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حوس ميو 


صمي ع اخيرات الخاص: سؤاء بجر بر المج و" أو باند داء ةنسل بعئوايه «ادارة فجن" المجامام ور يرشاه 
بشارع اللا 1 3 


لا تقبل الطلبات الخاصة باعداد الجلة بعد مضى شهر من تاريخ صدورها . 
من العدد عشرة غروش عن الثلاث سنوات الاخيرة ( التاسعة والعاشرة والحادبة عثر ) و8١‏ . 
غرشاً عن الستوات السابقة على ذلك 
شتراك .م غرثٌ) فى السلة . واطلبة ٠‏ غرة) ٠‏ 


الملا اليستمة. 


سآن ' 
صدرنا ا لزت بالجمنء يمن ايان العاريف بمن, انشاء لحا 1 الاهاية وعيدها المسينى 
اللاستاخ عزيز بك خانك: وسيم الجزء الثالث والالخير منه.فى علد :قادم 
. ثم أردفناه بيحث شيق للاستاذ نميف وى فى « نظلرية السبب فى التعيدات والمقود 4« وض 
محاضرة اثقاها حضره على الحامين : نحت العْرَ ين ن بدار ممكية المنيا. الاهلية 
.ونشرنا الاحكام الكنية 
أحكام ضر وابرام 
55[ للمجلش الحسوى: العالى 
م لحكة اتناف بسر الإهلية.. 
0 3 هد م الموئية 
1 هام ءئ الاسنثنافبامجختلطة.منهات'من دائرة النقض والابرام وساسن الدائر : الدنية 
هُ م أجنبية ْ 
أ : ضٍ من الدوائر الجت.مة لحكة الاسئئاف الختلطة ومذيلا بتعليق وآجر . 
وحلينامذا العددبصبورة لحضرات الحامينق جمعيتهم العمومية المنعقدة بتاريخ>م دلسمبر سلة ١59.‏ 
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العرد الخامس كع 21 
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1/47 جيسبجر سنة‎ ١ 
العير ال امام الرهلّ‎ ٠ 

1 
فُومى القصاه والتشريع فى مصمر 


كان القضاء والنشر ريع فى مصر فوضى ٠‏ كان الاجانب تابعين فى القضاء لقناصابم.وف النشريع 
لحكومات بلادهم . وقنصلياتهم كانت حكومات صغيرة داخل اللحكومة المعسرية . اذا عرفت هذا 
وعرفت أن معظلم ا من الطيقات المنحطة فى بلادمم وقد وفدوا عيبل مصر اكش 
عيشهم فيها وكاتوا متمتعين بشبه استقلال داخلى عرفت مباغ القيود التى كانت الحكودة المعمرية 
مقيدة بها فى اعمالها الادارية . وفى اعمالها القضائية . وفى اعماطا التنفيذية . وفى اعماها النشريعية . 
ضر ب لك بعض الامثال لتعرف درجة الفوضى الأشر غة والنضائة الى كانت مائدة مع 

قبل انشاء الحم الختلطة فى سئة 18103 . . 
كان عدد الاجانب وقتئذ عمؤرة/ تاعين ل7١‏ دولة »نهم 3 أى اربعة الجاسهم . 
تابعون لثلاث دول . دولة اليونان ( ٠‏ يونانى ) ودولة فرنا ( ١17٠٠١‏ فرنساوى ) ودولة 
ايطاليا ( 101 ايطالى ) والخس الباق أى /الاور؟1 كانوا تابعين ل 14 دولة ( 5٠٠‏ عساوى 
و3000 اتجليزى و١٠٠٠‏ الى و .70 هولاندي) و.ه١‏ اسبايًا و0١1١‏ روسيا و١٠١1‏ بلجيى 
و ٠.١‏ وابرائى و١4‏ سو يديا وأمربكيا وداته رك وبرتغال) ) تكون الجلة 446 اجتبيا تابمين ل ١7‏ 
دولة أى ل با حكة .نحم مقتضى 17 قَانونا . وتصدر احكاءبا ياسماء ١١7‏ 1«براطورأوأميرا وملكا 
فاذا ما أراد المصرى مقاضاة اجنبى وجب عليه ان يرفع أمره الى القنصلاتو التابع له خصمه علا 
بالقاعدة المعروفة .اهم صسمه؟ مماتسعم «ماع . أى ترفم الدعوى امام احكة التابع ا الدعى عليه 
ويزداد الطين بلة عند مابر ربد المعمرى مقاضاة عدة أجانب دفمة واحدة بسبب اتحاد سبب الخصومة. 


00 ْ محاة الحاماة 


فيضطر فى هذه المالة الى رفع دعاوى عدة بعدد المدعى عليهم . ويرفعها أمام 1 بعدد الدى 
عليهم . و يصدر فى قضيته احكام بعدد القضايا الى يرفعها عليهم. وتببى الاحكام على قوانين محتامة 
بعدد الها القنصلية المرفوعة البها دعاو به . فيتكيد معبار ريف ورسوم لاقل له بها. وكثيراً ءا كان . 
يفضل التنازل عن حقه أو الصلح عن حقه بدل التجائه الى مقاضاة الخعيوم الاجانب ولا سما إذا 
لوحظ أن الاجنى كان جد من قنصله مساعدة لانجدها المصرى هنه . 

وأدهى من هذا أنه اذا خسر المصرى دعواه وأراد استئئناف الحم فان الاستئناف يرفم الى 
تحكة د كس عند » بفرنسا ان كان خصمه فرنساويا . أو محكة « انكونا سمس » ان كان 
ايطاليا 1 أو محكة دشئيتين سناذها8 » أن كان لمانا أو محكة هد أودسا مممملن » أن كأن روس ٠‏ 
أو محكية « تريستا ماهعنمة» ان كان ساو )) . أو شعكة داتينا معدغط!؛ » أن كان بونانا . أو محكة 
د لندن دمتهمة ع ان كان انجليزيا . أو محكة « نيوبورك عاولا 3 »6 اركف كآأن امرييا 
وهكذا . واذا كسب دغواه واستأتف خصيه تعطل تنفيذ الحم حقى نحم فى الاستئناف عماكم 
٠‏ فرنسا أو محام ايطاليا أو محا ى لاا أومحا م روسيا أو محاكم الفسا أو محا ك اليونان أو 1 
انجلترا أو محام امريكا . 

وكثيراً مأكان تال الاجنبى لتعطيل الحم النهاق الذى يحصل عليه الوطنى . فكان الاجبى 
اذا حم عليه بالاخلاء مثلا يننازل لاجنبى آخرعن الارض أو العقار امحكوم بتسليمه.فيضطر الوطنى 
الى رفع دعوى جديدة على الاجنبي الجديد أمام احكة القنصلية الجديدة التابع لها خصمه الجديد. 
فيتحمل رسومجديدةومصار يفجديدة وتقفى الشهور بل السنون قبل أن يحصل على حقه.حدث 
لشركة قنال السويس انها أجرت بِيما ا فى بور سعيد الى اجنبى فتأخر عرى دقع ماعليه فاعانته 
أمام محكمتهالتنصلية .قننازل عن الايجار لاجنبي آخر من غير جنسيته. فاهمات الشركة القضية الاولى 
ورفعت قضية أخر: ى أمام محكمة الاجنبى الجديد.قتنازل هذا عن الايجار الى اجنى آخخر من جنسية 
خلاف جنسيته.فاضطرت الشركة الى امال القضيةاثثانية ورفم قضية ثالثة. فنعل الثالث مافمل الثانى 
فت الشركة من امكان حصوطاعلى حقوقهافائماتم! ولمتعد الى المطالية بها إلا بعد انشاء الحا 1ك الختاطة 

وكان من أثر تعدد جماتالقضاء أن وقم ينها .نازعات ومنافسات شتى .اذا لم يجد الاجبى من 
قنصلية خص مهعدلا كان يشكو المقنصله.واذا ماتدخل قنصاه لدى قنصل خصمهيقوم شقاق بينالةنصلين 
يجر وراءء مشاكل سياسية عدة . حدث أن رفع بونق دعوى على ف رنساوى أمام الححمكة التنصاية 
الفرنساوية يطالبه بقيية سند *وكم عليه منه . فلما فتتجت الجاسة ونودى على القضية <ضير المدعى 
اليونائى وخصمه الفرنساوى أمام الحكمة.ف أل القنصل الفرنساوى الرجل اليونائى ( هل أنت بوثئى 
من رعايا المكومة الحلية أم بونانى من رعايا دولة اليونان ) فاجايه الرجل ( أنا بونائى من رمايا دولة 
اليونان ) عند ذلك التنت رئيس الجلسة - وهو القنصل الفرنساوى - الى كاتب الجلسة وقال له 


حلة الحاماة الاع 


( قررنا شطب القضية ) فبهت المدعى قال له القنصل الفرنساوى ( اذهب وقل لقنصلاك انه متى 
وجد رعايانا الفرنساو بون م عدلا جد الرونانيون رعايا دولته منا عدلا ايضًا ) فانصرف الرجل 
يقلب كفا على كف 

وأبشع احوال الفوضى كان فى المسائل المقار ية. فانه ينما كانت تركيا تحظر على الاجانب تلاك ٠‏ 
الاطيان والعقارات فى بلادها (الى أن عدر قانون 1 يونيه سنة 1817 الذى أباح لمم تلاك الاطليان 
والعقارات فى بلاد الدولة ماعدا بلاد الههن والحجاز ) كان ممد على بالمكس قد أذن لم فى تاك 
الاطيان والعقاراتى مصر.ليس فقط قد اذن طم فى تملاك الاراضى والءقارات فى مص بل أنه هو 
وحلعْاوْه اقطعوا الاجانب مساحات واسعة من الاطيان مجانا . و يما كانت المنازعات الخاصة باللكية 
العقارية داخلة فى اختصاص الحام العيانية جرى العرف فى مصر على أن نسوى يع النازعات 
الخاصة بالاطيان والعقارات بالطرق السياسية . وبقيت الال على هذا المذوال حتقى سئة ٠‏ 1.6 حيث 
استأثرت الحا 1 القنصلية بنظر ججميع المنازعات الخاصة بالاطيان والعقارات ومنها الرهن ونزع الكلكية. 
ذكانت أطيان القطر المصرى يسسرى عليهالا! قانونا أجنديا نطبتها ١1‏ قاصلية اضراراً بالسلطة القومية 
الاهلية. وتعدد الحا 1 وتنوع القوانين أعدماكل ثقة فى المعاملات العقارية . لأن المشترى ما كان 
يمكنه أن يعرف أي قانون سيطبق على عفده . وعلى ملكيته . وعلى أطيانه . وعلى عقاره .وهذا هو 
السبب الذي من أجله احجم رجال المال فى أوروبا عن انشاء البنوك المقأرية فى القطر المصرى 

وأفظم من هذا أن بعض القنصليات انشأت لطا مكائب للاسجيل , كنت ترى لقنصلاتو 
فرنسا مكتًا لأسجل العةود النائلة للملكية ولقيد عقود الرهن تطبقعايها القوانين الفرنساو بة.ولقنصلاتو 
روسيا مك لنسيل العقود الثاقله لهاك »ن بيع وهبة و بدل ؛ ولقيد عةود الرهن والاختصاص 
وغيرها تطبق عليها القاثون الرومى . فهل يمكن لعقل أن يتصور فوضى أبشع من هذه الفوضى . 
قانونا أجندا وقانون ..سرى - تكون الله ١8‏ قانونا - تطبق احكاءها المنوعة على المعاملات 
العقارية فى قطر واحد . ش ش 

واليك ما قاله احد الكتاب فى هذا الصدد : 


ثم ميخ ذال أمسصط مسقتار له سسملاء ا لسهز مل أء مسمأ ماوعا عل ماأتمعطلل عازعه ع“ 
8 عتلئل رعرفأعررو1 غان ل رزمعر ها عل لامتاساتاعدف ها ستول عتاوعممه عاناهلة؟ عن علدو" 


8ن الال رارم لاأطامسسرة جاممم عاتومل 065 لامتكم ل عاتن غآا كه 0 زهمأسيعد"1 ,لامتاهسأسدعانلء 
المسم لعن اء رمعسسعاءء عل نمتاوكر ملمرأع ناعم هل لتيان ممع 1 غأدما) نارهم حا كام[ ملمان1" 
الاعستأمات]) انه ,6 إستتارر ,قلع تا برتيعبة 8غ شاللا عله ع قلاع ممعم فاغعقارا عمد عالملع تاس زةمم» 

".ماوع ة!'! عل منوتسمدمعن نمعسعجدماء صقل غ1 غتمطعقرص قللء رقعفنية معل ؛ع هسم معلل" 


ولأكانت الاصول تقغضى بان ترف الدعوى أمام حكمة المدعى عليه كان الناس يحتالون ليتجداوا 
التنصلاتو التابمين له مختص) . واذا ما أراد مدعى عليه أن يرفع دعوى فرعية استحال عليه ذلاك . 
لأن الننصلانو المرفوعة اليه الدعوى الاصلية ما كانت له ولابة الفضاء على المدعى الذى أصبح مدعى 


5 محلة الحياماة 
ااا مم20 


عليه فى الدعوى الترعية.فيعجز المدعى عليه فى الدعوى الاصاية عن رفع دعوى فرعية على خصمه ٠‏ 
واستدلة رفم الدماوى الفرعية جرى حكمها أيضًا بالنسبة الى الاحوال التي براد فهها ادخال ضامن 
فى الدعوى . أو يكون فيبا تضامن بين شخصين أو أكثر .فان هذه الاحوال تفرع عنها «سائل 
معقدة من الصعب بل من المستحيل حاها 
كذلك فى مسائل التقاليس.مأمور التغليسةكان يضطر بأن يعمل اجراءاته أمام محا 1 قنصاية 

عديدة بعدد المنلسين وعدد الديانة وعدد المدينين 

و بعض الفناصل -ولا سيا الاجليز متهم -كانوا يفضون مشا كل رعاياهم مع الوطنيين بالطرق 
السباسة .ومن القريت أن الحكرمة الصرية كانت تمل بهذا كله ولا تحرك سأ كنا كان من حقيا 
أن تطلب على الاقل ولابة النضاء المصرى بالنسبة الى الدعاوى الى ترفم على رعاياها مع بقاء ولاية 
النضاء الانجليزى بالنسبة الى الدعاوى التى يرفعها رعاياها على الانجليز ولكنها سكتت ولتقعل ع 

قال مسيو دى روزاس فى هذا الصدد ما يأفى : 


8ل ,هاه فهو #لاتقاععه ع ,التعتسعتدع1 مسار غئك عه لامتتماجمند"! عالن عمغتااه نكلء 

-7ن0 عدوت عه 100125 قترسعاع 100 تمققه أتاعمقاقع1 رألاع سستتامتر مترعاناكالةق "ل أن لأكللوم* 
مهدعاة أء معمذوتلدآ وعنسه قتائدى و06 عسوتأمسماصأ «همتأنامة ملل اهومن ,ماممسة 
قلنقة كلك 86 068116 غقع'0 ,عأرأهتتوكوتنهعم هنا أهقء أن عه أت رأصمالرعبرعء كل مم عللكا .عرميء 
تلاز هع8 عناوم ععهصوتقصعنوم ع0 غم #تعقمممه زه عل أفرزوكوء قلالء ا أبروهون ثلأرمااته"! عن" 
6 15118 .قتمعسهطة أن 68نم01نا مطده قلدععة1]1 168 قلام؟ 06 معزلهدة أ لطلزمه 9[ نلزمل امل" 
انها 11 مسصرمة 114 0ه 116ه أء رعئتلة 88 همهم 6م ققم كلم19ام[ مر مأأع'ل عنمل أزلء 
قناام ع1 تلاعأة)6 كعسفستحص قعدغع س1 168 عتصصدمة أه ,قهتز 116 مم مط عللاع'نن ماالفممرستء 


*".]ل1 عم مالم'ال عن ذن ممم مالل 
م قال واخاد : 
#عكهله! ألقأة'0 ,كتمع0 06 قلامتاقع0ن 068 03111068 هممأكمامة قعل عمر عمعمابرسمزء 
عتاة 60015 قلع كدم8 كتهاة'ه رمعا لادوم ن1 معز 100163 5 رقلاطلة قع1 هاما 2 عار ناته ونور ايلك“ 
عا 00 161 3 اللاعتة0مأاعدمرره قانء0 1ق 168 عن ألاهكلنا8 .عنتاقاخ م0 سعتممفل م1 فصنل » 
8016014 5019816 ,ألمق0183 100118 01 هتاآجر كألهاة أهاكا أعه عمل 11مكللاك ,رمعم لوئاة أماثل» 
أ ام 2 ألقناةكم 1088أهأقعاتزمت قع0 طملكسام8 ه1 بالهانعق6عره: م1 أدن ععامتساس ملء 
اكلام كتاهصلاطعا 168 086ن 19115 كال تأعوتز عنأتلة"2 .متسعة!01 6'لتمقتة مسد الس ممعم »*_ 
-06 168 كمعتماة قتسمقفناروقهقه؟ عتينه[ 108006 معنن تعكمزل مم 06 عاتللططصط! قتسنر كممتوجو» 
أععتدمع نه 8غ21068 1648 ق105 ,أعع 103مر10 عتتاتتيعة «ماعة عاوث: 5[ امتمدوتارريه نه سمايوم» 
8 356لهل008 لههكمى قناام تنه معكأه'0 هممستدتاة لدع ممم عم قتراهل للوررعل امتجامء 
النرك اللو كلها 
- ,ك5 00 ا واأعاه ٠‏ 00 
وف الحوادث الجنائية هن جنايات أو جنح أو مخالفات كانت البلية أعظم . خصوصًا اذا كانت 
الجر يمة الواحدة قد ارتكبها جملة مجرمين. فان المادثة يحم فمها قضاة عدار تعدد جنسية المنهمين , 
مآع ص ه خخ إوثثى 5 - 2 00002 9 
وتطبق على الجر عة الواحدة قوانين بعدد الاك ١‏ لتنصلية . وكثيراً ما يقع تنافض فى الاحكام أو 
تفاوت ف العقوبات بحسب القوانين التي تطبتها الحا م القنصلية أو بحسب عقلية القضاة الذين كمون 


غخلة الحاماة سبك 


ان الامتيازات الاجنبية كانت فى الاصل منحة من سلاطين آل عبان الى بعض "دول 
أوروبا وكان «فعوطا ينتهى بوفاة السلطان الذى منحها . على ان يأنى البلطان الخلف ويجددها 
اذا اراد . 

قال احد المؤرخين . 


علوناءه']) فتهتد رعغاتهما ع1) هتلمه1 8ه[ ظائم لزه" 8#لزملنه آنا أالرم) معنن إجرعرم وم]ء 
1من0085010 111 أت ,للهاآن8 16 ته 8ع06صم100 نعىن [أكاءم عل قناعممتن 00 قمعغترقه ,عععتمان 10م« 
*عمعوم ممق م1 عه قمعم[ مجتاموهد ععاة ‏ تمعتوعمل بعلكه كرعتيعقلامه 10 .رمس عم اذه 


وكانت مفروضة على مصر بسبب تبعيتها للدولة الممْنية - ثم اتقلبت الئحة مع توالى السنين 
والايام الى عن مكامتف للاجاني وقد صدق من قال 0 
ململ غوه أهع ,أل 0 1زم لزه كالم ]فلتقم) 0ع ,المأقة 201100 قالأعاءه'1 كلعل غتان 0[1ن 06“ 
*110816102ن1[ 20 تتانا تدم رمع * 
وباليته اقتصر على ماتضوئته الامتيازات الاجنبية بل جاوزه الاجانب , فاد لوا فى الامتيازات 
07 ُ. 05 ا 5 5 2 5 ه 
حموقًا ما كانت موجوده قي الاصل . أدخلوا فيها مالس منها وأخرجوا منها مالس فيها .فأصحت 
7 5 ءِِ 5 8 0 0 2 0 
طوشبه سيادة على مصر والمصربين . وما أبلغ مأكتبه ثوبار فى التقرير الذى رفمه الى اسماعيل 
قو نمع قعنا16 عستصمم 06 أمن عأنويطط نه قلا فعممدظ1 قع1 غأى56 تمن الماعتلقوز ملء 
8 386 7012 عابر هم ,8زمق1 حل فأاسمماتطمط مم1 عع00'89 أقللله كلاعتطعلتةكهمع 1 ععجم* 
لمعم قاة أده فعلآهة بسرمد ع1 عتال قلناجر عأقتدم'د 11 مدمتاه لساتريه) ممه ه22 .قدمتئه لم ترون * 
عا انالك مل مسفاموموه ل لمااافمع ,وتأععالاقة ,عع أسمانام «متاعافتية1! عسه عهم مممعمام" 
0 #أأقناطة #لأمصد ننه ستاان[ فاع لم60 اسه قع0 عتم ونقوط <امتاهامأع16 ,عمنمع أر'ل أعان*ء 
68 كلاه نتعقه أ اطماة "1 «وختائمم ع3 655 16 ,ن'قه محخل المتقهعمر هل ,قوقمرك 065 معره1 ه[" 
16 للاعتت العناعة عققته1 أن أه ,مابريمة1 دع مأنهلم0م1 كلاه ,ععانلة'1 86 هلمم سصعاة فعل؟ 
قزم رجه قعه ‏ قالمل عنعن تادوم معتامال (زمتاهلتانزمبر هط غ0 م1020 قتاهة 6106متنة لمع نامع" 
1 3 متتعمارمه ,العترقه'1 2 عمأوطومه ,قعومتك ع0 اهن أع0 . . . قللع6م 10020 18 معلو" 
8ه «عررماء067 مل قجهمر 16 مناأمفمس الاعته1نا8 202 ,008 هتماتدية0 68 فمصسغصر ماما" 
الات وا مشلا محفت قدص وا ا 1ت 
امه 01111 66 1011 68لاة 6 رمعلاه ع1 15 85 أه متتأقتههة"1 ه عتسدة1 عل ,قععدمقوعم* 


عاط أنفتلق قاتألام 16 25 11011ى م 1لتدع0 ررمع ذة عامماعطه غ106 6116010 قتقه ,تارم1 لذ مادرد“ 
.* 6111 نالع 18167111 0116٠‏ أمعسنع متنا“ 


كان منمقتضى نظام الامتيازات الاجنبية أن لاياكم الاجانب أمام الجالس الحلية فيا ينجمون 
به من جنايات وجنح وعذالفات إلا بحضور قناصلهم أو تراجهم ليحموهم عند الحاجة من كل ظلم 
وكان هذا هو الحاصل فى عهد سا كن الجنان المغنورله مد على باشا . إِذ انه اذا ارتكب 
أجنى جناية أو جنحة أو عفالفة جاء محافظ القلعة وقام بالنحقيق وأصدر الحم وأرسل الحكم 
ولححكوم عليه الى قنصله لاناذ المقوبة فور . وفى طول عهد مد على بأشا ل بجر أى قنصل.من 


7 ش غجلة الحاماة 


قناصل الدول على رفض تنفد 39 صدر بادائة ومعاقبة أجنبى. حت انه لم يجرأ قنصل٠‏ هم على أن 
يشكو من صدور حك جا على أحد الأجانب . ولكن بعد وفاة مد على باشا وابرهيم باشما 
استغل تناصل الدول ضعف عباس باشا وسعيد ياشا ورجال حكومة مصر فى ذلك العهد وجاروا 
على حقوق المصريين . فاتزعوا سلطة محاكة الاجانب من يد الحكوءة المصرية واستأئروا بها 
دوئيا . فاصحت المكومة لا يمكنها أن تنظر فى الجنايات والجنح واللالنات التىيرتكيها الاجانب. 
حتى مخالفات التنظم والخالئات التى برتكبها أحقر عر يجى أجنى . اذ انه اذا لخالف وطلاب ممه 
رجل البوليس أن ينتقل أو يسي ركان يحتاج الخال الى مخاطبة قنصله ليصدر منه الاذن ارجال 
الحكومة بازالة الخالنة . 
واليك مآ دونه نوبار باشا فى التقرير الذى رفعه لاسماعيل باشا فى سنة 1851 

3 2838 ,0600108ثاقنا كللة 1101 ,ع6لتلاملتتوله الاعترم ان [ترسوة عكلاونا مر معاأساال ل" 

ته "نم1028 ,عاأممعة قاناح أقع"2 الاعرتع تع كتانع ال مال قمر ص1 .ستل لاد سما معلمعالاموخك“ 
008قةز رقدمأأعلعالمة وعرقعة1! قناع م1 عمسعرمم ل ماسسدمستمبصطا أن ونأأمن ملم مان مسسورء 
6 ألاعظرع006 001 ككلاعه 00 ملعتملا عل قالنرعاعمم 168 “مالمغجدم عامط عام تمر زر 


ع لسقسعل ها غنم ,ؤمومقتل أقة لمقندمه [عا أم لح زقعناتاطنام قعطلونا سمل) اللعتنتلمل اواك 
6 1آ16 ,تق للاملاهاة لك وقتائء ع8 كال #عتطاعق صن معاره'1 2 ماعرنيم ل معلامن ها عللى*ء 


6 8[ 01185508 802 عمنو لاعة هاعه عدم ولوأع داعس ,عتصعمث) لالس عمعتدأتن؟ا ماتلها* 
: : ** ماله روسل“ 
ثم قال وصمًا لنفسية الشعب المهسرى وتفيظه من تاب المنصر الاجنبى على المنصسر الوطنى فى 
ذلك العهد : 

8 كتوءةهة5 قاغ نمالا عنة قتامر 38م ,غالمععبير ذ ملتأممم عم معمماك عل غحاة أمء 
6 11 زعتغقطوناة 05 علثوتلطا رقيدم ال مامصدمط دمتهاتاررمير ها لان رقعن ممست » 
1 كدعه ع0 قهقأضمة'1 لذ لماع تمع 17ا10) 11ل امعسل فل به ,عارووة! "1 16 المعستعائل بو 
.''01105 ارده[ عل «رعنات11 دا ألن] ووه 

الما عتتاير )كا 

18 10018 :8378م 16 #عقتتهدمسة0 8 لدعا مععمعه'8 عمأأعوز هل تصمل ممفالجار مله 
,88011 أله مسقن وناعء عل للعسمععمتاوجدع'! معاحروه عفنترط الرمرمة وسدعالق صم عل ساترمي* 
6 262115164 ,10116جعع "1 لمن انماهم لذ فتزمضية1'1 علو؟ مل معنو بعرلسلخل ننه 
ان عل كلاعسع ممع ه060 رمع اع [أمظنهموزلاآ 16 80 له دعل تنن1'0 مل يمن 


ومن الموادث امشنهورة الدلة على غطرسة وتجرفة بعض الأجائب ويج المكو 0 
جماحهم ان قامت إحدى الصحف الفرنساوية فى سنة 187١‏ تطعن على الحسكوية المصريةوعلى 
ذات التنصلية الفرنساورية طمن مرا . فطلب امماعيل باشا من الننصل الفرنساوى تعطيل الجريدة 
الفرنساوية.فرفض القنصل وترك كتاب الجريدة يطعنون ويمادون فى الطعن الى درجة فظيعة جدا, 
فلما رأى نوبار باشا جز القنصل أو اله عن إيقاف الحررين عند حدم أمر بتعطيل اليد ةبالقوة . 
إلاان ماعيرا اه م يطم الامر ولبث تخررها ويصدرها ويوزعها فى الشوارع بارغ من 
صدور أمر توبار بأشا الى رجال البوليس بمصادرةكل عدد يباع . فاتفق ان ضبط أحد رجال 


خلة الحاماة 4 


البولاس أسادا رجل كان يإيعها ٠‏ فاستحد البائم ب, يرجل فرساوى امعه ماروقى ٠‏ لهم ارارق 
وامنشق حسام الإوليس وأراد الفتك من ضبط اعداد الجر يدة .الا أن الشرط تكن من الفبض 
على الفرنساوى وعللى بائع الجر يدة وقادهما الى القنصلية الفرنساوية. فبدلا من أن يعاقيهما القنصل 
على القذف والطعن والسب وخخالفة أوامر الحسكومة انحاز الى جانب الفرنساوى .وال دهى ءن هذا 
انه لم يكتف بهذا بل طالب الحكوءة بتعويض بدعوى ان البوليس انزع بالقوة أعداد جريدة 
فراساوية .ن أحد الرعايا الفرنساويين ٠‏ إلا أن نوبار رفض مماع المّكوى وأصر على «عاقبة 
الشخص الذىكان يحمل أعداد الجرريدة وتولى بيعها بناء على انه خااف أوامر الحكوية ما طلب 
معاقبةالفر نساوى الذى استل السيف من البوليس لبضرب به الشرط . عَنْدَ التنصل الفرنساوى 
واستعئد 3 علق ورا على باب الفنصلية دعا فيه جميع الفرنساويين الى مل السلاح لمقاوءة 
رجال البوليس المصرى . استاء اسماعيل باشا هن استفحال الخلانى بين المكومة المصربة والقنصلية 
لغ رنساوية فأشار على وبار باشا بتخفيف طجته ووطأته . الا أن نوبار رفض وآغار بوجوب انتهاز 
هذه الفرصة لتظهر المكومة «قدرتها وسطوتم| ونضع حداً لهذه النوضى . ثم دما ع القناصل 
الجنرالية أن مجتمعوا و تحكوا فيا اذا كانث القنصلية الفرنساوية مخطئة أو مصية . وفى هذه الأثناء 
هدد أو بار باشا القنصملية الفرنماوية بالقبض على كل فرنساوى يحمل سلاءًا . اجتمع القناصل 
الجئرالية وتباحثُوا فى الخلاف وحكوا بأن قنصل فرنسا مخطىء فى عمله وأن أوبار لم يخرج عن 
دائرة القانون .الا أن السكومات الأ جنبية التابع لها الفناصل الجنرالية لامت قناصابا على تدخاهم فى 
مسألة لا تعلق بهم ولا برعايام ولا حكرءانهم بل تتعاق بقنصل دولة أجنبية وبأجنبى غير تابع 
لم أما القنصلية الفرنساوية فأما لم تمنم بذلك الحم وخايرت الحكومة الفرنساوية نفسها وطلبت 
منها تدخلبا بصفة رمعية . وبعد اخذ ورد طلبت الحكومة الفرنساوية تحكيم ثلالة من قناصل الدول 
الكبرى . و بعد مأ وقم اختيار الطرفين عليهم اذنت لم حكوياهم وعين مستر ستانتون قنصل 
المائرا ومسيو جيمس قنصل الائيا والسنيور مارتينو قنصل ايطاليا محكين لانصل فيا اذا كان 
البولس المصرى علاك مصادرة جريدة ممنوعة تباع فى الشوارع أم لا ٠‏ فاجتمع القناصل الإنرالية 
الثلاثة وحكوا بالاجماع بأن أوبار باشا كان على <ق وان قنصل فرنسا كان على خطأ 

هذه حادثة بسيطة تتعلق بالاءن العام و بالنظام العام ل تبتطع الحكومة المصمرربة أن تخلص 
مها الا بتدخل الدول ونحكيم القناصل ولولا حزم وبار باشا وبأسه وصلاية رأبه كان الأجانب 
قادوا فى غيهم وفى شرورثم ْ 

حاد نه اخرى 

فى خلال سنة ١81/1‏ فم فرلساوى اخر فى ثغر الاسكندرية مطبعة واصدر جريدة بدون 
رخصة من الحسكومة المصرية بالرغم مر صراحة القوانين الءمانية التى توجب على الاورو باويين 


57 مجلة الحاماة 


هاه م ام - َك أ اك 

الفيمين فى البلاد العمانية بان يستحصاوا على رخصة من الحكومة قبل قتح أى مطبعة 0 ار 

١ 8 0‏ 1 0 5 0 5 : ّ 54 كْ 
أاى جريدة ٠‏ وعللى خلاف الاوامر المصرية الى بلغنها حكومة حمر الى القناصل 0 2 , 00 
بتارعخ ديسمير سئة 01 اول اكتو براسنة مجم . طلبث اللكومة المسربة من الرجل الفرنساوى 
, 1 - - - دز ذأ 3 - 7 | 5 الى 3 
أن بوقف المطبعة والجر بدة حتي يحصل على رخصة فأبى . خاطبت الحكوءة المصرية 0 

8 نأ اماد 1 م 3 يس 9 | فم ل فل‎ 3 ١ 
1 
الحكومة المصرية بلاغا ضد الررجل الى الفنصليةالفرنساو بة وطلبت نا كته . والقنصلية حا هنهبالف.ل‎ 
وثبتت عليه النهمة واكتفت الححكة القنصلية بالحكم باغلاق الطبعة وايقاف الجرريدة 1 أنتراً‎ 
على انزال اى عقوبة مالية أو بدنية على الرجل مع أن القانون العمالى والاوامر الععرية و قذى‎ 
بععاقبة الرجل جنائياً . طبقت الحكة الفنصلية شطرأ من المادة ( وشى الخاصة بأيقاف المابعة واقفال‎ 
الجريدة ) ورفضت الاخذ بالشقالثانى (الخاص بالادانة والعقوبة) مع أن المادة واحدة لا تتجرا-‎ 
وحجّها فى ذلك أن القوانين الجنائية عيانية كانت أو معسرية لا تسرى على الاجانب . استائف‎ 
. الرجل وتحكة اسنئئاف أكس ( بفرنسا ) حكت بالتأبيد‎ 

هذه جرعة بسيطة تهمالنظام العام اختاج الحا فيها لاجل محاكة مرتكبها الى طرق أبواب 
القنصلية الفرنساوية فى مصر وأبواب محكة الاسثثئاف الفرنساوية فى مديئة أكس والى ضياع 
ولا كانت محاكة الجرمينواجبعملبا فى مخام بلادم وكان من التعذر -يل ومن المستحيل- 

سفر شهود الواقمة الى اورو با فكانت الحاكة تنتعى فى الغالب بالبراءة - فيعود الاجنبى الجرم الى 
مصر مرفوع الرأس موفور الكرامة ولوكان من احكبر الاشرار والمنشردين . واليك ما ورد فى 
التقرير الذى رفعه نو بار باشا الى مندونى الدول الذرن اجتمعوا فى مصر وعقدوا جلاتهم فى سنة 
9( من 8 أكتوبر سنة 1879 حتى ه ينابر سنة 187١‏ ) وفيه شرح نوبار جز الحسكومة 
المصرية عن محار بة الجرام التى يرتكبها الاورو باويون : : 
قتع منامنا0'121:2 كتدفهاعه'8 11 السهمنان ععللمم عل ونمغأاأمحد لنت م1النانا اأسأة ا1أولابه تروض*ء 
ةاعدو 18 ع0 8ق1تأققتامررعع؟ رعمن أت ,قتعم نه قعل عر 1358 اللزوف تعرتورة! اأن نم 
18 كة 006 را للأاهه 268205 85 08 ممم تطلاعقل 80 16) 1لعئم120 التافتته أأضتكه'لر أل تاطس 
بقتتطعدة 15 ممع تا هأهقدم هطضعءة]نل هقحل معتامير ها أنناح غتدنن ملاس ,متسسصددنل أحلن* 
نم10 فلن رجقتدمزم10 أتوتاستمعصة تس[ مالل أامفومروعم هل ,ملم #جباننم ,مغن" 
4585 07316 16 ععأفهصه") مملتددلمامج'1 ممصمل كلمل عنأأمير ها ,متسس نومء 
مانهة كنهاة وملاعههسة"1 رفافصة عاادمدف 16 عمو يكتاغا تمجهو!! اله كد لأسن مستمس * 
لس زفاطاسمع أتلومم عسل 08]) 7838 ال 1011 قتزملكنة قانلاومد'1 نه ,للاضممن نل عون" 
0 65 76 311 ,115626 611 عتدم؟ ع عرم11ة 256:68 قامستس-لاعه كمل عتم 00 أترم ممم اللجاسسون ا 
010 ها قتمتسلة "1 ممم مانتهقيم:06600 ألوذة ‏ الماألأقطاة ماله من مامد م1 أندما مل ننن» 
10280111 ,00 نامتأعتنهوه ها أسعتهجة معلرنعنا م1 198 سن زقدما عنامم عقنامرهوسهل تلمأت مللء'سن" 


18 عنا0م ع8تاوكة'1 0002ل أععثه ,فكال عنعن 7 7005 8ز09[ 1امم فلبول ثزمكالهم أن ترو وم رضائء 
بلننك 00 6 66مواة: أقه مللغصسم ل[ه عاتلاة 6180[:6 00101116 18 عنام زغأاته صرل اران ناه معأع ستاو 


- 


”*قعورمنك عا 


مجلة الحاماة ابا 


وقال أحد السكتاب الافرنح وصمًا لتأثير الامتيازات الاجئبية فى نفسية الشعب المصرىمايأنى: 


1 قتلام مل أثئمم 10118 له[ نااتبرهن 108 مكنم كلامل الستسلءعمع مم1 ,كدفلاميج! عمد سمه » 
01م قعل «أتيو! ناعأ أتاه لامع أللملتازتعلء ورمأقهعمه ه16 اا .ىع تاجمعة ع ععتررميومع؟ مداع 
لول لماعم لم0 701ما10) ازوة أوع "0 ,ملتللتاه 1لا مأأع لااتائمع للومم 1500 مسنم ,قع1لهة ع"طلامه 
لعل اأررجية ونأأمن 10 لم28 1غ كأد شر أدء مانالأدأا مآ تضلار عل أهة نوكتال 16 عدم قا لاهن 
0 221011156 1لا "ع للم لتتترة'!) نانامطؤ 8701 '2000 ,أن أه 51:56 عاننا قتلهل لدناء؟101012 أمء لان 
108ا؟ااعلن شد[ .00100 1111 كان لاعتاها] انا عقرر معععانا أممدم لاع امسر قات مه روملامه قعل 
مضع 16 ,قنأن]آن"! ع (املاعلعافز سامرم ,أن ,عتاأهتدقدمه ماألءمامسه ممع غم فتصروع غه مافمعة 
“101 عل معاسر قتنام لأومممنه ده '1 نه ,فهمز 666 امم 3378[ 800 فلمل مأو 


ل يكنفوا بذلك بل الزموا المعريين ذاتهم بالمثول أمام محا كهم التنصلية فى دماو.هم المرفوعة 
على الاجانب ثم غلا فى الامر وساقوا المصريين أمام محا كيم القنصلية م ى كان الاجنبى هو المدعى 
والمصرى مدعى عليه بناء على أن حقوق الاجانب لا يؤمن عايها امام الجالس الحلية وانهم لا يثقون 
بعدل القضاة المصر بين . ولا وجدوا اللحكومة المصر بة تمتعض من هذا الغلوفى الامتيارات والاعتداء 
على حقوقها وحقوق محاكها وحقوق رءاياها لوا الى التبديدات السياسية . فاكرهوا الحكومة 
الصرية على ان تنند احكام حا كبم الننصلية على الصر بين رثم انوفهم . وقد احتال النناصل 
والاجانب لاوصول الى هذا الافتئات نمحيل شتى . من ذلك انه حسب نظام الامتيازات الاجنبية 
لانحام الاجنبى امام محاكم مصرية فيا يهم به من الجرائم الا بحضور قنصله أو ترجمان ينوب عن 
قنصله . فكان الاجنى الذى يهمه الفرار من سلطة الحا الحلية برشو المترجم ويغريه على عدم 
الحضور فيتعطل تحقيق البوليس وتنشل سلطة الحا الحلية فلا تستطيع بدء الحاكة ولا اصدار 
الاحكام طللا المترجم غاب فتؤجل القضايا أيام) وشهوراً وسنين حتى بيئس المدعى ويلنجيء الى 
قنصاية خصمه . والقنصل بدلا من أن يرسل المخصمين مع ترجمان القنصلية الى الجإس الحللى كان 
يتدخل هو فى الخصومة ويم فبها- واذا ما وفق املس الحلى الى اجراء تحقيق وعمل الحاكة فان 
التنصل كان يتعمد التخاف عن حضور تنفيذ الاحكام الصادرة ضد الاجني فيتعطل التنفيذ أياما 
وشهوراً بل وسنين فيضطر الوطنى أن يلجأ الى الفنصل . وكثيرا مأكان يلجأ الوطنيون مباششرة الى 
لحا التنصلية خوف) من هذه الممطلات . لأن القنصل كان قبل السماح يننفيذ الحكم على 
الأجنى لتابع له يطلب اللدوسه و يفحصه ليتحقق ان كان الحم صواب) أو خطأ .فان وجده صواباً . 
ننذه والا رفض. هذا اضطر الوطنيون كرما عنْهم الى الالتجاء الى القنصل رمن ما دامت له الكلمة 
الأأخيرة على كل حال على حد قول بعضهم : 

ناا ع"أأكته أتهاة لالتأقلامه 16 ,لتامتأتعءفدع”1 06 ععأته]ذ" 
ويق الاجبى يقوى والوطنى يضف واستير القنصل يور على حق المكومة والمكوءة 
تمكث حتى صُعفت السلطة القومية الاهاية وقويت الساطة الاجتبية للدرجة ان اصبح الوطنى غر بي 


سسا لإ سدم 


57 خلة الحاماة 
ا سي يم 
فى بإده . لان ولابة الحم وولاية النضاء اثتقات منيد الوطنى إلى يد الاجنبى وصار الاجانب 
بالنسبة الى الوطنيين فى مركن العز يمن الذليل والحامم من الحمكوم . و بهذه الوتيرة تقاصت السيادة 
التومية وحلت محلب السيادة الاجنبية والمكدت الاية. فبعد ان كان الاصل - حسب نظام 
الامتيازات - أن تكون الجالس الحلية هى صاحة الاختصاص بحا 1 أمامها الوطنى والاجننى على 
السواء . والاسئثناء هو قصر اختصاص القنصلياتعلى نظلر قضايا الاجانب . أصبح الاصل هو 
اختصاص الحاكم التنصلية . والاستثناء هو اختصاص الحاك الحاية . لأن اشتباك مصالم الوطنيين 
صلم الأجانب زاد وثما لدرجة ان ابتلمت الحام القنصلية جميع اختصاصات الحام الحلية 

ومن جوامع الكل مأكتبه مؤرخ يصف الامتيازات النشربعية والقضائية التى كان يتم بها 
الاجانب فى مصى. قال : 


أ 0006 فتاع تعفد معحصن) عدمة وعه رع اللو [ماعة1 الل اللاتطلا ,مستواب ناز نالسلنسا"“» 
*. 82 و3مز عامنمةا ده فأءتافرن0 نجه مععروعة دعا ألمل مسأجيمم م1 لسنمفاعسن» 


ثم قارن بين مركز الاجنبى فى مصر ومركزه فى تركيا ققال : 


1غ رقنععموعأة 18 اأعموسة تهلوه 06 واللطاطصععمْت0 ألمسةل هدواممن أبن مملمتم عكا)ء 
.عمط" وتموعمما' هه أء عرمعدظ”0 عتميسا" هع قتسلامم أمعتماة ,مس ميرف سك 


متهم نه ,تمع قوعأة'1 رفتقة "0 فنموتكا ده ذأع قنزهعنة0'1 ملترسسك اله ,عن ستأصولر» 
حتعته11 06 مستامل؟ ه[1 أء8 مهن قجهم همه قل قصمل)ء تناز قمل واطماعتاهمز أقة" بعلضفنر “ 
8 ماطدأعاقتز ماوعم «عصدممان"1 بعأررج18 ذه ,كمكتتوعان ‏ ملام للم أىه مللستسرون [رم)“ 
-ثهز00 م0 أمقعتمة"1 836 فصتناة1؟ هاأه متصطغمم ,قعه 1635 قناما كلها 83980 83011 عل انلره لل أ لأسي“ 
رفأقة'0 100016 نه أع ورمعهظ') فأمومنئلك ده ,مسن فتأنسحكة ,مدقواا11 هرم أعه عبك' 
قضم نم6 لل تناز قعل 6اطهاعتاممز وعأة '0 فققعه ,عله 01نم تحدم نع ماتبحك ععغ لقص لله كنات" » 
0616 قتتتنططهه 8015 ,002168518010 18 قدهة 121026856 أل 6لان8 1011 التكلل دقل وتجوع ارون 
6إاطماعتاههز ماوع نوع موعاة'1 رعأرررهة1 ال ,لاع قتطدع هتاللاتمن0 قاللغصرد امم ,عل“ 
:2013 قنتتطاهت هعمقهأقعان00 ه1 قهمة معوماء ممذعتقن1"! أم ,قتزهتر سمه 6ل قتاملات ا مول“ 
8 20 1008 فنانك 0م11 81 عدو قململعم ةمعط قدم اكول سسز قعل عاطدأعتاأسز للساحمل نر لك 
80 00معاة اع 86تاهعغهقم ه ممسعتاووعة ممواتهمم هل ,أكملة مللعلسأمفل مل ماخم مل“ 
تلأنممع5 عماعف" مساعقنم 15 06 ومتاهمعتاججه'! ,قعمتوتاسأ أه ماءكمممان قنك ,ساتمردروم» 
سوم ده ذه وممعسظة'8 قتمومه"!' د ,وأسأعهاقع؟ مما قلامكة كلام عن "لم7 بحرو“ 
.0188516 وغ االقسمتاهم مع هة تدعأ وريد 5تفوضهنة عقارء كاممرترة عه ,عزمل'ا]» 
نلا 561 ممأعم" مستتممد 5[ ممعاغهؤم نأه1 ه عسمااريعة ماتاويم علا اه ,سار نر عر زك 
8 08)1688 قعطتتو 128 قسهل غنغد26 8#أقطدل هخ علا 00 علتقدرمل ال فيل "أمعر وسضو" 
068 .فسلقكء تفده العمده؟ كمن'1 قعسصرو6نرمحهة وععتدعكتهام وم1 أن الللسمافه متيسوتك 
كد 8 ,عادرهظا ده ,هأدقننا فأة هلمن فاسأعهمد قنكقه 8ل وتامة أاتربيه"! عر بأملان رن" 
160 وع1 نولوسد ,82888 ققنطهه'0 هلا ,وعةاللتأمسسط ممفتاهدم انه ولول زعتنلممز سمل“ 
-6011868 168 فلامتتاقتة 3تقتتكز هلا فلتلعتامريجة مناولهرم ها 1984 موأوو ع0 المع نل" 
8 :علتممتلءه ملذكه ععفتاهس عه قدملهافعلهمه هم موعن زللامصصط عرلتاهيم له مسملكو" 
,06 1587 8 ولمتهعائقغ 06 أهومسقع علمس 16 مام ه 'أ26 اسسرمة عمأأسومه عماعلم"' ممأعحمد» 
8 0716116 ,300180868 غأة قتععهدعة مزه 5لدة ,«معوسوهاة وعلئه كثمه مومتاماوماررم وم“ 
: “ني *” .لالاأسافه من م1 ع1 مماطقرد هل غوؤ1ء 


مجلة المحاماة ذلا 


ول ينف افتئات القناصل ولام الفنصلية الى حد اخضاع الوطنيين الى هذا القضماء الاجنبى 
بل تعداه الى اخضاع حكومة البلاد نفسها . اذ كثيراً مأكان الاجائب يطالبون المكومة اللصربة 
بتعويضّات باهظة و يرفعون يطلباتهم شكاوى الى قناصاهم أو الى حكومانهم .٠وكانت‏ المكومة 
الصرية -- لكسب عطف دول أوروبا- تضطر الى قبول التحكم فيه . وقد ثبت من تصرح 
مسيو شرأيار 67 «اممرنة: وز بر القمسا و الجر أمام الاحنة الدوا لية - التى انعندت ف ١صر‏ سلئة 1839 
لدرس مشروع الاصلاح القضاق - أن الاجانب كان يرشون امحكين . وكان التحكم ينتعى 
دما بلزام احكوءة بدفع «بالغ طائلة . احصوا ماحك به الحمكون على الحكومة الصرية للاجانب 
من سنة 1814 الى سئة 1874 فوجدوا قيمة المبالغ ححكوم بها قد بلغت ١٠٠ر١‏ درم جنيه 

ولقد أخذ الأجانب يستغلون هذه الفوضى استغلالا علت منئهالتكوى الى عنان السياء .و بعد 
ان كانت غطرستهم تقع على رأس لوطنى المسكين أخذت تتدرج الى أن هددت الرؤوس الكبيرة 
فى البلد ٠.‏ اروى ناث بعض حوادث حقيقية وقعث فهها شىء من الفكاهة والدلالة 

- دخل أحد هؤلاء الافاقيين ذات يوم على اسماعيل باثا وكان فى يده ورقة . فا كاد نظر 
امماعيل يقع على الرجل وعلى الورقة الا بادره سائلا ( هل أنت حاضر مشروع أو بدعوى 
"عا 10100 فلا70 6غ 020088 2ن كاه أ020[0] لتنا مماطال» 

- استقبل اسماعيل ذات يوم اجنبي) لخر وكانت نافذة غرفته مفتوحة فنادى فى المال موظق 
من «وظف قصره وقال له ( اغلق بالل عليك هذه النافذة ثلا يصاب جنابه ببرد فيكاذنى ذلك 
عشرة آلاف جنيه تعويضًا ) 

وكان كنا فشل أجنى فى استغلال امتياز من الاءشيازات العديدة التتى كان سكو ببأ اسياعيل 
على الالجانب يدعى أن رجال الحكومة هم علة فشله فيطلب تعويضً) . وكا تعاقد مع الحكومة فى 
مقاولة وفشل يدع أنالعقد فسخ بتقصير رجال الحكومة أو اهماهم أو تعشهم ويطالب بتعويض. 
وكان امماعيل يتساهل فىارضاء الاوروباويين ليكسب عطفهم ورضام وعطف حكوماتهم ورضاها. 
ولكن لا سدت أور وبافى وجيه باب الاقتراض توقف . فرفم الاورو باويون شكاوى ودعاوى 
كثيرة جد يطالبون فيها بتعو يض . أحصوا طلبات التعويض التى كان الاورو باويون يطالبون 
بها الحكومة فى سنة افتتاح الحم الختلطة فوجدوا قيمتها فد باذت دعر 4 جنيه ٠.‏ معظمها 
لاأصل له . والكثير منها فيه غلو فاحش ٠‏ من ذلك أن طالب اجنبى بلغ ١٠٠رء ٠‏ ٠ر‏ .© فرنك 
تعويضا عن ضرر لخقه . ولاعرض طلبه على الحام الختلطة لم تقض له الا مبلغ ٠5٠٠١‏ فرنك 
فنط . فتأمل . ٍ ْ 

ولا أراد نوبار باشا أن يمال هذه الفوضى عرض على الدول انشاء ماك مختلطة لتنظر فى 
الفضايا الدنية والقضايا التجارربة والقضائية الجناثية.واثتهز فرصةافتتاح قنال السويس فى سئة 1815 


4 محلة الحاماة 


ودما لجنة دولية الى عقد اجا فى مصر لدرس مشروع انشاء هذه الحا.فانمقدت فى ذاره وتحث 
رئاسته . وعقدت عدة جلسات مبمة دافم فبها عن مبدأ وجوب اخضاع جميم الاجانب القيمين فى 
مص الى قضاء الحاى الجديدة فى الواد امدئية والتجارية والنائية مطلقًا - من خالفات وجنح 
وجنايات - حجاية لممبلحة الميثة الاجتاعية برمتها . اذ ان القضاء القنصيل كان بطي يجمل الجرمين 
آمنين مكل عباكة . وفى الحالات الاستتنائية الى ميتم الفنصلاتى فيها بعمل التحقيق الجناى 
واستتجماع اللأدلة القائْة على ادائة جرم كان يكت بارسال الدوسيه والحرمين الى أورويا لتحم 
1 بلادمم من واقم هذا التحقيى الكتابى بدون مماع شهادة ششهودو بدون معايئة محل الواقعة. 
فكانت معالم الجر ئة تتضاءل من بوم وقوع الجريمة فنحسي الحمكة بالبراءة.واذا ما أرادتالقنصايات 
ارسال شهود الواقعة الى أوروبا تعجر عن دفم فقاتهم . لأن نفقات تسفيرثم الى أوروبا كانت 
تكلف الخزانة مبالغ طائلة.لان مرتكبى الجنايات من الفرنساويين كانوا يجا كون أمام محمكة جنايات 
د أكس عند ».والالمان أمام محكة«لييزج عنمرنم؟ » والايطاليين أمام محكة داتكونا سمه » 
والفساوبين أمام محكة « تريسئًا 6م28 » والبلجيكيين أمام محكة م بروكسل م الجمةا » 
والمولنديين أمام محكة د استردام سسمتمادسه » والاسبائيين أمام محكة « جزائر البإيار 
م 1268 » والروسيين أمام حكة « اودسأ 006585 » واليوتانيين امام محكة « اتنا 
قسغ خف وا الانجايز أمام حكة « مالطه عالة4ة» والاعر .كيين امام محكة « نيو لورا لك مجن 4 
حدث أن قاضيا ايطاليا بمحكة التنصلية الايطاليسة باسكندرية أرسل شهود متهم توسكانى 
الى اوروبا عملاً بالنظام التوسكالى فكلفه تسفيرهم ٠١‏ جنيه . وكانت القنصلرة الانجليزية عند مآ 
1 الجناة البريطانيين كانت ترساهم الى مالطه وكانت تدقم مصار يف سفر الشهود ذَهابًا واي 
درجة اولى وتدفع لم فوق ذلك ثلاثة جنيهات يوميا بدل سفرية . 
ولا قامت الول فى وجه أوبار باشا وخلقوا له المصاءب اضطر الى السفر الى باريس وفيةا 
ولتدره وبرلين وروما وسان بطرسبرج بهد السبيل الى تحقيق مشروعه . ومآ كاد يقرب من الةوز 
حتى قامت الدولة العلية فى وجه الخديوى والكرت عليه حق الاتفاق مم الدول الأجابية بدون 
اسأئذان منها . وجاء فى مذكرة الباب العالى الى الخديوى ما بأتى د ان سوم أدرى الناس بأن 
مصر - فيا عدا بعض الامتيازات المقررة لشخصم - لا تختلف فى ثى؛ ماعر باق ولابات 
السلطنة . ولايجوز لحسكومتها الدخول مباشرة فى عخابرات مع دول اوربا أو عقد مماهدات مدها 
رأسا . فالحابرات التى تحاولون سعوم اجراءها لتتوصاوا الى تغيير المعاهدات الجاربة افا فى اللترقة 
اعتداءات على حيقوق الباب العالى . فيها تجاوز عن الحد لا يحسن السكوت عليه » 
فاضطر ثو بار باشا لتذليل هذه العقبة الجديدة الى السفر الى الاستانة . وفيها فاز باستصدار 
فرمان من السلطان فى م يونيه فى سئة 180 مجيز للخدبوى حق عد مماهدات مع الدول وحن 
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الاتغاق معها على سن قوانين وانشاء 1 تسرى على الاجائب ثم عَمَدَ لجنة دولية فى الاستانة 
نفسها درست مشروع انشاء محاكم مختاطة فى مصر على «ثال الحا الختلطة التىكانت فى تركيا 
وفى بلاد الجزائر . فانعقدت اللجنة فى ١١‏ يناير سنة 187 تحت رئاسة الصدر الاعظم وعضوية 
مندو بين نابوا عن المانيا وانجلترا والنمسا وباجيكا واسبانيا وأمريكا وفرنسا وايطاليا وهولندا وروسيا 
والسويد والنروي واستمرت اجيّاءاتها ومداولاتها وأعمالها حتى ١٠١‏ فبرايرسئة 187 وانتهت 
باقتراحات قبلعها الدول ومصر 
وقد بلنت درجة الغوضى ان رفض الاجانب دفع الاموال الاميرية المربوطة على اطياتهم . 
و بلغ عدم ثتقة الاجانب بالحسكومة الى حد أن ايطاليا طلبت بوم »أن نتولى نظارة الحقانية فى مصر 
وكان حاك معمر يجمع فى قبضة يده السلطة الآشر يعية والسلطة القضائية والسلطة التنغيذية ٠‏ 
وكانت ارادته ه الثانون بل واكثر من القانون كانت هى الدستور . وما كان لمصرى أن يجرأ 
على الشكوى . 
قال أحد مؤرسى الافرنج يصف حكومة هذه البلاد فى الزمن الغابر : 
7 71 198إ) نان 38[ 28 0116 ,7015101118لامع 068 ننه ه مأررومك 'ر[» 
وقال آخر وصفًا لسلطة مد على : 
11 عن 70101116 8 0110 رعاتع "د ناو8 16) 1001116114 تاعانق اك اأتسلق'ن علخ -اءعصهر[ه1ة)' 
1 ”.101 28 
وقال ثالث وصفا لسلطة اسماعيل المطققة : 
قات 6ه ونع لم10 كه 016أمامه ]ناما لك المومولاءة عسمتدععجكدوع ناد واه مناء0'' 
تهات ,قلل1110 001 001111116116610116 1له ,له قع7)ق :11 808 10) علتاوقدوم 11 قسمل وملتعمل» 
نمق لةترقع7 2001116 الاعاهنه'0 أ لعزلاة قمع كه تت[ معاد ععمتهللفصتعاها فعابرسزة عل" 
“.201 أقع'0 عأكهة1'1 : دمسناةم عمجن 6خ5أ0 االر غلك 11 .عيوأئتامم* 


وقديًا علل افلاطون وارسطاطاليس بطش حكام مصر واستكانة الفلاح المصرى يخور عزية 
الشعب المصرى وضعف أخلاقه وتفرق كلته . 

أروى لك هنا بعض الوسائل التىكان يلجأ اليها المنفور له تمد على باشا لجع المال.من الاهالى 
قبل أن يسنتب له الامر وتتوطد مسلطته مبائيا بعد مذيحة القاعة التى حصلت فى أول ٠أرس‏ سسنة1 181 

حدث أن ١6٠١‏ جل مهاة بِنَّا وصلت الى أسوار مديئة القاهرة وأرادت دخوطا فانمز 
تمد على هذه الفرصة واستولى عنوة على الجال وما عليها . ولا فاوضه أصعاب الال والبن قبل 
ذكا كبا فى مقابل دفم ٠٠‏ قرسا ع نكل قنطار 

- حقق محمد على مع المعم جرجس الجوهرى الذى كان أمين خزانة الدولة ثم أمهمه بالتبديد 
والاختلاس وغرمه 46٠١‏ كيس .و بعد أن دفمها جرجس الجوهرى فر هار با . فاتهم عمد على 
بطريرك الاروام بأنه مول له الهرب ثم حكم عليه بغرامة ١6.٠‏ كيسا دفعها له البطريرك . ولسكن 
البطريرك رجع بها على أبناء طائفته سكين وحصلها منهم قهراً عنهم 
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- احتاج مد على ذات يوم الى امال فاستولى على جميع أطبان وعفارات حريم البكوات 
امالك وم قبل ودها اليهن إلا بعد أن دفن له مبلنًا من لال قدره تقديراً استبداديا 


س جمع مد على ذات يوم العلماء وطلب مهي ٠ ٠‏ . كيس ليدقع «مها مرئبات جنده الارناؤط. 
ولاعارض العماء فى طبه بقى يلح ويهدد حت اسلبدل ال. ٠٠‏ كيس بشر يبة فرشهها على أر باب 
الأملاك قدرت بثلث إراداتهم حصلها مهم قهرا عنْهم 

أبن هذا من عدل عمر بن النطاب . او من عدل عمرين عبد العزيز . بل أين هذا من 
عدل النضاة الألمان فى عهد فردريك الأكبر ملك بروسيا وقد دو أوربا يجيوشه الإرارة 
ومع ماكان له من الحول والطول والقوة والبأس والسلطان لم يجرأ على أن يتلاك طاحونة لثقير امانى 
كانت وار قصصره ف بوتسدام سقلة 20 أذ أنه / أراد عماله الاستيلاء بالقوة عل الطاحونة 
لتكيل قصر بوتسدام صاح صاحب الطاحوئة فى وجوه رجال الماك ثلا كلنه اأثورة , ان فى 
برلين كُمَأْمَ © فذهبت مثلا مغرأ لأاملك بروسيا ولا رجاله على عضصب طاحونة هذا المقير 
وبقيت الطاحونة قائةحتى إلآن يزورها السياح الأجانب و يتذكرون العدل الامالىى ذلك المهد. 


ولواقعة الطاحونة هذه واقمة مثابا حدثت فى عهد كسرى . يقال ان كسرى ذا أراد أن يبنى 
ابوانه كان يجواره دويرة لعجوز لا يكل تربيع الابوان إلا بها فعرض عليها الشراء قأبت أن تخرج 
عن دارها وقالت . 5 لا أبيع جوار املك جلها ذهبا.ولا أخرج عن جواره طائعة .فان غصبنى اياها 
فهو قادر على ذلك وشأنه ومأ بريد » ٠‏ فاص كسسرى امرها ققال « تثرك الدار وسنى الابوان » 
ققيل « انه لا يجى؛ مستحم التربيع » . فقال « ليبن على ا اتنق » . فكان فيه شىء مر 
الموج ولا ره بعض الناقدين قال « ما أحسن بناء هذا الابوان اولا هذا الموج » فرد عليه 
كسرى قائْلا ه بهذا الموج استقام أمره وتم حسنه » - عكذا يكون العدل وإلا فلا . 
وكان محد على باشا أدخل فى حوزته بالقوة معقم أطيان القطر المصرى . احصوا فوجدوا الى 
سنة 1861 كانت مساحة جنالكه فى الغرية ١٠٠ر١٠٠‏ فدان وفى مديريتى الشرقية والدثهاية 
-نرءؤوق مديرية البحيرة ٠٠٠١م‏ وفى المنوفية ٠٠ر5١‏ وف القليوبية ٠.٠٠‏ ره هذا عدا 
شفالك أولاده واحفاده . وكانت كل ناحية تتأخر في دفع الأموال الأميرية ويكون فى مقدورها 


: وقه أشار الشاعر الغرضاوى اندرو الى وافعة الطادوئة فى أبيات معهورة . قال‎ - )١( 
د86 ذه قعهناز 068 هقزر قررملعم 11 مدامي أو رلوم‎ 
قنتنا عمساو ز116108‎ 101 85 20556 [1811918 6 
ه18 خا قعكدة الامجلتة قسلوزه؟ عوعل مسروزده1 مال‎ 1١ 
2 ', :66ستتم 06 عدعز 18 تدمع من‎ 
5:ناخزب 1 فته 7018 011 ,11100158 هه مأعمررومم ررب‎ 
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د فعها حالا أو مالا كان يصدر أمره بتحويلها الى جذاك له أو لأحد أولاده . ل يكتن محد على 
بشا بذلك بل احتكر هو وبعض الولاة من بعسده بيع الحصولات الزراعية مثل الفطن والكتان 
والحرير والحبوب. فأضافوا الىالسلطة النشر يمية والسلطة القضائية والبساطة التنفيفية صولكان التجازة 
والإراعة والصناعة مكلنا يعم اله جاء وقت كان فيه اسماعيل باشا عاك هو وعاثاته خْس الأراضى 
الزراعية بالقطر الممصرى . ألم برهن لينك روتشيلد فى ١*١‏ كتو بر سنة 17م1-؟؟ال/اوه؟4 فدان 
دفعة واحدة . ألم يرهن من قبل 1١‏ رهك؛ فدانا ( وهى أطيان الدائرة السنية ) على قرض آخر 
عقده فى ا" بوليه سنة 101 تمكون الملة 41١ ١ر4 ٠‏ فدانا (هذا عدا الاطبان التى بيت ازوجاته 
ولأولاده ) والكل يزيد على مليون فدان . 

واليك ماورد فى تقرير الاجنة التى شكلتما الحكومة الفرنساوية فى سنة 1857 لدرس 
مشروع ثوبار باشا الذى طلب فيه إنثشاء الحاى الختلطة « ان خدبوى «صرله سلطة لاحد لما . 
لا قانون إلا ارادته وارادته ثافذة . كل الرؤوس تطأطء أمامه ٠‏ وكل شى٠‏ ينحنى أمام سلطانه . 
ساطته فى جميع الشئون سلطة مطلقة . سلطة ساحقة ماحقة تنفذ بطريقة استبدادية لدرجة يستحيل 
أن ينتظر سير عدالة بطريقة مرضية تكون تحت سيطرة مل هذه الساطة الواسعة . يضاف الى 
هذا أن الحدبوى يك ممم أطيان القطر وله مصالم خاصة فى جميع فروع التجارة . وهو علاوة 
على كونه حأك مصر السياسى فاه مزارع وتاجر وصانع و بنا. من اجل هذا كله قد تتعارض 
مصالحه بصالم ار باب القضايا الاجانب فيكون لهم فى قضاياهم خصما ظاهراً او خفيا . . » 


0116 ماعن معأاتته'0 هكد 11 .قع 1[ قمج8 0009018 ند م مأموع0'18 [مددم؟ ورر» 
01 .6118 كضومعل ونانحومهة قم غء عأام ج80 .ووأعهاوناه قسعع ؤقء ه010 همه نه ,مانتمامو » 
له مماتشتهد مهن" مومرعجم'ع كتاعبر هللء ,عماوقتاة أع عأسدفولهع مممصهعلاما كه غاترماييو» 
180116 كلاهة 10200006120115 هه ععلمعافه'0 عااتمقويسة أقء لثمن ,معتوعائطعهة كه غم ماموعلل» 
لمعنل وااألععهم عفسه 8008 مفمواج مملقتاز مس“ 

نا لسلامم'1 هل ععاعسودط مع1 1665م ن ,كلدم عط ذه ,فاقم انه أمظلم712آ 16 مسار ورء 
-8011903:81 هق ععمعن8'6 [عنامع1 عنام 501 05 و1زلون810ممه علاعهم عمد علذهووم 11 .علهقادوة“ 
اانا 8 10118 2 ,أت ,5لاقاع 00118 لللقوقع صصرمه راعلأمسلم1 عنما لممامعة نه 1] ,غامد“ 
*". ةاناساتوفتلل 00 ألعاهم معأهمه07 عندمم عتوجج'[ 6 6500868 أظمة قعمعةتهام 06 و«طسمن“» 


ولا مم نوبار باشها يحد سلطان القناصل وشهوات الأجانب اشرأب تجار الجاليات الأرنساوية 
والانجليزية والايطالية ورفعوا شكاوى مرة «عترضين على اخراجهم ءن ولاية قضاء قناصايم 
واخضاعهم اولابة قضباء الها المصرية.و بنو احتجاجهم على عدم استقلال النضاة المصريين وعدم 
كفاتهم العلدية وعلى انهم سيكونون آلات فى صورة «وظنين ليست لم ارادة إلا ارادة 
الحكومة المصرية - 

أذكر لك الوقائع الآنية ومنها تدرك مبلغ سخط الأجانب على إنشاء الحا الختلطة  .‏ 

١‏ -لا انتخب البارون لابنا مدددومة رثن لحكة الاستثاف الختلطة أرسل اليه تجهول 
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ا ا 00000 
خطابا يبدده فيه بالنتل ان هو استمر فى العمل . ولكن البارون لابنا كان رجلا ام ظ با 
بهذا التبديد وسار فى ميدان المنشية وحده ماشي) على قدميه فى نفس الوقت وفىنفس الموضع اللذين 
20072 

؟-عند ما قبات ايطاليا مشروع الاصلاح القضالى "هاج الايطاليون المفيءو > 
واحتجوا وقدموا شكوى امضاها ٠٠٠١‏ شخص أرساوها الى برلان ايطاليا. ثم ششموها بشكوى 
أخرى امضاها جميع احامين الابطاليين الذي كانوا بالاسكندربة فى ذلك العهد اعلنوا فيما ان 
د مشروع الاصلاح القضافى الجديد يضر بالاءتيازات المنوحة للاجائب جوجب المماهدات فضلا 
عن أنه لا يتقق وحالة المدنية فى مصر ودرجة التعلم فيها . وانه اذا نفذ فان شيج تنفيذه ستكون 
على عكس ما يؤمل منه . وان مصالم جيم الاورو باويين تتعطل من تنفيذء » 

م - وكاننت فرنسا أشد الدول عداء للاصلاح القضانى الجديد .لاقي اسماعيل باشا ونو بار باما 
من رجال فرنسا أشد المعارضات فى تنفيذ الاصلاح القضاف الجديد فى مصر. حتى انه |1 اافت 1 
فى باريس اراجعة أعمال لجنة القاهرة التحضيرية أرسلت الالية الغرنساوية الى باريس دسالة 
قالت فيها ه نحن الفرنساويين نرانا مضطرين الى التأ كيد بأن هذا الاصلاح اأزعوم سوف يكون 
خرابًا لنا » . وكانت طجة خطابات وزارة خارجية فرنسا الى الحكومة المصرية ماوءة عنتا و“نطرسة 
لدرجة الوقاحة . وبقيت فرنا الى سنوات تةيم العقبات فى سبيل إناء الحا : الختاطة . ولا فاز 
ثوبار يشا باقناع الدول بوجوب اجراء الاصلاح القضانى ورأت فرنسا ان معارضتها ستذهب هباء 
عاد ت وقبلت ولكنها جعات ابعاد الوطنيين عن الاشتراك في عضوية الا عع الجدديدة شرط) لقبوطا. 

واغرب ما بروى عن معارضة حكومة فرنسا أنها اسنشارت قضاة محكة استثناف كس فى 
الأمر ( وش الحكة الختصة بمحا كة الفرنساويين القيمين فى عر مدي وجنائا ) على اعتبار امها 
ادرى الطيئات القضائية الفرنساوية ها يهم الفرنساويون المقيمون فى مصر . فائتدبت شحكة 1 كس 
إنة من مسنشاريها لبحث امشمروع وااجنة اختارت أحد اعضائها لوطم 'قرير بالنتيجة القى 
وصلت البها وى رفض الشروع وعدم التنازل عن النظام التضاق القنه لى . وقد بنى «قرر الاجنة 
رأبه على سببين غريبين . الأول . ان المداء القديم المستحك بين الشعوب الاسلامية والشعوب 
أسداه أسماعيل بأشأ الى ماك | يطاليا فبك تور تماتويل . بقولول اندكان اقرضه ٠بلقاً‏ كبيراً ٠ن‏ المال فأ امعزه. 
و٠‏ اجل نتيجة التقرير الذى وفمه سنيور مانشين نننتههاة الى برلان ايطاليا فى اوائل سنئة ١8419‏ وفيه 
,نوص البرلان بتبول مشروع نوبار . قال . 
قسارر هآ رتتإقاعة فمسغصد ده أ عالأه قدام ها هقمع غ8 لون ه1 ,عتاه11 مهم ذا وعمم مء 
رقتدء لوعن هدم 16اع9همم هآ رقع0'186 وعلمه نمه فصو ,ستدمجم'[ عنمو مانتومة] ١‏ 
06 8 ,261058816 01180170 خا" لفعوممم 16 فصهل 1501 قل غأه ومو جه[ عاد عجان 


0 كتاعن كلتق ومأقة 001156 عنه غأه لالعساءهة م امعمه د جامأ كم( معرديه ععام؟ سمل عمناتون"“ 
2062م6عه'1 عل تمعن قبدهب وو ,ولمتللجك مبردين "1" 
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الممسيحية من الازل لا يزال قَائمًا ومستمراً حتى الآنّ . والثانى . ان الشعوب الاسلامية والشعوب 
السيحية مختافة لغة ودين ومدنية وطباءا وآذابًاً ٠‏ فلا يمكن أن يكون أهاليها سواء فى الحا كة أمام 
ع 1 واحدة وان الأسباب التى أوجدت نظام الامتيازات لا تزال موجودة كا كانت . 

واولا دنع اسماعيل وصلابة ارادته وصدور أمره بافتتاح الحم المختلطة ارم دن عدم ورود 
. مصادقة فرنسا ما افتتنحت هذه الحم حتى الآن ْ ش 

- حدث ان اسماعيل باش استقبل جمعا من أعيان الاورو باويين فى بوم 14 مارس ممنة 
كالما وقام فههم خطين وقال ( ان مشر وع إنثاء الحا الختلظة أصبح الأرك ف 2 الى 
الواقع. وان جميع الدول قبلت به نبائيا ٠‏ وان القضاة عينوا بالفعل . وان الحاك الجديدة سوف تيدأ 
عقد جلسانها قريب بدون معارضة ولا منازعة ) قال اسماعيل هذا القول بابجة التأ كيد .قالتنت اليه. 
قنصل مملكة السوريد فى مصر وقال له :( هل :و كدون و أن جنيع الدول وافقت ) فاجابه 
امعاعيل باشا ( نعم جميع الدول واقنث) فدنا منه مسيو مانوس القنصل اليونانى وقال له ( كين هذا 
واليوثان التى أمثلبا أنا هنا ليس فقط لم تقبل بل انها لم تفاوض فى الأمر ) فامتقم لون اسماعيل ولم 
يجبه . ثم تقدم قنصل اسبانيا وقال له ( ان بلادى مثابا مشل بلاد اليونان . الهم إلا اذا كانت 
المكوءة المصرية استطلعت رأيها وأخذت مصادقتها بدون على ) أما قنصل فرنسا ف يحضر هذه 
الحذلة من باب الاحتسجاج . بعد ذلك ذهب قناصل الدول الى ثوبار ياشا وشاطبوه فى الأعر .فاعان 
لم بانه لا يسمح لاحد منهم بأن يشلك فى وجوب نفاذ مشروعاته . وان من لا يرضى بها طوعا 
فسيرطى بها كرما .وان الحا ؟ الجديدة سوف تيدأ أعالها بلاشك ولاريب. 

و بعد أن حصل امماعيل ونوبار على قبول انجلترا والمانيا والفسا وايطاليا وزوسيا وقبول بض 
الدول الصصغرى افتتنح اسماعيل باثما الحاك امختلطة فى سراى. رأس التين بوم 8؟ بونيه سنة 8م١1‏ 
و يعبأ لا بفرنسا ولا بقبوطا . وى هذا الصدد يقول مسيو دى روزاس 
١‏ أتهاة وممانمه'0 تزنادة مه ستهصد ,ممعانسسم'0 رزهمه نا عن غتوعم موتلفط1 عل غامد عامل“ 
-قتادرسمعمو'م ممموتعتلسز ع"مأم 1 هل 006 106هم1 18 ن ألومكنامصد ل[ .ع ماتأهصد 06 (لامه 2ن" 
-2201071 عل 116 لطاأعممبرسة1 فدهل معممع"! 1 المااعم أ غهة زملآة مطدم أت هلله عسوم ألدهة“ 
للم م جروستاء 00110051 01 كتهامماف0 18 م1اع'0) لاترتلزةغ 210016 اه ,لنت معنتهافلدة- ممتد ممع" 


1 المالهاناام 116 مانزركة! انه ملاراهات #تأووريدعا جالهه 020 حبه عمتد1 قل اتممدمدد» 
' ”.الوه 08 فون اناما ذا ,ه[كعتلم موه 


ه '-لمارأت دول اوروبا أن الجاليات الاوروياوية فى مصر ساخطة على النظام القضاق 1 
الجديد ورأت ٠ن‏ جهة أخرئ اصرار اسماعيل باشا ونو بار باشا على وجوب نفاذه شرطت أنيكون ٠‏ 
أجل الحاك الختلطة مؤقنا لمدة-هس سنوات قنطنحتى اذا ما اتفضت السئوات المسة ورأت عدم 
صلاحيتها الحم عادت الى النظام ,القنصلى القديم - فلا اتنهت السنوات الخمنة الاولى فى "١‏ يناير 

ش سنة 1881 لم تقبل الدول تجديدها الالمدة سنة واحدة فقط . وما أتقضّت السئة جددتها لسنة 


007 ل 


2-5 3 00 الحاماة 


واحدة اخرى ( سنة 186 ) ثم الى سنة واجدة ايض ( سنة م١‏ ) وبقيت الدول تجدد أجل 
الحا الختلطة ثارة سئة وتارة نخس سنوات الى أن قبلت بها أخيراً بصفة مستدهة بدون حاجة 
الى تجديدها 1 

5 - وما قولك فى هذ التلغراف الدى أرسله لوردستائل رعادما: امما وزير خارجية 
انجلترا الى الكولونيل ستانتون «مست؛ قنصل انجلترا فى مصر: 


,578156 110115681 16 0016 16انالعائه"0 أأمعل 16 اله لواف بين 1 مر[ 

تمع سسماة'1 ذ فانتدوقع فارسة عسما ,ماعنا خالل أأنطعه كلل ,لمك ألأنان أملل ”“ 
اتلهدةو 6ل 6 01 معط 77ر2 عهنا عكتلامه ,مم لادروعمة امسسطتءة نا التمحمل أسللتحات “» 
أو هاعسن وقتلدمائهة'ة قل نأل م1 أنه ده1لكآ .فقضناز نعم 06 مسعالهسسم] نل أن مملللعمرئزل* 


مالاعتةور أ فعلهاه م80 تدع اهملة6 01 عتاعا حمل ,تمكتامعاة'1 3 مما نطاجبره عياة عتما أن 
ْ **.هااما زع 


- وما ريك فيا اثبتته اللجنة الفرنساوية فى التقرير الذى رفعته لوزبر خارجية فرنساً 


وفيه تقول : : 

قعل للاعممم قنرم ته 0م06 8 أمقمسام ها نه ها لمسمممل مل معتاسمن انمع من سسيوارلء 

16 نأه ,وأ اترسوممة1 606 مملوعتلاكك مصتكل ادم عن كتمممم ماررعية"! رعتفوصم"! فول » 
ر8هقناءأكتأ2 مممسوؤمره 06 ,006 أطهط'0 رمتتعمصد عل ,نععمم مل معدلل عساجر هما معسانافورر» 
”.و[تممتلدفسة معأاهناز هل ذه سمتاواماؤة!1 عق فاتمعمكتص'1 كتمعادعء رعو ام]ممم كررو حالم وله 


8 - أراد بعض مندوثى الدول أن يكون لاحكومات الأأجبية حق اختيار وتميين النضاة . 
ظها ممم وبار هذا الفول الغريب صاح فى وجوه المندو بين قائلا : 


:8015981 نال 01 20 08ممع قملأقهل زقوم غ5 انوماة .قعمموقدلدم ومل دوتاستسسلال سمتلت 
7 61210 16 هن[ 2010211168 قمعاال هم1) عبرأ بالامصمو” 


وعن هذا تقول اللجنة الفرنساوية فى التقرير الذى رفنته الى وزير خارجية فرنسا : 
أميبوع أله 11 .عممتروط"1 غم مسشهغنية1 أقء 01خ1-مولل؟ 16 ومرممر مس 6اللأطتابرمنسام ونه 
18 016 .قع205طه 8 أصعهةدم كهغة'1 قنهة مامرمترخدمه لمخم «ملام و أفاامن هل ممصمل وك 


8م م06 عه أ 1801-مم1 1ل 1ن 2018اع2 ؤزمة سرماءتريووة لاه ضنارات قعل عم سويز 
.**12181161 قذا 06 نمتم رمعط]ؤوه119 تتاع! أن! مل الامجلميعم أل“ 


وق هذا الصدد شول مسيو دى روزاس ؛ 
16 عامير عتمفديهوه 36 نان أنوعم قاعة1 عهاملة مل م146 ملموى يل“ 
* . . ,ملو ممما قناز عل معتادوثم أتممل مل مادررميةا"0 


ما القضاء والتشريع بالنسبة الى الصربين مكان فرضى ايضا . خذ ,ثلا تتكيل ( مجلس 
قو مسيون مدر .) فانه كان مؤلفا من ( رئس مصرى ؤعضوين مصر بين وعضو أورو باوى وعضو 
للاروام وعضو أسرائيل وعضو أرمنى ) كان اذن مختلطا قبل ان يخاق القضاء الختاط . والتوانين 
التى كان يعمل بها امام ذلك الجلين فى ( القوانين والشرائع المعمول بها فى الدولة الممانية مع اعتبار 
الاصول المرعية بالقطر المصرى ) هذا بالنسبة الى المائل المدنية . اما بالنسبة الى المواد التتجارية فأنه 
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صدر فى سئة “1507ه أمر يعَغى بوجوب العمل يقتغى قانون النجارة الممانى.قاذا لم يوجد به نص 
وجب تطبيق القانون الفرنسأوى . وكان مجلس قومسيون صر مختصا بنظر الدعاوى المقامة على 
بعض رايا الحكومة الحلية فى المواد الدنة 1 دن اختصاصه النظر فى المسائل المتمققة بالعقارات 
لان نظلرها كان مخاصا بالك الشرعية . أرأيت هذا الكتكرل نرق مصرى فرنساوي شر . 
كانت القوانين مختلطة ايض قبل ان توجد القوانين اللختلطة 


مثل آخر 
فى سئة 1575ه الغى سعيد باشا مجلس الاحكام ومجالس الاقاليي وعبد بأعماها الى المدريات 


والمحافظات . ذانتقات ولاءة القضاء الى جبة الادارة. وأصبح المهمرى لا يعرف من هو قاضيه . قال ٠قال‏ 
المرحوم فتحى باشا زغلول فى كتابه د الحاماه » صصحيفة .وم 


(وكان الامير يقذى. ورؤساء الدواوين تقفى والسناجق تفضى. والاغوات تفضى . والحنسب 
يفضى . وكل موظف يقفى . حتى القواص يقضى . أقول القواص ولا يستغر بن القارىء قولى هذا. 
فانى عرفت أيام كنت لي 0 محافظا كان له من الصولة 
والسلطان مالم ينله كثير من أمثله . كان جم بين وظائف (ححافظ رشيد ) و( ياور خديوى) 
و( لوا الساحل) و (مدير البحيرة) وكان أميا لا يعرف القراءة ولا الكتابة . وكان له رئيس حجاب 
اسمه شآكر أغااذا مشى فى الاسواق ارتجت جوانبها . واذا أنعم بالسلام على أحد اشرأبت 
نحوه الاعناق . أذكر الى سلدت يوما عليه بأشارة أحد وجباء الباد . فكنت أعد نفسى بذاك هن 
السعداء . فأذا تخاصم اثنان امام (سعادة المحافظ ) قال للمدعى عليه ( راجل انت فيه ااف قرش 
من شان ده ) وقال للمدى ( هو «فيش الف قرش من شان انت ) فيجيب المدعى ( لا وحياة 
راس الباشا ) فيغضب الباشا ويضيق صدره ويقول ( جال شاك رأنا . انت شوف ابه دول 
خبامين ) فيخرج شأكر شاراً ويجبس من يشاء و يعو عمن يشاء. وكان أَعتى من سيد . 
وأوسم , د ٠‏ وأميج مليسا . ٠‏ وأفسح داراً «اكارريادا» 

3 ثم قال فى صحيئة ١40‏ 

« وكان المديرون هم اصعاب اليد العليا وذوى الكلمة النافذة فى جميم الشؤون وانى يأمرون . 
هذ كانت المال فى الزهن الاول وهىلم تتغيركثيراً فى عبد المردوم اسماعيل باشاء فأن سلطة الادارة 
على القضاء كانت تامة .والتنفيذ موكول الى الداخلية وهى كانت تفعل ما نشاء مكلنا ابعل ان المديرين 
كأنوا يستخدمون رؤساء الجالس وأعضائها فى العمليات. ومباشرة جسور النيل أيام فيضانه .وتحصيل 
الضرائب وغير ذلك . وثما عرفته بنشسى أن مدير الغربية سنة ؟9؟1 ه غضب على مأمور مركز 
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دسوق . فَأمز رئيس مجلس الدعاوى الركزية وهو المرحوم الى شناوى افندى زغاول بالحجوم على 
ينه ولخراج جميع أمتعته والقبض عل الأمور. وما كان فى طاقةأحد إذ ذاك مخالنة أمر المدير . فصدع 
رئيس المجلس بالامر وائفذه على الوجه الذى أمكنه به حنظ كرامة الرجل والهرب من سخط ذلك 
الجار. ومن اثار سيطرة المديرين على الجالس ماشاهدته بنفسي يوم توجينا الى اسيوط لافتتاح 
الحا الاهلية سنة 188 مما لو سععه تلميذ مدرسة المقوق فى هذه الايام لاضطر بت حواسه وطن 
ان فى الكون اتقلايا . ذلك انه بعد اعلان الافتتاح رسيا بقينا تننظار مدة الثلائين يوما <تى نبدأ فى 
العيل . وكان كل منا يشتغل ها يازم من يحث عن امازل الخصوصى واعداد اللخل الرسمى واستلام 
ميراث الجالس الملغاة وهى ركايب بالية «لنت ثتفا من الورق المثنث . وصناديق ٠وشمة‏ شحنت يقضايا 
معتقة .ومافات تقادم عبدها فانطوت طيا جعلها تذوب اذا حاولت نشرها .وكنا كل يوم نجتمم نارة 
هنا وثارة هناك حتى ذات صباح كنت فى دار المديرية جالسا محضرة المدير هم بعض الرصفاء واذا 
به أمر القواص فأحضرله أحد قضاة مجلس الاستثناف اللنى وهومن «رء_ تقلوا الى ححكة 
أسيوط الجديدة. وكنا جالسين على مصطبة فسيحة يحول بينها وبين الطرربق سور هن خشب على 
ارنفاع مترين تقريبا . فلما مر ذاك القاضى فى الطريق امام الور استوقفه الدير وقال له يا فلان 
اذهب ال اخوائك وقل لم مدير يأمر باجناعنا لتحم فيا لدينا من القضايا ولي بالمة والا-جتهاد 
قبل ان يبتدىء ( الجاعة الجداد دول فى شغاهم ) فقبل الامر منثلا وراح بعدان أدى السلام بيد ' 
كادت تحن الثرى ثمالتذت الينا المدير معجيا لخوراً ونظرت الى جبينه فاذا هو يزداد انفراجا ولسان 
حاله يقول لنا ( انظروا كيف اعامل القضاة وثم اخوانم .ولاحظوا كيف يطاع أمرى وتتاق اشارق 
وخذوا ما رأتم مثلا تستعدون به لتنفيذ رغثئى وتسارعون لاجابة مطالبى » 

بلغ نسلط الادارة على الفضاء درجة فظيعة حتى ان جرريدة الوقائم المصرية أعطيت حق 
مراقبة الجالس فى احكامها . فصارت الجالس ترسل أحكاءها الى الوقائم لتنشرها وتبدى عليما 
اللاحظات التى يعن طا. وأخذ قدر الوقائم الصرية يعلو عاوا كبيرا لدرجة ان مدير المطبعة ومحرر 
الوقائع كانا يعتبران من أ كابر وؤساء مصامم الحكومة.وكان مدير المطبعة عضوامجاس شورى الدولة 
( راجم عدد الوقائم م ؟ه الصادر فى 14 ريم اول سنة ه14 ه ) 

وللكلام بقية عر مات 
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نظر يم الس 
8 التعيدات والعقود»” 


موضوع البعسّ 
ماهية التعهدات الخالفة للاداب 
١‏ - اختلاف التقدير باعتلاق الامع 
# التعهدات الخاصة بادارة 0 الخالفة للاداب - والقيار 3 الخلاف فى 
ادارة هذه الحلات 
م # الحبات للمحظيات وللابناء غير الشرعيين ‏ وحكمها 
؛ - الهبات بشرط قبول الطلاق عند المسيحيين ‏ أو بشمرط عدم الزواج فى 
النور ١‏ 
ولاق عور ند خرن جزاراقات اللبرن التق اناف مق ازك..* 
السبب المقيقى مخاافا للقانون أو للاداب ‏ ما الحم إنكان السبب المقبقى 
يستر وصية لوارث أو لغير وارث وجواز الاثبات" 
ماهية النعهدات الخخالفة للقوانين العامة أو للنظام العام 
٠‏ - مخالفة القوانين الدستورية ‏ والقوانين ان 9 2 اين العامة ' 
٠‏ عخالفة القوانين الحسبة أو المنعلقة بالحالة غمنه8 
وهل جوز للول التازل عن ولابته وعن مسو ولياتها. 
فصل الولاية المدنية عن الولاية الحسية . 
ب الاتفاق عل تغبير نظام الارث 
الاتفاق على الامتناع عن المزايدة . متى جوز . ومى يطل 
ان الصادر الاولى فى.بحث نظررية السبب من اللانون الفرنسى والمصرى تجدها فى المواد > 
و4م١١1‏ و ١1:‏ الى ١١“‏ فرنسى - وف المواد 44 و 5 مدلى أهللى - و8١‏ من لاتحة: 
رتيب الحا 1 الاهلية 


)00 -محاضرة القأها الاستاذ نيف ذكي المحاى بشرفة المحإمين بمحكمة النيا الاهلية ‏ . 


5" مجلة الحاماة 


ولد تعر من الحاضرة السابقة التى القاها حضرة الاستاذ عبد اليد بك رشدى القاتي 
يمحكة امنيا أن طذه النظرية أنصاراً وخصو 7 فالمسيو امتصها؟ ,الامسهآ ملسا من أقسى 
التائين 3 ويسوتهم ماه لمعهدمقسة فى حين أن ,لومشم ,اسسائرنت يقدرون هذه النظرية 
تقدبراً تام الى حد أنه لا يمكن فهم نظرية التعهدات العامة بدونها وامها الركن الهام من أركان التماقد 

لغ هم حضراتتك من الوجهة العملية أن تعلموا أن القاتون الصرى والفرنسى ورجال القشاء 
يعلقون أهمية كبرى على النصوص الواردة فى القاثون المتعلقة بالسسبب 

فى حين أن القانون الامانى والسويسرى واليابانى - وهى قوانين حديثة قد أسقطنها اسقاطا 

وسترون فبا ريل أن أحكام الحم الامبراطورية الامانية لا زالت تقضى قضاءها عمليًا على 
أحترا ام هذه المادىء 

وقد وضع المسيو نهدائوه0 فى سئة 199 ترد خاصا على ما جاء فى مناقشات واضعى القانون 
الالانى وعلى منتقدى النظرية . ويعتبر هذا الرد آية من ات الفقه 

8 لدلدنا 

فاذا تركنا المناقثشات النظرية جاب - ترى أن هذه المواد١٠ 1١‏ وما يليها- و4ووهىهىالمرجع 
الوحيد لخل مشكلات عديدة فى الحياة العملية وعلى الأخص فى السائل المتعلقة بالآداب والنظام 

طذا تنتقل فى الحال الى بيان السبب الغير شرعى « هالونالا سمه » 

وأول ما نبحث فيه « التعهدات التى تمتبر مخالنة للآداب » 

ماهى التعريرات اماف لمرداب . وهل مملى مبصيرها أو تعبيريا 

وهل تختلف بين أمة وأخرى طب لتقديرها العام أو لمدى تقديرها. ‏ 

وهنا يجمع الششراح الفرنسيين على ما يأفى 
8ل 8 قعنة دمت ذقء 001 06 1808 068ن20! عصجة -150156 01ج فلتطدوة. عوعم0 أقارمه 13011 11 
2013 1061026 01 لنن امم ماأءلال1 2620586 منوتاطهر و«متمتيه'! مسن عه ,معن أسنااامه مامجمم 


.26110110 10) عقمواه ملام 
ذاذا كنا أحيان تجد أشخاصا من بيئة واحدة يختلنون فى التقدير فى حد سمدم دهم فان 
لفطنة إلقاضى و بعد نظره وفى اروف السألة دخلا كيرا فى التقدير 
الفا نذكر هنا بقدر ما يستطاع ‏ ما يعتبر متنا عليه 
أولا - ١‏ - التعهدات الخاصة بادارة محلات الدعارة والمنازل السرية 
- ؟ - التعهدات الخاصة بادارة محلات الهار . وتأجير النازل . أو امنقولات 
- م -الاقتراض لذمة اللعب وز 00 مسو يه أثوة 1 
7 أما عن محلات الدعارة - فاك تجد القوانين المدنية قاسية فى أحكامبا على التههدات التعلنة 
بها ٠.‏ لان الفوانين تعتبرها اعلانا ظاهراً لنساد الاخلاق 
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فان الحا؟ تنضى فى شأنها بامبادىء الاتية 

١‏ - عقد الايجار للمومس عن المأزل الذى تسكنه وتتولى عمابا فيه باطل حتى ولو لم يذكر 
فى العقد أن المنزل مستعمل لهذا الغرض - مت ىكانت الاحوال تنطق بذلك 

وقد تخال هذا الرأى غردب) - ولكن غرابته تزول من مراجمة الاحكام الانية : 

ر اجع دالوز ر برتوار نحت ولماغمه حسمن ثه هامعدم0 


-00 م10) 110808 110 01197511" أتد1 م[ .0108 .12061118 كفلتطوط عناع معتغررم0 مقرو 

11181100 للمأأه515 110مقر[ ,1106058 1081188 عتلاه فعته امه فلنتؤسيته[ ره 634 فلأمسوط 

270111 قللأمدن أسوالمعامز أ [8رماستز ععفاعوعيه 16 ههقم معتقناه نه" «متلوعةوتمتساع:1. 
.006 لتاق ه[ 8880265 عتامم عمق عمسوعة[مة 06 قرامقتهمد 068 معنمامتده'1 عمستاكة1 ٠‏ 


1 01116 قلاع تااءفهتاراهان'1 6قتاهء علامير 8 كنال 09ألكدمه ه[ مسن 8[ 06 أتهم 11 
متتل أنزطه'!1 ممته1 قلارر قلا ع8 معلنومم01 16 <امسمتقس عسننه0 ,والعتللا كوه عتاعدسوطفق عل 
.00أقنال ده 00111811901[ مجه" والتاومعقناة 8015 5600002ه'1 نم0 و[طقلة؟ مكرمد 


متاتاقنامه ععلة :101 016 02قتقطد مدتد لذ ]نم61 لنقط 16 منجاه؟ ه[ مدو مسفم ع2 .400 
0 1116 1 1ا6أ1 00111161 ققرت غلامتر 26 أ قتنا1100 170828 عمه مجتوعكم00. ررمتكرره كلمن علللا 


كنانئز اتقط ن نهمل ها(طاتامستلدا انسل معتمانعوممم 16 عنان 06عضيع28مء به م08ل .عمامدل له 
110نا0) نان ه 6 الاعسسط"1 ذم راتوط ل دمتكمعاروده'! قرملقائج قتدمق ممتمعموووم معلا ممرزمع ده 
6 018 011قلهانا مدنا “اللطماة "8 ا 16 قصحل 


انظر ايض هذا البحث . فيا يتعلق بيطلان ايجار المنارل المعدة للدعارة 


8 0 ..« .1912 منوك ممجمط 

٠‏ - اقراض المومس مالا لمساعدتما على الفيام بعملها . باطل 

- اقراض غيرها ممن يسمونهم سدع باطل أيضا 

4 الخادم الذى يخدم فى منزل المومس لا يمكن أن يطالب بأجره من طريق القضاء 

ه - التاجر الذى ,يبيع مفروشاته لتأثيث منزل للدعارة يساعد على اتنشارها ويائها ولا بابق 
أن يسخر الفضاء فى المطالبة بلمُن ما دام هو بعل بالغرض الذى تؤخذ له هذه الفروشات 

وقدكانهذا المبدأ محل نظر كبير فان إحدى محاك بار يس قضت با يخالف هذا امبدأ لسببين 

١‏ - لايمكن القطع بأن المومس تستعمل المنقولات للرعارة فقط - أو للدعارة دواما 

؟ - لا يجب أن تذهب بعيدا فى نظرية السبب , فان سبب البيع هو دفع الن . ولكن 
محكة النقض قضت بعد هذا رداً على ذلك . ققالت ان الوجه الاول صمح متى كان البائع لا بعلم 
ان المفروشات مخصصة لمازل للدعارة . ولكن متى ثبت أن البائع تقل المفروشات بنغسه لكان . 
وانه بعلم شخصية السيدة . فلا يقبل منه هذا الدفع . أها القول بأن سبب البيع هو القن خق يراد 
به باطل . والا لقيل ان سبب تأجيرالمنزل لدودس هو دقم الاتجار. ولكن ااسبب الحقيقى لاتعهد 
الانتفاع بالمسكن للرعارة . وهذا الحم محل نظ ركبير . 

7- بيع أدوات التوالت للمومس - مشروع ‏ - 

-- التأمين على منقولات المومس ضد الحرريق . كان محل نظر كبير 
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وأخيراً أقرته محكة النقض فى م فيرابر سنة ١975‏ 
1 تأحيل حل . على أن ستعيل لمم مل لامسلاال باطل: ايشا - خيكة بار لس 
في ؟” مارس سئة 197 | 
وقد ؤرد فى شرح القانون الامانى باللغة الفرنسية ان محكة الامبراطوررية فضت فى 75 يثأير 
31 أن قرض التقود للموسنن . وكذاك بيع الاثاث لتخصيصه لمازل الدعارة غير مشروع السسن 
وهذه أسباب الحم الالانى 
-ناطه قععنه1 0018 نه هقنوتلتمدز عمعاه قلهدما نوملعم 3 كأومل 16 غده مععناز د 
-602 8026 تامجه ده[ 06 05 05 مم8[ ملح مابرسرمة: علتقناعا برع - أن ققامم لله ومأمامم 


.06 18 82966 قلطم ةاأمدمعن1ز الورعو 0خلله؟ ها ناوأ أت 21005 قعسروط جائه ملو 


عى التعريراث الرترلاء بإلممار 
١‏ - عقد يجار الحل المؤجر لا . بطل . بشرطين 
١‏ - مت كان لعب القهار هو سبب الايجار الوحيد لأمقد 


ألا ميكل نفل ملبوم د 


؟ < وان قبمة الاتجار تفدرت على أساس هذا الاعتبار 
وترى كثير من محا م فرنسا التساهل فى هذا الشأن . لأن «قاطمات برءتها رزتها ٠ن‏ 
بقاء محلات الهار 
وقد صدر هذا الحم من نحكة النقض فى سئة 5٠‏ وعليه اارأى فى فرنسا الان 
د د نا 

القرض الذى يسم الى اللاعب اثناء اللعب باطل لأأن سسبيه غير مشروع - وشر وطه 
١١‏ - أن بعل القرض مصير النقود . انها للعب 1 

؟ - أن يكون لمقرض اما حاضراً اللعب . أو مشتركاً في الاعبة نش.مها . أو كانت له مصاحة 

فى اللعب مهما كانت المصلحة ضثيلة 


2 زع سس 8 مره 0 . 3 
ولكن صدر حم أخيراً من ححكة استئناف باريس فى م قبرابر سنة 19.ة! 
'قكله1 لذ الللمة دهز 16 معاسعوزاو ذخ 


١ 
جم‎ 


تأكرمع مه و6 داوع أق© انر 16 مان أله! الانم عرر 

1 1 : 1ه ارملامع نام علان امام اله عرمزيره؟ 
أومبذا فقد الركن الثابى الذنى يعمد عليه رجال الثقه أهيته ‏ ' ١‏ 

8 دج هع 


الريبات نلهسه طار]1 


- حضراتم فى المحاضرة الماضية ان الهبة التى جل مسببا خالا للاداب أو انظام السام 


محل الحاماة ع 


حك 7 ا ا ا ات ا 00 
باطلة . ولسكن ما حم الهبة أو التعهد . أو تريب ايراد ششهرى أو سنوى الخليلات أو الحظيات 

وهل لهؤلاء الحظيات المق فى أن يرفعن دعوى بالمطالبة بتعويض ما أصابين عن ضرر من 
هذه المعاشرة غير الشرعية 


# جد 


يجب أن نبين قبل ان تتصل بهذا البيان مباشرة ٠‏ أن المادة 6٠١‏ من التاثون الترضبى تنص 
على أن كل هبة أو وصية تشمل شرطا مخالفا للآداب يبطل منها الشرط وتصح الهبة وحكة 
الشارع الفرنسى أن الواهب قد يجهل غمالفة النص للاداب 

هفاشتراط الزوج على زوجته عدم الزواج بعد الوفاة شترط كل داقن ط دم 
صح العقد و بطل الشرط . انظر بهذا العنى حم محكة الاستئناف الصادر فى 5 | كتوبر سنة. 
8 المنشور فى الحاماة السنة العاشرة 

ولكن الشراح أججعوا على بطلان امبة متى كان الشرط يحم ل كل غرض الواهب من هبته 
وأولا تنفيذ هذا الشرط لا وهب 

فالمية للصرف عي ناد للمقامرة باطلة اصلا 
والهبة التى يهبعا الزوج الى زوجته الريحية حتى تقره على الطلاق أمام النضاء باطلة 
لآن سبي اطبة 1اس هدمل وسسترجو هو العمل الغير مشروع . ٠‏ وكثيراً «اثرى ف الغجالس الملية رجلا 
يستحضر زوجته راضية بطلاقه - ومعهما عقد اقرار بننازل من الزوج الى الزوجة عن عقار أو مال 
«قابل قبوطا الطلاق وهو باط ل لتعلقه بالنظام العام . وهو ضرورة استقرار الزواج عند المسبحيين؛ ولكن 
المبة من الزوج ازوجته بعد الوفاة بشرط عدم الزواج قد لاايكون كل الباعنث عليه رغبته فى عدم 
زواجها .وسنرى أن الهبة التى يقدمها شخص لاخر بشرط أن ببق مستقراً فى حرب من الاحزاب 
تصح فيها الهبة و يبطل الشرط 


ترصع الى الريبات الى المحظيات 
فى القانون الفرنسى القديم الحبة للمحظية باطلة . 
1 وقد وضع هذا النص فى مسودة القانون الفرنسى . ولكن النض قد رفع عند القراءة الاخيرة 
فل لابزال القضاء القر: نسى ينبع حم هذا النصٍ للان ْ 
وهل العقار الموهوب من الرجل الى محظيته اثناء قيامها مما . عقد له سبب شرعى - وهل 
اذا رتب طا ايرادا سنوي مدى الحياة عنل مشروع 
الخلاف على شرعية هذه العقود ,يلناول الببان الا 2 لى: 
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بعض الشراح يقولون أن اسقاط النص القديم معئاه الاباحه وعقم كول أن الغرض “ن 


اسقاط النلص وشم هذه العفو تحت حك الانون العام 
ولمناسة هذا البحث يجب أن نذ كر معه ايض 


7 عقود الريمٌ لحار" لمزساء الغر الشرعيين 

ال لنا لول وهلة أن هلهالعتود صحبحة. ولكن القانون الغرنسى يتداخل هنا و يقرر بطلانها . 
والمكة فى هذا عدم تشجيع هذه الرية لكثنها ى فرنسا . رلتشجيع الزواج الشرعى . ولأن عذه 
اطية تؤثر على حفوق لابن الشرى ٠‏ فأصبحت هذه المسألة لاخلاف فيها عندثم 

وقد أثاز حلم البطلان فىّكافة العقود للابناء الخير شرعيين متى جاء فى المقد »ا يشير الى ذلك 
طائئة من الميل يستعملها الاباء للهرب من احكام هذا القاثون الذى يعتبرونة جائرأ - وسابين رد 
الحام على هذه الحالات . 


نا 
نا فنا 


رمع الى عقود العظبات 

فان محكة اسكندرية الغختاطة قضْت فى 76 ينابر سنة 1919 - وقضت أيضا ممكة النقض 
فى قرنسا فى ٠١‏ كتو بر سنة 1م منشور فى جلة 07كلك بتقرير المبدأ الاتى: وهو أن التعهد 
بدفم مرتب سنوى أو شهرى الى سيدة تعيش مع المتعهد معيشة الخليلات تعهد باطل 

ولكن رجال الْقه يقرون القواعد الا نية 

. الاتطاق باطل نط عند ها تكون العلاقة الغير شرعية باقية . لإأن التعهد يكون أساسه حلة‎ - ١ 
حار بها الثانون و يعتيرها عخالئة للاداب . و يكون التعهد مشمجما لقائها واستدرارها‎ - 

- أما اذاكان التعهد .على ترتييت نلق لا لأنه قطم اتصاله بها وانفصل عنها . وقرر ا 

هذه النفقة مقابل ماخسرته من هذه الحيأة معه . فان الاتفاق جاتو - و ,يبئون هذا على مابأى : 
0 632808 الاطدةد 12 نان رملأوتادء'1 قمام 0 اليك الئل 5556 0 


6م كقتآم1'206010 عه - أقمقه 00168ز6ئم لل مملأمسمرغم ها ستمس د ونان زال؟ ملطئامم 
نيك الاك 


بعتبر القاتون هذا . وقاء لتعهد طبيعى 

ومع هذا تجد القضاء فى فرنسا يش التيار. الجارف . من عقود الطبات للمحظيات فبتداخل 
أنياً . ليقرر أن للقضاء حو الاشرافه على حقيقة التعويض ودقداره . أو النفقة وتقديرها . فله أن 
يحنظها وليس له بالطبيعة أن يزيدها . وكل هذا محافظة على قوق الورثة الطبيعيين 

و يتداخل بناء على طلب الورثة - مثلا - أو بناء علي طلب المتعهد نفسه متيكان الامر فىابراد 


مجلة المحاماة 6و 

مترئب للك الحياة وقصر فيه - أو بنا نأ على طلب مداينى الشخص- - إذ برفعون الدعوى الى القضاء 
أما على اساس نظرية ال «0لاها008 التأثير على الأأرادة نظرية صورية السبب فى التعاقد فيطليون 
ارجاع العقد الى حقيقتة وهو تعوريض لدين طبيعى حصل التغالى فى تقديره 

وتشرف الام على التقدير على الاساس الآ تى 

١‏ - سلوك واخلاق الحظية قبل علاقها بالرجل - وهل كانت قبلا من اموسات مثلا. - أو 
كانت قثيرة - أولقيطة - ومعرفة متدارتملييها 7 2 

. ؟ - الوقت الذى قضته مع الرجل 
- حالتهما من السسن عند فض هذه العلاقة 
نجد هذه الانحاث مستفيضية فى كتاب “امتمفاط ]3 قل المفاماعممملم 


ل 
د كنا 


أملام الحا المصري 

فضت محكة الاستثناف فى سئة .وا بالحم الآنى 

عاشر المدعى عليه المدعية ثلاث سنين بصفتها محظية له ورزق مها عولود - وعند اننصالا 
تتهد لما مبلغ . .٠‏ ظهر للمحكة انه كان على سبول التعويض ل أصابها من الضرر بسبب هذه 
المعاشرة الغير شرعية 

والمحمكة قضت 

أولا - ان الغرر .الناتم عن هذه المعاشرة ,يصمح التعهد بتعو يضه لأن سببه صعيح وجائز 
. انوا مخلاف المعاشرة ل ا 

وثانًا - ان للمحكة الحق فى تقدير الضرر واتقاص قيءة التعويض عن المبلغ المتفق عليه - 
لأنه وان حرم القانون التعهدات التى يلنزم فيها التعهد بدفم مبلغ الى محظيته مقابل تمتعه بها للكون 
ل ل ل ف - ويكون 
هذا التعهد تحت رقابة الحا 

وقد قَضِت محكة الاسنثئاف العليا الختلطة بحم حافل بالأأسباب فى مسنة 15٠‏ فى دعوى 
السث٠‏ 0 تيه لتر افون تاعراها لا رقا تريش عل سات ادر بر السابق بياله 

وجعله تحت رقابة الحا - افق أصبح متفنًا عليها .كا رأينم - يستافت النظر فى الحال آل 
نظرية لود -- هل أن كان القبض قدتم فلا بعرفة الي - وهو كا ترون تعويضًا عن الازام 
طبيعى - فهل يمكن لاحام أن تقفى بالرد اذا طاب الداثنون أو الورثة مثلاً ذلك 

وهو محل خلاف فاذا نظرنا اليه على أساس انه وفاء لذبن طبييى - فلا تجوز الرد فيه م 
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واذا نظرنا اليه انه يس دنا - بل تعوريض عن عمل غير مشروع - فا حلاف هل يصحح الوفاء 
العقد « وهل نظرية عدم رد الدبن الذى .يدفم مع ان سببه مخالف للاداب أو النظام - نظربة 
سليمة باقية على احترامها القديم » 

النظرية القانونية القدبمة هى أنه اذا ظهر ان العقد الأصلى باطل لعدم مشروعية السبب فلا 
تساعد ايا من الطرفين ‏ بل تترك الخالة 6 عى بمعنى انها لا تأمر بننغيذ مالم ينفذ ‏ ولا باعادة 


ما ينفذ من التعهد مقتضى العقد 
ولكنهذه النظرية - قد اتضح الها خطيرة اللتاتح - إِذ قد يغتنى أحد المتعاقدين بسبب 


فهل من العدالة اذا استل شخص من آآخر قدراً من امال واذرا - الينتح به مازلا لتهار- 
أو للدعارة - ثم نكل فى تعهده وأخذ المباغ ‏ فهل يضيع المبلغ أصلا ولا يجوز طلب رده 
٠‏ وام فرنسا تقضى الآن ما يأنى : 
« تطبيقا للمواد ١‏ - 119 من القاثون المانى يكون ما دفعه الشخص تنفيذا لتماقد 
باطل يعتبر مدفوعاً بغير حق وكذاك ما يكون قد دفمه الشخص بدون أن يكون مستحهًا عليه 
يجوز استرداده - وكون التعهد مبني) على سبب غير مشروع لايبمنع من طلب استرداد المبالغ التى 
تكون قد دفمت من قبل بالنعل 
(انظر بحلة الثلاثة شهور اثانية فى سمنة ١94‏ حم محكة السين فى 8 مارس سسنة 1574) 
وملخص الح ان شخصا احتال على بنك ونصب عله وسلب منه هبام ؟؟ مايون فرنك خاء 
. أهل الهم واتفقوا مع البنلك أن يقنازل عن الشّكوى مقايل أن يدفعوا له مبلغ سة ملايين قرنك 
لان الهم معسر على أن تنازل عن الثتكوى - والتعهد بعدم التبليغ عن الجرئم - أو التنازل عن 
الشكوى تعهد باطل 
ولكن لثائب العموى رفع الدعوى - وقضى فيها بحبس التوم 
. عند ذلك طالب أهل الهم برد ما دفعوه - وقد قضى بأن هذا الاتغاق مخالف لانظام العام- 
وما دفعه الشخص تنفيذ] لتعاقد باطل يعتبر انه مدقوع بغير حقٌ ولا ينم الرد ون البلغ قد دفم 


وفاء لتعهد غير مشروع السبيب 
وقضت لاهل امتهم برد ما دفموه 


ومن هذا ينبين أن الحم الفرنسية نميل الى المذهبالقائل أن ها الحق المطلق فى بحث سبب 
الوفاء - والنظر فى أمر الرد متى كان السبب فى الدفم غير مشروع - وتقدي ركل حالة من أحوال 
الرد يحسب ظروفها - ولكنها مم هذا جمعة على أن رد دين التهار لا يمكن استرجاعه لانه تيد 
بدفع دين طبيعى قبض فعلا من الشخص نفسه ولوأن السب غير مشروع 
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«#2 + 

وأرانى هنا مُضطراً أن أتكلم عن مسألة قد لا يكون هنا موضهها تام . و اننا كثيراً ما ثرى 

الزوج ؛ او الوالد ؛ عند ما يرريد أن بحرر عقد هبة لخلاته ؛ او لابنه غير الشرعى يختى السبب الذى 
بدفعه الى عملدهذا . بل قد يكتب سب مشروعًا يدعيه فى العقد منمقابل أو عوض- وترون هذا 
كثيراً فى عقود الخليلات - وكذلك يحدث هذا كثيراً فى مصر فى عفود الوالدين الذين بر دون 
الحرب من أحكام الوصية ناوارث -- فيفضلون وارثًا على آخخر - او لاجنبى - ويكون الغرض من 
هذا التصرف الاحتيال لاهرب من أحكام القانون المقرر للموارريث . وقد جرت العادة فى كثير من 
العقود الحرمة : أو العقود الخالفة للقانون » ان يستتر المتعهد وراء الفاظ غير صحبحة يضيعها فى عقده 


لنستر غرضه » ولتعط لعقده مظاهر العقد الصحيح 
فل يسممح القاثون بأثيات السبب ب الحقيق ٠‏ واثبات أن هذا البب الحقيق اغا هو هرب من 
هه م القانون 


0 اجماع الشراح فيا يلى تقلا عن نسمائريده طبعة سنة 1484 فى كتابه عن السبب 


8 710162 عدوم مأئه1 عللأهلهما 1056 006 ألاممروممع وريس وئلىه مموناطام معلدمن1 
66م أانورهة 101 


وليس من العدالة ولا من الاخلاق المسنة أن نماون هذه المساعى التى تجهد نفسها فى عخالئة ٠‏ 
القوانين بتضبيق أدلة الاثبات 


8 األنقانهنا كه قعكلأقكرة) قوع عقترملاة] له'1 56 [قتمتنشة اللعتمتوم؟ اتهرمع 11 1ك 
6 19 ع تامتستسلم'0 قننهة6ز110 


ومتى كان الغرض من اطبة أو الوصية ستر عمل غير مشروع فيج بان تجيز لكل من يبمهالطعن 
أن ينبت بكل الطرق القانونية ما فهها البينة. السبب الحقيق لهذا العقد. وانه انها يخنى عملاغير مشروع 
فا مه تلممه0ل قناسششة'1 ناتلدمذطئ[ قاتنا فسقل علي معزمعه ه مهنا ه 7 11 عدمة تسممح 
111000 تقة عتااع625م ه12 11 ,اللدماما 101 18 مهن مه وجته 06 عتمغ 16 عهم معترمدز 


76601001١‏ ,قناأ6200_ 80746 40016 06 قاأأدون 1107688 1648 كلام وم ته متائعمم عل 
00061٠‏ ذش قنةةهجهأ0 16 060106 ه تتن ققنا 181001 حرم تعاس[ 


ان المبدأ السالف يفسر لنا الا-.اس القانونى الصحيح للنظزية التى ييبنى عليها الوارث طمنه على 
الوصية التى تصدر من المورث ليفضل بها أحد الورثة ومحررها فى صورة عفد بيم فى حين أنها 
لا تحمل الا وصية اوارث 
لقد رأى رجال الفقه سبل هذه العقود التى تعمل هربا من أحكام القانون اما لأأمر لا يتئق ْ 
مع الآآداب. أو للهرب من أحكام القانون . وترون أن هذه العقود كثيراًما تعمل اضرارا بوارث 
لا ذنب له الا تزوة طيش بدت منه أو عاطئة كاذبة من مورثه لتفضيل وارث على 1“ آخر. وللخروج 
على أحكام الموارريث التى استقرت فى الملكة وأصبحت جزءا هن كانها 


0 عة المحاماة 


اسسس 00 


ولقد روا اهم ان طبقوا على هذه العقود نظارية أن العقد صورى ٠‏ فلا يجوز اثبات الصورربة 
الا بالكتابة 


ثم قام النذاع المعروف فى هل الوارث خلف أورنه حتى فى مثل هذا الطعن -- وهل يمكنه 

أن يطعن على عمل المورث لانه يحل محله فى شخصيته أم لا ؟ 
٠‏ واستقر الشراح أخيراً على تطبيق نظرية صورية السسبب فى التعاقد - ومتى كان السبب اقيق 

لتعاقد غخالق للسبب الظلاهر والسبب المفيق غزالفللقانون جاز الاثيات بالبينةوقالوا أن نظرةالخاف 
لا نصح فى هذه المسألة. لان هذا العمل متتصود به حرمان الوارث نفسه والتأثير على حقه فى الارث 

وهذا تجد بعض المحاكم الأعلية تقضى بجواز الاثبات من طرريق أن الوارث لا يمثل «ورثه فى 
حق الارث . فله اثبات الصور ية بالبينة 
ولكن الحا فى ذرنسا تقضى جواز الاثيات بالبينة من طر ريق أن السبب الظاهر فى العقد يسار 
سبي مالق) للقانون - مثل وصية لوارث - أو هبة لحظية - أو لابن غيد شرعى - ويجوز الائبات 
بكافة الطرقالتانونية بجا فيبا الببنة أن السبب الحقيق للتماقد عمل غير شروع أو مالف لقاثون 
خصوصا مت كانت قرا الدعوى تحتمله 
ش 2 : 

ومن المسائل التى يبحثونها تحت نظرية السبب.التعهد بدفع الفوائد الر بوية - وهذدظاهر بطلانها 

ولكن اذا دقعه المدين هل يستطيع رده ؟ 

الاجماع على جواز ذلك 

ومن الحوادث اليومية التى قراها 

١‏ - أن يستكتب الدائن مدينه عقداً بتوريد غلال أو اقطان . وريكون المبلغ المضاف عند 
عدم الوفاء بالنعهد فوائد ربوية حت ستارانه تعويض عدم النور يد . 

هذا كثير الوقوع . ولسكن ؛ ماالعمل لو اسئبدل لدان دينه عند حلول أجل الوفاء: بدين 
جديد تحرر به سيدا آخر. أو عديم قال اللين وقوائام 000000000000 

الجواب على هذا أنه يجوز الطمن فيه بالاجماع 


8 06111 16 1158ا7286 61 005 قاتتاسد 15 ونأءتللا عهاتوه عستده سملكدئتارله'1 مسوصف1 
1 لماه تناه عدم مأموصامه مناه 


. ؟ - اذا اتفق الدان مع مدين على المثول أمام القضاء . الحم في الدين مع ماعليه من الذوائد 
الربوية . قبل تسليمه الباغ اللتفق عليه . فهل يجوز الطمن فى الس بعد ذلك وقد أجمعت الحاكم 
الختلطة على هذا . لأنه مبنى على اقرار بدين محرمه القانون , 


8 
8 2 


مجلة المحاماة لق 


ومن الأ سباب التى تبحها الحا بكثرة فى السبب الغير مشر وع تخالفته للآداب مماسرة 
الزواج ٠‏ #ممندمس نامل «ستحدمىو مسألة كثيرة الشيوع الآن . وقد اختلقت فيها أحكام 
1 فقد قيل ان السمسار لَى يقوم بهمته ؛ و ينجح ق مسعاه لابد أن يؤثر على الزوجين 
بطريق مباشر أوغير مباشر . حتى ,يصل الى عسرته من أسهل طريق . وبهذا يوجد هذا 
الرباط المقدس فى خطر 

وهذا تقرر أولا بطلان هذه السمسرة اطلاق 


خنععه مامه ,عناناترائم عصح ه[ عل ارمأغتلهم ه[ أضن أن عن ممع 10 عمعتافنية عمط 
6 نل 00811 قع1 كنم للع ستعغمن1101 انه لللعصعامع 0 ععقثار ماأسوء1 قتاهم قلاغصد ألمم دم[ 
.78168 10115 مل ناه عتداومة قول) 


هكذا قضضت مشحكة النقض فى فرنسا سئة ه48١‏ 

ولكن هذا المبداء تير بتغير الأحوال . وأصبح كثير من عقود الزواج ع لات من من غير 
عل هؤلاء السهاسرة 

. وهذا ئجد سد نه “جة يقرر- انه اذا كان الاتفاق 7" أن ينال السمسار اجره اذا نجح 

ولا يأخذا اجرآما اذالم : تم الزواج - كان الانغاقغير مشروع-لأن السمسار الذى ييل هذا لابد 
أل فشول كل ارد م الزواج بأىسبيل منكذب وتضليل - وعقد الزواج يجب انير بأ منهذا 

انظر رد«!»ةالكتاب الرابع ص هه 

ولكن الاتفاق على اتعاب عيئة على جهده ومصاريفه سواء تجح أولم ينجح مشروع 
وهو رأى المسيو بلاثيول أيضً) فى كتابه «متتهاعهاط 

والرأى الثالث والأأخير هو أنه لايمكن أن يوجد عمل مشروع اصح للمجتمم من الزواج - 
واوفق هن تسهيل الوصول اليه - فالوسيط انما يسبل عملا يرغيه الجتمع فان كان عمله سيمًا أوكان 
مغاليا فى تقديره فللمحا م حق النظر فيه 


املام الاك الألعرءًّ 


5 اجام الختاطة فقد انبعت الرأى الغرنسى الأخير فى حم مطول صادر فى 86 فبراير سئة 
15 فى أمر خاطية رومية طلبت تقدير اتعابها على اسان اام فق خاص بينها وبين الخطيب 
أ الام الأهاية مبدؤْها باطراد -كالرأى الصادر فى فرنسا سئة ه85١‏ 


فقد حكات محكة عابدين فى17 مارسسئة 16 ١5‏ وحكة الاستثناف فى دسوبر سنة1915 


ومضمولهها - ان الاجر الذى تطالب به خاطبة على سبيل الاجر ا قامت به من الخخدمة للب 


+6 مله الحاماة 


مناف للآداب '- اذ الزواج بطبيعته عقد غابته تأسيس أسره ولذلاك يذبفى أن يكون يني على 
اعتبارات أدبية محضة ولا يلبق أن يكون وسيلة لكسب مادى 

والرأى ل نظر . خصوضًا اذا لاحظنا ارت هذا هو رأى التضاء الاتكليزى الماءًا : 
ملم عقه فالامسمعمير معو نامسا مسالتموطة . والقانون الألمانى استحسن أن يضع النص الا لى فى 
الادة 605" مدنى «ه لايمكن المطالبة بدين سيبه الاتفاق على السعى للحصول على زواج معين . اما 
اذا دفم الدبن فلا يمكن رده » 

وهذا رأى القانون السو يسرى 


نا 
+ »© 


قد يحصل أن يكتب فعقد الخطبة تعيض «مين عند طابالفسخ» ولكن هذا باطل اجداعا 
أصادرته لحرية الزواج ولأن لأحد الطرفين فى التلبة حق الرجوع فيا - ولكن الحا 
حق الاشراف على تقدير التعو يض اذا اسيىء استعيال هذا الحق 

وقد أصبح الرأى السائد الآنْ انه يجوز الى بالتعو يضات المدنية على فسخ الإمابة - وحتى 
على فسخ الزواج اذا اسبىء استعال هذا الحق - وهذا التعويض غير «ؤخر الصداق المقرر فى 
العقد » وهذا الرأى الذى يسود الان فى دوائر النضاء محل نفار كير هن الوجية الشسرعية فى الحا 5 
المصرية - ولكن على اى حال أأرر بعدالته .]دام أساسه اساءة استعيال المق 

| #88 
لعب الثالى 
1 .“الال اانلسر عسلمن"! عاد علنا كلللن امتتساووسئا لوكا 


يجب أن نفرق هنا بين العقود الجائزة أو القى يامس فيها الاجحاف والظلم والقى تي ءل 


ب 
«صال الافراد فقط - وبين العقود التى تعتبر خخالقة للنظام العام والمصاحة العامة -.. أو منائذة 
لنص وارد فى القانون 

وكلة النظام العام أو الصلحة العامة - أو المرية الشخصية - كات يكتر فيب الشرح 
ويصعب ضبط هداها 


والتعهدات الغير مشر وعة السبب لخالفتها للنغلام العام يمكن وذءها فى قسمين 

١‏ ل القسم الأول - ما حرمه القانون تحر يا قاطما 

؟ - القسم الثانى - مالا تجد له نما فى القانون محرءه ولكنه هه هذا يتتاقض مه ,يدأ 
الحرية العامة 1 0 


عله الحاماة أمهة 


ونحت القسم الأول نجد الادة م؟ والمادة < كل تمهد غخالف:لقوانين التملقة بالنظام الام 1 
تعهل باطل 01 ذه قمع 11اعده ناه اناوناه0 قأمرل 

ولكن | هى هذه القوانين المتعلقة بالنظام العام 

أولا - القوانين الدستورية - والسياسة 

نيا - قوانين البوليس والامن العام 

نالك - القوانين المتعلقة بأساس فرض الضرائب والقوانين الماآية 

رابع - القوانين الحسبة المتعلقة بال عامطهاة 

خامسا - بعض نصوص قفانون المرافعات 

ساد م - المواد الواردة فى قانون التجارة . و.تعلقة بالمعاملات التجارية . أومبدأ حرية التجارة 

سابما - القوانين الجنائية مم استثناءات أوردها القانون فى مصلحة الآداب . أو فى مصلحة 
الر باط العائلى 

ثأمنّا - نصوص قليلة فى القانون المدنى ٠.‏ كرية التصرف ف المال 

اسم - الاتفاقات الخالفة لحر ية العقيدة 

2 

أما الاتفاق على ما تخالف القوانين الدستور ية . أو السياسية . أو الانتخابية . أو المتعلقة بالبوليس 
والاءن العام . وكذا القوانين المتملقة بفرض الضرائب فهو محرم اجماعا - لأن هذه القوانين وضعت 
أسانا لانظام العام ” 

انما يقوم الخلاف عند ما بعد عن هذه وتقترب من القوانين الخاصة 

فاذا ورد فى عمد تبرع أو تنازل ان الطبة أو الاستحاق فى وقف أو الابراد هلدى اللياه 
ازريد من الناس ما دام زهد هذا ين ينتى الى حزب ٠عين‏ :يشر أن لا تق المت يذ فهزا 
«ثار لحلاف كبير ‏ والذى استقر عليه الرأى ان المبة نصح ويبعال الشرط تخالنته لاحر ية 
الشخصية.ما لم يثبت ان الدافم الوحيد لهذا الشخص الذى وهب . أو ربب الايراد اما كان نصرة 
الحزب الذى يرتضيه لا حب الخير مسدنهاء الى الموهوب اليه 

فاذا اقترينا أ كثر الى القوانين الخاصة نجد أمامنا قوانين الأحوال الشخصية - أو بعبارة ادق 
القوانين اللسبية ١‏ 

والمبدأ العام فمما هو 

,8 0ملتتانامه 16 كسما فهتز أعم' وماتوممرعم بعل أقاة بآ 
فلا يمكن للانسان أن يتنازل عن جاسيته . أوعن ابوته . أو بنوته . أو ولايته 
والمادة””ه مدنى هن القانون المصرى نص صراحة . لا يجوز الصلح فى المسائل المتعلقة بالنسب 


-3 ملة الحاماة 


ولكن هذه امادة تقول . ولكن يحوز الصاح فى الحتوق امالية التى تأشاً عن مسائل النسب 
الى أى دى يمكن أن عتد هذا المعنى ‏ 

ولننطر أولا الى حقّ الابوه ومقدار ساطة الوالد فى النفس وف المال 

لاوالد بصفته ولا حق الرعاية الطبيعية وهو ما يسمونه حق الولاية على النفس وله أيضًا حق 
الولاية على المال 

ولا تجوز لاوالد أن يأنازل عن حق الابوه ما بينا . ولا عن حق الرعاية الطبيعية التى له على 
أولاده . لان القانون يعتبره أ كثر الناس علدا بها .ولا يمكنه أن يأنازل عن نحق مسوايته قبل الغير 
فى الجرائم التى يرتكيها أولاده لآن ذلك مترتب على حقالرعاية الطبيعية أو على <ق ولاية النفس 

ولسكن هنا يعترضنا فى واجبات الولاية على النفس ما يأنى 

ما العمل اذا تزوج مس مثلا بأجنبية . واشترط فى عقد الزواج أن يكون دين الابن الاسلام - 
ودين البنت المسيحية . 

الك تجد هذه الشروط بكثره فيا بين أهل الجزائر . وتواس . فى زواجهم بالفرنسيات - بل 
إعرف صديقاً تزوج فى فرنسا وحمل عقده هذا النص . فيل هذا الشرط متفق مع النظام العام أو 
مع حق الولاية الطبيعية لاوالد على بنته 

التفق عليه فى فرفسا جواز ذلا . وقيل ان التنازل عن <ق الولاية فى هذا الشرط صميح 


ملذا! .فلا .[ أسسسسا"ا 
ولكن هذا الشرط غير جائ شرعًا . هنا 


زبذ خملا 


بينا ان حق الولاية على النفس ملتصق بالوالد أو بالولى التعمافًا رقره النظام العام . فيل حدق 
الولاية على الال «لمتصق بالنظام العام ايض وبعبارة أوضح هل يوز الشازل عنه أو ابعاد 
الولاية عن الوالد , 

الوارد فى القاثون المانى انه يجوز ذلك اذاءا ارتكب الولى جرعة ‏ ولكن هل هذا 
النص الاعكبكت مل 

هنا يقول نهنا تراه فى كتابه المبزء الأول ص فلالا - - انه ماداءت الرعاية التامة واجبة 
لحسن ادارة أملاك القاصر فان من العدالة أن بيكون للحا؟ ( ولدينا الجاس الحسبية ) حق نز 
هذه الادارة من والد يا يليق ان دير هذه الاموال ادارة يرشب الفا'ون سا - حي وأولم 
حجر على الوالد 

وقد جاء فى تعليقات دالوز على المادة ٠٠١‏ من القانون المدنى 
فون االهرم». عنس اناسرفتسسز ان أن ملللسنمل ان أنايل'لساملا!: اللمكتكير أبانت لامتشون مما 


أان !)5000م عر مرعانا عل ترمتاه ا« تستساسكل أ مالعتعع امير فسصلسير عاد جلتممل جنات سمل سين 
0ه« استستسلئع'1 ععغن هن ممتامر كنال نهارت هط[ معنن أن ,متوأسضصو عيضيو ييل خضي 


مجلة الحاماة ىن 


11 ث ملاعلاه 2785 00116 116 1160185 1 2 0001675 18 720118 “للا0 أل الاشكصه لزمم 6ل قتعا 
عأطهلة عذنعلاسدسوه معان كلمل نه م[[متصمغمهم عع لسمسعلار 


أرجو ان نضع هنا حالة والدة توفيت وتركت ابنا قامراً ورث مالا تحت رعاية والده - ثم 
زوج الوالد ورزق أولاداً من زوجته الثانيه - ألا نرى فى مثل هذه الظروف كثيراً ! يجور الوالد 
على مال ابنه لصا أولاده من زوجته ااثانية - وقد يبدد أموال ذلك القاصص 

ع مه 1 

وما العمل اذا أعطي للقاصر هبة أو تحررت له وصية ة واشترط فيها ان لا يدير الوالد هذا المال 
اللوهوب أو الودى به . بل تخصصت الادارة فى شخص معين أو فى شخص اشترط الواهب 
أو المومى ان المجلس الحسبى يعينه على أن بيكون الوالد لسيب ما 

وهل يمكن للمجلس الحسى ان يسلب الوالد ولابته فى .ثل هذه الخالة 

5 
3 

ان عبدأ فصل الولاية المدية فى الأحوال المامة مل به فى فرنسا . وفى الائيا . وفى سويسرا 
ورم فى انجلترا ْ 

اما فى مصر - فان للمجلس الحسى فى الفانون الأخير الصادرفى ممنة 6 حقٌ سلب ما 
للاولياء الششرعيين على أموال الاشخاص المشمولين بولايتهم أو الحد من حرينهم فيها بشروط خاصة 

١‏ - ان يكون سوء نصرف الولى باغ حدا الحق الضرر برأس امال . أو طبق) لانص . ان 
يكون سوء تصرفهم فى أموال المأكورين ملح الضرر برأس الال نفسه 

- ان تطلب النيابة العامة ذلك 

هذا فيا نتماق بسلب الولاية على المال 

ولكن هل للمجلس ان يحظر على الولى تنصرفا خاصا لمصاحة القاصر. أو ان تجعل تصرفه تحت 
اشرافه . اذاكانت عدم الثقة لا تبرر سلب جميع سلطته 

الجواب على هذا . تكفات بالرد عليه الادة .؟ من قانون الجلس الحسبى الجديد 

نقد أجازت للمجلس . اذا رأى هو . ان تصرفات الولى . لا تستحق ساب ولاته ان,يجعله 
فى حم الومى 

فلا يجوز له ان يتصرف بغير اذن الجاس فى البيع . ولا أن يعثرف بدين على قاصره - ولا 
ان يؤجر المقار لا كثر هن ثلاث سنين إلا بأذن اللجاس ورقابته . ثم تجب رقابتهم وتقديم الحساب 
للمجلس الحسبي فى المواعيد المقررة 1 

تخرج من هذا البحث الى قواعد الميراث 

هل يجوز الاتفاق على تعدياها 

الجوا بكلا . وكل حاولة لتعديلبا يصادرها القانون . حتى فى قرا فرنسا شررزة أن 


عتاطمر عتلعه'1 أصمم سسمأموعععنم قع1 “نام مأو[ مم1 


65 خلة الحاماة 


لسامستتسء سسمسام 


ولهذا فُكل سعى هن جانب المورث فى ان يغير نظام الارث فى الرقبة الغير «وقوفة بال 


ولفيننلنا 

لا نستطيع حص العقود الْخالفة لانظام العام 

ولكنى أقتصر هنا عن حالة طال فيها البحث 

وى مسأله الانفاق على عدم المزاددة ىُْ بزاد عانى مطروح 

القاغرة الل صليٌ 

التعهد الذى حرره شخص لا خر فى مقابل امتناعه عن الدخول فى المزايدة تعبد باطل . ولا 
بقره الثانون . لانه يعطل حرية اأزادات وهى حر ية مشر وعة أحاطبا القانون بكل الذمانات صيانة 
لاموال الغير من عبث اللاعبين بها 

بهذا قت محكة استثناف مصر فى ١4‏ مابو سئة 1557 

وكذلك قضث بأن التعبد بالامتتاع عن طلب اعادة مزاد تأجير أطيان باطل . ولا يترتب 
عن خالفتة ى تعو يض لابئنائه على سبدب غير شرى 

ولكن فى فرنسا فيه تفصيل 
زايدته لان العقار أولى للاخر . اتغاى شرعى 


أل 106 م1 ملافا 00 نا 0 لاف 01 الاك كفلفال الات الاك المأاللت كوا ام[ 
نان لل تجليكال الك ل ال 1 01 1 4 


وهو 5 فى رأبى محل نظر 

القوانين البنائية كلب من النظام العام 

الا ان القاثون . وضع دعوى الزنا مثلافى موضع خاص فسلخها هن تعاقرا باإنفلام العام وجعابا 
من الحق الخاص بحيث يكن عدم رفع الدعوى العمومية اذا شاء صاحيها 

وهنا . هل للقاصر حق رفم دعوى الإنا . وحق التنازل عنها . والذى قررته محكة النقض أنه 
متى زاد سن القاصر عن ثلاث عشرة سئة فله ان يقيم دعوى الزن على زوجته - ولكن هل التتازل 
عن رفع الدعوى العمومية يبتي الحق فى رفع دعوى تعويض ؟ الاجماع على ذلك ٠‏ 


تن 
انحاى 


خلة المحاماة 


8د 


57 
" نوشير سئة ٠*و|‏ 
١‏ سس بحام . دناعه ففير الجناات . غير لاذم قاو نا 
إئ جنا برامة: الاستعداد ها. واجب لازم : 
بيد الاعلان قانونا , 
م قافى الموضوع ٠‏ تكوين اعتقادم . منطيتا 
على استنتاجه . لارقاءة حكمة النقش 
؛ ‏ اجراءات . فى مواد الجنع المستأئقة. 
سوال المتهم . عدم قرورته . وااتع 
اخر من يتكلم 
السارى” القانوني: 


١‏ - ان توسيط المحامين فى الدقاع عمن 
رنهءون كا دون الجنايات من الجرا 5 ليس واجبًا 
قانونيا ٠‏ بل الواجب على المنهم أن بحضر مستعداً 
للمرافعة بنفسه أو يمن #تاره من المحامين متىكاف 
بالحضور فى الميعاد القانونى . فاك حضر غير 


مسدملك هو أو اميه فعليه هو تبعة تفصيره ق. 


حق نفسه ما دام انه قد استوفى الزءن الذى رآه 
الشارع كايا لبحضر هن بعده مستعداً للمرافعة . 

؟ - أ نالظروف والدلائل التى ينها قاضى 
الموضوع فى حكه وجمئه يقد أن المنهم قد 
قارف السرقة كفاعل أصلى مع متهم آخر لارقابة 
لحكة النقض عليها مادام اعتقاده فيها مبنيا على 
اعتبارات لا تثنافى مع اسئنتاجه 


و 
11 
7 


م - ليست الحمكة الاسثئنافية فى مواد 
الجنح عازمة بسؤال المهمعن متهم هو الششأن 
أمام محكة أولدرجة وائماهى مكافة بسماع ظلامة 
المستأنف متها أومدعيا بالحقوق المدنية أومسئولا 
اال النيابة العامة . ثم مماع كلام خصمه . على 
أن يكون النهم آأخرمن بتكم 

7-2 
« حيث ان صل الوجه الأول ان الحمكة 
أمرت بالمرافمة على الرغم مما أبداة. الحامي عن 
الطاعن من أنه لم يطلم على أوراق الدعوى وفى 

هذا اخلال بحقوق الدفاع بطل اح : 

« وحي ثأن محكة النقض سبق ان قررت 
مراراً أن مثل هذا لا يعد مطعنًا فى الأحكام 
وبينت أن توسيط الحامينفى الدفاع عمن يتهمون 
با دون الجنايات من الجراتم ليس واجبا قنونا 
بل أن الواجب على النهم أن يحضر مس تعلًا 
للمرافعة بنفسه أو بن مختاره من الحامينمتى صار 
تكليفه بالحضور ف الميعاد القائونى وأنه ان خضصر 
غيرد»ستمد هو أو محاديه فعليه هو تبعة تقصيره 
فى حق نفسه مادام أنه قد استوفى الزمن الذى 
رآه الشارع كافي) لبحضر منبعدهمستعداً للمرافعة 
واذلك يكون هذا الوجه غير منديد. 2 ” 

« وحيث أن محصل!لوجه الثالى أن الحكة 


خدة 


مجلة الحاما . 


م تبين الظروف التى اقتضت تطبيق المادة +/ام 
بنقرامما المبينة فى الحم ( وهى الأولى والثانية 
والرابعة والسابءة) . ولكن هذا مطعنغير جدى 
أبضًا فان احكة ل تعدد العقوبات بقدر عدد 
الفقرات التى ذكرنها بل أوقءت عقوية واحدة 
وذ كرها للنقرات الأريم- جاراة لاثياية العامة - 
اما هو للدلالة على أن الحادثة تقم نحت متناول 
كل منهسا ويكنى أن يكون المحم أثبت توفر 
الظروف المنصوص عليها بأية واحدة منها حتى 
يكون صحيحا . و ا أنه لا شبهة فى أن هما أثبته 
الحم اناق اللؤيد لأسباي أن الدرة 
حصلت منمازل مسكون فوذاوحده كاف لتوقيع 
عقوبة الملدة4؟عقوبات حتى وأو يكن هناك 
تسور أو كانت الحادثة لم ترتكب ليلا أو لم يكن 
أحد السارقين خادما بالاجرة عند اللينى عليه ٠”‏ 

« وحيث أن مبنى الوجه الثالث عدم بيان 
الواقبة المستوجبة للعقوبة وهذا يردعليهأن بيانات 
الحم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالمم المطدون 
فبه كافية . 

« وحيث أن مبنى الوجه الرابم أن | 

يبين ما قام به الطاعن من الافعال التى تمتبر 
تنفيذاً لجريمة السرفة وكل ما أثبته لما هى أفمال 
سابقة على وقوع هذه الجريمة . 

« وحيث أن مموع الظروف والدلائل الى 
ينها الحم الذكورجملت الحمكة تعتقدأن الطاعن 
قد قارف السرقة كناعل أصللى مع امهم الآخر 
الذى لم يطعن وهذا :الاعتتقاد أمرلا رقابة لمحكة 
النقض عليه مادام هومبنيًا على اعتبارات لاتتناى 


مع اسئنتاجه . فهذا الوجه ايضًا متعين الرفض 


« وحيثان مبئى الوجه السابع أن الطاعن : 


يسأ لعن التهمة وأنه لم دكن من الدفاع لاحراج 


وهذا يرد عليه ان الحكة الاسئئنافية غير مازمة ٠‏ 
بسؤال الهم عن همتهم هو الشأن ادى محكة 
أول درجة وافا هىءكاغة بسماع ظلامةالستأنف . 
سواء أ كان هو الممهم أو النيابة العامة أو المدعى 
بالحق الدى أؤوا المسثول عن هذا الحق المدنى ثم 
ماع كلام خصمه فى هذه الظلامة على أن يكون 
الهم آخر من يتكلم (مادةهم١‏ نحقيق جنايات) 

) طمن اإراهم زالى ضد النياءة العسعومية 8 رقم 
6 سنة 0غ قضائية دائرة صاحب السعادة 
عبد العزيز فهمى باشأ وبحضور حضرات جناب مسيو 
سودان واحان العزة ذىبرذى بك واد آمين بك 
وحامد نهمى- بك مستشارين وجندى عيد الماك بك 
رئيس النياية العمومية ) 


5 
” أوشبر سلة 198٠‏ 
اتلاف . بك حثيش او ثبات . شار . فى 
غيط غير مبذور . معاقب دلها 
امبر القانوا 7 
نشير الفقرة الثانية من المادة ١«مع‏ الى 
جر يمتين مختافتين الاولى اتلاف غيط مبذور. 
والثانية بث حشيش أو نبات ضار فى غيط ما 
مبذوراً كان أو غير مبذور .ون ص التائون المصرى 
صر فى أزوم العقاب فى إكالتين ولا يشترط فى 
الحالة الثانية أن يكون الغيط ميذورً من قبل . 


محلة الحاماة 


اه 


وهذا بخلاف ما أجمع عليه الشراح الغرنسيون 
تطبيقًاً للمادة 44و ع . ف وءا بعدها من انه 
لا عقاب على افساد أرض بدت نبات مغر فيما 
ولولم تكن مبذورة لعدم ا<تهال تناول النص 
عندم لمذه الخالة 

امور 

« حي ث أن مبنى الطعن أن المحكة الاستثنافية 
أخطأت فى اشتراطها لاعقاب على بث النبات 
الضرأن تكون الأرض سبق بذرها قبل بث 
هذا النبات فيها وذاك لأن الشطر الثانى من 
الفقرة الثانية من المادة 81" من فانون العقوبات 
أنت صيغتها مطلقة عن كل قيد أو شرط من 
. هذا القبيل . 

« وحيث أن نص الفقرة الثانية من المادة 
لذ كورة قد ورد بالصيغة الا ئية : - 

د ثايا ان كل من أتلف غيط) مبذورا أو 
بث فى غيط حشيثًا أو نبانا مضراً » فعى تشير 
الى جر يتين مختلقتين أولاهما اتلافغيط مبذور. 
وثانيتهيا بث حشيش أو نات ذار فى غيط ما 
بذوراً كان أو غير مبذور . والنص الخاص 
بالجرية الثانية هو نص صربح مطلق واضح العنى 
لا مساغ معه للاجتهاد ولا للتقييد بأى يده 
والنيابة العامة محقة فى قوطا أن الحكة الاستنافية 
أخطأت فى تقييده باشتراط أن يكون الغيط 
مبذوراً من قبل . على انه مما تجب ملاحظلته أن 
المادة 444 ومابعدها من قانون العقو بات الفرنسى 
وفى امود المقابلة للمادة ١‏ ؟#من_القانون المصرى 
لم تنص إلا على اتلاف الزروع القائة على سوتها 
واتلاف الاشجار والطعوم . وقد اختلف الثقهاء 


واختلفت الحاكم فى شأن الارض لكون مبذورة 
ولا يرج شطنوها بعد ويبد ناا ظاهراً للعيان 
ثم يصير اتلافه أو بث نبات مشر فيه هل يعاقب 
فاعل هذا أم لا. وقد جرهم البحث الى النظر 
أيضًا فى صورة ما اذا صار افساد الارض يدث 
نبات مضمر فيا ولولم تكن مبذورة هل يعاقب 
فاعل ذلك أم لا. وقد أججعوا على أن هذه 
الصورة الاخيرة مهما يكن فيها من الضرر فلا 
سبيل لاعقاب بشأنها لاآن النص عندهم لايجتل 
أن ينناوطا ٠٠‏ دام هو قاصراً على اتلاف الزرع 
لا مجرد اتلاف الارض التى لا زرع فيا . أما 
الصورة الأولى فقد رجحوا أن العقاب يتناول 
جانبها وا ن كان البذر لا تقثل بعد شطأ ظاهراً . 
أما القانون المصرى فانه إذ تنبه إلى أن البذر 
اذى لا يخرجاذا أتلف بأى كيفية كانت وكذاك 
الأرض الغير المبذورة اذا بث فيها حشيش أو 
ننات مض ركان ذلك جميعه من الامور الاجرامية 
المستوجبة لامقاب - إذ تنبه لذلك ققد نص على 
زوم العقاب فى هاتين الصورتين نضا صر عي 
حتى لا يكون مثاراً الخلاف الذى قام لدى أهل 
النقهوالقضاء الفرنسيين بسبب قصور النصعندهم. 
« وحيث أن الحكة الاستثنافية قد اقتصر 
يحنها عبى المسألة القانونيةولم تبحث الموضوع لترى 
انكانت النهمة ثابتة أو غير ثابتة ولذاك يتعين 
رد القضية البها لتبحث الموضوع ولتسيرف المسألة 
النانونية على الوجه السابق ايضاحه » . 
( طمن الثياية العموهية ضد ابو العلا عطيه وآخر 
رقم 1778 نستة 49 قائرة بالحيثة السابقة ) 


مجله الحاماة 


الال 
5 نوفير سنة ١‏ وا 
.اختلاس , اموال اميرية . الرد . غير ما 
من المج بالغرامة 
الميراً الأأنوى ' 

ان رد المبلغ الختلس هو حق أصيل للمجنى 
عليه المتلس ماله لا تغنى عنه بالنسية اليه أى 
عقوبة بدنية توقع على المختلس .كا ان الغرامة 
فى عقاب مالى وضع خصيصاً لامختلس جزاء وفاقً) 
على اختلاسه مال خيره؛ وف ترتيب الشارع لا 
معنى خاص هو التأديب بثىء من جنس العبل. 
فؤجتٍ الحم بها ايضا على النهم 
٠‏ الرمز 

« حيث أن مبنى الطعن أن محكة الجنايات 
مم اثيائها ادانة انهم فى الاختلاس والتزوير 
الذى انهم بهما وتقريزها ان فعلتيه تنطبقان على 
مادنى /اة و4١‏ من قانون العقوبات قد 
ذكرت أن. الجريمتين مرتبطتان وانها عملا 
بالمادة " توقم عليه عقو بة المادة 175 لكونها 
الأشد.. فكت عليه بالحيس سستة شهور مع 
إيقاف التنفيذ مستعملة حقها فى التخفيف 
والإبقاف مقتفى المادتين ١‏ و ١ه‏ من قاتون 
العقوبات ولكنها اخطأت إذم م بالعقوبة 
التكيلية الأمور يها فىكل جرية اختلاس بحسب 
المادة 41 وتطلب النيابة تصحيح الحم ونطييق 
القانون باضافة الغرامة الى ما حكم به أما الرد فلا 
محل له إذ الهم سبق أن سدد المبلغ الذى 
اختلسه أثناء التحقيق وقبل الجا كة . 


« وحيث أن ما روته النيابة عن | 
صمح وا المق فى طلببا إذ الرد والغرامة 
الكلان لعقوبة الاختلاس مقصودان لذانهما 
لا حول دون ترتييهما أى عقوابة أخرى تجب 
عقو بة الاختلاس الأصلية . ذللك بأن الرد حق 
أصيل للمجنىعليه الختاس ماله لا تغنى عنه باللسية 
اليه أبة عقوبة بدنية توقم على الختلس 6٠‏ أن 
الغرامة هى عقاب مالى وضع خصيصا للمختاس 
جزاء وفاقا على اختلاسه «ال غيره وفى ترتيب 
الشارع لا معنى خاص هو التأديب بشىء من 
جنس العمل وقد سبق حمكة النقض أن قررت 
هذا اذهب وأصبح قضاؤها بحسبه ثابنًا . 

« وحيث أن البلغ الختلس مقداره 188 _ 
جنيها و١ 7٠‏ مليا ما أثبته الحكم الذى أثبت 
ايضًا أن الهم سدده قبل الحاكة فلا يبق . 
الا تصحيح هذا الحم باتجاب الغرامة أيضًا . 

. (طعن النياية العمومية . رقم ١75٠‏ سنة اع 

قضائية ضد حمد تود النشوقافى بلهيئة السابقة ) 


ليكلا 
5 توشير سنة ١٠‏ 

١‏ - اتفاق على جرمة . سر . عدم قيام الدليل 
المباشر عليه .غير مائع «ن|-تنتاحه بالقرائن 
س اشتراك_بالاتضاق . فى جرعة اثبانه . 

مسألة موضوعية 
م س خطف طفل . التصد الجنالى . تعمد مقر 

اتحطوف , كاف 

ا مرا القائوبى 

١‏ -ان الاتفاقعيل ارتكاب جر يمةما هو من 
الامور الثى قد تبتى مسرية بين المتفقين . ولايقوم 


مجلة الحاماة 


وه 


علمها دليل مباشر من اعتراف أو شهادة شهود 
ولكن عدم قيام هذا الدليل امباشر لا نع من 
الاستدلال عليها بطريق الاستنتاج ٠‏ ن القر ان 

؟ -ان مسألة الاتفاق فى من الأأمور 
الموضوعية التي لاينسع نظرها لحمكة التقض 

+- لاتستدى جرية الخطف قصداً جناب 
خاصًا غير تعمد ستر الخطوف عن ذويه الذين 
لمم حق ضمه ورعايته ٠‏ 

العا 

« حيث أن ميق الوجه الأول ان المحكة 
اذا اعتبرت الطاعن شريكا بالانفاق فى" خطف 
ا جنى عليها ل تبي نكيف وأين وق حصل هذا 
الأتفاق . أما اسئنتاجها واقعة الأتفاق من جرد 
مانسب للستهم من أنه سعى ارجاع الجنى عليها 
فان هذا السعى اما كان وقوعه بعد ارتكاب 
الجرية ولا يصح اعتباره اشتراعا فيها . فالح 
اذن فيه قصور يعيبة و يبطله ٠‏ 

« وحيث ان الا تفاق على ارتكاب جر عة 
ما هو من الأأمور الت قد تبق سر بين المتفقين ولا 
يقومعليها د ليل مباش رمن اعترا ف أو شمادةشهود 
ولكن عدم قيام هذا الدليل المباشر لايمنع من 
الاأستدلال عليما بطريق الاستنتاج من القرائن 
والثابت فى الحم المطمون فيه أن الدفاع عن 
الطاعن أثار هذه المسألة لدى محكة الموضوع 
فرد عليها الحم ها يلى : 

« أما القول بأن الوساطة فى ارجاع البنت 
« الخطوفةلابعداشثرا كا فىجر اناف فردود 
« بظروف اعادة البنتال مذ كورة قند قررت أن 
« ركى ا حمدشلبى ذهب ليلا وأحضرهامن الشخصس 


« الذىكان يخفيها عد خطغها بالأكراه وحاول 
« اعادمها بعد منتصف ذلك الايل على ماشهد به 
«الخفراء الذين سبق ذ كرم . وهذه الاجراءات 
تدل على أنه كان عم بظلروف خطف البات 
« أإمما بنت ابى العلا ومتعما ممع الخاطف على 
ه خطنها ووقعت الجرية باعل هذا الأتفاق» 

« وها أن مسألة الاتقاق هى من الأمور 
الموضوعية وقد اعتقدتها الحكمة ودثات عليها عا 
عنم وذلها مهما يكن ضعيفا إلا انه لامانع من 
أن تنتجه القرينة التى ذ كرنها ا حكمة وم نأجل 
هذا تكون المظلمة نما لا يتسع له المجال أمام 
محكية النقض . 

« وحيث أن مبنى الوجه الثاتي ان المحكة 
م تبين فى حكها توفر القصد الجناى . ولكن 
هذا برد عليه أن جر يمة الخطاف لانستدىى قصداً 
جنائ) بخاصا غير تعمد تر المطوف عن ذويه 
الذبن هم حق ضهه ورعاته وقد ذكر الحم 
وقائع الخعاف المقيدة لهذا التعمد . 


( طعن زى احمد شي ضد النيابة النأمه . رقم 
5 سنة 19 قضائية بالحيثة السابقة ) 


5 
1٠‏ لوشبر سنة 191٠‏ 
١‏ محقيق ٠‏ بالياءة العامة . حذور الكاتب . 
فى غير محاضر شبادة العبود ٠‏ كير لازم 
؟ ب طعن بالبطلان . عدم تقدعه من المتبع 
الحاضر باول دوجة , ستوط ألاق فيه 
95 لا محكة استكتافية ٠‏ فى مواد البح . سماع 
شهادة الشرود من عدمه ٠‏ مخيره فها 


ا مسرا القائر ى 
١‏ - أوجب القاثون (مادة م شاع 


د 1 سد 


هأك٠‎ 


الكائب للمحقق فى جميع اجراءات التحقيق من 
ماع شهود وتفتش وغير ذلاك متى كان التحقيق 
حاصلا على بد قاتى التحقيق ( مادة 5 ) فاذا 
كان حاصلا على يد النيابة العامة فالادة «متم 
لا وجب حضوره الا لنحر يمحا رشهادة الشهود 

؟- اذا طعن الهم ببطلان محضر التفتيش 
وهو من الاجراءات السابقة على رفم الدعوى . 
ول يبد مثل هذا الطعن لدى محكة أول درجة 
بعد ان حضر أمامها . فيسقطحقه طبقنا للمادة مم 
ولا يصح له ابداؤه بالاسئثئاف أوالتقض 

٠‏ - ان الك الاستئنافية مخيرة قانونا فى 
الاجابة وعدمها على طالب معاع شهادة شاهد 
أوأ كثر . مادام لا يسمعلديها الا من تأمرهى 
سماع شهادنه متى وجدت هى بحسب تقديرها 
ان ثنوير الدعوى يستدعيه 

الور 

« حيث مبنى الطعن )١(‏ أن محضر وكيل 
النيابة الذى قام بالتغتيش هو محضر باطل لأنه 
لم يستصحب معه أحداً من كتاب التحقيق وما 
قيل بالحكم الطعون فيه من أن كاتب التحقيق 
أمغى هذا ا حضر ينقضه ما ثبت يخطاب رسى 
مرسل من ناب سوهاج الى لناب العمومى دال 
على عدم مرافقة الكاتب أوكيل النياية و(؟) أن 
المكة الاسئئنافية لم تجب طلب الطاعن استدعاء 
هذا الكاتب لسماع أقواله وهذا اخلال حق 
اللدفاع و(©) أن الطاعن طلبمعاع شهادة مفنش 
النيابات ليثبت أن وكل النيابة لم يكن منصما فيا 
أجراه من "الننتيش ولكن الحمكة لم تجب طلبه 
وهذا ايض اخلال بحق الدفاع . 


محل الحاماة 


: ه وحيث أن هذا الطعن جميعه غير متتج . 
أولا - لأن قانون تحقيق الجنايات اذاكان 
قد أوجب مصاحبة الكاتب للمحقق فى جميم 
اجراءات التحقيق من ماع شهود وتفتيش وغير 
ذلك فائا أوجيه مق كان التحقيق حاصلا على 
يد قاضى التحقيق ( مادةٌ 5 ) . أما اذا كان 
التحقيق حاصلا على يد النيابة العامة فالمادة م 
لا توجب حضور الكاتب الا لتحرير محاضر 
شهادة الشهود - وبقطم النظر عن هذا فان 
محضر التفتيش هو من الاجراءات السابقة على 
رفع الاعوى وقد حضر الطاعن لدى محكة أول 
درجة ول يبد مثل هذا الطعن فسقط حقه منتضى 
المادة 81" من قانون يق الحنايات وأصبح 
لاايصح له ابداؤه لأول مرة لا لدى الحكة 
الاستثنافية ولا لدى محكة النقض - وفو قكل 
ذلك فانه لا تنيجة بهذا الطعن ما دام الحم 
المطعون فيه قَائما على أدلة أخرى غير ما يؤقخذ 
من محضر التفتيش . 
ثانا وثالنًا - عدم اجابة الطاعن لا طلبه من 

سماع شهادة الكاتب أو من ماع شهادة مفنش 
النيابة ليس من وجوه الطعن ما دامت الحكة 
الاستثنافية مخيرة قانونا فى الاجابة وعدهها وما 
دام لا يسمع لديها الا من تأر هى سماعه متى 
وجدت بحسب تقديرها فى أن تنوير الدعوى 
ستدعى ذلك . 

( :طمن حلمى عوض افتدى ضد التياية الع.ومية , 
رقم 7810 سنة 1غ قضائية بالميئة السابقة وحضرة 
حسن عبد الرحن بك بدلا من جئدى بك عبد الماك 
كيل النياية ) 


محلة المحاماة 


يدن 
*1 توفير سنة 19١‏ 
و حم جنا . يعد صدور المك المدنى . 
ولو تبائيا . لا يقيد القاشى الجناني : 
»؟ س قوة الشىء المحكوم فيه , اثر الم المدنى 


بالتدوير على الحم المبنائي 


فأ أمام النقض : 
الممادى؟ القائوئر 

١‏ - لا يتقيد القاضى الجنافى يحم الحكة 
المدنيةبل له رن صدور - مدق نضحة سند أن 
يقضى بتزويره ومعاقة مقترف النزوير . ولا 
يحول دون ذلك أن يكون الحم المدنى قد 
أصبح نهائيا لأأن شروط اكتساب الاحكام 
النهائية لقوة الثىء المحكوم فيه لا تعد متوافرة 
فى هذه الخالة 

١‏ - ليس من شأن محكة النقض البحث 
فى خطأ الاجراءات الساقة على انعقاد جلسة 
محسكة التى نولت نظر الموضوع وفصلت فيه . 
إِذْ كان فى وسم الطاعن الطعن فيها امامهما لو 
لاحظ نقصا فيها . وما دام لم يفعل فليس له أن 
يطعن فيها لأول مرة أمام محكة التقض 

المي 

د حيث أن الوجه الاول من أوجه الطعن 
يرد عليه انه على فرض صدور حك من المحمكة 
الْْتلطة بصحة السند المزور وصيرورة ذلك الحم 
انا فان من المقرر قانون أن القاضى الجناق 


اه 
| لا يتقيد يمح احكة الدية بل ل برغم صدور 
حك مدلى يصحة سند أن يقضى بتزوير ذلك 
السند ومعاقبة مقترف ذلك التزوير ولا حول 
دون ذلك أن يكون الحم الدنى قد أصبح 
نبائيا لأن شروط 1 كنساب الاحكام اللهائية 
لقوة الثىء الحكوم فيه لا تعد متوافرة فى هذه 
الحالة وعليه مكون هذا الوجه متعين الرفض . 
« ومن حيث أن الوجه الثانى برد عليه انه 
ليس من شأن هذه الحكة أن تبحث فى خطأ 
الاجراءات السابقة على انعقاد جلسة الحكة الى 
تولت نظر الموضوع وفصات فيه وقدكات فى 
وسع الطاعن لوأنه لاحظ تقنصا فى اجراءات الثيابة 
أن يطعن فىهذه الاجراءات امام محكة الموضوع. 
أما وهولم يفعل ذلك فليس له أن يطعن فيها 
لأول مرة امام محكءة النفض ٠‏ 
(طءن امد عبد السلام صقر ضد التياءة العمومية, 
رقم ٠‏ وخ سنة اع قضائية بافيئة السابقة ) 
نون 
"| 'وشبر سنة 1410٠‏ 
حٍ. حضورى او قيانى . العبرة فيه حضور 
أو عدم حضور الحأ كة 
ا مسرا القائ وى 
العبرة فى كون الحكم حضورما أوغيايا افا 
فى يحضور المنهم وغيابه بالجلسة التى تنظر فيها 
الدعوى وتتر ا كته فيها فيكون الحسم حضوري 
اذا حضرها ولولم يحضر بعد ذلك الجاسة الى 
أجل النملق الحم اليها 1 


؟إهة 


مجلة الحاماة 


0 
« حيث أن مبني الطمن أن النيابة العامة 
دفعت امام محكمة اسيوط الاسئئنافية بعدم قيول 
استئناف الهم المرفوع منه تاريخ ؟١‏ فبراير 
ممنة 19 عن حم محكمة أبى تيج الجزية 
الصادر بتاريخ 55 يناير سنة 19٠‏ أرفعه بعد 
الميعاد لكت الحكة بقبول الاستئئاف وفى 
الموضوع يالغاء الحم المستأنف وبراءة انهم مما 
' نسب اليه المذة فى ذلك بأن الك المستأف 
صدرف غيبة المّهم ول يعان له فيبق على حقه 
فى استثنافه . وتقول النيابة أن الحكة الاستثنافية 
قد أخطأت فى اعتبارها حك حكة الى تبج السابق 
الذكرغيابيا يجب اعلانه واذلك طلبت الحم 
بنقض الحم المطعون فيه والتقرير بعدم قبول 

استثئاف الهم شكلا . 

« ومن حيث انه نبين للمذه الحكة من 
الاطلاع على محاضر_جاسات محكة الى تيج الجزثية 
أن الهم عارض فى الحم الغيابي الصادر عليه 
بتاريخ 6؟ أوقبر سنة 1955 وحضر جلسة 
١‏ ينابر سنة .19 التى حددت لنظر تلك 
العارضة ودافع عن ننسه فى تلاك الجلسة وأئمت 
محكة نظر الدعوى فيها وأجلت نطز الحم 
لجاسة 9؟ ينابر سنة 19٠‏ لكت بتأبيد | 
الغيابى فى غيبة الهم عن تلك الحلسة الاخيرة . 

« وحيث انه لاشك فى أن هذا ١‏ 
حضورى لأن العبرة فى اعتبار الحم حضوريأ 
أوغيايا انماهى يحضور امتهم وغيابه بالجلسةالتى 
ثنظر فيها الدعرى وتتم محا كته يها فيكون 


الحم حضوريا اذا حضرها ولول حضر بعد | 


ذلك الجلسة الثى أجل النطق الحم الها . 
8 اير سنة 
١9٠‏ حضوريا وكان المنهم لم يرفم استثنافه 
عنه الا فى ؟١‏ فبراير سنة 19٠‏ فاستئنافه غير 
مقبول ششكلا ولهذا يتعين الحم بقبول الطعن 
ونقض المك المطعون فيه واتقرير بعدم قبول 
اسئئناف المنهم أرفعه يعد الميعاد . 

( طعن النيابة السومية ٠‏ رقم ١737‏ سنة 40 
قضائية ضد دوه جاد المولى عيى بالرئة السابقة ) 


1" 
٠٠‏ أوشبر سنة 15950 
طعن فى قرار قاضى الاالة . تقديمه من أحد 
٠‏ اعضاء التبالة . بتوكيل من النائب المأم . 
وتحرير أسباءه ععرفته . غير اقرار من 
النائب العام . مخالنته لقانون 
امسر القائوى 

ان المادة 1١‏ مى: قانون تشكيل ام 
الجنايات خولت لثائب العموبى نفسه الطءن 
بطريق النقض والابرامفى الامر الصادر من قاضي 
الاحالة حتى يكون فى ذلك ضمانة للدتهم الذى قرر 
هذا القاضى أن لاوجه لاقامة الدعوى العمومية 
عليه أوان النعل الم.ند اليه لا يعدو أن يكون 
جنحة أو ذالفة ‏ فاذا وكل النائب العموى أحد 
اعوانه يتريد الطعن ل الكتاب فعليه أن يتولى 
هو وض م أسبابه . واذ كلف بها أحد اعوانهفيجب 
أن يوقع على ورقنها ما يغيد اقراره عليها .فانفراد 
رئيس النيابة بتحر برها وتقديم تقر يرها باسمه من 
غير اطلاع النائب العموب عليها واقرارها بامضائه 

هو عمل مخالف لفهوم الادة 


لة الحاماة 


اه 


لمعب 

«من حيث أنه بالاطلاع على خطاب التوكيل 
المرسل من سعادة النائب المموبي الى حذمرة 
رئيس نابة اسيوط بتارم 11 مابو سنة ١97٠‏ 
وجد أن سعادته قد وكل حضرة الرئس فى 
الطعن بطر يق النقض والابرام فى القرار الصادر 
من حضرة قاضى الاحالة بتا ريخ ١6‏ ابريل مئة 
٠‏ مع تقديم تقر بر بالأسباب وقد تولى حضرة 
رئيس النياءة بناء على ذلك عمل التقرير المطاوب 
وقدمه بامضائه قنط وليس فى الأوراق ما يدل 
على أن سعادة النائب العموبى قد أطلع على هذا 
التقرير واقرما جاء به . 

« ومن حيث ان الادة ١‏ من قانون 
تشكيلمحا م الجنايات اذ خولت لثائب العمومى 
الطعن بطر يق النقض والابرام فى الأمر الصادر 
من قاضى الاحالة انما أرادت أن يصدر الطعن 
عن النائب العمومى نفسه حتى يكون فى ذاك 
ضمانة للمتهم الذى قرر قاضى الاحاله أن لا وجه 
لاقامة الدعوى العمومية عليه أو ان الفعل المسند 
اليه لا يعدو أن يكون جنحة أو مخالفة . فاذا 
وكل النائب العمودى أحد اعوانه بتقرير الطعن 
قل الكتاب - وهو عمل «ادى يستوى فيه أن 
يباشره النائب العموبى بنفسه أوان يكل أمره 
الى غيره بتوكيل منه - فمليه أن يتولى هو وضع 
أسياب ذلك الطمن » واذا كاف أحد اعوانه 
بوضعها فيجب أن يوقع على ورقنها بما يفيد اقراره 
ها . لأن الأسياب م فى الوافم كل شى٠‏ فى 
المسألة ووضها من أخص اختصاصات النائب 
العموبى فلا يصح أن يكل أمرها لأحد بل عليه 


ان فمل أرنف يقرأ ورقنها ابتداء و يمضيها حتى 
تتحقق الضمانة التى أرادها القانون من أن النائب 
العموبى هو الذى عمل الطعن . أما تقديم ورقة 
الأسباب بقل الكتاب فلا مانم من أن صل 
فيه التوكي لكا هو الشأن فى التقرير بالطمن . 

« ومن حيث أنه بناء على ذلاك يكون انفراد 
رئيس النيابة بتحرير أسباب الطعن » وتقديم 
التقرير الخاص بها باسمه من غير أن يطلم النائب 
العموبى عليها ويقرها بامضائه عملا مالف للمفهوم 
مما قضت به المادة 18 السالفة الذكر. 


( طعن النياية الع.ومية . 


رقم ؤلالا١‏ سنةلاع 
قضائية اليثة السابتة ) 


هه" 
١‏ لوفير سئة 14٠‏ 

١‏ مب تلبس . ضبط متهم . عقب أرتكاب الجريمة 
حاملاطبنجه. ومعه متهم آخر حاملا المسروق 
منطيق تانونا 

؟ سل فاعل . احوال خاصة بالنسبة له . تطبيق 
ألمادة وم. اوج الدفم ألق يبديها لشخصه 
ازوم اقامة الدليل علمها 

ال مسادىء القافوي: 

١‏ - اذاضبط مهم عقب ارتكاب الجرية 
بزمن قريب وهو حامل لاطبنجة .كا ضبط معه 
مهم آخر. حاملا الثى؛ المسروق . فيعتيرانهما 
ضبطا متلبسين بالجناية طبقن) للمادة ثم 

؟ - تنص المادة "اع ععلى أنه اذا وجدت 
أحوال شاصة بأحد الفاعلين تقتفى تغيير وصف 
الجر يمة باعتبار كيفية علم مرتكيها بها فلا يتعدى 
أثرها لغيره من الغاعلين . على ان مأ جاء بالفقرة 
الأخيرة منها اما هى استثناءات واردة على أصل 


غأه 


القاعدة المقررة بصدر الادة . فعى أوجه دفم 
يبديها من يدعى الاستفادة منها وعليه هو إقامة 
الدليل عليها مالم تكن صصتها ظاهرة للمحكة من 
قرائن الدعوى وظروفها فتقَضى فمهامن تلقاء نفسسبا 
لمكي 
« حيث ان ميت الوجه الأول أن الحنى 
الذى دافم عن مود ممد المصرى هو محام تحت 
القرين غيرجائزله المرافعة أمام ممم الجنايات ‏ 
ولمكن هذا الوجه لا أساس له فان ذلك الحامى 
هو معوض افندى البازوهو من قبل تار المرافمة 
فى هذه الدعوى مقبول لرافعة لدى الحام 
الابندائية لجائزله الدفاع لدى عما كم الجنايات . 
« وحيث أن مبنى الوجه الثانى أن | 
برد به دليل على أن تمود محمد المهسرى كان 
يحدل السلاح وقت ارتكاب الحادثة بلكل 
ما ثبت هو أن الطبنجة ضيطت ممه وهو سائر 
مع باق الهمين بعد ارتكاب السرقة وان فى 
عدم اثبات الحكة لمله اياها وقت السرقة 
: ما جعل المادة «لا١‏ عقو بات غير منطبقة . 
المطعون فيه 
أن مود تمد المصرى قد ضبط عقب ارتكاب 
الجريمة بزمن قريب وهوحامل للطبنجة يا ضبط 
معه الطاعن الثالى ممود ابراهيم على حسن وهو 
حامل كيم به قطن من المسر وق فهما اذن قد 
ضبطأ متلبسين بالجنايه بحسب المادة م من قانون 
تحقيق الجنايات وفى ضبطهما على هذا الوجه 
ما يسوغ للمحكة أن تعتقد أن حمل هذه الطبنجة 
كان مقارنا لارتكاب السرقة لكها من هذه 
الوجية لا غبار عليه . 


« وحيث أن ما أثبته | 


مجلة الحاماة 


« وحيث أن ميق الوجه الثالث انه على 
افتراض أن مود تمد المصرىكان تحمل سلاحً) 
وقت ارتكاب الجرعة فانه لم يثبت أن باق 
الطاعنين كانوا يعلمون وفنها محمله السلاح ولا 
تجوز مؤاخذهم بهذا الفارف الذى لم يتم دليل 
على علمهم بهء 

« وحيث أنه يظهران مراد الطاعن الثاقى 
بهذا أن بقول ان له أن يستغيد مما ورد بالمادة 
5" من تاتون العقوبات من أنه اذا وجدت 
أحوال خاصة بأحد الفاعلين تقتضى تغيير وصف 
الجريمة باعتباركيفية عل مرتكيها بها فلا يتعدى 
أثرها لخيره من الفاعلين . 

غ8 وحيث إن هذأكلام حق فى ذاته ولكن 
يفوت المتمسك به انكل ما ورد بالفثرة الأخيرة 
من المادة وم المذ كورة انما هى استثناءات واردة 
على أصل القاعدة القررة بصدرالمادة فهى أوجه 
دفع يبديها من بدعى الاستفادة منها وعليه هو 
إقامة الدليل عليهاء! لم تكن صحتها ظاهرة للمحكة 
من قراتن الدعوى وظروفها فتقضى فبها من تلقاء 
ننسها . وما أنه ظاهر أن قرائن الدعوى لم تسمح 
للمحكة باعتقاد صحة ما يزعمه الطاعن الثاتى من 
جهله بأن أحد زملاثه يحمل سلاحًا بدليل انها لم 
تش رلذلك أدنى اشارة فى حكهاكا انه هولم يدفم 
بهذا الدفم أمام تلك اللحكة ويقم على صحته الدليل 
واذن فهذا الوجه متعين الرفض . 


( طعن مود همد المصرى . وآخرين ضبد الئياية 
العمومية رقم 1754 سنةلاغ قضائيةبالهيثة السابقة ) 


غلة المحاماة 


الداا 
١٠‏ أوشبر سنة ٠‏ 
١سوثيقة‏ زواج. الاستدلال با على سن المتهم . 
أيست حجة رسية 
٠‏ - سن الهم . تقديره فى الأسم وقت ارتكاب 
الجريمة. او وقت الم . ضروريه 
مرا القانوى 
١‏ - ان ويقة الزواج لاتنهض حجقرعية 
على تار ع ميلاد انسان ما لأنها لم تعد اذلك . 
؟ - تقغى المادة 0ع . انه اذا كان سن 
المهم غير محقق قدره القاضى من تاقاء نفسه . 
وواجب على الحكة عند تقدير السن أن تبين 
سن المنهم هل هو وقت اركاب الجريمة أو 
وقت الح؟ فى القضية - وهذا ضرورى لصحة 
تطبيق الشطر الاخير من المادة 5ع 
7 
« هن حيث أن الطعن ينحصر فى أن الهم 
سك تجلسة /؟ قبراير سئة 19٠‏ بان سنه 
المقيقية أقل من أربعة عشر عام وتأجلت 
القضية ليقدم الدايل وفى الجلسة التالية قدمشبادة 
دالة على ان عمره اقل من اربعة عشر عاما 
ووافنت اليابة على هذا التقدبر ولكن محكة 
الجنايات لم محذل بذلك وم تذكرفى أسباب 
حكها ان كانت قذ أخذت عند تقدير الءقوبة 
. بوجه الرأفة القانونى المبنى على صغر سن الهم 
أو الي نعم أنه حق اختيارى للمحكة 
ولكن يرى المنهم من مصلغته أن يقف على 
أن المحكة لم تنس عند حكها هذه الملة فنشير 
البها فى أسباب الحم 


هاه 


« ومن حيث أن النهم لم يقدم للمحكة 
شهادةميلاده وانا قدم وثيقة زواج وهذه لايمكن 
ان هوض حجة رسية على تاريخ ميلاد انسانما 
لامها ل تعد لذاك فالفضية اذ ن برهم وثيقة الزواج 
السالفة الذكر ويرثم التحريات الادارية التى 
عات وأشارتالبها النبابةقمحضر جلسةه؟ابريل 
سنة ٠و١‏ - تعتبر خالية من دليل رمبى على 
حقيقة تار عم ميلاد الطاعنء 

« ومن حيث أن الملدة بإ مرء_ قالون 
العقوبات نصت عبىانه اذا كان سن المنهم غير 
محتق قدّره القاضىمن نفسه وهذا ما فملته محكة 
الموضوع اذ أشارت فى حكها الصادر بتاريم 9 
أبريل سنة٠‏ 11 الىأنها تقدر سن المنبويحوالى 
ستة عشرعاما . غير أن الحم فى هذه القطة 
غامض فلا ينهم منه ان كانت هذه السن هيسن 
الهم وقتِ ارتكابه الجر يمة أو انها مسنه وقت 
الحم وها أنه لو فرض أن راد المحكة تقدير 
السن وقت الحم فيكون معنى ذلك أن سن 
لمهم قد يلدت فى ذلك الوقت سمت عشرة سنة 
كاملة أو كانت تزيد عن ذلك قليلاً أو تنتقص 
عن ذات قليلا ٠.‏ وما أن مصلحة الهم #نتفى 
ترجيح جانب النقص فيجب حصر البحث فى 
هذا الجانب دونغيره وذلكعلى افتراض ماتقدم 
من أن التقدير هو عن وقت الحم 

« ومن حيث أن الحمكة اعتبرت الهمة 
المسندة الى الطاعن جنحة منطيقة على الفقرة 
الأولى من المادة +5 من قانون العقو بات وقد 
جاء بالوصف الذىاعتمدته المكة فى نباية حكبا 
لهمة المنسوبة الى المنهمأن المذ كور فى بحر 


كاه 


ستة شهور سابقة على الحضر المؤرخ أول ابريل 
.....ء هتك عرض الغلام عبده 
سليان عوض الذى لم يبلغ من العمر أربع عشرة 
سنة كأملة بغير قوة ولا ديد . ختى يفرض أن 
الجريئمة قد تكرر وقوعها فى بحر الستة شهور 
لسكورة لني ليوم اسايق على تحرير لحر 
المؤرس أول ابريل سنة 1559 فان سكل 
لمهم يحسب تقدير الحكة نفسها - فى الصورة 
الفرضية الت قد تكون فى مرادها كا تقدم - 
لا تكونوقت اركاب الجريمة قد بلفت الخامس 


غاة الحاماة 


« ومن حيث أن تموض الحم وقصوره 
عن بيان التاريخ الذى قدرت المكة أن سن 
متهم فيسه تبلغ حوالى سستة عشر عام قد ييؤول 
فى الصورة الفرضية السابق يانها الى النظان فى 
أن احمكة اذعاقبتالمنهم بالعقوبة الأ صليةالمقررة 


للجنحة التى ارتكيها بدلا من الأخذ حالة من 


الحالات الواردة بالشطر الأخير من المادة ١‏ “من 
قانون العقوبات قد فملت ذلك غافلة عن امكان 
انطباق الشطر الأأخير المذ كور . 

( طءن #ود على ايان ضد النياءة العمومية . 


مشرواينتة كاملةء رقم ١1745‏ سنة اغا قضائية بالهيئة الابتة ) 
0 ]ا] + س دا 
لاما ٠‏ مرس ‏ صيي 2 
/اه؟ عن ذى قبل إذ هو قرر ان البلغ الذى له فى 


1 أوقبر سنة ١97.‏ 
حجر ٠‏ شيخ . مصاب بالعمى والصمم . ومقعد. 
ضَعف اجاباته . وجونه 
امبر القاثوى 
اذا كانت اجابات المطلوب الحجر عليه 
ندل على ضعف ين فى قواه العقاية أدى اليه 
الشيخوخة المتقدمة التى جملته «قعداً لا يستطيع 
النقلة الا ممولاء وجب الحجر عليه 
1 1 
« ها أن الجلى قد اختبر حالة الستأنف 


البنك هو مبلغ 45٠٠‏ جنيه وان أخاه زكى 
جرجس عبيد اللّه قد سحيه من الينك بدون علمه 
مستعملا فى ذلك تم المستأفف عليه » ولا سئل 
عما اذا كان له ختم »وجود الآآن أجاب بأن 
ختمه موجود فعلا ومن قديم مع ابنته المستأنفة. 
ولا سئل كيف ان رك أخاه يستعمل ختمه 
لفبض نقوده من البنك مع وجود هذا الحم مم 
ابنته زكيه المستأنفة قال » أنا لا أعرف بل ان 
رَى تغفل البنك وأخذ الفاوس 

ويا أن اجابات الستأنن عله هذا تدل 
على ضعف بين فى قواه العقلية أدى اليه على ما 
يظهر ما هو مصاب به من العبى والصم وما بلنه 


مجلة الحاماة 


من الشيخوخة المتقدمة التى جملته مقعدا لايستطيع 
النقلة الا عولد 


( استقتاف الست زكية يونان جرحجس عبيد الله 
ضد يوئان حرحجس عبيد الله رقم “لا سنة ووس 
.ول س دائرة حفرة صاحب السعادة عبد المزيز 
فهمى بأشا رئيس المكدة و#ضور حفرات أصاب 
المزة تمد فهمى حدينف بك و#ود المرجوثى بك 
المستثارن وادوار قصير ى بك عرو طائقة الاقباط 
الارثوذ كس وممد جدى الفتى بك أعضاء) 


54 
1 لوشير سنة 19٠‏ 
استثناف . عن حم حجر . التنازل عنه . 
لا عنم ةن نظره 
البراً القائوى 

تنازلستأنف فى حجر عن استئنافه بسبب 
عدم استطاعته دف الرسم طبفًا للمادة ١؟‏ من 
لانحة الرسوم للمجالس الحسبية لا عنم المجاس 
الحسبى العالى من نظر موضوع المادة لان الجر 
من النظام العام فلا ير فيه هذا التنازل 


ابلس 

د ها أن المستأنقة م تحضر وقد أرسلت 
للمجلس تقول أنها متنازلة عن استئنانها لان 
أمواها عليها ديون تفوق مهنها وليست واطعة اليد 
على شىء منها حقق تستطيع دفعرسم الاسئثناف 

دوعا أن عدمدفمها الربجر إسبب عدم وضع 
يدها على أموالها لانم يحسب الادة ١؟‏ من 
لاشحة الرسوء للمسجالس الحسسبية مننظر الا.تثناف 

« وها أن تنازها عن الاستثناف لا ينم 
مجلس من نظر موضوع المادة لان الحجر من 
النظام العام فلا يؤر فيه التنازل 


لاأة 


« وها أنالقرار الستأننفى مله للاسباب 
الواردة به التى بأخذ بها هذا الجاس 
( استئناف الست جياه غطاس ضد السيدات 
أسكندرة واجينه واخريات كرممات الأرحوم وأصف 
ابراهم عوش وآخر ركم لاو اسنة ومس .لاوا 
دائرة حثيرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى ياكا 
رئيس المحمكمة ويمحضور حقرات اصاب الازة عمد 
فهمى حسين يك وود الرجوتى بك الستثارين 
وحشرة ادوار بك قصيرى عضو الطأئقة الارئوذ كسيه 
ود مهدى الفلى بك اعضاء ) 


4 
7 لوشبر سلة 197٠‏ 
وصية مختارة . عدم جواز قم ومى لا 5 
الا لدم صلاحيتها 
مبرأ القاثوى 

لا ياك الجلس الحسبىضم أحد فى الوصاية 
لاوصية المختارة مع تقريره ثبوت هذه ا 
الاختيارية من قبل الولى الشرعى الا اذا بن 
بالدليل عدم صلاحة الوصية الختارة لادارة 


شئون أموال القصر 


الوبى 

دياان المجاس الاتدالى ماكان له أن 
يضم أحداً فى الوصاية مع الست شذمره بنث 
محمد مومى عيسى الوصية الختارة مع تقريره 
ثبوت وصاينها الاختياررية من قبل الولى الشرعى 
وهو جد القصر اللهم الانى صورة ما اذا كان 
رأى بدليل بينه فى قراره أن هذه الوصية الختارة 
لا تصلح وحدها لادارة شئون أموال القصصر 
وهذا غير مبين بقرار المجلن الذ كور 

« نوها ان المتعين الا ن هو الاقتصار على 


الوح 


4ه 


التقرير بنشبيث الوصية الْتارة فى وصابتها والغاء 


مأحصل هن ضم الوصية الاخرى وتعيين المشرف 

( استثناف الست خفمرة بأث عمد مومى عيسى ضد 
الست نظلة أحمد اأسيد وآخر رتم 5١‏ سنة لاسب 
8 إفيئة السابقة عدأ الشيرخ سرور على امب 
الحمكمة المليا بدلا من عضو الملة ) 


5 
5 أوشبر ءنة .9و| 
وصابة . عدم تمذر وحود من يقيابا . 
عدم إلرام القريب ببا 
امبر الغائ وى 
طبًا لمادة 15 من قانون الجالس الحسبية 


ٌّ 2 3 " 00 2 
2 و1 2 ى 4 و 
مدت 8 بش م 


حيس 
١١‏ وشبر سنة ١9.‏ 
ممارضة . التنازل عنها مقدماً . بطلاته 
المبراً القائوق 
ان الاتفاق على التنازل مقدما عن حق 
المعارضة في لحك الغا باطل وغير ملزلا نمن 
شأنه أن يحرم الخصم من حق الدفاع وهو حق 
مقدس لا جوز التنازل عنه مقدما إذ يثرتب على 
ذلك نحم أحد الخصيين فى خصبيه ولا تكون 
العدالة صحيحة اذا اقتصري على ماع أحدالطرفين. 
أما التتازل عن حق الاستئتاف واعتبار الحم 
مها فهو اتغاق قانونى صصحيح مازم للمتعاقدين . 
مويو 


« من حيث أن الحاضر عن المستأنف عليه 


محلة الحاماة 


لايازم القريب «الوصاية إلا عند تعذر وجود من 
يقبلها فاذا قبلت أم الجل الوصاية فلا تعذر 

البلس 

با أن المادة 14 من قانون الجالس الحسبية 

اها وما دامت أم الجل موجوة وقايلة لأوصاية 
فلا تعذر ويكون من اللازم استبدالها بالأخ 
المعتذر خصوصا وأن ببنه وبين الجل خصومة 

0 اسكئاف عيد بالكريم ادق عبدالءزيز البرعى 


ضد الست كرممة بنت الحائى شتأ رقم "اه اسنة 5( سب 
بالحيثة السايقة ) 


20 


دفم فرعيا بعدم جواز الاسئثناف لأن الحم 
المستأنف خهالى باتفاق الطرفين لا جوز استثنافه. 
ورد على ذلك وكيل المستأنف بأن الاستئناف 
سبح لأن محكة أول درجة تعدت اختصاصها 
فضت بقبول المعارضة الى رفمها انعم مع أن 
عقد الاتناق صر فى أنه تنازل عن الممارضة 
ولذلاك يكون الحم المستأنف باطلا وريصح له 
النظل منه وطلب الغائه بطر ريق الاستثناف 
«وحيث انه تبين ان المستأنف رفم الدعوى 
الحالية أمام حكة عابدين الجزئية تنفيذاً لعتدى 
الانجار اللزين حصلا بينه وبين المستأنف عليه فى 
4 أوشبر سسئة +197 واشترطا فى البند الرابع 
عشر منه ما يأ « اذا آل الأمر ارفع دعوى 


مجلة الحاماة 
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فتكون ححكة عابدين الأهلية هى الختصة بنظرها | فاتفاق الطرفين يح فبا عدا ذلاك وببارة 


سوا كان البلمكيا أو جز وفى ججيع الأ حوال 
و يكون حكها نان غير قابل الطعن منا بطريق 
المعارضة والاستئناف » وق ٠١‏ مارس سنة 
حكت محكة عابدين غيابيي)] بالطليات 
فعارض المستأنف عليه وجاء المستأنف ودف بعدم 
قيول المعارضة لسببين . الاول ان الممارضة 
تقدمت بعد الميعاد واثانى ان الحم لايقيل 
المعارضة باتفاق الطرفين - و بتاريخ ٠‏ ديسمير 
سنةه و حكت الحكة برقض هذا الدفمو بقبول 
المعارضة شكلا ثم قضت ف الموضوع فى ١١‏ فبراير 
سنة 19٠‏ بالغاء الحم الغيابى ورفض الاعوى 

« وحيث ان نقطة البحث الآن فى : هل 
النص عل التنازل عن حق المعارضة مقدم) صمعيح 
ومازم أو هو باطل و يجوز للخصم أن يسك بحقه 
فى المعارضة وسعاع دفاعه 

« وحيث ان هذه المكة ترى الأخذ ا 
ذهبث اليه محكة أول درجة لأن .شل هذا 
الاتفاق يحرم الخصم من حق الدفاع وهوحق 
مقدس لا يجوز التنازل عنه مقدما إذ يترتب على 
ذلك حم أحد الخصمين فى خصمه ولا تكون 
العدالةصحيحة اذا اقنصرتعلى ماع أحدالطرفين 
دون الآخر واذلك يتعين عدم اعتاد هذا 
الاتفاق واعتباره كأن لم يكن فالحم رفن 
الدفم وقبول اللمعارضة شكلا صدر من محكة 
أول درحة فى دائرة اختصاصها الحخول طا قانونا 
وحكها يح قانونا 

« وحيث ان بطلان هذا الشرط ( التنازل 
. عن المعارضة ) قاصر على حق المعارضة كا تقدم 


أخرى ان اتفاق الطرفين على أن تكون محكة 
عابدين فى المختصة بنظر الدعوى مهما كانت قيمتها 
وعلى ان حكها يكون نهائيًا غير قابل للاسئئئاف 
هو اتفاق قانونى صصح مازم لاطرفين 
« وحيث ان الدعوى رفعت ثنفيذاً لهذا 
الاتفاق وصدر الحم المستأف طبقًا له فيكون 
الحم نهائيًا باتفاق الطرفين لا يجوز لأحدهما 
التغلم منه بالاستئناف و بالتالى بكو ن الدفع الغرعى 
ف ملهو يتعين قبولهوالحك بعدم جواز الاستئناف 
( استثناف عبد العليم بكالجسطيى وحضر عنه الاسة'ذ 
#وفيق حسين ضد الشيخ عبد الرحن حاد ارب وحفر 
عنه الاستاذ حمد ادو المنين إراهم رقم ١‏ سلنة 
0 ق - داترة حشرات السيد عمد عبد الهادى 
الجندى بك وعلى حيدر حجازى بك واد مختار بك 
مستشارين ) 


زف 
١‏ وليه سئة ٠ه‏ 
بيع . هبة . وصية . تحرير عقد . احفاؤه . 
ظهوره بعد الوظة .عدم دفع تن.لا يمتهر بيعاء 
الممراً القائوق 
حرر والد عقداً لولديه ليع أرض واعثرف 
بفبض القن . وأقر الولدان بأنهما لم يدفعاثمنا وأن 
العقد يني فى حيازة والدهما حتى توف ولم يصدر 
عنهما أى عمل يدل على امهما اثتفما بالاعيان 
البيعة فى حياته 
ومحكةالاستئئاف قضت باعتبارهذهالورقة 
أما هبة عقار لم يقباها الوهوب له لا صراحة ولا 


ضمنا في باطلة إذ أن القبول الضمنى يازم أن 


رفن 


يظهر بع.ل يدل عليه وأما جرد العم بالهبة فغير 
كاف فى الدلالة على القبول . وإما وصية 
لتدريرها يدير عل الولدين وحقظلها تحت يد الوالد 
و بقاها فى حيازته حتى توفى ثم ظهورها بعد ذلك 
مما يدل على انة لم يرد أن يملكبما فىحياته وأن 
نبنه كانت الايصاء والوصية لاتجوز لوارث ان لم 
يجزها الورة الا خرون . 
مويو 

با أنه للفصل فى هذا النزاع يجب البحث 
فى العقد المؤرخ ه” سبتمير سنة 1415 الصادر 
من على مد الواو الى ولديه المستأنف عليه الول 
ومورث المستأنف عليهما الثانية والثاثة 

« وجا أن تلك الورقة مذ كور فيها أن على جمد 

اواو باع لولديه عبد اللي على الوا وتةدعلى الواو 
فدانين ونصف ومنزل ومواشى وقد قبض المُن. 

«وها أن الوادين قد أقرا يأنهما لم يدفما ثنا 
وأن العقد يق فى حيازة والدهما حتى توف . وم 
يصدر عنهما أىمل يدل على انهما انما بالاعيان 
البيعة فى حياته 

د وها أنه فى هذه الحالة لا مكن اعتبار هذه 
الورقة عقد بيع إذهى عبارة عن قليك بلاعوض 

وما انه على هذا الاعتيار ( وأن المتدهبة) 
فيشترط فى اطبة أن يقبلها الموهوب له وهذا 
القبول مفقود 

هوا انهو إن كان القبول لا يازم أن يكون 
صر يكيل القبولالضمىكاف إلا أن هذا القبول 
الضمنى يازم أن يظهر يعمل يدل عليه وأما جرد 
الم بالبة فغير كافى للدلالة على القبول 


محلة المحاماة 


دوجا أن القانون قرر أن الطب ةبعقد موصوف 
بعقد آخر صبيحة إلأانه لم .برد" الأ انه يجوز الهبة 
فى العقار بغير عقد رسى اذا وصف عقدها بعقد 
آخر وهذا لامنع من ,يكو له منفعة فى ابطال هذا 
لوصف م هو الحال فى هذه الدعوى . 

« وما ان الحمكة تلاحظ ان الأب حرر 
0 الورقة بلا ع ولذية (وإن كان يدعى بالعمم 
بعد بحر يرها ) وحفظها حت يده وبقيت فى حيازنه 
حتى توفى ثم ظهرت بعد ذلك كا هو ثابت من 
أوراق التحقيق الجناثى المضمومة الى ملف هذه 
الدعوى فيكون المورث ل يرد أن يملك أولاده فى 
حياتهوأن نيته كانتقليكهما بعد الموتلعيزهماعن 
با الورنة 

« وما انهم تقدم تتكون الورقة وصية لوارث 
فهى باطلة على هذا الاعتبار أيضا وإذن يكون 
الحم الابتدافى فى غير محله ويجب الغاؤه والحكم 
للمستأظة بقيمة نصبيها عن ابيها فى كل ماترك 
ومبين بصحيفة الدعوى . 


( استثتاف الست ام على بنت على الواو وحضر عنها 
الاستاذ تمد صالم ضد عبد اليم على الواو واخرين 
رقم با ١٠١اسنة‏ 47 ق دأبرة حضرأت حسن ليه 
الممرى بك وعمود المرجوثى بك وعلى ذى العرانى 
بك مستشارين ) 


زأوا 
٠‏ أوشبر سنة 1970 
اختصاص طم . اختصاص الحا م الاهلية بتميين 
حارس غير المعين من الممكمة الختلطة 
الممرأٌ القائوى 
ما دام طرفارالخصومة من رعايا الحسكومة 
ا حليةفتختص الحاك الاهلية بنظردعوى استبدال 


نحلة الحاماة 


ااه 


الحارس المعين من الحكة الختلطة وليس لذلك | واذن تكون قاءدة الفرع ينيع الأصل واجيبة 


الحارس أن يدفم بعدم اختصاص الحا الاهلية 
. بدعوى أن الفرع ينبع الأصل لأن محل هذا 
اذا كان طلب الاستبدال من شأنه طرح مسئواية 
الحارس عن سمله اثناء حراسته امام قضاء آخر 
غير الذى عينه . أما طلب تعيين حارس آخر فهو 
طلب أصل لمدة جديدة وعمل جديد فلا يمكن 
اعتباره تابعا لنزاع آخر . 

وويتعين هذا بوجه التخصيص اذا نبين ان 
الحارس المطاوب تعيين سواه قد سبق أن طلب 
من الحكة الختلطة إعفاءه من الراسة وتميين 
آخر فقضت بعدم اختصاصها لأن الطرفين من 
رعايا السكومة الحلية واعتبرت طلب تعيين 
حارس آخر نزاع) جديداً مستقلالا يمس حقوقها 

72 
غى الرفع اول 

با انه مما لا شك فيه أن طرف الاصومة من 
رعايا الحكومة الحلية وقد رفع هذا التزاع وثم 
بهذه الصفة 

دوعا أن القضاء الاهل هو الأصل والقضاء 
الطبيعى يع التابعين لاجنسية املصرية 

« وا أن اعثراض المستأنف بأن الحمكة 
المختلطة سبق أن عينته حارسا قضائيا على الاعيان 
لمتنازع بشأنها فطلب استبداله يجب أن يكون 
امام القضاء الذى عينه لأن طالب الاستبدال 
فرع يلب الاصل فهذا الاعتراض قد يكون وحيما. 
اذا كان من شأنه طرح مسثولية المتأاف عن 
عمله اثناء حراسته امام قضاء آخر غير الذى عينه 


الاتباع . اما واله طلب تعيين حارس آخر وهو 
فى ذائه طلب أصلى لدة جديدة وعمل جديد 
فلا يمكن اعتباره تام لنزاع آخر 
مل من الخصوم أن المستأئف 
طلب من الحكة الْختاطة اعفاءه من الحراسة 
وتعيي نآخرفقضت بعدم الختصاصها لأن الطرذين 
من رعايا الحكومة الحلية واعتبرت طلب تعيين 
حارس أتخر نزاء) جديدا مستقلا لايس حقوتها 
أن المستأنف ببق مسثولا امامها عن أعماله اثنأء 
حراسته ولأأن الحارس الجديد لا يسأل عنها 
طبيمة وقد أخذت الحكة الختلطة بهذا المبدأ 
وقضت بعدم اختصاصها 

دو ها انهماتقدموما جاء فى الحم المستأف 
خاصا بهذه المسألة الفرعية يحكون الدفع بعدم 
اختصاص الحاك الاهلية فيغيرل. و يجب رفضه. 


« وعاانه 


( استثناف ابراهم يك عاداه وحضر عنه الاستاذ 
عيد اليد وسفت ضد الست زينب الجياد واخرى 
وحفر عنهما الاستاذ رياض بك الجل رقم ١147‏ سنة 
اع قضائية ‏ دائرة حفرات حسن ثبيه المصرىبك 
و#ود امرجوثى يك وعلى ذى العرابى بكمستشارين) 
عا 
4 نوشير سلة ٠‏ | 
اختصاص , تزع الملكية للمئفعة العامة . تقارير 
الخبراء . الدعوى بالطعن فها , 
استكناف . احكام صادرة فى الطعن فى تقارير ١‏ 
الخبراء . استثنافها امام محكية الاستئئاف 
البرأ القاثوى 
تنغى المادة العشر ون من قانون نزعملكية 


؟مه 


محلة الحاماة 


العقارات الصادر فى 6؟ ابريل سنة 110 بأن 
كل قضايا الطعن على عمل اهل الريرة يجب 
رفعها أمام الحكة الابتدائية مهما كانت قينتها . 
ولامحل لقول بأن التعديل الذى طرأ على نض 
المادة ( ه4" ) مرافعات بالقاثون الصادر فى ٠6‏ 
فيراير سنة ه151 يسرى على هذه الدعاوى 
فتكون قابلة للاستثناف متى كانت قيمة الازاع 
فمها تزيد عن النصاب الذى حدده للاسئثئاف 
(50؟ جنيها) اذ أن قانون نزع الملكية شذ عن 
القواعد القانونية العامة في باب الاختصاص لعل 
هذه الدعاوى من اختصاص الحا الابتدائية 
على أن يكون لا درجتان لاتقاضى فهو قانون 
استثئانى يجب عدم التوسم فيه خصوصا اذاكان 
التو سع يبؤدى الىصضياع الغرض الْقصو دمنه وهدم 
الضمانات الت أر اد الشارع توقيرها . 
الكو 
رن اللخ ارين . 

« منحيث أن الحاضرعن المستأنفعليهما 
الأخيرتين دفم فرعي بعدم جواز الاستئناف لقلة ١‏ 
النصاب لأن المستأقة اعترفت بأن قيمة الأزل 
موضوع الدعوى هي 455 جنيب و 7٠٠١‏ مايا 
وعرضت فملاً هذا المبلغ ولذلك وعملا بالمادة بام 
مرافعات يجبا ستبعادهذا المبلغممن القيمةالتتازع 
عليها وى ٠١8١‏ جنيها و. ٠‏ مليا كا قدرها 
الخبير فيكون الباق وهو 15٠‏ جنيبا و١‏ 57 مليا 
أقلمن النصاب الجائز استشافه قانونا عملا بالقانون 
الصادر في 4 "فيرابر سنة 9 - وقد رد على 
ذلك الماضى عن الأ شغال ما جاء برافعته الشفوية 
والمذكرة المقدمة منه 


« وحيث انه لانزاع فى ان هذا القاثون 
هو الواجب تطبيقه على هذه الدعوى لأن الحم 
الابتداى ورفم الاسئكناف عته كانا تمت ساطان. 
هذا القانون وقد تعلق به <ق الطرفين 

«وحيث أنه يج بأن يلاحظ أننقطة النزاع 
المطروحة أمام المحكة الآن والتى يجب الفصل 
فعها ف قيءة المنزل كله وهل هى تساوى ٠م١٠‏ 
جنيهاً و٠٠‏ ملياكا قدرها الخبير أو 94م جنيب 
و١‏ /امليا كا تطلب وزازة الأ شغال وأما الفرق 
بين القيمتين فليس هو موضوع النزاع بالذات 
ولا هو مما نجي الفصل فيه قاما بنفسه وام تأنى 
معرفته تيا للأخذ بأحدى القيمتين المتقدمتين 
و بعبارة أخرى فات البحث الذى يدور الآآن 
لا يقتصر على تقدير الذرق بين القيمتين في ذاته 
وهل هو في محل أولاً.وائما الذى تفصل فيه الحسكة 
هو مقدار ما يساويه البيت بأ كله وهل هوكا 
قدره الخبير اوكا تذهب اليه الوزارة 

«وحي ثأنه متىتقرر ذلك فان الدفع الفرعي 
في غيد محله لان التناع ينصب على قيمة الممذل 
كله ومى قيمة نز يدعن النصاب الجاتز استكنافهقانو 

«وحيث أنه فضلاعن ذلكفان قانوننزع 
ملكية العقارات الصادر فى 4؟ابريل سئة |١019‏ 
نص بالمادة العمشرين منه على ما بأنى : « جوز 
للطرفين الطمن على مل أهل الخبرة بالطرق 
امعتادة أمام امحكة الابتدائية ... الخ » وهذا 
النص صرح فى أن كل قضايا الطمن هذه 
يجب رفعها أمام الحكة الابتدائية مهماكانت 
قينتها قلت أ وكثرت . والحكة فى ذل كظاهرة 
وهى أن المشرع ينظر الى هذه المنازعات نظرة 


علة الحاماة 


خاصة ويريد أن يحيطها بضمانات تحمي الملاك 
الذين تنزع ملكيتهم قهراً وتأمن الحكومة معها 
عدم التفريط فى مال الأمة ولذلك شرع هذا 
القانون الخاص وشذ فيهعن القواءدالقانونية العامة 
فى ياب الاختصاص عل هذه الدعاوى من 
اختصاص الحا 1 الابتدائية على أن يكون لما 
درجتان للتقافى 

ه وحيث أنه لا محل لقول بأن التعديل 
الذىطرأ على نص المادة هوم بالقانون الصادر فى 
همفبراير سئة 1405 مرافعات يسرىعل هذه 
الدعاوى فتكون قابلة للاسنثناف هتى كانت قيمة 
الأزاع فيها تزيد عن ٠‏ هجنيهاً أو عن 6٠‏ جنيب 
قنطءكا هى الآآن لان قانون نزع الملك قانون 
استثنالى خاص فيجب عدم النوسم فيه خصوصا 
اذا كان هذا التوسع يؤدى الى ضياع الغرض 
المقصود «نه وهدم هذه الغماات التى قصدها 
امشرع بسنه هذا القائون. فانه من الواضح البين 
أنه اذا تقرر أن الاحكام الابتدائية فىقضايا تزع 
اللاك لا .يصمح اسنئنافها اذا "كانت قيمتها تقل 
عن 900 جأو ٠‏ واج فان هذا معنا ولاشك 
أن هذه القضايا تكون من اختصاص الحا 
الحزئيه والمادة ٠١‏ من فانون تزع املك صر محة 
فى النص على منم ذلك 

« وحيثأنه متى تقررهذا كله يكون الدفم 
القرعى فى غير له ويتعين رفضه 

( استئناف وزارة الاشفال ضد الست صديقه اد 

ابو العلا وآخرين وحضر عنهم الاستاذان اهد بك 
جيب براده وكامل فانوس رقم /1غه سنة !غ4 ق سل 
داكرة حضرات اأسيد تمد عبد الحادى المندى بك وعلى 
حيدر حجازى بك واد مختار بك مستشارين ) 


يكن 


يفن 
6 أوشير سنة 157٠‏ 
١‏ س معاش , حق مكقسب 
٠‏ ب دهاش . وارث غير قادر على السكسب . 
حوزه بمتدفى الجاذيب . حته فى المعاش 
المبرأً القانوى 
-١‏ لاصعة للقول بأنالمعاشات منحة أو احسان 
أو مساعدة للموظفين وورثاهم تبر يرا لقصرها على 
حالة عدم الاقتدار بل هى حق مكنسب كياق 
المفوق لا يجوز حر انهم منه إلا بمسوغ مركن 
القانون فقد أوجدت اللائحة السعيدية وما ثلاها 
من القوانين الخاصة بننظي المعاثشات بين الحكومة 
وبين الموظفين فى حيامم وورثتهم من بعدم 
علاقة قانونية خاصة نثأت عنها حقوق لكل 
طرف مقيدة قود حددنها هذه القوانين 
؟- الوارث الذى ,بلغ الخا.ةعشر و يثبين انه 
مصاب بعاهة تمنعه من التكسب ( كاصابته عرض 
عقلى ا-تدعى حجزه بمسلثفى الجاذيب ) يكون 
له المق فى المعاش.ومثله فى ذلك مثل الل كور 
الذين لم يصلوا بعد لسن الخامسة عشر ( امادة 4 
لانحة سعيدية ) ولا يتوقف استحقاقه للمعاش 
على بوت عدم وجود مورد أخرله لأن اللاحمة 
السعيدية التى عومل مورث هذا الوارث بها 
لا تشترط ذلك 
الور 
« حيث أنه متفق بين الخصوم أن ا مر<وم 
مد بك رسيم عومل فى المعاش مقتضى اللانحة 
السعيدية الصادر بها الامر العالى ارقم © ريم 
الثالى سنة 15/1 ( 55 ديسمبر سنة 1884 ) 


4ه 


وان وارثه الوحيد هوابنه حسين افندى رسيم 
الحجور عليه أرض على يجمله غير قادر على 
العمل طلق) وموجود يسيبه فى متش المجاذيب 
للآن ومعين الستأنف عليه قما عليه فى1 فبراير 
سنة 1955 بمقتضى قرار من مجلس حسبى مصر 
وان له موارد «ألية » وةقطة الأزاع الوحيدة بين 
الخصوم ف هل يتحق الوارث مماشا فى عذه 
الخالة الى انقضاء حيائه اذا لازمه المرض أو 
لا يستحق شك بعد باوغه الخامسة عشر من مره 
بناء على ان له موارد مالية أخرى 

« وحيث انه تبين من الاطلاع على اللانحة 
السعيدية والقوانين الصادرة بعدها بننظي المعاشات 
أن هذه القوانين أوجدت بين الحكومة وبين 
اموظفين فى حياتهم وورثتهم من بعدمم علاقة 
قانوزية خاصة نشأت عنما حقوق لكل طرف 
مقيدة بقيود حددتّبا هذه القوانين فلا سحة للقول 
بأن امعاشماتهنحة أو احسانً أو مساعدة للموظفين 
وورثام تبر بر لقصرها على حالة عدم الاقتدار 
بل مى حق مكنس ب كباني المقوق لا يجوز 
حرماتهم منه اللا بمسوع هن القانون 

9 وحيث انة بالرجوع الى المادة السابعة من 
قانون معاشات الغفور له سعيد باشا ينبين أن 
الشارع عير عن المعاش أنه حق مكتسب وذكر 
صراحة أيضابآن الوارث 'لذى يبلغ الخامسة عشر 
و يلين أنه مصاب بعاهة تمنعه من التكسب يكون 
له الحق فى المعاش ومثله فى ذلك مثل الذّكور 
الذين لم يصلوا بعد لسن الخامسة عشر ءولم م 


أحد عند تطريق لاتحة سعيد باشا فى أن بيد 


حي الغلام الذى ع يصل الي الزامية عشر 


محلة الحاماة 


الحصول على معاش أن لا يكون له مورد آخخر 
فلا محل مطقًا لاشتراط هذا القيد فى حالة شيهها 
القاثون بها بصر النص . 

2 وحيث أنه لاحل لقاك وزارة المالية 
بقرار الجلس الخصوص الصادر فى 5 ر بيع أول 
سنة 109٠‏ لان الحق التمسسك به المستأنئف 
عليه مستمد من قانون سابق وهو قاتون سنة 
١١1‏ على ان هذا القرار صدر بشأن حالة خاصة 
لا تتطيق على موضوع البحث 
الحج النعاه قل يرهن ألادة اللاميعة مور 
اللانحة السعيدية لامها المنطيقة على الاساسات 
السايق بيانها 

( اتناف وزارة المالة ضد السيد عمد وحيد 
بك الابونى وحذم عنه الاءستاذ صبحى برجت رقم 
4ه سنة 4 فى سل دائرة حغرة كادل إبراهم بك 


وكيل المكمة ومحظور حشر مود سأى بك وعلام 
عد بك مستشارن ) 


51 
٠‏ توشير سنة :و١‏ 
الئاس . عدم جواذه فى الاحكام الصادرة 
فى الامور المستسجلة 
اللسرأ القائوى 

انه وانكان ظاهر المادة ( لام ) عرافمات 
يجيز رفم الالماس قكل الأ حكام النهائية الصادرة 
من محكة الاستئناف سواء أكانت صادرة فى 
دعوى أصلية أوفى دعوى مستعجلة إلا أن الحكة 
ترى مسايرة علاء الفقه الفرنسى فيا رأوه ٠ن‏ عدم 
جواز الالئاس فى الأحكام الصادرة فى المواد 
المسستعجلة إذ يصح عند نظر الدعوى الموطوعية 


محاة الحاماة 


تعديل الحم الصادر بصفة مؤقتة فى الدعوى 
٠‏ الستعجلة ٠والماس‏ إنادة النظر لا يجوز إلااذا لم 
يكن هناك طرريق من طرق الطمن المادية 
والالياس طر بق طعن استثنى لا يصحالتوسم فيه 
ايعو 

« حييث أن الملتمس صده دفع بعدم قبول 
الئاس قائلا ان الحم المتمس فيه لم يصدرى 
موضوع الدعوى وائما صدر فى اجراء تحن 
لااشأن له فى الدعوى 

« وحيث انه ظاهر من الحم اللنمس فيه 
ان ممد افندى عمان الزينى أوقم حجر تحت 
يد وزارة الأشغال المدينة الى سلمان افتدى 
فوزى على مبلغ ١9+‏ جنيها و400 ملها على 
اعتبار ان هذا الخ عريها يتحكة ذل ازور 
ضِده فرفع سلمان اقندى فوزى الدعوى أمام 
محكة مصير سد الحاجز امل كور والمجوز لديا 
طلب فيها الحم بطريق الاستعجال برقع الحجز 
التوقم من مد افندى عمُّان الزينى نحت بد 
الأشغال لمكت احكة المذكورة بتار ١١‏ 
اكتوبر سنة 476 وبصفة مستعجلة برفم الحجز 
فها زادعن مبلغ لجنيا 515 ملما وشمات 
الحس بالنغاذ المعجل وبلا كثلة ‏ وعكة 
الاسئثئاف بناء على الاستثئاف المرفوع ٠ن‏ جمد 
انندى عمان الزينى واستثناف سامان افندى 
فوزى الفرعىحكت بارع 4؟ مارس سئة» .| 
بتعديل 2 المستأنف وتقدير دين ممد افندى 
عمان ن الزن بغ ؟ه جنيه و 414 ملم تقديراً 
موق نأ ورفم الحجز الحاصل منه تت د وزارة 
الأ شغال فيا زاد عن هذا المبلغ الى اآخر ما سجاه 


نلافن 


عنطوق الحم مذ كور. . فرقم ممد افندى عمان 
الزيتى الماسا عن هذا الحم 
« وحيث أن الحم الملتمس فيه :0 بصدر 
فى دعوى أصلية وائا صدر فى دعوى مستعسجلة 
بطلب رفع الحجز وتقدير دين الحاجز تقديراً 
مؤقتا وممالا نزاع فيه ان تقدير الدين الصادر به 
هذا الحم تقديراً وفنا قابل لتعديل بالزيادة 
أو التقصان عند نظر الدعوى الأأصلية 
د وحيث انه لأجل الفصل فى الدفع القرى 
يجب البحث فيا اذا كان الالئاس جائرا فى 
1 0 0 التسجلاام امعد 


انصل فيه بصئة ا 

« وحيث انه وانكان ظاهر امادة بام 
من قانون المرافمات يجيز رفم الالئاس فى كل 
الأحكام المائية الصادرة من محكة الاسنثئاف 
سواء أ كانت صادرة فى دعوى أصلية أوقى دعوى 
مستعجلة اذ المادة لم تفرق بين هذين النوعين ٠ن‏ 
الأحكام إلا أن علماء الفقه الفرسى يررن عدم 
جواز 0 الأحكا م الصادرة فى المواد 
امستعجلة وحيثهم فى ذلك أنه يصح عند نظر 
الدعوى لوطوعية تعديل 41> الصادر بصنة 
«ؤقنة فى الدعوى المستعجلة وان الماس إعادة 
رغ اد إلا ذا يكن هك طرق من 
طرق الطعن العادية 

« وحيث ان الحكة ترى مسابرة الثقه 
الثرضى فى هذا الرأى خصوم) اذا اوحظ ان 
الالياس طرريق طعن استثتا فى الأحكام فلا 
يصح التوسع فيه وقد حكت محكة الاستئناف 


سعم ثي عمسم + 


أفف 


الختلطة بذك محكها الصادر فى ه أوقبر سنة 
1554 المنشور بالغاز يتة مجار حيعة ١‏ 
« وحيث انه ما تقدم يكون الدفم الفرعى 

مقبولا ويتعين الحم بعدم جواز الالماس والزام 
رافعه بالغرامة القا'ونية 

٠‏ العاس يحمد افتدى عثان ازيى وحضر عنه 
الاستاذان عبد الجيد خليل وزهير صيرى ضد سامان 
التدى فوزى ووزارة الاشثال وحضر عن الاول 
الاستاذ هد رشدى رقم 4 سنة لاع ق سح دائرة 
حهرات السيد تمد عرد الحادى الجندىيك وعلى يدر 
حجازى يك واجد عدار بك مستشارن ( 


ل 
لوشبر سنة 19٠‏ 
استثناف . «يعاده . احكام صادرة من الحا كم 
الكلية فى مسائل مستعجلة . خمسة عشر نوما 
الميراً القائو: دئ 
نص المادة هه" مرافعات صرح فى أن 
ميعاد الاستثناف لهسة عشر يوم فى الأحكام 
الصادرة فى الامو رالستسجلة المينة فى المادةم؟ 
مرافعات وهذاالنص عام يشل الاحكام الصادرة 
من قاذى الأمور المستعجلة والصادرة هن الحكة 
الكلية فى أمور مستعجلة فصات فيها لارتباطها 
إلعوى موضوعية مطروحة أماءها 
لجار 
( عن الدفع الفرعى ) 
« حيث ان الستأنف عليه دقع فرعياً يعدم 
قبول اسئناف - الحراسة لرفعه بعد الميعاد 
القانوق المبين بالمادة هه" من قانون المرافمات 
« وحيث أن المستأنف طاب رفض هذا 
الدفم لان ميعاد الليسة عشر بوم المنصوص عنه 
فى امادة المذ كورة يشمل الاحكام التى يصدرها 


محلة الحاماة 


القاضى الجزنى فى المواد المستمجلةطيفًاً لنصالمادة 
48 مرافمات وأما الواد المستعجلة الى تكون 
مر تبطة بعضايا موضوعية منظورة أمام الحكة 
الكاية فلا يسرى عليها حي المادة المذ كورة بل 
نسرىعليها أحكام المادة بهم مرافمات أىان 
استئناتها يرقم 5 دكين بوم 

«وحيث اننص امادة دهم مرافعات صرح 
في أنميعاد الاستثناف -فسةعشر بوم في الاحكام 
الصادرة في الامور المستعجلة المبينة في المادة .++ 
مرافعات وهو عام شل الاحكام الصادرة من 
قاضى الاأمور المستعجله أو من الحكة الكلية في 
أمور مستعجله 1 

« وحيث ان الحكة الكلية مختصة بنظر 
الدعوى المستعجله اذا كانت مرتبطة بدعوى 
موضوعية مطروحة أماءها 

« وحيث اندعوى الحراسة هى » نالامور 
المستعجلة اذا كانت مرتبطة بدعوى موضوعية 
مطروحة أمامها وقد فصات فيها الحكمة الكلية 
في دائرة اختصاصها لارتباطها بدعوى موضوعية 
مطروحة أمامها 

«وحيث أنه لذاك يكون ميعاد الاستئناف عن 

حك الحراسةالذ ٠‏ كورة خسةعشر بوماطيًا اقانون 

«وحيث أنه لا نزاع في ان الاسنثئاف رفع 
بعد هذا الميعاد فيكون غير مقبول شكلا وه ون 
اذن الدفع الأرعى في محله و يتعين قبوله 

( اشتئئاف سيد حسين المدنى وحفر عنه الاستاذ 

مينا فهمى ضد الحاج ود «صطق وحقر عته الاستاد 
كيرلس حنا رقم 595 سنة اع ق - دائرة 


حضرات مراد وهبه يك وود على سرور بك وسلمان 
السيد سلبان بك مستشارين ) : 


محر الحاماة 


يفف 


جات الم 2 سس سسب سس سسسب سس سبي ببببببببيببببب ره 


55 
لا لوشبر سدئة ٠‏ ةا 
استثداف ٠‏ قيده . ميماده. آل 48 ساعة . <ساييا . 
ا مسرأ القالريى 

يجب قيد الاستئناف قيل الساعة المقررة 
لبد الجلسة التي تحدد لنظر هذا الاستثناف بمانية 
وار بعين ساعة والا اعتبر كن 0 يكن.فاذا كان 
ميعاد افتتاح الجلسات هو الساعة التاسعة وجب 
قيد الاستئئاف قبل الساعة الناسعة من اليوم 
السابق على يوم الجلسة بيومين 

لقره 

« حيث أن الستأنف ضده طلب اعتبار 
الاستثئاف كأن ل يكن لعدم قيده قبل الجلسة 
بمان وار بعين ساعة طبقًاً لنص المادة جم من 
قاتون المرافمات 

وحيث أن الستأنف ضده قدم شهادة 
رمعية من شكة بنى سويف الاهلية الى كانت 
مختصة بنظر هذا الاسائناف وقت قيده ثابت 
فيها اله بالكشف من الجدول الالى المستأفف 
سنة 190 قضائية اتضح أن الاستئئاف ره 
1" سنة ٠‏ 188 المرفوع من حسنى افندى على 
الخطيب ضد الشيخ هلال مصطف الخطيب تقيد 
بالحدول فى 51 ينابر سنة ١*٠‏ الساعة العاشرٌ 
صباح) وهو نفس الاستئناف الحالى 

« وحيث أن الجاسة المددة لنظر هذا 
الاستئناف هى جلسةم؟ ينابر سئة 148٠‏ الساعة 
صباحا "5ه ثابت من نفس "ححيفة الاستثناف 

« وحيث انه مع التسيم بأن الجلسات فى 


فصل الشتاء تبدأ فى الساعة التاسعة صياحًا فان 
هذا الاستئئاف قد تقيد علي كل حال فى مدة 
تقل عن 48 ساعة قبل الجلسة الحددة لنظره 
أى انه لكى يكون هذا الاستئثاف «قيداً قدا 
صحيحا كان يجب قيده قبل الساعة التاسعة صباء) 
من بوم 56 ,ناير سنة 1970 وهى الساعة المقررة 
لبدأ الجلسة التى تحددت لنظر هذا الاستئناف 
« وحيث أن قيده قد حصل فى الساعة 
العاشرة صباحا فهو على كل حال ميد بعد الميعاد 
وجب اعتياره كأن ١‏ يكن ولا محل للبحث فى 
بق احتساب ميعاد المائية والار بعين ساعة 
لأن هذه المسألة مفروغ من بحمها وقضاء حكة 
الاسنئناف استقرعلى احتساب هذا الميعاد بالساعات 
الى وقت بدأ الجلسة الحددة لنظر الاسئئئاف 
( استثناف حسئى أفندى على الخطيب وحضر عنه 
الاستاذ امين خليغة ضد الشيخ هلال مساق الخطيب 
وحشر عنه الاستاذ حزين افندى سعد رقم ؟ ا ٠١‏ 


فهمى بوسف يك وتمد ثور بك مستشادين ) 


ف 
أوشبر سلة 135٠‏ 
الئاس . عدم الفصل فى أحد الطلبات . 
طلب احالة القضية على محكة اول درجة . 
ا مسرا القانوى 
طلب احالة القضية على محكة أول درجة 
ليس من الطلبات التى تيز الئاس ال4> اذا 
أغنلت محكة الاستئئاف .النسل فه لأنه 
لا يستبر طلا من الطلبات كا أن مخطى 'درجات 
التقانى لا يبيح اءادة الياس الم ٠‏ . 


يرن 


الذى بى عليه الالماس 
ينحصر فى أن الحكة لم تفصل فى احدى طلبات 
اللتمس وهو احالة النضية على محكة أول درجة 
عند الغاء الحم الصادر مبها بعدم جواز ذه 
الدعوى للفصل فى موضوعها لان حكة الاستئتاف 
لا يمكنها. أن تقغى فى الموضوع «باشرة قبل أن 
يفصل فيه من محكة أول درجة وقد نظرت 
احمكة الاستثنافية الموضوع وقضت فيه دون أن 
تفصل فى هذا الطاب 

« وحيث أن الممكة الاستئنافية ينها 
النغظر فى طلب الاحالة على الحكة الابتدائية وما 
رأت انه غير وجيه للأسباب المتقدمة وإذلك 
نصت فى نباية الحك على رفض ١‏ عدا ما حكت 
يدمن الطلبات وهذا يشمل بلاشك طلب الاحالة 
عل محكة أول درجة 


« حيث أن السبب 


« وحيث أنه حتى من الوجهة الفانونية فان 


مجحلة الحاماة 


طلب الاحالةعلى محكة أول درجة ليس من الطلبات 
التى تجيز الماس ,الحم طيقًً للمادة +07" مرافمات 
لأنه من اجرا أت المرافعة ولا يعتبر طلا هن 


- 1011 نأع لاع2107 لله أون'ن 
الطلبات الموضوعية 68 06 :116 اتنا 


وأكثر من ذلك فائه من المنفق عليه عند شراح 
القانون الفرنى أن تخطى درجى 50 
لا ييح التاى اعادة الحم بل يكون مبيا بي من 
كانت النقض وهذا غير مشر وع فى القانون 
المصرى( راجع تعليقات د الوزعلى قاثون المرافمات 
الفرنبى صحينة “*ه نبئة ٠9‏ شرح للمادة 
4٠‏ مرافعات ) 
« وحيث انه ما تقدم يكون سبب الالئاس 
غيد مقبول ويتعين رفضه مع الزام اللدمس 
بالغرامة القانونية طيقًا للمادة +لاثث مرافماثٌ » 
( الئاس الشيخ عبد المكيم امد طراف وحضر 
عته الاستاذ اسكتدر اإراهم ضد خليفة اب العلا 


وحضر عنه الاستاذ اميل رطل رقم 71 سنة 410 قء 
دارة حفرات مد فهعى حسين بك وود فى 
بوسف بك وحمد نور بك مستشارين ) 


11 
م2 أ علي يد سر 


ف 
محكة طنط الابتدائية الأهلية 

17 سبتمبر مدئة ١59٠‏ 
حم بمبيدى . استثنافة . تأييده . حق المحمكمة فى 
النصل فى موضوع الدعوى . حالة تنفيذ هذا الحم . 

جوازه .شروطيا . تسامح فير مكسب حتا نها 

ا مسرا القانونى 

١‏ - نصت المادة 77١‏ مرافعات على قصر 


تقدير حق الحمكة الاستثنافية فى التزاع موضوع 
الدعوى والنصل فيه عيل حالة الغائها الحم 
المهيدى المستأنت 

وقد بحثت الحكةفى هل هناك 22 
قصر هذا النص بحيث يكو نالممنى البديهى لنص 
بالشكل السابق هو فى حق الحكمة الاستثنافية 
فى حالة الحم بتأبيد الحم المهيدى. أم ان هذا 
التحديد وارد عن غير حكة ذلا يقصد به نقى 


خا الحاماة 


614 


مالميرد بكخر أت أذ هذهالحكةمردودة ترفضما 
البداهةالجرده .أن الحد الوحيدالذى أرادالشرع 
أن نحد به حق الحكمة الاستثافية لافصل فى 
موضوع الدعوى هو صلاحيته لذلك . فاذا كان 
قدتم تنفيذ الحم القهيدى فلا مانع من نظر موضوع 
الدعوى والفصل فيه 

؟ - وضع اليد الذى يصمح أساسا لدعوى 
اليد يجي أن تتوفر فيه الشروط اللازمة لوضم 
اليد الذى علك بمضى المدة . فاذاكان حقّامرور 
مبنى على التسامح . فهو لآيكسب حقا. ولا 
ترب عليه دعوي اليد 

لون 
« حيث أن المم التهيدى بندب خبير هو 

اجراء قصدت به محكمة أول درجة وضع صورة 
واضحة لطبيعة الطرريق موضع النزاع وموقعه فى 
أطيان الطرفين يمكنها من تفهم شهادة الشهود 
وتقديرهاتقديراً صحميحًافوو من هذهالناحية لايصح 
اعتباره اجراء فُضْعْاضً) اخطأت محكية أول درجة 
فى اتخاذه . ولذلك بتعين تأده 

« وحيث انه يتعين حينئذ البحث فيا اذا 
كان هذه المحمكة حق الفصل قى موضوع الدعوي 

« وحيث أن نص المادة (١/ا*)‏ مرافمات 
قلصر فى تقدير حق الحكة الاستثنافية فى انتزاع 
موضوع الدعوى والفصل فيه على حلة الغائها 
الحم القهيدى المستأاف 

« وحيث انه بتعين البحث فى الفكرة 
النشريعية التي حدت الى هذا القصر فى النص 
لتتعرف غما اذا كانت هناك حكة أصلا فى ذلك 
بحيث يكون المعنى.البدهى للنص بالششكل السابق 


سم سمس سم سس سسسب سم م مسمس م 00 سس سس سس لس م يي .سس 1ك 


هونن الحق للمحكة الاستثنافية فى حالة الحم 
بالتأبيد أم أن هذا التحديد وارد عن غير حكة 
فلا يقصد به ننى مالم برد به 

« وحيث ان ماقيل من أن هذه اللكة 
هى تغادى ما قد يشيره الغاء الحك فى نفس قاضى 
محكة أولد رجقمن الغيظ- وهو قول بعض الشراح. 
أو لغمان عدم خروج محكة أول درجة عن رأى 
المكة الاستثنافية فى المي موضوعاً - وهو قول 
البعض الآآخر من الشراح كلا القولين ظاهرا 
البطلان مردود با يلى : - ٠‏ 

أولا - ان نسبة الغرض أو المق الى 
القاضى أمر يجب ألث يزه الشارع عن جمابا 
حكة لقاعدة مى اسئثناء هام يواعد النظام 
التضاق المصمرى 

ايا - ان حق انتزاع الموضوع والنصل 
فيه جوازى للمحكة الاستثنافية و يدهى ان هذه 
الساطة الجوازية للمحكة لا يمكن أن تستند الى 
ضابط يتصل بالقاضى الابتداقى 

ثالك) - انه فى كثير من الأأحوال لا بعطى 
القاثون هذا الحق للمحكة الاستثنافية فيعود 
الموضوع الى الحكة الابتدائية لفصل فيهما هو 
الخال فى الاحكام القطعية. باثية- كالح يعدم 
قبول الاعوى - أو فرعية - كالحم بتوجيه 
الاثبات فى الدعوى بوجه معين - و بدشى أنه لو 
كانت هناك ثمة حكة من هذا القبيل لتوفرت فى 
هذه الأحوال توفرها فى حالة الاحكام التّهيدية 

رابا - لأن المحكة الاستثنافية ‏ وى 
الحمكة العليا بالنسبة لمحمكة أول درجة ‏ لايجب 
أن تخشثى خروج الحكة الابتدائية عن رأيبا ى 


غرف 


ملة المحاماة 


20001 


الموضوع لالشثىء الالأن مصير الحم الابتداق 7 الشروط اللازمة وض اليد الذى يلك ممغىالدة 


البها حها . فيكون لما حينئذ تعديله أو الغاؤه كما 
ترى . ومع ذلاث لايغهم كثيرا لم لا ييكون ذلك 
أيضا عند الحم تأيد الم الستأف فليس 
معى هذا اتأبيد هو عدم احيال اختلاف 
وجيت النظرف الموضوع بداهة 

«وحيث أنه بذلك ينبين أن هذه الحكمة 
عردودة ترفضها البداهة الحردة .كا أنه ظهرأن 
وجود حكمة ما التحديد الوارد فى نص القاثون 
هو أص غير ثابت عللى الأقل 

« وحيث أن الواقم ان الحد الوحيد الذى 
أراد امشرع أن بحد به حق الحكة الاسئثنافية 
للفصل فى موضوع الدعوى هو صلاحيته 0 
وقدتراءى له انهذه الصلاحية لا تنفق معتأبيد 
الحم اتبيدى لوجوب ننفيذه لتم هذه الصلاحية 
فورد النص قاصراً على حالة الغاء الحم القهيدى 

«وحيث ان الرأى ظاهر النساد اذقد لصح 
كيرا أن بكرن الحم العه_دى قدتم تلفيذه 
عند نظر الاستثئاف . وهو تنفيذ له كل حجته 
القانوئية بداهة اذ أن الاحكام المهيدية واجبة 
التنفيذ رغم عن استئنافها . وهكذا لا يكون ثة 
تناقض بين تأبيد الحم التهيدى وصلاحية 
موضوع الدعوى لافصل فيه 
3 القبيدى هذهالدعوى 
قد تنغذوقدم الخبير تقر يرمولذ لكلا ترى الممكة 
مانعاً من نظر الموضوع والفصل فيه 

عن الموضوع 

« حيث أنه مقرر قانو ان وش اليد الذى 

يصح أساساً لدعوى اليد 2 5 تتوفر فيه 


«ه وحيثان!ا 


اوت أن شهادة الشهود متفقة على أن 
امرور لم يكن فى طريق محدد مخصص لذلك بل 
فى قطعة بائرة كبيرة العرض هلك لاستأنفين 
ومخصصة منهم رن . وهذا في ذاته دليل على 
التسامح فضلا عن أن شهادة الشبود اتنة.- تأيطا 
صراحة على ان المرور كان نساعحا من المستأنفين 

« وحيث ان التسامح لا يكسب حم 

« وحيث من الجهة الأخرى ان جرد كون 
العاريق موضع النزاع هوأقصرالطرق للمستأفف 
عليها لوصول الى أرضها لا ينيد فى الأمر شيك 


| فان محل ذلك هو دعوى أخرى بطاب تقرير 


حق مرور للستأنف عليها على أطيان المسأنفين 
«وحيث انعقدالقسمة القدم من المستأنف 
علهما لا ينناول الطريق موضع النزاع لا نالسكة 
الزراعية العمومية المشار اليها في هذا النقد تثم في 
وسط الأطيان أما الطريق موضع التزاع فيقم في 
نباية الاطيان من الجة البحرية 
( اسئئئثاف عباس اإراهم عابدن ومن معه ضد 
باعين على فرج بصغتها رقم 888 سئة (917١‏ وائاسة 
وعضوية حضرات عبد امن الطوير بك وحمد خليل 
تهمى بك وتمد على رعدى يك ) 


1" 
محكة اسكندرية الابتدائية الاهلية 
|١4‏ كتوير سئة |990٠.‏ 


شفعة . شروطها ٠‏ عدم عرض الثن . ٠‏ طلب خهم دين 
ا ٠‏ عدم جوازها . 


امبر القاثوفى ٠‏ 
للأخذ بالشفعة شروط. قررها القاثون مها 


عاة المحاماة 


اظهار الرغبة فى بحر ١١‏ يوما من يوم العلل بالبيع 
أو من يوم تكليف الشفيع بذلك . وءمها عرض 
ال وملحقاته أو اظهار استعداده لعرضه . فاذا 
إ يتم الشنيع ها تقدم أن طلب خصعم دين له 
على البائعين . ولم يعرض جميم المْن المين فى 
العدّد . فيكون طاب الشفعة غير مقبول 
ا مهي 
« من حيث أن وقائع الدعوى تتلخصى 
أن المدىعايهم السبعة الاخير ين باعوا الى المدجى 
عليهما الاول والثانى ١١‏ ط و ١6‏ س فى الأزل 
البين بصحيفة الدعوى بعقدين نسجلافى ٠١‏ 
يوليه سئة 1575 بغمرة 403 و2078 يثرن 
مقداره ثلاية جنيه مصرى و يتاريخ ؛ اغسطس 
سنة 9ه ١كلف‏ المشتر يان الشفيع ( الدعى ) 
تكليفا رسيا بابداء رغبته فى الأخل بالشفعة ان 
كان بر يدها قأعلنهما المذ كور فى ١‏ اغسطس 
سنة 198 بأنه يداين البائمين فى مبلغ 1١4١‏ 
قرشا صاغا و بأن القّن الوارد فى عقدى البيع 
صورى وحقيقته 7٠١‏ جنيها فقط وانه يرغب فى 
أخل الحصة البيعة بالشفعة مبلغ ١1/7‏ جنيها و١ ٠١‏ 
ملم وهو الباق من هذا الن بعد خصم الدبن 
الذى بدعيه وحدد للها وم ٠‏ اغسطس سنة 
. | لتوقيع عقد البيع امام محكة كرموز الجزئية 
ولم يعلن هذه الرغبة الى البائعين فى المدة القائونية 
مرف دعرى الششة التطورة الآن طالب الحمكم 
بأحقيته فى أخذ العين المبيعة مبلغ 0٠‏ جنيباً 
والمصارريف الرمعية 
«وحيث أن المشتر بند فعا بعدم: اختصاص 
المحمكة بنظر الدعوى لقلة: النصباب وهو دفم ف 


لفن 


غير مله لأن الدعوى قيمتها ٠١‏ جيه مصمرى 
وداخلة فى نصاب الحا 1 الابتدائية 

« وحيث انه للأخذ بالشئعة شروط جب 
على الشفيع مراءاتها قنها أن يكون اعلان الرغبة 
فى ذلك الى البائع والشترى معأ فى ظرف 
خسة عشر بوما من وقت عل م الشفيع 1" بيع أو 
من وقت تُكليفه رسيي ا » رغبته فى 0 
بالشفعة ا نكان بريدها ومنها أن يعرض العن 
التقدر فى العقد مع «لحقائه بخير فيد ولا شرط 
أو أن يظهر ا-تعداده لدفعه عته اثبات صعته 

»م وحيث أن الششفيع م يتم عا فرضه عليه 
القائون لأنه قيد رغبته فى الأخذ بالشفعة بأن 
يعترف المشتريان بدين يدعى انه له فى ذمة 
الاثمين وبأن قبلا خمم الدين من المُن ولأنه 
لم يعرض فى اعلان الرغبة جيع امن القدر فى 
العقد ول يظهر على الأقل استعداده لافعه عند 
انبات صحته ولأنه لم يعلن الرغبة فى الأخل 
بالشفعة الى البائعين فى المدة القانونية . و بناء عليه 
ييكون الاعلان المذ كور باطلا وتكون الدعوى 
على غير أساس ويتعين الحم برفضها 

( قضية محمد افندى اجدالجلاد شد الممم عد بدوى 

وآخرين رقم مغه دنة ولاه ب ب رئاسةوعضوية 


حشرات غود حلمى سوكة بك وامام عيد روس 
الموت يك وسعيد ذو الفقار بك قضاة ) 


ذف 
محكمة أسيوط الابتدائية الاهلية 
م نوفير سنة 1490٠‏ 
١‏ - اسئتاف حم كل يلاك حم سابق . 
شرطه. امحاد الدعويين اخموماً واسيايا ليه 
الممارى/ ا 
- يشترط لتطبيق الماذة 6#" مرافعات 


رفن 


الى أجازت استئناف اله الصادر على خلاف 
35 عاق ولو كان نيباب الذمرى را 
للاستئئاف أصلا أن يكون ه:اك تناقض بين 
حكين صادرين فى دعويين اتحدت فيهما 
الخصوم والاسباب والموضوع 
- ان السبب القائونى هو العمل الذى 
تولد منه حق المدعى به ٠‏ وقال الفقه والتضاء فى 
ذلك انه اذا تقس كالمدين بدفع للابراءفى دعوى 
فليس ثمة ما بمنعه من إعادة النظر فى الموضوع 
بدقم جديد فيها إذ كل من الدفعين يكون سبي 
خاصا عنتاماً ولا يمكن اعتباره محرد طر ربقّلاثبات 
ما هناك من حق وفرق بين السبب فى الدعوى 
وطرق الاثيات فبها عندالنظر فى الأ حكام وقوة 
الثىء الحكوم فيه 
لبر 

« حيث أن النتاىعانه دقم بعدم قبول 
الاسنئئاف شكلا لقلة النصاب 

«وحيث ان المستأنف قال بالعر يضة نجوازه 
اذ أن الحم صدر على خلاف أحكام سابقة فى 
القضيتين /1؟/ سئة 1951 و7١٠7‏ سنة 9989| 
خط سوهاج 

0 وحيث أن الماأدة ممم «رافعات أجازت 
استئتناف الحم الصادر على خلاف 85 سايق 
ولوكان نصاب الدعوىغير قابل للاستئناف أصلا 
ومعنى ذلك أن يكون هناك تناقض بين حكين 
صادرين فى دعويين اتقمدت فيهما الخصوم 
والاأسباب والموضوع 

« وحيث ان الحم الستأاف خاص بطلب 
اعارقاد ماقضى للستأنف به فى الدعويين ٠1١‏ 


محاة المحاماة 


سئة 988و و7510 سئة 4917 بدعوى انالمستأنف 
عليه يك القدرالحكوم بريعه وقدقضى له بالملكية 
وكان قد رفم الدعوى بها على المستأنف وآخر ين 

«ه وحيث أنه ظاهرمن ذلك اتحاد الخصوم 
والموضوع أما عن السبب فيتعين استعراض الوقائع 
وما حصل بين طرف الخصوم لامكان الحكم فى 
أمر اتحاده أو الاختلاف فيه 

«وحيث أنه ظاهرمن الاطلاع على القضابا 
اأنضمة ان فطوم بنت كال الدينءورثة الستأفف 
قفى لها بلكيتها الى قيراطين شيوعا فى تسعة 
قرار بط فى القضية ثرة 7١18‏ سنة م91١1‏ خط 
سوهاج وذلاك بتارعخ ؟ وشبر سنة فى 
مواجهة التأنف عليه واخريا رفم الستألاف 
وآخر ين دعوى الريع الاول عن اغتصاب قيراط 
وقذى له 516 عليه بثاريخ 84 ديسمبر 
سنة 1951 وبتاريخ 59 ديسدبر وا رفع 
المستأنف عليه دعواه عر ملكية القبراط على 
المستأنف وآخرين وقشى له بالمككية نهائيا بتارمخ 
«أرس سئة افرفم المستانف دعواه الثانية 
عن الريع بتارعخ 16 مارس سنة ١488‏ وح له 
به فى 4 مأو سئة415, فرفم ا أستأنف عليه دعواه 
الأخيرة تاريخ 1١‏ و97 مابو سئة ١50‏ 

« وحيثث أنه يؤخذ من ذلك أنه في اص 
بدعوى الرريع الاولى رة 0/ سنة 157177 ذ 
.تكن دعوى الككية قد رفمتعند الك فيها وقد 
قرر الستأنف عليه فيها بأنه لم يزرع أرضًا اورثة 


| الستأفمطفًا وأنمبزرع ما يملكه في هذه النقطة 


( محضر حلسة 4؟ ديسمير سنة 1559 ) 
« وحيث أن السك يحم الملكية ببدها 


ملة المحاماة 


قخدكت 


ورفع دعوى البراءة والاسترداد بناء عليه جائز 
القبول لاختلاف السبب في الدعويين اذال.بب 
القانونى هو العيل الذى تولد منه حق المدعي به 
(داللوز عمل الجزء ١‏ ص 18ه بند 1١0‏ وشرح 
القانون المدتى لفتحي باشا زغلول ص5 4)وقال 
لقه والقضاء في ذلك انه اذا تمسك المدين بدفم 
للابراء ف دعوى فليستمتما عنعهءن إعادة النظر 
فيالموضوع يدفم فيها جديد اذ كلا هن الدذعين 
بكون سب خاصا مختلف) ولا يمكن اعتباره محرد 
طر يق لاثيائه ماهناك من حق.وفرق بينالسيب 
في الدعوى وطرق الاثيات فيه_ا عند النظرى 
الأحكام وقوة الثىء الحمكوم فيه ( لأكرت 
قوة الثىء الحكومفيه طبعة 94١ص‏ 188 بند 
75 وص ١7‏ بند زمغ ووم و.وم) 

« وحيث عن الدعوى الاخرى 777 سئة 
الل فلو أنها رفعت بعد الحم فى الملكيةدون 
ورودذ كه بجا وضبت ت القضية الخاصة ؟١7١‏ 
سنة +157 مدلى سوهاج غيرأن دفاع المستأنف 
عايه فبها كدفاعه في القضية الاولىاذ قرر بأنه لم 
يغتصب شيا وان الارض يلكبا وجب أحكام 
الى آخره وقد ضحت الدعوى لا.ان انكر المستأنن 
عايه ملكية مورثة المستأنف لشىء فيها وأثبتت 
المحكة فيها عند الضم ما قت بهالمستأن عليه عن 
ملكة ية مورثة امستأأف ا 
4« سنة 18 سوهاج . 


به في دعوى الخط 
فم يكن حم الملكية 
الصادر بتارم ؛ هبو سنة 13455 والذى إنبنثك 
عليه دعوى الستأنف عليه الاخيرة مثار نحث 
صر بلكانت الذعوى عن ريع أرض مخحددة 
بالعريضة والدفع فيها انكار اغتصاب شىء من 


المدعى . ويظهر ذلك بوضوح من الرجوع الى 
أجات الحم واسآنادها على مفردات الفضية 
٠‏ سنة 1988 اذ قصرت ما أخذته ذا 
عن ملكية مورثة المستأنف لاقيراطين فل يتناول 
النظر في الدعوى 35 الملكية الأخير وعمااذا 
في <ق المستأف في المطالبة مم 
يكن دنا قننًا للأبراء كنم الستأنن عليه من 
القاضى بعدها 


كان قد أثر فى 


« وحيث أنه لذلك فالسبب فى اللعوبين 
مختاف هنا أيضًا لنفس الاسباب الاولى وليس 
عت ما يمنع المدبن من تجديد التزاع والدفم بأن 
الابراء جاء بسبب جديد 
»م وحيث أنه مت تقرر ذلك يكون الحم 

المستأفف قد أصا ب يرفض الدفم يعدم جواز سماع 
الدعوى لمدم توذر شروطه حيث اختل ف السب 
كن الدفم بعدم جواز الاستئناف فى محله 
بسب التصاب هذا ولا حل للبحث فيا قرره 
المستأف عن البطلان وغيره اذ البحثفي شكل 
الاستثناف سابق على مأ عداه 

( امقئاف اجد قاسم عليان ضد عد هريدى حسن 
رتم 4٠١‏ سئة ١7.‏ رئاسة وعضوية ادا يلك حسق 
وحسن كد سعودى بك ودصطق عبدار»ه 6 

٠‏ ازنفا 
٠‏ محكة الزقازيق الابتدائية الاهلية 
70 نوشير مرنة 191٠‏ 

9- اختصاص 5 عقرد مختلطة ٠‏ نايع 
1 المدعى فها ان نجاريا او #دنياً 

ب« س اثيات . ايع لصفة المدعى ذا 0 


لصئة 


ال ممارى, القائر: ّ 
١‏ - يلبع الاختصاص والاثيات فى الدعوى , 


د ا د 


نكن 


صفة الماعى . فى العقود الختلطة ان كان المدعى 
عليه هوالتاجرفترفم الدعوى اءام الحمكدةالتجار بة. 
واذا كان مدي فترفع امام المحكمة اللانية. 
والطرف الذى يعتبره العقد بالنسية اليه مدي 
لا يكن الزامه بالمرافعة امام هيئة قضائية غير 
طبيعية بالنسبة اليه وترجع فى كثير من الاحيان 
الى عوائد تجار ية وهو بعيد عنها ولا سبيل لالزامه 
بتعرفها 

؟ - هذا ايضًا تكون طرق الائيات المقررة 
فى القانون المانى هى وحدها التى توجه ضد 
الشخص الذى يعتبر العمل مدنا بالنسبة اليه 
وأما طرق الائيات المقررة فى القاثون التجارى 
فعى التى توجه ضد الشيخص اأذى يعتير العمل 
مدنيا بالنسبة اليه . واما طرق الاثبات المقررة فى 
القانون التجارى فهى التى توجه ضد الشخص 
الذى يمتبر العمل تجار يا بالنسبة له 

المع 

« حيث انه لا نزاع فى أن المدعى بصفته 
مشرفا على قصر المرحوم احمد بك كامل وهبى 
تعاقد مع الدعى عليهما بصفتها من التجار 
بناقوس على أن ,بيع للها محصول قطن زراعة 
المشمولين باشرافه سنة 1991١‏ وقبض من المن 
مباخ ١ ٠٠١‏ جتيها تحر بهالسند المؤرخ177١‏ كثو بر 
سنة 195١‏ المرفوع مقتضاه هذه الدعوى ‏ 

« وحيث ان مثل هذا العقد يسعى قانوة 
عدا مختاطً) معنى انه يعتبر عملا مدنيا بالنسية 
للمدعى وتجار يا بالنسبة للمدعى عليبما 

« وحيث انه يترتب على ذلك نتاتم قانونية 
من. حيث الاختصاص والاثبات بعنى ان كان 


مجلة الحاماة 


المدى عليه هو التاجر فترفع الدعوى امام الحكمة 


التجاربة واذا كانمدنيا ترفم امام المحكمة المانية. 
أى أ ناختصاص الدعوى ينيع صفة المدعى عليه. 
76 1021111 «ااأتدعع85 «مأع2 ١‏ وا الحكيةق ذاك 
أن الطرف الذى يعتبر العقد بالنسبة اليه مدنا 
لا يمكن الزامه بالمرافعة والمدافعة امام هيئة قضائية 
غير طبيعية بالنسبة اليه وترج فى قذاءه! فى كثير 
من الاحيان الى عوائد تجارية هو بعيد عنها ولا 
سبيل لالزامه بتعرفها ( راجع مختصر ليوئكان 
الطبعة الحادية عثر صعيفة ٠١45‏ فقرة )185٠‏ 

« وحيث انه مت تقرر ذلك تكون طرق 
الاثيات المقررة فى القانون المدنى ه وحدها الى 
توجهضد الشخص الذى يعتيرالعمل مدنيا بالنسبة 
اليه وهو المدعى وأما طرق الاثبات المقررة فى 
القانون التجارى فهى التى نوجه ضد الشخص 
الذى يعتير العمل تجاريا بالنسبة اليه ش 

« وحيث لا تقدم يكون الدى عليه غير 
عق فى القسك سقوط السى المنصوص عنه فى 
الملدة 154 من القاثون التجارى 

« وحيث انه ازاء سند الدين المؤرخ 
أكتو برسنة 1981 والمّكتوب بالمديونية 
الصر يحة بمبلغ 14.١‏ جنيهاوموقع عليه خط وإمضاء 
المدذعى عليهما لا يمكن الالتفات الى طلب اثبات 
خلاف ما تدون به أو التخالص منه بشهادة 
الشهود أو الهين 

« وحيث انه اذا كان المدعى قد أخطأ فى 
تحويل سند الدين المذ كور الى الوصى الجديد 
على القاصر ين وهو غير قابل للتحو يلكا أخطأ 
فى سكوته عن توجيه المطالبة الى المدعى عليهما 


مجحلة الحاماة 


نيرك 


بمعرفة ما أدخل ضامنا فى الدعوى التى رقعها 
الودى على الدعى عليهما فلا يجوز عدلا الزام 
المدعى عليهما مإصاريف الدعوى التى حم فيها 
عليه وحده ويجب أن تحمل تبعة خطاله 

د ويا أن هذه المصار يف تدر بلغ ٠6‏ 
جتيها و٠‏ 79 مليا فيتعين خصمها من المباخ المرفوع 
به الدعوى ويكون الباق هو ٠١‏ جنيب الواجب 


الحم به لادى » 


( قضية الشيخ عبد اللطيف خمد وحفر عله 
الاستاذ امد يك مصطق ضد #دالسيد عر يبان وآخر 
وحشر عنهما الاستاذان سيك اد عمد والسيد حايد 
ركم ١6+‏ كاي سنة ساو رثاسة وعضوية 
حرات اجاعيل عمد بك وكيل المكيه وكامل يك 
بأراني وعلى بك عرفة القاضيين ( 

1/1 
محكة شبين الكوم الابتدائية الاهلية 
*' دإسمير ممنة 1450 
وضع ربد . على الاراضى الخراجية . «ةصورة 
ملكية الاراضى الحراجية .”قريرها بنانونالمقابة. 
الكشف رسمى . ليس دليلا عامها 
المسراً الفانونى 
ا-حق واضعى اليد على الأأراضىالخراجية 

كان قاصراً على الاتتفاع بها .ول يكن هذا الحق 
قابلا لتصرف أو محلا اتوارث ولم يتقرر حق 
«لكية الاأراضى الخراجية إلا يمقتضى قانون اأقابلة 
الصادر فى ١‏ مهاد تر سنة 24؟١‏ ه الموافق 
٠‏ اغسطس سنة 407١‏ م فالكشف الم تخرج 
2 دفتر التوارث سئة 1١١/6‏ هجرية لابعتبر 


دليلا على اللكية 
ا 


«حيثث أنالمدى رفم هذه الاعوى يطالب 


فيها بلكية ١‏ فدان و18 قيراط وسدس ءأزل 
وذلك مقدار نيه شر فاوره جدته مباركة 
عن أبيها قدمى بحر يه 

« وحيث انه لائزاع بين الطرفين فى أن 
قدسى بحريه توفى عن ابنه اسعد «ورث الثلاثة 
عشر الأول من المدعى عليهم وعن ابنته مباركة 
التى توفيت عن ابنتها اسطفانه وعن المدعى وهؤ 
ابن اسكاروس انها الذى توقى حال حياتها 

« وحيث أن قدمى بحرية أو قبل سنة 
هذا عجرية (5هما ميلادية )كا يدل على 
ذلك الكدف المستخرج هن دفتر التوارث 
سحةه/ 17 ٠.‏ واسعد قدسى نونى في ٠‏ الوليه سنة 
خم هو ثابت من شهادة وفاته المقدمة من 
المدعى عليه الأول تحت غرة ؟ حافظة غمرة ‏ 
دوسيه.وامباركه توفيت منذ اثنى عشر عام طبقا 
لقرار الجاس الى المقدم من المدعى نحت فرة ١‏ 
حافظة ثرة ه دوسيه 

ه وحيث أن المدعى بنى دعواه على أن 
ا مرحوم قدمى بحريه كآن يملك١٠‏ فدادينو؟1 
قيراطا مخص جدته مباركة ثلمها وقدره © افدلة 
و١‏ قيراط)و بوفانها لهذا القدرلابنتها اسطفانة 
وللمدعىابن ابنها مناصفة ببشْهما .ودلل على ملكية 
قدمى محر يه بالكشف الستخرج من دفتر 
التوارث سسنةه/ا١‏ | هجريةباسم أسعد قدمىومن 
معه ومقدم منه تحت غرة ؟ حافطة عْرَة #دوسيه . 
وثابت قي أن قدمى بحر يه وأخاء ابراه كالايزرعان 
عم فدانا و58 قيراطا و١1‏ سهما. وبوفامها 
حل اسعد محل أبيه ف النصث وخلف ابراهيم فى 
النصف الثالى ولده ابراهيم وابن ابنه امكاروس 


عد 


وفيدت الأطات ا مم اللأرشد وهو أسعد 
« وحيث انه للبت فى قيية هذا الكشف 
كدايل على اللكية بتعين البحث فى نظام الملكية 
العقار بة الذى كان موجوداً فى مع عند تحر بره 
« وحيث أن اراءمىمصر قبل النتح المثالى 
كانت مها مقسما بين رجال الجيش الذين سلموها 
للفلاحين ازراعتها لمسابهم نظير قيامهم بالدفاع 
عن القطر ولا فتح السلطان سليم مصرق سنة 
1 ميلادية وعم هجرية اعتبر ننسه مالّكا 
لأرضها وزرعها على جنده ومن والاه من الماليك 
لينتفعوا يغلنها ما داموا أحياء 
الا انه أباح لبعضهم الحق فى ترك ما تحت 
يدثم اورثتهم من يعدم وعرفت هذه الاقطاعيات 
بأراضى الرزقة ثم أعقب ذلك بأن ضمفت شوكة 
سلاطين الْعمان وتجز ولامهم عن جبايةالضرائب 
بيما اشتد ساعد الماليك ونشأ نظام الالتزام 
ومقتضاه أصبح الملتزم هو صاحب الحق فى جباية 
الضرائب من الفلاحين مقابل تركهم ينتنعون 
بالأأراضى التى تحت يدهم على الا بتصرفوا فيها 
أو تورث علهمالا بمصصادقة اللازم. 0 ثم تول المغنور 
له مد على باشا حم مصر فأمر فى سنة “18.18 
مسح اراضيها وبانشاء سجل دون فيه الأراضى 
الزراعيةوالقابلة لازراعة واستبعد منه الاراضى الغير 
منزرعة وأطلق عليها أسم الابعاديات . وأقطعبا 
لأ فرادءائلته بأسم شفالك ولكبارالا عيان القادرين 
على أصلاحا , وتشجيعا للم على ذلك عافاهم 
من ضمريبتها وأجاز اثنقاها ورتم من بعدهم ثم 
خول مح التصرف فيها. ثم جاء بعده المرحوم 
سعيد ياشا فأصدر فى /امحرم سنة اهجرية 


خلة الحاماة 


(1864 ميلادية ) قانونا يقضى تجبابة عشر 
محصول هذه الاطيان ثم أصدر قانونا فى ؟ 
الحجةسنة ١١/4‏ الذى اطلق ملكية الابعاديات 
من كل قيد . ول .يصادر المرحوم مد على باشا 
أراضى الرزقة وانا فرض عيل اصحايها الخراج 
ومنهم من وقنها وعوضهم عن ذلك ينايظ 
الرزقةوبق ا+العلىهذا المنوال الى ان اعتبرت 
اراذي الرزقة من الاراذي الخراجية متتضى 
القاثون الصادر فى 6؟ الححة سنة 4/ا؟1 . وقد 
ترك ممد على باشا الوسايا نحت بد الملنزمين على 
أن تكون خاضعة للقوانين التى ها للاراضى 
الخراجية وهى الاراضى الصالحة لازراعة التق 
وزعها على السسكان لاستغلالما نظير دفع ما عليها 
من الضرائ على أن ليس للمستغلين أن يتصرفوا 
فيها أو يتوارثوها الى أن صدر انون سئة 04م ١‏ 
ميلادية فأباح للورثة الذكور أن يحاوا محل 
مورمهم فى الأراضى الت ىكانت تحت يدمسكا 
أجاز للورثة الأناث أن يطاين اختصاصهن يجزء 
منها على شرط أن ,دبرهن” على أن ليس طن مور 
آخر لارزق وأن يقدمن” ضامنًا يكفلون فى دفم 
الضرائب. م صدرقاتون الحجة سنة 1717/4 ,ينص 
صراحة على أن الأراضى الخراجية غير قابلة 
للتوارث ولاوالى أن يتنازل عنها لمن يشاء إلا أنه 
للورثة ذ كور وأنان) حق الأ ولوية فى وضع اليد 
على مأ كان ينتفع به مورثهم على أن يقسم يينهم 
بالفرريضة الشرعية ثم صدر قانون القابلة فى ١٠١‏ 
اد آخر سنة 0(1888* أغسطس سنة 1/ام١)‏ 
وأباح للمتتفعين أن يملكوا ملكا مطلمًا ماتحت 
يدهم من الأطيان اذا دفعوا مقدما الضرائب 


جلة الحامأة 


بحمو 


الت عن سنوات وقد الغى 
الدكريتو الصادر فى ١‏ ينابر سنة ١884‏ القابلة 


إلا انه نص على احترام ملكية 
كاملة أو بدفع جزء منها وفى ١7‏ يوليوسنة 44.٠‏ 
صدر قانون التصفية مؤيداً لهذا الدكريتو( راجع 
فى ذلك الملكية العقارية فى مصر ليعقوب باشا 
ارين النسخةالفرنسية طبعة ++/1اصم ومأبعدها 
ورسلةالدكتوراه لد كتوركامل بك عرمى فى حق 
الملكية طبعة سئة 914 ص 44 وما بعدها ) 


من قام بدفها 


0 ا ان حق 
واضتى اليد على الأراضى 
على الانتفاع بها ول يكن هذا المق قابلا للتصرف 
أو محلا للنوارث وليتقرر حق ملكيئها الايمتغى 
قانون المقابلة الصادر فى 1 حماد آآخر سنة 88؟١‏ 
٠١‏ أغسطسسنة41/1ا) ) وبناء على ذلك يكون 
الكشن الذى يستند عليه الدعى والستخرج 
من دفتر التوارث غرة ه/9؟ اغيردال على ملكية 
قدمى يحريه للأطيان الواردة به وما يدل على 
. ان الذكوركان منتفما بهذه الأطيان وبوفاته 
. اتتقل حق الانتفاع الى ابنه أسعد الذىظل واضما 
بده علبها ببذه الصفة الى أن صدر قاثون المقابلة 
قدفهها كا ندل على ذلك الشبادة المقدمة من 
المدى عليه الأول تحت غرة #حافظة: غرة 5 
دوسيه . و بذلك ومن هذا التارئخ ققط أصبح 
وحده هو امالك للأطيان وتكلفت باسمه من 
سنة م1 كا هوثابت من الكشف المقدم 


من الدعى نحت غرة © حافظة وغرة ه دوسيه ا 


الخراجية كان قاصراً 


د وحيث انهمنثم فلايمكن اعتبار الأطبان 
الواردة بالكثف الذكور تركة لقدسى يحريه 
وليس لابنته مباركة وللمدى باعتياره وارثاله 

«وحيثانه فيا ختص بالتزل فقدسى بحر به 
ا مالك الأصلى توفى قبل سنة 0/ا١1‏ هجرية 
فاقضى على وفاته نح هلا سنة وابنته مباركه 
عاشث بعده زمئا يزيد عن 7١‏ سئة وحعيدها 
الدى عاش بعدها أ كثرمن١ ١٠‏ سنوات قبل 
أن يبب للمطالبة بنصيبه فى هذا المنزل 

« وحيث ان الحمكة أحالت الدعوى الى 
التحقيق ينبت المدعى أن مورثته كانت فى معيشة 
واحدة مع أخيها أسعد قدمى الذى كان واضماً 
اليد لا بصفته مالكا منفرد؟ وانا بطريق الانابة 
عن أخته مباركه جاء بثلاثة شبود ليس من ينهم 
من رأى أسعد أو يعرفه وشهدوا بأن مباركة 
طول برها تسا كن ابنها أسكاروس و بالعكس 
جاء المدىى عليه الأول بشهود قرروا أن أسعد 
قد اختص بالمنزل المتنازع عليه الى أن ثوفى سنة 
وحل مله ورئته من بعذه 

« وحيث انه لذلك يكون حق الدعى فى 
امازل قد سقط بسكوته وسكوت «ورثته من قبله 
عن المطالبة أ كثر من 8 مسئه «وتكون دعوى 
المدعى بشطريها على غير أساس ويتعين رفضما 


( قضية قدسي افتدى أسكاروس مد شئوده أسعد 
وآخرين رقم ١84‏ سنة ؟ه رئاسة وعضوية مثرى 
يك مخائيل وصادق بك المجيزى وتمد مادق سعد بك) 


مه 


1 
محكية اسيوط الاهلية 
"* دنسيير سنة 1١98.‏ 
9 كبادة الزور . اركائها . غير الحقيقة , 
لتبرعة او ادانة متهم 
»و لب أعفاء من العقاب . انطباق المادة 5؟١‏ 
عْ . مكررة . سريانه على المادة 5ه؟اع 


ا مادى» القافو ني 

١‏ - من أركان شهادة الزور تغيير الحقيقة 
تغييراً من شأنه تبرثة جان أو ادانة برىء٠‏ بغض 
النظرعما اذا كان التغيير واقعاعلى امور جوهرية 
أو قانونية 

؟ - ان هناك اتصالا وثيعًا بين ما جاء بالمادة 
تلع . مكررة وبين شم_ادة الزور . والحذو 
والشعور بالشغقة المتبادل بين الاصول والفروع 
الذى يؤدىبالاب أو الولد لتقرير الوقائع اللكاذبة 
بقصد فرار ابنه أو أبيه من وجه القضاء هو يعينه 
الذى يدفم كلاه| للعدولعن الشهادة امام الحكمة 
ولاعبرةبعدم النص على ذلكفى حالة شهادة الزور 

وعللى هذا لا سرى ح المادة ممع . 
على الاصول والفروع 

7 

« من حيث ان ظروف القضية ١١4‏ 
سنة 14٠‏ المرئيطة هذه الفضية تتلخص فى ان 
المنهم توجه للعمدة ومعه وده متهما اناه بتعاطيه 
مواد المخدرة وهناك قتشه شيخ الخفرا: فمثر فى 
شاش عنته على تذ كرنين من الحوريين وقد 
شبد اللميم با يهم المنهم فى التحتقيق بهذه الواقمة 
فلما قدمت القضية ضد الولد للجلسة وجاء انهم 


عا الجاماة 


الوالد لاداء الشهادة عدل عن أقواله هذه وقرر 
بأن ولده لل يكن لابن عمامة يوم التغتيش بل 
كان يابس لبدة بقص_د تخايص ولده بادخال 
الذك فى رواية بافى الشهود 

« ومن حيث أن من أركان شهادة الزور 
تغيير الحقيقة تغييراً من شأنه تبرئة جان أو ادانة 
برىء بغض النظر عما اذا كان التغيير واقمًا على 
امور جوهرية أو ثانوية « راجع شرح العلامة 
جرسون على المواد 85١‏ و54؟ فقرات 4١‏ 
واءذو“؛» 

« ومن حيث لا شك فى أن ما قرره الهم 
امام الحمكة يكون اركان شبادة الزور الا انه 
يجب البحث فيا اذا كانت المادة 01؟ عقو بات 
تسرى على الاصول والفروع أم لا 

« ومن حيث لاوصول طذه النقطة يجب 
البحث فيا قرره الشارع المصرى فى الاحوال 
الماثلة لهذه الخالة تام 

« ومن حيث بالرجوع لنص المادتين ١١5‏ 
و؟1 مكررة عقوبات قد أعفى الشارع الاصول 
والفروع من العقاب فا يرتكبونه تحت أحكام 
هائين المادتين 

« ومن حيث أن هناك اتصالا وثيمًا بين 
ما جاء بالمادة 1١١‏ مكررة وبين شهادة الزور 
إِدْ أن الفارق بينهما هو أن الهم فى شهادة 
.الزور يؤدى شهادته امام امحكة ينا يؤديها ف 
الحالة اثثانية امام تحقوق قضا بعد حلفه الهين 
وبقصد الوصول الى تمكين الجانى من الفرار من 
وجه القضاء فى الحالتين 

« ومن حيث أن الدافع الذى حدا بالمشرع 


مله الحاماة 


كيك 


لتقرير القاعدة فى المادة 1؟1 مكررة وهو الحنو 
والشعور بالشفقة التبادل بين الاصول والفروع 
الذىيؤدى بالاأب أو الولد لنقر ير الوقائع الكاذية 
٠‏ بتصد فرار أبنه أو أبيه من وجه القضاء هو بعينه 
الذى يدفمكلاهما للعذو ل عن الشهادة امامالحكة. 
ولا يجت بعدم النص على ذلك فى حالة شهادة 
الزور لأنها ظاعرة وها من الفانون شبيه فى حالة 
اعفاء الأأصول والفروع من العقاب فى السرقة 
طبقًا لنص المادة 15 ؟ عقو بات . فان قضاء محكة 
النقض والابرامقد سار عل وئيرةواحدة فى أن هذه 
المادة سرى فى حالة خيانة الامانة أيضا مع عدم 
النصعليها فىالقاثون «راجع صحيفة ه “فقرة /اه 
من مموع المبادىء الجنائية لجندىبك عبد اللك» 
« ومن حيث متى تقرر اعناء الأب من 
العقاب اذا شهد بزورا لمصلحة ولده يكون الحم 
المستأنف فى غير محله و يتعين الغاؤه و براءة انهم 
عملا بالمادة ١7‏ حنابات »6 
( قضية النيابة ضد ان الجد حمرة حسانين منهم. 
زقم 41" استثاف سنة1 ١519‏ ءرئاسة وعضوية حسن 
فهمى لسيوتى بك وحمد انوب بك وياسيلى »وى بك ) 
كا" 
محكة أسيوط الأهلية 
قاضى الاحالة 
د يسمير سلة 1910 
قرار « بأن لا وجه » 


مل فاضح . آم متك عرض. تقبيل أمرأةبالتوة رثأ 
عنها 0 احكام دوار الجنايات فق ممر 1 أحكام ا جام 


الفر نسية . التفريق بين الجرممتين . اقوال العراح 
التقاليد والاداب فى مصن . وفى بلاد الغرب 


الممأرى / القانوت َّ 
١‏ - ان القوانين والشرا تمسر الاضال 


التىتكون جرية هك العرض اتفريق بين هذه 


الجريعمة وغيرها من الجراتم الماثلةكالفمل الفاضح 
والشروع ف الاغاصاب . وترك أمر التغرريق 
والتقدير للمحام 

١‏ - فهتك العرض هو فعل مغاير للحياء 
بقع على شخص الجتى عليه مطلفابشترط أن يكون 
مخلا بالحياء الى حد النحش كلس موضع العئة 
من أحرأة «والفسق فى صب ىأو صبية . فاذا لم بيلخ 
هذا الحد اعتير فعلا فاضحًا . فتقبيل امرأة رغا 
عنما تعتيرجنحة فعل فاضح 

الوقائع : المبمت النيابة العمومبة هابيل 
جرس عرقس سن 75 عامل معداوى بقطارات 
السكة الحديد بمحطة أسيوط بأنه فى يوم ه- 
١9#. -5‏ - الوافق ؟1 محرم سنة 144 - 
فيا بين أسيوط وشطب هتك عرض فج ممد 
فرغل بالفوة بأن قبلها رعْما منها . وطلبت إحالته 
على حشكة الجنايات للحا كته بالمادة 01 /راءع ٠‏ 
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« من حيث ان القوانين والشراح/ نحصب 
ولايمكن أن تحصر - الافعال التىتكوّن جر يمة 
هتك العرض لتفريق بين هذه الجريمة وغيرها 

من الخراء م الماثلة -كالفعل الفاضح والشروع ف 
الاتغتصاب- وثرك أمر التفر يق والتقدبر للمحاكم 

« ومن حيتث ث ان جر يمةهتك العرض تتكون 
من أى فعل مغإير للحياء بقع على شخص الى 
عليه مطلفا ( تقض 1*8 كتو برسئة 1١‏ مموعة 
1 عدد 0 ) بشرط أن يكون الفعل مذلا بالحياء 
الى حد الفح ش كلس موضع العفة من امرأة 
والفسق فى صى أو صبية . فاذاهولم باغ هذا 


6ع٠‎ 


المد اعتبر ه فعلا فاضحًا » منطبقًا على المادتين 
4" واك؟ع ( جاروجزء ه فقرة م واحهد 
يك امين صدذحة 469 وح النقض المشار اليه ). 
وهذا هوالمعقول والمتهوم من مدلولعيارة «هتك 
عرض » ولا ثرى مسايرة الرأى القائل بالتوسع 
العظي فى « هتك العرض »يا فعات بعض دوائر 
ماك الجنايات حتى أدمحت فى ذلك الذ 
الإراعين أو مجرد لمس الذراع أو التقبيل 

« ومن حيث ان الشرام يميلون الى اعتبار 
مثل هذه الا فعال الخلة بالحباء التى لا تصل الى 
حد الفحش كتقبيل المرأة بغير إرادمها أو مها 
أو مخاصرتها اذا وقعث علانية « فملا فاضحا » 
منطبقنا على المادتين 74١‏ و41؟ع وليست من 
أحوال ه هتتك العرض » ( احمد يك امين صفحة 
4 ودالوز 1807 - ؟ - 08" ) بل ان بعض 
الحا م 3 تعتبر ما هو أشد من تلاك الأ فعال جنحة 
«فعل فاضح »(جرسون فقرةةوما بعدها بالتعليق 
على المادة ٠‏ #معقو بات فرنساوى ).عيل أننا نعتقد 
أله لا يصح لنا أن نجارى الحا كم الفرنسوية فى 
هذا الجال محاراة ثامة للبون الشاسم الكائن ييننا 
وبين الغر بيين من وجهتق التقاليد والاجماع . على 
نه لا يفبغى من جهة أخرى التوسع فى أحوال 
« هنك العرض » توسما كبيراً حتى تدمج فبها 
الأحوال البسيطة كا تقدم القول 

« ومن حرث أنه ا تقدم جميعه ثرى اعتبار 

الواقعة النسوبة للنتهم على فرض صعتها جنحة 
فمل فاضح منطبقة على الأدة 86١‏ ع . 

«.ومن حيث انه جاء بأقوال زوج الجنى 
عليها عرسي عبد الرحمن ( قسيمة رقم 841087 


محلة المحاماة _ 


من تحقيق البوليس ) انها قالت له عند ما أبلغته 
بالواقعة أن الهم كان (عايز يبوسما) فقط . وقد 
تكرر هذا القول مرتين بنفس الصفحة 

« ومن حيث ان الحكة لا يمكنها ان تق 
با جاء خالا لهذا القول بعد ذاك 


ا التقر بر 
لاقامة الدعوى العمومية قبله 
( قرار قاغى الاحالة تضية الثيابة الع.ومية ضد 
هاييل جرجس مقس متهم رقم 8755 سنة .8و1 
رئاسة جيب المندراوى بك ) 
ذف 
محكة شبين الكوم الاهلية 
سوء استعاله . مستوجب للتعو يض 
1 ل تعويض ء فى حالة الطلاق . عدم تعارصّه 
مم نثقة العدة ومؤكر المدانت 
ب - طلاق . اشتراط الزوجة نطق ضرتا ٠‏ 
اواعدم الزواع علها -' ميثه 
غ ل تعويض . متفق عليه . التصديق عليه ء. 
جوازه لشروط 


يل 
2 
5 


المسارىه القانوئْ 

١‏ - ليس الطلاق هباح لازوج وائا هوحق 
محظور ليسله أن يستعله الا ا الماجة 
فاذا أساء استعاله حق عليه تعو يض الإوجة 

؟- التعو يض الذى تستحقه الزوجة فىهذه 
الحالة لا يتعارض هع نفقة العدة ومؤخر الصداق 
لاختلاف أسباب كل مهما 

© - لازوجة شرعاً أن. تشترط على زوجها 
تطليق ضرتها كا لها أن تشترط عليه ألا يتذوج 
عليها والا طلقت منه واستحقت تعويضًا 


محلة الحاماة 


: - ليس للمحكة أن تتتع من التصديق 
على التعويض المقدر إلا اذا ثبت أنه غير جايز 
وغير معقول وغير متناسب بالمرة مع الضرر الذى 
سبيه الطلاق 
مويو 
« حيث ان المدعية كانت مدرسة بمدرسة 
سيدى خيس الأولية الأأميرية لابنات رتب 
قدره كانية جنمهات شهر يا ما تدل عل ذلك 
الشهادة المقدمة منها تحت غرة ١‏ حافظة هرة > 
دوسيه وتركت الخدمة فيد" اغسطس سنة 760ة 
"كاهو ثابت فيالشهادة المقدمة منها نحت غرة م 
دوسيه. وكان ذلك بناء على لبها إزواجما بالمدعى 
عليه الذى عقد عليها فى١؟‏ بوليه سنة 578 اعلى 
بد مأذون قسم الجرك بالقسيمة مرة ٠٠١‏ ودخل 
بها وسكن الها اذ وجد فيها باعترافه في جاسة 
أوشبر سنة 14٠‏ الزوجة المطيمة المستنيرة 
ولكنه رغاً عن ذلك فاجأها فى 7١‏ سبتمبرسنة 
7+ بالزواج من أخرى فأبت المدعية انتقاسمها 
الزوجة الجديدة حيائها الزوجية فعمد المدعى عليه 
الى ارضائها بأنطلق طلاقا بائنا يينونة كبرى فى 
الساعة ١١‏ من مساء يوم ؟؟سبتمبر سئة 1510 
تلاك التى لم يعقد عليها الا فى الساعة ه ءن مساء 
ذلك اليوموكّب للمدعية الاقرار اساس الدعوى 
بالنصالا فى (أقروأعتر ف ااابراهم الاسكندرانى 
بأنى تتهدات لاست فاطمه أحمد حسين زوجق 
بأننى اذا تزوجت غيرها أدفم لأمرها واذنها مبلغ 
سمابة جنيه مصرى بصفةنعو يض وقابل التحويل 
وهذا يخلاف النققات الواجبة شرعا واذا لاممح 
لله حصل. هذا الزواج ككون المبت فاطمه طائق 


6: 


«نى طلاقا باثتألا نحل لى إلا بمر وعقد جديدين) 
الى آخر ما جاء بالاقرار المقدم من المدعية تحت 
كرة )١(‏ حافظة غرة (4) دوسيه.مم استمر فى 
معاشرتها إلى أن عاد فطلتهبا فى ؛ ابريل سنة 
بنتضى القسيمة المقدمة من المدعية نحت 
غرة () حافظة مرة 4 دوسيه طلاقاً رجعيأوفي 
يوم ٠١‏ ابرريل سنة 190 تروج يثانية طبقا 
للقسيمة المقدمة من الماعية نحت غرة ٠‏ حافظة 
+ دوسيه.وقد قررالمدى عليه فى جلسة؟ ١‏ ثوشبر 
سنة 190 أن المدعية لم تكن أولى زوجاته إِذْ 
اله تزوج قبلها بأخرى وطلتها 

د وحيث أن المدعية رقمت هذه الدعوى 
تطالب فيها ببلغ الخخسماية جنيه التق عليها فى 
الاقرار السابق الذكر وقد طلب المدعى عليه 
رفضها ارتكانا على ان هذا الاقرار باطل خخالئته 
للنظام العام وا.تند فى ذلك على الح الصادر 
من محكة استئناف مصر فى 8 دلسمبر مسنة 
37 الذى ترر أن الطلاق حق مطاق لازوج 
بحم الشريعة الغراء وان الزوجة حين زواجما 
كانت على بينة من حق زوسها هذا فليس لها 
أن تنظ من ننائجه خصوصا وان الشر بعة قصرت 
حو الزوجية عند الطلاق على مؤخر المداق 
وثفقة العدة دون التعو يض والمناقشةفى التعو يض 
تستلزم الخوض فى الاسرار العائلية وليس من 
المصلحة الزام الزوج بعاشرة زوجة قد لا يطيئن 
الى معاشرتها وفى الحم عليه بالتعويض كرام 
له على قبول هذه الملة 

« وحيث ان هذه المحمكة لا توافق على ان 
الشريعة الغراء قد جلت الطلاق حنا مطلنا 


ال 
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قيد ولا شرط إذ ان هذا الرأى يآنافى مع الغرض 
من نظام الزواج الذى قصد به بقاء النوع بالتناسل 
فى جو مشبع بالرحمة والمودة ققد ال تعالى 
( يا أيبا الناس اتقوا ر بكم الذى خلمم من نفس 
واحدة وخلق متها زوجها و بث منها رجالا كثيراً 
ونساء واتقوا اله الذى تساءلون به والارحام ان 
الله كان عليم رقيبا ) وقال ( ومن آياته أن 
خلق لكمن أنفسم أزواجا لنسكنوا المها وجعل 
ينك مودة ورحمة ) فخلا عن ان هذا الرأى 
لا .يتفق مع الاجراءات التى شريما القرآن لنض 
ما يجد بين الزوجين من الخلافات فقد قال تعالى 
( الرجال قواءون على النساء مها فضل الله يعضهم 
على بعضو عا أنفقوا من أموا الم قالصالحات قانتات 
حافظات للغيب با حفظ الله واللانى تخاذون 
نشوزهن فمظوهن واهجروهن فى الضاجمع 
واضر بوهن فان أطمنكم فلا تبغوا عليون سبيلا 
ان الله كان علا كبيراً) (وا ان حنم شقاق ينها 
فابعثوا حكاً من أهله وحكاً من أهلبا ان يريدا 
إصلاحا يوفق الله ينهما إن اللّهمكان علي خبيراً) 
وقال ( وان امرأة خافت من بعابا نشوزاً أو 
إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا يينهما صلحا 
والصلحخير واحضرت الا نفس الشح وان تحسنوا 
وتتقوافان اللهكان با تعملون خبيراً ولن تستطيعوا 
أن تعداوا بين النساء ولو حرصم فلا يلوا كل 
اميل فتذروها كالمعلقة وان.تصلحوا وتتقوا فان 
الله كان غفوراً رحما وان يتغرقا يهن اللمكلا من 
سعته وكان اله واسعا حكيا ) وهذدآيات بينات 
فى ان الطلاق ما شرع إلا لعلاج حياة الزوجية 


أزوج بوقعه طْقا لنزواته وارضاء لشهواته من غير 


محلة المحاماة 


قصرت الوسائل الأخرى عن تقو يها وقد روعى 


فى وضعه ألا تتقطع معه سبل الاصلاح قد قال 
تعالى ( يا أيها الى اذا طلتتم النساء فطلقوهن 
لعدمهن واحصوا العدةواتهوا للدريم لاخ رجوهن 
من بوتبوولا رحن الا أن رانين طانطكة مدية 
وتاك حدوداللّه ومن ,تمدحدود الله قندظإ نفسه. 
لا تدرى لعل الله حدث بعد ذلك أمراً 
فاذا بلغن أجلن فاسكوهر:_ بعروف أو 
فارقوهن بعروف واشهدوا ذوى عدل - 
واقيموا الشهادة له ذم 
يمن باللّه واليوم الآخر ومن يتق الله ييجمل 
له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وهن 
يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ أمره قد 
جعل الله لكل شى«قدراً ) فالطلاق أبغض الحلال 
الى الله تعالى والرأى الراجحبين الفقباء أن الاصل 
فيه المنم ولا يباح إلا لحاجه ككبر أو ريبة فهو 
ليس مباحا للزوج اباحةمطلقةوانماهو حق محظور 
ليس له أن يستمله إلا اذا تحققت الحاجة اليه 
( راجع الاحوال الشخصية للاتاذ زيد بلص 
7 وابن عابدين فى حاشيته على اأبحر الرائق 
( الدر الختار) 

« وحيثانه مت صح أن الطلاق حق محظاور 
فلازوجة أن تطالب زوجها بتعويض مايصيبها .ن 
الضر راذا أساء استعال هذا الحق ولايحول 
دون ذلك أن الفصل فالتعو يض يتازم الوض 
فى الاسرار العائلية فأن هذا السبب لم عنم ولا 
يمكن أن ينع من الفصلفى كثير من قضايا اللغقة 
والطاعة والفرقة و بعض القضايا الجنائية فضلاعن 
أنه لاجناح على المحكة توصلا للحقيقة من أن 


يوعظ به هن كان 
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تخوض فى اسرار لم يتحرز صاحبها من العيل 
على هتكبا .كا انه لاحرج على الأزواج 'ن 
مطالبتهم بالتعو يض لأنهم لايازمون به إلا اذا 
تيين انهم اساءوا استعالحقهم فىالطلاى وأوقموه 
بغير مقتض أما اذا ظهر انهم المئوا اليه سيب 
جدى فلا مسئولية عليهم 
«وحيث أنه مع ذلك قليس التعو يض المطالب 
به فىهذه أنفضية ثنيجة للطلاق وأما هو تنيجةعقد 
كتابىتم بين الزوجين وقغى باستحقاق النهو يض 
وحصول الطلاق تجرد تزوج المدعى عليهمن اخرى 
وعراجمة هذا العقد يتبين منه أن المدعية لمتعاق 
التعويض على الطلاقكا انها لم تحرم على اللدعى 
عليه أن يتذوج بأخرى وائما اشترطت فى هذه 
الخالة أن يدفم طا تمو يض قدره خسمائة جنيهوأن 
تبين منه.وقد وقع المدعى عليه هذا الافرار طائ 
متاراً بعد أن عاشر الماعية أكثر من سنتين 
ورأى مصلحته فى استبقائها دون الإوجة الجديدة 
ووافتها على حتها فى أن تغرد به ولا تقاسمها فيه 
زوجة أخر: ى واشترط على نفسهإن نزوج بسواها 
أن يعوضباعما يصيبها من الضرر وأن نبين 
منه.وقدر التعو يض مبلغ ٠‏ . «جنيه طبقالما يعرفه 
من حالنها وحالتة 
2 وحيث أن المدى عليه طلق المدعية ف 
فى 7 أبريل سنة 9٠‏ ولم يعقد على الزوجة 
الجديدة إلا فى ٠١‏ منه وقد استند على ذلكفى 
القول بأن الشرط المؤدى للتعويض ل يتحقق إذ 
ان التعو يض لايستحق إلا بزواج جديد والمدعية 
فى عصمته وهذه مغالطة ظاهرة اذ أن الزواجلابد 
وأن تسبقه الخطبة والاتفاق على المهر وتحديد يوم 


يي م م م م مم م ششٌّ مم1 010للاالل لاا ال :0:7 


سيبس بي 


للمقد وهذه المقدمات لا فى أيام فالدى عليه 
اعنزم الزواج الجديد واتئق عليه وحدد لاجرائه 
يوم ٠١‏ ابريل سسئة .19 وتهيداً له طاق 
المدعية فى لا منه عم منه بأنه اذا لم يطلقها باختياره 
فستطلق رغم عنه طبقا لأشروظ جرد العقّد 
الجديد فضلا عن أن طلاق الدعية طلاق رجعى 
وطْبما للمادة 7-٠‏ من الأحكام الشرعية(الطلاق 
الرجعى واحدةٌ كان أو اثنين للحرة لابرفم احكام 
التكاح ولا يزيل «لك الزوج قبل مغبى المدة 
بل لاتزال الزوجية قائة مادامت المرأة فى العدة 
فالزواج الجديد الذى باشره المدعى عليه فى اليوم 
الثالث دن تطلبقه للادعية طلاقا رجي قد نم 
وزوجيته بها قائة و بذلك تحةق الشرط . 
« وحيث انه يتعينالبحث فيا اذاكان هذا 
الشرط صحيحا ونافذا أو انه شرط باطل لخالفته 
انظام العام 
« وحيث أنالزواج فى الاسلام ٠١‏ هو إلا عقد 
من العقود فيصح أن يكون منجراً كأ يكون معان 
على شرط أو مقروثاً بشرط أو مضاقا الى زمن 
مستقيل وامادة ١١‏ من الأحكام الشرعية تقذى 
( بعدم ابطال الزواج الفرون بشرط فاسد بل 
يبطل الشرط دونه ) أما اذا اقئرن بشرط صحيح 
فيصح العقد والشرط معأ والشرط الصحيح فى 
نظر الفتهساء هو ما كان من مقتضيات الزواج 
فأباحوا لازوجة أن تشترط على زوجها الا يتزوج 
عليها وان يطلق ضرتها وأعطوها الخيار في الفسخ 
اذا فات الشرط ( راجع شرح الاستاذ زريد بك 
ص لم1 )كا أباحوا لها أن تشترط الزيادة فى 
الهران فوت الزوج عليها شرط) مغو فيمك 
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اذا تزوجها على الف جنيه ان طلقضرتها أوعلى | الجزائى قصد به تعويض المدعية عا .يلحق مها 


الفين ان أبقاها على ذمته.وقالوا بصحة الشرطين 
ووجوب امهر السمى فى أىشرط وجد (ز يد بك | 
ص ١١8‏ ) وسندهم فى ذلك الحديث الشريف 
( أحق الشرط ان توفوا به | استحلام به الفروج) 
« وحيث أنه معدم بين ان المدعية 
طبقا لشريعة السمحاء أن تشترط على المدعى 
عليه ب أن ا باوج بسواها ولأ من باب أولى أن 
تشترط احقيتها اتعو يض وطلاتقها منه ان فعل 
وليس فى هذه الشروط غتالفة للنظام العام كا 
انها تتئق مع روح الدين الاسلانى فالاسلام يبيح 
التعدد بشرط العدل بين الزوجات فقد قال تعالى 
( فاتكحوا ماطاب لم من النساء مثنى وثلاث 
ورباع كان ختم ألا تعدلوا فواحدة أوما ملكت 
أعانم ذلك أدلى الا تعولوا ) والعدل 
الزوجات متعذر بدليل قوله تعالى ( ون تستطيموا 
أن تعدلوا بين النساء ولو وهم نم ) فالاسلام فى 
لواقم يحض عل الاقتصار على زوجة واحدة كما 
ان أباحته لتعذد الزوجات لا توجبه فى حقّ الزوج 
فله أن يقنصر على زوجة واحدة ولا .يازم الزوجة 
أن : ترى به وتصبر عليهذابا أن تشترط مئعه كا 
أنالتعدد لا ستحب الا سبب جدىاهوظاهر 
من الآنيات السابقة وقد تبين من مناقشة الطرفين 
فى هذه القضية ان المدعى عليه ليس لديه ما يبرر 
طلاقهللمدعية وزواجه بسواها وانه م يقدمعللى ذلك 
الا إرضاء لنفسه النزاعة لكثرة الزواج والطلاق. 
« وحيث ان استحقاق ال مدعية اؤخر 
الصداق ونفقة المدة بالطلاق لا يتعارض مع 


00 


من الضرر بسبب اهيار حياتما الزوجرة وحرمانها 
من روج تسكن اليه ويسكن اليها. اما الصداق 
فهو الال الذى يجب بالزواج فى مقابل مناقع 
البضع وهو واجب شرعا لانابار شرف الل لا 
لصحة التكاح فيصح العقد دون تسميته و ريصح 
تعجيله كله وتأجيله كله كا يصح تعجيل بعضه 
وتأجيل البعض الخ ر على حسب اتفاق الزوجين 
وعرف البلد الذى وقم فيه العقد . وهذا النة 
نشأ فى بعض البلاد بقصد تسهيل الزواج.ولم يقل 
الفقهاء ول يخطر يبال واحد متهم اف المؤجل 
بنقصد به نعو ريض الزوجة عا يلحقهاهن الاضرار 
بسبب الطلاق والا لاستازم ذلك حا النص 
شرعا على وجوب تأجيل بعضه لان الضرر 
بالطلاق محقق ولأكان هناك محل لماول اموؤجل 
بالوفاة لان التعويض لا يستحق الا اذا حصل 
الضرر بعل السثول عنه . وليس لازوج يد فى 
حصول الوفاة ولي فى استطاعته منعبا تي 
أن نفقة العدة لا شأنطا بالتعو يض اذ ان العدة 
نع امعتدة من أن تتذوج من غير مطفهاما نع 
الغيرمن خطبتها تصريحاأو تلميحا وتازمها بأن تعتد 
فى بدت الزوجية ولو حصل الطلاق وه خارجة 
وجب عليها ان تعود اليه ولذا وجب على الزوج 
الانفاق عليها الا اذا كانت هى السبب فى الفرقة 
بارتكابها معصية قنسقط نفقتها . فن الخطأ بعد 
هذا الخلط بين التعو يض المستحق يسبب الطلاق 
وبين مؤخر الصداق وثققة المدة . 

« وحيث أنه مع التسلم أن وخر الضدافق: 


امستيعقاقها للشرط الجزائى المتنقعليه اذ ان الشرط | قد يلاحظ فى تقديره أحيانا تنو يض الزوجة عند 
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الطلاق فليس فى الشريعة ما يم الزوجين من 
الاتفاق على زيادة المهر بعد الءقد وتكون هذه 
الزيادة نافذة طيقا للمادةه/امن قاثون الاحوال 
الشخصية ولقوله تعالى ( ولا جناح عليم فيا 
تراضيتم به من بعد القرريضة) «فرضاء المدعى عليه 
بدفع تعو يض آخرغير مؤخر الصداق لا غبار 
عليه من الوجهة الشرعية 

« وحيث أن المادة ١١‏ من القانون المدنى 
تنص على انه اذاكان مقدار التضمين فى حالة 
عندم الوفاء مصرحا به فى العقد أو فى القائون فلا 
يجوز اللي بأقل منه ولا بأ كثر وقد حكت 
الدوائر الجتمعةفىالحكالصادرمنها فى ؟ديسمبر 
سئة 1995 ان هذه المادة لا تنطبق الا فى حالة 
عدم الوفاء الكلى واشترطت لتطبيقها 'وفر ثلاثة 
شروط اوها تكليف المتعبد بالوفاء تُكليفا رسعيا 
وثانيها ان يكون عدم الوفاء “نسو با لتقصيرالتعبد 
وثاللها أن يكون حصل للمتعبد اليه ضرر فعلى 
ناثى» مباشرة من عدم الوفاء . وأضافت الى هذه 


الشروط الثلاث شرط رابعا يمَى بأن لا يكون 
الشرط الجزا شرط بهديديا محضا 

« وحي ثأن حرمان المدعية من الحياة الزوجية 
بعد أن وطنت نفسسها عليها وتركت من أجابا 
عبنتها السابقة فيه ضرر محقق قد حاق يها بقعل 
امدعى عليه مباشرة و بسبب اخلاله بالششروط 
لت ارتضاها وتقديرهالتعو يض الواحب عليهد فعه 
هو أصدق مقياس ل حل بالدعية من الضرر 
نظراً لعلمه يحالتها عند التعاقد وما ستئول عليه بعد 
الطلاق. وليس المبلغ المتذق عليه جائرا ولاغير 
معقول ولا غير متناسب بالرة مع الضرر الذى 
حصل فعلا حتى يعتبر تهديداً ويمكن للمحكة أن 
تمتنع من التصديق عليه 

« وحيث انه من ثم ترى الحكة | 

للمدعية بامبلغ المطلوب دون نتاذ لعدم وجود 
مأ بوجبه قانون 


(خذية الست قيلة اعد عن يندا راضم اكد 
الاسكندراتى رقم سنة ١517٠١‏ رئاسة وعضوية 
مسعد السمرة وصادق المجيزى بك . وشمد صادق 
الخولى بك ) 


الكل 
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٠لانونيه‏ سلة |918٠‏ 
محكة الفشن الجزئية 
حوالة . احكام . عدم جواز نحويلها . اذا 
20202٠‏ كان السئد غير قايل التحويل ٠‏ 


اممراً 00 


لتحويل كان الحك امقرر لهذا الحق غير بل 
لتحيل كذلك لأن الأحكام مقررة للحقوق 


. | وليست منشئة لها 


الكو 
د ويث أنه من المعأوم أن الاجكا م «قررة 
للحقق ولست منشئة له ذاذا كآن 00 “وشق 
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أساس الحق غير قابل لاتحويل كان الحكم المقرر 
لهذا الحق غير قابل للتحويل 
« وحيشان الي المعارض فيه الذى حول 
من الممارض ضده للست ز ينب غيتة مبنى على 
خطاب مؤرخ 4؟ مارس 1917 فيه يطلب 
المعارض من المعارض ضده أن يستحضر معه 
سيجارة “دون و١٠٠٠‏ كرش صاغ نقدية. 
وهذا الخطاب غير قابل للتحويل وعليه فلا جوز 
تحويل الحم المبنى عليه الا برضاء المدين كتابة 
طبق للدادة و" مدلى أهل 
«وحيثأنهلا يمكن الةول باعتيار هذا التصرف 
حارلا ادائنه محل دان آآخر منطبقا على المادة 
مدل أهلى لا نه فى هذ الحالة الألخيرة يشترط 
أن يكون للدائنة مصلحة ماسة فى سداد الديبن 
كأن تكو نضامنة للمدين أو شر يكة له فى الدين 
أوأن تكون للمدين مصلحة ظاهرة فىهذا الحلول 
كب ير يد #ليص ابنه أو زوج يريد تخليص 
زوجته من دائن مرهق .أما اذا كاري الغرض 
المناجرة والكسب أو ارهاق المدبن كم هو الال 
هنا يتحتم أن يؤخذ رضاؤه كنابة ( راجع حم 
محكة كفر الزيات فى 16 يوليه سنة 19.٠‏ - 
مجحل الحا غرة؟1 ص ه١٠‏ والخضرى كرة 11 
ص 11# - وح محكة جرجا الجزئية الصادر 
فى ١‏ ماو سنة ؟١15‏ الحقوق ثرة ١+‏ ص ٠6‏ 
وحم محكة أسيوط فى 5# دلسوير سلة 1914 
حلة الشرائم غرة ؟ عدد 1١+89‏ ص ه٠١‏ 
وح ححكة أسيوط أيضًا فى1مارس سئة 19 
المجموءةالرمنية غرة ؟ عدد ١١٠ص‏ 188 و 


الرمعية غرة ؟7 عددم ١‏ ص ٠4‏ ) أماالحكم 
الصادر من ممكة دمنهور الجزئية فى 1١‏ وقبر 
سلة ١919‏ ومنشور بالمجموعة الر#ميةغرة ١‏ #عدد , 
وى ص 11١‏ ققد أجاز التنازل عن الدين واولم 
يكنبلا للتحويل مادام قد صدر به حكاعتادا 
على أن العلة فى رضاء المدين فى القانون الاهلى 
وهى حرصه عبلى كان مديونيته قد زال بصدوره 
حكعليه بالدين.ولكن هذا الحم حل للاعتراض 
لأنه أخذ احدى العلل وجعاها اما للحم وترك 
عللا أخرىأهها أن الانسان قديرضى أن يكون 
مديئًا ازيد ولابرذى أن يكون مديئًا ل رو وهذه 
العلةمتوفرةفى الك كا هى متوفرةفى سندالمديونية ' 
( معارضة ااشيخ محمد على طه وعنه الاستاذ اد 
افندى زثاول ضد ابراهم بك غيته واخرى وحضر 
عنهما الاستاذ هلال انندى رفعت هرة ٠‏ وؤسنة؟ ١99‏ 
رئاسة حضرة عارف تمد بك القاذى ) 
2/5" 
٠‏ نونية سلة 191٠‏ 
محكة بور سعيد | لجزئية 
١‏ تقليد علامة لشركة مياه .ممدة للحتم بها على 
العدادات واستعالها . معاقب عليه . 
#واسسد سرقة_يتغيير ارقام العدادات. بتعبد مخفيض 
مقدار الكمية المستهلكة . لا تستبر عملا 
معاقبا عليه بالمادة ١/5‏ ع . 
المسراً القائرى 
-١‏ يعتبر عملا معاقبا بالمادة 1/ااع . 
استعهال علامات .مةإرة تحاكى العلامات الأصلية 
لشركة ماه الت تختم بها علىعدادات اللياه حتى 
لايمكن فكرا التلاعب:بأرقامبا أو إيرتها للتوصل 


محكة الاستثئاف فى 54 ابريل 197٠‏ المجموعة | بها الى فلك العدادات وتغيير ما تسجله من أرقام 


محلة المحاماة 


يدك 


؟ - ان تتغيرالزق الحقيق البين بمدادالياه | القنال.ممدتين لتم هماع عدادات اماه بقصد 


الى دم أقل منه بواسطة فك العداد وختمه ثانا 
لا يعتبراختلاسا للمياهأ وسرقة ها لأنه وا نكانت 
الميادالتى تؤخذ بهذه الطريقةوأخفيت مالم أخذها 
منقولاً مملوكاً للذير ( لأنها فى حوزة الشركة ولا 
يبيح استهلا كما الاتقابل)ولكنركن الاختلاس 
غير متوفر لأن كية المياه وقت أخذها أخذت 
واستبلكت بطر يق مشروع لأن العداد كان 
يحنسبها فى أثناء الأخذ بصورة حبحة فل تؤخل 
بغير رضاء صاحبها . وائًا حدث أنه بعد أخذها 
بوسيلة لاغبار عليهاو بعداستهلاكها ا ناستعمات 
وسائل لاخفاء كيتها المقيقية واتقاص ٠قدار‏ 
ما يجب دفعه من المن.وهذا يعتبر غشا في مقدار 
دين الشركة على مدينها وهو غش غير مشر وع 
ولكنه ليس سرقة ولا جريْة اخرى 

(وقد قضت الحكة فى حكها على أنه لو كان 
العداد قد ربط ٠لا‏ أثناء استهلاك الياه حت 
لا تحمى مقدار المم لك فيكون ركن الاختلاس 
متوفراً لأن الأخذ يكون حاصلا بطريقة غير 
مشروعة وبغير رضاء الشركة ) 

المماءاق ألا يصح اعتبار الحادثة نزو برأفى 
مكتوب باعتيار أن ما بوضحه العداد ه وكتابة 
على كل حال ؟ 
( النهية ) 

نهدت النيابة العمومية المنهم بأنه فى خلال 
السنتين السابقتين على تارعخ تحرير هذا الحضر 
يتاريخ 1١‏ ابرريل سنة 110 بدائرة قسمالعرب 

أولاً - قلدعلامتين لشركة مياه التابعةلشركة 


الحافظة علمها واستعملها م عله بتقايدىا 

ثانيً - اشترك مع آخرين فى سرقة الميأه من 
الشركة اذ كورة بأن اتذق مع بعض الشتركين 
وساعدم فو تخفيض مقدارالكيةالحقرقية اللستهلكة 
متهم شهريا وذلك بواسطة التلاعب فى أرقام 
العدادات الخاصة بكل منهم بعد فض الاختام 
الحقيقية الموضوعة عليها ووضع أختام لإعلامتين 
المقلدتين بدلاعنهاحالة كونهعاءلابالشركةالذ كورة 
وذلكاضراراً مباوطلبت عقابه بالمواد 1175 و4/ام 
وهولاو40؛و؟و*و41عقوبات 

الكو 

ه بعد الاطلاع على الدوسيه ومماع طلبات 
النيابة وشهادة الشبود والدفاع 

د من حيث أنهفيا يتعاق بالنهمة الاولى ققد 
وجدمع الهم العلامتان يتان لا.لامات الاصلية 
لشركة الياه الت يخنم بها علمرعدادات المياه حتى 
لايمكن فكها لتلاعبقى أرقاءها أو ابرتها ووجد 
ص لديهعند تفتوش منزله أدوات أخرى كثيرة 
لفك الأختام وضبط هو بنفسه وهو يفك عداد 
أحد الشتركين المدعو ابراهيم العننى وعند -ؤاله 
١‏ ينكر شنا الاأنه قال ان العلامتين القلدتين لم 
بتإرهابنفسه وائاأعطيتالههكذاءن بع ضأشخاص 
أجانب ذّكر أسياءتم فى التحقيق وثم يشتغلونمعه 


| فى شركة المياه وقد أنكر بالطب هؤلاء الاشخاص 


أنهم أعطوا الهم شيا مما ضبط لديه أو معه. 

« ومنحيث انه وان ليقع دليل قاطع على 
ان المنهم قلد بنفسه العلامتين التين وجدثا معه' 
وقت ضبطه الا أنه اعترف صراحة في التحقيق 
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خصوصا فى محضرتقيق النيابة اله يستعيل 
العلامات القإرة بعد ما ينك أختام العدادات 
ويردها لأصلها بعد احداث التغيير الذى بريده 
فى أرثامهاء واعترف أيضا بوضوح ام فى المحضر 
لذ كور أنه يقوم ببذهالعملية فى كثير من بيوت 
المشتركين منسنتين تقريب) فنك الأأختام التى 
تر بط العدادات فىتلاك البيوت و نحدث التغيير 
الذى يريده فى الأرقام ثم بعد ردها يتم بتك 
العلامات المنإرة . قنبمة الاستمال على كل حال 
كافية وحدها لادانة الممهم فى تلك اللهمة بعد 
ضبطه متلبسافيها وبعد اعترافه الصريح 

« ومن حيث أنه فيا يتعاق بالتهمة اثانية 
وه اشتراكدمع آخر ين (مم ملآك تلكالبيوت 
المشتركين فى أخذ المياه من الشركة ) فى سرقة 
بعض الكيات المستهلكة فى تلك البيوت بنتقيص 
أرقام المدادات عن الرقم الحقيق المبين لمقدار 
الستهلك . فترى الحكة فبا يتعلق بهذه التهمة 
البحث أولا في كيفية وقوع السرقة المنسوبة 
للمهم فيهذه القضيةوالوقت الذ ىكانتترككب فيه 

«ومن خيث أنه فيا يتعلق بالاجراءاتالتى 
ارتكها لمهم وكينية العمل الذى كان يقوم به 
فذاك واضح ثما هو مبين بتفصيل التبمة الاولى 
و.لخصه ان المنهم كان ير على العدادات فيكل 
شهر وينقص الرقم الحقبتقى المبين يكل عداد الى 
رقم أقل منه بواسطة فك العدادات وختمهائائا 
حتى نكون الثنييجة اضاعة كية الياه التي فرق 
مابين الرقين الحقيق والاقزعيل الشركة واخذها 
بغير مقابل . والدفاع استتتج من ذلك ان عملية 
تغيير.رقمالعداد.الى أقل كان مقصوداً بها اخناء 


مجلة الحاماة 


كية من المياه كانت قداستهلكت بالفمل .والنياية 
ما هو واضح من وصف التهمة ومن التحّيقات 
خصوصا اعتراف الهم واققت الدفاع فى محضر 
الجلسة الاخير على ان المقصود كان اخفاء كية هن 
المياه استهلكت فملة ٠‏ 

« وحيث أنه لبيان وقت ارتكاب جرية 
السرقة المنسوبة للمتهم فطبيعى أن الامهام يعتبر 
وقت ارتكاببها هو وقت تغيير رقم العداد لاأنه 
قبل زمن التغيير لم تكن الجرعمة قد ارتكبت بعد 
ثم بعد التغيي ركانت الكية التى تتؤخذ تعسلم ٠ن‏ 
جديد لاحتسابهاح سأب خاصا عن الإمن التالى أو 
عن شمهر آخر مستقل عماقبله: فكأ ن الاتهام يول 
ان الجر يمة كانت تركب وف تعماية تغيير الارقام 
لاختلاس الكية التى هى فرق بين ما اسمبلك 
فملا وعلّمه المداد وبين الرقم الذى أنزل اليه 
العداد بفعل المنهم . 

« ومن حيث ان هذا القول بهذا الأوصف 
لا يكون جريمة السرقة ابد التى نص عليها قانون 
العقوباتولتوضيح ذلك تقول الحكة ان جربمة 
السرقة ما نص عليها قاثون العقوبات المصري 
هى اختلاس «تقول مماوك للغير 

« وءن حيث ان كية الياه التق أخذت 
واخفيت معالم أخذها هناهى منغير شك متقول 
وهى ايض مماوكة لاخير لأنها فى حوزة الشركة 
لا تبيح استهلاكها من ارين الا يقابل .ولسكن 
هل كان هذا الاأخذ اختلاسا ما يعبر القانون حت 
يكون الفعل معاقبًا عليه ؟ ان الحكة تقول لا . 
لآن الاختلاس فى السرقة ما قال الشراح هو 
أخذ الثىء من حيازة صاحبه بغير رضاه وخير 


جا المحاماة - 
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تعزير لذلك هو الألفاظ الانكليزية الآآنية 
( ردعة وده وللتودددك ) التى توضح عام 
هو الاختلاس الجناقى فى السرقة ذنى هذه المهمة 
كان الهم يغير العداد لاخناء كية من الياه 
استبككت بالفعل و بعبارة أخرى لاخنامكية من 
المياه مسيق أخذها قبل التغيير 

ه ومن حيث ان هذه الكية وقت أخذها 
انها أخذت واستبلكت بطريق «شروع لآن 
العداد كان محتسبها فى أثناء الأخذ ويكتهها على 
المشئرك فالشترك وقت أخذها كان يستبلكيا 
بسبب يح تنفيذا العقد الذى بينه وبين الشركة 
وكان هذا الاأخذ والاتبلاك لاغيارعليه ابد- 
حقيقة لوان المشترك أو النهم باشتراكه مع امنتقم 
كان قد اوصل اليه المياه عن طريق غير طرريق 
العداد كر بطها مواسير بطر يقة تتفادى بها عرورها 
على العداد أو لوانه تركها تمرمن العداد حيث انه 
كان قبل ذلك المرور قد ربط العداد بحيث 
أوقف سيره عن العمل ثم بعد ذلك التوقيف 
كانت قر المياه و يأخذها المنتفع ولا تمل وقت 
أخذها فكل هذه الأ مور وأمثالها تقع تحت نص 
الاختلاس لأنه كان يستولى عليها فى وقنها بغير 
رضا صاحبها أما فى الحالة الحاضرة فىهذه الدعوى 
فان الأخذكان بطرريق مشروع محترم فيه العقد 
بين المنتفع وصاحب امتياز الميادكل الاحترام ولا 
أثر فيه لأى اختلاس لأنه أخذ برضاء صاحبه 
أخذاً قانون) صحيحا واستبلك كذلك استهلاكا 
قانونيا صحبحا . وكل ما حصل بعد الأأخذ و بعد 
الاستهلاك ان امهم قام بسلةاشاعية من كأنها 


أو من تنيجتها تنقيص الن الذى ترتب فى ذمة | 


النتفع للشركة فليس هناك اختلاس لياه النى 
أخذت ولا لبعضها واما هناك غش فى مقدار دين 
الشركة على مدينها وهو غش بالطيع وفعل غير 
مشروع ولكنه ليس مرقة مياه ولاغيرها من 
الجراثم التى نص عليبسا قائون العتوبات وترى 
المحكة عدم إدانة امهم قانونا فى هذه اللهمة 

« ومن حيث أنه فيا يتعلق بالنهمة الأولى 
الخاصة باستعال العلامة التلدة لاشركة مع عل 
الهم بتقليدها فالحكة لتقدير قبمة العقوبة فيبأ 
تلاحظ انه ثبت واضحًا من التحقيق أنه كا ضبط 
مع الممهم دفتر مكتوب فيه أسماء أشخاص من 
اأذين يمر عليهم لتغيير علامة عداداتهم الى أفل 
وكذلك بع ضكشوف بالاة الحر بية الا انه ضبط 
معة ايض أ كثر من كشف مكتوب فيه الأأسهاء 
بالغة الأ جنبية التى يجمل المنهم كتابتها كل الجهل 
وقد قال ان موظنين من الأجانب معه فى شركة 
الياه وهم ان لم يكونوا من رؤسائه الواجب عليه 
اطاعتهم فهم ع ىكل حال فى وظائف عالية جداً 
عن وظيغته وممى هؤلاء الأأشخاص وقال انه فى 
الواق مكل الأجماء التى ضبطت ف الكشوف التى 
معه فا هو مكتوب مها باللغة العر بية فهو هن أملاء 
هؤلاء الموظنين ومآكان مكتوي يللغة الأجنبية 
فهو أعط اليه عكذا منهم وان دوره على كل 
حال الذى كان يقوم به لا يقاس بدور هؤلاء 
الموظنين الذين ثم كل شىء 

«ومنحيث ان الظاهر من أوراق التحقيق 
حتى الآن يجمل الحكة تيل الى تصديق هذا 
القول للا سباب الآآثية ‏ 

أولً - ان اغلب الأشخاص ال مكتوب 


٠ب‏ 
أمعاو م لابعرفهم الهم شخصيا ولابعر فونه شخصيا 
فليس من المعقول الهم قد اتفقوا معه مباشرة 
نايا - ليس هناك اذن من معنى اوجود 
كشوف بالاغة الأجنبية لا يعرف التهمكتابتها 
لما - قال الملهم ان هؤلاء الموظفين من 
اختصاصهم أن عروا أولا على العدادات لقراءة 
الا رقام الحقيقية (واعترف هؤلاء الموظفون بذلك) 
ثم قال و بعد هذا وقبل التحصيل يتغق هؤلاء 
الموظنون مع أصحاب تلك الأسماء على مقدار 
التقدية التى يريدون دفهها للشركة ثم للم خاصة 
وعلى مقدار هذه الأخيرة يأعر هؤلاء الموظنون 
لمهم بالذهاب بعد ذلك لتغيير أ قام العدادات 
المقيقية الى أرقام أقل تعطى له مرح هؤلاء 
لموظفين والدليل على سحمة ذلك كتابة أرقام 
خاصة أمامكل اممف الكشوف المضبوطة لُرجيع 
علامة المداد اليها واعطاء هذه الأ رقام لايستطيعه 
الا الأشخاص الذين قرأوا أولا الأ رقام الحقيقية 
ثم ان هؤلاء الوظفون م نمموع هذه المبالغ التى 
يحصاونها لأنفسهم يعطون المنهم مبلد بسيمط) 
لا يتجاوز فى العادة ٠‏ قرش فى الشهر 
« ومن حيث أنه وق ذلك فقد ظهر من 
التحقيق ان الهم مرريض وكثيراً ما كانت تنتابه 
ثوبات المرض وانه خدم الشركة .م سنةكا قال 
مدبرها وأ انهأصبح مسنا فلكل هذهالظروف ترى 
الحكة استعال الرأفة معه بايقاف التنفيذ 
( قضية النيابة ال.ومية ضد غريب حسن الجاى 


رقم 8١8‏ جنع سنة ١91٠‏ رئاسة حشرة عبد العال 
يك اليد القافى وحضور حدين ,كرأفه وكل أأنياءة) 


عحاة المحاماة 


»> 
محكة الوسى الجزئية 
5]| كتوير .وا 
<واله . رضاء المدين مها . حالاثه . نتاته 
المسر القانوى 
ان رضاء المدين بالحوالة اما ان بكون مقدما 
أو بعد تاريخ الموالة فاذ أ كان الرضا «قدما وكان 
بألغاطعامة مثل تحت( أمر واذن) وقابلالتحويل 
لمن يشاءفيجوز للمدينان يقسلضد الحال يجميع 
الوجوهالنى تمس ك بهاضد الحي لكسداد المبلغ وغيره 
أما اذا كان بعد تار يةاموالة فيعتبر انهنك 
استبدالا 0م20 وذلك باتفاق الطرفين على 
تغيير الدائن وقبول الأأخير وهو اللهال ولا يةبل 
عندئذ من المدين ان نقسك بالوجوهالتى سك 
بباضد لحيل 


اتيز 

« من حيث أن المدعى يستند ‏ فى إثبات 
دعواه الى عقدتار يخه م «وليو سنة6؟4 ١‏ وتسجل 
فى ذلك التارعم نمرة 565" الحول اليهمن المدعو 
ابراهيم شلى بتاريخ ١0‏ يوليو سنة 198 مبلخ 
وقدره 4ه جنيه تعهدت المدى عليها بدفعه على 
أقساط شهرية كل قسط ميلغ ؟ جنيه ابتداء من 
أول سك بر سنة ورهنت ذانا لهذا الدبن 
6 قيراطا شائعة فى أرض وبناء المأزل الموضح 
بعر يضة الدعوى رهنا حياز يا وكذلك حول اليه 
باهم شلى اكور كية يغ .٠ه‏ قرنا 
مؤرخة "١‏ أبريل سئة 158 على المدى عليها 

« وحيث ان الماعى عليهاتمسكت بيطلان 


محلة الحاماة 


أوهة 


الرهن الحيازى لانها ظات واضعة اليد على الحصة أ 
فى الأزل المأكور فى العقد المثشار اليه مقتفى عقد 
انجار صادر من ابراهم شلى الها تار مخه مبوليو 
نمئة 19170 وقدمت عدة ايصالات موقعا علمها 
من أبراهيم شلبى تفيد استلامه قيمة الاجرة . 

« وحيث ان المادة ١4ه‏ تنص صراحة 
بنطلان الرهن اذا رجع المرهون الى حيازةالراهن 
انما اسئانى الشارع فى الققرة الثانية من المادة ٠ه‏ 
حالة ايجارة العين المرهونة الى الراهن على شرط 
أن يكون الاجار منصوصا عليه فى عقد الرهن أو 
مؤشراً به فى هامش تسجيل الرهن وذلك فى 
حالة حصول الانجار بعد الرهن 

« وحيث ان الدان المرتمن م بانخاذ 
شىء من الاجرا آرت المذّكورة لذك يعد الرهن 
باطلا وككون المدعى عليها ملتزمة الأزاما شخصيا. 
فقط وهو وفاء الدين وفوائده باعتبار الماية 5,/, 
سنو يام اشترط ذلك فى العقد المشار اليه . 

« وحيث ان المدعى علمها قدمت ايصالات 
عديدة «حافظة ه دوسيه» تفيد سدادها أقساطا 
من الدين وايصالات أخرى عن دفعبا قيمة 
الايجار فى الازل الشلر اليه ودفعت الدعرى 
إوجوب خصم هذه الايصالات من أصل الدبن 

« وحيث ان الماعى رد على دفاعبا أن 
الدين تحول اليه ومنصوص فى سند الدين ان 
للدائن حق النحويل لمن يشاء فليس للمديثة اذا 
أن تمسك فى وجه الحال با سددثه الى المجيل . 

« وحيث أله يثعين البحث فى ماهية رضاء 
:المدي نالمنصوص عنه فى المادة ويم مدى وحكته 
والاثر القانونى الذى يترتب عليه . . . 


«وحيث أن اشتراط رضاء المدين فى الموالة 
مشتق من الشر بعة الاسلامية الغراء لذك وجب 
تفسيره وتحليله فى ضوء آزاء الفقباء وعلماء الشربعة 

« وحيث أن حكة اشتراط رضاء المدبنهى 
مراعاة مصلحة كل طرف من أطراف الحوالة أى 
المدين والحيل والمحال- أما المدين قكاقال الزيلى 
( فى شرحه على متن الكاز جزء اص ١,71‏ ) 
يلزْمها مال ويختلف عليه الطلب. والناس متفاوثون 
نهم من يعنف ويستعجل ومهم من يتساهل 
ويل و يسامح لذلك كان رضَاؤْه لازما حتى 
لآيكون فمل الدائن وحده الذى حال شخصما آخخر 
مضراً بدوقد تفتضى مصلحته أ نمكون أ الاقتراض 
سسراً يينه وبين الدائن - اما بالنسية للمحال فانه 
يستطيع اذا قبل المدين المولة أن يتحقق ان 
الدين لا يزال باقيا فى ذمته إذ يجوز أن يكون 
الدين قد دفم ولا يزال سنده بيد الدائن لسبب 
آخر عد بقاء التعهد فرضَاوٌء مثابة اعتراف بوجود 
الدين وبندم وجود وجه لبطلانه أو بالتنازل عما 
يكون عنده من الاوجه الموجبة لذلك ( فتحى 
باثنا زغاول ص وه؟ ) - وحكة الرضا بالنسية 
لزدائن الحيل انه اذا رضى المدين بالحوالة أصبح 
غير مسؤولعن الدين.وقد أجمم فنهاء الشر يعةعلى 
أن يبرأ المحيل بالقبول من المدين ( انظر الزريلى 
جزء ا ص ١١‏ وأنظركتاب الابضاح عنمماى 
الصحاح لاين هيره ص ) 

دو حيت أن رضاء اللدينإما أن 15 نشدماً 
أو يقم بعد تاريخ الحوالة فاذا كان رضاء المدين أ 
مقدما كأن يذ كر مع سزد الدين عيارة لآمى 
"وتحت اذ نأو «قابل تتحويل من يشاء » فيعتير 


امه 


محلة اللحاماة 


هذا جثابة اسقاط المدين لمقه فى الٌسك به | من هذه الدفوع ( انظر حم ممكة الاسئئئاف 


اذا رفعت الدعوى ضده'من الال فليس له أن 
يدفم بعدم الصبفة أوالرابطة القائونية :نممة عل موث 
هذا هو الأأثر القانونى الوجيه 'الذى يترتب على 
الرضا الذى اخذ مقدما . 

5 جه انه اذا كان الرضاء بالحوالة قد 
وقع بمدها فالاأمر يتخذ وج قانونيا آخر لأن 
رضاء المدين قى هذءا لخالة يعتبر إستبدالة 
للتعهد دهع707 طبمً) للمادة 185 مدلى وذلك 
باتفاق الطرفين عل تغيير التعيد له بشخص 
ثالث وهو الممال الذى قبل هو أيضا . 
وعندئذ يكون المدين ملزم) بدفع الدين الى الحال 
وليس له أن بقسك بالدفوع التى كان بسك بها 
قبل الحيل لأنه برضائه قد سقط حته فى ذلك 
ولا يمكن اعتبار الرضاء المقدم إستبدالا للتعهد 
دمائهوهة لأن الاستبدال إِما دم بعقد جديد 
وهذا العقد لابصح اذا كان أحد الطرفين مجهولا 
وقت التعاقد والمدين لم يعرف وقت الرضاءالمقدم 
من هو الشخص الذى سيحول اليه الدين وكذ لك 
ل يكن الدين المراد تحويله معلوما له مقدمًا إذ 
يجوزأن سدد المدين قسطا منه قيل التحويل 
اذلك لامحل للقول بوقوع الأستيدال فى حالة 
الرضاء المقدم ش 

« وحيث انه يثرتب على ذلك أنه فى حالة 
الرضاءالمقدم بالا لفاظ العامة الترتحرر فى الكبيالات 
والسندات يكون للمدين الحق بأن يسك ضد 
ال حال يجميع الوجوه التى يتنسك بها ضد الحيل 
ومن ذلك سداد الدين اما اذا كان الرضاء 


الاهلية ١+‏ ديسمير سنة 151 مجموعة رمعية 
ره ١4‏ ص الم ثرة 45 ) ٠‏ 
« وحيث أنه بناء على ماتقدم يكون للددعى 
علمها أن تقسك جا دفعته من الأ.قساط والاتجار 
ورتعين خصم ذلك من أصل الدين 
( قضية المعلم عبد الرحمن صالمح ضد الست أمينه بثنت 


أبراهم على حجاح وآخر رقم ه١7‏ سنة ١5195‏ 
رئاسة ذى بك خير الاوتيجى ) 


54١ 
محكة إتياى البارود الاهلية‎ 
1990. كتوير سئة‎ 1 
مواقبة . مخالنتها . وجوب يبان مكان‎ 
وزمان الحضور بالتذكرة‎ 
الممرأٌ القانوق‎ 
١١ يشترط لتطبيق نص المادة‎ 


فقرة ثانية 
من القانون 0 54 لسنة 19 أن يتحدد 
المكان والزمان المفروض على المراقب الحضور 
فيهما بتذكرته حتى بتأ كد علمه بهما. فاذا 
خلت نذ كرة المراقب من أية اشارة تيد وجوب 
حضوره الى مكتتب البوليس فى ساعة معينة من 
يوم معين فلا عقاب عليه خصوصا اذا نبين أن 
المراقب توجه بالفمل الى مكتب البوليس فى 
نفس اليوم ولسكن ف ساعةغير التى حددها البوليس . 
لسواه من المراقبين الآخرين 7 

اليو ' 
« من حيث أن اللهمة التى وجهتها النيابة 
الى الهم هى انه فى بوم اول ١‏ كتوبر سنة ٠‏ #ه: 


حاصلا بعد تار يخا لمواله فليس له أن يدفم بثيء | بانياى البارود خالف شروط وضعه نحت مراقبة 


محلة الحاماة 


غعوه 


البوليس.بأنه لم حضر للتأش_ير على تذكرته فى 
الزمان والمكان الذ كورين فيها وطلبت عقابه 
بالمواد ١‏ 1و"او8١‏ من القاثون رقم 4 مله 71 8 
”» وعيت أن امهم دقع اللهمة عن نفسه 
فى الجلسة بقوله أن تذ كرته خالية مما يفيد وجوب 
ذهابه الى مكتب البوليس أول كل شبر وكل 
ما هو مغروض عليه قبها هو ذهابه الساعة الثامئة 
من صباح كل يوم أحد غير أن ضابط المباحث 
عند ما ثقل الى المركز نبه على امراقيين بالحضور 
الى ديوان المركزفى صباح أول كل شهر. وقد 
قام المنهم بننفيذ هذا الثنبيه غير أنه اعتقد أرنف 
عدد أيام شهر سبتمبر هو "١‏ فل يتؤجه فى الصباح 
ثم عل من زملاثه المراقبين حقيقة الآعر فأسرع 
الى الركز ظهر اليوم الحدد فل يجدضابط المباحث 
فعاد اليه الساعة الثانية فإ يجده أيضًا وظل محجوزاً 
بالمركر إلى أن طلبه الضابط فى المساء 
« وحيث أن اللكة اطلعث على تذكرة 
مراقبة المهمفتأ كدخاصمة الشطرالاول من دفاعه 
«وحيث أنه ثابت من التحفيقات أن الهم 
حضرالى المركزالساعة 1 من«ساء اول أكتو بر 
سنة 19٠‏ حيث تحر له الحضر و جرد سؤاله 
فيه قرر بمثل ما أبداه للمحكة فى مؤداه 


كانت النهمة التى رفءت من أجلبا الدعوى على 
لمهم عمتد البها سلطان المادتين 5/1 -18 من 
القلثون م 4؟ سنة 19178 من عدمه مع النسلم 
بأن ما أثبته الحقق هو الواقم الذى يتصل به 
حك هاتين لمادتين 


2 وحيث أن الادة ١١‏ فقرة ثانية تجرى فى 


نصها على انه يجب على المراقب أن يتوجه الى 
مكتب البوليس فى امرك ز أو القسم الذى يكون 
مقيداً به فى المكان والزمان المعينين فى تذكرته 
على انه لا يجوز تكلينه بذلك أكثر من أريع 
مرات فى الشبر وكذلك يجب عليه أن يتوجه 
فى أى وق تآخر اذا أعلنه البوليس بذاك ونصت 
الادة 16 على عقاب من خالف هذا | 

« وحيث أن مفهوم نص الادة ١1/؟‏ 
مذ كور هو أن المفروض على الراقب أصلا أن 
يتوجة الى الحل المخصص لادارة البوليس الذى 
يقب فى دائرته فى اللكان والزمان الحددين فى 
د كرته ومعنى هذا انه يجب أن يتحدد المكان 
والزمان المفروض على المراقب الحضور فيهما 
بنذ كرته حتى يتأ كد عمه بهما وكان يكنى أن 
ينص. على الزمان وحده ما دام صدر النص يؤُدى 
إلى هذا الممنى ولكن الشارع كرر النص على 
المكان حتى لا يهم أنه من اللازم على المراقب 
أن يذهب إلى نفس دبوات الركز أو الفسم 
وبالفعل فان الذى جرى عليه العمل أن المراقبين 
امقيمينضمن حدود تقط بوليس يقدمون أنفسهم 
الى تلاك النقطة وليس الى الركز أو القسم ون 
هذاتغهم ضر ورةنحديد المكان والزمان بالند كرة 

« وحيث أنه عن الزمان المنصوص عليه فى 
هذه الادة عبر عنه الشارع فى النص الفرسى 
بكلمة ردن أى اليوم والغرق بين التعبيري نكبير 
فبحسب النص الفرنسى لا يعاقب المراقب إلا 
إذا تأخر عن الحضور فى اليوم احدد فى تذ كرته. 
بعنى أله يجوز أن يتأخر عن الحضور برهة 
طالت أو قصرت ولاعقاب عليه مادام حضوره 


0000 


يكون فى نفس اليوم الذ كور . أما حسب النص 


العر بى: فيكنى لاءقا بأن تأر عن الساعة المعينة. 


فى التذكرة ولو حضرق نفس اليوم وقد ريصح 
النساؤل أى" النصين يجب التعويل عليه . 

« وحيث أن القاعدة العامة تقضى «وجوب 
تطبيق النص الاأصلح لمهم عند التعارض 

« وحيث أنه متى تقرر أن تذكرة المنهم 
خالية هن أية إشارة تفيد وجوب حضوره إلى 
مكتب البوليس الساعة الثامئة فيصياح أول كل 
شهر - مع ملاحظة أن أول أ كتوبر سنة ٠ه‏ 
لايوافق بوم أحد - تقرر أن المنهم عند مأ 
عرضًا من زملاثه المراقبين أمهم توجهوا الى المركز 
هرول اليه ووصله فى نفس اليوم حيث أخذت 
أقواله الساعة السادسة مسا ءكانت الواقعة المسندة 
اليه بحسب وصف التيابة يريئة من كل عقاب 

« وحيث انه قد يمترض على ذلك بأن 
تجز المادة 17/ر؟ كفيل بعقاب الهم غير أن 
هذا الاعتراض فى غير محله لسببين ( أولها ) أن 


الهم لم بعلن بالمهمة النطبقة على مجر تلك الادة |. 


ولرتوجه اليه تلك النهمة ( ثانا ) أن طبيعة الجر يمة 
المسندة إلى امتهم لا مد اليبا 5 الادة 1/؟ 
فى شطرها الأخير أيضا ؛ ذلك بأن العلدمن نص 
الفقرة الثانية من هذه المادة هو أن تقديم المراقب 
نفسه فى المكان والزمان المعينين بتذ كرته يكون 
دليلا على وجوده فى محل إقامته وقد روى أن 


فى نص الفقرة الثالثة من نص المادة ما قد يغنى | 


عن تطبيقه ومن أجل هذه الاعتيارات ّ برد 
الشارع أن يترك للبوليس سلطة هذا التكليف 
يستغلها البوليس كينها شاء حتى لا يؤدى ذلك 


مل الحاماة 


إلى التحم و إلى تضييق الحناق على المراقب 
فنص على أن لا يجوز تكليف المراقب بذلك 
أكثر من أريع مرات فى الشهر .على أن القانون 
بعد أن نص على هذا الحظر عاد وفرض على 
المراقب أن يتوجه فى أى وقت آخر إذا أعلنه 
البوليس بذلك وقد يظير لأول وهلة أن هناك 
تعارضًا بين جزءى النص . والحقيقة أن الذى 
نص عليه القانون فى صدر الفقرة اتا هو القاعدة 
العامة التى تفرض على المراقب التوجه الى مكتب 
البوليس فى الاحوال العادية للغرض المتقدم . 
أما تجز الفقرة فيراد به تلك الاحوال الاسنثنائية 
أو الخاصة التى تستدعى حضور المراقب الى 
البوليس لسبب من الاسباب وهذا المعنى غير 
واضح فى النص العربى ولكنهمستفاد من سياق 
النص الفرنسى الذى يقول ش 

6 لظ عنانوم يزأ'م لأققموة 6موم0 11). 


ه1هئهنم8 6ن هتاه ك1 01 عنتمم معامة 
(ععناه2 18 نودم 20116 تدعس 


وفىهذه الاحواليجب على البوليس أن يخطر 
الرامببالحضور اليهعند الاقتضاءلاأن يغرض عليه 
ذلك فرضاو باستمرار والا تناقض الشارع معنفسه 
« وحيث انه لكل ما تقدم ككون اللهمة 
المسندة الى المنهم لا جرية فبها وتتعين براءته 
عملا بالادة ١7‏ جنايات » 
( قضية النياية العذومية ضد يبوى أبرهم محمد رقم 
7 جنح سنة 19170 رئاسة حضرة حسن سلهان 


اد يك وحضور شكرى وهبه بك الشاذلى وكيل 
لثيابة ) 


محلة الحاماة 


: 7م" 
محكة دمياط الجرئية الاهلية 
4 دلسمبر سلة .198 
قسمة . طلي صم التعاقد . عدم تحديد 
الانصية نحديداً كافيا 3 عدم حجواز واب 
صمة التعاقد . 


ا مسرا القاوثى 

لايمكن طاب الحم 
اخرى تنفيذه إلا اذا ثبت للمحكة امكان التتفيذ 
فاذا طلب الحم بصحةالتعاقد النائىء عن عقد 
القسمة فلايمكن أن تح به إلا اذا ثبت لطا اندقد 
تعبات فيه أنصبة الشركاء تعبينا نافيا لكل لبس 
فاذا تبين انه غير قابل للتنفيذ بان كانت الأ نصية 
غير معينة تعيينا"كافيا ول توضح حدود معظم 
القطم وأن حق المتقاسمين قبل بعضهايستحيل 
الى تعويض 

لمعبو 

« وحيث انه بالاطلاع على عقد القسمة 
الحرر بين الطرفين يضح أن الماع عليه اختص 
باربم قطم إلا انه يتلاحظ أن القطم الاولى والثانية 
والرابعة لم تذ كر حدودها ولا اطواهًا بل كل 
ماهنالك أن هذه القطع قد تعينت مواقما كأ 
أن القطعة الثالثة وأن كانت تعينت حدودها 
الا انها لم يذكر اطواطا 

« وحيث ان الحاضر عن المدعى عليه قرر 
أن العقد يحالته الحاضرة غير ممكن التنفيذ وأنه 
لا بد من تعيين خبير لاجراء القسمة 


بصحة التعاقدأو إعمار: 0 


« وحيث أن اهاضر عن المدغى ذهب الى 


نت 


ما يجب البحث فيههوهل العقدصادرءن الطرفين 
جقيقة من عدءه فاذا اثبت للمحكه صدور المقد 
من الطرفين حكنت بصحة التءاقديدون بحث فى 
المطاعن الثى عسى أن بوجهبا أحد المتعاقدين اليه 

« وحيث أن نظرية | 
انما ظهرت بطر يقة عملية بعدصد ورقاثون الأسجيل 
الجديد وقد طبقمبا الحا 5 بوجه عام فى العقود 
العرفية التى يحجم أحد المتعاقدين عن تنفيذها 

« وحيث أنه بعد صدور قاثون التسجيل 
الجديد أصبحت الملكية العقارية لا تنتفل إلا 
بالنسجيل وعلى ذلك فان حق المشترى أوالتقاسم 
اذا كان العقد عقدييمأو قسمةهو مجردحوداثايه 
قبل البأئغ أو التقامم الآخرأى حق منقول 
( ص ؟م من كتاب الأهوال تأليف ذهبىيك) 

« وحيث أن نظرية صسحة التعاقن انما بنيت 
على الادة 44 مدنى التى تنص على أنه اذا كان 
التعهد بثىء معين كان الخيار للمتعهداليه فى طلب 
وفاء التعهد الأ صلى أوالتعهد الجزائى بعد تكليف 
لمتعهد بالوفاء تكليفا رصعي 

« وحيث أن التعهد بنقل اللكية اما هو 
تعهد بشىء معين ولذا يمكن واللالة هذه لاحد 
المتعاقدين ان يازم المتعاقد معه بنقل الملكية اليه 
وذلاك بأنيطلب من الحكة تنفيذ التعاقد بشرط 
أن يكون قابلا لاتنفيذ 

« وحيث أنه مق تبينت المحمكة هذه 
النظربة فلا يمكن والحالةهذه أن يطلب من الممكة 
الح؟ بصحة التعاقد أو بعبارة أخرى تنفيذه الا 
اذا ثبت أن هذا التنفيذ ممكن اذ من العبث أن 


بصحة التعاقد 


أنه فى الاعاوى التى ترفم بطلب صعة التعاقدكل | يطلب مها الحم بنفيذ شىء غير قابل لاتنفيذ 


كمه 


« وحيث أنه بتطبرق هذه النظرية على عقد 
القسمة وهوأحد العقود المنصوص عنها فى قانون 
النسجيل الجديدقلا يمكن والحالةهذه طاب | 
بصحة التعاقد النائىء عن عقدالقسمة الا اذائبت 
لدى الحكة أنه يمكن تنفيذه بأن تعينت أنصية 
الشركاء تعبيئ نافيا لكل لبس فاذا تبين أنه غير 
قابل للتنفيذ بأ نكانت هذه الأنصبة غير معيئة 
تعييئاً كاف فارن حق المقاسمين قبل بعضهما 
يتحول الى :عو يض 

«وحيثأنه فضلاعن ذلكفان طلب! 
بصحة التعاقدبالنسبة لعقد القسمة يحالته الحاضرة 
لن يغيد المدعى شيا اذ لا يمكن تنفيذه مادامتث 
حدود - اقمع لم توضح به 

«و حيث أنه بالاطلاع عبىعقدالقسمة يشضح 
أن بعض القطم الى اختص بها المدعى عليه وان 
ادس تعينت مواقهما فان حدودها وأطواها لم 
تبينبه بل أرجىء ذاكالىأن يعمل ذات فيا بعد 

« وحيث أن الكذن امقدم ٠‏ ن المدعى 
والمحرر بعرفة أحد المساحينلم يعمل ضور المدعى 


عليه فضلاعن ذلك فإنهلا يمكن الجزم بأن الحدود 
والأأطوال اموضحة به تنطبو ق قم على القطم 
الموضحة بعقد القسبة 


«وحيثث انالممكة ترى أنه لامحق للمدعى 
عليه التنصل من تعهداته الواردة بعقد الفسمة 
وائه يجب تنفيذه بشرط أن يكون قابلا للتنفيذ 
( قضية عبد الله بك يكرى وحفر عنه حضرة 
الاستاذ وديم افندى صليب صد حسن أفتدى الدرقى 
وحشر عنه حضرة الاستاذ ذهمى افتدى كراره عرة 
"6١‏ سنة 198٠‏ رثاسة صاحب العزة امد 
فؤّاد بك القاضي ) 


مجلة المحاماة 


ل سس 


تذنا 
محكة سوهاج الجزئية 
"١‏ دسمبر سنة 198٠‏ 
سرقة . نية الاختلاس . نية الميك , 
المبراً القانوى ش 
ان من الامور المسلم بها وجوب ثوفر نية 
تلك الثىء الختلس ولكن يجب عدم الخلط 
بين نية القلك ونية الانتفاع الشخصى فنية العلاك 
تتوفر بمجرد حيازة الثى٠المسر‏ وق يقد التصرف 
فيه ولا يهم بعد ذلك أن يكون تصرف السارق 
بطري الانتفاع الشخدى أو بأى طريق آخر 


إذ التصرف فى الخحالين مظهر من مظاهر الماك 


فيعد سرقة . أخذ المهم لازريت من ذزن 
مصلحة |اسكة الحديد لكى يستعمله فى آلات 
القاطرة سبب قله كية الزيت التى خصصتها 
مصلحة السكة الحديد للقاطرات . لان مصاحة 
السكة الحديد لم تجز هذا التصرف الذى هو من 
حق الاللك دون غيره ٠.‏ 

امعان 

د حيث أن الدفاع عن النهمين دفع النهمة 
بأن ركن القصد الجنلق غير متوفر إذ لايك 
محرد الاختلاس لتوفر هذا القصد بل يجب أن 
تتوفر بأزاء ذلك نية خاصة وهى نية تلاك الشىء 
المسروق (استشهد الدفاع على ذلك ها جاء فى 
"كتاب شرح قانون المقوبات لأ-مد بك امين 
عن هذا الوضوع ) وذكر الدفاع انه ثبت من 
ظروف القضية أن اخذ المنهم الأول للزيت لم 


محلة الحاماة 


ينك 


.يكن بقصد تلّكه والانتفاع به واها كان بقصد | بليكنى أن يكون قد اختلسه بئية ملك والتصرف 


وضعه فى الآ لات الحركة للقاطرة 

« وحيث أن نظرية الدفاع عن اشتراط 
توفرنية الماك علاوة على وجود التقصد الجناقى 
من الامور اسل بها ولكن الدفاع يخاط بين نية 
القلك ونية الانتفاع الشخصى إذ أن نية القاك 
تتوفر ؟>جردحيازةالشىء السروق بقصد التصرف 
فيه ولا يهم بعد ذلك أن يكون تصرف السارق 
بطريق الاشفاع به شخصيا أو بأى طريق آخر 
لأن التصرف ف الحالين انما هو مظهر من مظاهر 
القلك . وقد جاء ببذا الصدد فى كتاب شرح 
قانون المقو بات لأ مدبكمينمابأتى فى الصحينة 
< ولا يكنى لتوفرهذه النية الخاصة ( ية 
انملك ) ان يكون المنهم قد اختاس الشى* بقصد 
حرمان صاحبه منه ولو أبديا بل يجب أن ,يكون 
قد أخذه بنية تملكه . . .. . . وامالا يشترط أن 


تكون نية الختلس الاستفادة والانتفاع بالثىء 


أملها 6 
م اماك 
ل م 


590 
محكة الاستئناف الختلط 
“٠‏ دلسمير ممنة 13178 
نقض . عن حم مخالفات , قابل 
للاستئناف . غير مقبول 
المسادى/ القانوئي: 
برفض النقض المرفوع عن حم عخالنات 


فيه تصرف الملاك هن يختاس مناعَا مملوكا لغيره 
ثم يعدمه بعد حين يعد سارقا » - راجع 
جارسون ثقَرة 6م؟ 
والثابت فى هذه القضية أن النهم الأول 
أخذ الزيت من مخزن العريات لكى يستعمله فى 
لات القاطرة بسيب قل كيةالا بت التىخصصتها 
مصلحة السكة الحديد للقاطراتك جاء على لسان 
الشهود - فاستهال الزيت بهذه الطريقة واوان 
نهم لا يستفيد منه شخصيا الا انه يعتبر تصرقا 
فيه . ومثل هذا التصرف لا يكون الا من الماك 
ومصلحة السكة الحديد وقى المالكة لهذا الزيت 
ل تمزهذا التعسرف ولذلك يكون مماقنًا عليه 
( قضية النياية الء.ومية ضد زراءه حبيب يعتوب 
وآخر بمرة ١811‏ جنيع سئة 910( سايرة رئاسة 


حغرةتمدبك أبوالوفا وحضور حشرةم عد الكرداني 
بك وكيل النياية ) 


ليس نهائيا وقابلا للاستئئاف إذ للستأنف أن 
برفم اسئثنافا عنه ويحدد طلباته فيه كاله أن 
بناقش أمام الحمكة الاسئئنافية فصعة الاجراءات 
وتطبيق القانون على حد سواء وأن يبحث جميع 
المسائل القانونية التى قد تستدعبها القضية 

( رئاسة امسو هانسوذ. نقض اك بافأسترو ضد 
النثابة , النازيت عدد ه؟7 رقم 944 ص 44؟) 


ممه 


محلة المحاماة 


ليا 
8؟ ابريل سنة .موا 
١‏ - اختلاس اشياء محجوز علها.شروطالجرعة. 
مشاببتها بااسرقة . الفارق بيتهما 
ا مسارى, القَاونيئٌ 
١‏ - تنشأ جريمة اختلاس الأ شياء الحجوزة 
عجره حصول الحجن. وحصوله قعلاءو إنهم نعل 
موظف صموى مختص.وأخذ المحجوز عليهعما به . 
ولا يتخلص الهم من مسئوليته عن 
ارتتكاب الجريمة بسببعدماعلانالثنبيه بالدقمله 
؟ - من المقرر قضاء انه ولو إن جريمة 
اختلاس الأشياء الحجوزة تشابه طبمًا للمادة 
*7ه مر . م .جريمة السرقة لكنها جرية قائة 
بذاتها وناشئة عن الاخلال بأ قضاق. فاذا باع 
الحجوز عليه الحصول الحجوز لدائن آتخر من 
( رئاسة السيو هانسون. . نض أحمد عطيه عدس 


ضد النيابة العمومية . الغازيت ذات العدد رقم ١و؟‏ 
ك0 


41> 
/ مابوسنة ١9#.‏ 
اختلاس . صفته ٠ابراء‏ من الدين . يعد 
ارتكاب الجريمة ٠‏ غي ركاف العم ها 
المبراً القائ وى 
ان اختلاس الأشياء المحجوزة جرعة قاءة 
بنفسها ناشئة عن مقارفة أمر قضاق.فيعاقب عليها 
حتى فى حالة ما اذا ابرأ الدائن الحاضرءدينة بعد 
تارجح ارتكاب الجر يمة ل 
( رئاسة هانسون . ٠‏ نقض أبرهيم أحمد عودة صّد 
النباة . الغازيت ذات العدد رقم ١‏ وعما ص وم؟) 


ذلا 
محكة الاستئناف المختلطة 
4 ابريل سنة ٠و١‏ 
بتع . عيب فى . عدم وحوده 
ا مير القائوبى 
لايعتبر العيب خفيا لجرد عدم رؤية امشترى 
للمبيع . إذا 1كتنى بنظرة سطحية له . فلا يجوز 
الاحتجاج عيب "كان شىء مرء_ التدقيق 
كافيا لممرفته . ولا يقبل إِذاً فسخ عقد بيم صورة 
بدعوى عدم التطابق من 'جهمة . وعدم كتابة 
الاسم والتاريخ عليها من جهة أخرى . اذا كان 
البيع حاصلا فى جهة كانت للمشترى فبها كل 
النسبيلات لامكان الوثوق من حتيقتها 


( رثئئاسة السيو فو . استئئاف شارل كوس صد 
بوليوس برهار مجلةالتشر بع والقضاء سئة؟4 عدد ٠١٠١‏ 


ص 8460 ) 
54/4 
محكة الاستثئناف التاطة 


9 أبريل سئة 198٠‏ 
١‏ - استثئاف . طليات جديدة . غير مقبولة 
!ا دعوى . ابتدائية طلبات,تعديلها .زيادتها. 
من حقوق الطرفين ٠‏ شروطها 
المنادى/ القائوئي: 

١‏ - اذا كان غير مقبول فى الاستئناف 
تعدم أى طلب جديد الهم اذا كان طلب ايجار 
أو فوائد . أو متأخرات . والتوابع الماثلة التى 
تكون قد استحقث 4 ن تاريخ 2 الابتدابي 
أو تعويضا حاصلا من تاريخ النطق به . فازف 


مجة الحاماة 


ه66 


للخصوم امام المحكة الابتدائية كل الحق فى 
زيادة أو تعديل طلباتهم الموضوعية ٠‏ ولو بتقديم 
طلبات جديدة . أصلية كانت أوفرعية . بشرط 
اعلان الطلبات الاضافية أو العدلة الخصم أو 
توجيهها له بالجلسة . على إن لللحكة أن تصرف 
النظر عن هذه الطلبات أو تنظر فقط فى الطلبات 
الاولى مع حنظ حق الطرفين فيا عداها. 
فالخصم الذى يطلب تخصيص حصة معينة 
فى عفار .وكذا فى ريعهاله مطلق الحرية أن 
يزيد فى الستقبل حصته التى يطلبها 
( رئاسةالمسيوبافييرا. استثتاف كالروا كرستيانكس 
ضد انطوان جورج . ذات الله عدد١‏ ؟ ص 45١‏ ) 


5 
محكة الاستئناف المختلطة 
8 ابريل سنة 197.٠‏ 
١‏ ل اراضى تقسيمها . نص ينم الشفعة فى القطع 
الجاورة لبعضها . تفسيره . تطبيقه 
سس بيع اء بشرط معلق . الجار. الشفية 


مواعيد سريائها 
المسارى؛ القائو: َّ 
احان النص الوارد فى عقد ب بنع 


2 


مشتر أو ورثاه لقطعة معينة من الارض من الشفعة 
فى القطم المجاورة لها هو نص استئنانى لقانون ام. 
فيجب تفسيره بكل تضبق وعدم تطبيقه إلا 
بالنسبة للمشترين رأسا من البائم الاصلى و بالنسبة 
للقطم أو أجزائها امشتراة متهم ققط . فلا يكون 
هذا الشرط مازما من آلت لم هذه القطع فيا 
بعد واشتروهابدون أن ينص على ذلك فى عقودهم 

؟ - اذا كان الببع معنا على شرط . فلا 
تتقل الملكية أو تفرض التزامات عند نحفق 
الشرط١عدهة#تقده0‏ م6سعةدوم. إذليس للمشترى 
إلا حا معلا لا يتحقق إلا بتحقق الشرط. ومن 
هذا التاريعخ قنط . ومن تار العقد لثثبت للبيع 
المعلق على شرط المنصوص فيه على ذللك. والذى 
قدر المتعاقدون صدوره . يبتدىء بالنسبة للجار 
ميعاد طلب الشفعة 


( رئاسة المسيو بإفييرا .استثناف قسطنطين وى 
ضدجلدا ترلى وآخر ءذات الجلة عدد ٠ص‏ 457 ) 


اك سد 
ا بي 


أبن 
٠‏ محكة النقض والابرام الفرنسية 
٠‏ أوشبر سلة ٠/99ا‏ 


لمر القائ وى 


من قوة الثى؛ الحمكوم فيه وافتصرت فى حكمها 
برفض الدفع على القولبأن مموع الشروط التى 
تشترطها المادة ( 1801 ) مرافمات غير متوفرفى 
الدعوى التمسك بالحَم الصادر فيباكان حكبا 
باطلا اذ يجب عليها أن تحدد بدقة جميع ظروف 


اذا دفع أمام محكة الموضوع بدفع مستمد الحم اسايق التىترى انهالم ككنسب قوة النثىه 


معفم 


مله المحاماة 


المحكوم فيه حتى بتيسر لحمكة النقضوالابرامأن | حالة مابقضي الحم الاستكنافى باشياء جديدة ضد 


تباشر اشرافها ورقابتها 

( مجلة دالوز الاسبوعية ١اؤوا‏ ص 504 ) 

25553 
محكة النقض والابرام الفرنسية 
٠7‏ توشبر سئة ١980٠‏ 
استثناف مد تي . اثره فى ايقاف التنفية . 
غرامة :يديديه , »يدأ سريائها . 

قن سردن ,يدا بلع - خ يديد 

البراً القائوء ئى 

ان المادة ( لاه4 ) من قاثون المرافمات 
المدنية التى تقرر بأن رفع الاستثناف يعلق تنفيذ 
الحم لاتقصد من ذلك إلاان قوة الحم المستأقف 
التنفيذية توقف حتى ينصل ف الاستثناف ولكن 
هذه القاعدة لاتمس مطلنا بالحق الذى ١‏ كنسبه 
الستأنف ضده من نصوص الحم الستأفف 
عندما يؤيد هذا الحم بالاستثناف ٠‏ 

فاذا حك ابتدائي) بغرامة نمديدية عن كل 

يوم من أيام التأخيرتسرى ابتداء من اخ رالشبر 
الثالث لاعلان الك وللدة ثلاث شسهور فامحكة 
الاسئئناف عندما تيد هذا الحم أن تقرر بأن 
الغرامة تستمر ابتداء مناليوم النى حدده | 
الابتدالى وتستمر أيضًا ثلاثة شهور تلى اعلان 
الحم المبادر منها فى الاستئئاف م 

كذلك اذا حم تأيد حي قذي بفسخ 
عقد اذا لم يم الحكوم عليه يثنفيذ مايوجب العقد 
عليه اجراءهفىمدة معينهفان المدةالتى حددها الحم 


الاإتدالى نسرى اثناء الاسئئئاف وهذا حتي فى 


الستأنف فضلا عن رفض اسئثنافه 
( لة دالوز الاسبوعية ص ه١5‏ سنة 1١8.‏ ) 
( راحم ”مليقات دالوز علىقانون المرا فعات المدنية 
على المادة لاهع نبذة 4؟! ومايلها) 


5" 
محكة النقض والابرام الفرنسية 
4 نوشير سلة ١9٠‏ 
استئناف . تعويضات , ضرر ناثىء بعد الحم 
الابتداتي . جواذ الم به ولولم يستأنف 
المدعى المدى . 
السرا القاثوبى 
تبيح المادة ( 454 ) من قانون المرافعات 
الفرنسى- وهى منطبقة فى المسائل الجنائية ايضًا- 
للخصوم أن يطلبوا أمام محكة الاستئناف تعو يض 
الضرر الجديد الذى نأ بعد الحم الابتداق 
ف الدعوى . ١‏ 
وعلى ذلك فللمحكة الاستئناف - حتى فى 

حالةما يكون الاستئئاف المرفوع أمامبامن المسئول 
عن الحقوق المدنية - أن تقرر للمدعى المدنى - 
عن الضرر الذى نشأ بعد الحم واستدع صرف 
مصاريف جديدة - تعويضاً أ كثر مما قدره 
القاضى الابتداى . ولا يعتبر قضاؤها هذا تسوب 
أركز رافم الاستثناف . 
( مجلة دالوز الاسبوعية سنة ٠ه‏ ا ص٠5‏ >عدد مم) 

( لاحظ محرر مجلة دالوز الاسبوعية ان الاحكام 
السابقة كانت تصل الى هذه النئيجة نقفسها ولكن على 
أساس ان المج ليس حائزاً لقوة الغىء اكوم فيه 
بالنسية لضرر الجدرد الثأثىء يعد المحم راجم فذتلك 
تعليقات دالوز على قانون المرافماث المدنية المادة 454 
نبذة 5817 وما بعدها . وبراجع 11 52 : 
كا براوممجلة دالوز الاسبوعية سنة م574١‏ صلا وه) 


55 
كه أسثياف مسشأمودط 


19170 كتوبر سنة‎ ٠٠ 


تمهدات . مستأجر جديد . هده عن الؤْجِر 
بتحمل ١‏ تحمل :تأنج دموى رهما عليه المستأجر القديم 


5 
محكة اسئئاف جرنوبل 
5 كتوير سلة 9114| 
مسكولية . تمهد النقل . خط المساف . 
مبرأ القالرى 


ارا القانوفى اذاكان متعهد اللقل مازيا بقل المسافر بن 

عر إنند لقان الاو نان نين وتوصيلهم الى الجهة التى يقصدونها سالمين إلا أنه 

ال ال سي ا 
١‏ 9 : دوه و 00 03 


بناء على ما أدعاء امالك من انه يريد أن يسكن الثنام ار ولبجاس بداخ ل العربة 

شخصيا فى الحل الؤجر بل لل واقنًا لم تخذ لنفسهكل الاحتياطات 
( مجلة دالوز الاسبوعية ص 5١١‏ سنة .157) اللازّمة لمقاومة صدمات النقل التى لامفر منها 

( مجة دالوز الاسيوعية ص وه سنة (5٠‏ ) 


م 0 5 5 2 
5 00 7 4 ع 
أيه 02 
الرواء : ل يك 
ا : الربئكنا كناف لؤررول 


رتيب اجام الختلطةباعتبار مشاملا "للباديءالمتيولة 

عامَة 00 يجب تطبيقهمن هذه الحا 1 

- ان نصامادة١ ١‏ من قانون الاحوال 

الشخصية الذى يشدتقرينة للملكية هوحق عبنى 

٠‏ | وليس شخصباً لازوج ينتفع به داثو هذا الاخير 
عندما يمكنه أن يدعيه 17 

؟ - فى مادة النزاع على ملكية منقولات 


(11 أكتوبر سنة‎ ”١ ينظر قرار‎ )١( 


ل 
١‏ قانون احوال شخسية.مذهب حنى . محاكم 
مختاطة . تطبيق 
حب عائلة اسلامية . منقولات ٠‏ قرائن الملكية. 
حق شخصى . حقى عيق . دَأنّ 
م سل استرداد أازوحة المسلمة أو القدطية .أثياته 


قرائن . شهود , مادة . قائمة الجواؤ. فواتير 

ا مباوى/ القائ وريز 
١‏ - ان قانون الاحوال الشخصية الذىاعلنته 
ال للفو يآطرق لنصوص المادة "من لاغرة 


فك 


عائلة مسامة م فى كل مادة أخرى على المدمي أن 
شبت صعة دعواه 

فيكون اذا على الزوجة المستردة أن تقدم 
الدلي لعل أن المنقولات المحجوزة فىمتزل الزوجية 
فى ملكها وحدها ‏ 

نالمادة 11 ١من‏ قاثون الاحوال الشخصية 
التى تختص الزوجة وحدها بباحكية المنقولات 
المكوانة لجزء من جهازها لا يمكن تطبيقها الا اذا 
ثبت أن الزوجة قد أنت يهاز وأن هذا الجهاز 
كان يِشمل منقولات 

؛ - من الرغوب فيه تحرير قائة بالمتقولات 
و بالامتعة التى يشملها جهاز الزوجات الوطنيات 
عند زواجهن . وكذلك الاحتفاظ عند الزواج 
بذواتير الشراء .و إنتحر يرالقائمة مازمطن” فىحالة 
زواجهن بتاجر ( مادتان هلام و1لام من 
قانون التجارة ) 

ه- فى حالة عدم وجود قائمة بالنقولات 
والا متعة التىهى منصمن اللهاز يجب قبول الزوجة 
الوطنية-ان لم يكن هناك افلاس-لتثبت ملكيتها 
جميع طرق الاثبات القانونيةأى بالشبود والقرائن . 

وفيا يخنص بالقرائن يجب الخد بالعادة 
القائمة فىمصركها تقريباً والتى من شأنماأن تشمل 
المنقولات المؤثثة فى الموازالذى تستامهالمرأة الوطنية 
-وعلى الأ قل السامة أو القبطية - من والدها أو 
تشتريها من النقود النائجةمن قسم من المرالمدفوع 
ها من زوجها قبل الرواج (مواد ؟١١‏ ومابعدها 
و8١‏ من قانون الاحوالالشخصية).وهذه العادة 
مضافة الى بعض وقائع الدعوى يمكن أن تكوتن 
قرائن كافية للاثبات المطاوب . 


خلة المحاماة 


لوي 

« حيث ان المسألة المطروحة بهذا القرار 
لبحث الدوائر المجتمعة عن معرفة ما اذا كان فى 
حالة النزاع على ملكية النقولات الموجودة فىمتزل 
الزوجية الخاص بالوطنيين - وهى الملكية التى 
تقررها المادة١ ١‏ من قانون الاحوال الشخصية 
لازوج عند ما تكون المنقولات لمنفعة الجنسين . 
وانه فى حالة عدم تقديم الزوجة للدليل المكدى 
فان هذا الدليل العكمى يمك نأن بتوفر من قريئة 
مستنتجة من العادات الحلية 2 ' 

ه وحيث أنه لا يظهر ضرويا المشى وراء 
المستأنف عليه فىمناقشته للقيمة القانونية من وجهة 
الشرع لقانون الأحوال الشخصية المذّ كور بل 
يكن ملاحظة انه من وجهة القانون الختلط فان 
قانون الاحوال الشخصية قد أعلن من الحكومة 
المصرية وفمًا لنصوص المادة م من لانحة ترتيب 
الحاك الختلطة - باعتباره شاملا للمبادى» المقبولة 
عامة فى المذهب الحننى- فلا يمكن الحاكم الختاطة 
الا الاستمرار فى تطبيقه ما فعلت منذ تأسيسها 

« وحيث أنه يتعين كذلك رفض الدفع 
الفرعٍالمقام من السبهية والذى ير الى تقررير 
أن نص الملدةه1 اهو حق شخصى ازوج ولابمكن 

أن يستعمله دائنوه فان هذا النص يكون فملا 
قرينة للدلكية. تم لمق عينى. يجب أن ينتفم جبا 
دائنو الزوج عند ما يصح طذاالاخير أن بدعيه 

« وحيث انه يتعين بادىء بدأ ان يقرر 
مبديا انه فى هذه المادمّك فى أى مادة أخرى 
يجب على المدعى ان بشت صصحة دعواه فيكون 
اذا على الزوجة المستردة أن تقدم الدليل على ان 


مجاة الحاماة دم 


المنقولات المحجوزة فى مزل الزوجية فى ملكها 
دون سواها ٠‏ فلايمكنها أن تقنصر على القسك 
من جهتها بنص المادة 5 من نفس القانون 
الذى يقرر لما وحدها ملكية لثقولات المكة 


عند ما تكون الزوجة من درجة اجماعية معتيرة 
نوع وكان مبرهاهام) بحيث يسمعم بشراء الأثاث 
و يكن زواجها راجا إلى زمن بعيد جد حتى 


لزه من جهازها إذ ان هذا النص لايمكن تطبيقه ا 7 
إلا اذا ثبت أن الزوجة قد أنت يجهاز وان هذا | ( قضية البنك الممرى لعقد فى التصفية .ضد .عبيه 


هانم زوجة مر كيشار وآخرين .رثاسة المسيوجيشر) 


الجهازكان يشمل منقولات . 

« وحيث اله يكون من امرغوب فيه أن 
تطلب الزوجات الوطنيات عند زواجهن نحرير 
قامُة بالمنقولات و بالأمتعة التى يشمابا جهازهن" 
كا اله عليين نفس الالتزام بذاك اذا تزوجن 
تاجراً (المادتان هلامو" من قانون التجارة). 
وافا فى حالة عدم تحرير هذه القائة - ولا يظير 
انها من ضمن عاداتهن" كا انه فى حلة عدم 
وجود فوائير شراء - و يظهر امن ا يفهمن 
فائدتها - فانه جب قبوطرن” فى حالة عدم وجود 
إفلاس ليثبنن ملكيتهن بطرق الاثبات القنونية 
كافة , أى بشهادة الشبود و بالقراان 

«وحيث فيا يمس”هذه القرائن فانه يستحيل 
عدم الأخذ بالعادة الثابثة فى مصركابا تقريي 
والق من شأنها أن يشمل الجاز النقولات 
المؤثثة أ الذى تأخذه على الاقل الرأة الوطنية 
المسامة و القبطية من والدها أو نشتريها بالنقود 
النائجةمن المبرالمد فوع لهامن زوجهاقبل الزواج (مواد 
٠١‏ اوما بعدهاوم11 من قانون الاحوالالشخصية) 

« وحيث أن هله العادة اذا اضيفت الى 
وقائع معينة في الدعوى يمكن أن تكوّن معها 
مموعة من القرائن كافية للاثبات اللازم ٠‏ 

«وحيث انه يجب ان يكون هكذا خصوصا 


عهيد . الشربعة الاسلاءية. القوانين والشرائع 
القدعة والحديثة . اختلاف آراء الفقهاء والشراح . 
تناقش الاحكام فى مصر . قرار الدوائر المجتمعة . 
الاحكام الحديثة . الخلاصة 


تمربيد 

ن قرار الدوائر الجتمعة نَهى قبل النصل 
فى موضوع النزاع الحال اليه فى د فين فرعيين. 
أولها : القيمة الشرعية لقاثون الاحوال الشخصية 
وى يفصل القرار فى هذه انقطة الشرعية بل 
أكتنى باعتماده القانون امل كور تطبيقا نص المادة 
م من لانمة تريب الحا الختلطة والتى مجوجمما 
تمهدت الحكومة المصرية بنشر القوانين الخاصة 
بالاحوال الشخصية للوطنيين مع لاتحة الرسوم 
النضائية امختلطة. والاوامر الخاصة بالاطيان والترع 
والجسور. وقد ننذت الحكومة تعهدها بنشرها 
قانون الاحوال الشخصية الذى أصبح واجب 
الاتباع لدى الحا 1 الختاطة وقد ”نيعا لمعاهدات 
تأسيسبأكا الهواجب الاتباع لدى الحم الاهلية 
والشرعيةلانطباقه على المبادىءالشرعيةفى المذهب 
الحنئى ولصدوره من ول لامر الشرع ى 
البلاد . وقد سار أساتذة الشربعة فى كليةالحقوق 
اللصرية على أساسه . فإزا يكون هذا الفانون 


655 


مجلة الحاماة 


معتبراً شرعًاً ونافذاً لدى الحا 1 دوتان كوف | قالطالا ول لشرح الاحكام الشرعيةللاستاذ 


الذى فصلت فيه الدوائر الجتيعة . فكان مداره 
ماهية <ق الملكية من شخعمى 0 عيق وهو 
اليل الى اازوج بنص المادة ١١8‏ »ن القاثون 
الل وردوتروت المحمكة أنه حق عيي وتبعا 
لذاك قضت يجواز انتفاع الدائتين به . 

وهذا الرأى هو من الميادىء الأأولية فى 
القاثون المانى إذ حق الملكية هو بطبيعته حق 
عينى بل كا يقول دى هيلنس 


' 6266 11!ع8560 مهم أه6 014عل 16 مسغمر أدو” ٠‏ 


الشيخ عمد بك زيد) 

وانتعى الاستاذ العلاءة من هذا البحث 
بأن أشار بتطبيق الل المقرر لخالة اختلاف 
الزوجينوها على قيد الحياة.فى حالة وفامهها. وقيام 
التزاع بين ورثمهما قائلا « وم أره فان وجدت 
نصا فامل به » . واذا رجعنا إلى أقوال النتهاء 
وجدنا الرأى الراجح هو العودة الى الحل الع.لى 
أى الى تقدير القضاء . وورد هذا الرأىفى حاشية 
ابن عابدين ومللخصه «انه يجاب بأن هذه المسائل 


مدللا على ذلك بأنه أساس جميع الحقوق العينية | التى لوا فيبا بالظاهر كاختلاف الزوجين فى 


الاخرى المتفرعة منه .كا والدعوى الى تحبى 
هذا الحمقهىدعوى الا ترداد ( أو الاستحقاق) 
ومى دعوى عينية ( ينظر الشارح اللذكور مجلر 
ص هله ثرة م الى ثمرة ٠١‏ ) 

أمقضت الدوائر الجتمعة فى «وضوع الاحالة. 
ولبحثه يجدر الرجوع إلى أصلل الخلاف وهو 
أراء الفقهاء فى الشريعة الاسلامية 


السّمر بلعم الل سا مي 

ان المسألة الثى فصل فيها القرارهى ملكية 
منقولات مسكن الزوجية الخاص بالوطنيين . 
وقد كان الأوضوع مثار مناقفشات بين المذاهب 
وبنوع أخص” بين أصعاب الامام أى حنيفة 
الامر الذى حدا بالشراح الشرعيين الحديثين 
للاشارة الى هذا الخلاف بالقول انه يحتاج الى 
فطنة القاضى وذ كائه والتحرى يدر الامكان 
لأنهمشكل والفصل فيه صعب جد ولذا تشعيت 


فب الآراء وكثرت الأذاهب ( ينظر ص +دا 


متاع البيت ونحوها ما يأنى فى كتاب الدعوى 
آخرباب التحالف - ومثله مامرٌ فى الالختلاف 
فى دعوى المهر والهدية » ( ينظر الجزء الشانى 
من حاشية ابن عابدين ص >لا”“ و /الاس ) 

وتلخيصا للأحوال العديدة القى قد يقع فيه 
الاختلاف على المنقولات الزوجية ولنشعب الآراء 
الشرعية حسب كل منهارأت الحسكومة أن تنص 
فىالادة؟١‏ امن الثقانون المذ كور على : «ليس امال 
« يمقصوث فى التكاح فلا تجبر المرأة على تجهيز » 
« ففسها من برها ولا هن غيره ولا يجبر أبوها» 
« على تجميزها من ماله فلو زفت يجهاز قليل » 
« لا يليق بالمهر الذىد فعه الزوج أو بلا جهاز » 
« أصلا فليس له مطالبتها ولا مطالبةأبيها بشىء » 
« منه ولا تنقيص شىء من مقدار اهر الذى » 
« نراضيا عليه و إن بالغ الزوجفى بذله رغبة فى » 
« كثرة المهاز » 

وقد وضع هذا النص عن الهالة موضوعه 
تطبيقاً ارأى الراجح من آرَاء الامة وهو رأى 


لة المحاماة 


د المرغنيانى »الذى قال « الصحيح أنه لايرجح 
بشىء لان امال فالتكاحغير مقصود» ابن عابدين 
ص الام «وتبعا لاتقدم فما أن المهرملك لازوجة 
فالمجهاز الذى اشترى به ملكبا أيضًا وحدها. 
( ينظرزيد بلك ص 177 ) . وقدكان العرف 
الذى جرى بما تقدم حت اليوم تقريب) سببانى 
اعتّاده من بعض للحا م بقطم النظر عن اللأدلة 
العكسية التى قيلها أحكام أخرى وهو ما أدى 
الى قرار الدواتر المجتمعة 

ومما يلاحظ ان المّسك بالعرف بدوف 
ميركل حلة ببفردها هو تخالفة صر بحة للأحَكام 
الشرعية القديمة ولنصوص القانون المصرى السابق 
سردها . وتطبيقًاً لنظرية رجوع القضاء الى كل 
حالة بالذات قد نص على انه عند اختلاف الزوجة 
وأبهها على الجهاز فالعبرة بالبينة النى يقدمها أحدها 
للقاضى والا فبا تعارف بين الناس ( ينظر زيد 
يك ص 7/8؟ عن المادة 1١1‏ ) 

وتبعا لنفس القاعدة فأنه فى حالة اختلاف 
الزوجين غضون الزوجية أو بعد الغرقة أو بين 
أحدها وورثة ره فيتضى من قدم منهما 
البينة على دعواه مطلقا - والا فينظر الى موضوع 
التزاع: هل هو صا لازوج أو لازوجة فيقضى 
ليها حسب الأحوال اما اذا كان التقول 
صالحا لكل مهما كال سرة والاوانى 35 ازوج 
به لأنه صاحب اليد إذ الرأة وما فى يدهافى بد 
الزوج شرعاه ( ينظر زيد بك ص 181918١‏ 
عن المادة م١‏ 6 

و بلاحظ ان المادة 117 من ننس الثانون 
فضلت رأى الامام أبى حنيفة على رأى أصحابه 


وعكق 


فى حالة :قيم النزاع بين أحد الزوجين الى وورثة 
المت بأن أعتبرت بد الى مهما أسبق الى ين 
لأن نايد رجحانا مطلا - اذ ان يد الحى منهما 
بد نفسه أما يد الوارث للف عن بد المورث فلا 
يعارض الاصل » ( زيد بك ص 188 ) 
وقد اختتم القانونهذا النص بالتص رح بأن 
هذه الحاول العديدة فى عند عدم البيئة ( م 
).فيظر مماتقدم مع تشعب الآتراء الشرعية 
تبماً لكل حلة ان أساس الفصل فى النزاع هو . 
ترجيح القضاء لبينة أحد طرف الخصومة والا 
فالعرف.وعلى كل فالامر متروك الى فطئة القاضى 
وذكائه والتحرى يقد الامكان الى تقديره وقائم 
ومستندات وقرائن وأدلة كل دعوى على حلتها. 
الشرائع الاعنيي: القع والخربكة ‏ . 
أما فيا يختص بغير الوطنبين السلمين فان 
القانون الرومانى فى عصوره الاولى كان يعتبر 
عادة الزوجة كينت لزوجبا مع ما يترتب عليه من 
التتائح . وطذذاكان مال الزوجة ملكا لازوج وذلك 
بشرط التقيد بسلطة الزوجة مدسعد « وفى حالة 
الزواج بدونهذا القيدفكان لكل من الزوجيزماله 
منفصلاه ( ينظر؛نوم ص١٠‏ و١‏ اكرة 84) 
وقد تركت القوانين الشخصية المسيحية من 
شرقية وغر بية للقاضى فى مادة التزاعبين الزوجين 
تقدي ركل حلة بذاما ( ينظر باب الزواج قانون 
"و من جمع اورشلم الذى شرحه العلامةالاب 
بورلابون بقوله فى مادة الأزاع على التاع والهدايا 
الخ . « غندما يوم تزاع يفصل فيه أسقف 
الابروشيه حسب ما ببدوله عدلا»( ينظر اللؤلف 
ص ٠١‏ من الجن الأول ) 000 


5ه 


4ل الحاماة 


أما القوانين الدنية الحدبثة فى الاحوال | و١1١٠‏ هولندى و310١‏ و ١78:‏ شيلى فى 


الشخصية فائها اضطرت الى عدم النص على 
قاعدة عامة تبعا لاختلاف العرف والوقائع حمسب 
الاحوال وموضوع الأزاع 

فالفانونان الاتكايز يان الصادران فى و 
أغسطس سنة 180٠٠‏ و١٠‏ أغسطس سنة ١140‏ 
مع تحريرها الزوجة فيا يختص والها المننصل عن 
مال زوجها ليسترفا ها الا ا يوكنها ان تثبتانها 
اشترته سواء عند زفانها أو بعده ( ينار القانون 
الدنى الأتكليزى شرح دياس ص +5 _وص 
٠4‏ وح محكة اسكندرية الجزئية الختلطة فى 
فبرابر سنة 1414 غازيت ص الم كرة 117 ؟) 

أما النشريع الافردى فقد اسثنى من 
الشيوعبين الزوجين المنقولات الخصصة لاستهال 
أحدهها كالصوغات ( حم ليوت فى أول 
وليو سنة 18417 ) 

واعتبر خاصا بالزوج المكتبة والاسلحة .ثلا 
( ننظر الشراح والاحكام عن ذلك ف البتدكت 
نحت كلة مومعمم مجزر معرة 0دم؛ الى 
/81؟ ص 255 وعن طرق الائيات تبعا لاقواعد 
العامة 41/95 ص 501١‏ ) 

وقد نص القانون الالمانى على القييز ذاته بأن 
منع الزوج من ادارة وحيازة ما هو خاص باستهال 
زوجته وما تحتفظ لغسها به عند الزواج وهو يسعى 
دوه اداه نمه( تنظر التعليقات على القاثون المدلى 
الالملنى مهمد ةطيعة 151١‏ ص 584 وهم 
م.ه”م! الى 174 ومقارنها بالمواد عمم! الى 
0 أسبانى و510١‏ ايطالى و6٠١١‏ بورتغالى 


الولف المذكور ) 

ومن المقارنة المتقدمة لاشرائع يظهرأن القوانين 
الاجنبية وخصوصا الحديثة منها ميزت فيا بختص 
بلكية المنقولات حب شروط الزواج والاستعهال 
الشخصى لكل من الزوجين وأن الفصل فى 
ذلك يرجع الى موضوع النزاع والعرف وتقدير 
القضاء حسب مسئندات اللعوى وأدلنها أو 
شروط عقد الزواج : فالنتيجة لبحث الشرائع 
الشخصية من قدعة وحدثة فى أن اخثلاف 
الآراءلم يقتتصر على الشربعة الاسلاءية وانماوقم فى 
غيرها وانتعىف كل منها بالرجوع الىتقدير القضاء 


ادعام اللمعر ب وقرامات الروا امعد 
استدراك : من مقارنة النصوص الأهاية 
والختاطة يتضعح ان المشروع الختاط اشترط فى 
المادة هلاللامن قانون التجاره حر بر قائمة بالمنقولات 
ملك الزوجة أو ثبوت ذلك فى أى عقد رمعى 
أخرعند زواجها يتاجر طبعًا ( ينظر المادتان 
هلام و 5لا" من القانون المذ كور ) . اما قانون 
التجارة الأ حلى فانه م يشترط تحر ير السند الرممى 
المذّ كور بل كتوق فى الادة وم منه بالرجوع 
الى القواعد العامة يأن قرر : « وطا أن تأخل عين 
التقولات التى أحضربها الى بيت روجها فى 
وقت الزواج أو اشترتها من مالا أوآات لا 
بالارث أو الهبة متىكانت الملكية فيها باقية لها 
على حسب الشربعة المتبعة فى زواجها . 4 
أذأكان التناقض بين الأ حكام المختاطة فيا 
يختص باسترداد زوجة التاجرمستجيلا إذ جعت 


مجلة الحاماة /اكه 


الإأحكام المذ كورة على رفض دعوى استرداد | عرة 754 سنة ؟ ) . وقد تأيد هذا البدأ فى ١‏ 
الزوجة إلا اذا أثبتت حقها بالسند الرمبى أو القائة مابو و ؛ يونيه وه ثوفير سئة 115( م 51ص 
الحررة عند زقاف ينارأ حكامم ١ه ١‏ .وم | + والخائية )م 
مراص ١.‏ 18-1 914م71اص41ا وصدرت يعكسه أحكام دفيراير سنةم١4|‏ 
و5 -5- وم ماص هله وا؟-١-‏ |(م م0اكص ١18١8‏ ) و56 اير سنة ١1وا‏ 
كوم لالص 1/8 و 1951-5-1١‏ م | (م ؟7 ص18 ) وعدةكثيرة من ححكة عصر 
م+«ص 35 ) . وذلك مع استثتاء حالة ادماء ؤ الابتدائية وخاصة 8 4 لونيه سلة وا 
الززوجةملكية :قولات 1 كتسبتها غضون الزواج | (غازيت 4 صن ل غرة 18 ) 
إِذ يجوز لها فبها اثباتها بطرق القانون كافة ( حكم 1 وبازاء هذا التتاقض قررت الدوائر الجتمعة 
تنه 1 3 0م4١‏ ص 5١‏ .ولوانه فى يحكها مذ كور رفض النظرتين لأتناقضتين 
الموضوع رفض الاسترداى لقيام الدليل العكسى | وعادت الى الرأى الراججم شر وقانوتاً ا وهو 
ف نعل انب اائلين ) القاء الاثبات على عائق الزوجة فا يختص بشمول 
وتطبيق لنص القانون التجارى اشترطت | جهازها المنقولات الزوجية. وأجازت لها الاثيات 
الأحكام تحرير القائمه أو السئد الرسبهى حتى لو | بطرق القانونكافة ب فيه القرائن التى منها العرف 
اشتغل الزوج بالتجارة فى غضون الزواج ( حم | القائم فى مص ركلا تقر يبأوفى مصلحتها. رينت 
مارس سنة 1486 م ١‏ ص 78 ) أن تقرر أن هذه القرينة لا تكنى إلا اذا اضيفت - 
الى وقائع الدعوى ومنها درجة الزوجة الاجماعية 
أو السند الرسى لللكية الزوجة للمنةولات . وفيا وثروة أبيها واهية المهر وعدم قدم الزواج 
عدا اشتغال الزوج بالتجارة تطبيقًا للقانون الختامل | لاحتال استهلاك المقولات - حتى ببذه الأدلة 
وفى جميع الأحوال المدنية والتجارية الأهاية | جمبعها يكون لدى القضاء مموعة من الآرئن 
يرجع الفصل ف النزاع على النقولات الزوجية | كافية لتقديره فى مصلحة الزوجة أو ضدها 
للى التواعد المبينة في قانون الأحوال الشخصية ٠‏ ويظهر مما تقدم ان قرار الدوائر الجتمعة لم 
لهذا قررت محكة الاستثناف الختلطة فى | يقر مطلقا م اشتورعنه انالمنقولات ازوجية 
07 مارس سنة 191 عدم الأخذ بالعرف قَْ حا وفى جميع الأحوال ملك الزوجة بل عاد فى 
مصلحة الزوجة المسلمة فى الوجه القبلى إذ رأت | الواقع الى الرأى الراجح فى أفوال الثقهاء خصوصا 
“انه يناقض نص امادة ١١.‏ من قانون الأحوال | الحديثين مهم بالرجوعالىتقدير القضاء والتحرى 
الشخصية التى تقرر ملكا لكل منهما ما بصم | بقدر الامكان ( ص 15 لشرج الأحكام 
له . أما اذا كان استهاله مشتركا فهولازوج إلا اذا | الشرعية لزيد بك ) 
قدم احدهما بينة بغلاف ذلك (غازيت ص 115 1 وسارت أحكام الحالم الختلطة على هذا 


اذكان يتحر عند ابتداء التجارة تحر بر التائة 


حمكة 


محاة المحاماة 


ليدأ من سئة 1414 الى اليوم فكانت تفصل 
فكل دعوى طيقنا لعناصرها فتقفىدائًا ما نسميه 
"معفررمقة "0 ارعسمم نل ء أىتبعاً للو قائم الخاصة 
بالقضية لا بأأحكام ذات ميأدىء«ووتمستيم هل » 

فاسئثنت المرأة المطلقة التى تزوجت بآخر 
والتى لم تمكن من اثبات مجموعة العناصر المدللة 
على حقها ( قرار أول ابريل سئة 1418 م ١م‏ 
ص 388 ) - 

وفيا عدا ذلك طبقت محكة الاستئناف قرار 
الدوائر اجتمعة متوسعة فى بض الأأحوال اذ 
قبات الاسترداد ححتى نوكان قد انقذى على 
الزواج ستة عشر عام (< 4 دسمير سنة 
واوا م0 ص /اه ) وقبلت الاثبات بالشهود 
( اول فبراير سنة 191 م8١‏ ص 1١#‏ ) 
واعتبرت ملكية الزوجة للعقار الواقع فيه حجز 
المثقولات ضد زوجها مضافة الى قريئة العرف 
كافية لاثيات حق الروجة  (‏ مابوسئة ١91١‏ 
م 74 ص 09م و١"‏ مابوسئة ماقام ٠٠١‏ 
ص 448 ) وكذلك أجازت للزوجة المصرية 
غير المسلمة اثبات ملكيتها يجميع طرق القاثون 
( احكام ؟؟ يونيه سئة 1551م +7 ص ٠00‏ 
وه توقير سئة مم ؟ ص ااثاو ١1‏ ابريل 
سئة 1114م 4٠‏ ص8 4ه؟ ).و يلاحظ ان احكام 
الحام الختلطة وخصوص) الاسئئناف تنفر عادة 
من قضايا استرداد الزوجات حتى المصر يات 
صرحت بذلك فى حكبا فىاول ابريل سنة ١515‏ 
بأنقررت ,أمهاتنظر بثقة قليلة المدعاوى الزوجات 
باسترداد منقولات محجوزة ضد ازواجهن ( م 
ل 


ومم ذلك فانهذا الحم طبق قرار الدوائر 
الجتمعة ( ينظر ايض 9 ينأير سئة 15304 م كم 
ص 18١‏ ومصر المْرئية فى 18 سبتمبر سنة 
ول ينشر) 

وتبعا للعرف ولنصوص قانون الاأحوال 


الشخصية بشأنه فضت عححكة مصر الاهلية فى 


]| مابو سنة 190 بهيئة اسئثنافية بقبول دعوى 


الزوجة (محاماةسنة ٠‏ اغرة م +ص» لالاوا /ا/ا) 

التمرص: : ان المبدأ اللقرر فى حكم الدوائر 
الجتمعة وهو الرجوع لتقدير القضاء فى كل نزاع 
بالذات هو تطبيق لمبادىء الشريعة الاسلامية: 
والعدالة واروح النشريع فى قوانين الاحوال 
الشخصية القديمة والحديئة . ولذا يجدر اتباعه فى 
الحم الاهلية --حتى محام الاحوال الشخصية -. 
فى بحث كل قضية حسب مستنداتها ووقائهها 
وتكليف من تقدم ضده مموعة من الفرئن بأن 
بيت عكسها مع ملاحظة أنه يتمين الاحتياط عند 
الزواج فتحرر قائٌة بالمنقولات وأوصافها ومحلات 
شرائما مع النصرع ملكيتها لأحد الزوجين كا 
يستحسن الاحتفاظ بالفواتير واثبات تارعخ هذه 
المستتداتفى حينها منعا للطعن بصور ينها كانه 
بيكون من المرغوب في هكثيراً اشتراط ذلك بنص 
صر عند توحيد أنظمة الاحوال الشخصية غير 
الددينية فى القانون الماىف المستقبل . و بذلك تنتهى 
هذه الصعوبة الى شغات اجام المصربة منذ 
اتأسيسها الى اليوم م 

عال, سكرى عراد 
الحامى 


14 الحاماة فكه 


العرد الثامى فرت اليد الحادي عسر 


حيقة 
5 العيد الجسينى للمحاك الاأعلية للاستاذ عزيذ بك خأ 
م4 نظرية السبب ف التعهدات والعقود للاستاذ نصيف رك 


الد ملام 
14 | تارعا خَن الاحكا لمانو 
ا | ”متا 0 رع ملخص 7 مواد القاثون 
( قضاء محكة النقض والابرام ) 
47 داأوءهة |5 شير سه 


١‏ - محام. دفاعهفغيرالجنايات. غيرلازم نون | ٠٠١‏ و_١16‏ بم 

90 : وه؟ قتشكبل مام 
اس عرافمة 5 الامستعداد لا . واحب لاز .عل 

درم الجبالت و وما 

الإعلان قانونًا - ب قاضى الموضوع ٠‏ كوين| دواداعم 

اعتقاده . منطبًاً على استنتاجه . لاوقابة حكة 
النقض - 4 - اجراءات فى مواد الجنح الستأنقة 
سؤال المنهم .عدم ضرورته .والتهم آخرمن تكلم 


مع أوءو| « « ه« | اتلاف. بث حشيش أوئئات ضار .فغيط| ادع 


غير مبذور. معاقب علا 
8غ إلاءه| « « « اختلاس . أموال أميرية . غيرمانع من الحم للوولاوزو ؟؟ 
1 . ولاادواوع, 
بالغرامة . ع 


57 بمءه| « « « | ١-اتغاق‏ علىجرعة ٠‏ سراً عدم قياماذلبل 4١‏ مكررة و 66م 
المباشر عليه , غير مائع من اسئتناجه بالقران لشفت 
-؟ -اشتراك بالاتفاق . فى جريمة ,اثباته . مسألة 
موضوعة *- خطف طقل . القصد الجنالى , 
تعمد ستر المخطوف كاف 

أه؟" إ|وءه|"*<« « « ١‏ يق ٠‏ بالثياية العامة .حضور الكائب لا زد لشف 
فى غيرمحاضص شهادة الشهود.غير لازم -؟- طعن كودع 
بالبطلان , عدم تقديه من المنهم الماضر بأول 


العرد اقامن 00* فررست الس الحاديئ - 
1 13 ظ الثار خخ ظ : الأحكام مواد القاون 
]| له 000 


( تابع قضاء محكة النقض والابرام ) 
درجة ٠‏ سقوط الحق فيه - م - محكةاستئنافة 
فى مواد 0 ٠‏ معاع شهادة الشهود من عدمه ٠‏ 
٠ 2‏ مخيرة فيها. ْ 
تعة؟ إ.لجم اس فين ة| -١‏ جك سبناق. ٠‏ بعد صدور 5 المدى . 
ولونهائا: .لا يقيد القافى الجنافى - ؟ - قوة 
الثىء الحكوم فيه . . أثر الحم المدىبالتزو برعل] . 
الما الجاللى- ٠‏ - اجراءاتسابقة على الحا كة. 
عدم السك بما أمام قاض الوضوع . ٠عدمجواز‏ 


للاخ و امد 


الطمن فيها أمام النقض ا 
“من؟ إأإاأه | م « « 5 حذورى أوغبابي العيرة فيه. .٠حضور‏ | ١9‏ و"1 ةا 
1 ا للحا : الات 
وعدم عدون 
دهم | ؟ره | « « «. | طمن فى قرار قاضى الاحلة . تقديمه من أحد ١ق‏ تشكيل بماك 
1 أأعضاء اليابة . بتوكيل من النائب العام .وتمرير | الجلاث ‏ , 
أسبابه معرفته + بغير اقرار. من النائب ب العام ٠.‏ 
معالفته لاقانون 
مهم أله | ه « م -١‏ تلس. ٠‏ ضبط متهم ٠‏ عقب ارتكاب 0 


ش الجرعة حاءلا ليه ومعسه متهم آتخ رحاملا 

المسروق . منطيق_ كَنو)ا * - فاعل . أحوال 

أخاصة بالنسبة له . تطبيق المادة وم أوجه الدفم 

القى يبديها لشخصه . ازوم اقامة الدليل عليما .| 

565 0 
|المتهم . ليستء حجة رسمية - ١‏ - سن 11 

ا م الجريمة . أو 


ذهة” | م6أه او للدراء راع 


محاة الحاماة الزم 


0 


العرد الأاسس فربرسث الس الحادي عدم 
16 3 تار 2 الحم ظ ملخص الاحكام مواد القانون 


(؟) قضاء الجلس الحسبى العالى 
لان ؟ | دذه |15 توقير مسره حجر . شيخ مصاب بالعهى والصمم . ومقعد . | قانون لجال الحسبية 


لمنة هلاو١ا‏ 1 
ضعف اجاباته ؛ وجويه 


مه؟ |ماأهة| «ام م اسثئاف . عن ح>؟ حجر . التنازل عله ١‏ | لانحة الجالس المسبية 


لانم من نظره ا أسبنة ١56‏ (مادة1؟) 
ذه إلااه | «'م م وصية مخثارة . عدم جواز ضم وصى لا . إلا شرحه 
لعدم صلاحيها 
»> |6[ ة] « « « وصاية . عدم تعذر وجود من يقبلهبا . عدم شرحه (م19) 
الزام القريب بها 00 3 


() قضاء محكة الاستثناف الاهلية 


1د | هذه | ١١‏ نوشير .مو | معارضة . التتازل عنها مقدما . بطلانه مد ولا ووعادر 
| كاه 1١|‏ توقير ٠و‏ يع . هبة . وصية .تحر يرعقد . اخفاؤه .ظهوره | مع و هه مد 
1 1 بعد الوفاة . عدم دقع كن . لا يعتير بيمأ ش 
م | ١؟ه‏ أ٠؟‏ نوشير 9٠‏ | اختصاص عام . اختصاص الحا الاهلية| ٠١‏ لامحة. 
٠ ٠‏ ابتعيين حارس غير المعين من الحمكة التلطة 
115 ]| ؟ « « [كلاختصاص نزع الملكية للمئفعة العامة . تقار يبر م لاق. نزع الملكية 
2 3 ميا أ الصادر فى 4” أبريل 
.| الخبراء.. الدعوى بالطعن فيه|؟-انسئئناف»أحكام | .ةب . ٠.‏ , واو ب 
صادرة ف الطعن ف تعار بر خبراء ٠اسئنافها‏ مر ب ردق و #اقبرار 
١‏ سنة ولاو١ا‏ 
أمام محكة الاستئناف 
1 : 3 - 3 اللاحة السميدية . 
5م |" زه؟ ‏ ما الا ١‏ - ان معاش . حق مكتسب - ؟ - معاشن, ولوق المافات 
: وارث غير قادر على الكسب . حجزه عسئثفى | الملكية 
الجاذيب : حقه فى المعاش ٠‏ 
كه :يمه | 5؟ : « '< | العاس . عدم جوازة ى الأحكام الصادرة | «لام«مر. . 
1 فى الأأمور المستعجلة ئِ 


ْ ببان محلة الحاماة 


العرد ا امس فَوَرس السسثمٌ الحادي: عير 


ون 
1 ظ تار الحم 0 تلض الا عام التسلاكم | راد فاضت مواد الثاثون 


( تابع قضاء ححكة الاستئناف الأهاية )' 


باك أككه ا اسكناف . فيعاده . أحكامصادرة من 0 خاو هولمرمر. 


الكلية . فى مسائل مستعجلة . خهمسة ة عشر نوما 
مد الامه | لام « ا« أاستئناف ١‏ قيده ميعاده ٠‏ ال 8 ؛ ساعة .حساببهاء 
هدم | “اه | « « « | الئاس .عدم الفصل فى أحد الطلبات . طلب 
إحالة القضية على محكة أول درجة 
- قضاء الحاكم الكاية 
| هاه ألا اسيتميرء 119 حك قهيدى . استثنافه . تأريده. حق المحمكة 
فى الفصل فى موضوع الدعوى . حالة تنفيذ هذا 
الحم . . جوازه . شروطها . شح غير مكسب 
ا 
لحف ام أ اك يرن شفعة . شروطها عدم عرض القن ٠‏ طلب 
دين لطالب الشفءة على البائم . عدم جوازها 
| إمه أ نوشير 18٠‏ | استثئاف حك .على خلاف حم سابق . 
شرطه . أتحاد الدعو بين خصوما وأسبابياًووضوعا. 
- السبب القانوتى . تعر يه . احواله . 
عب؟ اسن |أ ولا يج « ١‏ - اختصاص عقود مختافة . تابع لصفةالمدى 
فبها أن تجار ي) أومدن) - ؟ - اثبات . تابع لصفة 


المدعى فيها 
أ مناه | ؟ دإسميرء48] وضم بد .عل الأأراضى الخراجية . مقصورة 
على حق الانتاع .ملكي ةالاراضي الخراجية.تقديرها 


بقانون المقايلة . الكشف الر»مىليس دليلا عليها 
هبام | عه | « « « اسشهادة الزور . أركانها تغيير الحقيقة . لتبرئة 
أو ادانة مهم -؟ - اعفاء.من العقاب . انطباق 


انا جنا ور ٠ه‏ 


ا مر 


14و ١9‏ من قانور 
الشفعة لسنة ٠ه‏ 


يا هامر و 89” لها 


#لا مرو4١‏ و”"م 
وه!١"‏ مد 


انون المقابلة سنة 
١/ام١‏ 


5 طإعمكررة 


ملخص الأحكام 


( تابع قضاء الحام الأعلية ) 

المادة 1ع مكررة ٠‏ سر يانه على للللضتت 

0 | وه | + ديسمير»18| قرار( بأن لا وجه ) فمل فاضح . أم متك 
عرض . تقبيل امرأة بالقوة رما عنما . أحكام 
دوائر الجنايات فى مصر . احكام الحا اكالثر لية. 
التفرريق بين الجر يمتين . أقوال الشراح . التقاليد 
والاداب فى مصر وف بلاد الغرب 

000 | +06« * | الطلاق. ليس مباحا. بل حتا عظوراً. سوء 

1 استعاله . مستوجب للتعويض ؟ - تعويض فى 
حالة الطلاق . عدم تعارضه مع نتقةالعدة ومؤخر 
الصداق - " - طلاق . اشتراط الزوجة نطليق 
ضربها. أو عدم الرواج عليها. صعته-تعويض. 
متفق عليه التصديق عليه . جوازه بشروط ٠‏ 
(ه) قضاء الحاكم الجزئية 
مزه ٠١|‏ « م حوالة . أحكام . عدم تحويلها ٠.‏ اذا كان 
ش السند غير قابل لاتحويل 

و | حؤه | ٠م‏ يونية 15٠‏ تتليد علامة لشركة مياه . ممدة لتم بها على 
العدادات واستعاها . معاقب عليه * - سرقة 
بتغيير أرقام العدادات . بقصد نخفيض مقدار 
الكية الممستبلكة . لا تعتير عملا مماقبا عليه بالادة 
1 عقوبات 

عرب أ .وه أدذاكتو برء#ة| حوالة . رضاء المدين بها حالاته جه ٠‏ 


مراع 


احكامشر عي "+ و 
واه مدوااع 


1 15 مد 


المواد باذ وعغ9ا؟ 
شترة ه و لاو٠ة‏ 
فقرة ؟ ا و” والادة 
١‏ ء(يصحح ماورد 
يللم طبناً لهذا ) 


5 لها بمدهاوة) * 
و٠:ه‏ و 621١‏ مد 


الم | +مه148١<‏ « «م مراقبة . مخالفتها . وجوب ببان مكان وزمان ارتم 


ْ الحضور بالتذكرة . 


4؟ لنة ع #ؤاعن 
المشبوهين والمتشردين 


مااع ؤ سمه 


كلاه عله اغاماة 


العرد الؤامس رست السم” الجادي” عر 
1 


تارعخ الح ظ «لخص الاحكام ظ مواد القاون 


بس 


13 
3 


( تابع قضاء الحاكم الجزئية ) 
«م؟ | 6م | دسسييره جه قسمة . طلب صحة التعاقد . عدم تحديد الانصية 4 وه قانون التسجيل 


تحديدا كافيا . عدم جواز طلب صعة التعاقد 0008 
سيرب | دمه | لم « 190 | سرقة . نية الاختلاس . نية القيلك وم بورع 
> - قضاء الحاك الختلطة 
دائرة النقض والابرام 
عمو أ لامه | .م د سول نقض . عن حم عخالفات . قابل للاسئثئاف . الدومم 


غير مقيول 
مه؟ أحده |م؟ ابريل ٠ه‏ | اختلاس أشياءحجوزعليها . شروط الجرعة ٠‏ | منرم مي . م 
ْ مشاببتها بالمسرقة . الفارق يينهما 
كم" أومهال مابو م اختلاس . صفته . ابراء من الدبن . بعد < <١‏ 
ارتكاب الجرعة .غي ركاف للحم فيها 
الدايرة المدنية 


بيرم | هده 75١‏ ابر يل « بيع ٠‏ عيب فى . عدم وجوده لام" 1829" مد.م 
هم ]أممه|اذة" « « ١‏ - اسئئناف . طلبات جديدة . غير مقبولة | م م.م 


1-دعوى . ابتدائية . طليات .تعديلها ٠‏ زنادمها. 
من حقوق الطرفين . شروطها 
هدم أودهة 5لا « « ١‏ - اراضى تنسيمها . نص عنم الشفعة فى قانون الشفمة فى *م 
الفطع الجاورة لوقا :كارن للق مداه مارس سنة 15١1١‏ 
بيع ٠‏ بشرط معلق.الجار .الشفعة .مواعيد سر يامها. 
- قضاء الحم الاجنبية 


.بوب أده | ٠١‏ أوقير « تقض . قسبيب الحك . تقص النسييب وها مر.اف 


مجلة الحاماة 


ولاه 


العرد القاسى فر 50 السئ الحاديٌ عير 


ا 


ذف 


ف 


554 


مان 


ممصي 


تابع قضاء الحاكم الأجنبية 

ذه | /ا١‏ توشير»:19] استثئاف مدنى . أثره فى ايقاف التنفيذ .غرامة 
تبديدية .مبداً سريانها .تعهد يعبل شىء . ميعاد 
جع عد 

له |15ه « « | اسئئناف . تعويضات .ضرر ناشىء بعدا 
الابتداق.جواز الحمكة بهولولريستأ ف المدعى المدنى 

1ه ٠‏ اكتوبره98] تعبدات . مستأجر جديد . تعهده عن المؤجر 
بتحمل تان دعوى رفما عليه الستأجر لق . 

5< « « مسئولية . تعبد النقل . خطأ المسافر 
(الدوائر المجتمعة للقضاء محكة الاستئناف الختلط) 

هده أ9؟ ابريل1914] قانون أحوال شخصية . مذهب حن . حا 
مختلطة . تطبيق ١‏ - عائلة اسلامية . منقولات . 
قرائن اللكية . حق شخصى . حق عينى . داان 
م - استرداد الْزوجة المسامة أو القبطية . اثيات 


قرا . شهود . مادة . قائٌة الجهاز . توفير 


لاه#مر.ف 


86 رارف 


قانون الاجارات 
الثرنى الجديد 


141١‏ مداثر. 


(استد رأك) 

١‏ - نشرنا فى العدد الرابع حكا نحت غرة بسب ص 400 ذكر أنه صادر من 
محكة المنصورةوصحته أنهصادر من محكةالموسك الجزئية ف أ كتو بر سئة 1980 فى 
القضية المدنيةمرة 19 ؟ سنة ١ 4" ٠‏ الموسكى (معارضة حسن مم دجاه د ضدنيابة المنصورة) . 

وذ كر فيص" ؛من نفس العدد عبارة «النشر يع الأأجنبى والنشر يع السودانى»> 

؟ -كا نشرنا فى نفس العدد حكا نحت غرة /11* ص 4٠١‏ قيل فى آخره أنه 
صادر باليئة السابقة ( وصحته انه صادر من دائزة حضرات مود حللى سوكه بك . 
وامام عيدروس الحوت بك . وسعيد ذو الفقار بك ) فاقتضى التنويه 

- اجاء بم حكة بورسعيد الجزئية رقم 4/ا؟ ص 547 مايأنى : 

وطلبت عقابه بالمواد كلالء كلالء مالا ع5 ظسوائع. 

( وصحها ) بالمواد 4011/1 فقرا ملاع والمادة 6 قترتنا م والادة1 ع 


4 - ورد بالحكم رقم 70 ص ١ه‏ بأن تاريخ الحم ١٠١‏ وليو وسسحته ١١‏ أوشبر 
مرك تاريخ الحم غرة الى صه . ه والتا رم ٠‏ دإسمبر سنة 1917١‏ 


نث هاا ا حا برهك - 


الم الحاديٌ عسسرة 
العرد السارسى مارسى سس 131 


الأكناءة أبلغ من التصريح لتضمتها ائبات ‏ «دمط مه" عالمعممن عامائةم هم" 
الشىء بدليل . ختدع '!] عونا اأعصمده 6 عاعاعددهه اللدر اه كل 
أ أ شع الاك أا61ز 5]هتهه[ل 116 4 ركأما معل «مقامع 
أحسن 4 ب 5 شتق من | 0 عأساعاله ععلرامد مآ #أصمم 8 الم'نين 
أحجواب بتغييي سلوب ليس يجواب عأطاتهدعقهاً امه متذوة] «مااعمع ]تنا مموسنانا 
حنيقة بل فسلم للسؤال . : 65] علطتام أجامة مالوأكوة ‏ وذتلهم! كمه وأه1ر 
حب الاث مت اا كان" سد (: نأل . قعاص أأأة8! «زمما ملتان كعدمممغل ومانانعج 
1 باث اذ كان: بعد الى يكو 4 امت مطءة ملكا .عم مام ممم امسعتدم * 


اتكار الثثنى يحتق الاثبات . اما أهمل |1 .«متتصعاله "| 6 أسمطج "4 
١‏ ح حق الإليل أن يكون أوضح من ٠‏ ممتوامه'ا عفه أهمم ها عمافدع , 
المدلول . (كليات أبي البقاء) (وام عجفم 


صمب الحايرات الخاصة سواء بر ار المير” أو باط داءة ترسل لعمواله «ازرارةٌ كر ماماو وك ريرق 
بشارع النائق 1" :” 


لا تقبل الطلبات الخاصة باعداد انجلة بعد مضى شهر من تاريخ صدورها . 
تمن العدد عشرة غروش عن الثلاث سنوات الاخيرة ( التاسعة والعاشرة والحادية عشر ) وه! 
غرشأ عن السنوات السابقة على ذلك 
الاشتراك ١٠م‏ غرشا في السنة ٠‏ وللطلبة 4٠‏ غرش) 


المي الع - ْ 


يبان 


صدرنا هذا العدد بحث ممتع للاستاذ مرقس فهى عن ه التصب بطر يق الخصومة » وهو 
حث جدير بنناول رجال القانون شرح وتعليقاً .ثم نشرنا الأحكام التالية : 
أحكام لحكة النقض والابرام 
3 ه للمجلن الحسبى العالى 
1١‏ حك من الدوائر المجت.مة لحمكة الاستكناف 
8 أحكا م من محكتى استئئاف مصر واسيوط وتعليق ضاف على أحدها . 
5 8 من الحم الابتدائية . 
5 
5 


ع 
. 


ه« « « الجزثية 
ه من محكة الاسنئناف الختلطة. مها من دائرة التقض والابرام و#امن الداثرة المدنية 
من من مع ومن 


0 «ه أجننية 


كا نشرنا اريع قرارات للجنة الأأبحاث القانونية بالنيابة العمومية 
١‏ 


إن إئف 
دمجلة القائون والاقتصاد» 
ولا يذوتنا بهذه المناسبة الاشارة الى الفتتح الجديد فى عام الفقه والتشريع والاقتصاد المصرى الذى 
حمل لواءه أسانذة كلية الحقوق باصدارهم « مجلة القانون والاقتصاد » البحث فى الشئون الاقتصادية من 
الوجهة المصرية . وقد صدر العدد الأول منها وفيه مياحث فياضة للاستاذ الشيخ احمد | رهم دحم 
الشريعة الاسلامية فى الرواج مع اتحاد الدين واختلافه وتغبيره وفى تبعية الأولاد للابو, ن أو أحدهما ء. 
وللمستشار حامد بك فهمى فى ه نظرية التصرفات الاقرارية والانشائية من وجهتها الشرعية والقانونية 
وأثرها فى الفقه وفى أحكام النسجيلء . وللاستاذ مد كامل مرسى بك عميد كلية الحقوق عن , الأموال 
الثابتة بطريق التخصيصء . وللاستاذ حمد عبد الله العربى فى « الفقه الادارى الحديث وتصويره للدولة 
ونشاطها القانونى .. - وتعليقات على الاحكام أولا . ه فى المواد المدنية » للدكتور حامد زى وه فى 
المواد التجارية » للدكتور زك عبد المتال . وتعليق وملاحظات للاستاذ الشيخ احمد | برأههم عن 
« متشور وزارة الحقانية بشأن الشبودالذين يقدمهم المشبود عليه.. وه ابحاث فالثئون الدولية الحديثة, 
للاستاذ مد عبد المنعم رياض . وشه قسم باللغة الفرنسية لشر فبه نحث عن ه أزمة النظام البرلماتى' 
“مجه دعوتتو ون ممنعه حر » للاستاذ وت اإبراهم . ار للاستاذ على بذوى عن ه حالة 
جرم الخطرة - أساس العقاب ومقياسه , : 
'”762726531303 18 ع0 685826 05 عهوط عصسدرو ,كصقهومتاعل 00 00 انا ر1[ء 
فرحب مهذه الزميلة . وثثنى على حضرات القائمين علها أطيب الثناء على هذا امجهود الكيير . 
6 مارس سئة ١9+9١‏ لجنة التحرير 


اغب الكنرر كر صيرى ابر على 


العرد السارسى ار سر مأرسس 
السدم الحاديٌ عشيرة ١‏ ص ِ/ سم انوا 


التصب بطر كه الخصومة 


جنحة النصب من أدق الجتح فى القاثون . فان التصب دئة ومبارة . وتعقيد . تف . فمكان 
طبيعيا أن يتشكل بأشكال عديدة . وكان معقولا أن محتاط النصاب لنفسه فلا تحئقه حبائله التى 
ينشرها لاصطياد الغير. . لشمع النص الذى حيط بأعمال النصابين هن الأركان والدقائق ما قد 
مختاف فيه الأراء وتنناقض بسببه الأحكام 

والذى جعل هذه الصعوبة دائٌة . وجعل الخلاف مستمواً ان الأركان التى نصت عليها مادة 
النصب كثيرة من جهة . ثم ان بعضبا قد يحل محل البعض الآخر من جهة أخرى . فاذا عرضت 
واقعسة فتههت وجهة النظر الى توافر الأركان الأصلية وغاب عن الباحث ما يصح أن يكون 
لاحدها بديلا . ذهبت الواقعة كا مها ناقصة الااركان فتخرج من دائرة العقوبة . 

لسئا ريد أن نبحث فى كل أو أ كثر ما يعرض من هذا النوع فان هذا لا حيط به بحث 
محدود . ولكئنا نرريد قفط أن نبحث فى واقعة واحدة .لم تعرض على محا كنا قبل الآن على 
ما نعم . ورأينا أن نعرضها لأول مرة علىان الأفهام متفقة على انها بيست نص . وهى الآنية . 

اودع منقول عند آر. ونبنت الوديمسة بسند مكتوب . ثم طلب المودع استرداد الوديعة 
فردت فملا. وطلب المودع لديه سندها . فاعتذر مالك المنقول بأن السند ليس فى منتاول يده ساعة 
الرد . وعد بتسامه غداً . قصدقه المودع للديه . ولا رجع فى الموعد المغمروب طلب اليه الالأك الأذى 
استلم وديعته أن يقوم بعمل معين . وهدده اذا لم ينفذ طلبه . بانكار استلام الوديعة ٠‏ وبالتبليخ 
ضده على اعتبار انه ميدد . وهذه الواقمة هي محل البحث ٠‏ 


لاه محلة الحاماة 


نحن تقول انها نصب تام الأ ركان . لا ينتقصه شيء لا من الناحية الأدبيسة ولا من الناحية 
القانونية - وان النفس لتنزعج بمجرد استعراض الواقعة بظروفها . على ما فيها من دلائل الاستقامة . 
وحسن النية من جهة المودع لديه . وما يقابل ذلاك من فظاعة الاجرام من جهة المالك . فانك 
لا تستطيع أن تتصوّر ضلالا أ كثر . ولا سواداً بلا النفس أظلم . ولا جرأة على الشر أشد . فان 
هذا النانك يفيض على فريسته بيد من حديد . إذ فى يده سند مكتوب أمنه عليه المودع لبضعة 
ساعات لعذر انتحله فانكر الامانة وحول السند الى مصلحته. يريد أن لك به رقبة المدين . ويملاك 
به مير الفاضى . فيسد عليه طريق الحق . فأصبح المودع لديه البرىء الدوبة أثيم يبدده فى 
شرفه . وفى ماله ! ! 

فأبن تجد واقعة من وقائع النصب يمكن ان تكون أشد هولا - أو اثبت ظهوراً فى واقعتها © 
وفى توافر اركانها - وفى مبلغ أثرهاء وسعة الجرم فها. ؟!!! 

يخيل لنا وقد وضعنا الواقعة بحدودها . المبا لاتحت.ل خلافًا . ولا تحتاج الى بحث . بل ثراها 
نصيًا واضحًا لا يقبل الجدل . فان الركن الأول . وهو الكذب ظاهر . وواقعته هنا دعوى 
الاك انه ل يست الوديعة وقد استلهها - والركن الثانى وهو الاحتيال لتأ كيد هذا الكذب متوفر. 
وهو الاستدلال سند . ترك فى بدهأمانة وليس عند امودع لديه دليلشيت براءة ذمته ويدفم به عن 
ننسه شر هذا الانهام الكاذب - والركن الثالث متوفر ٠‏ وهو كام فى ان هذا النبديد من م شأنه 
أن يحدث ف النفس جزْعًا يدفمها الى الخضوع لمطالب المهدد - اما الركن الرابع وهو الاستيلاء 
على المال بغير حق فاذا لم تم فالواقعة شروع لا جنحة كاملة . 

5 
يج بأن نحددد عند أىظرف . من ظروف هذه الواقعة تبدأ أركان جنحة النصب فىدورالتكوين 

هل تيدأ عندما يطالب «الك الوديعةيرد وديمته . للمرة الأولى - أيقبلان يكون استلدها ؟ - 
الطبعلا. لأنه لها يستعمل حقا . حتى ولوكان مصماً على أن يلعب الدور الى آخخره . لأن التصميم 
النفسى لايعتبر ركنا الجنحة ما الهم الا بعد وقوعها وعلى اعتبار انه يحث رجعي لتكو يننية الاجرام ٠‏ 

هل تيدأ تلك الأركان .عند استلامه الوديمة . والتحايل لعدم رد السّد . معتذراً بأى 
عذر يبديه ؟! 

لاشك اننا ندخل هنا فى دور العمل المادى. وفى طريق الاستعداد التنفيذى انصب . فكان 
يصح أن يكون هذا العمل بداية للجنحة وركنًا من أركانها . 


قد يعرض لذهن ان الودع لديه هنا . ايض .اما يسترد ماله الذى يملكه ومن حقه أن يسترده. 
فهو فى دائرة حقوقه . فلا ينقلي عمله ركنا لجنحة النصب. 


جحة الحاماة 3 


والنظرة هنا خاطئة عبلى ما ثرى - لأنه أولا لم يسترد وديعته فقط بل هو بدأ يتحايل امدم رد 
السند لغرض الاستيلاء على مال الغير بدون حق - ولأنه ثاب اذاكان من حته أن يسترد ودينه . 
فائًا هذا لمق مرتبط أ يل السند اذى فيزيدة.. . اذ الأمران متلازيان . ٠‏ بل هما فى الواقم مل 
واحد . لاتجزأ .ولا سيل الى فنمته لاعرين ملفصاين فاستلام الود بعة ه:فصلاء ثم رد السندمتفصلا 

بل ان المودع لدبه اذا ما حضر يحمل الأمانة الى صاحمها . فانا يقابل هذا فى الخال . 
واقعا . وثانونا . وفى عقيدة حامابا . وكذلك فى عتيدة امالك الذى بريد أن يستل . ان هذه 
الوديعة يقابليا سند عثلبا تام . وان الالزام الذى يرتب على المودع لديه واجب رد الرديعة هو 
بذاته الذى يرتب على صاحمها واجب رد السند فى لحظة استلامه لاوديعة - فاذا ما احتال على أن 
لا برد" . واقتصرعل استلام ودبعته ٠‏ فغير صحبح لا وا اقم ولا قانونا - ولاذمة - انه ستعمل 
حا - اما الواقم انه يبدو فى الكيد . ويخطو الخطوة الأولى للوصول الى الاسثيلاء على مال الغير. 
و يتسلح لاغتصاب هذا المال اغتصابا 


ومن ناحية أخرى ٠‏ فان امالك | إذا استلم ودسته ققد برت ذمة المودع لديه انون - و يصبح 
سند الوديعة نحت بد المالك هو بذاته وديعة فى ذمته عليه أن برده أصاحبه - فاذا مارفض ارد 
وأراد استهال السند لمصلحته فند ارتكي جنحة التبديد وخيانة الإأمانة - فلا سبيل يحال من 
الأحوال ان يوصف هذا العمل من جهة النظر القانونى بأنه استهال لمق . 


وما يكن من وجهة النظر فى هذه الخطوة الاولى .فان الظروف التالية تجمع وحدها جميع اركان 
جنحة النصب كملة : ذلك - لان مالك المنقول بعد ان استلمه - ووعد برد السندلصاحيه - 
تراه قد أنكر الاستلام ثم هدد باستهال السند الذى بيده-وهو سند قد اصبيح باطلامعدوم الاثر 
- وقد أصبح مملوكا للمودع لديه بحم رد الوديعة - وى هذا جع لا “ركان جنحة النصبككا قدمنا - 


على هذا يمكنا أن تقول خذ الوائعة من حيث شت . فامها جنحة مضاعنة - لان مالك 
المنقول احتال على المودع لديه حتى استلم منه الوديعة .وهو يضمر له شرأ ثم بعد ذلك ققدم للاحتيال 
عليه من جديد- للاستيلاء على مال من طريق التبد يد بتهمة التبديد- وهو أشد طرق الاحتبال . 
وافعلها فى نفس الهدد . فالشروع فى النصب قام مقرر . 
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على أن تدليلنا قد يبدو للمشتغلين بالقضاء ضعيمًا . اذ جرت العادة - مها كان التدليل العقلى 
واضحا - بالرجوع الى اراء العلماء وفقه الحم فلنتمم يحثنا للواقعة من هذه الوجهة 

- جاء فى جارسون . شرح على مادة (د0٠)‏ التى تقابل مادة 9ة؟ عندنا . صفحة 105 : 


ل ححلة الحاماة 


( 45 ) « أن سداد الدبون قد يصحبها طرق احتيال متنوعة . وأشعبرها ان يست المدبن 
« مخالصة بدينه ثم لا يدفم الدين ويدعى أنه دقعه » 

« وقد أثارت هذه الواقعة من جهة وصفها إلقانونى صعو بات عسيرة المل . ولكن فته اجام 
قرر مبادىء يصح أن تعتبر ثابتة . فانه اذا اخذ المدين إيصالا أو مخالصة أراجعته . ثم لايدفم . 
« ققد ارتكب سرقة . أن السند لم يل له بصفة نبائية . ومن طريق الفليك بدون قيد . بل سل 
« له تسليا موقا . لا ينف السرقة من طر.يق الاختلاس » 

ويقول أيضا : 

(1؟؛) « ولكن هذه الاسباب بذائها تزول وتسقط ننيجتها اذا لم يست الخالصة على شرط 
« ردها- بل على ان تُكون له بصفة نهائية . وذلاك حتى اذا استلم الخالصة من طريق الخيلة أن 
« اركان السرقة تنعدم . وليس من الضرورى دائمًا أن فقدان ركان السرقة يجمل الواقعة نصبا 
« إلا اذا يت ان الخالصة سلدت بسبب استهال طرق احتااية .0 


وثرى ان التفرقة بين حالتق تسلم الخالصة اما موقا واما مهائيًا . انما هو تفريق اصطناعى| كثر 
منه واقتى أو قانونى 

فان الخالصة لانل عادة على شرط ردها بذانها ٠‏ بل على شرط دفم الدين . فالنسليم دام 
وقنى ومقرون بشرط : لكن هذا فى رأينا لايجعل الواقمة سرقة اذا لم يدفم المدين . لأن ركن 
الاختلاس معا اجهد الباحث نفسه غير حاصل واقعياً بل هو متوفر حكاعلى ما يقول جارسون - 
ولسنا ممن يقبلون القول بأن الجنايات تفع اعتباراً . 

أما اركان النصب فظاهرة بدونحاجة الى اثبات احتيسال اخر . فان الاجماع قم على أن 
طرق الاحتيال قد تكون مستفادة من ظروف الواقعة بنفسها - أو من صفة نفس انهم - اذا 
كانت تلك الصفة تدعو الى تصديقه - او من طبيعة العمل - وواضح ان علاقة الدائئ والمدين 
تستدعى بذاتما أن يدفم المدين دينه .ضوره متظاهراً بنية الدفم عمل يدعو بذاته الى تصديقه ‏ 
وطلب الخالصة يؤكد قوله أو مظهره - فلا حرج على الدائناذا قدم له المخالصة - فاذا ما استامها بعد 
ذلك وادعى انه دفع الدين كذبا - فقد تمت اركان النصب كلها واقعيا وقائونا . 

وتوافر ركن النصب هنا . اقرب منه الى توافر ركن السرقة . وهو الاختلاس.لأن الاختلاس 
فى هذه الحالة انما هو انازاع فُكرى . محضء بل هو اجتهاد نظرى . يراد بهتغليب الاعتبار الفكرى. 
على الواقع ال محسوس . فيجب عليك أن تمحو من الوجود واقعة تسايم الخالصة اختياراً ٠‏ م نضع 


مكانها من طريق الاعتبار النظرى ان الخالصة قد اختلست.. وهذا تريح خطر فى مقام البحث 


خة الحاماة ألمة 


فى توافر اركان الجنح . فان الجئحة واقعة مادية على الاوام .اما هنا فيراد تألينها من فكر مجرد . 
واعتيار نظرى . وهذا لا تجوز على ما ثرى 


وعلى كل حال فان « جارسون » و١مه‏ الاحكام التى يشير المها مججعة على تأبيد الرأى الذى 
تقول به وهو أعتبار الواقعة نصبا اذا كان نسايم الخالصة قد سبقه عمل احتيالى . والنظرفى هل وتم 
احتيال اولم يقم عا هو امر موضوعى ٠‏ واما اللضييءن جة ونه القانونى فلا لاف فيه 
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على أن ما نذهب اليه هو رأى محكة النقض فى باريس ٠‏ وقد تقله جارسون بعد أن وضع 
رايه الذى علقناعليه با تقدم . حيث يقول : 

( **؛ ) « ولكن محكة النقض . رأت من الطرق الاحثيالية أن يحضر المدين مظهراً انه 
« مستعد لدفم الدين . فيضم كيس التقود على تراييزة . ثم يطلب الخالصة . فاذا أخذها اول يدفم. 


« ققد مت جنحة النصب . . ( كاساسيون 4 سبتمير سنة 1854) .» 


ويعلق جارسون على هذا امك جا بأنى : 

د هذا القرار قديم . وواقعته فى خاية الدقة . اما النقه الاحدث قانه يمتبر المدين الذى يضم 
«العرد قرت شرفت لدان ينها يديت ماله أو بالبارة يعبر انه ودف 
« جنحة السرقة لأنه كان ملّكبا فملا للدائن ثم اختلسها . » 

ثم يقول بعد ذلك : 

« اما فى حادثة قرار محكة النقض فان الدين لم يكن قد وضع التقود نحت تصرف الدائن . 
هاما اظهر الكيس فقط . لامر تر ادير 
« نحت يده ولازالت كذلك .» 

« ومع هذا فائنا نميل الى اعتبار انه سرق الخالصة » .!1! 


وجاء فيه أيضًا . فقرة «م؛ 

« كذلك رأت مكة النقض ان جنحة النصب متوافرة الأركان فى الواقعة الاانية : 
« مضارب فى البورصة . طلب ان يتل السندات التى اشتراها فى نظير دفع تنه . .ثم استلمما من, 
« المامل اللختص بذلك - ومعها فاتورة عليها مخالصة -- ووضم كل هذا فى مكتبه . ثم دفم 
« جزءا من القن . وطلب من المستخدم ان يصحبه الى مكتب أيه ليدفع الباق ثم تركه ولم يدفم» 


ليس فى هذه الواقعة الااما نذهب اليه . فقد رأت محكة النقض كا رأينا ان فى حضوو المشترى 
الى مكتيب البائع .مظبراً انه مستعد لاستلام الاوراق التى اشتراهامظبراً يدعو بذاته الىرتصديقه_لان. 


أده علد الحاماة 
العملية نستازم ذلك . وكان هذا التظاهر الكاذب حيلة ترتب علمها أسليم الخالصة فوقم النص ب كاملا 


لكن جارسون يستمر على رأيه فلايرى ان فى هذا المظبرما يكنى لاعتبار ان الاحتيال قد 
تثل . وهذا هوسبب اعتراضه الوحيد - فالمسألة ليست اختلافا على جوهر المبدأ ما ترى . بل على 
تندير الطرق الاحتيالية وكيف ككون . وهذه مسألة واقمية - فالاجماع حينئذ قثم على انه نصب اذا 
كان من الظروف ما يدعو الى اعتبار ان الدائن افا سلم الخالصة معتقداً اله سيقيض دينه . 

ده 

هذا فيا يتملق بالمدين اذا أخذ مخالصة وم يدفم الدبن . فبل تختلف الخالة العكسية ؟ وهىاذا 
ما استل الداين دينه .ثم احتفظ إسلده . ٠‏ ودج الى المطالبة مرة أخرى . !! : 

يقول « جارسون . صفحة ه١1‏ ما يأنى: - 

ج40 ووقد تقع نفس الطرق الاحتيالية من الدائن صد المدين فبعد أن يستل دينه . يدعى أن 
« المدين لم يدفع ثم يطالب بالدين من جديد . والمبادىء التى قررناها فى شأن المدين تنطبق على 
« هذه الحوادث الدقيقة . 

« ثرى أن الواقعة تعتبر سرقة . اذا استولى الدائن على التقود قبل ان 'وضع نحت تصرفه ‏ 
د أو اذااسترد سند الدين أو الخالصة بعد ا نأعطى أحدها للمدين- و يعتبر نصبًا اذا كان الدائن قد 
« استعمل الخيلة لؤمل المدين يدامه الدين - بدون تسللم سئدة - ولكن النصب لا يتكون اذا لم 
« يديت انه استعمل لاخذ الدين طر يما احتيالي) . ولا يكفى لتكوين أركان النصب ان الدائنكذب 
«على المدين لله يدفم الدين بدون أخذ إيصال أو بدون استرداد السئد. 

« لهذا قند حكات محكة النقض . انه اذا كتب سند جديد بدل السند القديم الذى استحق 
« وادعى الدائن ان السند القديم قد ققد فأن ركن النصب غير متوفر . لان الدائن لم تصدر منه 
د حيلة لاستلام السند الجديد . اما دعوى ققدان السند القديم فقد صدرت يعد استلام الجديد 
« فعى لم تكن سببا لاستلامه» . ( تقض ينابر سئة ١886‏ ( 


وهنا أيضًا يجب ان نلاحظ ان جارسون حصر نحثه . سواء فى الرأى الذى يبديه هو. أوفى 
قل حم محكة النقض. فى واقمة استلام المند الجديد ٠‏ أوقبض الدين- وير يد ان يععلى لهذ الواقمة 
بالذات حكبا- - ثم يريد ان يبسط حكهار جدهاعل الثم الى ليها -وهو خطأ لأنها ثقف عند استلام 
الدبن . أو السند الجديد . الذى حل محل القديم . وهذا هو موضوع 5 محكة النقض بالتحديد . 

أما الواقعة الثالية . وموضوعها . ان ذلك الدائن- الذى لا دين له - يدعى بعد أن قبض دينه 
أنه دائن . ثم مهدد يرفع الدعوى . ثم يرفمها فملا فائها واقمة مستقلة ذات أركان خاصة بدأت 
بدعوى كاذبةتم اسندت الى وقائع احتيالية-ودليلها قائم مو جود آمكنه دليل باطل مسموم - وهذه الواقمة 


محل الحاماة غعيرهة 
التامة الاأركان . لا يتعرض طا جارسون ولا بحث فى حكبا . لا هو ولا حم النقض .!! 


بل اننا اذا أخذنا مبدأه أساسا. ثم أردنا تطبيقه على هذه المادثة التالية من باب الاستطراد . 
فأنها تكون نصبا أيضً)- إِذ هو قد أخرج واقعة استلام الدبن من دائرة النصب.بناء على ان دعوى 
قتدان السند القديم . جاءت بعد حدما الدين - والواقم انه لا يستطيم أحد ان يهم ان تأخير 
الملة تجعل تسليم الدين حاصلا على أنه تير تبررٌع نهافى-غير مشترط فيه يحم الحال والظرف - - بل بحم 
الواجبات المفروضة - انه دقع مرتبط فى واقعته . روحكة. ٠‏ بنسليم سند الدين ٠‏ أو تسليم مخالصة عنه. 
وما دام ان هذا هو شرط الدفع الذى لا نزاع فيه كان الاحتجاج بأن التحايل بتقدان السند حصل 
بعد استلام امبلغ لا يغير شيك من معاني الواقعة . ولا من ركنها الاجرانى . بل هو يزيد فى بيان 
نوالا جرام ٠‏ وفى بيان مقدار الحيلة -لان الدائن سكت احتيالا حيث جب السكوت . حتى يبىء 
له طرريق الاختلاس الذى بريده . فأنه اذا أعلن المدين قيل استلامه الدين انه لا برريد أو لا 
يستطيع ان يسم سنده . . أو مخالصة عنه ٠‏ قد بثير ذلاك حذر المدين . وقد يعتذر عن الدفع فن 
الغريب فى الصورة التى يرو.ها جارسون اك يكون احتياط الجإلى لأمام جنايته وإحكامه فى 
ارتكابها سبي لعدم تكوين أركاها وافلاته من العقوبة .1! 


ونظن أنه من أجل هذا قد تجاوزت محكة النقض عن الخد بشرط جارسون . ورأت ان 
الواقمة نصب نام الأركان . ونجد هذا فى جارسون نفسه فقرة ( 441 ) حيث يقول : - 

«ولكن حكة التقض حكت بأنالنصب واقع اذا قبضبحصل الأموال الذىرفت من وظيفته 
« ما هو مطلوب من أحد المولين وأعطاه مخالصة» . 

(740) « وكذاك الدائن الذى يقبض دينه من «مدين أ وانمز فرصة جولة فسلمه صورة 
من سند الدين وحنظ الأصل ثم حوله وطلب بقيمته بعد ذلك » 


هنا فقط وفى هذا الحم الأخير تجد الواقمة التى نفترضها . لأن جنحة النصب لست ٠شخصة‏ 
فى واقعة قبض الدين فى ذاتما بل نشخصبها الواقعة التالية وهى المطالبة بالدين الذى أصبح غير 
مستحق .ثم استهال سند الدين الحفوظ دليلاعليه 

لكن جارسون يستمر على فكره الاول . وهو التوحيد دائًا بين الواقمتين . قبض الدين .ثم 
المطالبة به مرة أخرى . فثراه يوافق على هذا الحم ٠.‏ ولكنه بجع فى تله التضاتى الى ما أبداه 
فيا مفى . فيقول ان الدين هنا قد دفم بناء على حيلة صدرت من الداان وهى أمبامه بأعطاء مخالصة 
والواقع أنها ليست كذلك 

ولو تأملنا الى هذا التعليل لجاز لنا الشك فى قبوله إذ ان هذا المدين . كان له من الطرق مغا 
كان جبله ما يضمن به كشف حقيقة الورقة التى عرضت عليه وحكايته لا تخرج عن انه قد صدق 


اك مجله الحاماة 


الداان لجرد قوله انه يعطى مخالصة - ولا فرق بينه وبين ءن يعرف القراءة اذا صدق الدائن فى 
اعتذاره مثلا بأن سئد الدين ليس فى متناول بده . موقت 

وليس من الواجبات المفروضة أن يعتقد الناس فى بعضمهم البءض امهم لصوص خاطفة - واذ 
شئت أن تجعمل هذا الاعتقاد واجبا لوجب على ذلك المدين الجاهل الابى ان محضى من يقرأ 
له الورقة - ولكن الواجبات العامة وأحكام الاجتاع تقى باعتبار الانسان بريمً . فاذا ما'ثبت 
هذا الواجب فى نفس أحد المتعاملين قعمل به فلا تحرمه هذا من <اية القاثون 

على أنه طبيعو” أن يكون من أثار المعاملة بين اثنين أن تزيد فى هذا الواجب تأ كد فليس 
لاذى صدقه مدينه - فى اعتذاره لعدم امكانه رد ال.ند - أن تقسك عليه اذا لم يعتقد انه لص - 
وعلى هذا ينجومن العقوية . لا لسبب آخر غيرحسن الظن يه !! 


ناذمات 
هذا قوله - من باب المساجلة مع جارسون فى رأيه - فيا يختص بالواقة الاولى وهى تام 
الدين بدون أخذ مخالصةلكن - التقض واقع على الواقعة الثانية المستقلة - وهى دعوى الدائن انه 
م يقبض الدين - واستعال سنده القديم الذى أصبح باطلا - وطلب قبضه مرة ثانية - وفى هذه 
الدعوى كل اركان النص بكاملة ٠‏ وم يبد جارسون فى شأنها شيا يعترض حك النقض 
تخرج من هذا - حينتذ - على أن القول الشائم بأن الدائن اذا طلب دين قد سبق ان أخذه 
لا يدخل عله فى دائرة قانون العقوبات . انما هو قول يخالف القاتون - و يخالف الآ"داب العامة . 
ويخالف الأحكام . واجماع المذاهب . 
2 #2822 
الى هنا بجنا الموضوع من ناحيته العامة على اعتبار أن صاحب الوديعة دان - وان المودع لديه 
«دين - ونريد الآن أن نبحث ف الوديعة بذائها - واذا جنا الى هذا البحث وجدنا الموضوع 
لا خلاف فيه ولا تزاع 


م نجد فى المطولات يأب معقوداً لاوديءة على وجه العموم . لكنا وجدنا بأ عثوانه التصب فى 
امانات مصلحة السكة الحديد . وما ت#رر فى شأنها ينطبق على الودائع عامة - لانه لا يوجد نش رينم 
خاص لصاح او شركات السكة الحديد . بل الاحكام فيها راجعة الى قواعد القانون العامة 

ورد ق جارسون صفحة لاه١‏ 

« 516 - أن طرق الاحتيال التى تحصل ضد شركات السكك الحديدية - كثيرة - وان 
أهمها يكن جنحة النصب . لان جميع أركانها متوفرة قيها » 
ثم قال بعد ذلك فى صفحة 108 - وهذا هو موضوع الوديعة س 
« سم - كذلك تقل البضائع - قد يكون ظرقًا لاستمالحيل تكن منها جنحة النصب» 


محلة الحاماة مزه 


« وقد تقرر أن الادة ه٠4‏ - تنطبق على من استل كل أو بعض البضائع - ثم حفظ السند - 
وطالب العام ين جاه . 

« ائرأ هنا ماذايقول جارسون بعد الذى تقاناه فا مذى ثراهقد رجع صراحة عن رأيه وانظم 
الى رأى أحكام النقض فيا تقدم ٠‏ وصدق على وجهة النظر التى نبديها!1- وكأنه هنا قد فطن 
الى العملية الثانية . التى تقول انها منفصلة تام الاتفصال -- وهى واقعة المطالبة الجديدة . بصرف 
النظر عن واقعة استلام الوديعة ‏ 

يقول جارسون هنا ما يأنى : 

« هذه الواقمة لا يمكن اعتبارها سرقة ‏ لان المسافر الذى استل بضباعته قد استلم شي هو 
ملكه - لكن ججيع أركان النصب ٠توافرة‏ لان هذا المسافر يكذب . فى تأ كده انه لسر 
البضاعة - وهو يؤيد هذا الكذب بطرق احتيالية . هى طلبه رد البضاعة - وفسكه بقسيمة , 
يستدل بها على حق وهمى لا أثرله - 


كأسأسيون م دمعبر سئة ١886‏ - سرى سسئة 18817 - 1 س برعا 


دا« 4 بويوسنة 8مما - « سلةخهم! -١1-م44‏ 
ا« - ١5‏ يابرسئة 1456 - «ا سلة95م1-1- 14م 
ليوج - «اتوشبرسنة 1868 
حت كرويل: 1-2 ماوعية او 
+ جاه 
"كذاك نجد هذا الاجماع ‏ ىكل مطول من دن المطولات - وف المجموعات - والمؤافات 
بدون شذوذ - وف دالاوز وفى سيرى -- وفى جارو ‏ وهكذا - فوضح ان قولنا الذى صدرنا 
به هذا البحث ان هذه قضية يمخيل لنا انها بدمبية لا تحتاج بحن - انما هو الصواب بذاته وقد ادى 
بنا الاستقراء الى ان اجماع العمل وقته لمحا م قاثم على ان النصب لا خلاف فى توافر أركانه 
واذا تأملتالىهذا الاجماع فى حالة و دائع مصلحةالسكةالحد يد- وليس بين المصلحة و بينمالك 
البضاعة.علاقة شخصية|!-فلا ثقة تصلحعذراً للأساهل فى استرداد سند الوديعة!!- ولا معاملة مستدعة 
تخجل الموظفمن طلب السند -!! ولا صداقة مانعةمن رفض تسلبم البضاعة بدون استرداد القسيمة 
فا بالك بالواقمة اذا حصلت بين صديقين - أو زميلين فى صنمة أو فى تجارة - قد تعاملاً كثيراً 
فى اموال جسيمة سئوات متواليات - سواء بايصالات أو بغير ايصالات - مما ببعث على الثقة ؟! 
بل ما قوقك اذاكانت المعاملة فى نوعها - انا كان جوهرها وموضوعها اثثقة بين الفريقين كأن 
تكون نفس الوديعة حاصلة مناه كبيع البضاعة وأقنسامالريح- الى غيرهذا من الظروف الى 
1-0 بين الناس . ٠.‏ وتجمع بين المتعاملين مجامعة المصلحة والتعاون - فتجعل تصديق كل اعتذار 


اسلو سد 


. كمه مجلة المحاماة 


لعدم رد السند واجبا أدي) لاسبيل للخروج عن حكه ؟ !! اللبم الافى اخلاق الثام والاشرار ! 
2« 

وانك لتعجبوهذا هوالاجماع اذا عامت أننا لا عرضناالواقعة على انها نصب- كان الاعتراض 
علينا من كل ناحية - ومن كل مشتفل بالقضاء كاننا نبدى كفراً بالقانون . بل شذوذا عن ”مرا العقل 
الانسانى- فن قائل؛ ولاذا سي المودع لديه الامانة بغير ايصال ؛ - ومن قائل ؛ وكيف يبت المودع 
لديه براءة ذمته من الود بعة بشهادة الشوود رخا عن وجود السند المكتوب ب؟1!!] 

أما لاذاسل الامانة فبذا لايدخل ف المناقشة بوجهمن الوجوه لان واقعة النصب ليست تسلم 

الأمانة بغير ايصال - وقد قلنا كثيراً ونعيد أن مالك الوديعة انما قد استل متقولا هو يلّكه فليس 
فى هذا الاستلام نصب - ولكن النصب يبتدىء من المطالبة بالودبعة مرة ثانية - و بدعوى انه لم 
ستل كذبا ثم الاستدلال علىهذا الكذب بالايصال الذى يق بيده ولكنه أصبحباطلا-وأصبح 
وديعة على ذمة المودع لديه الذى برت ذمته - ثم فى تهديده للمودع لديه بأنهامه بالنبديد ظما . 
اذا لم يعطه شيا من المال . 1!! 

هذا هو النصب بالاجماع وهذا هو الذى لا يستطيع أحد أن يعارضه من طريق تقل البحث 
فيه الى الواقعة السابقة عليه # وعى اذا وكيف سل المودع لديه الأأمانة بلا ايصال 115 


على الى لا أفهم معنى هذا الاعتراض غير أنه جمود أمام الواقع ‏ وعصيان لتقدير هذا الواقم 
وتعرف حكه . فانه اولا هذا التسليم بدون ايصال لما وجدت الواقعة أصلا - !!! ولماكان هناك 
سبيل لارتكاب الجنحة !!! ولعرض البحث مطلتا . فكانما الذى يضع هذا الاعثراض - يعلل الثىء 
بذاته - أو يقول ان الواقعة لإيعقل حصوطا - أو هى ل تحصل. فعى لاتعتير أيضًا من جهة القانون. 
والغهوم بداهة أن البحث فى ككييف الواقعة من جهة القائون انما لابأتى الامع التسليم بأن الواقعة 
قد حصلت فى ذاتها والمقصود افراغها فى قالمها القانونى - وتحديد المادة التى تنطبق علمها - 


بل ويتقدم الاعتراض خطوة فيأخذ شكلا يفهم صاحبه انه القاثون بذاته- فيقول - وكيف 
يبت المودع لديه براءة ذمته بشهادة الشهود والاأمائه ثابتة بسند مكتوب 11! 

الاعتراض هو بذاته نفس الاعتراض الذى تقدم لكنه يأخذ شكلا جديدا - تتوهم فيه النفس 
العاصية عن البحث - انها تفسك مبدأ قانونى. والواقم أن القانون ليس فيه شىء من هذا اذ هو 
قذي بأن وقائع النصب تثبت يشهادة الشهود - مبما كان موضوع النزاع - وهذا هو الاجماع 

فالذى يعترض بقواعد الاثبات - انما مخطىء الخطأ كله اذ لا توجد قاعدة تقضى بأن لانصاب' 
أن بسك بقواعد الاثبات المدنية - ليحمى به جريته - واذا نت ما دمنا فى عصيان مستمر أن 
تندم رأي العم لا رأينا. قذ أى كتاب نجد هذه القاعدة مقررة - وثراها مشلا فى جارو جن ه -. 
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محلةَ المحاماة ابره 


صفحة 78 قَقْرةَ - 1/1؟ - وفى أى كتاب آخر غيره - وتراها فالبتدكت جزء "١‏ صفحة /ا.م 
إِذ ورد فيها : ينبت النصب دائنا بشهادة الشهود مهما كانت أعمية الحق التنازع عليه وكذلك 
البيئة ضدالعقود المكتوبة وضد العقود الرمعية 


على الى لست أدرى كيف خنى على النفس المعترضة تنيجة هذا الاعثراض المنطر - فانه 
لا يوجد من يستطيم أن يتكر أن مثل هذه الواقمة قد تحصل - والاعتراض موضوعه أنها اذا 
حصلت ققد أصبح الذى أدى الأمائة لصاحبها - فى 2 من لم يردها - مقيداً بالاغلال ملزمًا 
بالرد . وهذا ال عليه لانه قد ردها فعلا - ومازم بالتعويض - ولا تعويض عليه لأنه غير مدين 
فى الواقم - ومعرض) للعقوبة باعتباره مبددا وهو برىء - ثم هو فى هذا الموقف الظم ممنوع حتى 
عن الدفاع عن نفسه - باثبات براءة ذمته ليتق توقيع عقاب لا يستحقه !1! - والواقم أن كل 
جناته اما المحصرت واقعما فى انه قصر فى حق نفسه - او صدق عميلا وصدياً لم يكن خميا فى 
وقت ان صدقه ‏ لافى انه بد امائة أعطيت له فعلا- لأنك انما تضع هذا الفعل من باب 
الاستنتاج النظرى بناء على قواعد الاثبات التى تنوجمها 


أن القانون لا يحى فى أى حك من أحكامه ولا فى أية قاعدة من قواعده با فى ذلك قواعد 
الاثبات غير المعاملات الير يئة - 

أما من اجرم فانه خارج على القانون عابث به . فلا يحميه . وهذا تقرر أن جميع أعمال المدوان 
وجميع اللهم - تثبت بشهادة الشهود - بل جميع أعمال الغش والاحتيال حتى فى دائرة النزاع المدلى 
كدت بالشهود ايضبا -! ! و يقرا الأحوال- فتبطل العقود بالشهود - وتثبت براءة الذمة بالشهود- 
واولا هذه القاعدة الأأصلية لماكان ذلك الاجماع الذى تقلناه على اعتبار الواقعة نصيّا 


والقول الصريم أن هذا الجدل بذاته - هما فيه من الأعراض عن الواقع - والعصيان عن 
تحرى الحقيقة وترتيب المسؤليات المقة عليها ‏ اما هو ساعدة لانصاب فى أن ثم عمله . وفى أن 
ينجو من المسؤلية . يناء على وهم يراد اسناده الى القاثون وهو فى موضوعه تأثيم يرىء - ينهمة انه 
بدد الامانة نظري) - لا واقم) - 

وانها لمسثولية كبرى أن يريد المسيطرون على العدلةأنيصموا الآذان عن معرفة الواقم -!!! 
وان - فانك اذا قضيت على من صدق فس الوديعة على وعد أنيسم السند غدا-فامًا تقضى عليه 
لانك ترى علا أن يحصل مثل هذا التصديق-فانت حينئذ تقول أن القاتون وضع جاية الكذابين 
والمكذبين- لا لحاية الرجل المليب المصدق- واذا كان ذلك ما تريده القوائين بين الناس فاللهم 
رثا بهذه النحمة السوداء ومن عليها - وانه لعبث أنيقال أن القوانين وضعت للهاية الصالحين -!! 


مره 
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لحتنا 
١١‏ نوفير سنة موا 
واس سم غيانى حزق . المعارضة فيه من المنهم . 
عدم جواز تشديد العقوية 
و س حم غيابى . استئناف النياية له. طلبعدم 
الاختصاص . وجوب الفصل في معارضة 
التهم اولا . 
حم فيا لىءاد حضورق .استكئاف الئيابة. 


طامبا عدم الاختصاص ٠‏ حواز الم , و4 
اسكنافياً . بعد الفصل فى معارضة المنهم ” 


الممارى, القانو: 2 

حك تنحكة الجنحالجزئية على متهم بالعقوبة 
غيابيا . استأففت النيابة وعارض الهم .وعندنظر 
المعارضة طلبت النيابة الحم بعدم الاختصاص 
لأن للنتهم سوابقتجعل الواقعة جناية بالمادتين 
و١‏ مع.حكت الحكة المزئية بعدمالاختصاص. 
استأن الهم هذا المم.و محكة الوح الاستئنافية 
حكت يقيول الاسئئناف شكلا وق الموضوع 
بتعديل الحم المستأنف الصادر فيالمعارضة وجعله 
بتأسد يدالك الغيابي المعارض فيه قائلّانه كان واجبا 
على الحكة الجزئية أنتقضى بتأييد حكم,االغيابى 
حت ينظر بعد ذلك فىاستئئاف النيابة عن الحم 
الغيابى . فطعنت النيابة في هذا الح اما النقض. 


محلة الحاماة 


ومحكمة النقض والابرام قررت ما يأنى : 

١‏ - تتفى المادة م١/‏ ؟ ل ان المحكمة 
الاستئنافية ليس لا عند وجود قراتن بان الواقعة 
جناية أن تقضى بعدم الاختصاص متى كان 
الاسئئناف هو من امهم وحده والعلة فى ذلك 
انه ليس من العدل أن ينقلب سعى المنهم لمصلحته 
سوء عليه . ولو امسبك عن ال لأصح الك 
الارتداق ا 

- ان القاتون وان ل ينص بالنسبة للمعارضة 
لدى لمكنين الحزثية أو الاستثنافية على مدل 
ما نص عليه فى الغقرة الثانية من المادة )١844(‏ ثم 
الا ان العلة التى قام عليها 5 الفقرة المذ كورة 
متوفرة أيضا بالنسبة للمعارضة . فالقياس يمَتفى 
النسوية بين الحالتين والزعم بان لا محل للقياس 
لأن العارضة من شأنما .عجرد حصوحا .أن تعيد 
الحالة لأصلبا وتسقط الحم الغيابى غير صميح . 
لأن المعارضة لا تسقط الحم الغيابى مطل .بل 
تعلقه ققط . ويبق ممق الى أن يقضى فيها. 
ودليله ان المعارض اذا لميحضر وحكمت الحكمة 
ياعتيار المعارضة كأن لرتكن| صبح الحم 3 
واجب الاحترام 0 المحكوم عليه 
إلا بطر يق الاستئناف ولوكانت المعارضة 5 
الحم الغيابى لانعدم 1 


مله الحاماة 


خزه 


*- ان محكة الجنح الجزئية لاتماك الحم | ان للمحكة أن تقضى به فى هذه الجلسة من تقاء 


بعدم الاختصاص أثناء نظر معارضة الهم . 
فطلب النيابة منها أن تحسم به طلب غير قانونى . 
وأجابتها له هو تجاوز لهدود سلطنها . وكان واج 
عليها أن لا تقبل هذا الطلب و تنظر فى موضوع 
الدعوى والْك قيها اما بالتأبي د أولتعديل بالتخنيف 
أو بالغائه والبراءة 

؛ - كان واجباعلى محكة الجننح الاستثنافية 
وقد استأنف لمهم لديها حكم عدم الاختصاص. 
أن ثلنى الحم لتجاوز الممكة الأ ولى حدود 
سلطتها ومن غير نظر فى موضوعه . وتعيد القضية 
ها للنظر فى معارضة انهم وتقضى يها موضوعا. 


أما | تمد يلباحك عدم الالختصاص واستبداله 
بتأيد الحم الغيابى خطأ لأن هذا المج 5 


يكن مستأننا اماءها واسئئنا ف النيابة له استئناف 
معلق لا يمكن النظر فيه قيل أن تسئنغذ الحكة 
الأولى قضاءها فى موضوع الدعوى . فيتعين 
التقربر بيطلان هذا الحم الاسنشاق وباعادة 
القضيةالمها لتحم فيها بالغاء حك عدم الاختصاص 
و بردها للحكة أول درجة للنظر فى معارضة انهم 

ه-ان الحم الغيابي ما زال معلق لم يانه 
ضهنا حكم عدم الاختصاص لبطلانه . واستئناف 
النيابة الحكالغيابى قام. وب قكذلك فى حال تأييد 
الحكة الجزئية الحكها الغيابى . واما تسقط اذا 
قضت هذه الحكة فى المعارضة بالتخخيف أو 
بالبراءة ( أى بغير التأبيد ) وللنيابة - ان بق 
اسئتنانها قامًا معتبراً - أو فى الاستئناف الذى 
تعمله فىحالق التخفيف أ البراءة أن تطلب من 
المحكة الاسثثنافية الحم بعدم الاختصاصكا 


نفسها مادام اسئئناف النيابة جوز على وجه العموم 
لمحكة الاستثافية أن تتشدد فى معاملة الهم . 


امكو 

« حيث أن ما يهم فى الطعن الحالى من 
الوقائم بحسب الثابت فى الحم أن ححكة الجنح 
الجزثية حكلت على امهم غيابي) بالحبس ثلاثة 
أشهر فاستأنفت الثيابة هذا الحم وعارض فيه 
الهم وعند نظر المعارضة طلبت الثيابة | 
بعدم الاختصاص لان لمهم سوايق مجمل الواقعة 
جنابة منطبقة على مادنى 4و 0ه من قانون 
العو بات.قأجابت الحكية المزئية الطب وحكت 
بعدم الاختصاص باعتبار الواقعة جناية و بأعادة 
الأوراق لنيابة فاستأف الهم حم عدم 
الاختصاص هذا وتحكمة الجن الاستثنافية وجدت 
أنه مأكان للمحكةالجزئيةأنتكك بعد م الالختصاص 
عند نظرها معارضة الهم لمأ فى ذلك من تسوىء 
مركزه وأرادت أصلاح خطأ الحكمة الجزئية 
لمحكيث بقبول الاسئئئاف( اى استثئاف النهم) 
شكلا وفى الموضوع بتعديل الحم الستأاف 
الصادر فى العارضة وجمله بتأبيد الحم الغبابي 
المعارض فيه . ومما قالته فى أسباب حكها هذا 
ان واجب احمكة الجزئية كان ان #قضى بتأبيد 
حكها الغيالى حتى ينظر بعد ذلك فى الاسيئئئاف 
امرفوع من اليابة عن هذا المي الغيابى . 

« وحيث ان النيابة العامة طعت في هذا 
الحم قائلة . أولا . ان الذىكان منظوراً لدى 
المحكة الاسنتنافية هوحكم عدم الاختصاص 


ث4ة 


محاة المحاماة 


الذى استآنفه امهم قا كان للك الحكة من 
سبيل قانونى الى الرقابة على الحم الجزثى الغيابي 
لأن هذا الحك قد النى ضخمنا بحم عدم 
الاختصاص وأصبحلا وجود لدحتى يصح تأبيده. 
وثانا . ان استئناف النيابة لذيك الحم الغيابى 
قد سقط أيضً)ا بعالا لغاثه حك بعدم الاختصاص 
وان احكية الاستئنافية عخطئة فى الاشارة الى 
انه ما زال للثيابة حق السير قى استثناقها هذا لانه 
قد ينبنى على هذا السير ان تصدر المحكة 
الاستثنافية حك بعدم الاختصاص فتكون فى 
القضية الواحدة أصدرت حكمين متعارضين ها 
حم عدم الاختصاص هذا الذى قد تصدره 
وحكمبا المطمون فيه القاضى بتأبيد الح الغيابى 
الاإتدائى وهذا لايجوز ان يكون . ثم تطلب 
النيابة العمومية ان نحم هذه الحمكة بالغاء | 
الطعون فيه وان تطيق القاثون تاركة لها ان تنظر 
هى فيا قد يقضى به القانون . 

« وحيث ان النقطة الاساسية التى يمكن 
بنبينها الفصل فى هذا الطعن فى معرفة ما اذا كان 
لحك الجنح الجزثية والاستثنافية عند نظر أيتهما 
فى العارضة المرفوعة من الهم عن حك غيابي 
أصدرته أن تدم بعدم الاختصاص اذا وجدت من 
القراانما يدل على ان الواقعة جناية أمليس اذ لك 

« وحيث أن القاثون لم برد به نص هذه 
السألة على الخصوص وائما الذى نص عليه هوما 
ورد بالفقرة الاخيرة من المادة م١‏ من قانون 
تحقيق الجنايات من ان الحمكة الاستثنافية ليسلا 
عند وجود تلات القرائن أن تقضى بعدءالاختصاص 
مت كان الاستئئاف هومن الهم وحده 


«وحيثانالعلة فى وضعالفقرةالمدّ كورةهو 
ان التيابة العامة وقد ١‏ كتفت بالح؟ الابتداق 
ول ستأننه وكان امهم وحده هو الذى استأنقه 
متظلكا منه فليس من العدل ان ينقاب سعيه 
لمصلحة نفسه سوء عليه والمال انه لو أمسك ذ 
يتظم لأصبح الحم الابتدالى نبائيا بالنسبة لدمعا 
تكن الظروف التى تنقل جر يمته من جنحة الى جناية. 

« وحيث ان القانون وان لم ينص على شىء 
من ذلك يخصوص المعارضة لدى الحكتين الجزئية 
او الاستثنافية الا ان العلة التى قام عليها 
الفقرة الثانية من المادة ١85‏ السالغة الذكر متوفرة 
أيضًا بالنسية للمعارضة تأنه نظل يقدمه المعارض 
على أمل ان ينجو من امسئولية بالكلية أوان 
مخنف عنه العقاب .واذن فالقياس يقتضىالنسوية 
فى الحم بين الحالتين . ولقد يكون من الفوارق 
المانعة لصحة القياس أن يدعى بأن المعارضة من 
شأنها جرد حصوطا ان تعيد الخالة لا صلبا وأن 
تسقط الح الغيابى يخلاف الاسئئناف فأنه لا 
يسقط الحم ولكن قد يعلق تنفيذه ققط الى ان 
يقغى فيه بالتأييد أو التعديل أو الأ لغاء وأن ما 
للمعارضة من هذا الشأن يجمل الحكمة حرة 
تتصرفها تي دكأنما ه تنظر الدعوىلا ول مرة 
ولكن هذا الزعم غير صصبح فأك المعارضة لا 
تسقط الحك الغيابى مطقا بل تعلقه فقط ويبق 
معلقا الى أن يقضى فيها . وأظهردليل على ذلك 
أن العارض اذا لم محضر وحكدت الحمكمة باعتبار 
معارضيتة كأ نْ م نكن أصبح الحم الغياى واجب 
الاحترام لا يطعن فيه الحكوم عليه الا بطريق 
الاستثناف ان كان له وجه . ولوكانت المعارضة 


مجلة الحاماة 


تسقط الحم الغيابى لانعدم وم يعد له أثرباق 
ند الحم بأنها كأن لم تكن . اذن فالشيهة التى 
قد تدعى فارقا مانا للقياس هى شببة غير صحيحة 
وقد سبق لحكية النتقض ان قضت مثل هذا غيرمرة 
ف وحيشاته موص حأن ححكة الجبح الجزثية 
لإغيك الحم 5 مالاختصاص اثناء نظر معارضة 
التهم فطلب النيابة منها أن تحتك به هو طلبغير 
قانونى وأجابتها لمذا الطلب وحكيها به هو جاوز 
لحدود سلطتها وكان الواجب عليها أن لا تقبل 
هذا الطلب ولا تنظر فيه وأن تنظر فى موضوع 
الدعوى وتحم ذا اما بتأبيد الحم الغيابى أو 
بتعديله بالتخفيف أو بالغائه وبراءة المعارض 
يحسما يتراءى لما . أما محكة الجن الاستثنافية- 
وقد استأتق الهم لديها 5 عدم الاختصاص. 
فكان الؤاجب عليها أن تلنى هذا الحم جرد 
تجاوز احكة الاولى فيه حدود سلطنها وذلك 
7 يو ا تنظر فى موضوعه أ ن كان صحيحا أ ام 
غير سبح أى بلا يحث فيا اذا كانت القرئنالتى 
اعتمدتها الحمكة الاولى ندل على أن فى الواقعة | | 
جنايةأم لا كان الوا اجبعلها الغاءه واعادةالقضية 
للمحكة الاولى لتنظر موضوع معارضة التهم 
وتقضى فيها موضوعا با تقشى به . أما ان تمدل 
لسكةالاتثاية حم عدمالاختصاص وتتبدل 
+ تأبيد الجزثى الغياى فهذا خطأ لآ هذا | 
الغيابي لم يكن مستأن اأماما من 11 جم حق تؤيده 
أو لاتؤيده واسثئناف النيابةله وا كان مر 
لسيها من قبل الا أنه استثناف معلق لمكن النظر 
فيه قبل أن نستنفذ ا محكة الاولى قضاءها فى 
موضوع الدعورى ب تصدره فى المعارضة . 


أؤه 


« وحيث أن المتعين على محكة النقضهو 
التقرير ببطلان ذلك الحم الاستثثافى المطمون 
فيه و باعادة القضية المها لتحم فيها بالغاء حكم 
عدم الاختصاص و يردها لمحكة أول درجة 
لتنظر معارضة امهم وتفصل فيها . 
« وحيث انه ثما ينبنى ملاحظتهعلى خلاف 
نظرية النيابة العامة.أولاءان الحكر الغيالى لازال 
ائ معلما ل يلغه ضعناصدور حك عدم الاختصاص 
فأن حْ عدم الاختصاص كا أسلتنا دو الراطل 
والباطل لايؤثر فى الصحيح ولا يبطله بل بأزالة 
هذا الباطل ببق الصحيح على حاله.وثائيا. أن 
أن استثتاف الليابة للحك الغيابى لابزال قَاقً) 
ويبق معتبراً فى حالة تأبيد الحكة الجزئية لحكها 
الغيابى واا يسقط اذا قضت الحكمة المذ كورة 
فى المعارضة أما بتخفيف العقوبة أو بالبراءة . ومما 
تب ملاحظته كذلك أن لامانع جنع النيابة العامة 
فىاستثنافهاهذا أن ببق قائمامستبراً أو ف الاستئئناف 
9 تسمل فى حالتى التخفيف أو البراءة أن. 
ن المحكية الاسئئنافية الى م بعدم 
0 عنم المحكية و هذه 
الاحوال أن تقفى به من 'ثققاء نفسسها مادام 
استثئاف النيابة يجيز على وجه العدوم 50 
الاستئنافية أن تنشدد فى معاملة 7 عمالم 


3 :نشدد به محكمة أول درجة ٠‏ 


( طعن النياية العيومية ضد يمد عمد حامد الهاو 
١#‏ سنة «غ قضائية داترة صاحب السعادة 
عبد العريز بإشأ فهمى وحضور حشرات اسحاب العزة 
مسبو سودان وذّى برزى بك واد امين بك وحامد 
فيعى بك مستشارين وحسنعبدالرجنبك وكيل النبابة) 


فيد 


مجلة الحاماة 


541 
٠٠‏ نوقير ستة .وا 
١‏ - ههادة الزور . شروطها . فى دقوى أمام 
محكمة قضائية. بين خصدين أو خصم واحد . 
» سل محقيق الوفاة والوراثة . عمل ادارى محض. 
الشبادة فيه . لا عقاب عايها 
ب سب حلف المين . شرط فى شهادة الزور . وق 
الداوى الشرعية : ضرورته . 


الممارى, القَان وسيم 

١‏ - من اركان جريمة شهادة الزور أن 
تكون مؤداهفى دعوى منظورة لدى محكة قضائية 
بين خصمين يلنازءان موضوعها ويكون الشاهد 
قد استدعى فيها بطلب أحد الخصمين أو من تلقاه 
نفس الحمكة أو في دعوى مقصورة على : 
واحد .ولكن مطاوب بها استصدار حي قضاق. 
فطلب تحقيق الوفاة والوراة ليس بدعوى -رددة 
بين خصمين لدى محكة قضائيةولابدعوى مقصورة 
على خصم واحد مطاوب بها الحصول على حم 
قضاق ( كدعوى تصحيح القيد طبقا للمادة ١؟‏ 
من القانون غرة 7 سنة 151 ) بل هو تحقيق 
ادارى خض ٠‏ 
*- أن حاف الهمين شرط فى العقاب على 
شهادة الزور . ولن كان لنظ الشبادة سب 
الاوضاع .الشرعية يتضمن معنى الحاف الا أن 
هذه النظرية قد عدلت طبقا للمادة ١11/١‏ من 
المرسوم يقانون الصادر فى "١‏ مأبو سنة *؟9١1‏ 
اذا وجبت تحليف الشهود الهين الشرعية فيا 
عدا شبادة الاستكشاف وى خاصة يشهود 
الدعاوى المرفوعة بالطرييق الشرعى 


الوفائع 
رقعت المدعية بالحق المدنى خضره حسنعل 
هذه الدعوى مباشرة ضد الْذَ كورين وآخرين 
معهم بطلب الح لها عليهم متضامنين مبلغ ٠0‏ 
جنيه) على سسبيل التعو يض واتهمتهم بأنهم فى يوم 
1 أغسطس سنة 1957 أمام محكة كرموز 
الشرعية الاثنين الا ولين زورا فى الاشهادالشرعى 
مره لالم بأن شهدا ان سيده حسن الرهلى هى 
بنت السيدة بنت حسن دندس الموفاة وانها 
وارئة مع والدها حسن الرمل وذلك بقتصد 
حرمانها ( المدعية ) من ميرائها فى المتوفاه بصفتها 
بنتعيمها وأن الثالث شهد زور أمام نيابة كرموز 
فى محضر التحقيق بأن أخته |اسيدة حسن الرمل 
هى بنث المتوفاة السيدة حسن دندش زوجة أيه 
وطليت النيابة مءاقيتهم بال مواد باه؟ و١٠4؛و41‏ 
من قانون العقوبات ٠‏ 
وبتارعخ ٠١‏ أوشبرسنة 1577 حكت محكة 
جنج كرءوز الجزئية غيابيا عملا بالمواد الم كورة 
يحب سكل من التهمين ثلاثة شهور مع الشغل 
وكفلة مائتى قرش والزامهم مع آخرين متضامنين 
بأن يدفعوا للمدعية بالمق الدنى مبلغ حمسة 
وعشرين جنيها والمصاريف المدنية . 
عارض المهمون فى هذا الحم وعند نظر 
المعارضة دفع الحاضر معهم بدفمين فرعيين أوللها 
عدم قبول الدعوى المانية لتحريكها من المدعية 
بالحق المدنى بعد حفظها وثانيهما عدم وجود 
صفة للمدعية فرد وكيل المدعية على هذين الدفعيين 
بأن قال عن الدقم الأول ان حنظ الأوراق 
لامنع لأى شخص يكون له صفة من تحرريك 


بحل الحاماة 


بوه 


الدعوى وعن الدفم الثالى فقد ثبت رسيا ورائة 
وعبلى ذلك طلب رفضها وفى الموضوع القضاءله 
ببلغ التعويض الطلوب . ققررت محكة الجنح 
الذكورة ضم هذين الدفمين للموضوع ثم قضت 
حضوريا تاريخ 5؟ مابوسنة 14817 برفضسهما 
ويرفض المارضة وتأييد الحم المعارض فيه 
يجميع أجزائه . 

فاستأنف المبيون هذا الحم فى ثالى يوم 
صذدوره وتسكوا أمام محكة اسكندرية الابتدائية 
وقد 'وفيت خضرة بنت حسن على وحل محابا 
ورثاها مسعودة وسعدية ٠,‏ 

ويتارخ ة مارس سئة84؟14 قضت الحكة 
الاستنشافية الذّكورة حضوريّا بقبول الاستئناف 
شكلا ورفض الافوع الفرعية وفى الموضوع أولا 
بالغاء الح المستأنف بالنسية اثالث وبراءته 
من العقوبة الجنائية ثانا . تأييده بالنسبة للباقين. 
انا تأبيده ايضا بالنسبة لاتعويض الحكوم به 
على النهمين با فبهم السيد حسن الرملى والزمتهم 
بمصار يف الدعوى المدنية . 

تقرر حضرة الحاى الوكيل عن الطاعنين 
بالطمن فى هذا الحم بطريق النقض والابرام فى 
”١‏ مارس سئة 1919 وقدم تقريراً بالأسباب 
فى ا" منه , 


اليكو 
«ه حيث ان من أوجه الطعن ان الحم 
المطعون فيه اخطأ في اعتبار ما شهد به الطاعئان 


الببميبببسببيبايب بيبيبييبييحبحببإ إ إ يي سس 


الأولان لدى القاضى الشرعى أثناء تحفيق الوفاة 
والورائة جرية مما تنطيق عليه المادة ٠817‏ من 
قانون العقو بات وذلك لأن شهادة الزور يجب 
سب هذه المادة أن 06 اديت فى دعوى 
مدنية أى فى نزاع بين خصمين يطرحانه لدى 
القاضى لينصل فيه بدنْهما فصلا يكون له قوة 
الأحكام وحجتها ونحفيق_ الوفاة والوراثة 
ليس دعوى قضائية فأم ركن من أركان 
الجريمة معدوم . 

« وحيث أن الوافم ان من أركان جريمة 
شهادة الزور أن تكين مؤداة فى دعوى منظورة 
لدى محكة قضائية ين خصمين يتنازعان موضوعها 
ويكون الشاهد قد استدعى فيها بطلب أحد 
الخصمين أو من تلقاء ننس الحكة أو فى دعوى 
مقصورة على خصم واحد ولكن مطاوب يبا 
استصدار حلم تضاق . 

« وحيث ان تحقيق الوفاة والورائة مهسب 
ماهو مدون فى الاب الأول من الكتاب 
السادس من لائحة الحا الشرعية بالمواد من 1 م 
الى 01" تتحصر فى طلب يقدم للمحكة فيحفقه 
رئيسها أو نائيها أو القاضى الجزتى محسب الاحوال 
وذلك بالتحرى من جهة الادارة عن معاوماتا , 
فيه ثم يتولى التحقيق والتحرى بنفسه إذا لأيكتف 
بتحريات جهة الادارة أو اذا رأى فها عتالفة 
للحتيقة ثم يتكليف الطالب بأعلان الرثة لذن 
دلت عنهم النحريات فأن صادقوا صراحة أو 
ينا على صحة الطلب هنالك يسمع شهوداً وبق 
كانت أقوال الشبود مطابقة التحريات أعلن 
تنيجة تحفيقه وحور بها صكا يكون حجة فى 


م“ ممم 


احن 


محلة الحاماة 


خصوص ما تدون فيه منالوفاة والوراثةما لميصدر 
حم شرعى بأدخال بعض الورثة و إخراج آخرين 
« وحيث ان تلك الأجراءات دالة بكل 
وضوح على ان نحقيق الوفاة ليس بدعوى مرددة 
بين خصمين لدى محكة قضائية ولا بدعوى 
مقصورة على خصم واحد مطلوب بها الحصول على 
حك فضا ( كدعوى تصحيحالقيد بدفاتر امواليد 
والوفيات طيقا للمادة ١؟‏ من القاثون غرة هم 
لسنه 115 مثلا) و ماهو نحقيق إدارى مخض 
مختص به رئيس الحكة أو نائيها أو القاضى المرزق 
كا يختص رئيس الحكة الكلية أو أحد قضاتها 
أو أحد كتابه عتنذى المادة ٠١‏ بتحربر 
الاشهادات . , ان هذا التحقيق لا ينتهى بحم 
يصدره أيهم بل بأعلان التنيجة وتدو ينها فقط . 
وبما بوضح صفة هذا التحقيق الأدارية أيضًا 
أوللاً أنه هو والاشبادات والنسجيل وردت 
جميعها عئوانا للكتاب السادس من اللاشحة الأذى 
جاء وضعه بعد عام كل مأ يتعلق بالدعاوى من 
جبة الاختصاص والأدلة والاحكام والطعون 
والتنفيذ فهو اذن أضافة من الاضافات الحالة على 
الحام الشرعية لا من جهة كوتها قضاء يفصل فى 
. الخصوماتبلمن جهة كونها أدا ةحكومية ادارية 
صالحة لاختصاص رجاها بثل هذه التكاليف.ثانيا 
أنه بحسب المادةه هم يكنى أن أحد الورئة ينكر 
على الطالب طبه - سواء أحضر وأ ككر أوغاب 
وأرسل لاقاضى خطابا يعلمه فيه بأنكاره - يكنى 
ذلك حتى يمسك القاضى عن المغى فى التحقيق 
وحتى «ديجب عل الطال بأن يرفم دعواه بالطريق 
الشرعى»-هكذا ننص الفقرة الأخيرة من المادة 


وهى صريحة الصراحة كابا فى ان هذا التحقيق 
ليس بدعوى وابًا هو عمل حارج عن الدعاوى 
القضائية ( (وعتدتدنهم ددم ). ثالثا ان حلف 
الهين شرط فى العقاب على شهادة الزور ولثن 
كاتف لفظ الششهادة بحسب أصل الا وضاع 
الشرعية يتضمن ممنى الحلف الا ان هذهالنظربة 
قد عدلعنها فأوجيت المادة1 ١7‏ المعدلة بالمرسوم 
بقانون .م مابو مسنة 1971 تحليف الشهود الهين 
الشرعية فيا عدا شهادة الاستكشاف (التى يقضى 
نا فى النتقات واحرة الحضانة والرضاع والمسكن 
يحسب امادة 1 ) والمادة 11 التى أنت بهذا 
الايجاب خاصة بشهود الدعاوى المرفوعة بالطرريق 
الشرعى أما الشهادة الخاصة بتحقيق الوفاة والورائة 
فبقي تم هى لم بيؤمر بتحليف الهين فيها فأصبح 
لمطبق القانون الجناتى أن يمسك أيضا عن اعتبارها 
من قبيل شمبادة الزور لعدم وجوب الدين فيها. 
رابعًا ان المادة 15 من اللانحة وه التى ننص 
على أن القاضى اذا ثبت لديه ان الشاهد شبد 
زورا فله تحر ير محضى وارساله لالنائب الع.ومى 
الختص ويكون حجة امام القضماء الأهلى - هذه 
المادة خاصة بشهود الدعاوى قط لورودها فى 
الفصل الخاص بهم وى دالة .أشارتها الى ان 
غير هؤلاء لا يعتبرون من شهود ازور الذبن اق 
عليهم العقاب القانوقى . 

« وحيث أنه مع ملاحظة كافة الاعتيارات 
التقدمة وملاحظة ان النص العربى للمادة ٠٠1‏ 
عقو بات لا يعاقب الا من شهد زوراً فى دعوى 
مدنيه وان مواد العقوبات من المواد الغير الجائز 
التوسم فى تفسير الاحكام الخاصة بها وجعلها 


مل الحاماة 


شاملة لما لايدل عليه نصها الصريح ترى هذه 
الحكة ان الواقعة الأسوبة للاحبمين لا عقاب 
عليها وتتعين اذن تبرتهم بلا حاجة لبحث 
الأوجه الأخرى )1١(‏ 

( طمن تمد بركاث وآخرين عد النيابة العمومية 


وآخرين رقم م هاسثة 63 قضائية . بالمكة السابثة 
عدا وكيل الثيابة فيدله جتدى عبد أ يك بك ) 


4" 
* وشبر سنة 19٠‏ 

, 55 دثبادة . الاجراء الخاص بالمادة‎ ١ 
قاصر على شهود الجلسة‎ 

سل شبادة شوود 5 طلب سماةهم بالحكمة 
الاستثافة . غير ملزمة المحكمة 

اعتبار الجرعة 
نتيجة محتملة له , أمر موضوعى 

ه ل اشتراك ٠‏ شرط سوء الثية 
48 . غير لازم 

ه - ائلاف . فمل مادى . انطياقه فى المادتين 
عي و5 اسع , اساس العييز يهنا 

5 اللاف . فى المادتين «ع" وو5امع. 
الثوارق بينهما 

الممادى” القالونيْ 


؟ ل اشتراك . بين متهمين . 


. فى الادة 


١‏ - أن الاجراء الذى نصت عليه المادة 
مم.خاصا بوجوب الاحتياط منع بض الشهوذ 
من مماع شهادةالآخرين ومنعاختلاط من شعهد 
مهم من لم يشهد بعد اها هو قاصر على الشهود 
الذين حضروا الى الحمك ةلا داء الشهادة فلاينطبق 
على حالة تجرّة ماع الشهود 

؟-لا تازم المادة 187 ت.الحكة الاستئنافية 
بسماع شهود بل تركت لا الخيار فى ذلاك 


)١(‏ دأينا ضرورة نعر وةئم هذا المجمم 
أسياة تنويراً البحث الذى ورد فيه 


هذه 


© - تقدير أن جرية معيئة تعد تليجة 
محتملة للاشتراك الحاصل بين المنبمين طيتا للمادة 
#اع ١ه‏ و أمر ٠وضوعىتفصل‏ فيه محكة الموضوع 
با لا من الساطة المطلقة . فلا رقابة لمكة النتقض 
عليها مادامت لم تشذ عن 32 الفأنون 

- 0 فى تطبيق المادة جوع . 
تحقق سوء النية فى ارتكاب جرية الاشترا 

ه - أن الفعل المادى المكون للجرعة 
النصوص عليها فى المادة 545 ع يدخل عن 
الافعال التى تعاقب عليه المادة “اع. . والقييز 
بينها يقوم على أساسين التصد الجناق ومتدار 
التلف أو النخر 55 الذى أحدثه المالى 

د - الاصل فى الخالئات انها غير عمدية 
الا أن المالغة المنصوص عليها فى المادة ؟4لاع 
واردة على خلاف الاصل لاشتراط العمد صراحة 
فيها . والجريمة المنصوص عنها فى المادة 1ع 
سواء من هذه الوجهة . الا انه يشترط فيها فوق 
ذلك أن ترككب بقصد الاساءة . وفارق آخرأن 
الاولى يك لتطبيتها أن يكون الاثلاف حادة 
فرديا بسيط) . واثائية تطبق متى كان عدد 
الاشياء الممطلة أو المتلفة كيرا . 

املو 

« من حيث أن الوجهالأول م نأوجهالنقض 
مردود بأن الاعترا اض الذىيثقدم الطاعن بدالان 
للى هذه الحكة خاصا بتجزثة سماع الشهود أمام 
محكة أول درجة على فرض أهميته كان يجب 
أن بتهسك به أمام محكة الموضوع ولكنه لم يفعل 
0 اعثراضه قاصراً ققط على الاعتراض على 


كوه 


التأجيل لذاته قاثلاأن النضيةمغى عليها نحو سنة 
وأن البئا افندى(وهو أحد الشهود الذين طلبت 
النيابة التأجيل لسماع اقوالهم ) مام وسيحضر 
ويحتمى بمسر المهنة. وأماء ا حمكة الاستثنافية لم يشر 
بكلمة الى موضوع تجزئة سماع الشهود أمام محكة 
أول درجة.عبل ان الاجراء الذى نص عليه امادة 
5 من قانون تحقيق الجنايات خاصا بوجوب 
الاحتياط منع بعض النهود من سماعشهادة الآ خرين 
ومئع اختلاط من شهد مهم بن لم يشهد بعد 
اغا هو قاصرعلى الشهود الذين حضروا الى 
الحكة لاداء الشهادة . ولوكان الفرض ما 
يقوله الطاعن لامتنع على الحسكة ان تسمع شهوداً 
تخلفوا عن الحضور أول عرة لعذر من الاعذار 
مع أهية شهادهم في الدعوى وعدم اقتناع 
المحكة بشهادة من حضر من الشهود .ولتعطات 
سبب ذلك وظيفة إقامة العدل واحقاق الحق 
بين الخصم ثم لامتنع على الحمكة الاستثنافية أيضاً 
أن تسمع اقوال بقية الشهود الذين لم يسبقلحمكة 
أول درجة ان ععتهم اذا رأت هى لزومالسماعهم 
لأن ذلك يعدأيضًا تجزئة لسماعالشهود ويمك نأن 
يقوم عليه نفس الاعتراض الذى هيمه الطاعن 
الآن مع ان من وجوه طعنه اليوم انه طلب الى 
الحمكة الاستثنافية مماع شهادة البنا افندى الذى 
ا يسبق لمحمكة اول درجة مماعه وان الحكة ل 
تجبه الى هذا الطلب . اما ما يّوله الطاعن مر أنه 
طلب أمام محكة الاسنئناف مماع شهادة البنا 
افندى الذى أخذت محكة اول درجة بشهادته 
دون مماعه ولكن الممكة تجبه الى ذلك- فيخالفه 
ماورد بمحضر جلسة 11 مابو سئة 191١‏ امام 


مجلة المحاماة 


الحكة الاستثنافيةمنانه قال انه كان يود قط 
ان نسمع اقوال ممد افندى على البنا امام المحكة 
ولكنه ل حضر ثم قال مخاط) احمكة « فيمكن 
لحضراتكم استدعاء مد افندى على البنا لسماع 
أقواله لان النيابة لم تناقشه الم . . » ومعتى ذلك 
أنه لم يصر على مماع شهادة الشاهد المذ كور بل 
فوض الام فى ذلك للمحكة. علىان المادة ١85‏ 
من قانون تحقيق الحنايات لانازم الحكة الاكثنافية 
بسماع شهود ب لتركت لل االخيار فى ذ لك واذ نيكون 
هذا الوجه من الطعن غير سديد و يتعين رفضه . 

« ومن حيث أن الوجه الثانى بنى عبلىعدم 
يان التهمة ب كاف م الخطأ فى تطبيق اقانن 
لأن الحم الابتدائى الذىأخذ الحم الاسئئناى 
بأسبابه حال خلوا تام) من السيب الذى بنى عليه 
اعتبار الطاعنة شريكة فى جرعة الشروع فى 
القتل ولأن الشخص لا يمكن اعتباره شريكا 
فى جرية الا اذا كان عنده نية ارتكابها . 

« ومن حيث أنه ورد بأسباب الحم 
الابتداى ال ىأخذ بها الحك المطعون فيه ما يفيد 
أنه يعد الهم الأول شريكا لللتهم: الثنى فى 
جرعة الشروع فى القتل طبعًا للمادة ؛ من 
قانون العقو بات ولو أنه أحدث بالجنىعليه اصابات 
بسيطة وكانت نيته ضرب الجنىعليه فقط وذلك 
لأن الجرية التىوقعمتى تنيجة محتملة للاثفاق 
الحاصل يينهما على ضرب الجنى عليه ثم أردفت 
ذلك بقوطا :( وحيث أن تمهمة الاشترالكٌ 
بالا تفاق والتحريض ثابتة على المنهمة الاأخيرة - 
وهى الطاعنةاليوم-للأسباب السايقة وعقابهاينطيق 


مله الحاماة بوم 


على المواد 194 و٠4‏ و١4‏ و18 من قانون 
العقو بات) ومعنى ذلك أن المحكة بعد أناثبتت 
وجه اشترا اكالطاعنةممالمنهمين اخذتها ا آخذنت 
به الممهم الأول لجملتها مسثولةعنالننيجة الحتملة 
ال ترتيت عيل الاشتراك الحاصل ينها وبين 
المهمين الآخر بن ولذلك طبقت عليها حك المادة 
م4 عقوبات أيضًا كا طبقته على امهم الأول. 
و يا أن تقدير أن جرية معيئة تعد تنيجة محتدلة 
للاشتراك الحاصل بين المهمين طبقًا للمادة 48 
عقو باتهو أمر موضوعتفصل في حك ةا موضوع 
بها من السلطة الطلقة فلا رقابة لهذه الحكة 
عليها ما دامت لم نشذ عن حك القانون . فالقول 
بعد هذا بأن الحكم خاو من بان الهمة بالنسبة 
للطاعنة غير مقبول ٠‏ أما الزعم بأنه لا يميكن اعتبار 
الشخص شريكا فى جرعة الا اذا كان عنده 
نية ارتكابها فيرد عليه نفس نص المادة" عقو بات 
اذ يقول صريحا ( من اشترك فى جرية فمليه 
عقوبنها ولوكانت غير التى تعمد ارتكايها مق 
كانت الجريمة الخ ) . 

« ومن حيث أن الوجه الثالث مبنى على 
خطأ آخرف تطبيق القانون فيا يتعاق بالجريمة 
الثائية لآن المحكة طبقت 2 المادة 815 من 
قانون العقوبات مع أن كلما ورد بالحكم قاصر 
على حصول اتلاف بعض منقولات عمدا وهذا 
.أمر اعتبره المشرع عخالنة منطبقة على الادة 
»م عقوبات ٠.‏ 

« ومن حيث أن الغعل المادى المكون 
للجرعة المنصوص عليها فى الادة 49" عقوبات 
يدخل من الافعال التِىتعاقب عليها المادة 15؟ 


عقوبات 5 يغهمذلك من العبارة الفرنسية لكل 
من المادتين . فالادة 49" تعاقب من تسبب 
عمدا فى ائلاف (متصسصدم مل فسسوء) شىءمن 
منقولات الغير. والمادة 81 تعاقب كل من 
خركب (انسماءة) أموالا ثابتة أو هنقولة أو جماها 
غير صالحة للا ستعال (معدعه'3 سم نوس أو 
عطلها (نودسسعقده ) فالتعطيل فى الادة كلم 
لايخرج فى معناه عن معنى الأأتلاف فى المادة 
5 واذن ككون القول بأن المادة 15" تنص 
على التخر يب بنّا المادة 4١‏ تنص على الانلاف 
لا يصلح معياراً للتميز بين مدى انطباق كل من 
المادنين واغا يجب أن قوم القييز ما يختص ,هذه 
القضية التموضوعها انلاف منقولا تع ىأساسين 
مما ( أولا ) القصد الجناى فىكل من المادئين 
و( نان ) مقدار الاتلاف أوالتخريب الذى 
أحدثه المالى . 

« ومن حيث أن الأصل فى الخالنات انما 
جراتم غير عمدية الا أن الخالفة المنصوص عيبا 
فى المادة 4" واردة على خلاف الاصل اذ 
اشترط فيها بصر النص أن ثقم عمدا- 
أمم عع تمنرماه؟) فحى والجرمة المنصوص عليبا 
فى المادة 15 سواء من هذه الوجهة غير أنه 
يشترط فى الادة 1" فوق ذلك أن ترككبٍ 
بقصد الاساءة #اعسسعطةفم) وذزك هو أحد 
الفروق التى مير بين الجر يمتين ٠‏ 

« ومن حيث أنه علاوة على ما تقدم يكفى 
لتطبيق المادة +٠‏ "عقو بات أن يكون الائلاف 
حادثا فرديا سيط بها المادة 7لا تكون واجبة 
التطبيق متى كان عدد الأأشياء المعطله أو 


هذة 


ع المحاماة 


المخلفة كبيراً وهذا ما تفاد من المذ كر ةالابضاحية 
الى وضءت عند تعديل المادة 815 عقوو بات 
القديمة ونشرت بالوقائع المصرية فى أول نوفير 
سنة 1988 ص ه من العدد 6 .٠١‏ 

« ومن حيث أن الوقائم الى أثبتها الحم 
الابتدالى الذى أخذ الحم المطعون فيه بأسبايه 
ندل علىأن المهمين انما ارتكبوا جر يق الضرب 
والاتلاف انتقاما من الجنى عليه ومن تدعى بهية 
طلءت يسيب العداء الممتحم بين الطاءنة فاعهنة 
طلعت المذّكورة وقد استتتجت تحكة الموضوع 
من ذلك أن الاتلاف قد وقم بنصد الاساءة 
وهو اسئنتاج لا شالبة فيه . 

« ومنحيث أن محكة الوضوع قد اببتت 
ايض أن الائلاف قد وقع على عدة منقولات 
ينها الحكة فى تلخيصها للنهمة فى ختام حكها . 

ومن حيث انه لامحل للشك بعد ذلك 
فى أن المادة الواجبة التطبيق هى المادة <1* من 
قاثون العقويات التى طبقنها محكة الموضوع فملا 
ولا ببق بعد هذا محل لقول بأن الحكة اخطأت 
فى تطبيق القاثون . 

( طمن لبيبه خليل الجاله ضد النيابة العامة رقم 


وم سنة 47 قضائمة باطيئة السابقة عدا حضرة 
وكيل الئياية فبدله تمد جلال صادق بك ) 


ليفلا 
٠‏ وشير ستة |١98٠‏ 
نصب . مظاهراحتيالية. وقائعها . مكونة اجريعة 
ا ممما القائونى 


اشترى شخص قطعة أرض للمئأء من احدى 


مسسمهم 


الشركات ٠وباع‏ ءا منها لسيدتين عقدين 
عرفيين غير صيلت .وائئق معهما أن يبنى 

لكل واحدة مأزلاعلى القطعة التى اشترتها وأخذ 
يسحب مهما مبالغ على ذمة اقامة البناء . ثم رهن 
الار ض كلها عا فيها القطعتان المبيعتان للسيدتين 
ما عليهما من المبانى واخنى الرهن عن السيدتين . 
واستمر عقب الرهن يأخل متهم مبالغ كليهو نحرر 
لما بها ايصالات يذكر فيها تارة انها على الحساب 
وطوراً اها من من الارض ٠‏ وكان فى أثناء ذلك 
يستصحب السيدتي نأو احداها ليريها البناء الأذى 
يشيده لها . واستمر على ذلك الى أن نزعت 
الشركة البائعة ملكية الارض جيرا لعدم سداده 
باق القن ورسا مزادها على المرتهن الذى استل 
جميع الارض ها علبها من المبانى . وخرجت 


.السيدتين صفر اليدين 


وتحكمة النقض رأت ان رهن اللأْهم للارض 
با فبها ما باعه للسيدتين . وما يناه لاعلمها تأميئا 
لدين عليه بلغ جسيم «فوق ما كان على الأأرض 
ايضا مون 0 لاشركة . مما يعرض لاضياع 
تعر يض شديدا حق السيدتين فى الأأرض والبناء 
أو على الأقل ما دفعتاه من البالغ بقصد تملك 
المأزلين أرضًا ا 
بل بق كده ديد الرهن على مبلغ جسم 
وكل ذأ باخذه اديع منهيا بعد هذا 6 
على ذمة الأرض أو البناء ظاهر انه لا مقابل له 
من أرض حرة غير مشغولة يحق المرنهن ولا من 
بناء حركذللك .وقررت انما ثبت منان الهم 
اخنى الرهن عن السيدتين واسئصح ب كتيببا 


محل الحاماة 


أو احداهما لكى يريهما البناء الجارىانشاؤه وكان 
محرر ايصالات بالمبالغ التى أخذها مهما تارة على 
الدساب وطوراً من عن الأأرض يعتيرمن المظاهر 
الاحتيالية التى كان يوثم بهاالمشترريتين لاستلام 
ماطها .فكاتتا تقدمان لهما يطلب على اعتقاد ان 
الاأرض والبناء 1 ل ليا بلا شيهه .وييكون ما وقم 
من المنهم بعد تار عخ الرهن نصببا منطيما على المادة 
+5؟ع لا تدليس وغش مدنى قط 
الى 

د حيث ان مينى هذا الطعن ان المحكة 
الاسئثنافية لم تصب فى حكها بالبراءة بعلة ان 
ما ثبت لديها من وقائع معاملة المنهم للمجنى علبه.أ 
لايكون الطرق الاحتيالية الواجب توفرها 
لامكان تطبيق المادة #وء منقانون العقوبات. 
مع أن تاك الوقائع يحسب ما أثبته الحم هى من 

الطرق الاحثيالية خصوصا متى لوحظ ان 
الم لابين هما من السيدات اللوالى يسبل 
التأثير عليون . 

« وحيث ان الثابت بالحم هوان امهم 
بعد أن اشترى الأرض من شركة فومار يلى بعقد 
عرفى غير مسجل و باع منها فى 78 اغسطس سنة 
4 للسيدة فطومة ابو بكر ادم بعقد عرف غير 
مشج اين دباخرام لو لتر ميم جنا 
قبض مها فى مجلس العقد ١1م‏ جنيها والباقي ( أى 
م+؟ جنيها ) تقسط على ثلاثة أقساط سنوية 
متساوية كا باع لأختها الست رزقهابوبكر آدم 
4 وم" ذراع بعقد عرفى غير مسجل يكن قدره 
٠م‏ جنيهاً و٠‏ املما قيض منه 7م جنيبا 01٠‏ 


قذه 


مليا والباق ( ١407‏ جنيبا و80ة ملا ) تقسط 
ايض عل ثلاثة أقساط سنوية متساوية-بمد هذا 
وبعد ان اتفق على أن يبنى لكل واحدة ممما 
منزلا على القطعة التِى اشترتها قد أخذ يسحب 
مهما مبالغ على ذمة اقامة اليناء. وف 18 مارس 
سنة 1496 ( أى قبل أن يحل موعد سداد أول 
قسط من باق من الأرض المبيعة لها ) استصدر 
لنفسه من شركة فومارلى عقدا نباي ببيع جميع 
الاارض التى منهاأ القطمتان المبيعتان منه للسيدتين 
ا مذ كورتين ومسطح جميعبا “118 ذراءا وتقرر 
فى هذا العقد النهاثى ان الباق عليه الشركة من 
مها هو مبلغ هلالاجتمباو هلاعملما يد فعو على ثلائة 
أقساط فى نيه سنة ١570‏ ويناير سئة 197 
ويناير سنة /191؛ وف ذات الهوم (8امارس 
سئة 158 ) رهركل الأر ص الم كررة الى عن 
يدعى شكرى قنوانى على مبلغ 4447 جنمبجاعلا 
الرهن شاملا أقطمتين البيعتين منه لأسيدتين 
فطومة ورزقة با عليهما من امبالى ثم جدد هذا 
الرهن من بعد الدائن نفسهعلى بلغ م14 ٠١‏ جنيماً. 
فمل الممهم ذلك واخف الرهن على السيدتين ثم 
استمر من بعد يأخذ منهما ميال كلية يحرر للا بها 
إيصالات يذّكر فبها تارة انها على الحساب وطوراً 
انها من مر الأرض وكان فى أثناء ذلك 
ستصحب السيدتين أو احداهها ليريهما البناء 
الذى يبنيه ليا واستمر على ذلك الى أن كان 
يوم > فبراير سنة 1985 اذ أعلنت اليه شركة 


فومار يل تنبيها عقار يا بأن يدفم مطاوبها فتأخر 


لحجزت على العين ونزعت ملكيتها جبر يا ورسا 


مزادها على شكرى قنواق الزتين الإذى استم 


557 مجلة الحاماة 


جنيع الأرض ما علليها من البناء وخرجت | لا يستدعى مرافمة ما فيه فأن محكة النقض لا 


السيدتان صغر اليدين. 

« وحيث ان رهن المنهم للارض عا فيها 
ما باعه للسيدتين المذّكورتين وما بناه لما عليه 
تأمينا على ذلك المبلغ الجسيم؛ فوق مأكان على 
الارض من باق ممه لشركة فومار يإلى ؛ يعرض 
لاضياع تعر يضياً شديدا حق السيدتين فى الارض 
والبناء أو على الاقل ما دفمتاه من المبالغ بقصد 
قلك المنزلين أرضا و بناء ويزيد هذا التعريض 
للضياع بل :يوكده تجديد الرهن على مبلغ جسم . 
واذن فكل مبلغ يأخذه المنهم منهما بعد هذا 
إلرهن على ذمة الأرض أو البناء ظاهر أنه لا 
مقابل له من أرض حرة غير مشغولة يحق المرتمن 
ولا من بناء حر كذلك . 

« وحيث ان ما ثبت مرن اخفاء الهم 
لارهن عن السيدتين يجمل ما ائبنه الحم من 
استصحابه لكلتيهما أو لاحدها لأراءتها البناء 
الجارى انشاؤه ومن تحريره الايصالات بالمبالغ 
إلتى أخذها منهما تارة على الحساب وطوراً من 
من الأرض - يجعل ذلك من المظاهر الاحتيالية 
الى كان بوهم بها المدعيتين لاستلام مالا مكانتا 
تقدمان له ما بطاب عيبل اعتقاد ان الارض والبناء 
آل لما بلا شيهة - ويكون اذن ما وقم من 
لمهم بعد تار الرهن نصبا منطبمًا على المادة 
9؟ من قانون المقوبات على خلاف ماجاء 


تنكر على احكة الاسئثنافية ما أثبنته فى الموضوع 

| وانما تتكرعليها قنط خطأها فى القاثون اذ اعتبرت 
ان ما أثبته ليس نصبا مما يعاقب عليه بل هو 
تدليس مدلى فكل ما ينبغى لأمهاء الموضوع 
مائيا هو مجرد نطبيق القانون على ااواقعة التى 
صار اثبانها فى الحم . 


( طمن النيابة العامة ضد حافظ خليل ابراهيم رقم 


ع "؟ سنة لاع قضائية بالحيثة السابقة ) 


وا 
"٠‏ نوشبر سنة |917٠‏ 
١‏ س جراتم . صنتها . شخصية .محضة, غير لافدة 
الا نفس المقفى عليه 
؟ حب طعون . بطريق النقض او خلافه .الغرض 
منها . وفائدته . منصبة على اكوم عليه 
دون سواه 
* ب محكوم عليه . وقانه . العدام السك بالاسية 
له . وسةوطه قانوانا 
4 سسب حم تعرضه فى منطوقه . أثير الخعم 
اكوم عليه . جوازه 
3 حم . طلب القانه من غير اكوم دليه . 
حالانه . استاناء بشصس صريح فى القائون 
١‏ مس عقوية اتكميلية . سقوط العقوية الاصلية . 
مسقط تلعقوة التبعية معها 
ا مبرأ القائويى 
(1) من المبادىء الاساسية فى الع الجنائى 


أن الجراتملايؤخذ بجر برنها غير جنامهاوالقوبات 
شخصية محضة لا تنفذ الا فى نفس من أوقتها 
القضاء عليه . وحم هذا امبدأ أن الاجرام لا: 
يحتمل الاسئنابه فى الجا كة وأن العقاب لا تحتمل 
الاستنابه فى التنفيذ _ 


بالحسكالمطعون فيه من أنه ديس وغش مدنى فقط 
وحيث ان هذا الطمن حاصل للهرةالثانيةوواجب 
المحكة هر القضاء فى الموضوع مادام أنه مقيول . 
« وحيث ان القضاء فى موضوع الدعوى 
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مجلة الحاماة 


اماه 


)١(‏ أنالطعن بطري ق التق ض ككل طريق 
مر من طرق الطعن ف الاحكام الجنائية مقصود 
به اما الغاء هذه الاحكام . واما التخفيف من 
شدتها . وذلك يقتضى النظر فى الأحكام ذانها 
وفى صحتها من جهة الموضوع أو من جهة القانون. 
والاحكام فى صورة وفاة المحكوم عليه سقط 
انوا . وتتعدم قوتها . وتصبح مجرد حبر على 
ورق ٠‏ لا فائدة فيه الالمن أراد ندوين التارم. 
والساقط المعدوم قانونًا يمتنع قانوًا امكان النظر 
فيه . فالطمن المقدم من والد الحكوم عليه المتوى 
غير مقبول 20 

() ان اقصى ما نص عليه عاماء القاثون 
أن الاحكام الجنائية يجوز الطعن فيها بطريق 
النتقض ممن سه اذا تعرضت فى منطوقها الىغير 
الخصم الحكوم عليه. لأن حك القاضى الواجب 
التنفيذ هو ما برد فى المنطوق دون مايرد فى 
الاسباب فاذا تعرض القاضى فى منطوق حكه 
الى شخص غير داخل فى الخصومة ققد حم 
عليه . ولكل محكوم عليه حق الطعن بالطربق 
القائونى فان كان حك ابتدائا استأنفه وان كان 
مهائم) أمكنه الالتجاء الى طرق التقض 

(:) أنالقانون الجناتى لا يقبم وزنا لمملحة 
غير الحكوم عليه. ولا يجبز لورثتهالتحدى باللصلحة 
الاأدبية بطل الغاء حك الا إستثناء وفى صورة 
معيئة نصت عليها المادثان 5# وم؟ تم. وى 
صورة اعادة النظر فى حكين متناقضين يسنتتج 
من أحدهما دليل على براءة احكوم عليه ف الآخر 
او فى حم صدر على مهم يجناية قتل ثم وجد 
المدعى قتله حا . اوحم صدر بناء على شهادة 


ثبت قضائيا فيا بعد أنها شهادة زور. وفى هذه 
الصور الثلاثتقرر البداهة أن هناك ظلما صارحً) 
كاد يدس باليد لا تستطيع أية هيئة اجماعية 
السكوت عليه 

(0) اذا سقطت العقوبة الأصلية سقطت 
التبعية العقوبة التكيلية فاذا حم بغلق صيدلية 
ضد المنهم صاحبها ومديرها فلا بوجد مث ما يمنع 
ورئته عقب وفاته من طلب فتحها لادارتمسا 
بواسطة صيدلى قانونى 


المتيرد 

د حيث أن الحكوم عليه هو رزق افندى 
بطرس رزق وقد توف الى رحمة الله منتحرأعقب 
صدور الحم عليه و بعد وفاته قدم والددبطرس 
رزق هذا الطمن . 

« وحيث أن هن الممادىء الاساسية فى 
العم الجا ازلاتزر وازرة وزد اخرى فالجرام 
لايؤخذ مجر برها غير جنانما والعقو بات شخصية 
محضة لا تنفذ الافى نفس من اوقعها التضاءعليه. 
وحك هذا المبدأ انالاجرام لاحتمل الاسنابةى 
الجا كة وان العقاب لا يحتمل الاسئنايةفىالتنفيذ. 

ه وحيث ان المرء اذا ثوفاه الله وامى 
شخصه من الوجود واتقطم عله من هذه الدنيا 
سقطت كل تكاليفه الشخصية فان كان قبل 
الوفاة جاتنا 11 1 حت جريته . وان كان 
محكوماعايه سسقطت عقو بته.لابرثه فى هذه التكاليف 
دمن آء أو اباو سهد اروب 

« وحيث أن الطعن بطريق التق ض ككل 
طريق آخر منطرق الطمن فى الاحكام الجنائية 


مساج سم 


5 


مقصود به اما الغاء هذه الاحكام واما التخقيف 
من شدتها وذلك يقتضى النظر فى الاأحكامذاتما 
وفى صحنها من جهة الموضوع او من جهة القانون 
وبا ان هذه الأحكام فى صورة وفاة المحكوم 
عليه قد سقطت قانوناً وانعدمت قوئها واصبحت 
مجحرد حبر على ورق لافائدة فيه الالمن اراد 
تدوين التارع.والساقط المعدوم انوت متنع انول 
امكان النظر فيه. 


« وحيث ان ماتقدم قاطم فى ان الطعن. 


الحالى الموجه من والد الحكوم عليه المتوق هو 
هو طعن غير مقبول ٠‏ 

« وحيث ان الطاعن اثار الجدل فى اصل 
لقاعدة وسوغ لجدله بأن الحم على ولده المتوى 
داشر بدمعة وف هذا فس يكاب خو 
و بكرامة عائلته . وانه فوق ذلك قد وردت فيه 
عبارة صريحة ترى اخا للمتوفى بأنه سلك فاثناء 
تحقيق الدعوى سأوكاغير -هيد . وان ذلك كله 
يجعل له مصلحة أدبية كبرى فى ازالة هذهالوصة 
عن نفسه وعن عثلته وأن لاسبيل الى ذلك 
الا بنقض الحم وأن تلك المصلحة تجيز له قات 
طلب تقضه . ثم ذكر ان من علماء القاتون 
واقضية الحا م ما يؤيده فيا يذهب اليه . 

« وحيث أن ماذهب اليه الطاءن فىجدله 
غير سديد 

اولا - لأن اقمى مأ نص عليه العلماء ان 
الأحكام الجنائية يجوز الطعن فيها بطريق النقض 
ممن تمسه اذا تعرضت فى منطوقها الى غير الخصم 
المحسكوم عليه ٠‏ وهذا طبع مفهوم وغير خارج عن 
القواعد فان 3-5 القاضى الواجب التنفيذ هو 


محلة المحاماة 


مايرد فى المنطوق دون مايرد فى الأسباب . 
قاذا تعرض القاضى فى منطوق حكه الى شخص 
غير داخل فى الخصومة فد حم عليه ولكل 
محكوم عليه حق الطمن بالطرريق القائونى فان 
كان الحم ابتدائيا استأنفه وان كان نيا 
أمكنه الالتجاء الى طر يق النتقض ٠‏ وفى صورة 
الدعوى المالية ليرد فى منطوق الم بل ولاى 
أسبابه أىتعرض للطاعن كا انه لم يرد فى منطوقه 
أى تعرض لأ الحكوم عليه . على انه ركان 
ورد به شىء خاص بهذا الأأخ لا قبل الطمن 
بطر يق النقض الا منه امأ من الوالد قلايقبل 
ث0 5 ان كثيراً ع من الأحكام الجنائية 
تمس مععة المحكوم عليهم . وكثير مها ما يؤذى 
1 امة عاثلاتهم بين الناس وللعائلات مصلحة 
أدبية كبرى فى ازالة هذه الوصمة التى ثرين على 
كرامتهم . فلو جاز لكل فرد من أفراد تاك 
العائلات يدعى مس الحم بكرامته أن يطعن 
فيه بطريق النقض لاز أيضًا للءلة نفسها أن 
يطعن بطرريق الاستئناف أو ان يطعن بطريق 
الممارضة فى الحم الابتدائى او الاستثنافى الغيابى 
ولأصبحت دور القضاء مهاتعددت واستزادت 
الحكومة فهها من القضاة لاككنى لتصريف قطايا 
هؤلاء المستخصمين . ان القاثون الجناق لايقيم 
وزنَا لصلحة غير المحكوم عليه ولايجيز لورثته 
التحدى بالصلحة الأدية لطلب الغاء الحم 
الا استثناء وفى صور معينة نصت عليها لدان 
عم" و 804 من قانون نحقيق الجنايات وهى 
صور اعادة النظر فى حكين متناقضين يستتتتج 
من أحدما دليل على براءة اكوم عليه فى 


ما الجاماة 


الآخراو فى حلم صدر على مهم بجناية قل 
“م وجد المدعى قنله حيا او حك صدر بناء على 
شهادة ثبت قضائيً) فيا بعد أنها شبادة زور . فى 
هذه الصور الثلاث تقرر البداهة أن هناك ظلما 
صارحًا يكاد يمس باليد لا تستطيع أية هيثة 
اجماعية السكوت عليه . 

« وحيث أن الطاعن احتج ايض بأن له 
مصلحة ٠ادية‏ مس الحكم بها وى امره بغلق 
الصيداية والصيدلية تؤول له ولباقى الورئة وتمطيل 
العبل فيها بغلتها يضر محقوقهم . 

«وحيث أن غاق الصيدلية عقوبة تكياية 
وهى فى صورة هذه الدعوى سقط بسقوط العقوبة 
الأصلية لأن الحكوم عليه لم يكن مجرد عامل 
فى الصيدلية عند مالكها ب لكان هو صاحب هذه 
الصيدلية و«ديرها ما هو ثابت الحم ول يكن 
من مانع يمنع ورثنه عقب وفانه من طلب فتحها 
لأدارتها بواسطة صيدلى قانوفى صرحت النيابة 
العامة فى ردها على الطعن . 

« وحيثانه لكل ما تقدميبين أن الطعن 
غير جائز مماعه . 

« وحيث أن هذه الحكة كانت بناء على 
طلب الدفاع عن الطاعن قد أمرت بغم أوراق 
تحقيقات قيل أنها خاصة هذه الدعوى . وأمرها 
هذا 0 يكن سوى بمجحرد قرار نحضيرى صدر 
والمسألة القانونية الخاصة يجواز مماع الطعن معلقة 
أماما تحت النظر ونا يْصل فيها . ويا أن رأى 
الحكة استقر على عدم قبول هذا الطعن فهى 
تعدل الآنعن أمرها هذا وتعتبره كأن يكن. 


( طعن بطرس افندى رزق ضد النياءة العامة رقم 
“امه سلنة 41 قضائية بالهيئة السابقة ) 


الل 
٠‏ أوقبر سئة 198٠‏ 
١‏ - عقد زواج . نصه ف المادة 815 شرعية 
معدلة غير اساسى ,نبى موجه الى الموظف 
فقط . الكذب فيه لوس تزويراً «ماقبا عليه 
؟ سل تزوير رسعى . فى قديية زواج . كذب 


الشرود . يذ كر واقمة كاذبة عن السن 


امبارى/ القانوي: 

(1) اث النص الوارد بالفقرة المضافة 
بالقانون رقر 1ه سنة ١99‏ الى المادة 71كمن 
لائحة الحاكم الشرعية ونهسها : « لا يجوز مباشرة 
عقد الزواج ولا المصادقة على زواج مسند الى 
ما قبل العمل بهذا القانون »الم تكن سن الزوجة 
ست عشرة سنة وسن الزوج الى عشر سنة وقت 
العقد » ليس نصا «وضوعيا واردا فى بان ماهية 
عقد الزواج . وكيفية انعقاده صصحيحا حتى يسوم 
الادعاء أن مسألة السن اصبحت يمقتضاه «رككا 
أساسيا في عقد الزواج فاذا اثبتت كذباعلىغير 
حقيقتها كانت الواقمة تزويراً معنويا بالادة 
الماع »كا تقول النيابة فى طعتها . وائما هو 
نهى غير موجه إلا إلى الموظف الذى يباشر محر ير 
الاشهاد بالعقد أن لا يقبل تحر بره إلا لمن يكونان 
بالغى السن . وكلة « مباشرة » ممتاهاه تحر بر» 
فيكون مقتضى هذا النعى الموجه الى المونلف 
دون سواه هو أن واجبه أن تحن من باو 
المشهدين تلاك السن قبل أن بباشر تحرير العقد 
1و١‏ وو١‏ يوذو سئة .0 (الحاماء لأعدد الثالث 
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ليا . سواء بمعاينة الزوجين بنفسه أو بمعرفة الطبيب 
وشبادته عند عدم وجود الدايل الرسمى . أما 
الاستشهاد على السن بشهود من غير أولى الفن 
فغير مقيول أصلا . فكل موظف يباشر عقد 
زواج ولا يتحقق بنفسه أو بتلك الطريقة المعقولة 
من سن العاقدين فهو مقصرق تنفيذ أمالشارع 
وعلبه هو لا على الشهود تقع تبعة تقصيره 
(؟) يمدكذ ب الشهود ف المسألة العروضة زو يراً 
مماقًا عليه فى صورة واحدة هى أن يكون قد 
تواطأوا معالموظاف ليخل بواجب وظيفته فيكتب 
في العقد كاذب متعمداً ان الزوجين أو أحدها بلغ 
السن القانونية على خلاف الحقيقة . فى هذه 
الصورة فقط يكونون مزورين مستحقين لاعقاب 
ووجه تزويرمم آت من جهة تصوير الوظف 
المسثول لغير الحق حا فيا هو من واجبه الرممى 
الخاص به ومن اشتراً كيم معة مالاتهم له على 
هذا الاخلال بالواجب 
الوقائع 
انهمت النياية اللهمين بأنهم فى يوم ١١‏ 
أكتوبزسنة 0 الموافق 8؟ ربيع الشالى 
سنة 164.07 بدائرة قسم كرموس اشتركوا بطرريق 
الاتقاق والساعدةمع احمد احمد الببخارى المأذون 
الشرعى الحسن النية فى ارتكاب جرية التزوير 
فى ورقة رسعية وه قسيمة الزواج رقم ٠0م‏ 
يجعايم واقعة مزورة فى صورة واقعة جيحة 
وذلك بأن قرروا امام الأذون المذكور الذى 
أثبت ذلك فى الوثيقة أن سن الزوجة المدعوة 
فهيمة حننى سام لا يقل عن ست عشرة سنةمع 
عانم بأنها أقل من ذلك سنا إذ قدر عمرها بأريع 


محلة المحاماة 


عثرة سنة وهذا بقصد النرُوير فوقعمت الجرعة 
بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . وطلبت 
احالنهم على محكة الجنايات لحا كتنهم بالمواد. » 
واكواكم ١‏ منقانون العقو بات.فقررحضرة قاضى 
الاحالة بمحكة اسكندرية الابتدائيةبتاريعخ /ابونيه 
سنة ١ 5٠‏ بألا وجهلاقامة الدعوى لعدمالجناية . 

و بتأريخ ١١‏ يونيه سنة 197٠‏ طعن حضرة 
رئيس نيابةاسكندر يةبالتوكيل عن سعادة النائب 
العمومي فى هذا القرار بطريق التقض والابرام 
وقدم تقريراً بالاسباب فى التاريخ المذ كور . 

الكو 

« حيث أن مبنى الطعن ان واقمة السن 
اصبحت مقتضى القاثون رخ 1 لسئة #؟9١‏ 
ركنا أساسيا في عقد الزواج فاذا ائبتت كذ 
على غير حقيقتها كانت الواقمة تزو يرا معنو 
معاقبا عليه بالمادة 1١‏ مر قانون المقويات 
بالنسبة للنأذون لو انه مىء النية وبها و بالادتين 
٠‏ و١4‏ عقوبات بالنسبة لمن يشترك معه ( أى 
حتى ولوكان المأذون حسن النية ) - وتطلب 
النياية الفاء قرار قاضى الاحالة واعادة الدعوى 
اليه ليحيابا الى محكة الجنايات . 

« وحيث أن الزواج عفد قررته الاحكام 
اللديقية أو المدئية تنظيا لامر طبيعى لا محيص 
البتَة عنه وهو الغرورة الدافمة لتلاق الذكر 


بالاثقى متى بلغ أيهما حد النضوج الجنسى 


«دوحيث أن هذه الضرورة الدافعة يستحيل 
معها لأى شارع سيامى أن يمس أصل حلية 
الزواج لأى ذ كر وانث غير محرمين وكل ما فى 
الاعران ما ثوجبه الضرورات الاجماعية من 


عل الحاماة 


مراعاة الافراد المتزاوجين مراعاة ضحية جيدة ٍ 


الأثرفى الأمة تييح لأولى الأمر من طريق 
السياسة الشرعية أن يتخذوا من التدابير ما به 
يقلاون جهد الاستطاعة أن تحصل تزاوج بين 
فردين احدها اوكلاها لا يبلغ بعد متا غاسة 
معها يغاب على الظطن حيازته لدرجة كافية من 
الخبرة والاتزان العقلى اللازمين لحسن الحال فى 
المعيشة الزوجية ويترجح معها أن الزواج غير 
مؤذن به بل انه منتتج لنسل قوى صالحّ للمغامرة 
بعد فى الحياة وتحمل ما فيها مر كيد وعناء . 
ولكن مهما تكن تلك التدابير فلا يجوز قطمًا أن 
تصل الى تحريم الزواج على من لم يباغ تلك 
السن والا كان الشارع معانداً للطبيعة فلا تلبث 
أن كأر لنفسها باحباط عمله ومقابلته بنشو الزنا 
بين صغار السن و يصبح وقد وقع فيا يريد اتقاءه 
وزاد عليه كثرة النسل الضعيف من الاولاد 
الغير الشرعيين . 

ولقد ادرك الشارع الوضى المصرى هذه 
الحقيقة فلم يتعرض قط لخية الزواج بين صغار 
السنيلترك الناس أحراراً يتزاوجون كا يشاءون 
فى حدود الأوضاع الدينية الشرعية فى أية سن 
أرادوا وسلك الى تحقيق غرضه طريًا غير 
مياشر. ذلك بأن حرم على عماله قضاة شرعيين 
كانوا أو مأذونين أن يحرروا عقد زواج ريعى 
لمن لم تبلغ سن السادس عشرة أو من يبلغ سن 
الثامن عشرة كا حرم على الحاكم الشرعية أن 
قسمع دعوى زوجية من لم يبلغوا هذه السن عند 
العقد . هذه الطريقة السلبية الغير مباشرة رجا 
الشارع أن حمل الافراد على ما يريد ولكن 


وي 
فى - مع ذلك - دائًاً أن من يعقد عقداً 
مستوفي شروطه الشرعية الاساسية «هما تكن 
سنه فمقده صميح ديانة بل وصحيح قَانونًا فى 
غير ما نص عيل عدم اعتباره فيه وهو مجرد عدم 
مماع الدعوى به لأنه لولم يكن كذ يك لاعتبرت 
مقار بة الزوج لازوجة الصغيرة هتكعرض معاقب 
عليه بالملدة ؟١؟‏ من انون العقوبات وهذا 


لا يستطيع أن يقول به أحد . 
« وحيث أن الطمن المالى مؤسس على 


ذلك التدبير الذى أنت به السياسة الشرعية 
بالفقرة التى أضيفت بقاثون رق 1ه لسنة +14 
الى المادة 577 من لاشحة الحا 1 الشرعية ونصها: 
دولا يجور مباشرة عقّد الزواج ولا المصادقة على 
زواج مسند الى ما قبل العمل ببذا القاتون ما لم 
تكن سن الزوجة ست عشرة منة وسن الزوج 
الى عشرة مملة وقت العقد 6 .. 

« وحيث أن هذا النص -- وهو مصداق 
التدبير على الوجه السابق ايضاحه - ليس نضا 
موضوعيا وارداً فى بيان ماهية عقد الزواج وكفية 
انمقاده صحيحا حتى يسوغ الادعاء بأن مسألة 
السن أصبحتث نتضاه ركنا اساسيأ فى عقد 
الزواج كا تقول الثيابة فى طعنها وائغا هو نهىغير 
موجه الا الى اموظف الذى يباشر تحريرِالاشعهاد 
بالعقد أن لا يقبل تحر يره إلا لمن يكونان بالغى 
السن - ولكأن كلة « مباشرة » التى استعماث 
فى هذا النص ف التى استغاق معناها فظن أن 
عدم الجواز منصب على مباشرة الزوجين للعقد 
والواقم أن معنأها « تحر بر » بدليل الافظ المقابل 
لما فى النسخة الفرنسية من القانون الم كور وهو 


45س 


2 وموم كتاية 3 تحر بر » وبدليل أن المادة 
واردة فى الباب المعقود م للاشبادات والنسجيل» 
وهو لاحتوى الا تعليات وأوامر ونواقى للموظنين 
المكلفين سماع هذه الاشبادات وتحريرها . 

« وحيث ان «تقتضى هذا النهى اموجه الى 
الموظف دون سواه هو ان واجبه ان يتحققمن 
باوغ المشهدين تلاك السن قبل أن يباشس تحر ير 
العقد لها . 

« وحيث ان هذا الواجب يعَغى عليه ان 
يعاين الزوجين بنفسه فاذا نشكلك بعد الرؤية فى 
سن أحدها او اعترضت العادة الجارية دون 
رؤية الزوجة فسبيله الوحيدة المقبولة لتقدير السن 
فى معاينة الطبيب وشهادته علد عدم وجود 
الدليل الذى يستنتج من ورقة رمعية كشهادة 
اميلاد ونحوها . اما الاستشهاد على السن يشهود 
من غيد أولى الفن قغير مقبول أصلا وشبادتهم 
فى هذا الصددلغو صرف سواء أصادفت المتيقة 
أم لم تصادفها ولا يمكن أن يبنى عليه أى حك . 
ذلك بأن السن ليست واقمة من الوقائع التى 
نحدث وتنقضى فيروى عنها من عايئوها أو مععوا 
بها واما فى حالة قائمة بشعخص صاحبها كالطول 
والقصر والبياض والسواد وطا فيه علامات مميزة 
يدركيا الحس المأدى أو الحس الدقيق حس 
أرباب الغن . على هذا المثال فى تقدير الس 
تجبرى الكومة بشأن الموظفين وطلبة المدارس 
ورجال القرعة العسكرية وغيرجم ولا تعمد قط 
بشبادة شهود عاديين واذن فكل موظلف 
يباشر عقد زواج ولا يتحقق بنفسه أو بتلك 
الطريقة المعقولة من سن العاقدين فهو مقصر فى 


محلة الحاماة 


تنغيذ أمر الشارع وعليه هو لا على الشهود تع 
تبعة تقصيره . والقول بغير ذلك يمتعح بأ واسعاً 
لالم كثير من الشهود يسألون عن السن فيقدرونه 
بحسب مايصل اليه اجتهادم وقد يكونون عنطئين 
لأنهم جاهلون بهذا الذى لا يعرفه الا الخبراء 
من ذوى الفن ثم اذا بهم بعد ذلك يؤخذون 
بنتيجة جهاهم وثم لا يشعرون ٠‏ وقلما يمس هم 
اثبات انهم ل يقولوا الا ما يعتقدون وانهم عن 
سوء التصد بعيدون . هذا وانما بعد كذب الشهود 
فى هذه المسألة نزو يرا معاقب) عليه فى صورة واحدة 
فى أن ,يكونوا تواطأوا مع الموظف ليخل بواجب 
وظيفته فيكتب ف المقدكاذبا متعيداً أزكت 
الزوجين او احدها بلغ السن القانونية على خلاف 
الحقيقة . فى هذه الصورة قط يكونون مزورين 
مستحقين لاعقاب ووجه تزو يرهم أت من جة 
تصوير الموظف المسثول لغير الحق حم فما هو 
هن واجبه الرمبى الخاص به ومن اشترا كهم معه 
جمالاأ مهم له علي هذا الاخلال بالواجب . 
« وحيث انه لذلك بتءين رفض الطعن » 
( طمن النيابة ال.مومية ضد قرار قاذى الاحالة 
وآخرين رقم 19/174 سنة لاع قضائية بالهيئة السابقة) 


زان 
٠‏ أوشبر سئة .1980 
تزوير ٠‏ اورئيك تعيين الخفراء . تحريره 


معرفة العمدة . تدوين بيانات غير ميحة 
فيه . باملاء شخ البلد . معاقب عليه 


امبر القاثرى 
ان الاورنيك الخاص بتعيين الخفراء ولو 
أله تحرر بعرفة العمدة يحسب معلوماته ونحت 


محل الحاماة 


مسثوليته . وأن عليه تحفيق البيانات الواردة فيه. | فى هذا النزوير لاعمدة الحسن النية وهذا هو 


الاأنه يستعين بغيره لتدو ب نالبيانات فيهكشيخالبار 
أو العز بة الذى يكون طالب الخدمةتابعا لهمياشرة 
فأذا غشهالشيخ ف البيان . وجازعايه الغش قنسب 
فى الاورنيك اسماء أو صغة غير مائعة من التعيين 
وذلك على خلاف المقيقة التى كان من شأن 
تدو ينها منع اتعيين . فيكون الاورنيك مزوراً 
ويعتبرالشيخ شر يكا فى النزو يرللعمدة الحسنالنية 


امريد 

« حيث أن مبنى الوجه الأول ان عمدة 
البإد هو الذى علا الاورنيك الخاص بن يراد 
تعيينه من التغراء وذلك بحسب معلوماته هو 
وتحت مسئوليته وهوالذىعليه تحفيق هذهالبيانات 
ولا جرية على من يبلغه معاوماتثيت كذبهابعد 

« وحيث أن مايقولهالطاعن مي حمن جهة 
أن العمدة هو المكلف بتحرير الأورنيك ووضم 
مابه من البيانات وهو المكلف بتحقيتها . ولكن 
العمدة ليس مكلف مطلنا جعرفة أهل بلره وأهالى 
العزب التابعةطافرد أفرد أومعرفة اممائهم وأحواهم 
الشخصية بل هو يسترشد بغيره لتدوين البيانات 
فى الاورنيك وأول من يلجأ له فى ذلك هوشيخ 
البإ أو العزبة الذى يكون طالب الخدمة تابعا له 
مباشرة فاذا غشه الشيخ فى البيان وجاز عليه هذا 
الغش فنسب ف الأورنيك للطالب امم أوصفة 
غير مانعة من التعيين وذلك على غير الحقيقة التى 
كان من شأن تدوينها أن تمنع التعيين فلاشك 
أن الأورنيك يكون مزوراً ويكون الشيخشرريكا 


لا 


الحاصل فى الدعوى الخاليةوقد أشار الك المطعون 
فيه الى الغش اذ قال وها أن عمدة بنى عهان 
مراد بك محفوظ شهد بأنه حر البيانات المدونة 
بالاورنيك المطعون فيه بالتزوير بناء على المعلومات 
التى استقاها من الهم اثانى ( الطاعن) كا هو 
المتبع خصوصا وأنه لإبعرف المتهمالأول (الخفير) 
من قبل لأأقامته بمزبة بعيدة عن بلده ولا يمكن 
أن يذ كر عنه مذ كره بالأورنيك الا بناء على 
ماومات شيخه وقرييه اثانى ) 


( طعن عيد ا«ماعيل ضد النياءة العامة رقم هه/ا١‏ 
منة 9غ قضانية . بإليثة السابقة) 


0 
0" أوشير سلة 191٠‏ 
اتتداب , لجا الجايات بمعرفةوزير المقانية 
بدون محديد الزمن . جوازه ٠‏ 
البرا القانوى 
طبفًا للامر العالى الصادر فى 5 بوليو سنة 

م لوزير الحقانية مراعاة لانجاز أعمال الجاكم 
أن ينتدب واحداً أو أكثر من فضاة محكة 
الاسنتناف أو الحا 1 الابتدائية الى غيرالحكة 
المعين فيا . ولم يقيد هذا الح الا ما ورد فى 
المادة الثانية منه وهو ان رئاسة احدى الحم 
الابتدائية لا تحال الا على أحد قضاة محكة 
الاستئناف . ويلك وزير المقانيه هذا الم 


بدون تحديد رمن الاتداب ٠‏ لأن هذه حالة, 


لا 


اة الحاماة 


خاصة غير الواردة فى المادة ؛ من قانون تشكيل 
ماك الجنايات 
امكو 
3 حيث أن وجه الطعن الاول محصله 
أن الحكة التى أصدوت الح كانت مشكلة 
تشكيلا غير قانونى لان أحدأعضائها قاض منتدب 
بقرار من وزير الحقانية مع أنه لا ياك هذا الحق 
بدون تحديد زمن الاتداب . 
«وحيث ان قرار ندب حضرة عبد اللّوبك 
أمماعيل القاضنى أساسه الامر العالى الصادرى 
؟ توليو سنة ١886‏ وقد نصت المادة الاولى منه 
على الترخيص. لناظر الحقانية مراعاة لانجاز اعمال 
الحا . بأن ينتدب مؤقًا واحداً أوأ كثر من 
قضاة محكة الاستئئاف أو الحاكم الابتدائية الى 
غير الحكة الممين فيها . ول يقيد هذا الحق الا 
ها ورد فى المادة الثانية من هذا الار وهو أن 
رئاسة احدى الحا : الابتدائية لا حال الا على 
أحد قضاة تحكة الاسنئئاف فيَكون الزعم بأن 
وزبر الحقانية لا يماك هذا الحق بدون تحديد 
زمن الانتدابلا أساس له فى القانون وهذه حالة 
خاصة غير الواردة فى المادة الرابمة من قانون 
تقكيل عام الجايات فيتمين رفض هذا الرجه» 
( طعن ذين ابرههم حسن وآخرين ضدالنيابة العامة 
رقم ١‏ 6 اسنة /اغ قضائية رئاسةحضرة صا حب السعادة 
عبد المر بز فهمىياشا وحذورحضرات اصحاب العز ة كامل 
ابراههم بك وكيل الحكمة وتمود ساى بك وعلام عمد 


بك واحمد امين بك مستشارين وتمد جلال صادق بك 
وكيل النيابة ) 


لا 

نوشبر سنة .9و1 

بسد تحريك الدعوى 
السومية »هن النيابة . مائم النيابة من 
التصمرف فا . وعدم تقيده بطلاتها . 
حقها فى الطمن 

؟ سب الدعوى المدئية بعد رفم الدعوى الع.ومية. 
حق المدعى المدلى فيا . اتصاله بولاية 
القاضى . حقه في الطع 

مح سلطة المحكمة . تطبيقاً #قانون . في 


عس أقبة تتفيذه 


الممارى/ القَانوسْ 

-١‏ من المبادىء المقررة أن النيابة العمومية 
بعد ان تحرك الدعوى العمومية ييتصل الحق فيها 
بولابة القاضى فلا تاك هى بعد ذلك التصرف 
فيها ولا يتقيد القاضى بما تبديه من الطلبات فى 
أى شأن من شتئوو:ها بل للمحكة أثناء نظرها أن 
تطرح أقوال النيابة وأن تستدعى وتسمع أقوال 
أى شخص اذا رأت أن ضرورة ظهور الحقيقة 
تدعو اليه وللنيابة اذا قدرت أنه قد وقم من 
الاجراءات ما يبطل الحم أن تقدم عنه طعئا 

؟ - من المقرر أله متى رفمت النابةالدعوى 
العمومية ودخل فيها المدعى يطالب بها بحقه 
المدلى فقد اتصل حقه بولاية القاضى الذى يتعين 
عليه أن يسمع طاباته ويفصل فيها. فاذا وقع 
اجراء ييطل الحم كان للمدعى المانى الطعن 
بطر يق النقض ف حدود المادة هفك" الذى حاء 
نصها شاملا غير قاصر على حالة الحم بالادانة 

#- من حق محكة الموضوع تحقيمًا لماجاء 


مجلة الحاماة 


1ه 


فى المواد ٠١‏ ولااوؤا من قانون تشكيل محا ع 
الجنايات وضمانًا لاعدالة بعدم المباغتة فى وقت 
الماكة ان تراقب تنفيذ هذه النصوص وأن 
تتصرف يقتضى حتها أطلق فى اجابة أو رفض 
أى طلب مبهم خاص بسماع ما كان يريد أن 
يقوله أحد الشهود 
الملو 

« من حيث أن الحانى المترافم عن انهم 
الاول قدم أمام هذه المحكةد فعا فرعي بعدم جواز 
الطمن المقدم من النيابة الع.ومية على أساس أن 
الحاضر عنها بالجلسة أمام محكة الجنايات قال بعد 
ارن أدى ابراهيم افندى لطن شهادته الى 
استحضرته لتأديتما انه لا يريد أن يسيع مله 
غير ماشهد به.فليس للنيابة أن تجمل من عماها هذا 
فيا بعدسببًا للبطلان بعد ان قررت الحكة اجابة 
طلبوا واسترسل الحامى هن ذلك الى طلب عدم 
جواز مماع الطعن بهذا الوجه من المدعى بالحق 
المانى أيضا .لأنه وقد قضت الحكة برفض طلبه 
الخاص بسماع ما كان بريد ابراهيم افندى لطى 
ابداءه من الأقوال ثم قضت بعد ببراءة المهمين 
أصبح لايق له أن تحرك دعوى الجناية منفرداً 
وتسقطدعواه المدئية فيكو نالطع ن غير جانز القبول 

وحيث ان النيابة العمومية والحاضرعن 
المدعى باحق المدلى طلبا رفض هذا الدفم . 

« وحيث ان الثابت بمحضر الجلسة هوأنه 
لا استد ابراهم افندىلطنى سثل عن معاومائه 
فأبداها وأثناء ابدائما أبنت الحكة بحضر 
الجلسة ما يأى : 


«وقد قالهذا لشاهد اندسمم كان أو 
الشبود فالحكة رأت أنها لا تريد أن تسمع 
أكثر من ذلك . وطل ب الاستاذ حسن افندى 
سرور ( الماضرعن المدعى المانى ) من المكة 
أن تسمح لاشاهد أن يقول الثىء الذى ممه . 
والنيابةقالت امها تتنازل عن هذه الاقوال والحكة 
قررت رذض هذا الطلب . وبعد ذلك استمرت 
الحكة فى مناقشة الشاهد فى موضوع شبادته 
وناقشه الحامون عن المنبمين . » 

0 وحبث أنه من المبادىء المقررة أن اليابة 
العمومية بعد ان تحرك الدعوى العمومية نتصل 
المق فيها بولاية القاضى فلا تملك النيابة العمومية 
بعد ذلك التصرف فيهاولا يتقيد القاضىعا تبديه 
من الطلبات فى أى شأن من شؤونها بل للشحكة 
أثناء نظرها أن تطرح أقوال النيابة وأن قستدمى 
وتسمع أقوال اى شخص اذا رأت أن ضرورة 
غلوورالحقيقة تدعو اليه .وللنيابة اذا قدرت انه قد 
وقم من الاجراءات ما يبطل الحم ان تقدم عنه 
طمن أمام محكة النقض والابرام ٠‏ وعلى ذلك 
فالدفع المقدم يعدم جواز طمن النيابة العمومية 
واحب الرفض ٠‏ 

« وحيث أنه من المبادىء المقررة ابض انه 
«تى وفعت الثيابة الدعوى الع.ومية ودخل فيبا 
المدعى يطالب فبها يحقه المدلى ققد انصل حته 
بولاية القاضى الذى يتعين عليه أن يسمع طلباته 
ويفصل فيها فاذا وقم اجراء يبطل الحم كان 
للمدعى بالحقوق المانية ان يطعن فى هذا الحم 
بطريق النقض والابرام فىحدود المادة 9؟ من 
قانون تحقيق الجايات التى جاء نصها شاملا غير 


1 


محله الحاماة 


قاصر على حالة الس بالادانة .لذللك يكون الدفع 
بعدم جواز رقع الطعن من المدعى الدنىغير وجيه 
ايض ويتعين رفضه . 
'«وحيث ان الوجهالوحيل المقد م من النيابةالع.ومية 
وهو نفسه وجه الطمن الاول امقدم من المدعى 
المدنى يرتكز على القول بأن عدم سماع المدكة 
ا كان بريد أن يقولهابرا اهيم | فندى لطن عماسمعه 
فى أودة الشهودميطل لاجراءات الحا كة والح 
«وحيث أن ما نجب ملاحظته انه لا الشاهد 
نفسه ولا الحاضرعن المدعى بالحق المانى ذ كرا 
امام ممكة الوضوع ان مانوه عنه ابراهيم افندى 
لطنى يمكن ان يكون مؤثراً فى موضوع الفضية . 
كذاك لم تذّكرالنيابه العمومية او المدعىالمدنى 
شيا عنهذا امام تحكة النةض عند نظر الطعن. 
« وحيث انالشارع نص ف المادة العاشرة 
من قانون تشكيل محا م الجنايات ان تقدم كل 
قضية جنائية لقاى الاحالة بتقرير يرفق به قائمة 
بأمماء شهود الااثبات تبين فيها جا الافعال التى 
يجوز ان يطلب من كل واحد مهم اداء الشبادة 
عنها وأن تعانصورة التقر بر والقائئة لكل واحد 
من المنهمين؟! نص فى المادتين ١1/‏ و1 من 
القانون المذ كور ان يعلن الهم والمدعى بالحقوق 
المدنية كل ممهءا الآخخر بعائُة الشهود المعلنة من 
قبلهما وان يعلنا بها النيابة فى مواعيد عينها . ولا 
شك ان الشارع رأى فى ذلك ضيا للعدالة يعدم 
المباغتة فى وقت المحماكة ومن حق محكة 
الوضوع نحقيقا لهذه العدالة انتراقب تنفيذهذه 


اجابة او رفض مثل الطلب امبهم المقدم اسام) 
لهذا الوجه فيكون الارتكان عليه فى غير محله 
ويتعين رفضه »6 
( طمن النيابة العامة وعبد الفتاح حسين عد اليرعى 
وآخرين ضد عمد على الزيق وآخرين رقم ١458‏ سنة 
9 قضائية بإلهيثة السابقة ) 
نيان 
0" أوشبر سنة ٠‏ "وا 
فاعلون اصليوث . عدم معرقهم او جهاهم ٠‏ 
اعتبارهم شركاء 
ا مسرا القانوبى 
اذا كان التحقيق لم يوصل الحمكة لحرفة 
الفاعل الأصلى لكل جرية من هذه الجرلم 
فنسبتها الفعل الأصلى لكل متهم هى اذن نسبة 
مشكوك فيها.والمششكوك فيه لا يصح اعتباره ساسا 
. وجب فى هذه الحالة اعتباركل مهم 
شر يكا بالاتفاق فى كل من هذه الجراتم ما ذام 
الاشتراك هو القدر المتيقن فى حقكل مهم . ولا 
مانع فى القاتون بمنع من عقاب الشريلك اذا نْ 
القاعل الأ صل مجهولا أصلا أوغير معين من بين 
معلومين م5 لا مانع عقايا ولا قانونيا يمنع من اعتبار 
الشخص شريكا فقط متى وقع الشك فى لسبة 
الفعل له وكانت عناصر الاشتراك متوفرة فى حقه 
توفراً لا شك فيه . 
ولحكة النقض فى مثل هذه الالة تطبيق 
القانون عبلى صعته 
امود 


« حيث أن مؤدى الوجهين الأولين ان 


محلة الحاماة 
الحكمة اعتبرت الطاعئين اثلاثة الأول فاعلين 


اصليين ىكل من جرائم قثل حسنين حفناوى 
والشروع فى قتل محد عبد الله والشروع فى 
قل شاذلى سيد ول تبين وجه مسئولية كل منهم 
كفاعل أصل فى كل من هذه الجراتم والحال 
انكل واحد من هؤلاء اثلاثة النى عاميم لم 
يصب إلا اصابة نارية واحدة كا ان الحكمة 
قصرت ف ابراد الدليل الصحبح على نية القتل 
وسبق الاصرار وفى الرد على شهادة الننى . 
لكدالعلى نية القتل وسبق 
الاصرار با فيه كل الكفاية كا أقام على ادانة 
الطاعنين من اللأدلة ما يفيدضنا عدم اعتداد الحكمة 
بشهادة الننى واذن فالقول فى هذا غير وجيه . 
« وحيث ان الثابت فى الحم ان الذى 
أصيب به حسئين حفناوى وسبب وفاته هو جرح 


«وحيث أن ١‏ 


نارى واحد بعتب قدمه الأيمن والذى أصيب به 
ممد عبدالله هو جرح نارى فىظهره والذى أصيب 
به شاذلى سيد هو جرح نارى صغير فى وجهه. 

« وحيث ان الثابت كذلك ان كل واحد 
من الثلاثة الطاعنين الاأوا لينكان نحمل بندقيةعند 
ارتكاب الخادثة وقد أطلتها فعلاعلى الجنى علمهم. 

« وحيث ان الحكمة ذ كرت انها لم نصل 
الى تحديد ما وقم من الاعتداء مكل واحد من 
امنهمين امد كور بن على حدة فاعتبرتهم مسثولين 
جميعا عن عمل كل فرد منهم لما ثبت لديها من 
سبق أصرارمم على فعلنهم وعلى هذا الاعتبار 
جعلنهم كلبم فاعلين أصليين فى الجراتم الثلاث 
وعاقبتهمعليها بالمواد .4 اعن القتل وبها وجادنى 
كو ؛منقانون العقوبات عن الشروعف القتل. 


أل" 


« وحيث ان المادة 9" عمو بات لا تعتبر 
فاعلا الجرية الا ١(‏ ) من يرتكيها كابا وحده 
أو يرتكبها كبا هو وغيره مما و (؟) من يدخل 
فى ارتكابها فإأتى عملا من الأعمال المكونة له . 
« وحيث انكل جرية من الجراتم اثلاث 

التى أثبتها الحم نحتفت باصابة واحدة وانه اذا 
جاز ان كل الاصابات اثلاث تكون قد نشّأت 
من عبار واحد من الأعيرة التى أطقها المهمون 
أو جاز ان كل واحد منهم أطلق عياراً فأحدث 
به اصاية واحدة من الاصابات الثلاث فانهلا جوز 
انكل اصابةمها قد ارتكيها الثلاثة .ما إذ مقتضى 
هذا أن يكونوا هم الثلاثة امسكوا مما بالبندقيه 
وأطلقوها أو امسك بها أحدهم وتدخل الآخران 
فى اطلاقها وهذا لايدل عليه الحك وهوفى ذاته 
بعيد الحصول عادة فيكون اقصى ما يظن انه 
الواقع هو ان كل اصابة قد أحدثها واحد ٠ن‏ 
المهمين يفعل صادر منه وحده ل يتدخل فيه 
غيره .وم كان الام ركذ اك أمتتع نجسب نص 
المادة و" من قانون العقوبات أن يكون زميلاه 
فاعلين أ صليين معه.ويق امهما شريكان له بالاتفاق 
الذى أثبته الحم عليهم جميما اثباتالامرية فيه . 
«وحيث انه اذاكان التحقيق ل يوصل الحكمة 
لمعرفة الفاعل الاصلى لكل جريمة من هذهالجراتم 
قنسبنها الفعل الاصلى لكل منهم هى اذن نسبة 
مشكوك فيها والمشكوك فيه لا يصح اعتياره أساسا 
اح . وكان الواجب اعتبار كل منهم شريكاً 
بالاتغاق فى كل من هذه الجراتم ما دام الاشتراك 
هو القدر المتيقن فى حق كل منهم ولا مانع فى 
القاثون ينم من عقاب الشريك اذا كان الفاعل 


د 
الاصلى مجهولا أصلا أوغير معين من بين معاومين 
3 لا مانع عقليا ولا قانونيانم مناعتبار الشخص 
شر يكافقطمق وقمالشكفى نسية الفعل لدوكانت 
عناص الاشتراكمتوفرة فىحقه توفراً لاشك فيه. 

«وحيثان المحكمةاعتبرت جر هت ىالشر وع 
فى القتل جرية واحدة تنطبق على المواد 4 
و7 و54 امن قانونالعقو با توالظاعر أيضا أنمها 
اعتبرتهام تبط ةيجر يم القتل التىطبقت يشأنها المادة 
4 عقو باتوان كان تلم نشرالىهذا الار نباط. 
ول تستعمل الادة 5٠‏ عقويات لعدم أهية ذلك 
مادامت ضّّ ترى أن عقو بة المادة 54 تى 


محلة الحاماة 


الاعدام الذى يجب بطبيعته كل عقوبة أخرى . 


«وحيث ان الواجب اعتبار الطاعنينالثلاثة 
الاول شركاء فى الجرائم الملذكورة كالطاعن الرابع 
منطبقة علمهم أحكام المادتين. ؛ فقرة ثانية و41 
من قانون العقو بات ومعاقيهم بالمادة 144 الى 
هى عقوو بة الجرعة الاشد مع معاملهم بالمادة ١5‏ 
من قانون العقو بات التى تنص على ان الثركاء 
فى القتل المستوجب الاعدام يعاقيون بالاعدام 
أو بالاشغال الشاقة الؤبدة . 


( طعن ابو الخير سيد . وآخرين ضد النيابة المامة 
رقم ١841‏ سنة 417 قضائية باللهيثة السابقة ) 


> روه ر2 01 
م2 0 ل 
زمار + مسا ٠.‏ 1 


امك 
"١‏ دممبر ماله 1١8919٠‏ 
حجر . عورش بالشال . حافظ لقواه 
المقلية . عدم لزومه 
المرأً القاوى 
مجرد حرض شخصبالشللبحي ثلا يستطيع 
الانتقال والسير بلا مساعد . لا يدعو احجر. إِذ 
مثله فى استطاعته أن يدير حركة عمله بوكيل 
ما دام انه حافظ لقواه العقلية تام الحفظ . دالة 
أجوبته على اله شديد الحرص فى كل ما يتعلق 
بشؤون ماله 
الربين 
«حيث أن الستأنف حضر ادى هذا 
المجلس واختبره فوجده حافظ) لقواه العقلية تام 


الحفظ دالة أجوبته على انه شديد الحرص فى 
كل ما يتعلق بشؤون ماله . وكل ما فى الأعى 
انه مر يض بالشلل لا يستطيع الانتقال والسيد بلا. 
مساعد وهذه حاللا تدعو وحدها للحجر.ومثله 
فى استطاعته أن يدير حركة عمله بوكيل . وقد 
قرر امام الجلس انه فعلا معتمد على ابنه سلمان 
وانه وكله فى ادارة عمله ٠‏ 
« وحيث انه لا محل اذن لأن يكورف 
محجوراً عليه بل يتعين الغاء القرار المستأفف 
ورفض طاب الحجر 
( استثناف حسا نين سليان دالست جيلة حسا نين 
سلمان رقم ١١5‏ سئة ولؤو ‏ .59 ارئاسةحفرة 
صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس محكمة 
الاستئناف ويحضور حضرات احاب الدرة والنضيلة 
مد فهمى حسين بك وتخمود ساى بك المستشارين 


والشيخ سرور على ود حمدى الفلى بك اعضاء 
وحضرة مد جلال افندى وكيل التياءة ) 


محلة الحاماة 


١ 


ع اك اك ل اك ا ا 00010 


الخال 
8 دمعبر مسنة |58٠١‏ 
مغرف . الاسباب الشرعية لتعبيئه . حدودها 


الأ انر 
من الاسباب الشرعية الى توجب تعيين 
مشرف على الوصى أن يكون الوصى مخشى 
الجانب من جهة اماثته أو من جية كتايته للعمل. 
فيعين من باب الاحتياط مراقب مستشار يراقب 
عمله أو يرشده الى ما يذبغى 


الولبو 

2 حيث أن الست بهيه هائم مصطف بياض 
حرم المرحوم احمد بك عصم ت كانت وصيةعلى 
أولادها القصر المرزوقين طا من زوجها اذ كور 
و بناء على شكوى الست فاطمه هائم عصمت 
اخت القصرا لأبييم وحرم الدكتور مرمىالخول. 
عين لس حسبى «صر الدكتور مرسى المولى 
المومأ اليه مشرقا على الست بهيه هانم الوصية 
المذكورة بقراره الصادر فى ١٠7‏ ديسمبر سنة 
15 وبعد ذلك عزل الست ببيه هام من 
الوصاية بقراره الصادر فى 4؟ بوليه سنة 1599 
ثم عين الست فاطمه هائم عصمت حرم الدكتور 
مرسى اللولى واخت القصر وصيه بدل والدتهم 
المعزولة وذلك بقرار اصدره فى ١4‏ اغسطس 
سنة 1515 ولكن المجلس العالى الغى بتارم 
فبراير سئة 11٠‏ قرار نعيين الست فاطية 
المذكورة الصادر فى ١4‏ اغسطس سنة ١485‏ 
لأ سباب بننها الجاس العالى فى قراره المذ كور . 
فلما اعيدت الادة للمجلس الابتدانى عين الذكتور 


عرءى الخولى وصيا بدل زوجه المعزولة وكان 
هذا التعيين بقراره الصادر فى 58 ابريل سئة 
قطعن أيضا فى هذا القرار والجلسالمالى 
رأى أن الظروف والاسباب الثى دعته من قبل 
إلى عزل الست فاطمسة هائم اخت القصر هن 
الوصاية فى ننسها الت تجعل تعيينالدكتور مرسسى 
الخولى المومأ اليه غير مقبول لأنه وكيل زوجته 
لذ كورة ومصلحته تتفق مع مصلحتها ونختاف 
مع مصامالقصر .وذ اك اصدر قراراً فى ١٠١‏ ونيه 
سنة 1590 بالغاء قرار 58 ابريل سنة 19٠‏ 
الذ كورو بتعيين#مودبك وههى مدير بنى سو يف 
سابقاوصياً على القصر بدل الدكتور مرمى الخوى. 
وقداشار المجلس العالى صراحة فى قراره المذ كور 
الى أن اينات ات يجريبا الجلس الحسبى 
الابتدانى فى هذه المادة فى تعيينات غير موقنة 
وانها قد تعطل مصال القصر. 

« وحيث انه على الرثم مما شار اليه ا جاس 
العالى من ذلك النقد فان مجلس حسبى مصر 
وقدكان منظوراً لديه يجلسة 1١‏ يوليه سنة 15٠‏ 
بعض أءور تتعاق بشؤون هؤلاء القصر قد نظر 
فيها وقرر فى بعضها ما رآه ثم قرر أيضًا « استمرار 
اشراف الذكتوو حرم اول نظر لأن المصاحة 
ما زالت مشتركة » وقراره هذا نهو المطعون فيه 
الآن من قبل معالى وزير الحقانية بناء على عض 
ممود بك وهبى الوصى . 

« وحيث أن ما قرره اماس من استعرار 
اشراف الذكتور الموءأ ليه قد أنى به طفرة من 
عند نفسه بدون أن توجد شكوى فى حق الوصى 
ولا أى سبب آخر شرعى يقتضيسه ..وما ذ كره 
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امجلس في اسباب قراره من أن الدكتور المومأ 
اليه ه راق الثركة بكل انتياه اثناء اشرافه على 
الست بهية هاثم الوصية التى كان هو مشرقً) عليها 
ومن ان الجلس لا يريد أن يستجد نزاع بين 
المت فاطمة هائم عصدت شريكة القصرى 
التركة وبين الومى مود بك وهبى » - ماراه 
مجاس حسبى مصر .ليس من الاسباب الشرعية 
التى وجب تعيين مشرف على الوصى بل السبب 
الشرعى لذلك هوان يكون الوصى مخشى الجانب 
من جهة أمانته أو من جيةكنارته للعمل فيمين 
.من باب الاحتيلط مراقب مسنشار يراقب عمله 
أو برشده الى ما ينبثى .“ولا شىء من ذلك قائم 
فا يتعلق بمحمود بك وهبى الوصى الجديد الذى 
م يكد يبدأ فى عمله كوصى حتى يمس اعتباطا 
فيا هو راجع الى الثقة بأمانته أو كفاءته 


« اسيناف عره و ين الى م1 تير احدبك 
عبت ضد الدكترر هرمى بك الولى رقم | سئة 
وكه - .8 وا بلهيئة السابقة ) 


4" 
8 دسمبر سنة ٠و‏ 


حجر . المحجور عليه شياخ ٠‏ تصلم 
- والغغلة ٠‏ قير وأجب 


الما القابوى 
اذأكان الحجور عليه شيحً) ما كرا يتصنع 
المرض والغفلة وليس هو بذى الغفلة حا ولا 
بالمر يض حا الا مايكون به من أثر الشيخوخة 
وكان تصنعه مقصوداً به استمرار الحجر عليه حتى 
تخد هو وذووه الحجر ذر بعة للطعن فى عةود 
صدرت منه فيجب رفم الحجر عنه 


المجلس 
« حيث أن المستأنف عليه الأول محرم 
00 حضر لدى هذا الجلس فاختبرهطويلا 
جده شيخا ما كرا بت يتصئم المرض والغفلة وليس 
0 000 
به من أثر الشيخوخة وقد ظهر للمجلس أن تصنعه 
هذا مقصود به أن يستمر الحجر عليه حتى يتخذ 
هو وذووه مسألة الحجر ذربعة لاطعن فى عقود 
صدرت منه . 
« وحيث أن الجالس الحسبية لايصح أن 
تخد آلة أثل هذه الأغراض ولذلك يتعين 
قبول الاستئناف شكلا والغاء القرار المستأاف 
ورفم الحجر عن محرم على امد 
( استئناف الست زين ينت السيد تأجى ضد محرم 


على امد واخرين رقم ١‏ سنة ؤزة واء لاو( 
بالحيئة السايقة ) 


وس 
م دلسوير سلة 1918١‏ 
حص . شيخ مسن. تصرف فى بعض امواله. 
لاسباب خطيره 5 عدم جوازه 
المسراً القائوى 
مسكين حم على أولاده بالا شغال الشاقة واضطر 
بدافم الحنو الأبوى للانفاق بسيب جرعةأولاده. 
والآكثار من الانتقال ليعودهم فباع شيثًا من 
ملكه أو رهنه ٠‏ وأنتهز بعضهم هذه الفرصة وما 
هو فيه من شيخوخة وسوء حال لضم حقوقه . 
فلا يمكن اعتبار هذا موجيا للحجرعليه . اذ 
لاغغلة فى ذلك أو سوء تصرف 
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الوسو: 


د حيثُ أن الجاس قد اختير الستأفف 


وناقشه طو يلا فظبر من رؤبته ومناقشته انه سام 


العقل والبدن وانه ليس إلا شيعا مسكينا حم 
على أولاد له ثلاثة درن نحو احدى عشر سئة 
بالاأشغال الشاقة امه بدة فاضطر بدافع حنو الوالد 
الى ان ينفق يسبب جريمة أولاده الثىءالكثير 
من أتعاب الحاماه وغيرها فى قضيتهم وان يكثر 
من الانتقال ليعودثم فى معتقلهم وانه اذا كان باع 


شيا من ملكه أو رهن شي منه بسبب هذه الخال 


التعيسة أو اذاكان بعضهم أننهز فرصة ماهو فيه 
من الششيخوخة وسوء الحال وهضم له شيثًا من 
حقوقه شا ذلاك وجب للقول بأنه سىء التصمرف 
أوغير مستطيم ادارة عمله إذ حاله هذه تجوز على 
كثير من الناس ولا يمكن بوجه من الوجوه ان 
تعتبر من الاحوال الت توجب الحجر لانه لاسفه 
فها ولا غغلة ولاعدم حسن تصرف 
ه وحيث انه اذلاك تعن الفا«القرار المستأ:ف 
( استثئاف مبروك جميحم <اد ضدحسانين ا براهم 


وآخر رقم ١7١‏ سنة ولاو سد .مو( سا 
باليئه الابقه ) 


ا 
د در ٠‏ سن ييه ”صر 
7 الى جم سار 
الرواء! جرع 


لذن 
© ينابر ممنة ٠80و|‏ 
قرار قومسيون طى . بالكثف على موظف . 
باثي . ليس لحا مناقشته 
ارما القاثوى 
اذا طلبت احدى مصالم المكومة من 
القوسسيون الطبى الكشف على أحد الموظفين 
لمعرفة مقدار لياقنه للعمل خاء القوسيون وهو 
مشكل طبقًا وات الخاصة بنشكيله وأصدر قرارا 
يعدم لياقة هذا الموظف لاخدمة يكون قراره هذا 
نهائيا وليس للمحاك حق مناقشته ولا تعيين 


خبراء لاعادة الكشف على الولف المذ كور 
( وقائع الدعرى ) 

رفم المستأنف هذه الدعوى لمكة صر 
الابتدائية الا هلية قيد تيجدوها المموى رق4.ه 
سنة 1971 ضدالسأتف عليهما طلب فيها الحم 
علمهما بالتضامن أن يدفناله مبلغ م4١١‏ جنيها 
تعويضًا عما لحفه من الاضرار المادية والأدية 
بسبب فصاهدمن وظيفة القضاء بقرار وزارىق ٠١‏ 
بوليوسئة 1977 حجة عدم لياقته للخدمة طييا 
مع الزامهما بالصار.يف واتماب الحاماةيجك مشمول 
بالتفاذ موقت . 


لله 


والحكة المشار البها فضت فى هذه الدعوى 
بتاريخم مارسسنة 18 حضور يا برفضها و إلزام 
المستأنف بالمصاريف وماية قرش أتعاب محاماة 

فاستأئف الستأف هذا الحم يتارم ١١‏ 
و٠؟‏ ابريل سنة 1954 طالب الفاءه والح له 
بطلياته المقدمة محكة أول درجة مع المصاريف 
وأتعاب الحاماة عن الدرجتين 

وبالجلسة التى حددت أخيراً لنظر هذا 
الاسنئناف أمامالدائرة الثاني المدئية طلب الحاضر 
عن المستأنف احالة هذهالقضية الى دوائر المحكة 
مجتمعة للفصل فيا اذا كان قرارالقوسميون الطبى 
قاطما أم يصيح للمحكة المدولعنه وتعيين خبراء 
وذلك لأنه صدر من محكة الاستئناف أحكام 
متناقضة فى هذا الشأن - والخاضرعن وزارة 
الحتانية قالاذا رأت اللحكة ان هناك تنائضًا فى 
الاحكا م فلامانع من احالةالقضية الى الدواررٌ مجتمعة 

وقد قررت الدائرة الثانية المدنية بتاريخ 0 
فبرابر سئة ١9٠‏ عملا بلمادة ١لا‏ مكررة من 
قانون المرافعات احالة القضية الى دوائر الحكة 
مجتمعة للفصل فى النقطة القانونية الآآنية وهي : 

« اذا طلبت الحكومة من القومسيون الطبى 
الكشف على أحد الموظفين لعرفة مقدار لياقته 
العمل خجاء القومسسيون وهو مشكل طبه لاقوانين 
الخاصة بتشّكيله وأصدر قراراً ما . هل يكون هذا 
القوار ماني واجب الاحترام لاسبيل الى نقضه ؟ 
أو يكون للمحا وحن 0 فيه وتعيين خيراء 
آخرين ؟» . وذلك لأنه تبين أن هذه المحكية 
سبق أن فضت فى الاسنئئاف امرفوع من وزارة 
الداخلية ضد همد افندي البارودى رقم 3 
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سنة عم فضانية بتاريم ١“‏ مارس سنة 1511 
بالرأى الثانى وأن هذه القرارات لا تكون نبائية 
بل يجوز للمحكمة تعيين خبراء آخرين ثم قضت 
المحكية بعكس ذلك فى الاسئثناف المرفوع من 
ممبلحة مي ين يعد شور هارون 
اندى 0 سم سنةمم و4" قضائية بتاريخ ١4‏ 
ابريل سنة 0 

ويجلسة اليوم الثى حددت أخيراً لنظر هذا 
الموضوع أمام دوائر الحكمة مجت.مة طب الحاضر 

عن المستأنف الأأخد فى النقطة القانونية التقدم 
ا بالرأى الثاني وطلب الحاضر عن الستأفف 
عليهما الأخذ فيها بالرأى الاول للأسباب الى 
أبداها كل «مهما بالجلسة وعذكرته المقدمة 
ياف الدعوى 


امكو بروائرها كر 


بعد سماع المرافمة الشذوية والاطلاع على 
أوراق القضية والمداولة انوا 

« حيث ان الحكومة فى ماهيتها هى الهيثة 
النظامية المسئولة عن ادارة الشؤون العامة البلاد 
وعن تنفيذالقوانين ا أوضوعة لاقرارالنظام وفكين 
الافراد من القتع بجا لهم من الحقوق والحريات 
الختافة فى هدوء وسلام. 

« وحيث ان كل مسئولية 22 تقتغى حما 
وبطبيعة الحال تمكين متحملها من وسائل القيام 
يها فسئولية الحكومة تنتذى أولا ان يكون لا 
حق اختيار من شاءت استخدامهم من الافراد 
الائزين للكنايات العامية والخلقية والصحية 
للاستعانة هم على أداء مهمتها بل ان يكون لما 
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عند الاقتضاء حق أكراه الداخلين تحث حكيبا 
على القيام بتلك المعونة . وهذاحق أسامى لامجال 
لنزاع فيه ولاضرورة لأن يصدر به قانون بل 
يك فى مشروعيته ووجوده اله ننيحة منطفية 
لازءة عن تلك المسئولية - ثاني ان يكون ا حق 
مراقية أحوا الءن اختارتهم واستخدمتهم فى تلك 
العونة وابعاد من تراه منهم قد أصبح غير أهل 
كي تتؤدى واجبها على وجه الكل ولا تعرض 
شؤون المصلحة العامة الخلل والبوار وهذا ايض 
من حقوقها الاساسية التى لا محل لانزاع فيها ولا 
ضرورة لان ينص عليه قانون ما دام هو ثنيجة 
منطقية حتمية لمستوليتها عن أمور المصاحة العامة 
وعن وجوب |يكاطالاقادر ين عليبادون العاجزين 
- وثالن أن يكون لها وحدها الح فى تقرير من 
هو الصا الممكن اختياره لمعونتها وفى تقرير من 
أصبغيرصالح لهذه المعونة من سبق ان اختارتهم 
طامنغير ان يكون لكان م نكان حو التدخل 
معها فى شىء مر:] ذلك والا لاتئى .وجب 
المسثولية ففسدالامر واختل النظام . وهذا ايضامن 
الحقوق الا ساسية التى لا شلك فيها ولاضرورة 
أن ينص عليه قانون . 

«وحيثان هذه ا مقوق الثلاثة-حق اختيار 
العمال وحق مراقيتهم وابعاد غير الصال منهم 
العمل وحق الاتقراد فىتقرير عدم الصلاحيةى 
حقوق مطلقة والحكوءة المصرية لم تثنازل عن 
شىء منها وما كان لطا ولا لاأية حكومة اخرى 
قاثلها أن تننازل عن شىء منها والا كان ذلك 
من قبلها الكاراً لذاتها وتقصًا لكيانها وتحللا من 
مسثولياتها واحلالا لافوضى محل النظام 


« وحيث ان كل ماف الامر أن تجاريب 
الزمان والتطورات الاجماعية اقنضت ان توحد 
الحكومة طرق استعاها لتلك الحقوق وأن تنظم 
هذا التوحيدئنظيا يطمئنمعه عمالهاوجمهورالافراد 
الىحراعاتها لوجه المصلحة العامة بالعدل بين العهال 
والابتعادعن مظنة العسف فيهموالاستيداد يهم . 
فأما حو اختيار الال وانفرادها به ققد نظمته 
من جهة الكمابة العلمية ثارة بالامتحانات العامة 
وطوراً بالشهادات الدراسية ومن جهة الكفاية 
الاخلاقية فبالبيل الوحيدة المتعينة وهى شهادة 
الاجرامية ومن جهة الكفاية الصحية فبشبادة 
رجالا الغنيين الذين اختارتهم هى ووئقت من 
حسن رأيهم وشكلت منهم قومسيونتما الطبية . 
وأما حق مراقبة الهال وابباد مرن تتاير عدم 
صلاحيته العمل مهم وانفرادها بذاك ققد نظمته 
- من جهة المرص على العمل وامتثال تعليات 
الرؤساءفيه وعدمالاقطاععنهالالضرورة والنشجيع 
على أداله 1 ينبي بنظام العقوبات التأديبية 
تعرف العجز الصجى عر أداء العمل بنظام 
التومسيونات الطبية وكل ثلك الانظية - سواء 
ما وضع مها يعوانين وما وضع بأوامر عاليه أو 
قرارات من الميثة الكلية للمكومة وهى هينة 
مجاس الوزراء أو بقرارات أو منشورات من 
وزارة الماليةو الطيئة القوامة علىعلاقة الحكومة 
يهالها من الوجهة المالية - كل تلات الانظمة قد 
وضعتها الحكومة بمحض ارادتها واختيارها 


مم 1 اسم 


مأك 


اتتصافً) من نفسها لرجه اللصلحة العامة أو تحني 
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« وحيث ان الحكومةأذا كانت قررت ان 


للمصلحة العامة وأصبحت مع مانضعه من قبيلها | عدم القدرة على العمل اما يكون اثباته لابشهادة 


فى شروط الاستخدام . 
«وحيث أنه م تقررتهذه المبادىءوذ 

جيدا كنه علاقة الموظف بالحكومة وكنه حق 
الحكومة فى الخراج من تراه غير لاق صمي للخدمة 
وان هذا الحق آت ها من طبيعة مستوليتها وأن 
لا.حاجة لها فيه اللىقانون خاص يخوله لما وأن لها 
وحدها حق التقرير بعدماللياقة الصحية لا تركن 
فى ذلك الى احد غير من تختاره فى من رجالا 
الئنيين للاسترشاد بر أيهم فى هذا الصدد وان 


مطلق رجال من رجاها الغنيين بل يكون بشهادة 
قومسيونات طبية خاصة شكلتها كل هذا الغرض 
فهذا اليد الواردعلى أصل حتبا المطلق قد قررته ٠‏ 
لصلحة الموظف تحقيةا للمعنى السابق الاإشارة اليه 
وهو انتصافها من نفسها و إبعاد كل مظنة للعسف 
من جانبها فى استعمال حقها . وأقصى ما مخوله هذا 
القيد من الحق للموظف هو ان بسك بأن لا 
يكون اثبات حالته الا بواسطة هذا التومسيون 
لا بواسطة غيره من أطباء الحكومة . أما ان له 
يعترف بهذا القوسيون أو أن يقول أنه ل يصدر 


لا حاخة بها الي قائونيخوطا هذا الانفراد فى | بنشكيله قانون بل هو انما شكل بقرار من مجاس 
التق بر وعدم الاعتماد فيدالا على رجاها الفنيين- | الوزراء أو بقرار من وزارة المالية أو أن يقول 


متى فهم ذلك امكن ان يدرك يكل سسهولة ان 
اى موظف مخرجه الحكومة بسب ب تجزه صعيا عن 
العمل تجزاً ثبتطا بشهادة رجاطا الفنيين فلا وجه 
لاحتجاجه عليها ولا لسؤاله اياها عن قائون تكون 
:قتضاه قد اخرجته ولا عن قاثون يكون مصرحاً 
ا بالاعماد فى اخراجه على شهادة اولثئكالفنيين 
من رجاطا لا وجه له فى شىء من ذلك مادام 
عملها فىذاته مؤسسا على حق من حدّوتها الاصلية 
الى لاشجبة فى مشروعيتها ‏ اما كون من جه 
على هذا الوجهمستحهًا لمعاش اومكافأة قبلها فهذا 
أمر آخر يصيرالنظر فيه من بعد وتسوبته يحسب 


أن أعضاءه هم من رجال الحكومة وقوطم لاحجة 
فيه عليه أو أن له الحقفى أن يعارضرأمهمبرأى 
أطباء آخرين يختارمم هو أو تعينهم له المحكة 
عند النزاع فهذاكله لا أساس له من المق ولا 
مسوغ له من القوانين ولا من الاوامر المالية 
والقرارات والنثوراتالخاصة بالاستخدامبل هو 
قلب للموضوع وخلق للنزاع من حيث لامحل للازاع. 

« وحيث أن التحدى عا ورد باللادة ؟؟ 
من قانون المماشات الملكية الصادر فى ١5‏ ابر يل 
سنة 1905 من أن من يطلب نسوية معاشه 
بسبب المرض اذا قرر الفومسيون الطبى قدرته 


على العمل فله ان نظ من قراره واذن تشكل 


القوانيناماليةالخاصة بنسوية معاثشات اومكافات | لبنة من طبيب من القومسيون وآآخر من قبله 
من يخرجون من الخدمة سبب عجزمم الصحى | هو وثالث يختاره الاثنان فاذا قررت هذه الاجئة 


عن أدائها. 


عدم قدرته على العمل كان رأيها مازما للحكومة 


غلة الحاماة 


التحدى بهذا واازعم بأنمن ترى الحكومة اخراجه 
لعدم قدرته على العمل بناء على رأى قومسيونها 
الطبى فله قياسا على صورة المادة ؟؟ المذكورة 
أن يعارض فى اخراجها اياه وان يطلب تعيين 
مثل تلك اللجنة المختلطة للفصل فى قدرته على 
العمل أوعدم قدرته عليه حتى اذا ما قررت قدرته 
كان عل اللمكومة استبقاوه أو تعويضه - ذاك 
تحد وزيم وقياس فى غاية الفساد : 

أولا- لأن صورة المادة 99 المشار المبا 
هى صورة عامل يريد ارغام الحكوءة على لخراجها 
أيأه من الخدمة مع نسوية معاشه لانه مر ريض غير 
قادر. والصورة التى بصددها البحث هى صورة 
عامل ير يد ارغام الحكومة على استبقاله فىالخدمة 
وعدم تسوية معاشه لانه صحيح قادر . فها 
صورتان متناقضتان لا يجوز اخلط بنْهما ولا 
قياس أحدهها على الاخرى ولا تطبيق ما وضع 
لاحدهيا من الاحكام على الاخرى . 

ثانيا - لان المادة "٠‏ أنشأت طريق طمن 
فى الصورة الواردة بها ومن المبادىء المسلمةيا 
قالت محكية الاستئنافى حق فى حكبها الصادر 
من دائرة المسترهالتون فى 4؟ ابريل سنة 1919 
أن طرق الطمن التى يقررها القانون لا يجوز 
استعاطا فى غير ما وضعث له . 

ثالئا - لان ما جاء بالقوانين والاوامر العالية 
والقرارات والمنشورات الخاصة بالاستخدام عن 
القيود الموضوعة لمصلحة الوظفين اما هى قيود 
واردة على أصل الحقوق المطلقة التى للحكومة 
فى اختيار عاطا ومراقبتهم واخراجهم ومكافاتهم 
على خدمنهم فعى بطبيعتها ضيقة التفسير شان 


لك 


كل قيد أو شرط يرد مخصصا لق أصيل أو 
استدراكا عليه أو استثتاء منه . ولئن كان هذا 
المعنى مس اما به بصغة عامة فأنه فى أنظمة الاستخدام 
الحكوى بمخصوصبها يتجل واضح . 

فأذا كانت ال كومة قدت نفسها فىاخراج 
الموظفين غير القادرين بضرورة إثبات حالتهم 
بواسطة التومسيون الطبى فأن هذا الفيد ينبغى 
ان شدر بقدره ققط وان لا بتوسع ف معناه 
بأضافةقيد 1“ آخراليهبدعوى القياستارة أو بدعوى 
موافقة قواعد العدل ثارة أخرى . 

رأبعا - لان القائون اذا كان صرح بالطمن 
فى قرار القومسيون الطى فى صورة المادة ؟"دون 
الممورة الاخرى التى بصددها البحث فالعلة فى 
هذا واضحة لأدنى تأمل . تلك هى ان المصلحة 
العامة توجب اليادرة الى اخرا اج العامل الذى 
أصبح غير لائق العمل 7 وجب الاخذ فى تحرى 
القدرةوالعسجز بالا حوطها هلا بال حوط اصاحة 
العامل. قأطباءالحكومة - معمايكونواغيرمعصومين 
من الخطأ - متى ارتأوا أن املا اصبح غير 
قادر على عمله كان من الخاطرة بالمصلحة العامة 
وعدم النظرها أن تسنيقيه الحسكومة بعلة أن 
أطباء آخرين يقولون بقدرثه . واستبقاؤها له فى 
هذه الصورة يكون منها أخذا بالأحوط للموظف 
الذى يدعى الصحة وتركا للأخذ بالأأ حو 15 
للمصلحة العامة وهذا لايجوز قطما لأن الصاءحة 
العامة مقدمة دام علل المصلحة الخاصة . من 
أجل ذلك امسلك الفانونيحقعنتمخويل الموظف 
الذى يدعى الصحة حق الاحتجاج على الحكومة 
برأى مخالف لرأى أطبائهما . . والمادة «١‏ الل كورة 


4 


منمشية مع هذا المعنى وموكدة له تام التأ كيد 
على خلاف ما هو مزعوم .أذ الشارع فكرى 
أن هن يطلب المعاش بدعوى المرض قد يكون 
مر يضًا حقنا على خلاف ما ره أطباء الحكومة وثم 
غير منزهين عن الخطأ - فكر فى هذا وى أن 
المباحة العامة لا تتأذى باخراج القادر واما تأذيها 
يكون بايقاء المريض فاخذا بالأحوط ها قرر 
ما قرره بامادة ؟؟ من تمكين العامل من اثبات 
' مرضه . فالا خذ بالاحوط للمصلحة العامة التى 
تقنضى اخراج غير القادر هو اذن الذى دعا ى 
صورة الادة الذكورة الى افساح الجال لتقديم 
دليل المرض والى ترجبح هذا الدليل على دليل 
الصمحةعند التعارض مث لما انه هو هو بعينه الذى 
دما فى الصورة التى بصددها البحث الى اريصاد 
الباب دون تقديم دليل الصحة ما دام دليل 
امرض قد قام . 

« وحيث اله تبين هما تقدم أن للحكومة 
حننا اساسا فى اخراج أى موظف يرتأى أطباؤها 
هى انه أصبح غير قادر على الخدمة بدون أن 
يكون له أدنى وجه فى معارضتها فى ذلك . 

« وحيث أن قرار مجلس النظار الصادر فى 
مابوسئة 151١‏ قضى بنظم القومسيونات 
الطبية الى كانت موجودة اذ ذاك ووكل اوزارة 
امالية ولصلحة الصحة أمر تنظيءها وجعل للدالية 
وضع التعليات اللازمة لا وقد أصدرت الالية 
لاتحة لهذه القومسيونات بيت كيفية تشكيلبا كما 
بينت ان من اختصاص الفومسيون الطبى المام 


محلة الحاماة 


( قومسيون القاهرة ) الكشف على الموظفين 
وتقرير لياقنهم أو عدم لياقنهم للبقاء فى الخدمة 
ومن اختصاصه كذلك التصديق على ما تضعه 
قومسيونات الحافظات والمدير يات من تقار يرعدم 
اللياقة طب للبقاء فى الخدمة . واذن فلكل موظاف 
الحق فى الانتفاع بهذا التغلم ما دام قائ) ومتى 
صدر من القومسيون الطبى العام بالقاهرة وهو 
مشكل طبقنا لتاك اللائحة تقرير بعدم لياقته طبيا 
الخدمة فهو حجة نهائبة فى حقه لا يجوز للمحاك 
أن تسمع منه منازعة فيها ولا معارضة اللهم الا أن 
يدع أن هذا التقرير م يحصل الا بطر يق التواطق 
بين المكومة و بين أعضاء القومسيون للاضرار 
به لتر هؤلاء ذمتهم وأنكروا الواقم ٠ن‏ لياقته 
عليها للبقاء وقرروا ما قرروه كذبا وزورا . فان 
ادعى هذه الدعوى وعرض من الادلة ما يؤدى 
نحقيقه لثبومها فهنالك فقط تقبل منازعته لخروج 
لمسألة عن كونما أخذا بحق مشروع الى كونها 
أساءة فى استعال هذا الحق واعنسافا فيه . 

( استئناف حلم افندى سيفين الحاى وحشر عنه 
الاستاذ عزيز مشرق ضد وزارتي المقانية والمالية . 
الدوائر المججمعة لمحمكمة اسئناف ممر نحت رثماسة 
صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس الممكية 
وحضرات اسحاب العزة كامل | براهيم بك وكيلامحمكة 
ومراد وهيه بك وحمد عيد الحادى الجندى بك وعد 
فريد الشافعى يك وصاحب السعادة عبد العظم راشد 
باشا واسصحاب العزة عمد فهمى حسين بك واتربى ابوالعز 
بك وعبد الباق زى القشيرى بك وعلام عمد بك 
ومصطق حتى بك ولد امين يك واد مختار بك 5 
وحسن رقعت بك ويسن أججمد بك المستشارين ) 


1" 
ه مانو سنة 199١‏ 
الئاس . غش . طرق احتيالية . كذب . 
اخفاء حقيقة ٠‏ تأتير على المحكمة 
ا مير القائ وى 

لا قتصر الغش المؤدى الى القاس اعادة 
النظرفى الدعوى على الطرق الاحتراليةالتى استعماها 
الخصم الذى كسب الدعوى وال أثرت على 
رأى القضاة بليصح أنيقع الغش بمجرد الكذب 
أو اخفاء الحيقة بشرط أن يكون قد استحال 
م ! 
هذا الغش الذى وقع من خصمه أو ان ,يكون 
الكذب أواخفاء الحقيقة مجوولين من الخصم 
عند نظر الدعوى ٠‏ 

أما اذا كانا محل مناقشة الخصوم فلا تعتبر 
سببا من أسباب الالقاس الا اذا ظهرت بعد 
الحم أدلة جديدة غير الى سبق عرضها على 
المكة. فاذا توافرت هذه الشروطف الكذ بأو 
الخفاء الحقيقة صمح قبول الانفاس على أن يكون الحم 
قد بنى على الاقوال المكذوبة وحدها أو كان 
لاخفاء الحقيقة بفعل الخصم تأثير فى الوجهة 
التى ذهب اليها الحم : 

اي 

د حيث أن الالغاس مينى على أمر ين الاول 
أن وزارة الاوقافخشت الحكمة بأن قررت فى 


الذى خسر دعواه أن سين للفلحكة 


مذ كرتا المعلنة فى أول ابريل سنة 15175 أن 
اللتمن لم ينذر الوزارة رعميًا من سسنة 1118 
برف الأتربة . ليتمكن من الانتفاع الكامل 
بالأرض م أن اللنمس قد أنذرالوزارة بأنذاره 
المؤرخ 17 أوشير سئة1931 برقم هذه الأتربة. 
ولأن الوزارة من جهة أخرى انكرت على اللتمس 
وجود أية رابطة قاثونية ببنها و يينهوذلك على الرغم 
من أن اللتمس قدم صوراً فوتوغرافية .أذ كرة 
الوزارة التورفعتها لجاسها الأعلى بطلب التصديق 
على التأجير له لمدة ست سنوات الثلاثة الأول 
على واقع عشرين جنيها شهر يا والثلاثة الثانية 
بسعر 80 جنيهاً شهر با والسبب الثانى أن المحكمة 
حكيت ها لم يطلبه الخصم' اذ أن وزارةالأوقاف 
أوقعت الحجز التحفظ على مثقولات المبتأجرين 
من الملمس وقد حكدت الحكمة بتثبيث الحجز 
المتوقم نحت يدهم على أنه حجز ماللمدين ادى 
الغير وهذا مالم تطلبه وزارة الأأوقاف 06 

« وحيث أن الغش الذى يصح أن يؤدى 
الى الفاس اعادة النظر فى الدعوى لايقتصر الا 
فيه على استمال الخصم الذى كسب الدعوى 
طرق) احتيالية أثرت على رأى القضاة واما يصح 
أن يقع الغش بمجرد الكذب أو اخناء الحقيقة 
بشرط أن يكون قد استحال على الخصم الذى 
خسر دعواه أن ببين للمحكية هذا الفش الذى 
وقم من خصمه وأن يكون الكذب أو اخماء 
الحقيقة مجهولين من الخصم عند نظر الدعوى . 


نفذه 
أما اذا كانا محل مناقشة الخصوم فلا يعتبر سبي 
من أسباب الالقاس الا اذا ظهرت بعد الح 
أدلة جديدة غير التى سبق عرضها على المحكمة 
فأذا توافرت هذه الشروط فى الكذب أو اخفاء 
الحقيقة صح قبول الالقاس على أن ,يكون الحم 
قد ببى على الأقوال المكذوبة وحدها أو كان 
ليا شفاء الحقيقة بفعل الخصم تأثير فى الوجهة الى 
ذهب اليها الحم 

«وحيث ان المحكمة وأ ن كانت قد أخذت 
فى أسباب حكها بنظرية الاوقاف من أن محد 
افندى خيرى لم ينذرها من سنة 1915 يرفم 
الانقاض ليتمكن من الانتفاع يجميع الأرض إلا 
أن هذا الانذا ركان مققدما منه ياف الدعوى وقد 
أشار اليه مذ كرته المؤرخة .م؟ مارس سئة 975 
وكان فى وسعه أن يدحض مازعمته وزارة 
الأوقاف ولكنه لم بعل 
بألزام مد افندىخيرى 
بأيجار الارض جميما لم يبن على أنه لم ينذر 
ال وقاف برفع اتقاضها من العين المؤجرة وانما 
بنى على أسباب أخرى موضحة الحم ومن ينها 
عدم قيام خيرى افندى بانذار الوزارة ومن ذلك 
يظهر أن الحم لم يبن على الأ قوال المكذوية 
وحدها ااتى صدرت من الأوقاف حق يصح 
الذول بأن هذه الأقوال فىر,الت أثرت وحدها 
على رأى المدكة 

« وحيث أنه فيا يختص بأتكار الأوقاقف 
وجود أية رابطة قانونية ينها وبين الملدس حتى 
أثر هذا الاتكار على رأى الحكمة فى تقدير من 
المبالى كا يقول امس فالثايت من الاطلاععلى 


«وحيتٌُ أنالحم 


محاة الحاماة 


ملف الدعوى أن الوزارة أجرت هذه الأأرض 
الىمكل من سيد سواده وعيد الرؤوف البارودى 
من أول ثوفبر سنة 1918 الى 
آخر ا كتو بر سنه 1970 وذلك بوجي العتّد 
المؤرخ فى ١؟‏ | كتوير سنة 1415 ثم أجرت 
الوزارة هذه العين الى سيد سواده وحده لدة 
ثلاث سئوات تنتدىء من تاريخ مواققة ا حكة 
الشرعية الحاصلة فى ١٠7‏ اغسطس ممئة ١48٠‏ 
جار شهرى قدره 1 جنيب شبريا على أن ينم 
على الأأرض مياق تصبح فى مهاية مدة التأجير 
ا تأوزارة وى ١؟‏ اغسطس سسنة ١9+٠١‏ 
أرسل ممد افندى خيرى خطابا لاوزارة أخطرها 
فيه أنه اشترك م سيد سواده فى عقد التأجير 
الصادر له بده سنة وأنه يشئرك معه فى كل عقد 
تعقده معه الوزارة وطلب أن نحرر عقد الثلاث 
سنوات الثى واقنت عليه الحكمة الشرعية معه 
لأنه هو الذى أقام امبإنى من ماله ثم تبين من 
الصور الفوتوغرافية للمذّكرة التى رفعتها الوزارة 
الى مجلسها الأعلى أن خيرى افندى طلب أن 
تؤجر له الوزارة هذه ا 
الثلاثة الأولى بواقم ٠١‏ جنيب شهريا والثلاثة 
الثانية بواقع 0 جنيب شهر يا على أن تكون المبانى 
اق يقيمها ملكا للوزارة يسمها ها فى نهاية مدة 
اتأجير وأن الوزارة طلبت الى الجلس الاأعلى 
الوا افقة على هذا العقد فلم بوافق الا على التأجير 
له مدة ثلاث سنوات ققط وأن خيرى لم يقبل 
ذلك وتمسك بأن يكون التأجير لست سئوات 
بالشروط السالفة ووقف الأمر عند هذا الحد 
والذى يستفاد من ذلك أن خيرى افندى أخبر 


لمدة سنة ابتداء 


جاة الحاماة 


الوزارة بأندشريك لسيد سواده فى العقد الحرر 
لمدة سنهوطلب أن تحرر معهالوزارة عمد الاجارة 
عن الثلاثسنوات التى وافنت الحكمة الشرعية 
عليها بدلا من سيد سواده فل نجبه الوزارة الى 
ما طلب - ثم عرض عليها أن تؤجر له العين 
لدة سستستوات ومن المعلوم أن الوزارة لا تمَزاك 
اتأجير لا كثر من سنة فى الأأرض النضاء أو 
العقارات المبنية إلا بعد موافقة الجلس الاعلى 
ومصادقة الحكمة الشرعية فلما لم يوافق الجاس 
الأعلى على التأجير له لثلاث, سنوات فط رفض 
خيرى افندىذلك فلهذا ل يكن هناك محل لعرض 
الأمر على الحكمة الشرعية 

« وحيث انه فى مثل الظلروف المتقدمة إذا 
ما قررت الوزارة بأنه ا بوجد بين خيرى افندى 
و بينها أية رابطة قائونية أى أنه ليس مستأجراً 
مها فان الوزارة : تعد الحقيقة فى شىء لاله 
باستعراض كل هذه الوقائع يقبين منها أن خيرى 
افندى عرض رغبته فى التأجير فل تبسر للوزارة 
م الاجراءات الضرورية لصحة التعاقد معه 
فهولا ستبر بعد ذلك مستأجراً منها ولا متعاقداً 
معبا بأى شكل من أشكال التعاقد 

د وحيث أنه عي لكل حال فأن ادعاءالرابطة 
القانونية من جانب خيرى افندى وائكارها من 
جانب الوزارة كان محل مناقشات مستفيضة أمام 
حكمة أول درجة وأمام محكمة الاستثناف 
ول يتقدم للآن من خيرى افندى أدلة جديدة 
تؤيد سحة ما ذهب اليه غير التى أبداها امام 


حفثة 


المحكية ولذلك لا ريصح أن تسمى هذه الناقشة 
القانونيةالصرفة كذيا منالوزارة أو إخفاء اللقيقة 
7 ( الاس محمد افتندى خيرى وممه الاستاذ اد 
رآفت بك ضد وزارة الاوقاف وحضر عثها الاستاذ 
امد أوتدى حلمى رقم 419؟ ستة 9غ قشائية دائرة 
حضرة صاحب الدزة السيد عمد عبد الهادى الجبدىيك 
وبحضور حذمرات صاحى العزة على بك حيدر حجازى 

واد مختار بك مستشارن ) 

نض 
© مأبو ميئة .19 
استبدال الالتزام شروطه . التعديل فى القيية 
أو الأجل او طريقة الدفم او التامينات 
أو شكل العقد لا يمتير استيدالا . 
المرا أ القائر] لى 

استبدال الالتزام عمد يتغق به الطرفان على 
ان يقضيا على التزام سابق وان يحلا محله الازاما 
آخر يختلفعن الاول بأحدعناصروالمهمة(العاقدان 
أو اللوضوع أو السبب القانونى ) وهو لا.يصح 
استنياطه أو افتراضه بلجب ان تظظهر نيةالمتعاقدين 
فى القضاء على الالتزام السابق وإحلال الجديد 
محله لهو رأواضحً) إمابالنصصسراحةعلى الاسنيدال 
أو أن تبين هذه النية من طبيعة العقد والظروف 
التى صحبته وتراها الحكة كافية لإرلالة على حصول 
الاستبدال ومن المنفق عليه علياوقضاءأنالتعديلات 
القى تطرأ على عقد الاتجار مثلا بتغيير مده أو 
قيمة الانجار أو ميعاد استحتاقه أو طر بق دفعه 
أو التأمينات أو شكل العقد ( كأ نكان رسهي) 
فأصبح عرفب أو العكس ) كل ذلك لا يكى 
لاتجاد الاسنبدال القانونىيل بظل المقد القديم قا 


اكه 


«دحيث ان أساس الدعوى كا جاء بصحيفتهأ 
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المعلنة فى9؟ أغسطس سنة195 هو عقدالضان | ل يقصدا استبدال هذا الالتزام بالالتزام السابق 


المؤرخ فى ٠١‏ أ كتوبر سئة 1419 وقد دفم 
الحاضر عن الضامن المذّكور بأن هذا العقد 
استبدلبه غيرهوهو العقد الحاصل 1١8‏ كتوبر 
سنة ٠‏ 19 ابين الستأنفين والمستأجر ين الاصليين 
وَل يكن الضامن الشيخ سليان رزق طرقً) فيه 
واذلك أن العقد الاول سقط وسقطت معه 
الغمانه وقد أخذت محكمة أول درجة يبذا! ارأى 
وقضت برفض الدعوى . فاستأنق المستأظون 
وقسكوا أله لم يحصل اسئبدال 

« وحيث ان استبدال الالتزام هوعقد 
يتقق به الطرفان على ان يقضيا على النزام سابق 
وعلى ان حلا محله النزاما آتخر يختاف عن الاول 
د عناسره الهمة ( العاقدان أو الموضوع أو 
السبب القانونى ) راجع فى ذلك شرم القاثون 
المذلى للمسيو دهلس جزء اص ١1١‏ 

ه وحيث انه مما يجب ان يلاحظ أولا ان 
الاسئيذال لا يستننط هنر مسدعهمم 6م مم 
( راجع الجزء نفسه ص 65١‏ و40 ) بل يجب ان 
لية الاين فى القضاء على الالتزام السابق 
واحلالالجديد مله تظهر ظهوراً راشا بالنص 
ضراحة على الاستبذال واما بأن تنبين هذه النية 
من طبيغة العقد والظروف التى صحيته وتراها 
احكمة كافية لإرلالة على حصول الاستبدال 

5 وحيث انه فى عقد | كتوير سنة ١57٠١‏ 
نص الطرفان فى البند السادس منه على ان بقية 
شروط العقد المحرر بي نالطرفين يتاريخ١ 51١‏ 
سنة19 5ا تبق سارية على الطريق ا لايخالف 
غذا التعدقل”: وهذا كلف -لبيان -إن العاقدين 


وفوق ذلك فانه بالرجوع الى العقدين المدّكور بن 
عقد ٠١‏ اكتوير سئة ١919‏ و8١‏ اكتو, 
سنة 1980 بين ' للمحكمة ان طرق العقد لم 
يتغيرا فالدائق أو المؤجر والمدين وهوالمستأجر 
ها بأنفسهمالم يتغيرافى المقدين والسبب القانوفى 
والموضوع كل ذلك لم يتغير ولم يطرأ عليه أى 
تعديل.وامًا التعديل طرأ على فئة الايجار ومواعيد 
الاستحقاق واضافة سنة أخرى على مدة الانجار 
ومن المتفق عليهعلا وقضاء ان,ثل هذهالتعديلات 
التى نطرأ على القيمة أو الاجل أو طريقة الدقم 
أو التأمينات أو شكل المقد وان كأن عقدارسا 
فأصبح عر فيا أو المكس كل ذلك لا يكنى لايجاد 
الاستبدال القائوقنى (راجع دهاس صحيفة 50 ) 
ودالوز على فى باب الالتزامات فقرة ١٠4و‏ 
وهذه وما بعدها ) 

« وحيث ان الحاضر عن المدتأنف عليه 
تمسك بالانذار الذى أعلنهالمستانفون للستأجر بن 
»هم فى ٠١‏ أغسطس سنة وأنذروهم فيه 
أنهم يعتبرون العقد الاول منسوخا . . . الل 

وقد جاء الطرفان بعد ذلك واتمتا بعقد ها 
١‏ كتو بر سئة 47٠‏ اعلى ابقاء العقد الاأصلى بكل 
عناصره الهمه مع التعديل الذى نين اننا 

« وحيث انه فوق ذلاك فان نفس الضامن 
( الشيخ سلبان رزق ) بتاريخ ١١‏ وشبر سنة 
بر | 1191 أى بعد هذا الانذار بأ كثر من _سنة 
كتب للمؤجرين الخطاب المقدم تحت رم ه 
حافظة غرة ٠١‏ دوسيه يحنهم فيه على التنفيذ 
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ضد للستأحرين وأخذ اختصاص على أطيانهم مع الاثنين الا خرين وآخر وهو طه مرسى وترو 
وارشدمعن هذهالاأطيان. فاهامه دليل علىياء بذلك العقد المؤرخ فى ٠١‏ أكتو برسئة ١14‏ 
مسئوليته بصفته ضامنا متضامتا ولو انه يشعر بأن | وقد رقعت الدعوى المشار اليها (ه«"اسئة. .ها 
تمانته سقطت ما اهتم بأمر مضمونه كلى مصى ) وصدر فيا الحم بتاريخ ؛ يناير 

«وحيث ان وكيل المستأنف عليه دفع يض سنة 1910 أى قبل استحقاق أول قسط من 
بأن الستأجرين عند ما رفعوا الدعوى أمام حكة أقساطعقد ٠١‏ أكتو برسنة1416. فليس فى هذا 
عابدين يتأخر ايجار سنت 14119151٠‏ اقتصروا | العمل ما يمكن تفسيره بأنه تنازل عن عقد ٠١‏ 
على مخاصعة المستأجرين وقد تبين من عراجعة | ( كنوب رسنة 191 . ولف التيسبة الصحيحة ان 
هذه الدعوى ان المدعين « المسسأنفين الآآن * | رفع الدعوى المأكورة كان للدسافظة على حةوق 
رفعوا الدعوى ضد المستأجرين واحتفظوا فيها | الدائن قبل المدين الذى توفى وهو ليل عباده 
بنص صرب يحقهم ضد الضامن على اله لوصح | وقد.يكون صعييثا ما ذهب اليه المستأظون من 


ان الدان: كفس قعذة العوى عل مطالة. | .اي ل يرفيرا العو الا جاه عل برفية يإ 
المدين فليس ما يمنعه من الرجوع عل الصاين الدينين للحصول على حصة ال تأجر خليلعباده 
التضامن ولا يعتير هذا تنازلا عن العفسد أو | فى الانجار من تركته 
استبدالا للعقد السابق « وحبث انه مق 'قرر ذلك تُكون محكة 
« وحيث انه لا محل ايضا للا ذهب اليه | أولدرجة اخطاتفىتقريرها بيحصول الاستبدال 
وكيل المستأنف عليه من ان المستأفين عدلوا عن ويجب الناء هذا الحم واعتبار عقد أكتو برسنة 
عقد 1 كتو برسنة1415 لأمهم طالبوا لمستأجرين | ٠.‏ بان وبلتالى تمكون طهانة المستأئق عليه 
بعد تارجح هذا القد. بد الأكبار السايق ولتحرن. | يفيه وولزية لد و التأخر من» . الاتبار عار 
فى ١7‏ أ كتوبر سنة 19110 وصدرلم فى تاك الستأجرين بحسب قيمة العقد الذّكور وعلى أن 
الدعوى حم بتاريخ ‏ يناير سنة ( قضية ‏ لا يجاوز ١٠٠١‏ جني هكنص عقد الغيان 
ار كانه حكن مشي ). كش انام | ٠.‏ وإ رنواق! لواب ملياد طدريان ولق 
المستأجرين بألف جنيه وذاك لأن عقد 17 | وحفر عنهم الاستاذ حبيب وطل الحاى شد الشيخ 
أكتو برسنة؟1 و )كان بين خليلعباده وجوهرى | سايان روق مالم وآخرين وحقر عن الاول الاستاذ 


0 كامل بك البندارى رقم ١797١‏ سئة 49 قضائية 
عباده وعباده مرسمى ولا توفى الاول تجدد العقد | إلميئة السابقة ) 


سسا يا صم 


1 مجلة الحاماة 


لدان 
"٠‏ لوليه سنة 199٠‏ 
وس سوء استعال المق , اصل النظرية فى الشريعة الاسلامية . تعارض المقوق . وقوع الضرر . 
تطبيق الحا الفر نساوية لها . 
؟ ل وعد بالزواج . خطية . عدول عن الزواج .عدم المسثولية )١(‏ 
١‏ و را . اخلال ه . لامئولية حنائية ولاعاقدي»ه . 


ع س قوانين طبيعية. هدم جواز الحم عقتضاها. العرف فى فرنسا وفى مصر فمسائ ل الوعدبالزواجوالخطيه ٠‏ 
المبادى/ القاوئير ٠‏ 

١‏ - انه وان كانت النظرية المعروفة بسوء استهال الحق من النظرريات التى أذ بها علماء 
الشريعة الاسلامية وأقروها عملا بالحديث الشرريفه لا ضر ولا ضرار فى الاسلام » الا انه يقبين 
من أقوال الفتهاء أن تطبيق هذا الحديث فى الفقه الاسلاتى وضع لشروظ مخصوصة سواء فى 
التطبيقات القضائية والنشريعية » فشروطه فى التطبيقات القضائية أن يكون موضوع المنازعة بين 
الخصمين التعارض الحاصل بين الحقوق المقررة لكل مهما شرءا فنى هذه الحالة يجوز للقاضى أن 
يقيد هذه الحقوق بالقيد الذى يرفع الضرر عن كلا الخصمين . أما الحقوق التى لا تتمارض معها 
حقوق معينة عند تتم أصحابها يبا فلا لاك القاضى تقبيدها بأى وجه من الوجوه مهما نجم عنها من. 
المضار على الافراد والجاعات اذ أنها من المباحات التى لا يترتب على فعلها أو تركها استحقاق اى 
عقاب عملا بالقاعدة الشرعية التى تقول « الحواز ينافى الضمان » 

ول يخرج الفقه القرنسى فى تطبيقه هذه النظرية عن هذه المبادىء الشرعية وظاهر من أقوال 
الشراح واحكام الحاكم أن القضاء ممنوع من تقبيد المباحات العامة كينها كان الغرض من استعاطا 
وكيغها كانت المضار الناجمة عن الكتع بها لنفس الحكمة التى استرشد بها الشرع فى تقرير هذا المنع . 
والتقيبد الجاتزله انها هو قاصرعل الاحوال التى تتعارض فيها الحقوق مع حقوق أخرى مقررة لا 


-١ )1(‏ راجع : محكمة اسئئناف مصر فىه ينار سنةع ١0‏ امحاماة سنة خامسةص ع م عحكم ثمرة/ج/؟ 
١‏ ان الوعد بالزواج والخطبة هن غير ما يحصل عقد . لا يكون زواجاً شرعياً وللخاطب 
الرجوع عن الخطوبة . م أن لها أيضاً العدول عمن خطيها ولوبءد دثع الزوج المه ركه أو بعضه أو 
بعد ارسال هدية لحا وقبولها منه انكانت مكلفة فللزوج الحق فى استراد ما دفعه من المهر ان كارت 
موجوداً فان هلك أو استهلك رجع يقيمتة 
وأما الحدايا فله استردادها أنكانت موجودة وان هلكت أو استبلكت فلا رجوع له بعوض 
- راجع : محكمة استئناف مصر فى م مابو سنة > للحاماة سنة سادسة ص ,رهلا تمرة /44 
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بوجب القوانين الاخلائية أو الاأدبية بل بموجب القوانين الوضمية النافذة الفعول كا يظير مر 
الكينية التى طبقت بها #ذه النظرية فى مختاف المسائل التى تناوطا بحث الشراح أو قضاء الحم 
كاستحقاق العامل لمق التعو دض على رب العمل عند طرده بغير«قتض . وحق التعويض القرر 
لهال عند الاضراب والتعويض فى اساءة استهال حق التقاضى أو حى الملكية وغيرها . 

؟ - أن الخطبة شرعاً ما هى الا وعد بالزواج فهى مجردة شرا م نكل اعتبار فاثوفى وعليه 
يكون حق العدول عنها من الحقوق اللطقة التى لا ملك القضاء تقييدها مهما نجم عنها من المضار 
ولان الزواج ليس فى حقيقته من عقود العاملات بل هو بناء اجماعى منوط به توفير السعادة على 
الزوحجين واستباب السلام العائلل وهو لا يتةق الا بانعقاده بخالص الرضا بين الطرفين وهذا 
الشرط يقتضى خلوه من التفيد بالوعد السابى والتعرض لاتضمينات 

ع - ان أحكام المسثولية الجنائية (ولامس اهناف .مهه:ة) المستندة الى المادة امم١‏ من القانون 
الفرشسى والادة ( 6١‏ )من القانون المدنى الملصرى لا مختلف عن أحكام المسثولية التعاقدية من 
حيث الجوهر اذ أن أساس النضمينات ىكليهما مترئب على الالخلال بالواجبات القانونية والحد 
القارق بينهما فى هذه النقطة أن الواجبات فى الالة الاولى «قررة بقنذى النوانين الجنائية أو غيرها 
من القوانين الوضعية بها هى مقررة فى الخالة الثانية مقتضى المشارطات او الاتفاقات المتيرة قانونًا . 
و بهذا اليد الذى 1 يختلف أحد فى صمته يصبح اخلال الخاطب يخطبته غير منتتج لاية مسثولية 
قضائية اذ أنه واقم على واجبات مبناها القوانين الاخلاقية والادية فقط 8 

عات أن الاعماد على أحكام القوانين الطبيعية لا يجوز الا فى التقنينات النشريعية لا فى 
التطبيقات القضائية <تى لا يضل القضاء فى تكبينها والسير على مقتضاها نظرا لخاوها من التحديدات 
التى تحول دون النشبيات والاختلافاتالقكرية على انه ان صح اتخاذ هذه القوانينمسندا للاحكام 
القضائية ( على رأى بعض الفقهاء ) فان الالنزامات المترتبة عليها ليست مضطردة عند سائر الشعوب 
اذ ان مبناها فى المقيقة فكرة الكل وهى تختلف باختلاف التقاليد العرفية والعقائد الاجانية فلا يصح 
النتقل عن الفضاء الفرنبى فى تقديره لمدى مازومية الخاطب اذ الخطبة قد اعتبرت من أيام الشريعة 


١‏ أذا خطب الرجل المسلم امرأة وبعث الها بهديه ثم عدل عن الخطبة قبل عد التكاح فله 
استزداد الحدايا ا نكانت قائمة أعيانها . فانكانت قد هلكت أو استبلكت فليس له استرداد قبمتها 
١١(‏ من كتاب الأحكام الشرعية ) 

ب العدول عن الخطبة أمى مباح اباحة صرفة . ولا سي ل الى تحمل الخاطب الذى يعدلمسئولية 
عمل مشروع لا سما وأن الشريعة الاسلامية لم تحهسل الزوج الذى يطلق قبل الدخول الا خسارة 
صف المهر الذى دفعه 

جاء فى كتاب الشبيخ زيد بك ص ٠+‏ أن ابن عابدين قر أنه لم .ير حك ما لومات الخاطب أو أنى. 


4 مجلةَ المحاماة 


الكانونية فى فرنسا مازمة للجانبين ورثم خلو نصوص القوانين الفرنسية الحديثة من نص كهذا 
فلا يرال العرف القديم غال) على القضاء فى أحكامه 

اما فى مصر فان العرف قد جرى على ما تنضى به الشريعة من اعتبار الخاطب اجنبيا عن 
الخطوبة بل أن العرف أشد تضيًا فى تطبيق هذه الاحكام عن الشرع . 

الى . 

بعد مماع المرافعة والاطلاع على الأأوراق والمداولة 

« من حيث ان الاستثنافين مقبولان شكلا 

« وحيث أن كلا الطرفين استأنف الحك الابتداى الصادر فى هذه الدعوى وقد طلب 
الستأفف الأول تعديل المبلغ الححكوم به الى عشرة آلاف جنيه نعو يضًا عن الاضرار المادية 
والأدية الق لختته ولخقت ابنته الشمولة بوصايته بسبب عدول المتأنف اثانى عن خطبة 
ابنته المذكورة بمقتضى الخطابين المقدمين منه فى جلسة المرافعة أمام الحكة الابتدائية .واماالمستأنف 
الثانى قند طلب فى اسئئناقه الغاء ذلك الخ للأسباب اأدونة فى محضر الجلسة والمذ كرات 

« وحيث أن الحم المستأنف مم نسليمه بأحقية الحاطب فى العدول عن الخطبة شرع اعتبر 
ان هذا الحق لا يجوز استعاله الا لسبب مقبول ورأى أن هذا الشرط غير متوفرفى هذه الدعوى 
لذلك اعتبر المستأنف الثانى مسئولا عن عدوله عن الخطبة وقضى عليه بتعويض الاضرار الاشئة 
عن ذلك تطبيقا لنظرية سوء استعال الحق “منندمة همق مدشه» التى لايزال بتنسك بها المستأنف 
الأول ويدعى بلسان وكله أنها مرعية فى الاأحكام الشرعية عملا بالحدريث النببى الشريف 
( لاضرر ولاضرار فى الاسلام ) 

« وحيث ان الحكة ترى قبل تخصيص:البحث فى انطباق هذه النظرية على حالة عدول 
الخاطب عن خطبته ان تبين كيفية تطبيقها فى المسائل الشرعية على وجه العموم حتى يرتفع اللبس 
الذى لاحظته فى فهم هذه الكيفية | 

وبما أن أقل ما يستخاصمن هذه الاحكام أن فقهاء الشريعة لم يسعوا فى بحتهم الى استظبارحةوق 
الخطوبة التى عدل عنها يل قصروا بحثهم فى تنبع حق الخاطب فيا قد يكون دفعه قبل الدخول 

وبما أن المفهوم من هذا أن العدول عن الخطوبة أمس مباح أباحة صرفة فليس اذن من سبيل الى 
تحمل الخاطب الذى يعدل مسئولية عمل مشروع . لا سيا وان الشريعة لم تحمل الزوج الذى يطلق قبل 
الدخولكل المبر كيف اذن يحمل الخاطب أضعاف ذلك ْ 

( كانت الروجة قد أعدت جهازها فقت الحكنة « انها فى الواقع لم تخسر منه جهازها كله بل 
خسرت ما يستوجبه التعديل فيه وحتى على أية حال كانت مجازفة قانونآً باعداده وأما شرعاً فاكان علها 
ألزامه بالجهاز ( المادة ١١‏ أحوال شخصية ) 


محلة الحاماة للك 


0ك 


0 وحيث أنه تبين من أقوال الفتهاء أن تطبيق هذا المديث فوالفقه الاسلانى خاضع لشر وط 
خصوصة. سواء في التطبيقات القضائية والنشريعية فشر وطه فالتطبيقات القضائية ان يكون موطوع 
المنازعة بين الخصمين التعارض الحاصل بين الحقوق المفررة لكل منهما شرع ففى هذه الحالة يجوز 
للقاضى تطبيقا للحديث اذ كور ان يقيد هذه الحقوق بالفيد الذى يرفم الضررءنكلا الخصمين 
سواء بلزام الخصم الذى يتجاوز ثلا لو فتح انسان كوة على قصر نساء جاره اجبر على سدها 
وردها الى ما كانت عليه منما للضرر عن جاره الذى يلاك شرم ضرح حقوق اللكية حق ستر نسائه 
داخل داره وهكذا فى جميع المسائل الى تتقابل فيها الحقوق ويتضار الطرفان سبب استعاطاء 
أما الحقوق التى لا يتعارض معها حقوق معينة عند تمتع اصحابها فلا يمك القاضى تقبيدها بأى وجه 
من الوجوه مها نجم عنها من المضار على الأأفراد أو الجاعات اذ أمها من الباحات الثى لايترتب 
على فعلبا او تركها استحقاق اى عاب عملا بالقاعدة الشرعية التى تقول الجواز يناف الضمان والجهة 
الت تملك تقييد مثل هذه الحقوق الما هى الجوة الى تملك النشريع للكافة بالكفية المدونة فى كتب 
الثتقه و بهذه الكيفية تقرر الحجر على السفيه والطبيب الجاهل والمكارى الفلس والسعير عند تعدى 
أر بابالطعام فى بيعه بذين فاحش وبيع طعام الحتكر جيرا عليه عند اتناعه عن البيع وغيد ذلك 
من التقبيدات التى يقيد بها الشارع الحرريات العامة كا لاحظ من استعاطا ضرراً عام واخراج هذا 
الحق من وظيفة القضاء عمل سديد اذ ينبنى على ندخله فى وزن المباحات العامة وجوم النفوس من 
المتع بحر بامها خشيةالتخيط فىتقديرها فوم الضرر بسبب الامساك عدّها اذانها مشروعة أصملالاخيرالعام 

« وحيث أن نطبيق هذه النظرية فى الثقهالفرنساوى جار على مقتضى البادىء الشرعية المتقدمه 
بغير خلاف أنه يتضح من أقوال الشراح وأحسكام الحاك أن القضاء ممنوع من تقييد المباحات 
العامة كين كان الغرض من استعالها وكنها كانت المشار الناججة عن القتع بها لنشى المكة التى 
استرشد بها الشرع فى تقرير هذا النع . والتقييد الجائزله انما هو قاصر على الاحوال التى تتمارض 
فبها الحقوق مع حقوق أخرى مقررة لا بموجب الفوانين الادية أو الاخلاقية بل ببوجب القوانين 


أما الضرر الأآدلى فانبحثه يقتضىالتدخل فى ادق الشئون الشخصية والاعتبارات االصيقة بحرمات 
الناس وهى تسع كل الاحتهالات وفبا مجال للاعذار الوجببة التى تقوم فى سييل قران شخص باخرى 
فليس أذن من الانصاف ولا من الحكمة أن يفتح هذا الباب اتأويلات الخصوم وقضاء د 

م راجع : محكة استئناف مصر م١‏ ديسمبرسنة م١‏ حامأة سنة ثأمنة ص 44 بمرة لا 

١‏ - تزوج وجل من امرأة كانت مدرسة تحكفل معاشها بمرتب تتقاضاه . وترتب على زواجها 
ترك وظيفة التدريس وسقوط حقها فى المرتب . ولكن لم يحض على زواجها الا القليل حبى طلقبا زوجها 

رفعت الروجة عل مطلفها دعوى تعويض مستندة الى المادة (11) من القانون المدقى مدعية أن 
زوجهال يستعمل حقه الشرعى ولكنه أساء استعمله قضى لحا ابتدائياً بالتعويض والغى الحم استناقيا 


الوضعية النافذة الفعول .ثبت ذلك الكيفية التى طبقت بها النظرية المشار اليها فى منتلف المسائل الى 
تناوها بحث الشراح أو قضاء الخاكم فاستحقاق العامل حق التعوريض غيل رب العمل عند طرده 
بغيد مقتض لم يصح قتبا ولا قضاء الا على أساس أن العامل يماك قانون)ا حق اله فى الخدمة رغم 
عدم توقنها بوقت معلوم حتى يجد مابوجب طرده من الاسباب المقبولة وقد اسنتتج قيام هذا المق 
لامن محض الاعتبارات الأدبية بل استنتج من النص الذى أضافه الشارع مقتضى قانون سئة ٠م‏ ) 
على المادة 178٠‏ من القاثون المدلى الناصة على أباحة حق الفسخ لكلا الطرفين اذ قرر فيه أناستهال 
هذا الحق لامنم من الحم بالتعويضات ومراده من ذلك منع هذا الاستمال مالم يثبت أنه مبنى 
على مقتض من المفتضيات المقبولة لاعلى مجرد الموى والنشهى ولم يختلف أحد قبل هذه الاضافة فى 
وجوب اطلاق ذلك الهق ولو امىء استهاله لعدم وجود أى حق للطرف الآخر فى الممارضة فى 
ذلك دلالة على أن التقييد لم يجر الآ الا بعد أن ثبت مقئضى الاضافة المذ كورة حق الطرفين فى 
يقاء الاجارة سارية حتى جد أسباب مقبولة للفست والتعويض فى مسائل الاضراب المقرر أصلا 
لهال قنضى القانون الصادر فى ٠0‏ مايو سنة 1814 لم يجز عند الشراح وأحكام الحم الا اذا 
تعارض مع حق من الحقوق القانوتية وعلى هذا لم تجز مسثولية المضربين الافى الحلة الثي يثيث 
يها أن الغرض من الاضراب أكراه رب العمل على طرد حامل كر جزاء عدم اندماجه فى تقابهم 
وذلك على أساس أن الاضراب فى هذه الخالة ماس بالحرية الشخصية المقررة قانونا للحم الل كور 
والتعويض فى استهال حت القاضي أمام الجا م لم يحز الافى المالة الي ثبت فبها أن القصد من 
استماله الاضرار بالخصم الآخر وذلك على أساس أن حق التقاضى لم نيح قانونا الا لاقنضاءالمقوق 
المشروعة فان ثبت استعاله بقصد التكاية وتحميل الخصم انفاق أمواله بغير طائل اعتبر هذا الفعل 
تعديا على لمق الذى ملك هذا | قانونا فى صيانة امواله من الانفاق فى العبث ورفع التكايات 
عن نفسه وفى مسائل الملكية فان تقييد حق المالك فى النصرفات التي يجريها فى ملكه لم يجز الاعند 
التعدى ,هذه التصرقات على حق الجار ومنعه من القتع مبللكد على الوجه الخول له أصلا من حو الملكية 


ااه لسن 

١-لآن‏ الطلاق حق مطلق للروج بحم الشريمة الغراء ولآن الزوجة حين زواجهها كانت على 
بدئة من حق زواجها هذا أذن هى تعلم وقت التعاقد النتائح الى قد نترتب على عقدها ذلا يجوز لها 
أن تنظل منها وللان الشربعة وهو القانون الخاص الذى تخضع له عقود الزواج قصرت حق الروجة عند 
الطلاق على مؤخر الصداق ونفقة العدة دون التعويض ولأن المناقشة فى التعويض تستازم الخوض فى 
أساب الطلاق وف ذلك من فضمم أسرار العائلات ما لا يخفى 

وأخيرا لآن المصلحة العامة تقضى بأن لا يلزم زوج معاشرة زوجه قد لاطق معاشرتها . ... . 
بعيب فنها نقبى أو خلقى وف الحك عليه بالتعويض اكراه له على قبول هذه الخالة 

د ومن ححيث أن المادة ١‏ لا بحل لتطبيقها فى هذه القضية ما دام أن القانون الخاص الذى 


محلة الحاماة حك 


« وحيث أنه مثى تقرر ذلك بتعين البحث و فى ماهية الخطبة شرعالمعرفة حل هى «نشئة للمخطوبة 
حا يتعارض مع الحق الذى يلّكه الخاطب فى العدول عنها 

«وحيث ان الخطبة انهىالا وعد بالزواج وعلى مقنض ىأ حكام الققة المطرده لاعيرة مطلتا بالوعد 
فى العقود يجميع أنواعها وذلكلاشتراط الققباء لو الرضا من كل شائبةوقت الابرام وام شوائيهعندهم 
تقيده بوعد سابق لا نجرى هذا التقييد من المنازعات عند تغيير الظروف بين تاريخ الوعد و بين تار 
ابرام العقد وهذه الاعتبارات أولى بعقد الزواج إِذ أنه ليس فىحقيقتهمنعقود المعاملات بل هو بناء 
اجماعى منوط به توفير السعادة على الزوجين واستتباب السلام العائلى مما لايتحةق الا بانمقاده بخاص 
الرضا بين الطرفين وهذا الشرط يقتفى حّلوه من التقبيد بالوعد السابق والتعرض للتضمينات 

« وحيث انه ثبت ما تقدم ان الخطبة مجردة شرا م نكل اعتبار قانونى وعليه يكون حق 
العدولعنها من الحقو ق المطلنةاتى لايلك القضاءتقبيدهامعانجمعنهاء ن المضارعملا بالميادىءالسايق ببامها 

ه وحيث ان الرأى الْختار فى الفقه الفرنساوى عند جمهور النتهاء وأحكام الحا فى هذه المسألة 
مطابق لارأى الشرعى المشار اليه أى ان الخطبة ب عدم يست من التصرفات القانونية الموجبة للالتزامات 
بين الطرفين بل هى من الارتباطات المدشئة لواجبات أدبية صرفة وتمليلهم لذلك مطابق للتعليل 
الشرعى ايضا إذ أن عقد الزواج عندممما عند الشرعيين معتبر من الابنية الاجماعية التى يازم 
تشبيدها على أساس الرضا الخالص من شائبة التقبيد بوعد سابق والتعرض للتضمينات إلا أنهم اختلفوا 
فى استنباط التنيجةالمترتبة علىهذا الرأى فم من رأىأنالعدول عن الخطية لا يترتب عايه مسثولية 
ما غير مسئولية الاخلال بواجبات حسن الذوق ومكارم الاخلاق التى لا يجوز اعثبارها قضاء ومنهم 
من رأى أن هذا الفعل موجب للتعوويضات على أساس المسثولية الجنائية . 
”الهس منادة مائلاشتعده جومم" المصطلح على تسميتها هكذا فى بعض المؤلغات للدلالة على السمثوليات 
المترتية سواء على الافعال الْخالفة لقواتين العقوبات أو الافعال الخالفة للقوانين المدنية وغيرها من 


يخضع له طرفا الخصومة وهو القانون الشمرعى قد نص علل التعويض الذى تستحقه الزوجة فى حالة 
الطلاق ولاسيا أن المادة ١5‏ من لانحة ترتيب امحاكم الأهلية قد صرحت بمنعها من النظر فى مسائل 
الاتكحة وما تعلق بها وحسنآ فمل واضع القانون بحجر ذلك علما لآن السماح به يفتح ب واسعا فى 
الخوض فى أسرار البيوت وفى أخفى العلائق وأجدر أسباب الطلاق بالستر . وهذه هى حكة تحديد 
القوانين الفقهية للتعويض بنفقة العدة 
راجع : حكمة استئناى مصر ١‏ نوفير مسنة 1970 محاماة سنة سادسة ص 40لا غمرة 441 
١‏ 1111111111111119ظغ ترتب عل العدول عن الخطبة 
ضرر مالى أومعنوى لأّحد الطرفينكان الطرف اإذى يعدل مسئولا عنتعويضالضررطبقا لمك المادة 1 | 
. أ« من عدل من طائفة الروم الاروذكس عر الخطبة بلا موجب فان كان الرجل خسر 


ننه محلة المحاماة 


القوانين النافذة ‏ إذ يعتبرونه غير جار فى حالة.تفر يط الغطوية أثناء الخطية فى مالها أو عرضما على 
اعتبار ان امور فىهذا التفريط الأملفى بر الخاطب بوعده فأ نأخلف بغير موجب استحق المسثولية 
عن هذه الضار الأدية والمادية وقد جرى الح المستأفف على هذا الرأى وأصبح فى نظره الاحتتجاج 
بتجرد الخطية من الروابط القاثونية غير منتتج. 

« وحيث ان أحكام المسئولية الجنائية المستندة الى المادة - ٠م18‏ من القانون المدلى الغرفساوى 
واللادة 15١‏ من القانون المدنى المصرى لا تمختاف عن أحكام المسئولية التعاقدية من حيث الجوهر 
إذ ان أساس التضمينات ىكليهما مترتب على الاخلال بالواجبات القانونية والحد الفارق بينهما فى 
هذه التقطة ان الواجبات فى اللة الأأولى مقررة ببقتضى القوانين الجنائية أوغيرها من القوانين 
الوضعية ييا هىمقررة فى اخالة الثانية مفتضى المشارطات أو الانفاقات المستبرة قانونا و بهذا القيد الذى 
ل يختلف أحد فى صعته يصبح اخلال الخاطب يخطبته غير منتج لايه مسئولية قضائية اذ انه واقم 
على واجبات مبناها القوانين الاخلافية والأدبيةققط وكل ما اسئند عليهالحم المستأنف والرأى الذى 
جرى عليه من الْالفات الموجبة لاتعويض انما هى واقعة على واجبات من هذا القبيل كوجوب البر 
بالوعد عند توكده بمختلف الطرق وبعد تضحية الخطوبة بالتضحيات الالية والأدبية . ولقد حاول 
أصحاب هذا الرأى أن يجعاوا هذه الواجيات من قبيل الالتزامات المقررة بقتضى القائون الطبيعىحتق 
يستقيم رأيهم علميا على أساس ان هذا القانثون مصدر للحقوق والواجباتكالقوانين الواجبة سواء بسواء. 

« وحيث ان الختار عند أ كابر الفقهاء أن الاعنماد على أحكام القوانين الطبيعية انما هو جائز 
ققط فى التقئينات النشر يعية لا فى التطبيقات القضائية حتى لا يضل القضاء فى تكيينها والسير على 
«قتضاها نظراً لا يحوطها من الاعتبارات الخيالية الخالية .من التحديدات التى تحول دون النشبيات 
والاختلافات القكرية على انه ان صح انخاذ هذه القوانين مسنداً للأحكام القضائية كالختار عند 


كل ما قدمه عريوناً أو هدايا . وان كانت الآثى أرجعت العربون والدابا فاذا قدم الخاطب خاتماً من 
الماس هدية الى عروسته ثم عدل عن الزواج بلا موجبضاععليه الخاتم ولايكون له وجدفىطلباسترداده 
( كانت الخطوية قد شرعت فى الجهاز وثمرائه - ول دق الا تحديد يوم الزذاف وكانت الخطبة 
تمت على بد أحد القّسس 
حيث أنه ثبت أن الطرفين اشتريا اشياء مختلفة لأجل الزواج وثابت أن الخاطب هو الذى الغى 
الخطة والسبب الظاهر اختلاف المذهب ( وهو ما كان يعلبه قبل الخطوية بدليل «كاتباته ) ولا 
قرب يوم الزفاف أبطل الخطبة بدعوى كبرسنها وعرض بسرها فى مذكراته يكون قد أضر مها ضرر 
ماديا ومعنويآ (قدر بمبلغ ٠٠١‏ جنيه انها زوجت ) و بالنسبة ارد العربون طبقت أحكام شريعتهم 
الخاصة فالغت الحم فبا 
راجع : محكمة الما فر فر فسا. ١‏ توفبرسنةم49 ١‏ نقلا عن مجلة الحامأة سئة خامسةض ١١/٠‏ حك بمرةه/١١‏ 


مجلة الحاماة وقاء 


النتهاء الآاخرين فان الالتزامات المرتية عليها ليست «ضطردة عند سائر الشعوب اذ أن ميئاها فى 
الحقيقة فكرة الكل التى نختاف باختلاف التقاليد العرفية والعقائد الامانية فالنات التىترفم الاقدار 
عند بعض الشءوب معدودة من السيئات اأزرية عند شعوب أخرى بل اوحظ ان بعضهها يعتبر 
بعض الأمور فى عداد الجرائم المعاقب علبها بأشد العقوبات با يستبرها البعض الآخر فى عداد 
الحقوق المباحة كا أثبت ذلك العلداء الاجتاعيون فى مؤلفاتهم فان صح لهذه الاعتبارات الرأى 
الذى اسئند اليه الحم الستأنف فصحته قاصرة على البلاد التى صدر فيها لأن العرف الجارى 
اضطراداً فى هذه البلاد من زمن قديم يعتبر الخطبة فى عداد التصرفات الملزمة حتى ان الخطوبة 
تسمح للخاطب بالمعاشرة الى حد أبعد كثيراً من الحد الذى تسمح به لأجنبى عنها ولقد أقرت 
الشربعة الكانونية التى كانت سارية قبل القائون الفرناوى الهالى هذا النظر العرفى حتى الها نصت 
على صراحته على اعتبار الخطبة عقدا مارم للجانيين وان أَوَلسكوت الثانون الجديد عن ايراد هذا 
الن صن نصوصه بالغاء مقموله إلا أن ذلك لم يحمل الأهالى على العدول عن عرفهم هذا فكان 
حم على الفتهاء والقضاه أن يجاوه لمحل اعتبار فى الرأى السالف ذكره حتى لا يتأفف الناس 
من قسوة النفسيرات العلمية الخالفة لألوفهم وجارى عادتهم 

« وحيث ان الال ليس كذلك ف البلاد الاسلامية عامة وف القطر المصرى خاصة إِذ لايزال 
العرف فيها مطابقن] لأحكام الشريعة هن اعتبار الخاطب أجنبي) عن الخطوبة بل العرف أشد تضبيقاً 
فى تطبيق هذه الاأحكام اذ بنما ترخص الشريعة للمخاطب برؤية الخخطوبة ومشاهدة وجهها وكفيها. 
جرى العرف على اسنتكار ذات اطلاقا فلا محل اذن لاعتبار ازأى الذى أخذ به الحم المستأنف 
على أى وجه من الوجوه . على أن اعم م يتضررمنه التأنف الأول وبنته وما جعله سببًا لمغالاة 


١‏ - الوعد بالزواج فى المستقبل ثم العدول عنه لا يستوجبان الح على من عدل بلتعويض الا 
اذا ثبت أن العدولحصل عنهوى ف النفس أو عن طيش أو عن طمع فى مال زوجة أخرى أحسنسالا 

؟ - أن تألم الفقتاة وخبيبة آمالما والاهانة التى تصييها بسبب عدول الخاطب أوالواعد بالزواج 
لا يستوجب الحم عليه بالتعويض طالما انه لم يبت وقوع خطأ منه وذلك مراعاة بدأ حرية 
الزواج وهو مبداً من المبادىء المبنية على النظام العام 

> راجع : حكلةبلفور بفرنسا فىم١‏ مارس سنةو؟ مجلة الحاماة سنقسابعة ص 0 حكم تمرة1م؟ 

أن عدم تنفيذ زواج شرع فيه لا يوجب بذاته على من عدل مسئولية مدنية لآن المسثولية هنا تثناى 
مم بدأ حرية الزواج 

راجع : محكمة السين المدنية الاسكنافةة إدسمير سنةم؟4 إخامأة ممنة تأسعة ص هلا . احكووه 


لسااخم لسد 


ب 


محاة المحاماة 


فى مبلغ التعويضهو أن المستأنف اثانى زار بنته 
المذ كورةأ كثر منيرة فيغيرحضوره وانه تبادل 
معها المكاتبات المشتملةعلى اظهارالكلف والغرام 
بألفاظ خارجة عن 
أضر بسمعتها بعد فسخ الخطبةوقد ثبت ان ذلك 
كان بترخيصه ورضائه خلاقً للعرف وأحكام 
الدين فهو اذلك يعتبر مفرطً) وامفرط أولى 
بالخسارة ولا يجوز للمحكة أن تجمل هذءالا فمال 
أسامًا لأى تعويض فى ذاتها إذ الها ليست 
محرمة بمقتضى القوانين الوضعية ما ان النهى عنها 
فى الشريعة الاسلامية هو من قبيل المهيات 
اللدينية المعاقب علمها ديانة لا قضاء . 

« وحيث انه اذلك يكون طلب التعو يض 
عن فسخ الخطبة فى غير له . 


( استئناف ٠.٠...‏ وحضر عنه الاستاذان 
صالم بك جودت وبديع قربة ضد. ... وحفر 
عه الاستاذان محمد صيرى انو عل وعيد الله فكرى 
خليل رقم 0 وم ١لا‏ سنة 41 تضائية ‏ دائرة 
حضرة صاحب السعادة عبد النظم راشدياشا وبحضور 
ضر مود الرجوثى بكويس امد بك مستشارين) 


وجود علاقة خاصة مهما كانت مدتها ‏ لا يكفى وحده لآن يبيح للبرأة المبجورة بالف تطالب 


انا 
0 توقير ملمة |١97٠‏ 
طمن بالتزوير . اذكار التوقيع . ختم . توقيع . 
اثبات التزور ؛ قرائن . كفايتها . 
المسادىم القانوك: 
ان ثبوتصحة الحتم لا يحم على الجكلة احالة 

الدعوى الىالتحقيق لاثبات صة التوقيع اذا توفر 
لديبا من الادلة الاخرى اللقدمة فى الدعوى 
ما يكفيها لتكوين اعتقادها اذ التحقيق ليس ألا 
طريقة من الطرق الموصلةلتكو ين الاعتقاد فيمكن 
الاستغناء عنه بغيره من طرق الاثبات الاخرى 
وف الادلة التى تستخلصها المحمكة من الاوراق 

مويو 

« حيث ان الاستثئاف ميتى على ان محكة 

اول درجة بعد ان ثبت لها صحة الثم الموقع به 
على المقدين المطعون فيهمابالتزو ير لإتأمر بتحقيق 
صحة توقيع مورث الستأنف عليهما وقضت 
بتو يرهما اعادً على قرائن أخرى اسئتتجتها من 
ظروف الدعوى مع ان القرا المذ كورة لاننمض 
دليلا على الازوير 


عشيقها بسبب الضرر الذى انها من صده ومجرانه حتى لو رزقت بمولود ثمرة لهذه العلائق الخاصة . 
ولكن التعهد الكتابى بالانفاق على الولد يكون الزاماً بدين بحب أن تحترمه الحكمة 


دالوز الاسبوعى ص ٠١‏ 


م- راجع : محكة استثئاف «صر الختاطة , بريوليه؛ بو جوعة الاحكام سنة رابعة وثلاثين صم» 

أن الاجنبية الى قبلت الزواج من مس خضعت بهذا إلى أ حكام قانون يسمح للزروج أن يطاق متى شاء 

وعلى ذلك فلا يمكن الحكم على الزوج قبل زوجته بأى تعويض مالى لحض كونه استعهل هذا الحق 
الخول اليه وذلك فما عدا الزامه بدذم مؤخر الصداق اذاكانت الروجة ل تقبضه ش 


مل المحاماة 


« وحيث ان ثبوت صحة انتم لا يخم على 
الحكة احالة الدعوى الى التحقيق لاثيات صحة 
التوقيع اذا توفر لديها من الادلة الاخرى القدمة 
فى الدعوىما يكفيها لتكو بن اعتقادها اذ الغرض 
الوصول الى تكوين الرأى والتحقيق لم يكن الا 
طريقة منالطرق الموصلة الى هذا الغرض فيمكن 
الاستغناء عنه بغيره من طرق الاثبات الاخرى 
وه الادلة الى تستخلصها الحكة من الاوراق 

« وحيث ان الثابت بالاوراق ان المورث 
أقر بنشسه فى محضر تحقيق البوليس المؤرخ ١١‏ 
سبتمير سنة 1474 أى قبل وقاته بيضعة أيام 
بغدم حصول تصرف منه فى شىء من ملكه لاحد 
من ورثته وقد أيد الستأنفون أنفسهم هذا الاقرار 
تقريرم ثم أيضا بعدم حصول مثلهذا التصرف 
وهذا كاف لاثبات نزو بر العقدين المطعون فيهما 
أما ماذهب اليه المستأنفون من الطمزعلى محضر 
محقيق البوليس لاثبات بعض مستندات من الى 
تقدمث الى الحقق واغفاله البعض الآخر الذى 
فى مصلحتهم فلا تلتذت اليه الحكة بعد هذا 
الاقرار الصريح 


« وحيث أن مااسئنتجته محكة اول درجة 


دن الأدلة على ثروت التزوير من محضر وفاة | ؛ 


مورث المستأفين من وجود ملك له ومن ثهول 
محضر وفاة مورث المستأنف عليهما من الهتوفيق 
مزه ومن تصرف هذا الاخير فى المأزل بالرهن بعد 
وفاة مورث المستأنفين ومن عدم نسجيل هذه 
العقودتسجيلا كليا ومن تقديم ختمى على خليل من 


شخصين #تلنين احدها زوجته سيدة وثانيهيا 


و1 


عفيق ابراهم حفيدهء كلها اسئنتاجات صصحيحةتقرها 
1١ _ٍ‏ 
عليه هذه المحكة وتأخذ يها ايضا» 
( استعناف الست هام اراهم أو ننه وحشرء مهم 
الاستاذان كمل 53-5 ومصطق بك حاعى كك اسن 
اتدى على خليل وآخر وحثر عت.ا الامتاذان 
إرأهم ذى يك وسطا شكرى رقم ١١48‏ سلة 40 
ق س دائرة حضرة كمل بك ابراهم وكيل الحسكمة 
ومخضور حضرنى مود سأى بك وعلام مد بك 
مستشارين ( 


لضا 
* دلسمير مسنة 199٠‏ 
استئئاف . أصلى . قيده بعد الميعاد . 
اعتياره كأن لم يكن 
استئناف ٠‏ فرعى ٠‏ وجوب قيام 
استثناف أصلى . 
المرأ القائوه فى 

رفم أحد الخصوم استئنافا عن 5 5 
يقيده قبل الجاسة فى الميعاد الذى نصت عليه 
المادة م مرافعات . لخاء خصمه المعلن بصحيفة 
الاستئناف وقيد الاسنئناف المذ كور بعد الجلسة 
التى كانت محددة فى اعلان الاستثتاف بدة 
طويلة ٠‏ وعّب على ذلك رفع اسئئناف فرعى 
ومحكة الاستئناف قضت باعتبار الاسئئناف 
الأصبى كأ نل يكن لأن قيده فضلاعن حصوله 
بقة عالفة لما تنص عليه المادة 7" مراقمات 
ققد حصل بعد ايعاد و بعدم قبول الاسئثتاف 
الفرعى إذ انه لا يصاح قبوله إلا إذا كارف 
الاستئناف الاصلى قام) . 

المملر 

ه حيث أن الاستئتافين !111 و 5لا 

المنضمين لبعضهما هها عن ننس الحم الستأاف 


+ 


أصلً) من مصلحة الأملاك ثرة ١١٠١‏ ولذاترى 
امكة مهم اليه والفصل فبهم جميم بحم واحد 

« ومن حيث أن همد تمد باز ومن معه 
المستانت عليهم دفموا بلسان وكيليم إعدم فول 


الاستئنافين الأأصلى والفرعي المرفوعين مره ٠|‏ 


مصلحة الأأملاك لأن اولها تقدم بعد الميماد 
القانونى ولأن الثأنى لم يستوف الشروط القانونية 
لنبوله لعدم قيام الاسئئناف المرفوع منهءا 

« وحي ثان مصاحة الا ملاك طليت رفض 
هذن الافعين متمسكة بنص المادة اهم من 
قانون المرافمات التى مقتضاها يكون لها المق فى 
الاسئئناف الفرعى فى أى وقت ما دامت المرافعة 
اع فى محكة الاسنثناف فى الاسنئناف الأأصللى 
المرفوع من محمد مد باز ومن معه 

عى الرقع الفرعى ال لول 

« وحيث انه تبين من الاطلاع على | 
الصادر فى هذه القضية بتاريخ اول ينابر مسنة 
انه اعلن لمصلحة الأأملاك فى.م؟ دسعبر 
سنة 199 وم تستأنه الافى ١١‏ مارس سنة 
استثناف أصلا 

« وحيث انه يظه رمن ذلك ان الاستثئاف 
حصل بعد مضى أكثر من ستين بوم وعليه 
يكون الدفع الذ كور فى محله ويتعين قبوله 

عن الرقع الثالى 

«حيث أن المادة 7م من قانون المرافمات 
نصت على ما يأنى ( على الستأنف أث ,قيد 
الدعوى بالجدول العموبى الممد لقيد القضايا قبل 
الجلسة بمانية وار بعين ساعة كا يجب عليه أن 


محاة الياماة 


يقيده فى ميعاد مانية ايام من تار ع اعلانه بذلك 
من المستأنف عليه على يد ضر بالطريقة المبينة 
بالمادة 4+ مرافعات والآكان الاستئناف كأنه 
م يكن فى الحالتين ) 

«وحيثان الاسئكناف القرعىالذى نقسك 
به مصلحة الأأملاك اساسه الاسئثئاف الأصلى 
الذى رفع من مد ممد باز بصفة أصلية تارمم 
١‏ دلسيير سنة 1995 وتحدد له جلسة اول 
ينابر سنة .19 

« وحيث انه لا نزاع فى ان مد مد باز 
ومن معه لم يقيدوا استثنافهم المذ كور بالمرةكا 
وان مصلحة الاملاك بصفتها مستأنف عليهالم 
تعللهم بقيده فى الميعاد المنصوص عنه فى امادة 
عدم سالفة الذكر 

« وحيث ان مصلحة الأأملاك تقول انها 
قيدت هذا الاستثناف المرفوع من ممد ممد باز 
ضدها فى ١‏ يوليه سسنة 14٠‏ و بذلك أصبحهذا 
الاستئناف قائ) وطا الح فى استثنافه فرعياطيقًا 
لنص المادة لاه عرافعات 

« وحيث أرل هذا المسلك الذى اتيمته 
مصلحة الأملاك فضلا عن غغالفته للطريقة الى 
نصت عليها المادة 7م مرافعات فان القيد 
حصل فى وليه سنة 141٠‏ اى بعد تار الجلسة 
الحدد ها اول ينابر سنة 19*١٠‏ عدة طويلة 
أصبح فيها الاستئئاف الاصل المذ كورطيقًاً لنس 
الادة 8م مرافمات كآن لم يكن 

« وحيث ان الاستئناف الفرعى لا يصح 


قبوله الا اذا كان الاستئناف الاصل قاتم) وظاهر 


مجه الحاماة 


يخرذة 


مما سبق يانه انه لا وجود له فيكون اذن الدفم 
الفرعى الثاتى فى مكله و يتعين قبوله 
« وحيث ان طاب الايقاف اصبح لا محل 

له بعد قبول الدفمين الفرعيين » 

( استئناف «صلحة الاملالاضد مد مد بازواخرين 
وحشر علهم عدا الثانية الاساتذة عبد النتاح الثلتانى 
وزّى خوام وعبدالوهاب تمدبك رقم ١119111١‏ 
و914”ا سلة 40 قضائية س داثرة حقرات مراد 
وهبه بك وتمود على سرور بك وسابان السيد سليان 
بك مستشارين ) 


1 
8 دإسمير سنة |917٠‏ 
١‏ سل اعلان.»ندوب محضر. عدم توقيع شأهدين . 
حصول الاعلان لشخس المملن اليه , صمته. 
؟ س دعوى تزوير . اتعدام المصلحة .عدم قبولها 
الأبراً القانُورى 
١‏ - انه وان كانت المادة ؟؟ عرافماتقضت 
بأن عدم ذكر حضور شاهدين فى أصل وصورة 
الاعلانات التى تحصل بواسطة غير الحضر وعدم 
امضائه.! عليها موجب لالغاء الاعلا نالا انيجي 
التفرقة بين ما اذا كان الاعلان حصل لشخص 
المعان اليه وامضى عيل الأصل باستلام الاعلان 
وبين ما اذا كان الاعلان حصل على غير هذه 
الصورة فاذا ثبت أن المعلن اليه كتب يخطه 
وامضائه بوصول الاعلان اليه زال السبب اذى 
من أجله اوج ب القاثون حضمور الشاهدين وامضائهما 
ولا حاجة اذن لوجودها وامضائهما لآن امضاء 
امعان اليه بخطه دليل أقوى طول الاعلان 
من شهادة الشاهدين 


؟ - ولا يقبل من الشخص المعلن على هذه 


اك اتام 


بامالس سيب بي ب ب سس ا سس سس سسسص لس )حي 


الصورة أن يطعن بالتزوير فيا أثبته المحضرءن 
أنه قد أعانميحضور 2اهدين اذ أن الطمن بالتزو بر 
لا يمكن أن يقبل الااذا كان هنااك مصلحة لمن 
يطعن بهوليس ابوت الأزوير فى مثل هذه االة أى 
أ فى الدعوى الأأصلية.ن حيث بطلان الاعلان 
امير 

ومن حيث أن المدعى بالنزو ير قور بتاريخ 
اول يوليه سئة 14٠‏ بالطعن بالئزو بر فى صعيفة 
الاستئناف الممائة بناء على طلس مود محنوظل 
للمدعى المذكور فى دعوى الاستئناف مرة 5+ 
سنة 41 قضاية 

« ومنحيث أنه بتارم ديوليه أعانأسباب 
طمئه بالئزوير 

« ومن حيث أن محصل ما يقوله فى ذإك 
هوأن مندوب ا حضر قاسم افندى على أعان 
صحيفة الاسئثناف اذ كورة بدون حضور الشاهدين 
الموقمين على الصحيفة المل كور: ة وانتوقيع الشاهدين 
عليها هو بخط مندوب الحضر الذكور 

« ومن حيث أنه بالاطلاع على "محيفة 
الاسئئئاف المذكورة تبين أن مندوب الحضر 
اعلن صحيفة الاستئئاف للطاعن بالتزوير خليل 
افندى روماى شخصيًا وان هذا الأخي ركتب 
يخطه وامضائه فى أصل الصحيفة المذكورة انه 
استل صورة منها وذلكفى 4؟ مارس مسنة٠‏ 15 

« ومن حي ث انه ولو أن المادة 7١‏ مرافعات 
قضت بأن عدم ذكر حضور شاهدين فى أصل 
وصورة الاعلاناتالتى تحصل بواسطة غير الحضر 
وعدم امضالهءا عليهما موجب لالغآء الاجلان 


عه 


خحلة الحاماة 


فائهذا النص لا يِوْخْدْ على اطلاقه بدون التفرقة 
بين ما اذاكان الاعلان حصل لشخص المعلن 
اليه وأمفى على الاصل باستلام الاعلاتف 
وبين ما اذآكان الاعلان حصل بعكس ذلك 

« ومن حيث أن هذه التفرقة واجبة حما 
وبداهة لان غرض الشارع من فرض ذَ كر 
أسياء الشاهدين وامضائهم على الورقة ان تكون 
شهادمهما حجة على من يتكر وصول الاعلان 
اليه فلوركتب المعلن اليه يخطه وامضائه بوصول 
الاعلان اليه زال السبب الذى من أجله اوجب 
القاثون حضور الشاهدين وامضائهم ولا حاجة 
ادن لوجودهما وامضائهما لانامضاء المعلن يخطه 
دليل أفوىيحصول الاعلان منشهادة الشاهدين 
وقد حصل اذن ببذا الامضاء ما أراده الشارع 

« ومن حيث انه لا نزاع فى أن مدعى 
النزوير كتب مخطه وامضى بانه استم صورة من 
صحينة الاستئناف فتكون الصحيفة صحيحة . 

« ومن حيث انه فى هذه الالة لم تكن 
هناك فائدة فى الطعن بالتزو بر تعود على مدعى 
التزوير لانهاو صح التزوير قلا بوصله لغرضه من 
الحم ببطلان الاعلان , 

.« ومنحيث انه لا يقبل فىدعوى التزوير 
المدنية من الادلة الاما يكون متعلةابه بالنظر اترتب 
عل الثبوت بالنسبة الحم فى الدعوى الاصلية 

وقد تقدم البيان بأنه لا يترتب على ثبوت 


التزويرفى الدعوى الخالية اى أثرفى الدعوى 


الاصلية من حيث بطلان الدعوى ولمذا يتعين 
بعدم قبول أدلة التزوبر 

( استئناف الواجه خليل دومانى وحضر عنه 
الاستاذ ابراهم رياض صد ود محذوظ أؤندى وحفضر 
عنه الاستاذ فهمى بك حسين وقامم افندى على وحضر 
عنه الاستاذ عيد الجيد مدى رقم 576 سنة لاق 
دائرة حضرة كامل ابراهيمبك وكيل المحسكمة وحور 
حشري تود ساى يك وعلام عمد بك الاستشارين ) 


نض 
١/‏ دإسمير سنة .وا 


حق الاسترداد ٠‏ ببع' حصة فى عين من 
اعيان التركة . عدم جوازه 
الممراً القائ وى 

يكون حق الاسترداد واجب الاعتيار اذا 
كان البيم قد تناول حو الوارثف التركة بمجموعه 
أو جزء منه كالثلث أو الربع ولكنه لايمكن 
استماله والفسلك يه اذا : يشمل الييع سوى حصة 
فى عين معينة من أعيان التركة اذ أن البيع بهذه 
الصورة لايديحللمشترى حق التدخل فى احوال 
العاثلات والاطلاع على اسرارها وهى المكة 
المسوغة للاسترداد . 


( الحاماة . استند المسم على كابئيان جزء ثالث 
ص وده وتمليقات دالوز على المادة 6١‏ مدلل . 
الخ وعلى حَم دوار محكمة الاستئناف الاهلية المجشمعة 
فى " توفبر سئة ١51019‏ ) 


اير 
« حيث أن مواد البحث فى هذه الدعوى 
تنحصر فى مدىحق الاسترداد وشروط استعاله 
2 وحيث أن حق الاسترداد هزاهر حق 
وضعه الشارع غذالنا فى عمله جميع القواعد العامة 


محل الحاماة 


وخ 


لني تضمن حرية التعامل وقد أجمع الشراح 
على أناسنب وضعه يرجع الى أحد أمربن 

أما نظ الاعيان المتروكة 38 من الخروج 
من حيازة العائلة وأما مخافة اطلاع أجنى على 
اسرار هذه العاثلة وأحواها ومركزها التي لابد 


من اطلاع هذا الاجنى عليها وقت اقنسامالتركة 


ووضع أوراقها وسآنداتها موضع البحث والتتقيب 
وذلك قد نجر الى الاضرار بسمعتها لذلك وجب 
أن لاذهب ف تأويل الادة ؟41 مدلى الخاصة 
يق الاسترداد بتوسع بل فى حدودها الضيقة 
مراعاة لشروطيا الحددة . 

« وحيث أن القضاء المصرى قد أجمع على 
أن هذه المادة مأخوذة عن المادة 41م من 
القاتون المدلى الفرنمي يحدودها وشروطها . 

« وحيث أن المادة 6ه من القانون المانى 
الفرذى وضعت أر بعة شروط لامكان استعمال 
حق الإاسترداد وح . أولا - أن .يكون التتازل 
عن حقوق فى تركة . ثانا - أن يكون التتازل 
صادرامن وارث .ثالا - أن يكون التنازل قابل. 
رابعا - أن يكون صادراً ناغير 

«وحيث أن الثلاثة شروط الأخيرة متوفرة 
فى هذه العوى ولا يلتفت لقول المستأفف ضدمم 
من أن الشرط الثانى ل يتوفرفى عقدين من الثلاثة 
عقّود التى يرتكنون عليها للأن البائع أصلا هو 
احد الورثة ولاعبرة بتعدد البيوع بعد ذلك اذ 
أن عدق الاسترداد يستمر قاب ما دامت الفسة 

فى أعيان التركة تم 

« وحييث ؛ ا 50 ول قدأشارت 

المادة م4 مدني الى ح<صة الشريك في الشركة 


وهذه العبارة يقابلها فى التركة حق الوارث وهى 
٠‏ | مطابقة لا جاء فى نص الادة ١‏ حم من القانون 
المانى الترنمى . 

« وحيث أنه بالرجوع الى اقوال الشراج 
فى هذا الصدد ينبين بصراحة تامة انهم أقروا 
بالاجماع تقر يبا القاعدة التى يجب السير عليها 
والعمل عوجيها وهذه القاعدة تتلخص فى ان حقٌق 
الاسترداد يكون واجب الأعتار الا اذا كان 
الببع تناول حق الوارث فى التركة بمجموعه أو 
جزء منه كالثلث أو الربع ولكنه لايمكن استعاله 
والفسك به اذا كان البيم لم سمل سوى حقه ى 
عين معينة من أعيان التركة لان بيا دشل هذا 
لا يعطى للمشثرى حق التدخل فى أحوالالعائلات 
والاطلاع على أسرارها ( راجمكاينيان جزء ثااث 
ص 11ه - وتعليقات داللوز على اللادة 441 من 
القانون المدنى مرة ٠‏ أو برى ورد تزه ٠١‏ ص 
1 وما بعدها وتعليقات سيريه على المادة! 44 
من القااون المانى غرة 7 وما بعدها وموسعات 
كار بنيه فى حق الاسترداد جزء 1 عر 8م 
وما بعدها تراجع أي أحكام محكة الاسئئناف 
الاهلية الرقيمة 76 يتأبرسئه 1904 و١٠‏ ووليه 
سئة 1105 و18 مابو سئة 14 وأخيراً حكم 
محكمة الاستئئاف من دوائرها الجتمعة الصادرى 
٠‏ وفير سئة ؟15) 

« ومن حيث ان الاحكام الى ونب 
الستأفتان ومأخوذة من كار نبثيه جزء ٠١‏ ص 
ممم وما بءدها فهى وان كانت حقيقة أشارت 
الى امكان استعهال حق الاسترداد حتى ولوكان 
البيع ف عين معيئة الا أنها أردفت بأحكام 


54 


وهى الواردة غنمرة 5م" اشترط فهها ان يكون هذا 
البيع قد يمكن الاجنبى من التدخل فى الاحوال 
العائلية وإلا فلا. وهذاما قصدته محكمة استئناف 
طق عقا الصادر فى ١‏ ؟ د يسوجرسنة ه5376 ١‏ 
وذكرته المتأنفتانفى مذكرنمما حيس كان موضوح 
الاسترداد حصة فى مدفن ما يدل صراحة ان 
السيب الذى حدا بالشارع إلى وضع المادة 355 
هو عدم التدخل فى الاحوال العائلية . 


514 
9 أوفير سنة ١917٠‏ 
استئناف : - بتعيين قم , . عدم جواز 
استكنافه” 7 قوة الشىء امحمكوم فيه 
الصارد بتعيين اقم لب حك صادراً من 
الحمكة باعتيارها سلطة قضائية وقاطما فى خصومة 
معينة فلا يحوز قوة الشىء الحسكوم فيه ولا يستأنف 
الكو 
«حيثان الحم الصادر يتعيين قي ليس حك 
صادراً من الحمكمة باعتبارها سلطة قضائيةقاطعةفى 
خصومة معينة يل هو صاد رممهاءا امن حق الولابة 
العامة فى حدود سلطتها الاداررية ومثل هذه 
الأ حكام لاتحوزقوةالشى:الحكوم فيه ولانستأفف. 
( استئناف نشاى بك حرجس وحذر عنه حضرة 
الاستاذ فهعى افتدى مسعود الهاى ضد هي #دداود 
وآخرين رقم 5ه ؟ سنة ه نضائية رئاسة حفرة صاحب 


السعاد: عبدارجمن ع سيد “داشا وحطه وز عق رصاحي 
اأعزة عثهان بك يوسيففوعيد السلامبكذمنمستشارين) 


محلة المحاماة 


2 وحيث 8 ن خخ ما تقدم وللاسباب 
الواردة فى ح حكمة أول درجة ترى الحكمة 
ان. الشرط الأول من شروط أستيال حبق 
الاسترداد لم يتوفر فىهذه الدعوى ويجب رفضها 
وتأب3 41> المنتافف.: 

١‏ اياف عادله لطنى واخرىو<ضس عنهما الاستاذ 
عبد الر ةن ن بك الرافعى ضند مختار على هلال وآخرين, 
وحشر عنهم الاستاذ بديع صليب رقم مرة 4لا سئة 


بلاوق دارة حفرات مراد وهبه بك وود على 
سرور يك وسلمان السيد سلهان بك مستشارين ) 


52 
٠‏ دإسوير سلة سلة 1916 
استثناف . انذار بقيده . 
اعلان_المحل التختار . امتناع من الاستلام . 
اعلان الانذار لشيخ البلك . اعلان صمح . 
ا ميرأ الفا وى 
أنذر المستأفف عليه المستأنف فى مكتب 
محاميه وهو محله الختار بيد استئنافه فى ظرف 
مانية أيام فامتنم المكتب عن استلام الانذار مسجة 
ان. صاحب المكتب ليس وكيلا للست ف.فأئيت 
ذاك المحضر واعان الانذار الى شيخ اليد طبع 
لدادة ؛ مرافعات ٠‏ ول يقيد الاستثئاف الا بعد . 
أكثر من ثانية ايام من تار ع الانذار 
ومحكمة اسلئتاف اسسوط قضت باعتبار 
الاسئثناف كأن لم يكن وقررت : 
أنه ليس من لوازم الحل الختار ان يكون 
صاحية وكيلالمن وقم اختباره علي محله لأ ن المادة 


محلة الحاماة 


مر ء فى على رافع الاستأناف ان يعين 
فى عريضته محلا له فى البإر الكائن بها محكمة 
الاستئناف ولم يشترط القانون ان يكون صاحب 
الجل ويلا ارافم الاستثناف او ذاعلاقة خاصةبه 
بل ترك الامر مطافًا.فلا عبرة حيلئل بعدم وجود 
توكيل بعد ان اتخذ المستأنف مكتب الحانى محلا 
مختارا له لتعلن فيه الاوراق الخاصة بالاسنئناف لان 
عبارة القانونعامة فلامحل لتخصيعما بلا مفنض. 

وما أن المادة السابعة مرافعات صربحة فى 
انه عند الامتناع عن استلام الاعلان فى الحل 
الجائ فيه الاعلان وهو الحل الاصلى او الختار 
يعلن المحضر الصورة لشيخ البلد فيعتبر اعلان 
الانذار لششيخ الباد صحيحا منتجا لاثره القانونى . 
ولا محل لوجوباعلان الانذار لقم كتابالحكة 
لان هذا قاصر على حالة ما اذا لم يعين المستأفف 
فى عر يضة استئنافه محلامختاراً له في البد الكائن 
بها محكنة الاستئناف . 

الكو 

« ويا انالمستأنف عين فى عر بضمة استئتافه 
مكتب حضرة شا كر افندى الشماع الجانى محلا 
تار له باسيوط طبنًا لما تقضى به المادة دم 
مرافعاتالمعدلة بدكريتوا أغسطس سنة 1885 
وحدد جلسة اول دشمير سنة 150 للمرافعة 
فى اسكثناقه 

«د وما انالست جلي انذرت المستأأف فى 
مكتب حضرة شأكر افندى الشماع باسيوط وهو 
مله الختار ما تبيحه المادة دس مرافعات بتارم 
وليه سنة ١950‏ وكلفته بقيد اسئتنافه فى 


تكله 


ظرف قانية أيام من تارم انذاره والا يكون 
الأستئناف كن ل يكن فاءتنع نندوت 4 5 
افندى التماع عن استلام الانذار حجة أن 
صاحب المكتب لس وكلا الستائف .فائبت 
ذلك الحضر وأعان الانذار الى شيخ بادة 
اسيوط طبمًا للدادة ل مرافعات 

« وعاان المستأنف قيد استكنافه فى ٠١‏ 
اغسطاس سنة ٠‏ اى بعد أكثر من انية ايام 
من تارجح الانذار 

« وعا أن مدار البحث الان يشحصر فى 
ه لكان يجب على المضرعندامناع وكل كتين 
شأكر افندى الشماع عن ا تلام الانذار لان 
صاحب المكتبليس وكيلا للمستأنف ان يعتير 
المستأفف لا محل مختارله فى مترحكمة الاست:اف 
وتسلم الانذارلقم اكتاب محكية الاستثناف طبمًا 
للمادة؛ “سمرافعاتءإذ انا عملم نتسلم الانذار 
لشيخ البإر عند الامتتاع من استلام الانذارفى 
الحل الختار هو المطابق للقاثون ويكون الانذار 
معلنًا قانوثًا و يننج اثره المدون فى المادة 078 مر. 

« وها انه ليس من أوازم الحل الختاران 
يكون صاحبه وكيلا ان وقم اختياره على حله » 
لأن المادة 54© تقذى على را افم الاستانافان 
يعين فيعر يضته حلا له فى البلد الكأنبباحكة 
الاستئناف ولم يشترط القالون ان يكون صاحب 
اح لوكلا لرافع الاستئناف او ذا علاقه خاصةبهه 
بل ترك الامر مطلقاً.فند يكون صاحب انحل الختار 
وكيلا فى نفس القضية المرفوع عنها الاستثناف او 
غير وكل ولكنه قط ذو علاقة ودية مع مانى 
الستأنف أو قريب نط مع للستأئف . فلا عبرة 


15 الكك1] 


563 


بحا الحاماة 


حينئذ بعدم وجود توكيل بعد ان اتخذ المستأف 
مكتب الحامي محلا مختارا له فى اسيوط لتعلن له 
فيه الاوراق الخاصة بالاستئناق لان عبارة القانون 
عامة فلا محل اتخصيصها بلا قتض . 

« وها ان المادة السابعة مرافعات صريحة 
في أنه عند الامتناع عن اسلام الاعلان فى الل 
الْجائر فيه الاعلان وهو الحل الاصلى او اْختار 
بعان الحضر الصورة لشيخ البلدما فمل اضر 
فى هذه القضية .اما ماوردف المادة 4" عرافعات 
قهو خاص بحلة مااذا لإيمين المستأنفف عر يضة 
استثنافه محلا مختاراً في الى الكاق بها محكمة 
الاستئناف . عندئذ فقط يعلن الحضر الاوراق 
المملنة للمستأنف الى قر كتاب اللحكية 


اما ماذهيت اليه محك ةالاستئئاف فى حكيا 
المؤرش ١؟مارس‏ سنة1 1 المنشور فى مجاةالحاماة 
سنة ثأنية صحيفة وم - ١١‏ فبعيد عن ظاهر 
نصوص النانون ولذا لا ترى هذه الحكيمةالاخذبه 
بل الاخذ يحي محكمة الاستئناف الصادر في م١‏ 
د إسمبر سنة8 1 5 اف القَضية*١/‏ سئة هلاق 
« وهاانه مما تقدم يكون الطعن مقبولا © 
( استئنافت حدين بك عبد الحم حمادى وآخربن 
وحضر عنه حضرة شاكر ريس افتدى المحاى عن 
شاكر الشماع افندى ضد الست جلية مفتاح وآخرين 
وحضر عنها حغرى الاستاذين فيجى أفندى وسعود 
وكامل أفندى زى ممرة #14 سنة ه قضائية 
يلهيئة السابقة ) 


“يه 8 20 و 
اك ركه 
ل صلم 


ذا 
محكة بنى سو يف الاهلية 
"٠‏ دلسمير سئة م1917 . 
-١‏ متماتقدان . ارادتبا ٠.‏ استفاد من 
الظروف والقراق 
 »‏ عقد . مطبوع . شرط مكتوب . الف 
النس الطبوع . يعمل بالكتوب 
؟ س امجار . نقس المنفعة بامر أدارى .مسو لية 
المؤجر عنها . فوة قاهرة . نءويضش 
الأمارىء القائوت: 
١‏ - ان ارادة المتعاقدين جب أن تستفاد 
من جميع الظروف والقرائن فاذا وجد شرط فى 
العقد. بأحرف مطبوعة وكان به شرط آخر مخرر 


بخط اليديعترض الشرط المطبوع و يناقضه فيؤخذ 
من هذا ان ارادة المتعاقدين قد انصرفت الى 
العمل بالشرط الككتوب مخط اليد الأذىعنيابتحر بره 

وتطبيقا لهذا اذا وجد نص ف العقد محرر 
بالكتابة يشترط الاعتهاد على مقاس العين الوؤجرة 
وكشف المساحة فيقتضى العمل بهذا الشرط رم 
وجود نص آر فى العقد بأحرف مطبوعة يقضى 
بأن المؤجر غير مسئول عن أى جز فى الأأرض 

١‏ - ان أوامر السلطة الادارية التي تصدر 
فى حدود القانؤن والتى ينشأ عنها تقليل الانتفاع 
بالعين المؤجرة يترتب عليها مسثولية المؤجر عن 
نقص ثلاك المنفعة 


مجلة الجاماة 


وفىهذه الملة لايسأل المؤجرعن تعووض 
ما لأن الأعس ااذى اصدرته السلطة الادارية 
(معسسر ها عتنق)ضرب من ضروب القوة القاهرة 
التى ترفم كل خطأ أو تقصير عن عاتق الؤجر . 
ولا تعو يض مع عدم توفر الخطأ أو التقصير 
الأ الى تسيره اللمكزية عنرين 
زراعة القطن وتديدها الى ثلث المساحة مع 
وجود نص فى عقد الاتجار على زراعة نصف 
المساحة قطنا لا بترتب عليه أى حق فى مطالبة 
المؤجر بتعويض . انها للستأجر الحق فى طلب 
تخفيض الاتجار فقط عن الغرق بين ثلث المساحة 
الكلية وبين نصنها . ويحتسب هذا التخفيض 
بنسبة الفرق بين ابيجارة الارض ازراعتها قطنا 
وبين اتجارتها (زرعها محصولات أخرى 
72 
« حيث ان الاعى فى الدعوى الاصليةيرتكن 
على عقد الأتجار المؤر ١ *١‏ كتوبرسنة 1974 
بتأجير ١٠م‏ فدانًا الى المدى عليه عبد اليد فراج 
لدة ثلاث سئوات كبلغ ١٠4؟‏ جنيه 
د وحيث أن النزاع بين الطرفين يشحصر 
فى ثلاثة أمور أولها جز الاطيان المؤجرة ٠‏ وثانبًا 
عدم استطاعة المستأجر من زراعة نصف المساحة 
قطنا فى سسنة /1991 بسبب تحديد المحكومة 
إزراعة اتقطن الى الثلث . والاأمر الثالث يتعلق 
بناقشة الحساب بين الطرفين 
د »1١‏ عن العجز فى الا طيان المؤجرة 
« وحيث أن المدعى عليه فى الدعوى الأصلية 
عيدالجيد فراج د فع بأن الاطيان المؤجرة اليه وقدرها 
ندا قدوجد بها تجز وادىأن مساحةالاطيان 


بد 


التى زرعها فعلاهى707 فدانًا وو1 قيراطا وام 
سهمًا وطلب محاسبته على هذا القدر ققط 

« وحيث أن المدعى يسك بالمساحة الكلية 
للأطيان المؤجرة الى المدعى عليه الأول وجاءفى 
مذ كرته أنه لا يمد سؤولاعن أى تجز أو ص 
فى مساحة الأطيان المؤجرة وارتكن فى ذلك على 
البند الرابع من عقد الايجار المشار اليه الذى ينص 
على ان المستاجر قد اس جميع الأطيان المؤجرة 
بحدودها وقبائلها بعد المعاينة والمعرفة التامة ولا 
يكون له حى الاحتجاج بعجز شىء منها. . .الم 

د وحيث أنه ثابت من الاطلاع على عقد 
الاجار اأشار اليه أن في البند الأول منه قد نص 
بعبارة مكتوبة يخط اليد أن الاعماد على المقاس 
وكشف المساحة نما نص البند الرابع لم يكتب 
بمخط اليد بل هو بأحرف مطبوعة 

« وحيث اله ستخاص مرء ذاك ان 
المتعاقدين أرادا الاعتاد على المقاس وكشف 
المساحة واغفال البند الرابع بدليل أنهما ذ كراه 
صراحة بأحرف مكتوبة فى صدر الءقد وهذا 
يفسر جابًا ارادة المتعاقدين التى يجب أن تستفاد 
من جميع القرائن والظروف .فاذا وجد شرط فى 
المقد بحروف مطبوعة ووجد شرط آلثر محرر 
باليد يعترضه و يناقضه فهذا يفسر أن ارادة 
التعاقدين قد انصرفت الى العمل بالشرط 
الَكتوب الذى عنيا بكتابته وتحريره 

« وحيث انه بناء على ذلك تكون العبرة 
بالقاس وكشف المساحة دون سواها 

« وحيث ان الحكة ندبت خييراً لبيان 


مساحة الارض الؤجرة وما بهامن جز وقدباشس 
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محله العامة 


الخبير مأمور ينه واتضح من تقريره أن المساحة | الادارية فى حدود القوانين والاواتح يعتبر ضر 


النعلية للارض المؤجرة 58 فداناً وم أممهم 
وذلك بعد أن قاس الارض وجيع مساحتها 

« وحيث أن المدعى لم يوجه أى طعن وجيه 
للمقاس الذى أجراه الخبير وام أدىى ان الخبير 
قاس القطعة التى غرب البحر اليوسنى فقط وأمل 
القطعة الواقمة فى شرق البحر المذّكور 

« وحيث أنه ردا على ذ لك يتضح من عقد 
الانجار أن الأ رض المؤجرةٌ على قطمتين والفاصل 
بينهما جسر طراد البحر اليوسنى ولم يذكر أن 
البحر اليوسفى نفسه هو الفاصل بنهما وقد ذكر 
فى حدود الأرض الؤجرة أن الحد الشرق هو 
طراد بحر بوسف والبحر 

« وحيث أنه من ذلك كله يتعين اعتبار 
الاتجارة على متدار 4 فداثا وم أسبم 

- عن تحدديد المساحة الأزرعة قمامً) الىالناث 

« من حيث أن المدعى عليه الأول ف 
الدعوى الأصلية دفم يأنه ا شمكن من زراعة 
تفن سناخة الأرض اللاجرة : قطنا كا تمن 
عن ذلك فى ذيل البند الرابع من عقد الايجار 
المذ كور انم 

« وحيث أنه قد ورد فى ذيل البند المذّكور 
هذه العبارة « النصف قطن عرىكل سنة والنصف 
الثالى بياض أو ذرة صيق » 

«وحيث ان المدعى فى الدعوى الا صلية قال 
أنه لا يسأل عن عدم تمكين المستأج رمن زراعة 
النصف قطنا لآن المنع جاء بأمر من الحكومة وهو 
خارج عن ارادة المؤجر فلا مسئولية عليه 

«وحيث أن المنع الذى ,أنى بأم رمن السلطة 


هن ضروب القوة القفاهرة الذى يسميه علماء 
القانون ”06ه1؟در م0 1514“ 

«وحيثُث أنه فىهذه الخالة لايكون الستأجر 
مسئولا عن أعمال الادارة التى تقال من انتفاعه 
بالعين المؤجرة بل يتحمل المؤجر تنيجةذلك الأعر . 
لا نالقاعدة انضمان الشىء المؤجر محتمله المالك 
*'.ع1006 عقمله هآ 06 0168وهقام وعر1 ىر انظر 


لوران جزء ؟ بند 178 وجوبار الزء الأول 


» وابرى ورو جزء ؛ بند ايم‎ . ٠١ بند‎ ١ 


وقال المسيو دوهلس انه.اذا كان التعرض 
لانتفاع المستأجر سيب فعل الادارة الشرى فى 
هذه الخالة يازم المؤجر جا يترتب على هذا التعرض 
كا يلنزم بأحوال القوة القاهرة « انظر دوهلس 
ايجار بند ١١8‏ وؤه١‏ وانظر ايضًا كتاب 
المسترهلئن الجزء الثالى فى عقود 'الايجار صحينة 
؟؟ وامادة ٠ام‏ مدتى أهلى » 
« وحيث أن نفس المدعى فى الدعوة الأأصلية 
قد رفع دعوى وى القضيةكرة ؟ ٠‏ 4 سنة + ؟عابدين 
ضدمن استأجر مهم هذ الاطيان بالذاتيطالههم 
فها بتعو يض عن تخفيض المساحة النزرعة قطنا الى 
الثلث الت صدرعنها أمر ادارى: ذلك فىسنة 0ه 
« وحيث أنه مق ثبت كا أوضحنا أن 
المؤجر مسئو لعن نفيجة تقايل المافعة للعين المؤجرة 
الناثشىء عن افعال الادارة الشرعيةفيتعين البحث 
عن تحديد هذه المسئولية ومقدارها 
« وحيث أن المدعى عليه الأول طلب فى 
مذّكرته أن يقض ىله بتعو يض عن ذلك المنع وقال 
ن ما بخصه من التعويض »جني و .+ ملب 


محلة الحاماة 


5355 


« وحيت أنه من المبادىء المجمع عليها أن | التانوى الى محكة قضت بعدم اختصاصها 
التعويض لا ينشأ إلا عن خطأ عكن أن يعزى | فلا يسقط الحق فيها ممضى اميعاد بل يبتدىء فى 


الى المسثول عنه 

« وحيث أتنا قد أوضحنا اننا أن تحديد 
مساحة القطن الى الثلث كان بفعل الادارة وو 
من نوع القوة القاهرة وقد وقم هذا يدون خلأ 
أو تقصير من المؤجر قلا يسأل اذن عن أى 
تعويض وليس لاستأجر فى هذه الخالة الا أن 
يطالب فقط بتخفيض قيمة الايجار الى ١‏ يقابل 
اجر الكل فى حالة تأجيرالعين بلا فطن. وفى حالتنا 
هذه يكون التخفيض با حتسابالفرق بين نصف 
المساحة المؤجرة وين ثلشها فقط « انظر تأيداً 
لهذا المبدأ حك محكة الاستثناف الختلطة الصادر 
فى أول فبرابر سنة 015 مموعة مختلطة ره ١9‏ 
وغرة ١5‏ والح الضاد فى :1 مارسن: نسة 
9 متموعة مختلطة سنة 97١‏ غرة 45؟ 6 


الاستاذ اسراشل معوض رقم غ4 سنة 9 ةرئاسة 
وعضوية ذى خير الاموتجى بك واد بك راغب 
دكرورى وحمد امين والى بك ) 
أفرض 5 
محكة بتى سويف الاتدائية الأهاية 
#١‏ مارس سنة 19579 
-١‏ شفعة , رما قى المعاد القاونى . حم عدم 
اختصاس فبا. سريانها من تاريخ الم الها 
ب ل دق الشفعة.عقد بيع ابتدائى, لابتوإدعنه. 
م حق شفعة . عقد ملح . لا يتولد عله 
الممارى” القالونيز 


وم الحم النهالى بعدم الاختصاص 

؟ - ان عقد البيم الابتدالى لايمكن أن 
يتواد عنه حق الشفعة بل يجب أن يكون البيم 
بان حتى يبتدىء ميعاد سةوط الحق فى الشفعة 

- أن عقد الصلح لا يتولد عنه حق الشؤعة 
لانه ليس بيعا بالعنى الصحيح اذ أن الصلم عقد 
به يغرك كل من المتعاقدين جزءأ من حقوقه على 
وجهالتقابل لقطم النزاع مادةم07».لذلاك يكون 
من المقار الحقيق عيارة عن مموعة التزامات 
وواجبات مضافة الى الع المى فى عقد الصلح 
وفضلا عن ذلك قفد يكون بعض:لك الالنزامات 
شخصية اوخاصة بالشترى دون سواه وليس 
هناك من سبيل اشنيم أن يقوم بادائها اذلك 
يتعذر عليه أن يحل محل المشفوع منه ازاء البائع 
كا تقضى بذلك المادة 1٠‏ من انون الشفعة 
اير 

« حيث أن المدعى عليه الأول دفع بعدم 
جواز نظر دعوى الشفمة ارهها بعد الميعاد لأن 
المدعين رفعوا أمام محكة الفيوم الإزئية دعوى 
الشفعة بتارم و ابريل سنة /؟ة - بعدم 
الاختصاص فى * نونيه سنة 588 فرقعوا هذه 
الدعوى بتارتخ 1 يونيه سنة 1994 . لثبوت 
علدهم على الأقل من 4 أبريل مئة .4172 

« وحيث أنه من المبادىء المقررة أن رفع 
الدعوى أمام القانى الغير الختص يقطع الدة 
واذا رفست دعوى الشئعة فى الميعاد القانوتى الى 


5 


مجلة المحاماة 


تحكة قضت بعدم اختصاصبا فلا يسقط الحق 
فيها بض ايعاد يليبتدىء من يوم الحم النهانى 
بعدم الاختصاص « انظر حم محكة استئتاف 
مصرمئة ؟ محاماة ص 40 واسئئناف مختلط 
مموعة سمئة + ص 77 واسئئناف مختلط 
جموعة مسنة ها ص ١1م(7؟»‏ 

« وحيث أن المدعى عليه الأول تقسك 
بأن البيع وقع فى سنة 415 ويرككن على عقد 
ابيع للؤرخ ؟ أ كتو بر سئئة 1414 يبيع فدانين 
و١١‏ قيراطً) و١سبماوهو‏ يشمل القدر موضوع 
النزاع وتمسك أيض) بمقد الصلح الصادرفى 
؟ ينابر سنة 178 ويدعى أن هذا العقد جاء 
معززاً ومتممًا للعقد الأول ويربى من وراء ذلك 
الى اثبات عل المدءعين الم وروي لا 
« وحيث أنه بالنسبة الى العقد الأول وهو 
المؤرخ *آكتوبر سنة 1515 والمسجل فى 
“ ديسمبر سلة 577 ققد نص فى البند الثالث 
منه أن المشترى دفم 66 جنيهاً عر بونا وأنه تعهد 
بدفع بافى اله بغد مضىثلاثين يوما واذا تأخر 
عن سداد بافى المن فليس له الحى فى استرداد 
العربون الدفوع وللبائعات الحق فى التصرف 
في الأطيان المبيعة بدون احتياج الى أى تنبيه 
رسبى أو غير رسعى وييكون هذا العقد لاغيا . 

وورد فى البند مرة + منه أن توقيع البيع 
يكون بعد ثلاثين يوم من تار يخه . وفى البند 
الخاس . أرك على الشترى استحضار جميع 
الشبادات والاعلامات الشرعية التى تازم له عند 


توقيع البيع النهالى .. 
« وحيث انه يستخلص من جميع نصوص 


العقد المشار اليها ومن العيارة ال حررة فى اعلا العقد 
وهى « عقد ابتدافى » أن البيع كان بيم) ابتداي 
وليس مانا وقد ثبت تأخر المدعى عليه الأول 
فدفع العّن وأخيراً رفعدعوى ضد المدعىعلهءا 
الثانية والثالثة و القضية غرة ١59١‏ سنة ١ه‏ 
مدن ى كلى بنى سوريف بطلب تيت ملكيته الى 
العين المباعة وحم فيها بالرفض فى تاريخ 
4 فيرابر ممئة ١551/‏ 

« وحيث أن عقد البيم الابتداق لا يمكن 
ان يتولد عنه حق الشفعة بل يجب أن يكون 
البيع بان مق يبتدىء ميعاد سقوط الحق فى الشفعة 
وقد أجمعتث الحم على هذا الرأى « أنظر حم 
كة الاسنثناف بمصر بتاريم 1١١‏ ينايرسنة ١‏ 5 
4 الحاماة ستة ؟ ص١١‏ و حك حكة الاستثئاف 
أنختلط المذكور فى الجدول المشرى اثالى غرة 
817؟ واستئناف مختلط ” بونيه سنة 4.ه 
جموعة مختلطة سنة 11 ص١‏ وكام ل هرس ى بك 
الشفعة ص هه 6 

« وحيث أنه ما سبق يكون تلك الماعى 
عليه الأول قبل المدعين فى اسقاط حق الشفعة 
وعلى الأخص لنسجيله فسنةم؟ دعل غير أساس 

“2 وحيث أنه بالنسبة الى عقد الصلجالمؤرخ 
؟ يناير سنة 474 والمسجل تسجيلا تار يخيا فى 
٠"‏ يناير سئة 438 الذى تحرر من المدعى عليه 
الأول والمدعى عليهما الثانية والثاائة بعد الحم 


برفض الدعوى غرة 155٠١‏ سنة 9١‏ كلى فد 


قرر المدى عليهما الثانية واثالثة بالتنازل عن 
١‏ فدان و/ا١‏ قيراطا و17 سهم) من تمن القدر 
السابقويعه بقتضىعقد ابيع الذى فسخ « وهذا 


مله الحاماة 


يذ 


القدر هو «وضوع الدعوى » وذاك عقابل أن 
يدفع اللدعى عليه الأول ٠ ١‏ #جنيه مصرى اليهما 
« بندثمرة ١‏ »ومقابل تنازل المدعى عايه الاول 
عن الرجوع على المدعى عليهما اثثانية والثالثة با 
حي له به ضدهما بمحكة الاسكندرية الختاطة 
بتار 7١‏ فبراير سئة 48 الخاص يمن أطيان 
أخرى . ومقابل أن لها المق فى الريع لغاية 
ه أكتو بر سنة 7ه ومةايل مخالصة نبائية بين 
الطرفين « بند ه »سواء لما يختص بالعقد السابق 
أو بالقدر الذى استدق لتغليسة وكذاك تنازل 
المدعى عليه الاول عن مطالبة الدع عايب.! 
الأخيرتين برريع ١‏ فدان و1١‏ قيراطً بناحية 
المندرة.وانهذا النقدحامم لكل نزاعبينالطرفين 

«وحيث أن المدعين يرككنون فى مذ كرتهم 
على أن عقد البيع الابتدائى المؤرخ سنة 15 
أصبح لاغيا ويرتكنون على أن المدعى عليه 
الأول يلك ملكا جديداً مقنضى عقد الصلح 
المششار اليه 

« وحيث أنهبتعين البحث فيا اذا كان يجوز 
الشفمة اذا كان العقار قد آل الىامشترى ممقتضى 
عقد صلح 

د وحيث أنه من لجع عليه من أحكام 
الخام والشارحين لقانون الشئعة أن عقد الصلح 
لا يواد حق الشدمةلانه ليس بيعا بالمنى الصحيح 
عقد به يترك كل من المتعاقدين 
جزءا .ن حقوقه على وجه التقابل لقطم الازاع 
الحاصل أو لمنع وقوعه« مادة ١ه‏ مدنى »لم أن 
عن العقار الحقيق لم يكن الا مبوعة النزامات 
وواجبات مضافة الي ادن السمى فى عقد الصلح 


اذ أن ١‏ 


فضلاعن أن بعض هذه الالازامات قد مكون 
شخصية أو خاصة بالشترى دون سواه . وليس 
هناك هن سبل للشفيع حتى يوم بادائها و بذك 
يتعذر أن يحل الشفيعبالنسية للبائع محل المشفوع 
منه فىكافة مأكان له وعليه هن الحقو قم تنص 
بذلاك المادة ١١‏ من قانون الشنعة الصادر فى 
76 ارس سنة 4١‏ « انظر الاجماع على هذا 
امبدأ فى كتاب المرحومفتحى باشها زغاول صم 
والمسيو دوهلس شفعة بند ١»‏ - والمسيو فورجير 
ص ١#*‏ - وكامل بك مرمى الشئعة ص ه4- 
وعبد السلام بكذهنى الأموال77؟ 9 
الدكتور ممود فهمى فى الشفعة بااغة الفرنسية 
ص 194 طبعة سنة م99 » 

« وحيث أن محكة الاستثناف الأهلية 
سارت على هذا امبدأ فى حكها المؤرخ 5 ابريل 
سنة 4١1‏ مموعةسنة 4 عر 11ص 1١‏ وكذلك 
محكة الاستثتاف الختلطة فى حكبا امؤرخ 
٠‏ مانوسنة 507 مموعة سنة ١4‏ ص ١١9‏ 

« وحيث أنه بتطبيق هذا البدأ يتضح جلا 
أنه كان هناك نزاع جدى بين المدعى عليه الأول 
والمدى عليبما الثانية والثالثة بدليل رفع القضية 
عر 189.0 سنة 4٠١‏ بنى سويف كلى وقضايا 
التفليسة الأخرى أمام الممكة الختلطة وقد أل 
النزاع بينهما بمحضر الصلح المثشار اليه . ثم أنه 
ليس فى وسع المدعين بصفتهم شنماء أن يحاوا 
محل المدعىعليه الأول فى الالتزاءات المنصوص 
عنها فى عقد الصلع. اذ كيف يقومونمقام الدعى 
علبه الأول فى التعيد بعدم الرجوع على الدعى 
عليهما بدن الاأطيان المبيعة فى ناحية الندرة أو. 
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فى التنازل عن تمن الاطيان التى استحقت فى 
التغليسة أو فى التتازل عن ريع ١‏ فدان و1١‏ 
قيراطالمباعةيجهة أخرى أو غير ذلكمالا يستطيع 
أن نحل فيه المدعون محل المدعى عليه الاول 

(قضية الشيخ خليقة حسنين الحاذق وآخرين شد 
تادرس افندى غبرال وآخرين رئاسة وعضوية زى 
خير الاويجىبك وانى بكر مادق يك واحمد راغب 
دكرورى بك رقم وخ" سنة 918و( ) 


تف 
أبريل سنة ٠و١‏ 
استثناف ءق مسائل الاختمياص .قابل احماله. 
حوز . بيع ألثىء الحجوز. حق الدائن فى استلام 
' دينه من الآن . اتباع اجراءات التوذيع .ازومه , 
توزيع . اجراعاته . من النظام العام 
دعوى. بطلل صرف هيم مودع بثيراجراءات . 
التوزيع . عدم قبوطا 
المبادى/ القانوئيز 
ا الحم الصادر فى مسائل الاختصاص 
قابل للاستثئاف داثما طبقا لصريم نص 
المادة ١ه"‏ مر . 
- اذا بيع الثىء الحجوز وأراد الدائن الحاجق 
استلام ديئه من لعن المودع بيخزانة ا حكمة وجب 
عليه اتباع الاجراءات المنوه عنْها بالمادة ١ه‏ 
مرافعات إِذ هذه الاجراءات وما ينبعها من قائة 
: مؤقنة وقائمة مبائية وضوابط خاصة بشأن تحديد 
مدد للطعن فيها بأوضاع قانونية معينة - هى 
اجراءات طا مساس بالنظام العام للا جوز العمل 
على مخالقتها حتى باتفاق المخصوم الا اذا تراضوا 
برضاء للدين على صرف الملغ بعد توزيعه عليهم 


محلة اللحاماة 


توزيعاً يتنقون عليه - وعلى ذلك لا يجوز لدان 
الحاجز أن يثرك هذه الاجراءات ويرفم دعرى 
عادية يطلب فيها تقرير حقه فى صرف المبلغ له 
خاعة.فاذا رفمت على هذ االشكل وجب عدم قبولها. 
اكور 

« حيث ان المستأنف عليه وفع بعدم جواز 
الاستئناف لله النصاب 

« وحيث ان المستأنن دفع أمام محكة أول 
درجة بعدم الاختصاص وقغى يرفض طلبهيا 
أنه قفى فى الموضوع 

« وحيث ان الحم فى الاختصاص قابل 
داًا وأبدا للأسئثناف وعلى ذلك يتعين رفض 
الدفع بعدم جواز الاستثتاف وقبول الاستئناف 
شكلا طبقا للمادة . ه* مرافعات 

« وحيث ان المبلغ المالوب صرفه للحاج 
حسينخمد هو كن منقولات محجوز عليها بمعرفته 
و بأعتباره دائنا معرفة الاوقاف الملكية باعتيارها 
دائنة أيضا 1 

« وحيث ذلك كان مجبعلى الدان حسين 
محمد إن يتبع الطر بق القانوتى الذى رسمه الشارع 
با مواد 51١‏ وما بعدها مرافمات وأن يقدم طلا 
لقاضى الحمكة المودع مذزاتتها المبلم وقدره ٠١‏ 
جنيها وهى حكة ايتاى البارود و يطلب عمل قائٌة 
التوزيع الؤقنة ثم المهائية . وذلك كله فى حدود 
القانون وضوابطه وى التى رمعها باعتيارها مناطا 
له صلته بالنظام العام لالك الأ خراد مخالنته الا 
اذا اتفقوا على صرف البلغ برضاء المدين بالمادة 
1ه عرافعات 


بجلة 


ه وحيث والجهة القضالية الخاصة بنفار أمر 
التوزيع مى محكة ايتاى البارود والمودع يخزاتها 
مبلغ ال ١٠‏ جنم . بالمادة 4 1ه مرافعات 

« وحيث وقد رفعت الدعوى الحاضرة 
بشكل دعوى عادية أعام محكة عابدين الجرئية 
فانه يتعين قانودًا الحم بعدم قبوطا بشكل دعوى 
عادية ما دام ان رافعها لم يفبع الاجراءات القانونية 
النصوص علبها بالادة 1١4‏ عرافعات . اذ هذه 
الاجراءات . وما يأبعها من قائمة مؤقتة وقائُة مهائية 
وأحكام خاصة بشأن تحديد مدد للطعن فيها 
بأوضاع قانونية معينة . فى اجراءات طا مساس 
بالنظام العام لا يجوز العمل على عخالةتها حت 
باتفاق الخصوم إلا اذا تراضوا برضاء اللدين على 
صرف المبلم بعدتوز يمدعليهم توز يمأ يستقرون عليه 

ه وحوث لم بتقدم بتعين الحك بعدم قبول 
الدعوى بالخالة التى هي عليها 

( استثناف ددوان الاوقاف الخصوصية الملكية 
وحضر عنه الاستأذ مود ,يوسف يك ضد الحاج حين 


مد سسفر وعنه الاستاذ فهمى صديق المحاى وآخرين 
رقم #١‏ سنة 1618٠‏ ) 


تفن 
محكة اسكتدردة الابتدائية الاهاية 
8 ابريل سئة 158.٠‏ 
بناء ٠‏ فى ارض الثير ٠‏ +ق الموس 
حق اليس . لن اوجد محسيئاً فوالعقار . ثثات 
الممارىء العانوئيٌ 
١‏ - من الشراح الفرنسيين هن يرى أن 
لصاحب البئاء حسنت أو ساءت نيته حقٌ حبس 
العقار الى أن يستوفى مطاوبه 


الححاماة 


ونم من لا يقرهذا المق حتى 

حسنت ننته 

ومنهم من يترك لاقضاء سلطة رفض طلب 
النساب قتا انغاهر فى اجات ضرر بصاحب البناء 

أما القضاء الفرنسى فيقر حق صاحب اليناء 
حسن النية فى طلب اليس 

؟ - ولكن القائون المسرى ينص ف المادة 
منه على أن يكون من أوجد تسيا فى 
العثار حق فى دن . فعموم النص وعدالة 
الغرض يبرران منح صاحب البناء حق الجبس 
فى حالتى حسن النية وسوتها . 

العيزد 

« حيث ان الماعين يسكندون فى اثيات 
ملكيتهم للاخزل وضوع الدعوى الى عقد بيع 
عرف مابتالتار عرسي فى #اغسطس سنة١‏ 151 
غرة الام العقود الرمعية بمحكةاسكندر بة 
الابتدائية اتختلطة فيد شراء مورتهم لنصف 
أرض وبناء الأزل والى - مرمى هزاد 
النصف الثانى على “ورم ايضَا فى 6 لسمابر 
سنة "191 فى القضيةكرة 404 | سئة1517 كرءوز 

« وحيث ان المدعى عليها السيدة اخوات 
احمد يسن تدعى انها تملكت ارض الأزل بعقدى 
بيع عرفيين لا مسجلين ولا ثابتى التار يخ اوها 
مؤرخ 8 سبتمير سنة 1975 والشالبى فى ه؟ 
ديسمبر سئة 1494 صادر ين طا من رجب عفيق 
وممد درويش الشاعر من المدعى عليهم اما بناء 
المنزل فتدعى انها ه التى أقامته عالها بعد ان 
هدمت البناء القديم ٠‏ 
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« وحيث ان المدىى عليهما رجب عفيق 
وممخد درويش الشاعر يدعيان انهما فلكا ارض 
وبناء امازل بطريق الشراء بموجب عقودمسلسلة 
تنتهى الى عقد صادر من قطب على فهو مصدر 
ليك المدعى عليهم جيم وقد تبين انكل هذه 
العقود عرفية لا مسجلة ولا ثابشة التاريخ ومى 
«قدمة بالمافظة ره ه دوسيه 

« وحيث انه ظهر من الاطلاع على صورة 
الحم الصادر فى "٠‏ نولي سئة 8117١فى‏ القضية 
غرة 9184 سنة 19317 مدلى كرموز أنه قضى 
أصلحة مورث المدعين حسن قطي علل مصدر 
ليك المدعى عليهم فى النزاع الذى اقامه قطب 
على حول ملكية مورث المدعين لذلك الأزل 
وقد اصبح هذا الحم بان بننازل ورثة قطب 
على عن الاستئئاف الذى رفم عن الحم م 
دلت على ذلك الشهادة الرسعية المقدمة غمرة 4 
حافظة كرة 4 دوسيه 

عن الارض 

« وحيث ان أحداً من المدى عليهم لم 
ينكر أن الارض الى يقوم عليها بناء التذل 
موضوع الدعوى الحاضرة هى الارض التى يقوم 
عليها بناء المنزل موضوع عقد شراء مورث الدعين 
وح عرس مزاد نصفة عليه والحكم الصادر 
أصلحته ضد قطب على 

« وحيث انه لما تقدم يتضح أن أرض 
اللنزل المتنازع عليه الآنْ مماوكة لمورث المدعين 
ولا عبرة بالعقود التى يتمسك بها المدعى عليهم 
لأنها فضلا عن قصورها عن قل الملكبة طب 


مجلة المحاماة 


ْ للقاثون رم ١8‏ لسنة 148 لعدم تسجيلها ولا 
ثبوت نارينها فانم! تنتعى جميعا الى عقد البيع 
الصادر من قطب على الذى قضى مانا ضده 
لصلحة مورث المدعين فى ملكية الأزل 
«ه وحيث ان ادعاء المدعى علميم المائعين 
للسيدة اخوات احمد يسن بأن ملكيتهم ان لم 
تكن مستمدة من العقود فن وضع يدهم ومن 
باع للى اللدة المكسبة للملكية هو ادماء مفتقر الى 
اثنات صحته بالنسبة لتكاملالمدة المكسبة للملكية 
خصوصا وقد دلت مذاكرات الطرفين على 
أقطاع الدة برفم اللعاوى من جانب مورث 
المدعين بطلب النسليم 
عن البتاء 
« وحيث ان الماعى عليها السيدة اخوات 
امد يسن ادعت انها هى الثى أقامت من مالا 
لباه المالى للمنزل موضيع الدعوى وقد أمرت 
الحكةبتحقيق ذاك حكها الصادر فى ١‏ دسمبر 
سئة 1978 وقد ثبت من التحقيق حة ادعاها 
وتجز المدعون عن نيه 
« وحيث انه يستفاد من قرائن الخال أن 
السيدة اخوات احمد يس ن كانت حدنت النية 
وقت البناء أى انها كانت تعتقد أن الارضالتى 
تبنى عليها هى ملك لها اذ لولم تكن كذلك لا 
أقدمت على الخاطرة بالاتفاق على البناء وى لم 
تعلن بالنزاع القضافى القتم حول هذا المأزل الا 
فى ٠١‏ مابو سنة 1951 أى بعد تام البناء بزمن 
طويل فليس للمدعين أن يطلبوا اذن نزع شىء 
ما أقامته السيدة المذكورة وثم لم يطلبوا ذلك 


محلة الحاماة 


أهةه 


ين طلبائهم الختامية بل أصروا على طاب ثثبيت | البناء - حسن النية كان او ئها - حالس 


ملكينهم للارض واليناء 

« وحرث انه من المقرر قانونًا أن الماحقات 
مثل البنا تضاف الى الملك الأأصيل مثل الارض 
فيصبح مالك الارض مالكا للبناء القائم عليها 
ولو كان هذا البناء بفعل الغير ومن ماله وذلك 
يحم الالتصاق والتبعية الا انه متى ثثبت ان من 
أقام البناه كان حسن النية مثل المدعى عليها 
السيدة اخوات احمد يسن فيكون مالك الارض 
شل المدعين مي رأبين د فم قيمة المهمات والادوات 
وأجرة العملة وبين دقع ما زاد فى قيمة الارض 
بسبب ما حدث بها طبمًا للفقرة الأأخيرة من 
اماد 56 مدبى 

« وحيث انه للا تقدم يكون بناء الأذل 
موضوع هذه الدعوى قد أصبح مضافا الىلك 
المدعين بالتبعية 

عن التسليم 

« وحيث أن المدعين طليوا الحم بنسلم 
المنزل أرضًا و بناء وقد عارضت السيدة | خوات 
امد يس فى هذا الطلب حتى تستوفى ماها مقابل 
البناء مستندة فى معارضلها الى ان لها حقٌ حبس 
المأزل نحت يدها الى ان نستوفى مطاو يما 

د وحيث انه وقد خلا القانون الفرنسى 
من نص ينح البانى في ملك الفيرحق الميس 
فقد تشعب الثقه الفرنسى وقضاؤه فى تقرير حكم 
ما لصاحب البناء هن الحق الى ان يستوفى القيمة 
المستحقة له 


( 1 ) شن الشراح من يرى ان لصاحب 


الى أن يستوى مطلوبه - (ما كارديه جزء ؟ 
تعليقات على المادة وهة مدلى فرسى فقرة ه - 
فاليبت ص ١54‏ ) 

(ت) ومنهم هن يرى أن ليس لصاحب 
البناء ولوكان حسن النية حق الحبس لأن حق 
الحبس ينتج لصاحبه حق امتياز وان حقوق 
الامتياز معينةعلى سبيل الحصر في القاثون لايصح 
التوسم فيها ‏ ( لوران جزء ١‏ قرة 141 - 
هوك جزء ؛فقرة 44١-بودرى‏ وشوفوفقرة11م) 

(<) وهم من يرى أنه وان كان 
صاحب البناء ولو حسنت نينه لا بكتم بحق اليبس 
الا ان القضاء اذا ماظهر له اعسار مالك الارض 
طالب استلاءها ان يقر رمحافظة على حق صاحب 
البناء حسن النية ارجاء تنفيف الحم الى حين 
قيامه بدفم ما يستحمهصاحب البناء - (دمولامب 
جزة فترة 045 - أوبرى ورو طبعة خامسة 
جزء ؟ فقرة ٠84‏ نوتة 1 ص 6م ويانت 
وكلن دى سنتيرطبعةثالثة جزء افقرة 417 مكررة ) 

( 5 ) اماما جرى عليه القضاء الفرنسى 
فهو أن يكون لصاحب البناء متى حسنت نينه 
حق الحس ٠‏ ' 

( تراجع تعليقات دالوز على المادة هه همدلى 
فرسى فقرات ١ه‏ لتاب لاه ) 

«وحيث ان المشرعالصرىخلاقا للمشرع 
الفرنسى قد أقر فصلا فى قانونه المانى هو النصل 
الخامس من الباب الاول من الكتاب الرابع 
( خاصا يق المبس الشيثى ) ونص فى العقرة 
الثانية لمادة 100 ها يفيد على ان مزن 


؟" 


( أوجد تحسيئاً فى العين ) يكون له حق الحبس. 
لذاك رأى بحق شراح القانون المصرى ان عموم 
هذا النص وعدالة الغرض القصود منه يبرران 
لاقضاء ان يقرر لمن يبنى فى »للك غيره حقًا فى 
حبس العقآر حت بده حتى يستوق حة-ه سواء 
كان بانيًا يمسن نية أو بسوء نية . اذ ان دين 
صاحب البناء قد أصبح مرتبط بالبناء ذاته 
انتناأ كمال 16 نصنا 0 تتاؤتطة2 نحييث لا نحقٌ 
لطالب استلامه أن يستمه الا بعد دقع ما يهب 
عليه والا كان فى طلبه باغيًا على حق الغير. 
ومتى اختار مالك الارض بقاء البناء فى حالة 
البالى بسوء نية فيجب على هذا الاخير ان ,يدفم 
له ما تب دفعه قبل استلامه بنائه الذى اختار 
بقاءه ,أذلك لم ير الشراحداعيا للتفرقةبين حال 
سوء النية وحستها 

(يراج شرح التأمينات جرامولان ص . م5 
فقرنى 811 و 17م والاحكام المشار اليها فيه ) 
« وحيث اله متى تقرر ذلك اصبح طلب 
السيدة اخوات احمد يس فى حبس العقار تحت 
يدها حتى تستوفى مطلوببا طبمًا الثقرة الأخيرة 
من الادة 6< مدلى أهل هو طلب يو بده العدل 
والقانون ولذلك يتعين رفض طلب الدعين تسم 
العقار المهم قبل دقع ما يجب علمهم دفمه 

« وحيث أنه بالنسبة الى ت#قدير قيمةما يجب 
على المدعين دفعه للسيدة اخوات امد يسن 
فان ذلك يتوقف على اختيارجم .إما دفم قيمسة 
المبمات والادوات واجرة العملةو بين دفم مازاد 
فى قيمة الارض بسببما حدث فيها .وقد امتنع 
المدعون عن استهال هذا الخيار محتجين فى 


مجلة الحاماة 


مذ كرتهم غرة 9 دوسيه بأن دعوام رفمت 
بطريق المعافاة فلا يستطيعون تعديل طلباتهم 
عملا بالادة 5 مدلى هذا فضلا عن ان السيدة 
اخوات احمد يس لم ترفع بقيمة ما تستحقه دعوى 
فرعية حتى كان يمكن هذه الحمكة نظرها وتحفيق 
عناصرها والح لها بنتيجتها لذلك ترى الحكة 
أواتق للطرفين شأنهم .هذا الخصوص فى دعوى 
على حدة برفعها صاحب المصلحة 
عن دعوى الغهان 

« وحيث ان السيدة اخوات احمد يس 
قد رفمت دعوى العمان على البائعين لها وها 
محمد درويش الشاعرورجب عفينى وطلبت الزامهما 
بأن يدفعا لها مياغ 00 جنيه منها 7٠١‏ جنيه 
قيمة ما دقعته للها من الهن طبقًا لمتقدى البيع 
والباق تعويضا عن الضرر الذى لحتبا إسبب 
عدم نفاد البيع 
«وحيث ان طلب رد امن فى محله لانعدام 
مقابله وهو تقل اللكية فبتعين الحم ا علىكل 
من الضامنين .رد نصيبه فيه. ونصيب محمد درو يش 
دعر 1 بج ولبلا لان رح 
عفيق /الا جتيها و..ه مليا طبقن لعقدى البيع 

« وحيث أن طلب التعويض فى غير محله 
لاههال السيدهاخوات!حمديسفىاجراءالتحريات 
اللازمة للتحقق من صحة ملكية البائمين لها 

د وحيث ان مد درويش الشاعر ورجب 
عفيق قد رفعامن جانبهمادعوى ضمان على البائمين 
لها وثم نبويه بنت ابى طالب وحسر: شحاته 
كلانى وعلى امد الرمح يطلبان فيها الزا مكل 
منهم أن يدفع لكل منهما ما عسى أن يحك به عليه 


يحاة الحاماة 


عوة 


« وحيث ان البائعين الائة الأخيرين 
لا يازمون فى هذه اللة الا بأن ير دكل منهم 
ما استولى عليه هن امن الى من دفمه اليه ولا 
محل للح عليهم بتعوويضات خلاف رد القن 
لاهال المشترين مهم فى نحرى صية ملكيمهم 
« وحيث انه طبقا لعقود البيع تكون نبو به 
بنت الى طالب مازمة بأن تدفع محمد درويش 
الشأع لغ نيت ينم فصر ويكون سن 
شحاته كيلانى مازما بأن يدفم لكل من مد 
درو يش الشاعر ورجب عفينى مناصف ةينهم امبلغ 
مازما ١م‏ جنيها و 80٠‏ مليا ويكون على امد 
الرمح بأن يدفم للمذ كورين أيضًا ومناصفة 
ينهما كذلك مبلغ 16 جنيها مصريا 
( تذية عبده تمد السكرى وآخرين ضد الست 
إخوات بنت امد يس رقم 488 كلى سنة ١5175‏ 
رثئاسة عثهان يك جيب وحضور عبد الرحم غنم بك 
وعلى ممد الحشاتى بك ) 
نان 
1٠‏ مأنو سنة 19٠‏ 
محكة اسكندرية الابتدائية 


التزام ادلى . هبة باطلة شكلا . احازة وارث ٠‏ 


قانون مصرى . قانون فرلدى . 
استبدال . بطلان الحبة شكلا . ملزم 
تلواهب ورارثه 
المسادى4 القانوي: 
-١‏ ليست البة الباطلة شكلا ججردة 
م نكل الأثار القانوثية اذ تنشأ عنها التزام أدبى 
فى ذمة الواهث يعتى أنه اذ' أوفاه لا يستطيع 
استرداده وبعنى اله ينقلب التزام مدنا اذا 
حصل اسلبداله 1078 


+ - خلاقا لنص القانون الفرنسي فىالمادة, 
5 مدلى ولخلوالقاون المصرى من مثاها رأى 
شراحه أن كلا لامن الواهب ووارثه مازم أديا 
ياحترام الهبة الباطلة شكلا فيصبح ا مدي 
بننفيذها اذا هو استبدلها . ويصح أن يكون هذا 
الاستبدال مستفادا من ظروف المال : 
7 1 
« حيث أن الدعية أقامت هذه الاعوى 
تطاب فيها الا زام المدجى عايه أن يدفم لها 0 
أربهائة جنيه معرى واسنتدت الى ولا أن 
والده قد تعهد لها بدقعبا . ثم عدل وكلها طلباته 
فى جاسة المرافمة الأخيرة وطلبت أن يكون 
الحم ها على تركة المورث ٠‏ 

2 وحيث أنه تبين من الاطلاع على الصورة 
المسشخرجة من بطركانة الاباط الارثوذ كس 
بالاسكندرية أن المرحوم سعد سليان - والد 
المدعى عليه - قد أقر لزوجته منيرة جرجس سسرور 
الدعية بأنه قد تمهد لها وقت الزواج بأن يدفم 
طا مبلغ أر بهاثة جنيه مصرى بصفة عية لفبوها 
الزواج لكونها صخيرة ولكونهمتقدم فى السن وأنه 
يتعهد من جديد بدفع المبلغ 

« وحيث ان الدعىعيه يعثرف بصدور هذا 
التعهد من والدم ولّكنه يطعن عليه بالبطلان باعتباره 
هب ةباطلة1] تلبس ثو بها الرممى ولاهىتنقذت بالقيبض 
« وحيث أن القول ببذا التعهد من جانب 
الزوج هبة محضة هو قول لايطابق الحقيقة تام 
اذ أن هذا التعهد قد صدرمنالزوجق14 فبراير 
سئة 1989 بعد حصول الزواج فى سئة +19 
وبعد أن شمز هذا الزوج ها ألقه من الغبن 
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بزوجنه وي لم تعقب منه بذرية أذ حرمها من 
إرئه بان أوقف فى ه يناير سئة 1975 جميع ماله 
وهو مزل على ولده المدعى عليه دون أن يجمل 
لا نصيبا فى الاستحقاق.قاذ كان الزوج قدالازم 
فى هذه الفلروف بأن يدفع لزوجته الى خدمته 
منذ زواجها بهلحينوفانه مايقرب من الس تسنوات 
جزاء خدمتماوافناتها شبابها فوشيخوخته فان هذا 
التعهد من جانب الزوج لا يكون تبرعأ محضا 

« وحيث انه يصرف النظر سماتقدم و بفرض 
أن هذا التمهد من جانب الزوج محضهبة باطلة 
شكلا فأن امات الباطلة شكلا ليست مجردة 
من جميم الآثار الفانونية اذ ينشأ عنها النزام أدبى 
وللععطهةة دمتادوتاط0 ععنى أن الملازم به وأن 
كان لابرغم قضاء على الوقاء به الا أنه اذا أوفاه 
لايستطيم استرداده ويمتى أن هذا الالتنام 
الأدبى يتقلب الام مددّ) اذا حصل استبداله 
ع نمناة807 ع قانو: 8 

« وحيث أن هذه القاعدة معترف بها فى 
إلقانون المصرى سواء كان الواهب أو وارثه هو 
المطالب يهذه الطهبة . ( دالتون تعهدات جزء ١‏ 
ص /0؟ )- يخلاف القانون الفرنسى الذى تنص 
المادة و1 مدنى منه على أن اهب ةالباطلة شكلا 
لاتصحبها اجازة الواهب مما حمل بعض الشمراح 
على القول بأن الواهب غير ملنزم ولا أديا بنتائج 
الهبة الباطلة شكلا - ( بودرى و بارد جزء ”بند 
بند 17319 )-وكذلك ورثته إذ لايمكن أن ينتقل 
البهم من مورثهم الغنام م ينشأ فى ذمته . ومع 
ذلك ققد رأى فريق آخرمنالشراح ان الواهب 
وان كان لا يصح اعتباره مازم) لا مدي ولا أدي) 


مجزة الحاماة 


يننفيذ الطبة الباطلة شكلا لصراحة نص المادة 
٠+3‏ مدلى إلا ان وارثه لا .ببق بعد ذلك ملزماً 
أدبا بنتفيذها احتراماً لارادة مورثه وذلك 
لاختلاف نص المادة ٠‏ 14 مدبى فرنسبى الخاصة 
بالوارث عن نص المادة و1 الخاصة بالواهب 
إذ تنص امادة 11١‏ على ان اجازة الوارث طية 
مورثه تمنعه من القسك ببطلائها شكلا ولا يكون 
لأجازة الوارث هذا الأثر الا اذا كان للببةالباطلة 
شكلا اثر بالنسبقله وهذا الاثرهو الالتزام الأدبى 
بتنفيذها لان الاجازة لا تلحق العدم -(بلانيول 
جزء ٠”‏ بند 49" وبيدان عقود ص68" وابرى 
ورو طبعة ه جزء 4 ص 37 ) 

«وحيث انه وقد خلا القانون المصرى عمد 
مما يقابل نص امادة 1١8‏ مدلى فرندى فل ير 
الشراح المصريون مندوحة عن وجود تقربر 
التزام الواهب ووارثه ما النزام) أدي) بتنفيذها 
يحيث ان هذا الالتزام الأدبى ينقلب مدي 
ملوئه «متتدوناذ0 اذا حصل استبداله قانونا 
بأن يظهر الواهب رغبته خلهوراً واضحا فى تغيير 
صفة الالتزام من أدبى الى مدلى . وتستفاد هذه 
الرغبة من ظروف الحالا لو وقم للموهوب له 
على تعهد بسداد قيمة الملل الموهوب وكان هذا 
التعهد مقترنا بظروف الال المظهرة لرغبة الواهب 
فى تغييرصفة التزامه(د التون تعهدات جزء ١‏ ص878) 

« وحيث ان اقرار مورث المدعى عليه الؤرخ 
ا فبراير سنة 1595 والمقدمة صورته المعترف 
بها ( مسئند غرة ٠١‏ حافظة غرة م دوسيه ) قد 
شعل تعيدا منه بتنفيذ وعده لزوجته وقت الزواج 
فى سئة 1413 بأن يعطيها ربمائة جنيه ونى هذا 


محلة الحاماة 
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دلالة كافية على رغبة المورثفى تغير صفة التزامه 
من أدنى الى مدنى خصوصا وقد صدر مئه أمام 
هيئة رسعية فى المجلس الى وبعد أن شعر بأنه 
ملل زوجته حرماتهامن تركته التى أوقنيا وم يجمل 
ا فيها نصب) من الاسستحفاق 
ه وحيث ان المدعىعليه يعترض بأن هذا 
التعهد من جانب والدمكان ممثن) على شرط ول 
يتحقق وه أن لا تحرج زوجته عن طاعته مستعيئا 
فى اثبات قوله بأوراق «نها خطاب تاريخ 4 
ونيو سنة 1988 منسوب صدوره من التوفى الى 
غبطة رئيس المجلس الملىجاء به على لسانه ما يطيد 
ان زوجته ل تحسن معاملته ولكن هذا الخطاب 
نحوطه الشكوك فى صحته اذ كيف امكن للمدعى 
عليه الحصول عليه مع ان الخطاب موجه الى 
المجلس الملى . ولوكان هذا الخطاب كينا لكان 
مجلس الملى نظر فيه وقت تقديه فى تاريخ هأى 
5" بونيو سلة 1976 قال وقاة المنسوب اليه 
المخطاب فى " أغسطس منة ١84‏ 
« وحيث انه فضلا عن ذلك فان نص التعهد 
الصادر من المورثلا ,يفيد تعليق تنفيذتعهده على 
شى أعدم تأجيل المدل ب لمكن يماد من 
عبارة التعهد أن يبدأ بالسداد من وقت صدوره 
وهذا لايتفق معالقول بأن تنفيذهمعلقعلى شرط 
« وحيث ان المدعية اعثرفت بمحضرجلسه 
المرافعة الأخيرة يأمها حصلت من زوج المتوفى 
على مباغ ثلاثين جنيهاً مصريا من أصل مطاو بها 
دقعها لا فى مُن المأزل الذى اشترته 


( قضية الست منيرة جرجسسرور ضدكامل افندى 
سعد سليان رقم 141 ستة 19٠‏ بالحيثة السابقة ) 


بارفا 
١؟‏ ليو سنة 1١9٠‏ 
حكة مدر الأهلية 
١‏ > تشريع الال والسل , عدم وجوده بمصر . 
الاستشناس بالشرائع الاحنبية 
9 س عقد اجارة الاشخاس , فصل العامل . فى 
حالة عدم احترام نظام العلل . عن حق 
صاحي العل 
» ل شروط . فى عقد . يعدم الاشتغال فى اى 
مكان آخر. بطلانه . واذا#دد بزمان ومكان 
المسادىء القائر: 2 

-١‏ انه وان كان لابوجد بمصرشرائع للهال 
يعمل عبل حمايتهم وصياتتهم فأنه يتعينعلى القضاء 
فيا يطرح عليه من ألوان ممتلفة من أنواع النزاع 
بين أرباب الاعال والهال ان يعمل من جانيه 
تميدأ للشارع فى تقرير أصول فى حدود القانون 
الطبيعى والعدالة المنوه عنها بالمادة/ا" من اللاتحة. 
ومن شأن هذه الأصول ان ترم الى سماية العامل 
وحماية العمل عافيه توفيق بين مصال العال 
ومصالم أر باب الأعال صيانة للمصالح العامة ولا 
يأس من الأسئثئاس منطرريق الاجتهاد النتقعى 
باجا بالشمرائع الأجنبية وج أقرمعل القانون بوجدعام 

7 م| دام العامل مع رب العمل ممتضى 
عد اجارة الاشخاص فأنه يتعين فى هذه الخالة 
أيضًا ان يكون روح الأصول القاتونية فى هذا 
الموطن مثبتة بالمبادىء المعروفة فى عقد اجارة 
الاشخاص . وممالا جدال فيه ان رب العمل 
فى حل ٠ن‏ فصل مله أذا ثبت على هذا الاخير 
نزوعه الى عدم احترام نظام العمل بوجه عام 


1 


- من المقرر علما وقضاء وققبا انه بعد 
فاسداً و باطلا الشرط الذى بوذ على العامل فى 
ان لا يشتغل فى أى مكان آر بوجه عام فىعمل 
مشابه لما فى ذلك من الاعتداء على حر بة العمل 
ولا يسأل العامل فى حالة مخالفة الشرط عن 
تعيض ما . واذا تعهد العاعل بدفع مبلغ عند 
الخالفة كان تعهده باطلا ولكن اذا انصمرف 
التعهد الى الحظر على الاشتغال فى دائرة معيئة 
فى البلد أوفى محل معين أوعلى الحظر فى عدم 
الاشتغال فى أى مكانلمدة معينة كان تعهده صحيحًا 

الور 

« حيث عن الموضوع فانه وقد نجدد العقد 
لدة سنتين أخريين من أول وليو سنة 8و١‏ 
دون ان يحصل عدول من أحد الطرفين فى مدة 
الثلاثة الشهور المقررة بالعقد . فأن هذا التجديد 
يعتبر نافذاً على الطرفين و يعتير الأأجر القدربه 
وهو ٠١‏ جنيها شهر يا ليعقوب نافذا أيضًا لايجوز 
مساسه بالتقص أو الزياذة . وا نكان ليعقوب 
رغية فى العدول عن العقد وعدم تجديده فكان 
عليه الاان يظهر.رغبته الأ كيدة فى ذلك فى 
فترة الثلائة شهور المبينة بالعقد ما دام يصر على 
زيادة الأجروان الفريق. الأول على قوله لا 
برغب فى الزيادة .وما دام لم محصل من يعقوب 
رغبة فى عدم تجديد المقد بل حصل منه ماتجدد 
معه العقد قلايمكن فى هذه الخالة اقامة النزاع على 
ما يمكن ان يكون قد حصل من مجرد الشمروع 
فى التغام قبل مجديد العقد . و بفرض ما قاله 
يعقوب صعيحا عن الشطر الأول من خطابه فى 
شروعه فى التناهم كتابة »ع الفريق الاول قبل 


محلة المحاماة 


التجديد فانه قد قرر يخطابه فى هذا الشطر بأنه 
تنازل عن خطابه فى ذلك وانه رضى بالتجديد . 
والمنهوم من الرضاء بتجديد العقد ان يتجدد 
بشروطه . والا اذا كانت الئية أكيدة لدى 
يعقوب فى عدم التجديد لكان قد امتنع بتانًا 
عن ننجد بد العقد» ولكان أنذر خصمه الفريق 
الأول الذاراً لاتردد في برغبتهنى عدمالتجديد. . 
أما وقد تجدد المقد فلا عبرة با يدعيه يعقوب 
بعد التجديد بشهرين من رغبته فى الزيادة الى 
آخخر ما ورد يخطابه المؤرخ لا#أغسطس 1884 
« وحيث وقد تجددالعقد بشروطه ذانه لا يجوز 
لأحد الطرفين العدول عن هذه الشروط ولا 
المساس بها ؛ وعلى ذلك يكون طلب يعقوب 
لبلغ ٠٠١‏ جنيه قيمة ما يستحقه دن المرتب لمناسبة 
زيادة العمل التى يدعيها طليا فىنغير محله . لان 
هذه الزيادة التى بدعيها كانت موجودة فى نظره 
كا يقرر هو من أبريل 1555 أى فى ظرف 
الثلائة الشهور المعينة لاظهار الرغية فى عدم 
التجديد . وما دامت زيادة العمل موجودة فى 
نظره ورضى يها وتجدد العقد فلا يلك بعد ذلك 
أن يعود ويطلب أجراً عن ل رضىبهبالتجديد. 
وحيث لذلك يتعين رفض طلب المبلغ ٠٠١‏ جنيه 
« وحيث عن طلب مبلغ ٠١‏ جتيها شهريا 
حتى يلحق يعقوب بعمل آخر فأنه نجب فى هذه 
الخالة النعرف على من يقع من الفريقين عبء 
الخطأ فى فس العقد 
« وحيث أنه ثابت من خطاب يعقوب الى 
الفريق الاول فى /ا؟ أغسطس 1498 أنه أظهر 
رغبته فى طلبه الثالث والرابع الميينين فى صدر 


مله الحاماة 


السلل-سمسهة 


هذا | 
الادارة الث للغرريق الاول وانه لا يقوم منالعيل 
الا بالقدر الذى كان يقوم به وقت تحرير عةد 
الاضاق فى ونيو /ا١15‏ وانه يطاب اجرا 
على زيادة العمل لمدة خسة أشهر سابقة على 
خطابه المؤرخ 7 أغسطس ولا المذكور. 
وحيث أن هذه الملة النى وصل البها يعقوب 
ووقوفه هذا الوقف باعتباره موظقًا فى ادارة 
شاءلة لجلة صحف واشهار ثاثرته على ادارة العمل 
وثورته على نظامه - حالة لا يمكن فيها ارب العمل 
ان يف فيها معه موقم يذهب بكيان عله .لما 
لمذه النزعة من جانب يعقوبمن الخطورةالظاهرة 
على ادارة العمل خطورة لم يجد أزاءها الفريق 
الاول سوى ان يقر خصيمه يعقوب علىما طلبه 
هذا الاخير في طلبه الرابع على ترك العمل حالا. 
وما دام ان يعقوب أصبح لا بحترم أوامر الادارة 
وتعلوانها ء وما دام انه لا يريد القيام الا بالقدر 
من العمل الذى يقدره هو وما دام انه طاب فى 
النهاية ان يكون فى حل من العقد أى يكون فى 
حل من فسخه - فان الفريق الاول يصبح هو 
الآخرفى حل من حماية عله وصيائته من أن 
تنتابه ثورة عدم الارتكان » ونزعة العصيان على 
النظام الداخلى للعمل 

« وحيث وان كانت لا توجد بمدر شرائع 
لهال تعمل على حمانتهم وصيانتهم فال يتعيزعل 
الاضاء فيا يطرح عليه من ألوان عنتافة من أنواع 
النزاع بين أر باب الاعمال والهال أن يعمل هن 
جانبه تهيداً الشارع فى تقرير أصول فى حدود 
القانون الطبيعي والعدالة المنوه عنهما بالمادة لا 


/اة 5 


من لاشحة ترئيب الحاك الأهاية ؛ ومن شأن 
هذه الأأصول أن ترمى الى حماية العامل وحماية 
العمل ا فيه توقيق بين مصالم الهال و٠صاح‏ 
أر باب الأعال »ل فى ذلك كله صيانة للاصالم 
العامة: وأنهلا يأس فىهذه الأ حوال من الاستئناس 
هن طر يق الاجتواد الفقهى عا جاء بالشرائع 
الأأجنبية وما أقره عل القانونبوجه عام . وءادام 
أنالعامل يعمل معرب العمل فتفى عقد اجارة 
الاشخاص فأنه بتعين فى هذه الالة أيض أن 
يكون روح الاصول القائونية فىهذا الموطن مثبتة 
بالمادىء المعروفة فى عقد أجارة الأشخاص . 
وجمالاجدال فيه أن ربالعمل فىحل من فصل 
عاله اذا ثبت على هذا الاخير تزوعه الى عدم 
احثرام نظامالع.ل بوجه عام ( الفهرست المشرى 
الختلط الجزء الثانى ص 7١4‏ ن اه" والجزء 
الأول ص 9١9‏ ن 57٠١‏ واطزء الثااث ص 
معن سروم و 08س . - وانظر بودرى 
الماول مع واهل فى عقد الاجارة الطبعة اثالثة 
الجزء الثالى سنة 1957 ص “١‏ ن 1186 ) 


3 أنه من تار مخ خطابه لا يمخضع لاواءر 


« وحيث أن يعقوب وقد ثار على نظام 
العمل وأظير رغبته فى عدم احترامه لمنشوراته 
وتعليانه وفوق ذلك ققد طلب فسخ العقد 
فان الفريق الأول يصبح اذ ذاك فى حل من 
فصل عأمزة و يصبح غير مسئول ع نهذا القصل 
بأى نعو يض ما . وأما ما جاه بعقد الاتفاق الؤر 
8 بونيو سنة 19807 بالادة 4 فى آخرها بان 
افريق الأول وحده حق تقدير حسن قيام 
العمل أو عدم حدنه فانهشرط صمح فى حدوده 
القانونية المشروعة بحيث يجوز للقضاء التدخل فى 


دوو مد 


564 


محل الحاماة 


التقدير اذا شاب تقدير رب العمل لعمل عامله 
شائبة التعسففى استعال الحق والزيغعن جادة 
الصواب . أما وقد هر فى الدعوى الحاضرة 
ما .يدل على حصول خطأ من جانب يعقوب فى 
ثورئه على نظام العمل وعدم الأخذ ب#يوده 
وتعلياته فان ما فعله ربالعمل معه فىاجابة طلبه 
من حيث فصله عمل صحيح انوا لا شية عليه 

« وحيث أن الادة 5 من العقد المتقدم 
الذّكروفى الحظر على يعقوب من الاشتغال سنة 
فى عمل آخر مشابه لعمل الفريق الأول وتقرير 
جزاء للمخالغة جنيه بوميأ , فانه ا قدعالح يعقوب 


هذهالمادة من العقد بأحدطلاته وتناوطا أيضاحم ” 


ححكة أول درجة الستأنف - ترى هذه الحكة 
ضرورة الب ثأيضًا فى هذ |الشرط ومعرفةمبلخ نفاذه 
بين الطرفين -حتى تقطعبذلك خط الرجعةم نكل 
طرف قبل الآخر بشأن عقد الاتفاق اذ كور 

وبحيث أنه من المقرر علم) قضاء وفتها بأنه 
يعد فاسداً وباطلا الششرط الذى يوذ على العامل 
فى ألا يشتغل فىأى مكان آآخر بوجه مام فى عمل 
مشابه »ل فى ذلك من الاعتداء على حرية العمل 
( انظر بودرى المتقدم ص "4 ن ١7١07‏ ) ولا 
يسأل العامل فى حالة مخالفة الشرط عنتعو يض 
ما( النبذة التقدمة ) واذا تعهد العامل بدفعمبلغ 
عند الخالفة كان تعهده باطلا(نبذة ١١‏ ص47 
من الكتاب المتقدم)ولكن اذا انصرف التعهد 
الى الحظر على الاشتغال فى دائرة معينة فى البإد » 
أو ففحل معينء أو على الحظر عدم الاشتغالق 
اى مكان مالمدة معينة -كان تعهده صميحا - 
( الكتاب المتقدم ص +١‏ إن ٠‏ 8 . وان رحكم 


محكة الاستثناف المختلطة فى أبر ربل ١47١‏ مجموعة 
النشربع والقضاء لجار ؟* ص١٠‏ والفهرست 
العشرى الختاط الرابم ص 07” ن 008" ) 
« وحيث اذاعلمت القاعدة النانونية المثقدمة 
وكانت علة فساد شرط الحظر على العامل فى 
الاشتغال فى عمل مشابه فى التعدى على حرية 
العمل اذا ل يتقيد شر ط الحظر بزمن معين وعاطقة 
معيئة فى البلد أو البلاد - اذا عل ذلك وعرف 
الشرط السادس من العقد المذكور الذى جعل 
الحظر لمدة سنة واحدة لتبينتحة هذا الشرط 
ونفاذه على الطرفين . ولكن نظراً لظروف سوء 
التفاهم الحاصل بين الطرفين وما تحال مدة العمل 
التى أمضاها يعقوب داخل عمل اافريق الأول 
من خلاف بينه وبين رب العمل . ترى هذه 
الحمكة بأن هذا الشرط نظراً لاظروف امتقدمة 
أصبح غير نافذ وأن ليعقوب حق الاشتغال بأى 
عمل آخردون أرف يكون مؤاخذا بتعويض 
ما للفريق الأول. وأنه ليس ليعقوب حق الطالبة 
بتعويض عن المدة التى يقول فيها بأنه لم يشتغل 
والتى يقول فيها خصيمه الفريق الأول على 
عكسه بأنه اشتفل ؛ لأنه ما دام قد تبين من 
الأسباب التقدمة هذا الحم ان يعقوب خرج 
بمحض رغبته فليس له حق المطالبة بتعويض 
وكان يجب عليه أن يبادر فى الاشتغال يمحل آخر. 
«وحيث ماتقدم يتعين الغاء الحم المستأنف 
ورفض دعوى يعقوب وتحمله بمصار ينها 
( استكناف الاستاذين اميل وشكرى زيدان عنبا 
الاستاذ سأئى الجريديق ضد يعقوب قبريال المصرى 
عنه الاستاذ مد صبرى انو على رقم 8# 6سنة ١919٠‏ 
واستثئاف الآ خير ضد الاو لين رئاسةوعضوية عبد ااسلام 
بك ذهن ومصطق بك صبرى وذاى خير الادوتيجى بك) 


مجلة الحاماة 


شور 
محكة الاسكندرية الاهلية 
٠‏ سبتمير سنة :199 
حريق ٠‏ شروع . اعمال #ضيرة . العييز 
بينهما _ بدأ التنفيذ فعلا . 
امم رأ القانوى 
انه وان كان يصعب فى جرتم الخرريق 
القييزفى يعض الأ حوال بي نالاعمال النحضيد ية 
وبين الشروع فى اركاب الجر مة أى البدء فى 
تتفيذها كا وقد تضار ب تأقوال الشراح وأحكام 
احم فى ذلك سواء فى مصراو فى فرنسا الاانه 
من الجمع عليه غلم وقضاء انهمتى وجد المإنى فى 
مكان الجر يمةوارتك ب أى فعل من الافعال المرتبطة 
مباشرةبالجرعةارتباط السيببامسب ب كصب مادة 
قابلة للالتهاب كالغاز مثلا على الحل المراد حرقه 
عد ذلك شروعًا فى الجرية أى بدأ فى التنفيذ 
اليك 

« حيث ان حسين «تولى البيالى المفير 
النظاجى شهد انه اثناء مروره بدركه ليلة الحادثة 
الساعة * : "٠‏ صباحا شاهد المنهم يصب الغاز 
على باب دكان اللجنى عليه من زجاجة كانت فى 
بده ولا أراد ضيطة جرى وتمكن من القبض 
عليه وشم بده وملابسه فوجدت ملوئة بالغاز 
وقد تأددت هذه الشهادة با شهد به على خليل 
البوهى الخثير النظاى الذى قرر انه “عم صغارة 
فتوجه نحو الصوت ووجد الحفير حسين متولى 
البيباتى قاض على امهم امام دكان الجنى عليه 
وأخبره بها شبد وشاهد الفاز منصباً على ياب 


يعتبر شروعا 


قو" 


الذكان م يد المهم وملابسه فوجدها ٠اوثة‏ 
بالفاز يا وثبت هر المعاينة التى أجرتها النياية 
العمومية وجود بقم غاز «رشموثة على باب دكان 
الجنى عليه من أسفله للأعلى حتى ارتفاع هثر 
ونصف قربا ومناشرة فى الجانب السفلى هن 
الباب المذ كور حتى منتصفه تقريبا ووجد أثر 
غاز بعتب ة اليا بمن الخارج و لايس المهم عند ضبطه 

2 وحيث أن الهم قد دفم العهمة بأنهليلة 
الحادثة كان نائنا عند ممد مومى المزين مع 
| شخص اخر امه مود على التزاز وحضر اللهمأ 
المتغيران الشاهدان وأخرجاها وقادا انهم الى 
محل الحادثة وطليا مه أن حمل زجاجة الغاز 
0 يقبل فألقيا الإجاجة عليه وتاوت ملابسه 
بالغاز وسبب ذلك أن الخفير ين ظنا انه السارق 
لدكان نجواره منذ لخسة عشر بوم قبل الحادثة 
ولعدم اثبات السرقة ضده لتقا عليه هذه اللهمة 
وال مد موسى امزين 
ومود على القزاز قد كذبا انهم فى كلما ادعاه 
وترى المكة أن الوقائع الى شبد ببا الشاهدان 
الخفيران ثابتة على المنهم تبون كاف 

« وحيث ان محكة أول درجة اعتبرت 
الافمال التى ارتكيها الهم أعمالا تمضيرءة 
لا شروعا فى اركاب الجريمة 

« وحيث انه وان كان يصعب فى جرام 
الحريق فى بعض الأحوال القبيز بين الاعمال 
التحضيرية وبين الشروع فى اركاب الجريمة 
أى السرعة فى تنفيذهاما وقد تضاربت أثوال 


« وحيث أنه بسو 


الشراح وأحكام احا م فى ذلك سواء فى مصس 


1 


انه مت وجد الانى فى مكان الجرية وارتكب 
اى فعل من الافعال المرتبطة مباشرة بالجرعة 
كالغاز مثلا على الل المراد حرقه عد ذلك 
شروعا فى الجرية أى بدأ فى التنفيذ ( يراجم 
فى ذلك حك محكة النقض والابرام الواردة 
اسبابهما العامة جنشور النيابة العمومية رقم "4 
سئة 1988 مات الحاماة السنة الرابعة بالعدد 
الخامس صحيفة ٠ه‏ الى 0٠8‏ وكذلك يراجع 
جارو 5 ققرة غرة +/اه؟ ) 
« وحيث انه لما تقدم تكون اللهمة ثاتة 

على النهم ثبونًا كافيا وعقابه ينطبق على المواد 
وه؛ و45 و7١‏ عقوبات ويتعين اذن 
الغاء الحم المستأنف ومعاقبة الهم 

( قضية النياية العمومية ضد عبد الحيد عد الحسيق 
رقم 5118 سنة ١872:‏ رئاسة عبد الر من بك حسن 
القاضى وعضوية حضرقى عبد الرحم غنيم بك وعلى 
تمد الخشخاتى بك وحضور حفرة شعبان فوزى بك 
وكيل النيابة) 


فس 
ممكة طنطا الابتدائية الاهلية 
7 سبتمير سنة 195٠‏ 
دسدان. استعاله لحتوق مديئه . شرطه . فى 
الدعاوى ذات القيمة المالية . 
م ب دعوى الدائن . باانياية عن مديئه . فاصرة 


علها. دون المقوق 

»م دان . اعلان لمم صادر لدينه . غير 
جائز . ظروفه 

المسادى/ القانوئي 


١‏ + يشترط فىاستتمال الدلن لقوق مدينه 


محل الحاماة 


طبقًا لمادة ١4١‏ مدنى (7) أن لا ينناول هذا 
الحق الا الدعاوى ذاتالقيمة التىتدخل فىضيان 
الدا . فاوكان الحق غير مالى أصلا او كان 
مال ولكن لا يدخل ف ضمان الدائن لعدم جواز 
الحجز عليه كالمطالبة بنفقة أو معاش فلا مصاحة 
للدائن فيه (5) اهمال المدين المطالبة بالحق ذاته 
(؟) ان ما ينتج من الدعوى يقّع فى كتتلة مال 
المدين لا ختص به دان دون سواه 

؟ ولو أن نص المادة ١1١77‏ فرنسىمقيد 
بقيد واحدهوالا تكون الدعوى شخصية فانه يكاد 
يجمعالشراح والاحكام الفرنسية على انه لا بنناول 
إلا الدعاوىدون اللقوق وأخذ المشرعالمصرى 
بهذا ايضًا فكم عن الدعاوى فقطووضع الضابط 
لحق الدائن قبل المدين من هذا الحد 

م - لا يلك الداق حق المدين فى اعلان 
الحم المستأنف للمحكوم عليه خصوصا اذا ثبت 
انه لم يهمل فى ذلك . وان الدعوى ليست ذات 
قيمة مالية بالنسبة للدائن المذكور 

اميك 

« حيث أنالسّفر يده تادرس المستأفف 
عليها الثانية تدخلت خصما فى الدعوى أمام هذه 
امكة لاولمرة لتؤيد دفاع المستأنفعليهالاول 
دون أنيكون ها طلباتخاصة بها تجعل للستأفين 
محلا للنظلم عن تفويتدرجةمن درجات التقاضى 
عليهم . فتدخابا من هذه الناحية - تدخل 
سبح لا مطعن عايه ٠‏ 

«وحيث أنالستفريده المذّكورة دفمت 


مله الحاماة 


بعدم قبولهذا الاستئناف شكلا أرفمه بعد ايعاد 
بدعوى أنها أعلنت الحم الصادر من محكة اول 
درجة الى المستأفين وفونوا ميعاد الاسئئناف 
قبل رفم الاستثناف الحالى . واستندت ف القول 
بأن ا صفة اعلان الحك الى أنها دالنةلاستاتف 
عليه الاول لا ما للدائن من المق فى استعهال 
حقوق مدينهطيقاً للمادة ١41‏ هن القاثون المالى. 
فص قد استعيات فى الاعلان <ق مديتها 
الستأف عليه الاول فيه. 

« وحيث انه لذلك يتعين البحث فى حيز 
تطبيق المادة ١61‏ مدلى وحدود حق الدائن 
قبل النير. فان هذا الحق ان اتصل مباشرة فبالغير 
الذى بدعى عليه الدائن حا لمديئه 

« وحيثانه متفق على أ نأساس هذا الحق 
للدائن هو ماله من <ق العمان العام على أموال 
مدينه ومن من مالالمدين حقه فى الدعوى قبل 
الغير «متقامه'0 :نمك ذاذا ارتبك حاله فقد 
لا يشعر بكثير من الاهتام فى الحافظة على ماله 
قبل الغير. فاعطى هذا الاق لادائن يستعله 
لا باعتباره غيراً («مهة:) بل كلف عام للندين 
و ينتج من ذلك ما الى : 

اولا - انهذا الحق لا يتناول الا الدعاوى 
ذات القيمة المالية التى تدخل فى ذمان الداان , 
فلو لم يكن كذلك كانت ع مصلحة الدائن , 
كا لوكان المق غير مالى أصلا أو كان مالا 
ولكنه لا يدخل فى ضبان الدائن لعدم جواز 
الحجز عليه كالمطالبة بتفقة أو معاش 

انا - أن يكون المدين قد أهمل المطالية 
باحق ذاته 


ا 


نا - أن كل ما ينتج هن الدعوى يقع فى 
كتلة مال المدين لا مختص به دائن دون سواه 

« وحيث ولو أن نص القائون الفرنسى 
(المادة 55 )١‏ ماما انا مقيد بيد واحد 
هو ألا تكون شخصية محضة فان ججهور الشراح 
والاحكام الفرنسية ريكاد جمع على أن اانص 
بحك المكرة التشريعية الملحوظة فيه لا يتتاول 
الا الدعاوى #تهثاعه دون المقوق(راجمبلاتيول 
الجزءالثالى بند 15 اومحكة ردير بثار مخ وفبر 
سنة 9هما دالوز 1م -."-لم وكتاب 
الالتزامات المستر دالتونالجزء الاول ص 84). 
ويظهرأن الشرع الصرى قد تأثر بذلك فألى 
بنص المادة 141 مطابمًا ارأى الصحيح النقدم 
فم يتكلمفبها الا عن الدعاوى ««منامه . ووضع 
الضابط لمق الدائن قبل المدين معن هذا الحد . 
والتفرقة بين الح قعموما وحق الدعوى بصفةخاصة 
تمثى اما مع المكة العامة المغرو, نة فى اعطاء 
هذا الحق للدان وهى أن يحافظ أو يزيد على 
مال المدين الذى يكون ضمانه العام . فن السهل 
وفى كل حالة أن يتعرف الانسان ماهية الدغوى 
هل هى مالية فتدخل فى حق الدائن او غير مالية 
فتخرج عنه. مخلاف الحق عموما قفد تكون قيمته 
امالية مح إةفقط وقد يتعذر تمام) تقدير قيمةمالية 
أوغير مالية كق المدين فى اعلان الح لمدينه 
الحكوم عليه . فقد يحصل الاعلان ولا ينتج أثرا 
بأنيستأاف الحم ف الميعاد و يلنىفى الاستثتاف. 
وكفه فنسجيل عفد بيع. فقد ينم ذلك مميكون 
التسجيل متأخرا أو تكون العين المبيعة مسجلة. 


51 


عملة المحاماةٌ 


بنسجيلات تفقدها قيمتها أو قد يطعن فى عمد | قيمة مالية بالنسبة لمستأف عليها الثانية لا لثى»ء 


البيع فى موضوعه بالبطلان فيبطل 

« وحيث انه بتطبيق الاحكام السابقة على 
وقائع الدعوى اثابتة ينتج أن المستأنف عليبا 
الثانية لا تملك اعلان الك المستأنف الىالمستأتفين 

اولا - لانه لم تمضعيل تاريخ صدور الحم 
المستأنف مدةطويلة يستنتيجمنها اهمال المستأنف 
عليه الاول فى اعلانه لقطم مدة الاسئثناف 

ثانا - لان المستأنف عليها الثانية لاتملك 
أصلا أن تستعمل حق المستأنف عليه الاول فى 
اعلان الحم المستأنف الى المستأتفين 

ثالنًا - لان الدعوى أصلا - ليست ذات 


ليرلا 
محكة ابو تبج الجزئيه 
؟؟ مارس سئة ١5٠‏ 
ونيع ء: مناقضة .وجوب اجرائهابقم الكتاب 
ا مرا القانوق 
لا تقبل المناقضة فى قائة التوز يع المؤقت اذا 
رفعت بواسطة اعلان دعوى عادية بل يجب أن 
تمل بق كتاب الحكةعلى محضر التو يعالمؤقت 
وإلا كانت باطلة 
و 
« من حيث أن وقائم القضية 2 تلخص فى 
ان المناقض والمدعى عليه الاول «المناقض خضده» 


الا لانها دعوى متعلقة بوضم اليد على الاطيان 
موضوعها فلا تتدخل ف الملكية اطلاقا . ولو 
تدخلت - من باب النسليم بالجدل المحض - 
ما كان لذلك ثمة تأثير على المستأنف عايها الثانية 
وهى دائنة لها - عند حد قوطا - اختصاص عل 
أطيان مدينها . وشارعة فى نزع ملكيتها 
« وحيث إنه لذلك يكون الدفم فى غير 
محله و بتعين قبول الاسئئئناف شكلا 
(.قضية ابو النجا اد وآخرين د الحواجه نمإن 
وهبهوأخرى رقم ١4819‏ سنة 1١97٠‏ رئاسة حضرة 
عبد الرةن يك الطوبررئيس الحمكة وءضوية حضرى 
عمد خليل نهمى بك ود على رشدى بك القاضيين) 


بمفتضى أحكام أخذ بها حق اختصاص ثم تزع 
المدعى عليه الأول ملكية المدعى عليه الثانى من 
٠6‏ قيراطا بزمامدوينه مبينة بأوراق دعوى لزع : 
اللكية غرة هه سنة 158 أمام محكة أبوتيج 
الجزئية وببعت يمن قدره ٠٠١‏ جنيه . ولوجود 
أرباب ديون مسجلة على العقار اأبيع قدم المدمى 
عليه الاولطل) لحضرة قاض محكة ابوتيج باعتباره 
قاضيا لتوزيع بتوزيع المبلغ المذّكور على أر باب 
الدبون المذّكورة فأعلن قلم الكتاب المدعى بتاريعخ 
ه نوقير سنة م199 باعتياره داثنا مسجلا لتقديم 
حكه واختصاصه المثبتين لدينه قبل المدعى عليه 
الثانى فقدم المدى أورا اقه الى قل الكتاب في 


يداينان م آآخرين المدعى عليه الثانى فى مبلغ | الميعاد القانونى وطلب اختصاصه بالهْن لأأسبقيته 
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ل 


فى الأسجيل وعمل لذلك قضية توزيم غرة ؟ 
سنه 1958 ثم عمات قائة التوزييم ااؤقته وأعلن 
المدعى.ها بتاريخ ا ءارس سنة 1515 باختصاصه 
فقط عبلم ؟ جنيهوه7/ ماما و باختصاص الماعى 
عليه الاول لغ 5١‏ جنيها و10 مليا ومبلغه جنيه 
و. ١‏ مليا مصاريف رسية لتوزيع -قرقع المدى 
مناقضة فى القامة الذّكورة بأعلان صعينة دعوى 
تار ييه 70 مارس سسنة 1958 وجهه الى اللدعى 


عليهما فقط للحضور امام حضرة قاقى التوزيم 
بمحكة !بويج لسماعهما الحم بقبول المناقضة شكلا 


وف اموضوع بألغاء قائمة النوز يمالمؤقنة الصادرة فى 
قضيةالتوز يع امل كورة و بالختصاصهميام الآية جنيه 

« ومن حيث ان الحاضر عن المدعى عليه 
الاول دقع بعدم قبول المناقضة شكلا لأنها لم 
تمحصل بتقر بر فىق| كتابالحكة التىفيها التوزريع 
طب لنص المادة 585 مرافعات 

« ومن حيث ان الحاضر عن المدعى يرد 
على ذلك بأن القانون نص فقط بوجوب عمل 
. المعارضة فى قاعة التوزيع المهانى فى قل كتاب 
الحمكة طيمًا لنص المادة 140 مرافعات أهلى أما 
المناقضة التى تحصل فى قائة التوزيع المؤقت نم 
ينص القاتون صراحة على وجوب عماها بتقر بر 
ربعيل فى م كتاب المحكة ومن ثم يمكن اجراؤه 
بأعلان دعوى عادية 

« ومن حيث أنه ذلك بتعين البحث فى 
التقط الآتنية - أولا - ماهية المناقضة المرفوعة 
من المدعى - ثانيا - شكل هذه المناقضة وميعادها 
ثالهًا - هل يمكن رفعها بشكل دعوى عادية أملا 
رابما - هل الاجراءات التعلقة بالشكل وجوية 


أم لا وما يثرتب على عخالغتها هن بطلان وعدمه 

« ومن حيث أنه لا نزاع بين الطرفين بأن 
الدعوى الخحالية خاصة ناقضه فى قائة وزيم 
موقت أجراها القاضى رفضت ٠‏ ن الدعى الذى 
كان خمما فى التوزيع وأعلن بالقائة المذّكورة 
ليطعن بها فى عمل القاضى لأسبقية فسجيل 
اختصاصه على اختصاص المدعى عليه الأول 
وتنطبقعليه مواد 578 درافعات وما بمدها|لخاصة 
يتوزيع كن المبيع على حسب درجات الداينين 

« وءن حيث ان قانون المرافمات ”7 
على ميعاد المناقضة فى قائةالنوز يم المؤقتوشكابا 
فى المادتين +اووم» مرافعات ققال فى الاولى 
« على أن ميعاد الاطلاع على التوزيع الؤقت 
والمناقضة فيه ثلاثون بوما ومن تأخر سقط حقه. 
وقرر فى الثانية على ان ترفع امنازعات الى الحمكة 
الابتدائية اذا كان التوزيع الموؤقتت حصل ععرفة 
القاضى المعين #توزيع ولا يجوز قبول منازعات 
خلاف المينة فى محضر التوز يع المؤقت » 

« ومن حيث أنث المادة 18 برافمات 
تكلمت على ثلاثة أشياء - أولا - الحا الختصة 
بنظر المناقضات التى تحصل فى قوام التوزيع 
المؤقت - ثاني) - المنازءات أو امناقضات التى جوز 
قبولما أمام تلك الحام - مل - كينية تقديم 
تلك المنازعات المها 

« ومن حيث وأو أن اماد المذ كورة ا 
تنص صراحة على أن الناقضات يجب اجراؤها 
بتقرير فى قل كتاب الحمكةها نصت على ذلك 
صراحة المادة ١ه‏ مرافمات الى تكلمت على 
امناقضة فى قامُة التوزيع الؤقت فى الفسمة بين 
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الغرماء الا أن المستفاد من حصر المنازعات التى | المنازعات الاما هو مقيد فمحضر التوز يع المؤقت 


.تقدم :الى الحمكة بالمناقضات أو المنازعات المقيدة 


« ومن حيث أن شراح القاثون المصرى 


ققط فى محضر التوزيم الؤقت وبأنه لا يجوز [ والفرنسى أجمعوا على وجوب حصول المناقضة 


. للمحكة قبول منازعات غيرها أن القانون أوجب 
عمل المناقضة بتقزير فى قل كتاب المحكة 
”.0116 ناه «ملاهمواءمل و تخرر بها ممضر' 

. على محضر التوزيع المؤقت ويشمل هذا المحضر 
تاريخ تمحر ير المناقضة وذ كر حضور المناقضن سواء 
بنفسه أو بوكيلعنه وأوجه الاعتراضات والمازعات 
بالتفصيل ‏ ”دمج ,معدن ,سدم اهادمادمه» . 
بحيث لا يمكن محال من الاأحوال أن يلطرح 
المناقض أمام الحكة منازمات أخرى خلاف 
المفيدة بالمحضر المل كوو .ومن باب أولى لايمكن 
له أن يطرح أمامبا منازعات لم تقيد مطلقا فى 
محضى التوزيع المؤقت بواسطة تقديها بشكل 
إعلان دعوى عادية 

: « ومن حيث انه ما يزيد ذلك ان القاثون 


اكور كاب المكة والككات قر تبرة 
شكلا (يراجع فى ذلك كتابالمرحوم ابى هيف 
بلك طرق التنفيد والتحفظ بند 8؟٠‏ صحيفة بمب 
ومؤلف عبد الفتاح بلك السيد واحمد بك فحة 
التنفيذ علدا وعملا صحيفة ٠05‏ بند 847 وكتاب 
لوزينا بك جزء ثأنى من كتاب شرم المرافمات 
المدنية والتجار يةطبعة ثالثة صحيفة © وجارسونيه 
شرح قانون المرافعات المدئية والتجارية جَرْء 
خامس ححيفة 549 ودالوز ربرتوار العملى 
“06 ناهر ممم مجعم 126 1281105 حجرء ثامن 
صحيفة 781 ) وهذا الرأنك مطابق اروح 
المشروع وعرضه 

« ومن حيث أنه ما دام ان المشروعأوجب 
تباغ تشكل عنصوض ف ظار بق من طرق الطأين 


نص فى الإدة ٠‏ ؟6 مرافعات على اجراء الناقضة ٠‏ فيجب على المتتخاجمين اتباعه لتعلقه بالنظام العام 


فىقائُة التوزريع المؤقت فى باب القسمة بين الغرماء 
بتقزير فى قلمكتاب الحسكة .وليست المناقضة فى 
قائمة التوزيع فى باب اختلاف عراتب الدائتين 
بأقل أهمية من المناقضة التىتحصل فى باب القسمة 
بين الغرماء حثى يتركها الشرع ترأى المتنازعين 
« ومنحيث ان القول بأن القاثون لم ينص 
صراحة على جل المناقضة فى قَلعة التوزيع فى 
باب اختلاف مراتب الدائتين بشكل مخصوص 
وهو التقرير يها فى قم كتاب المحسكة والا كانت 
يأطلة.بناقض المنطق والقاثون وما هو وارد فى نص 


ولا يمكن لها الاتفاق عبل ما يخالفه حيث اذا فعلا. 
ذلككان اتفاقهما باطل وخَالًا نظام العام و يمكن 
أن 3 ببطلانه من تلقاء نفسها 

« ومن حيث انه انياعا هذه القاعدة فان 


: قانون نحقيق الجنايات مثلا قد نص على طريقة 


مخصوصة للمعارضة أو الاسئئناف وف التقرير 
هما فى قل الكتاب ولم ينص القاتون عراعين 
بطلانها اذا أجر يتا بطريق اعلان دعوى عادية 
إلاان الحام أجمعت على بطلان ذلك لخالئته * 
للنظام العام الذى أوجب اتباع طر بق مخصوص 


المادة ار عرافما من أن.اللحكة يد تنظر «نْ للطعنر ىْ الأحكام المذ كورة يراجم فى ذلك 
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مادتين 1# » 8م١1‏ من قانون نحقيق الجنايات 
« ومنحيث أن لكل ٠١‏ تقدم يتعين قبول 
الدفم والحم بعدم قبول المناقضة شكلا لعدم 
اتباع رافعها الاجراءات المنصوصعنها فى ااقاثون 
أما فيا يختص بطلب الفوائد المقدم من امناقض 
ضده فترى الحكة رفضه 
( قضية الخواجه ميخائيل لوقا الزق ضد الخحواجه 
ميخائيل حنا الابوتيجى وآخر ) 


انا 
بحكة العطار بن الاهلية 
9 أوشبر سنة ٠و١‏ 
غرامة . اكراه بدتى . ضمان افراج . كيغية 
استءاد الغرامة 
امبر القانوى 
نستوف الغرامة الحكوم بها من ذمان الافراج 
بعد استيفاء الصاريف التى صرقتبا الحكومة 
والتى دفعها المدعى المدنى معجلا وما تق بعد 
ذلاك من الغرامة امحكوم بها صل باريق 
الأ كراه البدنى . 
على ان الأكراه الببدنى عل ىكل حال 
لا ييؤدى الى اعفاء الحسكوم عايه من الغرامة الا 
با يعادل القيمة التى اشتغل بها فعلا وهى لايمكن 
أن تزيد عن تبسعين يوم ْ 
امارد 
د حيث ان ميان الافراج الذى.دفعه 
الدعى خصم من الغرامة الحكوم بها عليه 
« وحيث ان المادة ٠٠١‏ من قانون نحقيق 
الجنايات خصصت ضمان الافراج فىحالة الحم 
على المهم لدفع المصار يف التى صرفنها الحكومة 


والمصار يف التِى دفعها «جلا المدعى بالقوق 
المدنية ثم الغرامة وهذا النلص صر فى انه بمحرد 
صدور الحم على انهم يحصل تخصيص مان 
الافراج لصرفه على الترتيب الذى أوردته هذه 
لمادة - ويترتب على ذلك ان الأ كراءالبدقى 
يجب أن يكون قاصراً على ما يق هن الغرامة 
الحكوم بها بعد خدمم ضبان الافراج كله أو بعضه 
« وحيث ان الاأكراه البدنى لتحصيل 
قيمة العقوبات البدنية المالبة لمدة لا تزيد على 
تسمين يوما فى مواد الجنح لا يؤدى الى اعفاء 
الحكوم عليه من الغرامة الا ما يعادل القيمة التى 
اشتغل بها وهذا واضم من نص المادة 507١‏ 
جنايات التى قضت بأن الحكوم عايه يبرأ من 
الغرامة باعتبار عشرين قرناً عن ثلاثة الايام 
الاولى وعشرة قروش عن كل يوم بعدها 
« وحيث ان القول بغير هذا التفسير 
لا يتفق مع صراحة النصوص وروح النشريع 
فان الشارع لم يضع العقوبات امالية عبثًا بل 
فرضها على امحكوم عليه فرضً) مراعيا فى وضعها 
ظروف الجرعة وملابسانها . ولاشك ان قصر 
حق النيابة العامة فى تحصيل ااغرامة على تشغيل 
الحكوم عليه تسمين يوما وهى المدة المعادلة لمبلغ 
٠م‏ قرش) صاعا من قيمة الغرامة يذوت على 
الشارع قصده ويجعل الغرامات الفادحة التى 
فرضها قانون الخخدرات وغيرممن النصوص وهمية 
« وحيث لذلك تكون دعوى الدع غير 
مرتكزة على اساس ويتعين رفضما 
( قضية صديق عبد المنعم ضد النياية العمومية رقم 
4 سئة .9 ١‏ رئاسة اسكندر بك حنا القاني ) 


ا 


1 


كرون 
محكة دمياط الجزئية 
١١7‏ دإسمير سنة |١98٠‏ 
١‏ سس ياب . نوافدذ . قيود المسافات 
؟- مطلات . مناور . الفارق بينهما . 
امكان الرؤية 
امبادى/ القانونير 
١‏ - يعتبر الباب كالنوافذٌ من حيث قيود 
المسافات التى يجب ملاحظتها بالنسبة للجار 
؟ - الغارق بين المطلات والناور ان 
الأخيرة تنتح بقصد جلبالهواء وإدخال الضوء 
وُكرن تاعدتها مرتفعة عن قامة اسان بحيث 
لمكن من رؤية الجار وعلى ذلك فتعتبر النافذة 
الموجودة على السلالم مطلا تجب ازالته لأنه من 
السمهل على الصاعد على الس أن يرى منزل الجار 
الوير 
« حيث أن اللاعيين رفما هذه الدعوى 
وذكرا فيها أنهما يملّكان منزلا تحده من اللهة 
الغربية منزل المدعى عليه وان هذا الأخير قام 
يفتح ثلاث توافذ و باب فى حائط مزله الشرئي 
الملطل على مسقط نور تابع للنزل الماعيين 
« وحيث أله يوذ من المعاينة القى اجرنها 
الحكة ان منزل المدعيين ومنزل الماعى عليه 
متلاصقين يحيث ان حائط منزل المدعيين الغربى 


ملاصق لخائط منزل المدعى عليه الشرق إلا أن أ: 


الخائطين يبعد ان عن بعضهما فى مها يتهمامن القبل. 
أى انه متروك بينهما جزء صغير عثابة ساقط ثور 
يبلغ عرضه نحو مثر بعني ان حائط منزل المدعيين 


مجلة الحياماة 


بدلا من أن يمتد الى نهايته ملاصتا لمازل المدعى 
عليه انحرف الى الداخل عسافة متر 

« وحيث ان المحمكة ترى ان ساقط النور 
هذا تابع لمنزل المدعيين لأ نهحسب الطبيعة يعتبر 
متداخلا فى ملكا إذ لا معنىلأن ينحرف حائط 
مزل المدعيين الغربى هذا الانحراف الموضح 
بمحضر المعاينة الا أن يكون القصد منه ترك 
ساقط نور لنتح نوافذ عليه كا هو حاصل فعلا اذ 
ثبث من المعاينة ان منزل المدعيين نوافذ مفتوحة 
على هذا الساقط 

«وحيث انه ممايؤ بد ذلك أن العقدالصادر 
من البائمة للمدعيين بتارم " حمادى سنة ١14‏ 
هجر ية ثابت به أن الحد الغربى به خلم 

« وحيث أنه ثبت من المعاينة أن النوافذ 
والباب قد احدمما المدعى عليه على ساقط النور 
المثار اليه بدون أن يترك المسافة التانونية 

« وحيث أنه بالنسبة لاباب فلا نزاع فى ان 
مثله مثل الثوافذ ونجي اعتباره كذلك هن 
نحيث الفيود القانونية ( راجع كتاب الاموال 
تأليف ذهنى بك صعيفة غرة 71١‏ ) 

« وحيث اله بالنسبة للنافذة الى فى الدور 
العاوى ولو أنما تعلوعن أرض السل غمو مثرين 
الا أنه يتلاحظ أن هذه النافذة ذات أتساع 
كيد ويمكن من يصعد منزل المدعى عليه ان 
برى منزل المدى سسهولة 

« وحيث ان الحاضر عن المدعى عليه قرر 
فى مذكرته ان هذا يعتبر منوراً ما دام أنه يعاو 
عن قامة الانسان وان الشرط الاسامى للمطلات 
ألا تكون قاعدمها مرتفعة عن قامة الانسان نحيث 


يحلة الحاماة 


ذه 


يستطيع النظر مها مباشرة بدون حاجة للاستعانة 
بشىء آخريقف أو يصعد عليه 

« وحيث أنه للرد على ذلك يتمين بيان 
المسكتمن إجازة فتح المناور وهذء الممكة تنحصر 
فى أنه لا ضرر من وجودها لأن الغرض من 
أنشائها جلب اطواء وإدخال الضوء وعلى ذلك 
فأنها مباحة ما دام ان الضرر متتف منهاعن الجار 
فاذا وقعالضرر يأن استعانصاحب الدار باعتلاه 
أشياء ارو ية من الناور وجب سدها ( كتاب 
الأموال تأليف ذهنى بك صحيفة فرة 1 ) 

«وحيث أنه بتطبيق هذهالنظرية على النافذة 
الموجودة بالدور العلوى ينتضح أن الضرر موجود 
اذمن السهل للصاعدعلى الس] أن يرىمنزل المدعيين 
بسسهولة تامة نفاراً لاتساعها ول وأن المدعى عليه جعابا 
بانساع صغير لكان لدفاعه وجهمنحيث اعتبارها 
من قبيل المناور المباحة ولذا يتعين الحك للمدعيين 
بطلباتهما عدا النفاذ لعدم وجود مبررله 

( قضية امد على الصاق واخرى وحفر عنيم 
حضرة الاستاذ الزيات افندى ضد يد محمد الصاق عر 
١97‏ سنة 580و ارئاسة حضرةا «دبك فؤاد القاضى) 
ضسق 
محكة شبين الكوم الجزئية 
"١‏ دلسمير سئة ٠‏ | 
انذار المتشرد . انذار المشتبه فيه . الفارق بيئهما 
الما القائوى 

لم يسوالقالون رقم 94 لسئة دا 
بين التشردين والمشتبه فيهم بل جعل الانذار 
الصادر الى التشرد مؤقنا بثلاث سنين فاذا لم 
يغير مابه جاز تجديدها . 
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أما الشتبه فبهم فيعتبر الأ فذار الصادر لهم 
دائًا غير مؤقت ببذه الدة لأنهم اكثر خطراً 
وم سابقة اجرام فيعجوز وضع من يرتكب مهم 
جرعة نحت المراقبة ولوركان تاريخ ارتكابها بعد 
الانذار باك من ثلاث سنين , 

الوير. 

د نظراً الى أن المهم أنذر باعتباره مشتيبا 
فيه بتار يم ١١‏ فبرايرسنة 1577 وق م اغسطس 
سنة 1988 أنهم بسرقة محفظة تود من أرق 
الجئحة رقم 7١164‏ شبين الكوم سئة ١554‏ 
وح عليه فيها بالميوس 

« ونظراً الى أن نيابة شبين الكوم الجزئية 

كانت حفظت القضية قطعيا لمدم الجناية على 
أساس ا نالانذار قدسقط بي اكثر من ثلاث . 
سنين من وقت صدوره لين ارتكاب الجنحة 
اذ كورة وقد الغى سعادة النائب العموى قرار 
الحفظ الشار اليه اثلا أن انذار الشيه فيهم 
لابسقط بغي السنوات الثلاثة الواردة أن 

« ونظراً لى أن القانون رقم 4؟ سنة 9ه 
المطبق مال حالة صنفين من الاشخاص :المأشردين 
والمشبه فيهم . 

ونظرا الى اله ظاهر من نصوص هذا الثانون 
انه لم يسو بينحلةاللنشردين وحالة المشتبه فبهم 
وهذا الغييزعلى حق لأن المنشردماهو إلاشخص 
أقمده الكسل عن السعى وراء العمل أو انخل 
للتعيش وسائل غير مشروعة فبو قبل للاصلاح 
الذالى وميسور دفعه لاتخاذ عمل واخراج اليش 
من الطرريق الحلال . ولذكجمل القانون انذاره 


ع5 


علة الحاماة 


مؤقنا ثلاث سنين فاذا لم يغير مابه جاز نجديدها. 
ما الشتبه فيهفهو شخص أ كثرخطرامن المنشرد 
وهو شخص أجرم وأراد القاثون تهذريبه وحجاية 
الجاعة من تماديه فى الاجرام . ونظرة الى المواد 
النسعة الأولى من القانون كافية لإرلالة على أن 
المشرع قصد هذا القييز اذ عرف ف المادة الاولى 
المتشردين وفى الادة الثانية المشتبة فبهم وفىالمادة 
. السادسة حدد عقاب من يبق فى حالة تشردرغم 
انذار البوليس واشترط أن يكون العود فخلال 
ثلاث سنينمن تار عم الأ نذاروف المادة الثامنةجعل 
اجراءات انذار المشتبه فيهم كاجراءات انذار 
المنشردين المبينة فى المواد الثالثة والرابعة والخامسة 
فقط . أما المادة السادسة وهى الثى حدد فيها 
السنين الثلاثة فل يشر اليها بثىء فى هذه المادة 
« ونظراً الى أنه لذلك يكون المشرع اختص 
بالتوقيت انذار النشردين دون المشبوهين واذن 
يكون الانذار الذى أنذر به الهم فى الدعوى المالية 
ام رغم مضى أكثر من ثلاث سنينعليه مين 
ارتكابه جرية السرقة التى حك عليه فيها فيتمين 
وضعه تحت مراقبة البوليس عملا بالمادة وم 
ووو ٠١‏ و١١‏ من القانون رقم 4؟ سنة و 
« ونظراً الى أن المنهم أعلن قانونا ولم يحضر 
ونجوز الحم فى غيبته عملا بللادة ؟17 ج 
( قضية النيابة العمومية رقم 7911 جنح سنة 
٠‏ ضد بيو أحمد ميعى ) رئاسة حشرة كامل 


شكرى بك القاضي وحضود حسن افندى عبد العال 
وكيل البيابة 


خض 
محكة دمياط الجزئية 
4" دلسوير سنة |99٠١‏ 
١ذ-‏ شفعة . ٠‏ تارجم العلى ء 
”ا سل مصاريف العقد وملحقاته . وجوب دفعها 
المارىء القانوئ: 

١‏ - المل السقط للأخذ بالشفعة لايكفى 
فيه أن يكون الشفيع الا بالبيع غسب بل يجب 
أن حيط مجميع شروطه الأساسية ما فيها ادن . 

؟ - للمشترى الرجوع على الشفيع بمصار يف 
كتابة المقد والتسجيل والسمسرة اذا كان دفمها 
حقيقة خصوصا وأن الشفيع لايدفع عند الحم 
له رسم تسجيل جديد . 

الميو 

« حيث أن الدعوى احيلت على التحقيق 
لتثبت المدءى علبها ان المدعى كان يس بالبيعيوم 
صدوره أى انهابدى رغبته يعدمضى الأسةعشس 
يوماً امنصوص عنها فى القانون 

« وحيث أنالشاهد 4 ستل عمااذا كان يعلم 
بالبيع قبل أ ن مخبره هو فأجاب أنهيمتقدان المدعى 
كان يمل بالبيع قبل ذلك وافامكان يجمل القن 

« وحث ان الحكة ترى ان العل المسقط 
للاخذ بالششفعة لا.يكنى فيه أنيكون الشفيمءالا 
بالبيع السب بل يجب ان يكون محيطا يجميع 
شروطه الاساسية جا فيها القن ( راجم دىهاس 
الجزء الثالث الصحيفة 0 النيذة ٠١‏ ) 

« وحيث أنه فضلا عن ذلك فان المدعى 


محلة الحاماة 


1 


عليها الأولى اخفت القن الحقيق بأن ذكرت فى 
العقد النباقى أنه 1٠١‏ جنمبا فى حين أن حقيقة 
القن 6١‏ جنيب كا جاء بالعقد الابتدائى أى امه 
حاوات تعجيز المدعى من الأأخذ بالشفعة 

د وحيث ان المدعى عليها الاولى طلبت فى 
حالة الحم باحقية قية اللدعى اشفعة انيم طابائئن 
وملحقاته وهى مصار يف النسجيل وقدرها ٠‏ *ه 
قرش صاغا و 11٠‏ قرش صاعًا اجرة كتابة العقد 
و ٠٠١‏ قرش صاءًا معسرة 

« وحيث أنه يحق للمشترية أن ترجع 
بمصار يف كتابة العقد والنسجيل والسمسرة اذا 
كانت دفعنها حقيقة ( راجع دى هلس النبذة 
8 الصحيفة 1 الحزء الثالثك ) 

« وحيث أن مصار يف النسجيل والتصديق 
بلغت ه جنيبات و١٠10‏ ملها ما هو ثابت من 
العقد ننسه ٠.‏ 

« وحيث ان المدى عارض فى الحم 
بمصار يف النسجيل بحجة انه يمكن للمدعى عليبا 
الاولى استردادها 

« وحيث أن هذا القول غير صحيح اذ 
لايمكن رد رسم التسجيل بأىحال من الاحوال 
5 بالمكس 0 سم التسجيل الذى دفنتهالدعى 
لا ول نامر :الى من طنه ردم ديد 
على حم الشفمة أى ان مازومية الدعى بدفعرسم 
النسجيل ناشئة أولا من انه من ملحقات العن 
الواجب ردها . وثان) لأنه ستفيد منه شخصيا 
اذ سيغنيه عند فم رسم جديد مأ تدم وقد افق 


قسم أقضايا بذلك ( راجع فتوى قم النضايا 


المؤرخ ٠٠‏ نوقير سنة +195 والمبلئة للمحام فى 
؟ ديسمير سنة 191714 ) 
( قضية الشسخ عمد ابو اسماعيل ند فاطمة السيد 
احد وآخرين رقم 9874 سنة 118٠‏ رئاسة حضشرة 
أعد بك نؤاد القافي ) 
زذقا 
محكة العطارين الجزئية الاهلية 
6 دلسيار سل 1117| 
أفلاس . مناس . حته فى الاست.راد فى 
الاعارى القدعة . قرار تفل التفلية 
المرا القان وى 
الحم الصادر نأيقاف اعمال التقايسة لعدم 
وجود مال للمفلس لا يد انهاء حالة الافلاس 
أو زوالها بل هو بالعكس يِوْدْنْ باستمراز هذه 
الحالة الى أجل غير محد ود و بقاء آآثارها التى رتبها 
القسانون ما عدا السماح بانفراد كل دائن باقامة 
الدعوى على المفاس بعد أن كان هذا الحق 
قامراً على وكيل الديانة 
وعلى ذلك فليس للدفلس أن يرفع دعوى 
أو يستمر فى مباشرة دعوى مرفوعة من قبل 
ما دامت حالة الافلاس قائة وءا داءث الدعوى 
تتارل ترقا مات نراق الناذين ‏ واضيدت 
خاضعة لنظام التغايسة . 
امار 
« حيث انه ثابت من المستندات المقدمة 
منالمدعى ان محكة اسكندر ية التجار يه الختلطة 
حكت باشهار افلاس الدى فى اغسطس سنة 
؟5١‏ وباء على تقرير وكل الدائنين قضدق 


يا 


مجلة الحاماءٌ 


؟١‏ سبتمير سنة 1978 بقفل اعمال التفليسة 
لعدم وجود مال للمغلس 

« وحيث ان المدعى يعتمد على هذا الحم 
الأخير و يتخذه دليلا على استرداد حرته فى 
التصرف فى أمواله وبالتالى على اعادة اعتباره 

« وحيث ان الحم الصادر بابقاف أعمال 
التغليسة ليس معثاه اننباء حالة الافلاس أو زوالا 
واما هو على النقض بن ذلك ايذان باستمرار 
هذه الحالة الى أجل غير محدود وبقاء أثارها التى 
رنيها القاون ونص عليه ا فيا عدا حالة وأحدة 
استثنتها المادة ( لام ) من القانون التجارى 
وهى خاصة بانفراد كل دائن فى اقامة الدعوى على 
الفلس بعد أ نكان هذا الحق قاصراً على وكيل 
الدائنين 

« وحيث انه من من الأثار الناتجة عن 
اشهار الافلاس زفعريد المفلس عن ادارة جميع 
أمواله وعن ادارة الأأموال التى تؤول ملكيتها 
اليه وهو فى حالة الافلاس وعدم جواز رفم 
دعرى أو اتام اجراءات متعلقة بدعوى خاصة 
بنقولات المفلس أو عة_اره الا فى وجه وكلاء 
الدائنين ( تراجع المادتان 515 و107؟ تجارى ) 

« وحيث أنه لذيك لانجوز للمغلس من 
تاريخ الحم بافلاسه أن يرفع دعوى أو يستمر 
فى رفم دعوى مرفوعة من قبل والدعاوى التى 
يرفعها وحالة الافلاس قائُة تكون غير مقبولة 
(يراجع ليون كان يند ٠١55‏ ص ٠١١‏ الطبعة 
العاشرة ) 

« وحوث أرتف وأجبات وكيل الدائنين 
لا تنتعى بقفل أعمال التفليسة لعدم وجود مال 


لمغلس بل المفروض أن يستمر كام بعسله وكل 
مال للمفلس يجب دقعه اليه حتى يكون الدفم 
صحيحا وله الحق أن يتدخل فىكل خصومة 
ترفع على المفلس أو يعترض ياسم الأتحاد الذى 
يثله على كل عمل يقع ضارا به ( يراجم المؤلف 
المذ كور ص 507 ) 

« وحيث وانه وان كان اشهار الافلاس 
لا.يؤدى الى الحجر على المفلس فا ذلك إلا 
لغرض مود لكى ينسم امام المفلس مجال العمل 
لاسترداد اعتباره فلا يصبح عالة ولا سر 
امجتمع عضواً رما كان نافم) ولسكن هذهالحرية 
محدودة فهى مع كونها قاصرة على المعاملاتالتى 
استجدت بعد اعلان الافلاس خاضمة ترقابة 
وكيل الدائنين وتدخله ‏ أما الاموال التى 
دخلث التفليسة والدعاوى التى رفعت أو يراد 
رففمها عن أموال منقولة أو عقارية داخلة فى 
التفليسة فليس لأحد حق ادارتما سوى وكيل 
الدائنين وفى حالة قفل التغليسة بيؤول هذا الحق 
ايضاً لكل من الدائنين 

« وحيث ان الدعوى الحالية رفمت فى 
سنة 1١555‏ عن ريع مستحق من سنة لم51١‏ 
الى سنة 15 فهى تنتاول حقوقا ان وجدت 
ققد تعلق بها حق الدائنين وأصبحث لخاضعة 
لنظام التفليسة نسرى عليها أحكامه ومن ثم 
يكون اسمرار المدعى فى الدعوى غالنَا للقانون 
بعدم قبوها 


( قضية مرمى ابو الملا صْد ياقوت ان العلا رقم 
7-١‏ سئة 98 ارئاسة اسكندر بك حنا القاضي ) 


ورتعين الحم 


ذه 


ارق 


|9197 توشير سنة‎ ١١ 
سقوط . قطم المدة , حالته‎ ٠ دعوى تمومية‎ 
المبراً القائرئى‎ 
يقطم مدة السقوط طبن للغادة اخ م‎ 
تأشير الليابه العمومية بوصف اللهمة . لأنه من‎ 
أجراءا تالتحقيق . ويقطعها من باب أولى اعلان‎ 
الهمة جعرفة النيابة لمهم لأنها تحربك للرعوى‎ 
. العمومية فعلا‎ 
رئاسة اللمسيو هانسون. نقض' كر ستوفىدعتريادس‎ ( 
١58. د النياءة . الغازيت عددخ ؟؟ اقسطس سنة‎ 
) 7448 حم رقم 4ه؟ س‎ 
1 
١98. مابوسئة‎ 8 
. رخمة . مشروبأت روحية . التصرح يببمها‎ 
استهلاكها فى الل . مخالغه‎ 
, رخمة . بيم المعرويات الروحية بالتجرئة‎ 
غير استهلاكيا على دفمات‎ 
ا مسرا القانولى‎ 
اذا ئرك صاح ب غل مشرو بأت روحية‎ -١ 
اشمخاصاً يتناواونم! فى محله مم أن الرخصة لا‎ 
تسمح له يبيمها الا بشرط أن يكون اسنبلاكيا‎ 
خارجا عنه . فيعتبر عمله هذا مخالنة فتح حل‎ 


عوى بدون رخصة 


؟ - الرخصة التى تصرر ينيع الشروبات 
الروحية بالنجزئة لا تتطبق علي حالة استهلاكيا 
بالتتجرئه فى الحل . اذ هذا ستام رخصة خاصة 

( رئاسة السيو هاون . نقض دعترى حورجو 
د النياءة. الغاز يت ذاتالعدد جع رلموخاص13) 


لازال 
1 لوثيو سئة ٠‏ 98] 
حك . فى جلحة . رفش التأجيل لاعلان 
7 شيود . غير منقوض 
حم . التعرض لوقائع . لا سلطة شمكمة النقس 
علها . لانتش فيه 


ا مير القالوقى 

١‏ - لابطلان فى الحتم الصادر من حكة 
الجبح لجرد أن الحمكة رفضت التأجيل ليعلن 
امهم بعض شهود نفى أذ لللمحكة الساطة المطئقة 
لنقر ير ما اذاكان هناك محل لتأجيل القضية من 
عدمه . ومن باب أولى اذا كانت المكة قد 
بحذت جميع الاسباب التى دسّها بح ق لهذ الرفض 

- يرفض النفض البنى على أن الواقمة 
الثابته ف اللمم لا يعاقب عليبا القاتون: اذا 
كان المنهم يستند على وقالمقد بحثنها امحمكة, 
وليس مرء سلطة محكة النقض النظر فيها . 
خصوصا وأن الحم قد يينبوضوجتام أن الراقعة 
الثابئة م أن المنهم لم يقسدم للمحضى الاشياء 


يف 


الحجوزة وأنه اخفاها أيضّاالامر المعاقب عليه قانونا 
( ورئاسة المسيو هانون. نقض مصيلحى تمد <سنين 
ضد النياة.الغازيت ذا تالعدد م رقروة اس84؟) 
أحنكام هل نية 
يننا 
+ مأبوسنة 199٠‏ 
١س‏ حق المبس . من اطياق مبيعه . علها 
دبون عقارية . ثابت المثترى 
» س حم اثهار افلاس . مانع ٠ن‏ كل تسجيل 
عتارى . وبالنسية لمق امتياز البائع . 
السابق على الك . لا تأثير له 
؟ س رهن وحق أءتياز . ثابتة قبل حم أشبار 
الافلاس . سارية . 1 
ع محول اليه . حقى امتياز 


من حةوقه 


قنك 4 


١‏ - للمشترى حق حبس ثمن الاطيان المبيعة 
له بسبب وجود ديون عقارية عليها مالم يكن 
هناك شرط يخلاف ذلك . 


:0" ته م . القاضى بأن حك اشبار المراد يمن مكل 


مد 


تسبجيل عقارى على مجوع التفليسة فأنه يجب الاخذ 


يحمق امتياز البائم لعقارات اذا كان المفلس وق ' 
السنة والعمدد ص 6م ) 


اشيبار التغليسة لم يكن قد دف العْن بعد ٠‏ ما وأن 
عمد البيع ليك ن,قدمتجل.خضوصا واحكام القانون 
قرة 18 تمننة 1998 ابخقاص بالنسجيل لانتقل 
الملكية حتى بين المتعاقدين الا بالنسجيل . 

ع - لاتير المادة نه م الا للرهون 
وحتوق الامتيازاتالثابتة قبل حم اشبار الافلاس 


محلة الحاماة 


غ - للمحول اليه الحق فى أن يستعمل حق 
امتياز البأثم الذى يملكه الاخير على عقارات مبيعة 
للمشترى الحال عليه . وكانت الموالة شرطً) له . 

( رئاسة فافنك . استئنا ف كاترين ابربوضد صوئيل 


مسيحه لة التغر يه والقضاء سنة ٠غ‏ عدد؛؟ص١44)‏ 


0 
لا مابو سنة ١9٠‏ 
سغولة هدية , أسانها + اديت 
والضرر . واخطاً 
المسراً القانوق 
من المبادىء المقررة فى القانون الختلط أن 
امسئولية المدية لاتثرتب كقاعدة عامة . و بغض 
النظر عن الاستثناءات التى,ينص عليها القانون فى 
الملدتين 14؟ و "١16‏ مدلى . الا بعل منسوب 
لذات المنسبب فى الضرر و يخطأ منه فنى حادث 
سقوط جزء من سقف سينما «ؤجر من امالك لاخر 


: ش ننج عن قيام امستأجر بأعمال ريم بغير تصرح 
'؛ - عبلى الرغم من النص العام الواردبالمادة , 


من امالك لا يمكن اعتبار أن هناك «سئولية 
مقررة . أو قرينة قائونية على خطأ امالك 

( رئاسة امسو فو . اسئئاف جورج بارسكيفاس 
ضد سؤلون كوستا تيئيدس ,جةالتشر يم والقضاء..ذات 


كزان 
- ١أمر‏ أدارى . فى حدود اختصاصات السلطة 
الادارية 5 لابوف تنفيذه 0 
المارىء لعافو 
١‏ - محظور قطعيا على القضاء الختاطايقاف 


فلا تنطبق على خيلة الوق الثابتة بعد الحم | أمر ادارى اتخذته الساطة الادارية فى حدود 


محلة الحاماة ريك 


اختصاصاتها الفررة قانونا (مادة/مدنى م.)ويجب | الادارى يقباها على أساس وجود هذا الامر 
القضاء على كل محاولات تتخذ ءن هذا القبيل . | ولا نجوز الادماء لصالحه مق مكنسب ليتخذه 
1 لاجنبى بقنصد عرقلة ثرار ادارى طر يق الى الدعوى بالتعرض أوضع بده . 

م اذا امخل اجراء ادارى بصمّة جدية | (رثاسة السيوفو . اسئتاف قليب كاياو ند 
إشأن قلع ةأرض فان الاجنى الشترى للا دالت | الحكودة الصرية وآخرين.الغزيتذات العددس م 4) 


إن ١‏ له ا< ة 


:م - 52١‏ 
ححكة التقض والابرام الفرنسية محكة القض والابرام الفرنسية 
8 قبرابر سئة .سمو؛ أكتوير سنة 17٠‏ 
تقليد تزوير . ماركات داك عيلاة (كريه 2 صف وين 


تقليد 0 علية الممأرىء لقافوية 
ا ممادى/ القافوئي: ليس الشخص المسئول عن الحقوق المدنية- 


0 الشخصى والمباشر فى رفع تقض 


أن العلامات! السلطات الادا 
9 ف تسا 0 القاضى بألزامه مبلغما- أن يرفع نقضاً 


لنسسهيل المراقبة ولتحصيل الرسو 7 المقررة سنو يأعلى 
العر يات تمتبر فى 5 الاختام والطوابع والماركات 37 نامي ذا ال وروي 
خاص سس ٠‏ هذا الشخص تقديم النقض 
الى تنص علءها المادة 1417م ن قانون العقو بات ( مجلة دالوز الاسبوعية سنة ١1‏ عدد ١س‏ /0) 
فيرتك بجر يمةتقايدها واستعال ماركة مقارة 


راكب العجله الذى يسير فى الشارع وعلى مجلته 
لوحة العام الماضى الى غير فهها رتم الآتحاد من 
السئة وجعله رم م السنة الحاربة 
ولا ضرورة مطل لارتكاب جرية تقليد 
الأركاتأنيتم تقليدجوعالار ركدكاها غشاوتدليسا 
بل .يكنى أن ينناول التغيير أحد أجزائها لجعلها بعد 
التغيير مستجمعة لكل مظاهر الماركة الحقيقية . 
( مجلة دالوز ستة 16٠‏ قم اول س )1١*4‏ 


ان 
محكة النقض والابرام الفرنسية 
١‏ وشبر سنة ١9+‏ 
ارث . تركة . تخارج , تناذل . خطأ . جراز 
ابطال القد 
الممرأٌ الغانوئى 
العقد الذى موجبه يننازل أحد الورثة مقابل 
مبلغ مقبوض أو موعود به لباق الورئة عن حقوقه 


ساعد 


ا محاة الحاماة 

ليائى لصالم الورئة الآخرين الا بنص صر لا مجتمل اللبس فى عقد الاجار 
والعمليةالتى تنم علرهذه الصورة مقابل مبلغ فالنصف العقد جنع المستأجر ين من رفمشىء 

من المال قابلة للابطال بين من تنازل وم نتنازل على الجدران أو على النوافذ لا يتعارض مع حق 


الهم اذا ظهر أن رضا أحد المتعاقدين أ وكليهما | ,, .م 
: : 1 7 0 "© |المسد اسئان ) فى أرت برذ 


ويعتبر أن هناك خطأ فى الأشياء بوجه البلكرنة ( لوحة ) يعان فيها عن صناعته 
طادن اذا كان وشاء الشخص لم يتكون ( دالوز سنة ٠و١‏ قسم ثاتى ص ١65‏ ) 
إلا بسبب فكرة غير صبيحة تولدت لديه عن 7 
طبيعة الحقوق التى اعتقد أنه يتجرد منها بالعقد تكة ليون التجارية 


أو يكتسهها به كا لو اعتقد المتنازل أنه ليس له أ 
فى التركدٌ الا حق الرقبةفى الأعيان بنما هو يرث 
الأعيان رقبة ومنفعة . 


9 ابريل سنة .م917١‏ 
حك قيانى . موصوف بأنه حضورى . عدم 
جواز العارضة فيه : 
امبر القأنُولى 
أن الطعن بطر يق المعارضة لا يجوز الافى 
الأحكام الغيابية . فلا تقبل المعارضة فى الحم 
الذى فصلت به المحكة فى الدعوى ووصفته بأنه 


( مجلة دالوز الاسبوعيةسنة 971 (عدد اولسه) 


لذن 
محكة اساثناف باريس 
/ا” ديسمير ستة:191919 
اجارة . مستأحر . منعه من تعليق ثىء عل 


الجدرانالخارجية . حقه فى تعليق يافطة , حضورى ( مادة ١54‏ مرافعات ) ولو كان هذا 
الممادى/ القال وني ٠‏ | الوص ف خطأ اذ لا يمكن القياس على الفاعدة التى 


لستأجر الحق فى أن يرفع على الجدران | تجيز اسثثئاف الاحكام الموصوفة خطأ بأنها مبائية 
الخارجية للمحال الؤجرة اليه ( لوحة ) توضح | ( بل دالوزستة ١8٠‏ قسم ثاتى ص .15) 


محر المحاماة 


و5 


بايث الالو 


م 03 لما نا 


سيا بويت 


قروروبن اللو 


/ 
قرار رقم 4ه - ؟؟ فبراير سئة 197٠‏ 
اختلاس . تنواطق بين للالك والحارس. 
الثانى فاعل اصلى . والاول شريك 
مسأل" القأوئيز 
تكييف النهمة فى حالة التواطؤ بين المالاك 
والخارس . 
اللي 
اوحظ من التنتيش القضانى ان الثيابات 
لا تجرى على طريقة واحدة فى ككيف واقعة 
الاختلا سالتى تفع بالتواطؤ بين المالك والحارس 
المعين على الاشياء الحجوز عليها فالبعض يقيدهأ 
بامادة ٠١‏ ؟ع. بالنسبة قيالك و95؟ع. بالنسبة 
الحارس والبعض يعتيرها بالمادة "29اع. بالنسبة 
لثانى و يعتبر الماللكششر يكا للذاعل الاصلى ال ٠‏ . 
وترى أن التكييف القانونى الصحيح هو 
الاعتبار الثأنى المتقدم لأن الأشياء الحجوزة 
سمت للحارس فيجب اعتباره فاعلا أصلا أما 
مالك الذى يق مع المارس على الاختلاس 


فلا يكن الا شر_يكالهفى الجرعة لاركك) لجر عد | نشئر 


أخرى . أما اعتبارالاختلاس الذى يعم منالالك 
١‏ منطبقًاً على امادة دينك' فلا يكون الااذا كان 
قد وقم بغير عل الحارس 


/ 
قرار رقم مم - ؟" فبرابر سنة 190٠‏ 
حريق . عدس خغراء وزرائب موائى, ليست 
مسكونة أو هبانى . تطبيق امادة و 0ع . 
مخلاف هذا المادج لاللام 
المسألة القاير: َّ 
حريق عشش الخفراء وزرائب المواثى 
اللي 
عرضت عل اللجنة المسألة الآنية :- هل 
عشش الفراء وزرائب اللواشثى تنطبق 
عليه المادة 10" أو المادة .مع . 
فرأت اللجنة أن اماد ."اع تنطبق على 

احراق زرائب المواثى أو عشش الخثراء عمداً 
اذا لتك من المحلات المسسكونة أوالمانى المتصوص 
علمهانى المادنين1١؟‏ و8١‏ ؟ من قانون العقوبات 
وذلك لأن المادة .مع تعاقب على اتلاف 
زرائب الواشى أو عشش الخغراه بصفة عامة ولم 
ترط طريقة مميئة للانلاف فيستوى حصوله 


احراق 


مادة 401 نبذة ه). 
ولكن اذا كانت زرائب المواثى أوعشش 


فد 


حل المحاماة 


الخغراء مسكونة أو معدة للسكنى تعين تطبيق 
المادة 19 ؟ عقو بات ٠‏ 

ويعتبر امحل مسكوًا متى كان يستع.ل فى 
الخلة الحاضرة كسكن لشخص ما أى متى كان 
ميش فيه أى يأ كل ويشتغل وينام - وليس 
بشرط أن تجتمع كل هذه الشروط اذ من المتفق 
عليه أن الحل يكون مسكون) متى كان الشخص 
ينام فيه ليلا دون أن يقيم فيه النهار 

فالزريبة أو الاصطبل يعتبران من ا حلات 
المسكور نقمتى كان ينامبه الراعى أوالتائد أوالحارس 
ولوكان يقبم فى المزبة أو البلدة وله منزل فيما 

(انظرجارسون هادة لمع نبذة"1و*7) 

وقد حم فى ف رنسابتطبيق المادة 4" ععالقايلة 
للمادة اع مصرى على حر بق خيمة مسكوئة 
أو معدة لاسكن ( جارسون مادة ؛مؤنيذة55) 

و يعتبر ا حل مسكو مثى كان يسكن فيه 
شخص سواء بصفة مستمرة أو بصفة مؤقنة 

( جارسون مادة الع نبذة )+8١‏ 


9 

قرار رفم 1م -؟؟ فيراير سئة 1و١‏ 

متهردون مشتبه فهم . حم المراقبة . بدون 
نحديد مدة . عدم جوازه 

امسأ العَانُوسئٌ 

اللدةالتى جوز انيكثها المشتبه فيدنحتالمراقبة. 

اللىن. 


عرضت على اللجنة المسألة الاتية :- 
« اذا حم بوضع شخص مشئبه فيه تحت 


٠‏ الراقبة لمدة غير محدودة وخالف هذا الشخص 


أحكام المراقبة بعد ان قضى تحتها ثلاث سنين- 
فهل تصح محا كتهمن أجل غخالنته أحكامامراقبة. 

فرأت اللجنة أن المادةكمن القاثون رقم 4" 
لسنة151 تنص بالنسبة للاشخاص المشابه فيهم 
على أن « يطلب تطبيق المراقبة الخاصة عليهم » 
ولكنها لم تبين مدة هذه المراقبة 

وقد جرىقضاء محكة النقض والابرام على 
وجوب محديد مدة المراقة الى - بها على 
الاشخاض المشلبه فيهم . 

(انظر. ح محكةالنق ضالصادرفى > بنايرسنة هو 

والنشور فىمحلة الحاماة السنة الخامسةعدد؟. ه) 

وقضت أخيراً بتاريخ ١"نوفير‏ سنة 88وا 
فى القضية 401؟ سنة 45 قضائية « بأن المراقبة 
الواجب الحم بها على المشتبه فهم فى المراقبة 
الاصة المنصوص عليها كنةوية أصلية بالفقرة 
الاخيرة من المادة السادسة من القانون . وهذه 
امراقبة لا يجوز أن تزيدمدتها عنثلاث سنوات 
) ثراجع اماد السادسة ) . 

بئاء عليه قررت اللجنة انه اذا صدر 
على مشنبه فيهبوضعه تحت المراقبة لمدغير محدودة 
يجب على النيابة استئناف هذا الح؟ .فاذا كان 
الح صادراً من محكة ثانى د رجة نجي عليها الطعن 
فيه بطريق النقض والابرام . فاذا كان قد فاتما 
الطعن فيه فلا يجوز أن يوضع الحكوم عليه نحت 
المراقبة الالمدة ثلاث سنوات فقطءفاذا ٠١‏ اثقضت ٠.‏ 
هذه المذة تنتعى ا مراقبة ولا تصح معاقبته على 
مخالغة أحكاءها. واذا فرض وحرر ضده محضر 


لخالفته إحكام امراقبة بحن قطيم) لعدم الجناية . 


محلة الحاماة 


إنذ 


٠ 
) 197٠ قراررتم الم - ؟؟ فبراير سنة‎ ( 
متشردون . ومشتبه فيهم . *لى سلاح‎ 
الممراً القائوأ‎ 

متشردون ومشتبه فيهم .وجود المنشرد أو 

المشنيه فيه حاملا سلاحاً 
اللئ. 

عرضت على الاجئة المسألة الآآنية : - 

« هل يحم » تكرار وجود المنشرد أو 
الشتبه فيه فى الحالة المخصوص علءها فى الفقرة 
الأولى من المادة ا؟ من القانون رقم 74 لسنة 
م0 لأجل تطبيق حك هذه الفقرة عليه 

فرأت اللجنة ان الفقرة الأولى من المادة 
0 من القاثون د 4” لسنة ١197#‏ الخاص 
بالتشردين اذا وجد حاملا سلاحا أو مجتمما مع 
شخصين أو ١‏ كثر يكون أحدهما أو احدثم على 
الأقل حاملا سلاحًا فى الفظروف المنصوص عليها 
فى الفقرة رابعا من المادة الثانية . 

و بالرجوع الى الثقرة رايم) من امادة الثانية 
من هذا القانون تبين أمها تنص على أنه يجوز 
أن يعد من الشتبه فيهم من بوجدون أ كثر 
مر مرة واحدة بين غروب الشمس وبين 
شروقها جانسين أو مختبثين فى جوار قرية أو 
عزبة أوضاحية أوأى مكان آآخر يدعو الى 
الشبهة ومن غير أن: يكون لوجودهم سبب ما . 

ويتضح من مراجعة نصالفقرة الأولى من 


الادة لا؟ السابق ذ كرها انها تحيل على النقرة 
رابعا من المادة اكانية من حيث الظروف ققط 
وه أن يوجد المنشرد او الْشتبه فيه بين غروب 
الشمس وششر وقها جائسا أو تبثا فى جوار قرية 
أوعزية أو ضاحية اوأى مكان آآخر يدعو لاشببة 
من غير أن يكون لوجوده سبب معقول ولكنها 
لا تحيل عليها من حيث تكرار الفعل . 

ومما يويد هذا التفسير أن الفقرات الاأخرى 
من ال مادة 9" نفسها لا تشترط تكرار الثعل 
فالتقره الثانية تنص على من يوجد متتكراً بشكل 
من الأشكال خارج مسكنه والتقرة الثالثة تنص 
على من بوجد حاملا ميرد أوشتكلا أوغير ذلك 
من الآلات التى من شأمها نسبيل دخول الحال 
الغلقة أو التي نستعملعادة بى ارتكابالسرقات. 
ومن يوجد حاملا مواد سامة أو سوائل قابلة 
للالهباب .. الح . والثقرة الرابعة تنص على من 
«وجد حاملا تفودا أو أشياء ذات قيمة أو حابرا 
لا من غير أن يستطيع اثبات مصدرها وم تشترط 
أى ففرة من هذه الثقرات تكرار وجود المنشرد 
أو الشبوه فى حالة من هذه الحالات. 

وليس من المعقول أن يعاقب المنشرد أو 
المشبوه اذا وجد مرة واحدةٌ حاملا مبرداً أو 
شتكلا ولا يعاقب الا اذا وجد أ كثر من مرة 
حاملا سلاح) وفى ظروف مريبة . 

لذلك.قررت اللجنة انه لا يتحم تكرار وجود 

المتشرد أو المشئبه فيه فىالمالة المنصوص عليها فى 
الفقرة الأ لمن المادة ”من القانون رقم 4 لسنة 
ا لأجل تطبيق حك هذه الققرة عليه . 


7 مجحلة الحاماة - 


الغرد السارس فرت السم الحادي: عسيرة 


صغة 


لالاه النصب بطريق الخصومة . للاستاذ مرقس فهعى 


م 


| قرع نم ظ ملخص الاحكام ظ مواد القانون 


' قضاء محكة النقض والابرام‎ - ١ 


كه؟ أحمه 1١|‏ توشير ٠سمة‏ | ١‏ حم غيابى جز . المعارضة فيه من | 145 /,ثم 

المنهم . عدم جواز نشديد العقوبة - ٠‏ - حم 

غياى .اسئثناف النياية له.طلب عدم الاختصاص. 

وجوب النصل فىمعارضة المنهم أولا-م ‏ 2 

غيابى أو حضورى . اسئئناف النيابة . طلبها عدم 

الاختصاص .جواز الحم به استثناف). بعد الفصل 

فى معارطة امتهم . 

5" |كوه]|١”‏ <« « ١‏ - شهادة الزور . شر وطها. فى دعوىامام ا و42 زاكع 
محكمة قضالية .بين خصدين أوخصم واحد . ماري 
؟ - محتقيق الوفاة والوراثة . عمل ادارى محض.٠|‏ و ٠‏ لاحة شرعية 
الشهادة فيه . لاعقاب عليها - - حلف الهين. 
شرط فى شبادة الزور. وفى الدعاوى الشرعية . 
ضرورته 

هة؟أهوه| « ١ | «  «‏ - شبادة. الاجراء الخاص بلمادة 15 . 1 مول 
قاصر على شهود الجلسة -؟ - شهادة شبود . دكا" د اوراع. 
طلب مماعهم بالحكمة الاسئثنافية . غير مازمة 
لامحكمة - »م اشتراك بين متبمين . اعتبار 
الجرعة ننيجة محتءلةله.أمرموضوعى -4 -اشتراك, 


الل سنسمةه 


محلة الحاماة فاك 


العرد السامسى فرررست السئٌ الحاديرٌ عكمرة 
5 0 

14 ' | تار ١‏ خص الاحكا مواد القانون 

الل ا 


تابع قضاء محكة النقض والابرام 
شرط سوء النية . فى امادة 9؛ . غير لازم ٠‏ 
ه - اتلاف . فعل مادى . انطباقه فى المادتين 
الو مع .أساس القبيز بشبما-ساثلاف. 
فى المادتين 4م و 5اساع. الثوارق يدها 
حة؟ | هذه | ٠١‏ نوقبر ٠#ة‏ ]| نصب . مظاهر احتيالية.وقائعها .سكونة للجريمة| *95.ع 
ثءنمأء.؟ | م « « -١‏ جرام. صفلها. شخصية محطة .غير ثافذة ام 
ال فى نفس المقضى عليه - + - طمون . بطريق 
التقافى أو خلافه . الغرض مها . وفائدته . 
منصبة على احمكوم عليددون سواه م - محكوم 
عليه . وفاته . انعدام الحكم بالنسية له . وسقوطه 
انوا - حي . تعرضه فى منطوقه . لغير الخصم 
الحسكوم عليه . جوازه - ه - حنم . طلب الغاله 
من غير المحكوم عليه . حالاته ٠‏ اسثتاه بنص 
صريح فى القانون- + - عقوبة تكيلية . سقوط 
العقوبة الأصلية . مسقط للعقوبة التبعية معها 
أء#أسموأ م م مو ١‏ - عقد زواج . نصه فى الادة 5م شرعية| 1٠‏ و١)‏ و١اه١‏ 
| معدلة.غير أسامى ني موجه الىالموظلف ققط . ا 
الكذبفيه.ليس تزويراً معاقاعليه - > زو ير أرقم :0 سئة م88.١‏ 
رسبى . فى قسيمة زواج ٠‏ كذب الشهود.بذكر 
واقعة كاذيه عن السن. متعمدين .معاقب عليه . 
«.سادءو| « « « | تزوير. اورنيك تعيين الخثراء . تحخريره جعرفة| ١ماع‏ . 
العمدة . ندوين بيانات غير صعيحة فيه . بأملاء 
شيخ البلد ٠‏ معاقب علية 


ا يحلة الحاماة 


العرل المنادسس ١‏ فرت السئز المحاديٌ عغشسرة 
1 نارغ الحم ظ ملخص الأ حكام مواد القاثون 


( تابع قضاء محكة النقض والابرام ) 
سوس | ٠.7‏ | بام توشير ٠0و‏ | انتداب. جام الجنايات «معرفة وز رالحقانية. | امر الى 8 يوليو سنة 
8 2 .م ؛ تابون 
بدون محديد الزمن . حواره ٠‏ تمّكيل حاك الجنايات 
١ « « « ]|"١م| "٠+‏ -ولاية القاقى . بعد تحر يك الدعوى| و«لانم.و١٠و ١١‏ 
العمومية م الثيابة . ماع النابة م نالتصرف فيها | وار مةتون تتكيل 
وعدم تقيدهبطلامها .حقها فالطعن-؟- الدعوى 
المدنية . بعد وفع الدعوى العمومية . حق المدمى 
المدنى فيها. اتصاله بولاية القاضى. حقه فى 
الطعن -" - سلطة الحكة . تطبيفً)ا #قانون . فى 


و« |١!؟‏ | « «. م فاعلون أصليون #غدم معرفتهم أو جهابم . هع وا٠غ‏ و١4‏ 
ر4ذا در 5واءع. 
اعتبارم شركاء 5 


؟ - قشاء اجنين الحسى العالى 
حجر . مريض بالشال . حافظ لقواه العقلية |٠‏ م4 شرعى 
علدم روم : 
رمشرف . الامباب الشرعية لتعيئة .حدوده | الاي سنة 019 


0 | حجر الحتجور عليه شيخ. . بالصلع المرض 47 شرعى 


1٠خ‏ | ؟ ص "١|‏ دنسوبر م ل 


الففلة م غير واحب 8 


.| _حجر . شيخ مسن ٠‏ تضرفه فى بعض أموالهم د <١‏ 
قضاءحيكة الإستئناف الاهلية .الدوائر مجتمعة 
: قرار قوستيون .طبى .بالكدف على موظف |١‏ مم تانون المعاشات 


كمأ مو أ" ينايز سوا 
ش تماق . ليس للمحام مناقكتة | . فى6١‏ أبريلسنةة وا 


مله الحاماة اح 


العرد الدادن فررست اليم الخاريرٌ عشرة 


]ام 


0 :. 
١ 


“لتكت 


آ 
: 1 - قضياء نمه 4 اسثكنا سكتاف مح الاهلية 


حقيقة . تأثير على المحكمة . 
استيدال الالتزام . شروطه.التعديل فى القيمة | 145 و49اهد 

|أو الاجل أو طريقة الدفم أو التأمينات أوشكل 
|العقد. لا يعتير استبدالا . ْ 

اس | كد | ٠٠١‏ نونية 2 ١‏ -سوء استهال الحق .أصل النظرية فى| 1١1مد.‏ 
الشر بعة الاسلامية.تعارض الحقوق.وقوخالضرر. 
| تطبيق الحاكم الفرنساوية لها -؟- وعد بالزواج. 
اخطبة ٠عدول‏ عن الزواج . عدم المسئولية م 
إوعد بالزواج . اخلال به . لا مسئولية جنائية 
| ولا تعاقدية --قوانين طبيعية .عدم جوازا لحم 
تاها الترق'ق فرننا وق مصريق سال 
الوعد بالزواج والخطبة . 

عام | وس أه؟ توقير وسره طمن بالنزو ير . انكار التوقيع . ختم . توقيم. الامرة 
اثبات الازوبر . قرائن . كفايتها ١‏ 

واس | وعد | ؟ ديسمبره8ة اسكتاف أصل . قنِده بعد الميعاد . اعثباره لوغ 1 علولا مره 
كأنلم يكن . استئناف فرعى . وجوب قيام 
استئناف أصبل 

حم |بصدزو : م « | ١-اعلانمندوب‏ محضر .عدم نويع شاهدين.| ,وير 
'حصول الاعلان لشخص المعان اليه . حجته . 
؟- دعوى تزوبر. انعدام المصلحة .عدم قبوطاء 


ا 
ألم | اعد| هماو .وا | الماس .غ غش .طرق احتيالية كلت احا | «بوع' #امر. 
اٌ 
1 
| 


؟ط |55« « دام 


اا |الم" إ|لا١ا‏ © © حق الاسترداد . بيع حصة فى عين من أعيان زعا 
التركة . عدم جوازه ْ 


بم محلة الحاماة 


العرد السادسى فررسث الم الجادي” عسسمرة 


0 


تارجم الحم ظ ملخص الاحكام دواد القانون 


ه - محكة اسنكناف أسيوط الاهلية 


محعاء٠‏ 5 | وز نوقير مسو | اسكئناف. حك بتعيين قير :عدم ج ازاستئنافه .| القانون المسى لسنة 
لا محوز قوة الشى» الحكوم فيه ل اي 2 
وام |[ ٠١1514١‏ دسميرء*9| اسشتاف. انذار بقيده . اعلان فى امحل الختار. 
امتناع عن الاستلام .اعلان الانذار لشي البإر. 
اعلان صصحيح 
( قضاء الحم الكلية ) 
|"٠‏ 545 أه؟ « ف؟*و| -١‏ متعاقدان .ارادمهما. نستفاد منالظروف | م١‏ و .١ه‏ 
والقرائ -؟- عقد مطبوع . قرط مكتون: ولاوعمد. 
أيخالفالنص المطبوع. يعمل بالمكتوب_م- اتجار. 
نقص المنفعة بأمر ادارى . مسئولية المؤجر عنما . 
قوة قاعرة . تعو بضص 
١ب‏ | 4 "١|‏ مارس 4يية | -١‏ شفمة . رفها فى الميعاد القاتوقى. حك عدم "دوم وم او هنون 
الختصاص فبها . سر يانه من نار عخ الك النبإني | الشقعة-وء؟ «مد. 
؟ - حق الشفعة . عقد بيع ابتداى . لا يتولد 
1 عنه - " - حق شفعة . عقد صلح . لا يتولد عنه 
044 | ؟ ابريل ٠ه‏ | ١‏ -اسئثناف.فىمسائل الاختصاص-.قابل .احتاله.] ٠86و‏ وإههد. 
-حجز .بيع الشىء الحجوز حت الدائن ف استلام 
ديئه من العْن ٠‏ اتباع اجراءات التوزييم ٠‏ أزوقه. 
؟ستوز يع . اجراءاته .من النظامالعام-.دعوى 
بطلب صرف مبلغ مودع. الم 
عدم قبوطا 
«وس ا حةه أو ه « | اسبناء..قى أرض الغير.حقالحيس-«-حق | .و .ةنده 


الحبس - لمن أوجد تحسيا فى العقاز. ثابت 


15" 8149 ولادرء 


ملة الغاماة جيه 


العرد السادسى فرررست الس الجاري: عرة 
ا 3 تاريخ الى ا ملخص الاحكام ظ مواد التانون 
ظ ( تابع قضاء الحم الكلية ) 


عبس أسوه اس 00 ١‏ -النزام أدبى.هبة باطلة شسكلا .اجازة وارث. أىءوتذاء اؤامد 
| قانون مصرى . قاثون فرنسى-؟-استيدال.مع 

أعللان المبة شكلا ٠‏ مازم لاواهب وور ره 

ه6*”” | +565 5١|‏ وليه 05 -١‏ تشريع للعيال والعمل . عادم وجوده وولاحمة 
ببصر . الاستتاس بالشرائع الأجئية - + - عقد 

| اجارة الأشخاص . فصل العامل . فى حالة عدم 

احترا م نظام العمل . من حق صاحب الميل . 

؟ - شروط . فى عقد . بعدم الاشتفال فى أى 

مكان آخر . بطلانه . واذا تحدد بزمان ومكان 


8 أ حدد أ١اسبتمير‏ ٠سمة‏ ]| حريق . شروع .أعال تحضيرية . القييز| 514و 40 و1ه 
بنهما . بدأ التتفيل فعلا . يعتبر شروعاً 0 

بوم ا .جره باط « «» -١‏ داق . استعاله لقوق مدينه . شرطه . فى | 14١‏ مد. 
الاعارى كات أقدة الال دع دعو الات ري 
بالثيابة عن مدينه . قاصرة عليها . دون المتوى | وما بعدها مر . 
مدان . اعلان لك صادر دنه ٠‏ غير 
جائز . ظروفه 

- قضاء اجام المزثية 

+" | مج | ب مارس ٠ه‏ توزيع .مناقضه . وجوب اجراما بقل الكتاب. ف 2 

وبع | هكد | به توقير 1*٠‏ | غرامة ٠.‏ أكراه بدنى . ضمان افراج ٠‏ كيفية |٠‏ الادة ٠١‏ ذم, 

استبعاد الغرامة . 

سم | جحو أبا! ديسييرء*ة| ١‏ - باب.توافذ.قيود المساقات-١٠-مطلات.)!‏ الأدة 5؟ مد. 
مناور ‏ الفارق بينهما . امكان الرؤية 


57 مجلة المحاماة 


العرر السارسى برست المسممٌ الحاديٌ عشرة 
]م نارم الأحكام مواد القاثون 
1314 [ ال 2 
تابع قضباء انحا كم الجزئية 
3 5 37 53000 2 التاءن دة : 
اسم | ماحد ١|‏ باسبتمبرء ١9‏ انذار المنشرد. انذار المشئيه فيه . الغارق ينهم لخادت دام 2" 5 
سس إروو اع - «م 0 ١‏ - شفعة . تاريخ العل . - ؟- مصاريف المادة دو و١‏ م 
9 5 . ديكرنتو الشقعة 
العقد وملحقاته . وجوب دقعها 6 
سوم | وحو أولا « 2 افلاس٠‏ مفلس. حقه فى الاستمرار فى الدعاوى المواد لين ولال 
القدعة . قرار قفل التعليسة وبرعس جا 
قضاء الحا م الختلطة 


(7 - احكام النقض ) 
1١ | 1| 5*5‏ أوشبر سه | دعوى عمومية . سقوط . قطع المدة . حالته .| 0٠١‏ ثم م 
دعس | رباد | م؟ مابو #٠‏ | ١-رخصة‏ مشرو بات روحية. التصبري ببيعبا. 
استهاككماف لحل عخالفة -«رخصةبيم المشروبات 
الروحية بالتجزثة . غير استهلاكها على مرات 
سم | برد | ذا يوليو ٠سية‏ ١--حكفى‏ جنحة.رفض التأجيل لاعلان شهود. 
١‏ غير متقوض-- حك التعر ض لوقائع . لا سلطة 
حكة النقض عليها . لا تقض فيه 
(- احكام مدنية ) 
باس | ببح | نا مابو .مه | -١‏ حق الحبس . من أطيان مبيعة . عليها| 36 تم م 
ديون عقارية . ثابت للاشترى -- ٠١‏ حم 
اشهار افلاس ٠‏ مانم من كل تسجيل عقارى . 
|وبالنسبة لحق امتتاز الإثم . وسابق على الحم . 
لا تأثيرله - م - رهن وحق امتياز. ثابتة قبل 
حم اشهار الا فلاس . سارية 4 محولاليه. 
حق امتياز . السك به ٠‏ من حقوقه. 
مم || « م م مسثوليةمدنية. اساسها. السبب والضرز والخطأء | .رم وهل« مد م 
يوسم | باراج | أمرادارى. فى حدود اختصاصات السلطة| ٠‏ مدّ. م ٠‏ 
الادارية . لا يوفف تنفيذه 


586" 
العرم السارسى و 


فررستث الس الحاد يم سر 
1 العام ظ انض احم | عاد اقاون 

قضاء الحاى الاجنبية 0 
٠م‏ إسباه | 16 فبرابر |944٠‏ تزوير. ماركات . علامات العجلات . تغيير | ”14 ع فر 


أحد أرقاءبا . اهرب هن دقم الرسوم السنوية . 


ليد معاقب عليه ٠‏ 
الجا ريت 4 كو برءلرة قض . رفعه عن الحمكومعايه أصلاً. من غير في سفن 
توكيل . عدم قبوله . 0 
بوم أعباد | 109 توشيرء ةا ارث . ثركة . تخارج . تنازل . خطأ . جواز 1 

ايطال المتّد . 

موس | باه |لا*د يسمبر؟ا؟5] اجارة . مستأجر . منعه من تليق شىء على | م77 مد .فر 
الجدران الخارجة . حقه فى تعليق نافطة 

:كس | لاه |19 ابريل8؟وا حك غينى . موصوف أنه حضورى ٠‏ عدم 011 

جواز المعارضة فيه ء 


لجنة الأيحاث القانونية بالنيابة الع.ومية 

٠‏ أوبد ؟#فبرابر ٠مة‏ | اختلاس . تواطؤ بين الماك والحارس . الثالى 
فاعل أصلى . والأول شرريك . 
ه « « | حريق . عشش خفراء وزرائب مواثى . 
ليست مسكونة او مبالى ٠‏ تطبيق المادة 08". 
مخلاف ذلك الادة والا٠‏ 

١‏ - متشردون. ومشتبه فيهم . حم المراقبة 

ب 3 المراقية يدون تحديد مدة.عدم جوازه. 


متشردون ومشتبه فيهم . ووجود النشرد 
او الشتيه فيه . حاملاً سلاعا . 


استدراك 


جاء بالصحيفة 71٠١‏ حم رقم .م فى المبدأ القائوقى ما يأفى « لكل جرعة من هذه الجرأم » 
وصحنها د لكل جرية من الجرتم الوجية للنّهبين » 


8-2 «2 


العدد السابع ريل سنة 1 ١‏ 


< اذا حضرك الخصمان فمليك بالبيناتالمدول» عتال قتاع كطادر عل دمأ" مأفصجم عاد مل 


000 «عسكتنامل ,عأآمتوم م[ عل عاتم '! ن سأمصسدمم عل 
والامان إلقاطمة؛ م أدن الضعيف حق يفشط كما «لعترعمله ‏ ,عاط مم5 قع11جطهط مم1 


لسانه ويجترىء قليه . وتعاهد الغريب ٠»‏ فانه 0'| نه ععادمانت دعا «عمأععاصه عاتمدرى 
اذا طال حبسه ثرك حاجته واتصرف الى اهله» بدك 20611 0 ينا *017161161م كم[ ,أقامم 

1 1 5 : 11 رألهء!] عتتوؤناها أله لسن أدعلها لمع م6[ 
واذا الذى أ بطل حقه من لم يرنع به راساء معأ كناما عملت 16و عمنامزااما ‏ 1ل أذان 
وأحرص على الصلح مالم يتبين لك التضاء , »> عاك هما فصمل لممامقد ,ومعطذا عماماامر 


1 ع6 اا أارهمما أهء وماطتعاهبر 
مر ل الخطاب "امن 1ن 4 


ريع المكابرات الثام: سواء فر بر الجر أو بال دادة تسل لعدواله «دارارة يج “اماما ور يرها» 
بارع المنائ رقم »١‏ 


- الطين_لالي دم 


يان 

نشرنا في هذا العدد يحثا في «الغرامة الجنائية وسبيل تنفيذها» لحضرة مد مختار عبد الله بك 
القاضى بحام الأهلية ونشرنا على أثره الاحكام الآنية : 

5 حكا من محكة النقض والابرام 

4 أحكام للمجلس الحسبى العالى 

1 حك من محكة اسئثئاف مصر 

+ حكين » » » أسيوط 

. حك من اجام الابتدائية‎ ١ 

1 احكام من « الرئية 

١‏ حك من محكة الاستشناف الختلطة بدوائرها امجتمعة 

4 احكامسبعة من محكة الاسنئناف المختلطة وحكاءن محكة الاسكندرية الابتدائية الختلطة 

« أجنبية 

كا نشرنا قرارين للجنة الأيحاث القانونية بالتيابة العمومية 

لجنة التحرير 
داب اسكترر تر صبرقا الو عل 


العرد السايع و شير ابر يل 
السلمّ الحادى” عسرة ُ ص" 6 سن انوا 
الراءة الجنائ: وسبيل تنفيزها 


نشرت الحاماة فى مار العددين الثانى والتاسم من السئة العاشرة يحم مسسهبا عن الغرامة الجنائية 
وسبيل تنفيذها فى القانون الأأهلى الماضر . وقد استعرضنا فبها الالة تحت سلطان النصوص القديمة 
وبينا ان الشارع سنة 1406 عرف الغرامة بالمادة ؟؟ع جديدة ثم ترك عدا المواد كؤو١ءه‏ 
وادع قدية ورأى اصوبية يحبا فى قانون تحقيق الجنايات . فذكر فى المادة /الدات. يجواز الأ كرام 
البدنى لتحصيل قيمة العقوبات المالية المقضى بها للحكومة وفصل كيفية احتسابه وأقصى مدته .ثم 
نص في المادة 7/١‏ على عدم إبراء ذمة الحكوم عليه من المصار يف وما يجب رده والنعو يضات 
بتنفيذ الأكراه البدنى عليه مع ابرائه من الغرامة . وعدد كيفية احنساب تلك البراءة 
وقد أظبرنا يجلاء من مقارئة النصوص القديمة بالجديدة ان الشارع كان ازاء تقدم جديد أريد 
به العودة الى المبادىء الصحيحة فيا يختص بالغرامة إذ بعد ان كان شأمها شأن المصاريف وما يجب 
رده فصلت عنها وحدد أقصى مدة للا كراه البدنى الذى يحصل تنفيذ] ا و بينت كيفية احتساب 
ذلك الابراء و-مدنا لاشارع هذه الطفرة وتقدمه على شر بع سنة 4م ١‏ الذى أخذ بالنظربة القاسية. 
ول نكتف بذلك بل أظبرنا رغبة الشارع الصريحة متجلية فى أعاله التحضيرية حيث ذكرفى 
التعليقات على المادة ١‏ 7" تم جديدة ما يأنى : 
6 عنتمم هآ .علممسة'1 عوجوم ع0 «متادعنتاه'1 عل معؤطتا ورجمه. 'تقبر مأستدمارمن هاء 
8 120 .لاع متعسدهعأنمصة'! 06 عمقزوم 18 عقر وممماترصيعع فسعسجلاععلزه ؤقع ملررمسة "1 
0 قلطم 00081036766 65586 5 806ألدمك مأستعطدم 1 وععتهةأ اعم قدملأمسسمتحلدى عمس 
.* 7336136116 16 عتاعأط0'0 معتزممد عأرسام 
وان قفد قرر الشارع يجلاء ولا غموض ان التنفيذ بالا كراه البدنى ما هو الا عقوبة جديدة 
تحل محل الغرامةوانه لايعتبر وسيلة من الوسائل التى يقصد بها الحصول على تسديد الغرامة. و بديوى 


اياي" مل الحاماة 


اله مىتقرر ذلك وكنا أمام حألة شخصنفذ عليه الا كر اه البدنىادة ثلاثة شهور وجب علينا عدم 
المساس بأمواله . لانه لايمكن ان توقع عقوبتان ءن أجل جرية بلا نص . ولان التنفيذ بالا كرام 
البدتى عقوبة جديدة حلت مل القديمة وليست سبيلا من سبل السداد 

طلم علينا بعد ذلك حكان الاول من محكة قنا الكلية بتارعم ه نوقير سنة 14٠‏ والثانى هن 
محكةالموسكى الجزئية بتارعخ1*1 كتو بر سنة. م1 217 نشرا فى العدد الرابع منالسنة الحادية عشرة 
من مجلة الحاماة ص ١8‏ و40 وءا بعدها قررا المبدأ احالف . ونريد بكلمة موجِرةٌ ان نلخص 
ما جاء بهما من الحجج لنرى ان كانت نؤثر فى شىء على سلامة الرأى الذى ذهينا اليه 


فأما حجج الحم الاول فهى ما يأنى : 
٠١‏ - حيث ان المكة ترى ان الآكراه البدنى طريقة من طرق التنفيذ يقصد بها ١‏ كراهاحكوم 
عليه بالغرامة على أدائها 


؟ - حيث أن المادتين /11؟ و ١لام‏ جنايات اللتين يسئند اليهما الدفاع لم ينص فيهما على 
ان التثفيذ بالآكراه البدنى لاقصى مدته يبرىء الحسكوم عليه من الغرامة كاب بالغة ما بلغت ان 
التعليقات على المادة 70١‏ التى أشار اليها الدفاع فى مذ كرته لم تذكر ولا يستفاد منها ذلك 

؟ - حيث ان المادة 34]ثم تشير الى جواز المع بين التنفيذ بالآكراه البدنى والتنفيذ على 
الممتلكات وليس فيها ما يمنع من التنفيذ على الممتلكات بعد الالتحاء الى التنفيف بالآكراه البدنى 
لاقمى مدته . 

واارد على الحجة الأولى ميسور فليس هناك ما ينع الحكة من أن ترى ما ترريد سوىالشارع. 
فاذا أقر رأيا فليس طا ان تقر خلافه . واما ما ورد بالحجتين الثانية والثالثة قيرد عامهما با تقوله 
الآن ايض وهو بنفسه الذى ذ كرناه فى بدء المقال.فتى قرر الشارع حلا مخصوصا كان على الحام 
أن تطبق هذا الحل .صحيح ان الشارع لم يذكر ذلك الحل بصريم العبارة وفى مثل هذه الاحوال 
يستعين القاضى لاوصول الى رغبته بالأعمال النحضيرية ثم بالطريقة التاريخية لتفسير ناك الطريقة 
التى قال مها ساقينى والمدرسة الألمانية والتى يرجم اليها الفضل فى بقاء: القانون على عرولته ومطابقته 
أفتضيات العصر . ولوكافت الحمكة نفسها عناء البحث التار يج اوجدت الخلاف مستعراً بين علماء 
القاثون قبل سنة ١88‏ ولوجدت الشارع المصرى إذ ذاك قد أخذ بنظرية قاسية عدل عنهافى 
سنة 140 وبررعدوله ما جاء فى التعليقات من ان عقوبة الأكراه البدلنى عقوبة جديدة تحل 
محل عقوبة الغرامة 1 

كل ذلك تغفله الحكمة لتقرر « ان الا كراه البدنى طريقة من طرق التنفيذ » هذا فى الوقت 


ع اخ خاي بيذا للع ار بالعدد الرايع جاء فى العدد الخامس على <قيقته كا هو منشور 
عهذا البحث 
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الذى يقرر الشارعيجلاء فى التعايقات انه قصد غير ذلك ه وأراد مالأكراه البدتى احلاله محل الغرامة. 
أما فى حالة الرد والتعوريضات والصار يف ققرر انه بي قكا كان وسيلة ٠ن‏ وسائل الحصول على 
السداد » . ذلك كله تحقيًاً لاغراض انسانية وتخفيفنا على المحمكوم عايهم وتفر يقن بين طبيعة الغرامة 
وطبيعة العقوبات المالية الأخرى . والمادة ١16‏ لا تنفم المحكة فى شىء -ف تقول بانتهاء الأكراه 
البدنى من نفسه متى صار المبلغ الوازى لددة التى قضاها المحكوم عليه فى الأكراه محتسي حسب 
ما هو مقر فى المادة 5719 مساويا للمبلغ المطلوب أصلا بعد استتزال ما يكون الحكوم عليه قد دفعه 
أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته . وهى قاعده بديهية تطبق فى الحالات القانونية التى يجوز الجم 
فمها بين التنفيذ بالأكراه البدنى و بين التنفيذ على المتلكات.وهذا لا يكون الافى حالات العقوبات 
المالية غير الغرامة كارد والتءو يضات والصاريف وفى المالات التى نص الشارع بصرع العبارة 
بالمادة 0٠٠١‏ م على أن التنفيذ بالأكراه البدتى فبها غير مبرىء لذمته . وعال فى التعليقات ذلك بأله 
قصد ف الواقم أن بكون الآكراه البدنى فيها وسيلة من وسائل الدفع . يمكن ايض أن تتصور تطبيق 
المادة 58 فى حلة الغرامة وذلك اذا ما تنبق بعد التنفيذ على ممتلكات المدين هيلغ من الغرامة 
الححكوم بها . فاذا فرضنا ان شخصا حك عليه بغراءة ٠٠٠‏ قرش وامكن ان حصل «نه١١‏ قرم 
فنى هذه اللة يصح أن ينفذ عايه بالآكراه البدنى مدة أر بعة أيام و يعتبر التنفيذ بالآكراه البدنى 
هذه المدة انه عقو بة جديدة حلت محل عقوبة الغرامة مبلغ ٠١‏ قرش التى لم تستوف .لا أنه ومن 
من وسائل التحصيل . ولكن ذلك لا ببرر حال ما الرأى الذى ذهبت اليه الحكة . قد يقال انه 
لا فرق بين الخالتين اذا كانت الغرامة باهظة مثلغرامات المواد الخدرة وذاك فى حالة ما اذاكانت 
أموال المدين غي ركافية-فا الذرق بين أن ينفذ على ممتلكات المدين قبل الأكراه البدلى أو بعده . 
وجوابئا ان الافتراضات الاحّالية لحالات كبذه غير مؤثره على قاعدة قانونية تستفاد من النصوص 
ومن الأعمال النشريعية . والواقم ان هناك فرق! بين الحالتين . وقد قصد الشارع الا يكون الاأكراه 
البدتى سيف مساولا على رقاب المكوم عليهم توقمه ا حكومة ثم بعد ذلاك تلجأ الى أمواله بل العدل 
والمنطق يقضيان عليها بأن تتحرى عن أموال المدين بداءة ثم بعد ذلك وهتى استوفت ما امكنها 
استيفاوه فبوسعها أن تنفذ بالآكراه البدنى عن المبلغ الباق معتبرة اله عقو بة جديدة تحل محل باق 
الغرامة لا وسيلةمن وسائل التنفيذ . واما اذا بدأت بالتنفيذ بالآكراه البدنى لا قمى مدته فقد سقطت 
عقو بة الغرامة مهايا .وهذا الرأى يحقق ما ببغيه أصحاب الرأى الخالف فقد عز عليهم أن تفات ممتلكات 
المتجرين فى المواد الدرة . واذن فا مانم من جر يدهم بداءة من أملاكهمثم التنفيذ بالأكراه البدنى عن 
الباق حتى ولوكان الباق مبلقًا باهظل بنفذ بعمدة ثلاثة شهور .وليس صحيحا القول بأنالننيجة واحدة اذا 
نفذنا بداءة بالأكراء البدنى ثم بعد ذلك ننذنا على الممتلكات أو اذا ننذنا على الممتلكات أولائم 
بعد ذلك بالأكراه البدنى . قند تكون التنيجة واحدة فى حالة خاصة ولسكن الوصول اليها مختاف 


مهل غجلة الجاماة 


تام الاختلاف اذ فى احدى الخالتين طر يقة الوصول متفقة مع نصوص القانون ورغبة الشارع وفى 
الأخرى غخالفة تمام الاختلاف . ولا ضير فى ذلك على رأينا بل وليس هذا مضعم له اذ الفرق 
الجوهرى بينه وبين الرأى المخالف لازال م هو حتى فى هذه الخالة التى تتحد فيها التنيجة . اذ على 
حسب الرأى الخال تكون أموال الحكوم عليه التى يجمعها مستقبلا ولو من طرريق شريف عرضة 
للتنفيذ عليها ما دام حم الغرامة لم يسقط بالتقادم .يخلاف رأينا فأنه يؤمنه عليها ولا شك ان ذلك 
تشجما له على ساوك طرربق مستقم غير طر يق الاجرام.ولا يقال أن بقاء الغرامة سيمًا عاهاً رادع 
له قهناك طرق كثيرة لا تعجزه يستطيع أن يتفادى يها هذا السيف 

بقيت حجج محكة الموسك الجزئية وقد قالت 

« وحيث أنه مع العَتى مع المعارض فى دفاعه واعتبار أن الآكراه البدنى لاقصى حدوده 
مبرىء لذمة المحكوم عليه فان قانون الخدرات الصادر فى ١4‏ ابريل سنة 5*8 قد جاء معدلا 
لقانون ١؟‏ يناير سئة ه؟5 . وقد نص فى ديباجة القانون الأخير على أنه نظراً لأن سوء استمال 
الجواهر الخدرة يستازم تعديل النشريم المعمول به الآن وأنه يستحسن من جية أخرى جمل هذا 
النشريم متناسبا مع التشريع الأجنبى والدولى 

« وحيث أله يؤخذ مما تقدم أن قاتون الخدرات الجديد الذى عدل قانون سنة ه؟5١‏ اما 
هو تشريع جديد أريد به تعديل النششريم السابق ولوأدى ذلك الى مخالفة الأحكام امنصوص 
عنها فى القوانين السابقة يا نص بذلك بصرم العبارة فى ديباجة القانون الصادر سنة ١97‏ 
المعدل لقأنون سئة م97١‏ » 

وكان بودنا أن تابع الحكة فى حجتها هذه اولا أن المادة ةن القانون الجديد نصت عل الغاء 
قاثون سنة 480 بججرد العمل يبهذا القانون فكل ما ورد فى قانون سنة 500 ملنى لا أثرله . ومن 
الغريب ان الحكة تصرعلى أن تأخذ من هذا القانون الملغى قاعدة هدم بها ما ورد فى قانون تحقيق 
الجنايات المعمول به .وعلى أى أساس . ولاذا . لآن الشارع ذ كرق ديباجة القانون الملغى انسوء 
استهال المواد الممدرة يستدعى تعديل النشريع . فهل تعديل النشريع يترتب عليه عخالفة كل نص 
سابق ولو كان غير مرتبط به . أم ان تعديل النشريع وجعله مطابق انشريع الأجنبي والدولى 
قصد به تعديل العقوبة والنشديد فيها قنطولا تأثير بذلك على قواعد الاجراءات المنصوص عنها فى 
قانون تحقيق الجنايات والتى لا يمكن ان تلنى الا بنص صرعح يلغيها 

الواقع. أن قواعد الاجراءات جميع القواعد المنصوص لها فى القوانين لا تلفى الابنص صرح 
ومن التعسف فى التفسير أن يقال بأن تعديل العقوية فى قاثون ملغى يعتير الغاء لقاعدة أساسية نص 
عنها فى قانون تحقيق الجنايات 

أما الحجج الاخرى التى وردت بالحكم المذّكور من أنه لا يتفق مع العدالة والمنطق انيستوى 


مله الحاماة احة 


فى العقاب من ححكم عليه هثة جنيه غرامة ومن حكم 


عليه يالف وبأ قانون الخدرات الجديد قانون 


صارم أراد الشارع به الزجر. فكل ذلك جيل ومعقول . ولكنه لن يكون محال ما مبررا للقاضى 
بان تجاوز سلطانه وهو التطبيق للقانون الحالى والاتئان بقاعدة جديدة غخالفة للواردة فى النشريم 
المعمول به لأأنه من عمل الششارع وليس هن عمل القانى.ولنيكون للمقت والكراهية التى نضمرها 
للسخدرات والمتجرين بها ولا لارغبة النبيلة فى الحافظة على سلامة الميئة الاجراعية أى أثر فى نفوسنا 
يجعلنا نغتصب سلطا ليس لنا ١‏ واجدى على الطيئة الاجماعية احافظة على كانها ببقاء كل سلطة فى 
الحبز الذى أعطى الها يقتضى القواعد الأساسية لكل قانون أساسى فى أن تلجأ سلطة الى 
اغتصاب اختصاص الاخرى مها كان الغرض نبيلا . على أن تدخل الشارع ليس بالأعر المستبعد. 
وقد طالبئا به فى مقالنا السابق ونلح الآآن بالمطالبة به صو للنصوص القانونية من العبث بها ب؟ 


تمر تام عير الآم 
القاضى باجام الاهلية 


0 


25 


كا 


1١9٠ توشير سسئة‎ ٠ 


١‏ اخلال يحق الدع . طلب اعلان ثمود | ى 


حدد 505 أثناء نظر المثاية به امام الممكة. 
مع عدم سق أعلاهم افير جابز . 


1 


بعدها فليس لهم ولالغيره حق السك باعلان 
شهود جدد . واها ببق ق للمحكة وحدها منتضفى 
المادة1؛ من القانون المذ كور أن تسد ونسيع 
قول أى شخص ترى ازوما لسماع أقواله . فاذا 
طاب اليها المنهم اعلان شهود برى لنفسه مصلحة 


؟ عب قتل شمد . اصاءة شخص غير المتصود فى سماعهم ول يكن سيق له اعلام.م بالطرق وق 


بالدات 7 ٠‏ توفر الجريمة 


امبادى» القافوني: 


١‏ - نت للواد الوهاوها وا؟ من أ 


المواعيد المبينة فى المواد السالغة . ول تجبه الحمكة 
الى طلبه . فلا يستبر هذا اخلالا حدق الدفاع. إذ 
الحمكة غير مازمة قانونا بتأخير الفضية لاعلان 


قانون تشكيليحا م الجنايات الاجراء .أت الواجب شبود جدد بل الاءرمتروك لحض اختيارها وتقديرها 


اتباعها لاستحضار شهود الى وال مواعيد الخاصة 


١‏ - من المتفق عليه علا وقضاء انه اذا 


بذلك . ككلبا اجراءآت تحصل قبل الجلسة . أما | صوب شخص على انسان عياراً ناريا بقصدقتله 


4ه 


ماة الحاماة 


فاخطأه وأصاب انسانا آخر فقتله وجب اعتبار 
هذا الشخص قاتلا عمدا.لانه نوى القتل وتعمده. 
فهو مسئول عن النتائح الاحمالية الى ترتبت على 
قصده الجتانى 


الميكره 


« من حيث أن الوجه الاول من أوجه 
الطمن مشترك بين الطاعنين ووينحصر فى أن 
حك الموضوع أخلت يحق الدفاع لأن محاى 
المهمين طلب اليها مماع شاهد ننى ليقرر أمامبا 
واقعة فى اثبائها مصلحة للمتهمين ولكن الدكة 
ل تجب هذا الطلب . 

« ومن حيث أن قانون مام الجنايات 
عين الطريقة الواجب اتباعها لاستحضار شهود 
الى فى المادثين ١7‏ وى١‏ منه وف المادة ١5‏ بين 
المواعيد التى يجب أن يعلن قبها المهم أمماء 
شهوده الى المدعى بالحق المدلى وإلى النيابة وى 
المادة ١‏ بين المواعيد التق نكب فيها اعلان 
الشهود بالحضور امام الحكة . وكل ذلك يكون 
قبل انعقاد الجلسة . أما بعد ذلك فليس للمنْهم 
ولا لغيره حق العّسك باعلان شهود جدد واما 
ببق للحكة وحدها بقتضى المادة 1 :من القانون 
الذ كور أن تستدى وتسمع قول أى شخص 
ترى ازوما لسماع أقواله . قاذا طلب اليها امهم 
اعلان شهود يرى لنفسه مصلحة فى مماعهم ولم 
يكن سيق له اعلانهم بالطرق وف المواعيد المبينة 
فى المواد السالنة الذكر فم تجبه الحكة الى طلبه 
فليس له أن يتعلل بهذا الرفض لاطعن فى حم 
الممكة على تم انها قد أخلت يق الدفاع اذ 


الممكة غير مازمة قانونا بتأخير القضية لاعلان 
شهود جدد بل الأأمر متروك لحض اختيارها 
وتقديرها طبنا للمادة 41 السالفة الذ كر. 

وفضلاعما تقدم فان محكة الموضوع عندما 
أثار أمامبا الطاعنان المسألة التي طليا استدعاء 
الشاهد من أجابا قررت الاثتقال بنفسها لمعاينة 
المكان وتجر بة ما اذا كان شاهدا الرؤبة اللذان 
قررا انهما رأيا المتهمين عند ارتكابهما الجريمة 
يستطيعان رؤية ذلك على ضوء المصباح( اللمبة) 
الذى كان على باب الدكان . ثم أثبتت فى حكبا 
أنه / بق عندها يعد المعاينة محل الشكفىصدق 
شهادة شاهدى الرؤية ولا للشك فى أن الحادثة 
وقعت فى المكان الذى وجدت فيه الجثتان . 

د ومن حيث أنه لما تقدم يكون هذا الوجه 
من الطعن واجب الرفض من جميع الوجوه . 

« ومن حيث أن الوجه اك الى - وهو 
خاص بالطاعن الاول -- يتحصل فى أن ما 
وقم من الهم الاول لا عقاب عليه وعلى أسواً 
الأروض كان يجب أن يعد قتلا خطأ منطيماعلى . 
المادة ٠١‏ من قانون العقوبات لا على المادة 
4 من قانون العقوبات لأن مهمة هذا المنهم 
تنحصر نحسب ما هو وارد بالحي فى انه اطلق 
وقد أجمع الشهود فى أدوار التحقيق على أن 
لمهم الاول لم يكن يقصد قل حليمة وانما كان 
يقصد قتل حشمت عبد الله ولكن العيار أصاب 
حليمة ققتلا . فنية القتل لم تكن متجهة لقتل 
حليمة . وثابت من الكشف الطبى وشهادة 


الشهود ان حشمت عبد الله قبل أن يطلق عليه 


مجلة الحاماة 


امهم الأول العيار النارى كان قد طمن بسكين 
أصابته فى مقتل وأنه مات فعلا من هذه الطعئة 
بعد دفائق فتعمد الممهم قتله وهو فى هذه الخالة 
لاعقاب عليه لان فعله يكون عبارة عن جريمة 

« ومنحيث ان من المتفق عليه علمًا وقضاء 
أنه اذا سوب شخص عل ائسان عبرا نار 
بقصد تله فأخطأه وأصاب انسانًا آخر ثقتله 
وجب اعتبار هذا الشخص قاتلا عمداً لانه نوى 
القتل وتعمده فهو مسئول عن التتاتم الاحّالية 
التى ترئبت على قصده المنالى .ولا محل بعد هذا 


يوه 


المعارضة لرقعها بعد الميعاد . فاستأنف الهم هذا 
الحم فى تارم صدوره ٠.‏ وطلبت. النيابة 
الحم بعدم قبول الاستئناف رفم المعارضة بعد 
الميعاد . لكت محكة الجنح الاستثنافية بقبول 
الاستثناف شكلا وببراءة النهم. فرفعت النيابة 
تقض عن هذا الحم ٠‏ وقررت محكة النقآض 
«ان محكة الجن الاسئئنافية قد تخطت النظر فى 
الحم القائى بعدم قبول المعارضة شكلا الى 
النظر فى الموضوع مع انه لم يكن مطروحا لديها. 
وتكون بذلك قد اخطأت خط جوهريا مبطلا 
لحكها . وكان واج عليها الاقتصار على بحث 


الخوض فيا اذا كان الطاعن يعد قاتلا عدا فيا | الحم الصادر بعدم قبول الممارضة شكلا والفصل 
وكانت رصاصته قد أصايت حشمت عبد اله فى فيا اذ ا كان للستهم وجهف استثنافه أملاه.وحكت 
الوقت الذى أصابت فيه حليمة أم أن مرعته أ بنقض الحم واعادة القضية لحكة الجنح 


كانت تعتبر مستحيلة اذ لا فائدة منكل ذلك . 

( طعن عبد الحيد د سيف وآآخر ضد الثيابة 
الع.ومية وآخزين رقم ١419‏ سنة 49 قضائية م 
دائرة حفرة صاحب السعادة عيد العزيز باشا فهمى 
رئيس المحكية وحذضور حضرات مسيو سودان 
واصحاب المزة ذَى برزى يك واد أمين بيك وحامد 
فهمى يك مستشارين وعد جلال صادقبك وكيلاليابة) 


اال 
٠٠‏ توشير سنة 1980٠‏ 
خم . في معارضة . يعدم قبولها شكلا . 
استثنافه . قاصر على النظر فى هذا الحم . 
ا مسرا القائ وى 
حم على هنهم غيايا بالادانة . فمارض فى 
هذا الح . لكت المكة الجزئية بعدم قبول 


الامئثثافية للفصل فى استئناف الح القاضى 
يعدم قبول المعارضة شكلا 
7 

« حيث أن وقائع هذه المادة تحصل فى 
أن الحكة الجزئية حكت على مود سليان 
عبد الكريم ١7‏ دسمبر ستة 9؟ؤوا غيايا 
الحبس فعارض فى الحم لخسكت فى ١‏ ميو سنة 
بعدم قبول المعارضة ارفعها بعد اميعاد 
فاستأنف هذا الحم فى تارعخ صدوره وهو يوم 
مابو سئة١‏ 19 فطلبت النيابة من محكة الجنح 
الامتثثافية عدم قبول هذا الاستئاف لأن 
المعارضة كانت بعد الميعاد ( كذا ) فالحمكة 
أصدرت فى ه نونيه ستة .موا حك قات فيه 
الاستثناف شكلا وتناوات فيه موضوع الدعوى 
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وبينت أن الجرعة المنسوبة للطاعن ينقصها توفر 
ركن * 
لمهم .ومما د كرته فىهذا الحم أن الابة طلبت 
تأبيد الحبك امستأنف ( كذا ) فطمنت الثيابةفى 
هذا الحك بطريق النقض قائلة ان الحكة 
الاستثثافية اخطأت فى قبول اسأثناف الهم 
شكلا مع اله تقدم بعد الميعاد بكثير لأن الحم 
الغيابى لش صدر فى 17 ديسدير سنة 1474 
واعان للستهم أعلان) قاتون ف ١؟‏ دسسمبر سنة 
فيعاد المعارضة فيه ينتهى يوم1؟ ديسمبر 


ن أركانها وهوسوء القصد وقضت ببيراءة 


سنة 1495 وميعاد الاسئئناف ينتهى بعد ذلك 
بعشرة أيام أى فى يوم * يناير سنة ١9٠‏ ولكن 
التقرير بالاستئناف1 يحصلن المنهم الافى1مابو 
سئة 191٠‏ - وتطلب النيابة الغاء الحكم المستأفف 
والتقرير بعدم جوازاستئناف الهم لتقدعه بعد الميعاد 
« وحيث ان الاستئناف الحاصل من الهم 
فى " مابوسنة .19 منصب على الح الصادر 
فى اليوم نفسه بعدم قبول معارضته لتقديها بعد 
الميعاد كا يعلم من ورقة التقرير الموجودة ياف 
الدعوى فهذا الح هو وحده الذى كان مطاوباً 
من الحمكة الاستثنافية النظر فيه والفصل فيا اذا 
كان صيحا أو غير تبح . ومن غير المنهوم 
ما طلبته الثيابة بمحضر الجلسة من عدم قبول 
الاستئناف شكلا لآن المعارض ةكانت بعد الميعاد 
القانوتى . ( محضر جلسة ه يونيه سنة 15٠‏ ) 
« وحيث أن الحمكة الآ مثثناففيه إذ 
تخطت النظر فى حم .« مابو سنة 19٠‏ القاضى 
بعدم قبول المعارضة الى النظر فى موضوع الدعوى 


محلة المحاماة 


مبطلا كبا .وكان الواجبعليها ان تقتصرعلى 
بحث حم 5 مايو سئة 19٠‏ والفصل فيا اذا 
كان للمنهم وجه في اسئثنافه أم لا حتى اذا 
مافرض وكان له وجه ألغت لمكم وردت 
القضية للمحكة الأولى لنسير فى نقار المعارضة 
وان لم يكن له وجه فى هذا الاسنئناف أيدت 
الحكم وقى هذه الحلة اذأكان امتهم لم يستأفف 
الحم الباق يصيح انا بالنسبة له نافذاً عليه 
واذا كان قد استأنفه فينظر استثثافه على حدة 
سواء أكانحاصلا في الميعاد أم في غير الميعاد 
ويفصل فيه مما يستحقه . 
« وحيث أن النيابة «مخطثةأيضا في طعنها 
اذى لانطلب الغاء الحم ورد الدعوى للمحكية 
الاستثنافية لتفصل في حك عدم قبول المعارضة 
الذىكان وحددهو المنظور أمامهابناء على اسنئئاف 
المنهم له بل هى تد.ج الحم الغيابي الصادر ى 
الموضوع والذى يستأنغه الهم في حك عدم 
وين | قبول المعارضة الذى استأنفه وتعتير استئناف 
انهم للثانى منصباعلى الأول وتطئب الغاء الحم 
المطعون فيه والتقرير بعدم جواز الاستئناف . 
وواضح أن هذا اللأدماج غير جائز. 
« وحيث أن طعن النيابة مع مافيه من هذا 
الأدماج هوني الجملة شامل لطلب الغاء الحم 
المطعون فيه فيتعين مم ابطاله أن تعاد القضية 
للمحكمة التى أصدرته مشكلة بهيئة اخرى لتفصل 
فى حم عدمقبول المعارضةعلى الوجه السابق بيانه . 
١‏ طعن الثيابة الععومية ضديود سايان عبدالكريم 


ول يكن . روحا لديها قد أخطأت خطأ جوهريا | رم ١16‏ ستة لاع قي سب بالبيتة السابقة ) 


جاه الحاماة 


/ 5 
أوقبر سنة .199 
طءن ٠.‏ ف قرار قامَى الاحالة ٠.‏ التقرير . دعوثم 
عليه هن رئيس الثيابة . دون أقرار النائي 
العموى . عدم قبوله 
الممراً القانوئتى 
اذا كان الطعن فى القرار الصادر من قاضى 
الاحالة بأن لا وجه لاقامة الدعوى حاصلا ٠ن‏ 
رئيس اليابة بتوكال مرت الائب العام ولكن 
اتقر ير امتضمن لاسباب الطمن ممفى من رئيس 
النيابة فقط وليس عليه أى توقيع يفيد اطلاع 
النائب العموبى عليه وأقراره اياه ‏ فيكون 
الطعن غير مقبول شكاد لق 
الكو 
«حيث أن الذىقر ر بهذا الطمنيقل الكتاب 
هو رئيس الليابه بتوكئل من النائب العام ولكن 
اللقرير المتضمن لاسباب الطعن ممفى من 
رئيس النيابة وليس عليه أي توقيم ينيد اطلاع 
النائبالعموى عليه واقراره اياه ولا كان نحرير 
هذا التقر بر من اختصاص النائب العموتى 
شخصياًكا سبق حكة النقض أن حكت بذلك 
فالطعن غير مقبول شكلا . 
( طعن الثياية العامة في قرار قافى الاحالة ضْد 
القصبي عطا الله وآخرين رقم ١81٠8‏ دنة 49 قضائية 
دائرة حفرة صاحب السعادة عبد العزيز باشا فهمي 
رئيس المححمكمة وحضور حضرات اسحاب العزة كامل 
بك ا براهم وكيل اللحكمة وود ساى بك وعلام 


عد بك واد اين .ك مستشارين وتمد حلال صادق 
بك وكيل النيابة ) 


(1)را جم المّالصادر من تحكمةالنقض بذاتالمعى 
الحاماة سنة عاد عشر عدد خامس رقم ؛ ه؟ صلااه 
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1 
أوشبر سنة ٠‏ 13 
قص .١‏ سائل *وضوعية ٠‏ مانا 2 'نّ سلطة 
كمة المودوع 5 عدم قبوله 


المبراً القائو] ئَْ 

عن المسم به أنمن أ المسائل الموضوعية التى 
تخت بها محكة الو ضوع-غير منازعة-مألة مناقشة 
الوقائع وتةدير الآدلة القئة فى الدعوى واستبعاد 
ماترى استيماده متها وترجيح ماترى ترجيحه ١‏ 
وتجزثة الاعترافات الصمادرةءن المومي نأو بعشمهم 
لجواز ذاك دواما فى المسائل الجنائية - واسآنتاج 
ماتراه موصلا للادانة أو التيرئة يمحسب مايؤدى 
اليه اجمهادها فى تنكو ين اعتقادها. ولحدكة الموضوع 
الحق المطلق فى مثل هذه المسائل فى تقدير الوقائع 
وترجبح الأدلة واستنتاج ماترى استتتاجه ممبا 
فى حدود العقل والقانون . 

المعو 

« من حيث أن الطاعن قدم ت#سريرين 
باسباب طمته أحدهما وهو الؤرخ ٠‏ ابريل سنة 
٠‏ ,قوم على الزعم بأن محكة الموضوعاخطأت 
فى تطبيق القانون لآن الواقعة التى اثيتها الى 
المطعون فيه بالنسبة الى الطاعن هى واقعة اخغاء 
شيا سمروقة عيل١‏ كثر تقدير فتطبيق عقو بةجناية 
القتل فى هذه الحالة خطأ فى تطبيق القانون م 
أن الحم فى مسألة استبعاد احمال الا" خفاء غير 
مسلب تسبييا كاف 
« ومن حيث أن هذا الطعن دائر برمتهعلى 

مناقشة الاسباب التى قامت لدى محكة الموضوع 
فأقنستها بصحة ادانة الطاعن فيا ادائته به.قالطمن 


الإ سند 
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فى حقيقته قلم على مسائل موضوعية يحذة والفاصيخ 
فى صورة طعن مؤسس على مسائل قانونية تبديراً 
2 على حين أن من المسلم به أن من أهم المسائل 
الوضوعية التى تختص بها حكة الوضوع غير 
منازعة مسألة مناقشة الوقائع وتقدير الادلة القائة 
ف الدعوى واستبعاد ماترى استبعاده منهاوترجيح 
ماترى ترجيحه ونجرئة الاعترافات الصادرة من 
لمنهمين أو بعضهم - لجواز ذلك دواما ف المسائل 
الجنائية - واسئنتاج ماتراه موصلا للآدانة أو 
التبرئة يحسب مايؤدى اليه اجتهادها فى تكوين 
اعتقادها . ومحكة الموضوع لم تفعل فى القضية 
الخالية 1 كثر من ذلك وقد علا تكل ماذهيت 
اليه ياسباب كافية ومعقولة فليس لحكة النقض 

' بعد ذلك سلطان عليها فى شىء ما فعلت . 
«ومنحيث أن التقرير الثالى المؤر وابرريلسمنة 
4٠‏ الايعدوأن يكون صورة مصغرة من التقرير 
الأ ول قائةعبل مصادرة محكة الموضوع فها لها من 
الحق المطلق فىتقديرالوقائع وترجيح الأ دلةواستتاج 
ماترى استتتاجه منها فى حدود العقل والقانون . 
( طعن مد حيدر حيدر ضد النيابة العامة رقم 


1 سنة اغ قضائية وشغيق جرحس جرس 
بصقته وصيأ مدع محق مدنى ل بليئة السابقة ) 


ادال 
4؛ دلسوير سنة 1919.٠‏ 
١‏ - قانون . الغاوّه يقافون اخر 


؟ سل وستور سئة 18# . أنتقأفه . يامى 
ملكى. أعتبار. 
+ ل امي ملكى . سريانه . احترام محكمة النقشله 
ا مسرا القاثوئى 
١‏ - الأصل ان أى قانون لا يمكن الغاؤه 
الا بقانون آخخر. 


محلة الحاماة 


؟ -ان الأمر الملى الصادرفى 8 أبريل 
سنة 1980 وضع للبلاد دسمتوراً جاء فى مادتيه 
4؟ وه؟ ان السلطة النشريعية سّولاها الماك 
بالاشثراك مع مجلسى الشيون والتواب . وأن 
لا يصدر قانون الا اذا أقره البرلان وصدق عليه 
ا ألك . على ان الامر الكريم رتم 41 سنة م199 
أوقف كل ما يتعلق بالسلطة النشريعية فى هذا 
الدستور . وقد نص فيه على ان هذه السلطة 
تولاها الماك طبقا المادة م4؛ أى 'واسطة 
وزرائه فصار من وقت صدوره نظاما من أنظمة 
الحم في البلاد . فكل تشريع صدر بالطابقة 
له هو تشريع صادر من سلطة مختصة لا يمكن 
الغاوؤه الا بنشر يبع آخر من السلطة ذاتها أو ممن 
يحل محابا فى النشريع على الوجه الذى يمحدد 
لاختصاص من يحل محلا 

© - ان قرارى مجلس النواب والشيوخ 
باعتبار بعض القوانين الصادرة تحت أحكام 
الأعر الكريم رتم1 سنة 1488 باطلة كان يكفى 
أمهما لاعتيار هذه المراسيم ملناة لا عمل لا أو ان 
هذه المرا اسيم كانت قد صدرت وأحكام السلطة 
النشريعية فى دستور ابريل سنة +157 قائُة غير 
موقوفة . وكان صدورها فى فترة بين أدوار انعقاد 
البرلان وبالتطبيق لنص المادة 4١‏ منه . إذ 
اختصاص البرلان وسلطته فى هذه الصورة عو 
اختصاص قانونى واضح لاشك فيه . اما وهذه 
امراسي انا صدرت بطريقة خاصة عينتها الملطة 
النشريعية العليا فى البلاد بأمر مها ول تؤسسه 
على المادة 4١‏ المأكورة ول تجمل فيه لأى مجلس 
من مجلسي البرلان الحق - ممجرد قرار يصدره > , 


عله الحاماة بد 


فى الغاء النشريعات التى تسن بحسب أوضاعه ٍ أخرى فان الا مر الملّى الصادر بتارعخ؟؟1كتو 7 
فلس هذه الحمكة - التى ترى من واجبها احترام ا سنة 15 نص على أن كل الأحكام وكل 
ذلك الأمر- أن تعتبر ان قرارات الجلسين | 1 سن أو اتخذ من الاجراءات طبقا للأصول 
( التى هي فى ذانها ليست قوانين) قد ألنت ظ وال وضاع التى قررها الأمر رق,: لسنة 1.14 
تلك المراسيم . تبق نافذة ونظل تنتج آثارها غير متقطعة الحم 
غ- ان الأمر الى رقم 7٠١‏ الصادر فى؟؟ ظ فى الاذى. ولذلاك تطلب النياية الغاء لى؟المطعون 
أكتو برسنة.9اقد نص على انكل الأحكام فيه والحم على الهمين طبقا لنص المادئين 
وكل ما سن أو اتخذ من الأعمال والاجراءات ظ الأولى واثانية من القانون قر ؟؟ لسنة ١5:5‏ . 
طق للاصول والاوضاع التى قررها الامر رم 47 « وحيث ان الأصل ان أى قانون لايمكن 
سنة 1978 تيق نافذة وتظل تنتج آثّارها غير | الغاوه الا بقائون آخر. 
منقطمة العمل فى الماغى . وهذا وحده قاطم د « وحيث ان الأمر اللّى الصادرفى م 
وجوب اعتبار تلك القوانين قائة والعمل جقتضاها. ابريل سنة 1578 وضع للبلاد دستوراً تقرر فى 
اليو المادتين الرابعة والعشرين والخامسة والمشرين 
«حيث أن مين الطع نان الحمكة الاستكافية | منه أنالسلطة النشريعية بتولاها الك بالاشتراك 
أيدت الحم الابتداق الصادر ببراءة المبيين | مع مجلسى الشيوخ والنواب وأن لا يصدر انون 
يحجة أن اأرسوم بالقانون غرة ١؟‏ لسنة .م1 | إلا اذا قرره البرلان وصدق عليه اللاك غير ان 
اذى طلبت النيابة تطبيقه على الواقمة هو وقوانين | كل ما يتعاق بالسلطة النشريعية فىهذا الدستور 
أخرى من نوعه جميعها باطلة بطلاثا أصدًا يحب صار وققه بالأمر لكريم رقم [البة موقا 
قرار مجلس النواب الصادر فى ١6‏ مارس سنة | وهذا الامر الذى نص فيه على ان السلطة 
٠‏ يننا الواقم أن قرار مجلس النواب لأيكتى | النشريعية يتولاها الك طينا لم الادة مه 
لاعتبار هذا امرسوم بقانون باطلا أن امرسوم أى بواسطة وزرائه صار من وقت صدوره نظام 
لم يصدر طبقا للمادة 4١‏ مر: ‏ الأمر الملكى من أنظمة المي فى البلاد فكل تشريع صدر 
الصادر فى 4؟ ابر يل سنة +16 بل صدر تحت | بالمطابقة له كالنشريم الصادر به المرسوم بالقاتون 
حك الأمر الكريم دم 45 لسنة 1978 الذى رمم ؟؟ لسئة ١959‏ هو نشريم صادر من سلطة 
نص ف مادته الأولى على أن الساطة النشربعية | مختصة لا يمكن الغلؤه الا ينشر يم آنحر من السلطة 
فى الفترة المبيئة به يتولاها الك طيم) للحي المادة | ذانها أو ممن يحل محابا فى النشريع على الوجه 
8 من الدستور وذلك هراسم بكون لما قوة | الذى يحدد لاختصاص من يحل محلبا . 
القانون . واذن فكان لا بد لالغاء هذا الرسوم 1 « وحيث انه لم يصدر قانون يلغى المرسوم 
من أرل يصدر قانون آخخر بالغاله . ومن جية | المذكور لا من السلطة الثى أصدرته ولا من 


!ا 


محلة الحاماة 


السلطة التحلت محلبا وكل ما فى الأأمر أن مجلس | 


التواب أصدر قراراً بتاريخ؛؟ مارس سنة 15٠‏ 
باعتباره هو وقوانين كانية أخرى من نوعه جميعها 
باطلة بطلانًا أصلي) وحذا مجلس الشيوخ حذوه ايض 
فأصدر قراراً بهذا المعنى فى ؛ بونيهسئة 19٠‏ . 

« وحيثان قرارى مجلس التواب والشيوح 
كان يكن أيهما لاعتبار هذا المزسوم هووالمراسم 
الاخرى التى من نوعه ملغاة لاعمل لا أوان هذه 
ا مراسيم كانت قد صدرت وأحكام السلطة 
النشريعية فى دستور ابريل سنة ١155‏ قائمة 
غير موقوفة وكان صدورها فى فترة بين أدوار 
انعقاد البرلان و بالتطبيق لنص المادة 4١‏ الى 
كانت تنص على ان مثل هذه المراسيم اذا لم 
تعرض على البرلان فى أول اجتاع له أو لم يقرها 
أحد المجلسين زال ما كان طا من قوة القانون . 
كان يكنى ذلك إِذ اختصاص البرلان وسلطته 
في هذه الصورة هو اختصاص تانونى واضح لا 
شك فيه . أما الصورة التى بصددها البحث فهى 
بعيدة عن تلك بعد ظاهراً اذ الادة ١‏ المأكورة 
كانت موقوفة بكل أحكامها والمرسوم الجارى 
انظر فيه هووغيره من الراسيم افا صدرت 
بطريقة خاصة عينتها السلطة الشرعية المليا فى 
البلاد بأمر منها لم تنؤسسه على المادة ١‏ المذكورة 
ول تجمل فيه لاى مجلس من مجلسى البرمانالحق 
يمجرد قرار يصدره فى الغاء النشريعات التى 
تسن بحس بأوضاعه .واذن فليس طذه المحكية- 
التى ترى منواجبها احترامذ لك الامر - أن تعتبر 
ان قرارات المجلسين ( التى هى فى ذائها ليست 
قوانئين )"قد الغت تلك المرا اسيم . 


ه وحيث انه فوق ما تقدم فأن الامر الى 
٠ َ‏ الصادر ىق ؟**! كتوير سنة ٠ة؟‏ 
قد نص صسراحة فى الفقرة الثانية من مادتهالسادسة 
على ان كل الاحكام وكل ما سن أو اتخذ من 
الاعمال والاجراءات طبقا للاصول والاوضاع التى 
قررها الامررثم 5 لسنة 1978 تبق نافذة ونظل 
تنتج آثارها غير هنقطعة العمل فى الماضى.والظاهر 
من مذّكرته الايضاحية ان المشرع وجد ان شببة 
كبيرة أقيست من قرارى المجلسين على قوة نفاذ 
القوانين التى صدرت بعتضى الامر رم 27 لسنة 
شحاها بهذا النص الصرجم الذى تقرر 
فيه ان تلك القوانين كانت واستمرت ولن ثزال 
حافظة لقوتها ونفاذها وصحة ١‏ ثارها وأمها لا يمكن 
تعديلبا أوألغاؤها الابقاتون يصدر بعد من السلطة 
النشر بعية . وهذا وحده قاطع فى وجوب اعتبار 
تلاك القوانين قاع والعمل عقتضاها . 

« وحيث أنه لذلك يكون الحم المطعون 
فيه قد أخطأ فى الاعتّاد على قرار مجلس النواب 
كا أخطأ أيضا فى عدم عراعاة موجب الأمى 
الى الصادر فى ؟٠‏ ا كتو بر شنة 0 رم 
٠‏ ويتعين أذن نقضه . 

« وحيث ان النيابة العامة 'تطلب الحكم 
على المنهمين تطبيقا للمادتين الاولى والثانية من 
المرسوم بالقانون لبن لسنة 151 ولكن هذه 
المكمة لانستطيع ذلك بالحالة التى عليها الدعوى 
فأن الحكمتين الجزئية والاسنئنافية لم تنظر أينهما 
فى موضوع الدعوى ولم تفصل فيا اذا كان ثابتا 
أو غير ثابت بل كلتاها حكمت بالبراءة باعتبار 
انه لا قانون يعاقب على الواقعة . ولذلك يتعبن 


يحلة الحاماة 


على هذه الحكية اعادة الدعوى لحكة ممر 
الابتدائية لنظرها من جديد ٠‏ 

( طعن الثياية ضد احمد بلي عبد الله وآخرين رقم 
بام سنة م4 ق - بلهيثة السابقة عدا وكيل الثياية 
ذأنه حفرة سيد مصطق بك رئيس ننابة الاستئئاف ) 


براقا 
؛ دلسمير مله 1910 
إمساعةوبة , تشديدها 8 بدون ذ كر الاسياب. 
لاضرورة له 
اد مظاهرة 2 نجمير . الاشتراك هما .جرممتاث 
مختلفتان 5 عاقب علمهما كاسما 
© لسسدم طعن ىق أجراءات النياءة 3 عدم اليك ب 
أمام محكمة الموضوع . يطلانه 


المبادى/ القانون: 

)١(‏ ان محكة الموضوع غير مازمة قانون 
ببيان الاسباب التى دعتها الى تشديد العقوية . 
ويكنى أن الثيابة تستأنف الحم الابتدائق حتى 
يسوغ للمحكة الاستئنافية أن توقع عقوبة أشد . 

(؟) ان جرعة الاشتراك فى مظاهرة غير 
جرية التجمهر . اذ همامعاقب عليهما يمائونين 
ممتلذين- وسواء أكان التظاهر والتجمهر قد وقما 
فى وقت واحد أم فى أوقات متباعدة . وسواء 
أ كان أحد الفعلين قد نشأ عن الأآخر آم كانا 
فملين مستقلين . فهما على كل حال يكوناتف 
جريتين مختلفتين يعاقب عليهما القاثون بنصين 
عختلفين . على أنه اذا كانت أعمال المظاهرة هى 
نفسها أعمال التجمبر فالفقرة الأخيرة من امادة 
١١‏ من القانون رقم 4 السنة 198 تقفى بأن 
تطبيق فقرها الثلاثة الاولى لا يحول دون تطبيق 
عقو بة أشد تكون منصوصاعليها بالقانون رقم ٠١‏ 
سنة 1494 الخاص بالتجمهر . 
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(©) اذا كانت هناك اعتراضات موجية 
على اجراء'تقامت يما النيابةاثناء التحقيق فيجب 
أن يرفم هذا الاعتراض الحكة الموضوع طبقا 
للدادة 52 ثم والا سقط حق الطاعن فيها . 


«من حيث أن الوجه الثالىيرد عليه ان محكة 
الموضوع غير ملزمةقانونا يان الاسبابالتىدعم! 
الى تنشد يد العقو بةويكنى أن تكون النيابةاستأنفت 
الحم الابتدانى كا هو الحاصل فى هذه الدعوى 
حتى بسوغللمحكة الاسئثنافية أن وقم عقو بتأشد. 
« ومن حي ثأن الوجه الثااث مردود يان 
جرية الاشتراك فى مظاهرة غير جرعة التجمبر. 
وهما معاقبعليهما يقانونين مختلفين وقد أسندت 
النيابة الجريمتين مما الى الطاعن وطلبت تطبيق 
نصوص كل من القانونين اللذين يعاقبان على 
هذين النعلين وسواء آكان التظاهر والتجمهر قد 
وقعا فىوقت واحد ام فى أوقات متباعدة وسواء 
كان أحد الفملين قد نشأ عن الآخر ام كنا 
فعلين مستقلين فبما على كل حال يكوثان جر يتين 
مختلفتين يعاقب عليهما القاثون بنصين مختلفين . 
وقد ثبت لدى محكة الموضوع ان الطاعن قد 
اشترك فى الجر يتين 5 تقدم فلا وجه لشكواه 
بعد ذلك . على انه اذا كانت أعمال المظاعرةى 
ننسها أعمال التجمهر فانالققرة الاخيرة من المادة 
لل من القاثونرقم 14 أسنة 19 فى بأن 
تطبيق فقرها الثلاثةالاولى لا يحول دون تطبيق 
عقوبة أشد ككون منصوصا عليه يقاثون التجمهر 
رقم ١‏ لسنة1 ١9‏ . وما أن ما أثبنته المحكتان 


موا 


مه الحاماة 


الابتدائية والاسنثنافية من الافعال المسندة للمتهم 
تدخل نحت متناول المادة ؟ من قانون التجمهر 
وقد طبقنها الحمكة الاستئنافية فملا فلا محل د 

ما دام الطاعن حم عليه بالميس أريعة شهور 
مع أن المقوبة المشار اليها بالمادة المذّكورة تصل 


« ومن حيث أن الوجه الخامس يقوم على 
الاعتراض على اجراءات قامت بها النيابة اثناء 
التحقيق وكان يجب لوان الشكوى منها كانت 
جدية أن يرفع ذلك الاعتراض الى حكةالموضوع 
طبقًاً للمادة <7 من قانون تحقيق الجنايات اما 
وقد سكت الطاعن امام ححكة اللو ضوع ولميتعرض 
هذه المسألة ققد سقط حمّه وم يعد له أن يتلم 
منها لاول مرة امام محكة النقض . 
) طعن متصور سرحان افندى وآخرين ضد النيابة 
رقم ذم سنة 4انلت سسا دارة حضرة صاحب السعاد 
عبد العزيز ياشا فهمى رئيس الحسكمة وحور حضرات 
اسعاب المزة مد عيد الحادى الجندى بك واحمد امين 
بك وعلى حيدر حجازىبك واحمد مختار بكمستدارين 
وجندى عبد الك بك رئيس النيابة ) . 


احلاقا 
4 دلسمير سنة 950| 
نية الشروع ف القتل . مداها فى فكر الجانى . 
مجرد الشروع فيه . ليست الا تعمد الشضرب 
البرأ القائرى 
ان الواجب بيانه والتدليل عليه فى جرعة 
الشروعف القئل انما هونية ارتكاب الجريعة التامة 
لانية الشروع فيها . لآن نية الشروع فى القتل 
ية غير مفهوم ها مركز موضوعى.ولاحم قانونى 


بل لوصح تصورها وكان مدى فكر الجانى هو 
الاقتصار من فعلته التى يتقصد بها القتل أن تقف 
عند حد الشروع فيه لماكانت تلك الفعلة الا 
تعد الايذاء بالضرب والجرح نحسب الثنيجة 
ااواقعية بالفعل 
امير 

د حيث ان الوجه الثالى من أوجه الطعن 
يتحصل فى أن الحكة لم تبيننية القتل ولم تدلل 
عليها بل ببنت نية الشروع فى القتل فقط ونية 
الشروع فى القتل تننافى مع فكرة القتل العمد 
والنية فيه . وهذا عيب جوهرى يبطل الحم. 

« وحيث انه بلرجوع الى الم العلمون 
فيه وجد حقيقة ان الحكة تكلمت على نية 
الشروع فى القتل ودلات عليها. ونية الشروع فى 
القتل نية غير مفبوم طا مركز موضوعى ولا حي 
قاتونى بل لو صح تصورها وكان مدى فحكر 
الجالى هو الاقتصار من فملته التى يتقصد بها القثل 
أن تقف عند حد الشر و فيه لمأكانت تلك الفعلة 
الا جرد تعمد الايذاء بالضرب أو اجرح وكان 
عقابه منطبمًا على أية المواد ال ل لين 
و7١0٠‏ من قاثون العقوبات نسي التنيجة المادية 
الواقعية لامعل . وفى صورة هذه الدعوى الى لم 
يعالم فها الحنى عليه الا اسبوعا واحدا كا يؤخذ 
من أقواله بمحضر الجلسة لا يكون عقابه الا بلمادة 
قفرة أولى عقوبات . 

« وحيث أن الواجب ييانه والتدليل عليه 
فى الشروع فى القتل انما هو نية اركاب الجر يمة 


الثامة فالابهام الواقم فى الحم عيب جوهرى 


مله الحاماة 


لمك 


شتفى بطلانه . ولذلاك يتعين نفضه واعادة 
الحاكة بلايحث فى الأأوجه الأخرى . 
(طمن خلف عروز سعيد وآخرين طد النيابة رقم 
86 سلة لاغ ق - إافيئة الساقة ) 
يان 
4 دلسمير سنة ٠98ا‏ 
سب على . الحسك فيه. وجوب ثموله على الفاظ 
الب 
برأ اقفو 
يجب أن يشتمل الح الصادر بعقوبة فى 
مهمة مسب علنى على يبان القاظ السب حتى ياسنى 
لحكة النقض عرافية تطبيق نصوص التانون 
تطبيقًا صصحيحا . ومعرفة ما اذا كانت النهمة محسب 
الفاظ السب التى استعمات تعتبر جنحة أو مخالفة 
ولا يكن فى بيان الغاظ السب الاشارة الى ماورد 
فى عريضة المدى بالحق المانى . لأن ذلك 
لا يكنى لكين محكة النقض من اداء مهمتها 
72 
« من حيث أن الطعن ينحصرفى أرف 
الواقعة م تبين فى الحم ياناكافيًا اذ در 
الفاظ السب التى حوم من أجلها الطاعنان ولم 
بكر كان حصول السب حتى يعم ما اذا 
كانت العلانية متوفرة أو غير متوفرة . 
« ومن حيث انه ثبين من الاطلاع على 
الحم الابتدانى الذى أخذ الحم المطمون فيه 
بأسبابه انه قد اقتصر فى ببان النهمة المسئدة الى 
الطاعنين على أن قال ( رفع المدعى المالى هذه 
الدعوى مباشرة ضد المتهمين لأنهما فى ٠١‏ نوفبر 


ال###22أتت 11 “410101101ياي ‏ د وواا0ا00--_-غ 


سنةم 14 بدائرة قسم الخليفة سبا عا عبد الجيد 
افندى الصيرفى بالالغاظ المدونة بالعريضة ) . 
« ومن حيث انه يجب أن يشمل الحم 
الصادر بنقوبة فى نهمة مسب عله على بيان الفا 
السب حتى ينسنى لحكة النقض مراقبة تطبيق 
نصوص القانون تطبيقا صحب حا ومعرفةما اذأكانت 
النبمة يحسب القافل السب التى استعمات تعتبر 
جنحة أو المة ولايكنى فى بان الفاظ السب 
الاشارة الى ٠١‏ ورد فى عريضة المدعى بالحق 
المدنى لأن ذاك لا يكنى لمُكين حكة النقض 
من اداء مبمتها كا ان الحم قد جاء خاواً من 
يان المكان الذى وقع فيه السب حثى يعرف 
منه ما اذأكان السب قدوقمعلنا أوى غير علانية» 
( طمن خليل ابراهم المعيدى واخرى ضد النيابة 
رقم 141١‏ سنة 49 سس بافيئة الابقة ) 
ومن 
4 دلسمبر سلة |918٠‏ 
١‏ - اقراض . فالمادة 196 , تعريفة .حدوده 
وس اعتياد على الاقراأض . قعل صيتين . 
كغايته لتكوين الرممة 
م« اقراض . بتقائدة فاحثة . ركن الاعتياد . 
ع س مدع مدتى_. دخوله فى الدموى . عدم 
اعتراض الهم عليه , مسقط لقهامام النقض. 
المسرأ القان وى 
)١(‏ ان الاقراض فى معن الثقرة الاخيرة 
من المادة 44اع لا يستازم حما أن يعطلى المقرض 
للمقترض الال الحنسية عليه النائدة الربوية اعطاء 
فلا بل يكنى فيه قطم الحساب وتغيير السند 
بسند آآخر تحسب فيه فائدةأخرىر بوية للمستقبل. 


إحفىا 


محلة الحاماة 


(؟) ان الاعتياد على الاقراض بالنوائد | للمدعى بالحق المدنى فى الدخول فى الدعوى بل 


الفاحشة يتحقق وأو لم يحصل الفمل الا مرتين ققط 
يا هو مذهب الاحكام . 

(©) لا تتحقق جريمة الاقراض بالفائدة 
الفاحشة الا بالاعتياد وهو صفةقاتّة بذاتالالى. 
فلا شأن للمقترض بها 

(4) اذالم يعترض الهم على دخولالمدعى 
الدنى لا ابتدائ) ولا استتاف) ٠‏ بل ترافع فى 
موضوع الدعوى المدنية وفى قيمة التعو يض فلا 
يقبل منهالطمن لاولمرة امام النقض لأنه شأن 
متعلق يحقوق فردية خاصة لذوى الشأن فيها أن 
يأخذوا بها او مبملوها بلا حرج عليهم من قبل 
النظام العام 

ارد 

« حيث أن مبنى الطعن اولا ان الحم 
الابتدانى المؤيد لاسبابه لم يذكر شيا الا فبا 
مختص ممحمود اقندى ممد المدعى بالق المدنى 
اما بالنسبة لباق الممنى عليهم فل يذكر المبالغ التى 
أقرضها لهم الطاعن ولا توا ريخ الاقراض ولا كيفية 
الاعتياد لمعرفة ما اذا كانت الاركان القانونة متوفرة 
فى كل واحدةمن الحوادث وما اذا كان تالحوادث 
السابقة على الأخيرة سقطت عِمى المدة ام لا 
فالواقعة اذنغير مبينة الحم البيان الكانى وهذا 
يجمله خالا من الاسباب ‏ ثا) أن الجرعة هى 
الاعتياد على الاقراض بالر با الفاحش . والعقوية 
اما تتوقع بسبب هذا الاعتياد . وادن فلا حق 


دخوله فيها الف للقانون . 

الابتدالى المؤيد لاسبابه 
الحم المطمون فيه قد بين )١(‏ أن الطاعن فى 
أكتوبر سسنة 19486 اقرض ممود افندى شمد 
المدعى بالحق المدنى مبلغا مقداره 7١‏ قرشا 
بنائدة سعرها عشرون بلمابة فى السنة الواحدة 
من المبلغ المذكور ٠.١‏ قرش أخذها المدينتقداً 
وباقيه +٠‏ قرشا كان باقيً من دين على أبيه . 


وقد تحرر بالمباغ وفوائده وقدر ذلك جميعه 9411 


قرشا سند يستحق الدفمى | كتوير سنة1957 
و(؟) انه لما حل ميعاد الاستحقاق ول تسر 
للمدين الدقم قد اتفق معه على تاجيل السداد 
الىستة1910 بسعر المابة عشر بن | يضاولكنه جزأ 
سند النوائد فاضافتسعة فى المابة فقط على أصل 
الدين المؤجل فصار 148٠١‏ قرشا. و باق الغوائد 
وقدره ٠٠١‏ قرش أخط به سندا مستقلا . 

« وحيث أن كلا من العمليتين اللتين 
حصلت احداهمافي سنة 6؟15 واستير الطاعن 
حريصا على تنفيذها الى وقت العملية الثانية الى 
حصاتفى أكتو ير سنة1975 كلا مهما هى 
أقراض بالربا الفاحش فان الاقراض فى معنى 
الثقرة الأأخيرة من المادة 94؟ من قانورف 
العقو باتلا يستازم ما أن يعطى المقرض للمقترض 
المال الحنسية عليه الفائدة الربوية اعطاء فعليا بل 
يكنى فيه قطع الحساب وتغيير السند يسند آخر 
تحسب فيه قائدة أخرىربوية للمستقبلكا حصل 
بينالطاعن والمدعبالحق الدبى فى هذه الدعوى. 

د وحيثأن الاعتياد على الاقراض بالفوائد 


محلة الحاماة 


ينف 


الفاحشه يتحةق ولولم يحصل الفعل الامرتين | عليهم من قبل النظام العام واذن يتعين رفض 
فنطكا هومذهب الاحكام. فا مرتانالثان تعاءلى | الطعن من هذه الوجهة ايض . 


فيهما الطاعن مع المدعى بالحق المدلى يثبت بها 
هذا الاعتياد . و ما أن اولاهمالم تسقط بالدتقبل 
حدوث الثانية.والثانية لم سقط قبل رفع الدعوى 
تأركان الجرعة تحتفت ,هما تام التحقق - ولأن 
كان الح لم يبين فى الواقم تفاصيل حوادث 
الاقراض للمجنى عليه ال خرين فا ذلك بضار 
شيعا فى وقوع الجريمة واستحقاق العقاب عليها 
بالعمليتين اللتين اجراهما الطاعنمم ممود افندى 
مد المدعى بالق المدنى .واذن فيكون الطعن من 
جهة الدعوى العمومية فى غير محله 

« وحيث أنممود افندىمد المدعىبالحق 
اللدنى مآكان لحقيقة أن يدخل بالصفة الملّكورة 
فى هذه الدعوى ما دامت الجرعة لا تتحقق الا 
بالاعتياد وما دام الاعتيادصفة قَامَة بذات الجإلى 
لا شأن للاقترض بها -كا بينته هذه الحكة 
تنصيلا فىحكبا الصادر يتارم ٠‏ "يناير سنة 8٠‏ 
( فى الطعن المقيد جدوطا بنمرة "59 سنة 45 
قضائية ) ولكن با أن الطاعن قبل دخوله 
ولم .يعترض عله لا لدى الحكة الابتدائية ولا لدى 
لحمكة الاستثنافية بل على العكس من ذلك هو 
ترافع فى موضوع الدعوىالمدنية وثناقش فى قيمة 
التعويض المطلوب وطلب تنقيص مقداره ٠‏ فبعد 
أن حكت الحكتانفى موضوعهليس له انيطءن 
فى هذا الشأن لأول مرة لدى عحكة انقض فاه 
شأن متعاق محقوق فردية خاصة . اذوى الشأن 
فبها أن يأخذوا بها او أن يهملوها بلا حرج 


( طمن جرجس حنا مطر ضد النياية واخر مدعى 
عدلى رقم 1495 سئة 9غ قى س باطيئة السايقة ) 
الا 
4 دلسمبر سنة 1819٠‏ 
جرعة ٠‏ ارتكابها كلها او بعشها حارج القطر . 
وبعضها دا له . مماقي عاييا 
امبر أ القائوى 
اذا ارتكيت الجرية تحت أحكام قانون 
المواد ا خدرة ووقع بعضهبا فىمصر والبءض الآ خر 
فى بلدة أجندية .فلا يمنع هذا من تطبيق القانون 
المصرى وحده طبتا لأحكام التقرة الاولى هن 
المادة الثانيةمن قانون العقو بات التىتسرى احكامه 
على من برنكب فى خارج القطر فعلا مجه فاعلا 
أصل) أو شريكا فى جرية وقمت كلها أو بعضما 
فى القطر المصرى . وعلى فرض أن الجر يمة "كلها 
وقعت فى الخارج فان مرتكبها الخاضع للاحكام 
للصرية مق عاد الى مصرحوم على فله طي) 
للقاتون المصرى مادامتهى مما يعاقب عليه يقاتون 
الباد الذى ارتكبت فيه 
لير 
« من حيث أن الوجه الأول من أوجه 
الطعن يدور على أن ماهو منسوب الطاءن اثثالث 
قد وقع قبل رفع الدعوى العمومية بأكثر من 
ثلاث سئين وعلى ذلك تكون الدعوى العمومية 
قد سقطت بفى الدة . 
« ومن حي ثأن الك الابتداق الذى أخل 


سدس سد 


7+ 


محلة الحاماة 


لحي المطءون فيه بأسبابه قد د كر فى جملة الوقائع 
الثابتة فيه أن من من كية المواد المخدرة الى 
حوك عليها الطاعن الثالث وزميلاه كية ضبطت 
فى سئة 14٠‏ وتبين من تحليلبا انها هيروين وقد 
صار ضبطها مع الطاعن الأول وثبت أنه اشتراها 
من الطاعن الثانى وأنها كانت قبل ذلك فىحيازة 
الطاعن الثالث لدى وجوده فى مصر فى الاسبوع 


الثى فصل فبها بالحم المطعون فيه ) . وفى هذا 
وحده ما يكن للدلالة على أن الدفم سقوط 
الدعوى عغى المدة غير وجيه . 
«ومن حيث أن مبنى الوجه الثانى أن الجريمة 
التييحصلت عنما الحا اكةوقم شاه والمضن 
بفينا ( عاصمة القسا) فبناك قاثوئان ينطبقانعليها 
والمتعين تطبيق اخقها ( يعنى قانون الفسا ) 
«ومن حي ث أن المنصوص عليهبالئقرة الاولىمن 
المادة الثانية من قانون العقو بات أن هذا الثانون 


تسرى أحكابه على من يرتكب فيخارج القطر أ 


كان 
4 دسمير سنة |919٠‏ 
اخلال يحق الدفاع . متهمان بشرب .مصلحتهيا 
متمارضة. عدم جواذ تولى محام واحد للدقاع منبماء 
امسر أ القانوق 
أسندت الثيابة العمومية قعل الضرب الذى 
أحدث الاصابة الى الطاعن ومنهم آخر قضت 
محكة المنايات ببراءته . ولماكان الفعل واحداً 
ولا حتمل وقوعه من شخصين كان من مصلحة 
كل من المهمين أن يننصل منه وياق تبعته 
على عانق الآآخر . فالمصلحتان متعارضتان.وثولى 
محام واحدالدفاععنهاتين المصملحتين المتعارضتين 
غير جار . وا الحم الذى يصدرعلى هذا الاساس 
فيه عيب جوهرى مبطل للاجراءات 
اليو 


« من حيث أن الوجه الاول من أوجه 


فعلا يجعله فاعلا أصل) أو شر يكا فيجريمة وقعت | الطعن بنى على اخلال الحسكة بحق الدفاع لأن 


كلها أو بعضها فيالقطر المصرى.وهذاالنص صريح 
الدلالة على أن هذا الطمن في غير محله وأن 
القانون المصرى هو وحده الواجب التطبيق “كا 
أنه حتى على فرض أن الجر يم كابا لا بعضهاؤقمت 
فى الخارج فان مرتكبها الخاضع للاحكام المصرية 
معاد الى هصرحو على فسانه طبقاللقانون الممرى 
مادامت هى هما بعاقب عليه يقانون البلد الذئ 
ارتكبث فيه وها بو ضحايضاأن الطعنغير سديل. 


( طعن ايلى شاعكس وآخرين ضد النيابة رقم 
8 سلة 1 قي - بالفيئة السابقة ) 


النيابة أنهمت الطاعن وآخر بأنهما ضربا المنهم 
الثالث «عبد العظم عمد شعله» فأحدثا به اصاية 
تنج عنها عاهة مستدعة يستحيل برؤها والقعل 
المادى الذى سبب العاهة لا محتمل اشثراك اثتين 
ف احدائة ولا بد أن يكون صادراً 7 أحد 
التهمين دون الآخرولم يكن عبل لتحميل أحد 
المهمين تبعة عمل الآخر لأن الحادث حصل 
مياغتة . وظاهر .من هذا أن صا المهمين لم 1 
يكن متفقا لأن القضاء ببراءة الاول يستازم حي 
القضاء بادانة اكالى وما كان جوز سبب هذا 


علة الحاماة 


الاختلاف أن يتولى الدفاع عن المنهمين الاول 
والثانى محام واحد .وكان على الحكة احترامالحق 
الدفاع أن نحم قيام محام لكل من المهمينوقد 
فاتها هذا الواجب قبطل حكبا . 

« ومن حيث أن النابة العيومية أسندت 
فعل الضرب الذى أحدث الاصابة التى تتجت 
عنها العاهة الستديمة الى الطاعن ومتهم آخر 
قضت ححكة الموضوع ببراءته . ولا كان الفمل 
واحداً ولا يحتمل وقوعه من شخصين كان من 
مصلحة كل من المهمين أن يننصل منه وياق 
تبعتهعلىحاتق الآ خر .فالمصلحتان اذن متعارضتان 
وما كان يجو زفى هذه الخالة أن يتولى محام واحد 
الدفاع عن هاتين المصلحتين المتعارضتين وقد 
7 لالامر بسبب ذلك الى ان الحكة حملت 


ناكا 
الطاعن تبعة الاصابة الى أحدثتالعاهة المستدعة 
مع انه لم يشهد أحد من الشهود بأنه هو الذى 
أحدث هذه الاصابة . والضروب نفسه يقرر أن 
الطاعن ضربه فقط على ذراعه ول يضربه على 
رأسه حيث موضع الاصابة التى أنتجت العاهة 
المستديمة . أما الدفاع عن الطاعن ذقد اقتصرعلى 
القول بأنه كان فى حالة دفاع عن تفسه تجاوز 
فيها حدود الدفاع ول يحاول تبان ما أجمعت 
عليه شهادة الشهود لمصاحته بعد أن نفى وجود 
أى دليل على امهم الآخر. 

« ومن حيث ان هذا يعد عيبا جوهريا 
مبطلا للاجراءات ويستوجب تقض الحم » 


(طعن عبدالسيد ابو الخير شد النيابة وآخر مدعى 
مدنى رقم 188 سنة 0غ ق س باليئة السابقة ) 


26 .2 22 | 0 3 

لك ار 
9 

7 مسار سا2 * كك 


5" 
١١‏ ينابر سنة ١91‏ 
تصرف والى لاولاده فى ملكه . تجريد لقسة 


ليس موجبا الحجر 


1 ش اللْبرا ا القانوقى 


دين عليه لم . كا وانه احتنظ يحق المغمة 
لنفسه مدى حياته . 
المولس 
2 حيث أن الذى بِوْخْذ من الأوراق أن 
المستأن فكان مديًا لوللديه فى ميلغ 11٠١‏ جنيه 
بعقد ثابت التاريم من نحو تان سنوات وانه باع 


اذا فرض وكان المقصود من تصرف وا | ليا نى نظير ذلك ملكه ومقداره » ف و اط 
لأولاده حرمان الزوجة من الميراث ولد جرد | مشترطا لنفسه حق وضع يده والائتفاع بالاطيان 
هذا الوالد نفسه من ملكه لمصلحتهم فليس ماينع | المبيعة مدة حياته وان زوجتهقامت تطلب الحجر 
من ذلك شرع ولا قائونا . ولا يستوجب الحجر. | عليه لا لأنه مجنون ولا معتوه ولا ذو غفلة ولا 
ومن باب أولى اذا ثبت أن البيم كان قيجة / سفيه بل لجرد انه بريد حرمائها من الميراث 


الى 


يحله الحاماة 


بهذا التصرف الذى تقول فى انه نصرف صورى 

« وحيث ان الجلس الابتداقى مم ثيوت 
ذلك لديه ومع شهادة ناثّب عمدة البلد ومشايخها 
بصحة الدين وصعة البيع قد تابع الزوجة على 
طليها قائلا ان تجريد المستأنف نفسه من ملكه 
لمصلحة ولديه بتقصد حرمان زوجته من الميراث 
هو فعل لا ينطبق على العقل ولا الشرع بل هو 

«وحيثانهذا القولمن الجاس الابتداى 
لا يمكن قبوله اذ أولا .ليس ف الاوراق ما يشت 
ان الدين صورى بل الموجود يها دال على انه 
دين حقيق ٠‏ وثانًا على فرض انه لم يكن هناك 
دين أصلا وان الرجل باع بلا من كل مأ يملكه 
لأولاده مستبقيا حق المنفعة الى ان يموت فان 
مثل هذا التصرف لا سغه فيه قطما بل هو 
تصرف جار به عرف النا سكل يوم والناس ثم 
الأدر: ىبصبالم انفسسهم ومصبا عائلاتهم و با مواطن 
القى يبدى اليهم نظرم لوضم مرة كدم وأتعابهم 
فيها . والختصاص الرجل أولاده بثرة كده هو 
التصرف الواجب عقلا وشرعا . 

« وحيث أن ما قيل من ان المقصود يبذا 
التصرف هو حرمان الزوجة من الميراث فهذا 
على فرض صحته لا مانع بمنع منه شرعا ولا قانونا. 
وان كان ماعنع مندديانة فليست الجالس الحسبية 
هى الرقببة على الناس فى أمورد ينهم بل حساب 
كل عامل فى أمر ديئه على خالقه وحده 


أذ 0 
00 ان >»*"*”" >»>»” ”>> »> ااا 


موضوعا والغاء القرار الستأفف ورفض طلب 
الحجر على المستأفف » 

( استئناف قرارات الجالى الحسبية الأرفوع »هن 
عبد الغق افتدى السيد ضد السيد دروش وآخرين 
رقم ١‏ سلة .طول - ١9#‏ رئاسة حضرة 
صاخب السمعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس الحمكمة 
وحضزور حضرات |صصاب العزة والفضيلة عمد فهمى 
حسين بك وتمود على سرور بك مستشارين والشيخ 
طه حبيب وعد حمدى الفلى بك اعاء وحضرة د 
جلال بك وكيل التيابة ) 


حال 
١١‏ ينابر سنة 1981 
ولاية شرعية . سلما . اسيابه . حدودها 
ا كيرا الغانونى 
لا يجوز سلب الولاية طبقنا للمادة م٠‏ من 
قانون الجالس الحسبية الا اذا ثبت وقوع تصرف 
ضار برأس مال القصر. ومحرد الماطلة فى دفع 
النفقة المحسكوم بها لاقص على جدم لا شأن لها 
بالولاية من جهة سلبها أو بقائما 
الوانين : 
« حيث ان القرار امستأنف بنى سلب الولاية 
على ان حسين مهد ابراهيم الستأفف سبىء 
معاملة احفاده القصر من جهة عدم انفاقه عليهم 
وانه تصرف فى أملا دهمي هو مذّكور بأوراق 
التجقيق وانه توقف عن صرف المكافأة المستحقة 
لوهم قبل وزارة الزواعة وان النياية العامة 
ارتأت سلب ولايته 
« وحيث انه لاثىء مما بنى عليه المجلس 


« وحيث انه لذلك يتعينقبول الاستئناف | الابتدانى قراره بسديد.إذ ظهر من أوراق المادة 


ملة المحاماة 


ومن مرافعة الطرفين ان الستأنف حر لابنه 
امد والد القصرعقداً فى 14 اغسطسسنة +؟.ه 
بيع فدانين و5 قيراطا و؟١سهما‏ مشترطً أن 
ببق له حق الانتفاع بالقدر المبيع مذ حياته وانه 
لا .يؤول رقبته ومنفعته الى ابنه المشترى الا بعد 
وفاته . وهذا العقد عرف لم يسجل بل اثبت 
تاريخ فقط . ثم ان المستأنف رهن من هذه 
الأطيان؟7 قيراطا لأنى عوف ومحد ولدى احمد 
ابو العينين وذاك قد فى | كتو برسئة 1991 
صار تسجيله . وان الشترى رفع على أيه ادى 
محكة شبين الكوم الأهلية دعوى لتثبيت ملكيته 
لا باعه له أبوه ثم تصالحا فيها على بد الحكة فى 
١‏ أبريل سنة 158 على أن تكون اللكية 
للمشترى والانتفاع لابيه وبقيت الأطيان طبما 
تحت بد المستأنف ماعدا المقدار الرهون منها . 
وفى أول سبتمير سنة 1578 توفى امد انتدى 
الذّ كور . هذا من جهة ومن جهة أخرى قند 
رفعت المستأنف عليها والدة القصر دعوى شرعية 
على المستأنف طالبة منه نفقة لأولادها القصر 
فتقدرها عر كل شهبر 1٠١‏ قرشا ومثلبا 
كل أربعة شهور للكسوة ورفم الستأنف دعوى 
عليها بشأن ضم الأولاد اليه . وأخيراً شكت 
الستتأفف عليها للمجلس الحسبى طالبة سلب ولاية 
المستأنف لاأنه رهن 70 قيراطامن أطيان القصر 
ومنع النثقة عنهم وامسسك عن السعى فى قبض 
مكافأة والدهم من وزارة الزراعة 


« وحيث ان والد القصر ل يترك هلم سوى 


كف 


رقبة الاطيان التى باعها له أبوه تتؤول للم منفعتها 
ندوقاة التاف وم ينبت ان الستأنف قد 
تصرف فى شىء من هذه الرقبة بعد وفاة والدثم 
واياولنها للم .وأما مسألة رهئه ل0؟ قيراطً)خصات 
فى اكتو بر سنة ١9450‏ أثناء حياة والدمم وظاهر 
أنها مهى السبب فى رقعه دعوى الملكية على والده 
تلك الدعوى التى اننهت بصلح ١١‏ ابريل سنة 
4 هذا الرهن يستحيل اذن اعتباره تصرا 
فى مال القصر .بل هو بالنسبة للم قد جبه الصلح 
الذ كور فى حياة والدمم 

«وحيث انهظهر من مرافمة اخصوم بالجلسة 
ما يدل على ان المكافأة المستحقة لورثة والد 
القصرهى خمسة وعشرون جنيها وان الستأنف 
له مصلحة فى صرفبا لأأنه وارث ايضما لأبنه جمد 
افندى وانه سعى لدى الوزارة لصرنها ولكن 
هناك عقبة منعت للان من ذلك . فى أنه كان 
بعهدة أحمد افندى لاوزارة مبلغ مقول أنه نسعة 
جنيهات فتأخر صرف الباق وهو ١١‏ جشبا حتى 
ينظر فى أمر نسوية تلك المهدة 

« وحيث انه يثبين من ذلك ارل2 القصر 
ليس الم مال حال عند جدمم من أطيان أو 
مكافأة حتى يكون قد تصرف فى شىء من مالهم 
تصرفا ضارا . وما ان سلب الولاية لايجوز سب 
المادة ه؟ من قانون المجالس المسبية الا اذا ثبت 
وقوع تصرف ضار برأس مال القصر 

« وحيث ان مسألة النغقة ودفم الولى لها 
أو مماطلته فى د فمبا لا شأن ها بالولابة من جهة 
سلبها أو بقامها 

« وحيث انه لذلك يكون القرار المستأفف 


7. 


٠‏ مل المحاماة 


منهن م نكن فى الاصل مثلبا أجنبية عن القطر 


فى غير محله ويتعين الغاوه وابقاء المستأنف على | منهن من كن و 


ولايته الشرعية مع عزل المستأنفعليها من الوصاية 
لعدم امكان الجع بينهما شرع 

( استئناف قرارات الجالس المحسيية المرقوع من 
ركم ١4‏ سنة .وز ست ١983‏ بالفيئة السابقة ) 


اا 
م فبرابر سنة 1981 
حجر . سيدة من الهدرات . جاهله بإنواع المعاملات. 
استطاعتها تعيين وكيل امين , عدم جواز المجر 
حجر . شعوذه . تجرد خديعة عادية . لالستوجبه 
الممادىء القائوئمز 
-١‏ اذا كانت السيدةمن الدرات الاوانى يهان 
أحوال المعاملاتخصوصا ما كان منها متعلمًا بادارة 
الأطيان .وكثير مااهن فى هذه البلاد .وهىمسألة 
تنحصر ف الجهل بطرق التعامل ول ينسب اليها 
:تصرفا مثا فى شى* من رأس ماها وم نكن 
معتوهة أو ذات غفلة فلا يصح الحجر عليها لأله 
فى استطاعتها الاستعانة بوكيل امين تختاره هى 
- ان الشعوذة التى لاتدل على عته 
ولاعلى غذلة بل على جرد المخديمة التى تجوز على 
كتير من الناس لا تستوجب الحجر 
املس : ْ 
« حيث ان المجلس استدمى الشريفة... 
وناقشها مناقشة طويلة ظهر له منها ان هذمالسيدة 
ليست لا معتوهة ولاذات غفلة وكل ماف لامر 
مها سيدة من الخدرات اللوائى يهان أحوال 
المعلامات خصوصا ماكان منها متعلقً بادارة 
الأطيان .وكثيراً ماهن فى هذه البلاد وأكثر 


و96 ! باغيئة السابقة ) 


المصرىلا تعرف كثي رأمنعادات أهله واحوالهم. 
فالمسألة تنحصر من جهتها فجهل بطرق التعامل. 
ومثلبا لاحجر عليه بل فى استطاعتها أن تستعين 
بوكل امين تختاره هى خصوصا وأنه لم يلسب 
اليها أنها تصرفت تصرقا سبئًا فى شىء من رأس 
مالا .اماما ورد فى أوراق الدعوى من أن هذه 
السيدة قد جاز عليها تخبيل بعض المشعوذ ين فان 
هذه السيدة روت اليوم للمجلس رواية هذا 
المشعوذ الذى أراها تيجاناً ماسأوسلب منهابعض 

حليها فعلم الجلس من روايتها أنها تعتقد كذب 
هذا المشعوذ وان كان خيل الها وأراها حقيقة 
صورة التيجان وقد بيشت للمجلس, أنه اذا أراد 
الانصراف يحليها أمسكت به ولكن لانه كان 
واياها فى خلوة خشيت على نفسها فتركته . 
والجاس يرى أن هذه السيدة صادثة فى روايتها 
لان المشعود يرى فى الواقم من الصور مالا حقيقة 
له فى الواقم وأن هذه المسألة لاتدل على عته 
ولاعلى غفلة بل هى خديعة تجوز على كثير من 
الثاس . من أجل هذا يرى الجلس رفع الحجر 

( استثتاف قرارات الجالس المسبية المرفهع 


عن العرينة ... ضد.. رقم 9ؤسئة 9و١‏ 


مان 
ح فبرايرستة ١991‏ 2 
ولاية القاغى او الجلس الح . الغرض منهًا. 
رعاية اموال عدعى الاهلية , 0 


البرأً القا وى 
ان ولاية القاضى وولاية الجلس الحسبى 


الذى حل حل القاضفى الشرعى اما عى ولاية | هن أءوال عديمى الأهلية اثابة بمستتداما . 
نظرية تقوم على رعاية اموال عديهى الأهلية | « وحيث أن ماوافق عليه الجاس الابتداق 
والحافظة عليها . ومما ينافى مقتضى هذه الولاية | من العدول عن قيمة الانجار المقررة وهىه ا جنيها 
أن بوافق القاضى أو المجلس الحسبى على حط | و١٠‏ مليم لفدان الواحد وجعل هذه القيمة مى 
شىء من أموال عديمى الاهلة الثابته مستندات, | قنطارين ونصف قنطار من القطن يتضمن تبرعاً 
الملس : للمدين لاعلكه الجلس الحسبي 

« حيث أن من القواعد المعروقة من الشرع | . « وحيث انكل ما قد يكون 0 
6 الى 74 فك قاد أذ ٠.‏ || الا 
بالضرورة ان ولاية القاضى وولاية الجاسالحسبى هوان 0 1 يصدر من | لنوانين 0 
1 - ا 000 0 
اذى حل عل القاضى الشرعى انا ع ولوية | بتأجيل الجارات أو باط 0 ات 
ظارية تقوم على رماية أموال عدعى ليعلية | عامة قسرى على عديى الا هلية # تسرى على يدم 
5 5 5 0 اسئتاف ترارات ألجاالس أأسبية اأرفوع يتأء 

والحافظة عامها ومما اق مقتشى هده الولاية ان 


7 على نظام الست عزء/ بز على ضد #ود افندى ره رقم 
يوافق القاضى أو ال جاس الحسبى على حط *ي' | مو سنة .مو سس (نوا بلطيثة السابقة ) 


5 26 
ا 2 اطي 
م 1 ولايمكن شل هذا المستأجر أن يطالب 
١١‏ نوفير سنة 198*٠‏ المالك ب بقيمة ما نتف به تطبيقا لنظرية الاثراء على 


اجارة . اصلاحات . تمحسينات . قراس . تخيل . | حساب الغير بغير سبب لانه اما كان يعمل فى 
عدم جواز الزام المؤجر بقيلتها . نظرية الواقع لحساب نفسه لا منفعة المالك و بقصد ز يادة 
الاثراء على حساب الغير . لا حل لتطبيقها . مننعته بأ كثر مما صرح له به.ولان عقد الاجار- 
امبر القائ وى 1 وهو هنا سبب تصرفه - قد نص عيل منعه 
اذا لم يكن امستأجر مأذوثا فى عقد الايجار صراحة من اجراء أى تحسين أو اصلاح أو تغبير 
صراحة بغراس شجر أو تخيل فى الآ رض الؤجرة | فى معالم الأرض . 
أوقى عمل أى اصلاح أو تنحسين بها بل منع من | 2 
ذلك كله . فنصوص القانون العامة فى الايجار | 1 ١‏ 
ونصوص عقد الاجار الخاصة بين الطرفين تقضى  )‏ « حيث أن وقائع الدعوى تتلخص فى أن 
بأن من عمل شيع من ذلك سد مازقا عاله المستانف استأجر من مصلحة الآ ثار فدانيين ولا 
وليس له حق فى التهو يض عنه قرار يط و أمسهم مجاورة لأرضه من تلا أترية 


مج الحاماة 


تعرف بكيان ا عدينة ان من ارخ 
لناية 11 مارس سمتة 1514 و بعد ذلك 
قصر التأجير على إحدي القطعتين وهى البالغ 
مساحتها فدان و5 قرار يط وه أسهم ولا 
بزال يستأجرها للآن أما القطعة الأخرى١‏ فدان 
و5١‏ مهما فانها قي تتحت يده بغير سبب قانوفى 
الى مسنة 15*07 فعاد وامستأجر. ها مع القطعة الاولى 
ولا تزال تحت بده للانٌ ايضًا وان المستأاف 
استأجر هذه الأرض فى سنة +91 الاتجاد جرن 
فبها ثم اجرى فيها جملة اصلاحات ونحسينات على 
أمل ان تسمح الحكوءة يبيعها اليه بالمارسة وقدم 
فعلا طدًا بشراء إحدى القطعتين فدان و١‏ 
سهما وأخذ هذا الطلب يراه القاونى وتقدير 
تندان ٠م‏ جنيب كنا ولكن الوزارة فى آخر 
لحظة رفضت اليم . ولذاك فهو يطالب بقيمة 
ما صرفه فى اصلاح ونحسين هذه الأرض وقد 
بلغت قيمة ذلك ٠٠٠١‏ جنيه 

« وحيث أن الماضر عرء_ الحكومة 
لم ينازع المستأنف في انه عمل اصلاحات أو 
تحسينات فى الأرض ولكنه يتكر عليه حقه فى 
التعويض للأسباب التى أبداها برافعته الشنوية 
ومذ كرته الختامية 
«١‏ وحيث أنه مما نجي ملاحظته أولا وقبل 

كل شىء أن بين الطرفين رابطة قانونية هى 

عفد الايجار 

« وحيث أن الاصلاحات أو التحسينات 
التى يدعيها المستأنف تشمل )١(‏ غرس تيل 
وأشجار بالارض الؤجرة (؟) مبيئة هذه الارض 
لازراعة برفع ما كان بها من الاثر به وغيرها 6( 


إيصال مياه الرى المها بواسطة مد مسقة مارة 
بأرضه الخاصة وايجاد مصرف طا يمد بأرض الغير 

« وحيث أنه عن الاخيل والأشجار فان 
القاثون بالمادتين 94" و هو؟ مدنى يقذى بأن 
من غرس شيثامرء_. ذلك فى أرض زراعية 
استأجرها لا يجوزله قلمها ويكون للمؤجر الخيار 
بين قلم الأشجار المغروسة بدون اذنه والزام 
المستأجر يمصار يف القلم وبين ابقانها ورفع فيمم| 
لمستأجر حسب التقويم وقد قرر ملدوب 
الحكومة فى مذّكرته الحتامية أن الحكومة تبد 
أية رغبة فى اسنبقاء الأشجار ولم تنم المستأجرءن 
قلمها فله ان شاء قلعها وعليه مصار يف ذلك القلم. 

« وحيدث ث أنه عن باق اللأصلاحات فأن 
عقد الانجار يطبيعته القاثونية لا يجيز [للدستأجر 
اجراء أى تعديل أو تغييرفى الءين المؤجرة اليه 
بل يأزمه القائون (مادة لال" مدتى ) بأن ستعدل 
الثىء المؤجر الاستهال المشر وط فى سند العقد 
وعلى ذلك اذا لأىاصلاح أو نحسين فلا يجوز 
له المطالبة بقيمته أو بتعويض عنه . والأْكة فى 
ذل ظاهرة فأن الزام امالك الذىلم يأذن بإإجراء 
اصلاحات أو تحسينات بأى تعويض عن ذلك 
ما سوىء مركزه إذ يصبح فى مهاية ه.دة العقد 
مثقلا بمصار يف لم يكن يقصد صرفها أو لم يكن 
يستطيع صرفبا عن العين المؤجرة وفى هذا من 
الغبن مالا تقبله العدالة ( راجع فى ذلك شرح 
القاون الماتى لمسيو دهلس حجن ١‏ ص 0م 
فقرة 1؟) 

« وحيث أنه فضلاعن ذلك قأنه بالرجوع 
المالعقد الاول الذى بدأ بسببهدوضم يد المستأفف 


مجلة اللحاماة 


على هذه الارض وهو عد الايجار الحرر فى 
١١‏ فيراير سنة 141 كبين ان البند الاول نص 
على أنه ( لامجوز للمستأجر استعال الارض فى 
غير الغرض المؤجرة لأجله وهو بصفة جرن ) 
وجاء بالبند السابع منه ما يأنى ( يتعهد المستأجر 
بأخلاء الارض المؤجرة اليه عند مباية مدة الاتجار 
وتسليمبا يحالة حسنة ١٠٠٠ل)‏ 

د وحيث ان هذه الموص صريحة فى ان 
الزفين قصدا خرن انعا من تأجير:الارض 
لمستأنف وحظر اماك على المستأجر استمال 
الارض ق غير هذا الغرض قبول امستأجر 
ذلك وتعهده بأخلاء الارض وتسليمها عند نهاية 
الدة بحالة حسنة كل ذلك صرح فى أنه غير 
مأذون من الالك بعمل أى اصلاح أو نحسين 
ولا محل بعد ذلك لا ذهب اليه الحاضر عن 
الستأنف من ان الاص الوارد بالمادة الرابعة «ن 
عقد الاتجار اكور قاصر على حظر صمل مايعود 
منه ضرر على الارض لان هذا التفصيل لايمحو 
الحظر العام الذى نص عليه العقد فى أوله وآخره 

« وحيث أن العقود التى جاءت بعد هذا 
المقّد صريحة فى المادة الثانية منها فى ان امستأجر 
منوع من غرس نخيل أو أشجار وقدقبل الستأنف 
هذه العقود فعى تعتبر معززة لفكرة عدم الاذن 
للاستأجر يأجراء أى غرس أو عمل أى أصلاح 

« وحيث أنه يثبين من ذلك ان المستأنف 


إالا 
من ذلك كله وءتى ثقرر ذلك فإن نصوص 
تاتون العامة فى الامجار ونصوص عقد الاتجار 
الخاضةبين النارفق:امن وسراحة بأنالتاات 
إن عمل شيا هن هذا اما يعد يجازقًا عاله ولس 
له حق فى أى تعو بض عنه . 
« وحيث ان الحاضر عن الستأفف ذهب 
الى اعتبار موكله فضوليًا فى الاجراءات التى عدابا 
فى الارض ولذاك محق له محاسبة من اتتفع بها 
أو تطبيق نظارية الأثراء على حساب الغير من 
غير سيب باعتيار ان الماك انتقع »عمل المستأجرء 
ولكن ممايجب ملاحفلته أن محل ذلك كله اذا 
كان المستأجر يعمل لحساب امالك وهو هنا اما 
كان يعمل الحسابه خاصة ولغرض الوصول الى 
الانتفاع بالمين بأ كثر من المنقعة المصرح له بها 
وكذلك نظرية الاثراء على حساب الغير بغير 
سيبلا محل لتطبيقبا لان الاثراء هنا كان لسببب 
وهو عقد الاتجار وعلىكل حال قند كان اأستأجر 
فى هذه الاعوى غير مأذون بعلل شىء من ذلاك 
د وحيث انه لذلك وللاسباب الواردة 
الحم الستأنف بتعين تأبيد الحم الستأفف 
ورفض الطلب الاحتياطى الخاص بتعيين خبير . 
( استتاف الماع عمد عمد تصار وحثر عفه 
الاستاذان على تيب وعبه الرعن ببيج ضد وزارة 
المالية وه برية الفيوم وحقسر عنهما الاستاذ حسين عاص 


رقم 8 سنة باع ق سس داثرة حشرات السيد مد 
عيد الطادى الجندى يك وعلحيدر حجازى بك واد 


م يكن مأذونا لا فى غرس شحر أو تيل ولا فى / مختار بك مستشارين ) 


عمل أى اصلاح أو تحسين بل هو بالمكس ممنوع 


ذف 


كس 
دلسوير سلة ٠ة‏ | 
استحقاق . فى وقف . الانفاق على تقديره . بين 
امممستحق والناظر . بصرف النظر عن قيمةةالستوبةء 
جوازه ٠.‏ عدم مخالنته النظام العام وللاداب 
اختصاص الحم الاهلية . اتفاق على تقدير 
الاستحقاق . الفمل فى سعته . اختصاصبا بذلك 
الأمادى/ القائود 
الاتفاق الذى حصل بين أحد المستحقين 
وناظر الوقف والدى قبل عقتضاه استلام مبلغ 
معين شهر تأنظيراستحقاقه سواء أزادت قيمةنصيه 
السنوى عن ذلك أو قلت هو اتغفاق لا دخل له 
بأصل الوقف بل هو تعاقد مدنى يدخل ضمن 
تصرف الشخص ف مال منقول يلّكه فلاتنم 
الحام الأهلية من القصل فيه 
وليسقى احكامالقاتون المدبىولا الشربعة 
الاسلامية ما يقفى بابطال مثل هذا الائفاق 
"لمر 
«دحيث أن مصلحةالاملاك تطالب الستأنف 
تعدعه الحساب عن استحقاق مورتما السيدة 
شفيقه هاتم أرملة المرحوم محمد بك اسلام ريم 
الاطيان ا موقوفة من زوحها وقدرها دى ندانا 
وقيراطين وها سهما وذلاك من تاريخ وفاة 
الواقفق ٠١‏ بونيه سنة 1605 لين وفاةمورثه 
المستأنف ضدها فى ١‏ مارس سنة 1911 1 
« وحي ثأن المستأفف كان قد دفم سقوط 
حق الوارثة بالمطالبة يتقديم المساب لمضى 1 كثر 
.من مس سنوات عل وفاةالمورثة لين رفم اللعوى 


محلة الحاماة 


«وحيث أن دوائر محكةالاستئئاف الجتمعة 
قضت بأن حقالستحقفى ريم الوقف لا يسقط 
حق المطالبة به الا بمضى حمس عشرة سنة 

« وحيث أنه لم يضمن تاريخ وفاة المورثة 
فى مارس سنة 1911 ليوم رفع هذه الدعوى 
فى دنمير سنة 1951 “مس عشرة مئة فيحق 
لهذه المكة الفصل فى مألة تقديم الحساب عن 
الريم المستحق للدورئة عن المدة الى لم تمض 
عليها مدة التقادم السالف ذ كرها . 

« وحيث أن وكيل المستأنف دفع بأن 
السيدة المأأكورة قد استامث كل نصيبها فى 
الاستحقاق بموجبعقد الاتفاق الحرر بدنها وبين 
ابن زوجب الواقف وهو المرحوم عمان بكاسلام 
المؤرخ ؟؟ اغسطس منة ١900‏ والذى يغفيد 
أنها قبلت استلام مبلغ احدىعشر جنيها شهري 
نظير استحقاقها سواء زاد قيمة نصيبها السنوى 
عن ذلك أو قل ومن الايصالات الموقع عليها 
منها مما يفيد استلامها الدفع الشهرية المذكورة 
لين وفامها سواء عن مدة نظارة ابن زوجبا أو 
نظارة ابن ابن زوحبا. 

« وحيث أن ٠صاحة‏ الالاك تدقع بأن 
مثل هذا الاتفاق قابل لاطمن عليه مرل 
امستحق نفسه أو من ورثته وانهغير مازم للمتعاقدين 
طبع لأ حكامالشر يم الاسلامية.و بناءعليه يقوم 
هذا الاتفاق حجة عليه وطا اذن مطالبة الناظر 
الحالى بالحسابعن الريع المستحق لاسيدة شفيقه 
المذكورة عن جديع مدة استحقاقها ليبين لها فاضل 
الريع المستحق لها بعدخصم ما يكون قد وصابا منه. 

0 وحيث ب الحم قبل كل شىء فىقيمة 
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عدف 


هذا التعاقد وهل هو قابل للبطلان من عدمة 

«وحيث يتعين للفصل فى ذلك معرفة 
ا اذاكان مثل هذا الاتفاق خاضما لأحكام 
الشر بعة نظراً لانه تعاقد متعاق بسائل الوقف 
أم خاضما لأ حكام القانون المدنى 

« وحيث أن القاثون العام الواجب تطبيقه 
امام هذه الحكة هو التائون المدلى دون سواه 
الا ما نص عليه صراحة بالرجوع اليه من أحكام 
الشريعة أوما منعت الحم الاهلية ٠ن‏ نظره 
لأنه من الختصاص الام الشرعية 

« وحيث أن الحا الأهلية ممنوعة من 
الفصل فى مسائل الاوقاف اذاكان الموضوع 
اللطروح أمامها بلق بأصل الوقف وى هذهالحالة 
تكون الحاك الشرعية هى الختصة بالفصل فيا 

« وحيث انه قد سبق للمحاك الأهاية 
الاستئناس بقواعد الشرع - من باب الرجوع 
الى قواعد العدل - فى بعض مسائل مأخوذة من 
الشربعةوغامضة بع ضالغموضق القانون الا هلى 
كالوقف والشفعة ولكن لم يكن استثناسها هذا 
ماما لها بتطبيق قواعد الشرع على اطلاقه 

د وحيث أن مثل التعاقد «وضوع التزاع 
فى هذه الدعوى لم يكن فى * «ما من الأءور 
التعلقة بأصل الوقف بل هو تعاقد مدلى يدخل 
نمن تصرف أى انسان فى مال منقول يملكه با 
فى ذلك الاستحقاق فى ريع الوقف وى هذه 
الحالة جب معرفة ما اذأ كان التعاقد وهو قاثون 
الطرقين مغاير لانظام العام أو الآداب العامة 
لجواز بطلانه من عدمه 

«وحيث أن الاتفاق الذىحصل بي نالسيدة 


شفيقه وعثمان بكاسلام واستمر بعد ذلا مع الناظار 
الذىأعقبه لاغبار عليه من جهة القانون الأ هل وأن 
الايصالات الأخوذة على السيدة الذكورة تقيد 
أنها امت تكامل استحقاقها حتى وفاها 
« وحيث مما تقدم لا يكون أورثتها من 
بعدها مطالبة الوقف باستحقاقهم بثى» لأن ذمة 
ذاظلر الوقف برريثة ومن باب أولى مطالبة الوقف 
بتقديم الحساب عن هذا الاستحتاق . ولذزك 
ككون دعوى مصلحة الاملاك غير محاها ويتعين 
وقضنيا والغاه الحم المستأنفف 
( استثناف عبى أسلام باشأ بصغته ناذار وقف تمد 
بك اسلام وحر ممه الاستاذ أءين خليفة ضد «صلحة 
الاملاك و«غمر عنها حفرة تمد افندى كأمل رقم غ٠‏ ه 


سنة ه؛ ق س دائرة حضرات يمد نهمى حسين يك 
وود فهمى بوسف بك وحمد نور بك ه_-تشارين ) 


ننس 
١‏ دلسمبر سئة .198 
ا-تثناف . قبده . قيل الجلة يثمان واد يميت ساعة . 
وجويه .ميعاده فى بوم العطلة.غيرموجي لامتداد المدة 
المسراً الفانوى 

يعتير الاستئناف الذى قيد قبل الجاسة 
باربع وعشرين ساعة كأنه لم يكن . ولا أهية 
لكون اليوم الكل لان والارعين ساعة 
صادف يوم عطلة رسبية اذ كان الواجب اجراء 
القيد قبل البوم السابق له . إذ ان القانون لم يحدد 
وكنًا مخصوضا لاجراء القيد فيه . وها ىأرف 
يكون القيدساببًا الجلسة الحددة لنظر الاستئناف 
جيعاد 4.8 ساعة. فالقيد مباح للمستأفف من وقت 
الاسئئناف الى ما قبل الجلسة بمان وار بعين 
ساعة - ولا محل للقول بامتداد الميعاد الىاليوم 
التالى ليوم العطلة أخذا با جاء بالمادة 18 مر. 


74 
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لأن هذه المادة انما جاءت فى ياب الاجراءات 
الخاصة باعلان الاوراق وبراد الشارع منهاعدم 
اتقاص ميعاد سابق سيب وقوع العطلة فى آخره 
وليس هذا هو المال فى قيد الاسئثناف . ولان 
فكرة الامتد'د تخالف صرب نص القانون لأأن 
تنيجمها اتقاص مرماد لاحق اشترط القانون توفره 
كاملاوالوقت منسع لدى المستأنف للمحافظة عليه 
لمكيو 
« حيث ان وزارة الأوقاف طلبت ا 

باعتبار الاستعناف كأ ن ١‏ يكن لآن الستأف م 
يقيده قبل الجلسة الحددة له بان وار بعين ساعة 
«وحيث انه لا نزاع بين طرفى الخصوم فىأن 
الاستثناف قيد بوم 4 ١‏ بونيه سنة 1918٠‏ وان الجلسة 
المحددة له كانت وم وامنهأىأن قيد الاستئتاف 

حصل قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة فقط . 
مع اعترافه ببذا 
الس قبول الاستثئناف شكلا وعدم قبول الدقم 
الفرعى المقدم من وزارة الاوقاف وقال ان عذره 
فى تأخير القيد أن يوم 1١‏ يونيه وهواليوم الذكل 
ألمان واربعين ساعة كان عطلة ومعية لانه يوم 
جمعه ولذلك يجب أن عند الميماد الى اليوم الثالى 
له وان القول بأنهكان جب على الستأنف اجراء 
القيد قبل بوم ١١‏ ففيه معنى الزام المستأنف بقيد 
استئنافه قبل الجلسة باثنين وسبعين ساعة وهو 
مالإيرده القانونوفيهتقبيد لوق الستأفف بغيرنص 
« وحيث ان اعتذار المستأفف بأنه | كن 
من القيد يوم 1 بونيه بسبب كونه عطلة رسعية 


.8 ٍِ 
« وحيث ان الستائف 


هو اعتذار غير مقبول اصلا لانه كان يجب عليه. 


أجراء القيد قبل اليوم الل كور حتى يحافظ على 


ميعاد المان وار بعين ساعة الذى أمر به القانون 
صراحة لان القانون لم يحدد له وق صوص 
لاجراء القيد فيه بالتعيين وانما أمره بأن يكون 
القيد سابعًاً على 48 ساعة قبل الجلسة الحددة 
للاستئناف فالقيد مباح له اذن من وقت اعلانه 
الاستثناف الى ما قبل الجلسة يمان وار بعين ساعة 
فءليه أن نحافظ عل ميعاد اليّان وار بعين ساعة 
باجراء القيد قبلها فى أى وقت شاء من بعد اعلان 
صحعيفة الاستئئاف ويب نبذ فكرة امتداد الميعاد 
الى اليوم التالى ليوم المطلة لأنم! لا تنطبق على 
الحالة الثى تحن يصددها لان الملدة 1 مرلن 
قاتون المرافعات التى نصت على انه اذأ كان اليوم 
الأخير من الميعاد يوم عيد يصير امتداد الميعاد 
الى اليو عالذى بعده ايا جاءت فى باب الاجراءات 
الخاصة باعلان الأوراق على يد الحضرين ومراد 
الشارعمنبا عدم أنقاص معاد سابق بسبب وقوع 
يوم العطلة فى آآخره فأراد الشارع تكلة الميعاد 
بامتداده الى اليوم التالى ولكن المال هنا غير 
ذلك وفكرة الامتداد تؤدى الى عتالفة صر نحة 
لنص القانون لأن تنيجتها اتقاص ميعاد لاحق 
اشترط القاثون توفره كاملا والوقت منسع لدى 
المستأنف للمحافظة على هذا الميعاد لأنه معروف 
له من قبل ومأمور باحافظة عليه . فسكوته عن 
القيد الى أن يحين اليوم الذى لا يستطيع القيد 
فيه انما هو اهمال من جانبه ويجب أن ,تحمل 
تنيجة اهاله 

(استثناف الشيخ امد عبد الوهاب محجوب وحضر 
عنه الاستاذ اسرائيل معوض ضد وذزارة الاوقاف 
وآخرين رقم 11١58‏ سنة 8غ قشائيةبلهيئة السابقة) 


مله الحاماة 


لوا 


لون 


19٠ لسمير سنة‎ ١ 
. استئناف . انذار بقيده . شم «يعاد المسافة‎ 
امبر قار‎ 
يجب أن يضاف على ميعاد المنية أيام الى‎ 
يجب قيد الاستثناف فيها بعد الانذار طبمًا للمادة‎ 
مر ميعاد يوم لكل مسافة مان ساعات بين‎ 031 
محل اقامة المستأفف وبين الحل المقتضى حضوره‎ 
اليه لقيد الاستثناف وثى البلدة التى بها الحكة‎ 
. الى ستحك فى الاستئناف‎ 
ف الاستئناف‎ 0 
حيث نكل المستأنف عليه دفم عدم‎ « 
قبول الاستئناف لعدم قيده فى ميعاد تمانية أيام‎ 
من تارعغ اعلان المستأنة بذلك‎ 
وحيث انه ينبين من الاعلان المؤرخ فى‎ « 
ان المستأنف عليه انذر‎ 19٠ ه مابو سئة‎ 
المستأنفة لتقيد الاسنئناف المرفوع منهاعن الحم‎ 
الستأنف فى ميعاد ثانية أيام طبقا لافقرة الاخيرة‎ 
من المادة 1م من قانون المرافعات وقد أعلنها‎ 
بذلك فى قل كتاب محكة اسيوط حيث ل تعين‎ 
طا بعر يضة الاستئناف خلا بالبلرة المذ كورة‎ 
وحيث ان اعلان المستأقة بعل الكتاب‎ « 
يعبر حا حيث لم تعين لها محلا فى اسيوط‎ 
و البلدة التى بها الحكة الابتدائية اليستحم‎ 
فى الاستئناف وذلك طم لنص الادة ختككين‎ 
قانون المرافمات‎ 
«وحيثان المستأئقة قيدت الاستئنافف يوم‎ 
أى بعد مضى الثانية أيام من‎ ١9١ مانو سئة‎ 4 
وهو تارالانذار بيوم واحد‎ ٠ يوم ه مأبوسنة‎ 


ا 
ٍ 
ا 


ا 2 12 0 0 0 0 1 ز 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |1 1 |1 1 اذا ااا 
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وَحَيث ان للحاطةميءة يلزة النصرة 
يركز لوى كا يِؤْخْد من أوراق الدعوى فيتمين 
مان ساعات بين محل اقامتها وبين الحل المقنضى 
حضورها اليه . وحتى على فرض ان بلدتها قريبة 
من «أوى ويكةها السير بالسكة الحديد فيازم 
نصف هذه المسافة وهى لا تقل على أى حالعن 
اليوم التالى للمانية أيام المحددة بالانذار والتى 
اننهت يوم 1 مانو سنة 151١‏ . وعلى ذلك 
إيكون قيد الاستثتاف قد تم فى الميعاد القانوق 
ويكون الدفع فى غير محله و يتعين رفضه » 
( استاد'ف الست زينب على اراهم وحضر عنّا 
الاستاة همد ابراهم ابو العيئين ضِد إراهم اسياعيل 
وحشر عنه الاستاذ رزق اخنوخ رقم «” سنة 44 
ق - باليئة السابقة ) 


كور 
١١‏ دإسدير سلة 1917٠‏ 
يبع . مشارا, عدم أسجيل عقده . تقصبيره . 
لا حق له فى التءويض 
لبر افأنوئى 
إذام يبجل الشتري عفد مشاراء وا تله 
ناريا ثانا وم يطلب من البائم تحربر عقد 
جديد طبع لقاثون النسجل كان مقصراً فى 
احافظاه على ملكيته . فليس له أي يطالب 
بتمو يض عن عدم تثبيت ملكيته وأن كان له 
م حق الرجوع على البائع لمن الذى دقعه 
العير 
«حيث أن الستأفضده الأولم بمتأات 
الحم الابتدافى بالنسبة للملكية ولم يسجل عقده 


أطف 


محلة المحاماة 


ولمبعطه تار يحعَامابن و يطلب من المستأنف تحر ير 
عقد جديد طبقا لقائون النسجيل فيصبح والخالة 
هذه مقصراً فى الحافظة على ملكيته لقدر المباع 
اليه فلا يستحق تعو يضّا عن عدم تثبيت ملكيته 
من اللستأنف ضده الآول انه لم يدفم إلا مبلغ 
جليهأ فقط من الن المتْق عليه وقدره م1 
جنيها فبتعين تعديل الحكالمستأنف بالنسيةلاعورى 
صان البأئم مع الزام هذا الأخير يدقع ميلم 
٠ه‏ جنيها مط من العُْن دون التعويض 

) استكناف 577 بك جلال قار نه الاسحاذ على 
كال حييشه بك ضد الشييج نادى خمد عمد صيره 
واخرين وحضر عنهم الاستاذ زى فليمون رقم 41٠١‏ 
سنة 417 ق بالهيئة السابقة ) 

ا 


17 دلسمار سئة ٠‏ او | 
خارونة . اطيان خراحية 5 انقرأض الفاروقة . 


وجوب اعتبارها عقد رهن حيازى . وجوب 
تقديم حساب عن الفوائد 
الميرا القائ وى 

ينص الشارع المصرى على رهن الغاروقة 
“الا فما يتعلق بالا طيان الخراجية دون غيرها وقد 
زالتهذه الا طيان من الوجود بالنسويةبيمم! و بين 
الأطيان العشورية بقاثونم سبتمير سئة 1857 
وفص عب ذلك القانون المالى فى المادةالسادسةمنه 
وعلى ذلك فاذا ذكر أشخاص فى عقد انه 
عقّد رهن غاروقة رثم بطلان التعامل به وجب 
اعتبار العقد عقد رهن حيازى ووجب تطبيق 
أحكام الرهن الميازى جميمها عليه بها فيها الزام 


الدائن يتقديم حساب عن غلة الأرض لأنها 
مشترطة له فى مقابل الفوائد . والفوائد لا يصح 


أن تزيد عن تسعة فى اماية سنوي . 


2 


« حيث انكل مستأنف هو فى الوقت ذاته 
خا عليه فيتعين أوا لاحضر 1 جه الخلا ف يهم 

« وحيثان الخلاف بين الخصوم شحصر 
فى الأ وجه الآانية : 

أولاً - هل عقد الرهن الذى كسك به 
راغب افندى الاعصر هو رهن غاروقة يجب 
تطبيق أحكام الغاروقة عايه أم هو رهن حيازى 
كا اعتيرته محكة أول درجة أم لاهذا ولاذاك 
بل هو مجرد عقد رهن لم يشترط فيه دفع فوائد 
فيجب استازال جميم الغلة من أصل الدين لآن 
الغاروقة زالتيزوال الأطيانالخراجيةمنالوجود. . 

« وحيث انه بالنسبة لاوجه الأول فلا نزاع 
ان القاتون المدتى الأهلى لم ينص على رهن 
الغاروقة الا فيا يتعلق بالا طيان الخراجية دون 
غيرهاكما لا نزاع ان هذه الأأطيان قد زالت من 
الوجود بالنسوية بينها وبين الاطيان العشورية 
يقتضى قاثون " سبتمبر سنة 1897 وقد نص 
على ذلك القانون المدنى الأهلى فى الادة ١‏ منه 
حيث قرر أنه ه تسمى ملكا العقارات الت 
يكون لاناس فيها حق الماك التام بما فى ذلك 
الأطيان الخراجية » ولكن هل بِوْحَذ من ذلك 
اله اذا اقدم انسان على التعاقد بهذا النوع من 
الرهن ابطل العقد وأبطلت ااتعهدات الناشئة عنه. 


مح الحاماة 


يدنفا 


«وحيث ان الأصل فى العقود احترام حرية 
ارادة الماماقدين فقد نصت المادة ١ 1١‏ من القانون 
المالى الفرنسى ان الءقد شريعة المتعاقدين إد 
لا حق الناقشة والجدل فيا يتققان عليه وقد أخذ 
الشارع المصرى يذه النظرية حيث نص فى 
المادة 4 من القانون المدنى على صحة جميع التعيدات 
مق كانت مبنية على سبب صحيح جاتر قائونا . 
« وحيث انه تطبيقا هذه القاعدة تكون 
حرية التعاقد هى قوام العقود ليس لقاضى الاق 
فىتأو يلها مقكانت صربحة فى لفظها وفى أحكاءبا 
كا انه ليس له الحق فى ابطاطا متىكانت جارزة 
قانونا لا تتعارض مع الأحكام الأخرى التى 
وضها الشارع أو الأحكام التعلقة بالنظام العام. 
« وحيث ان رهن الغاروقة وضعه الشارع 
الصرى للتعاقد به على الأطيان الخراجية دون 
غيرها وقد زالت هذه من الوجود م تقدم البيان 
فلا سبيل للمتعاقدين أن يتعاماوا بهذا النوع من 
الرهن على الاأطيان الملك فاذا ما ذكر الرهن فى 
عقد بأنه رهن غاروقة أصبح العقد عرطة للتأويل 
لان رهن الذاروقة قد ابطل التعامل به ووجب 
على القاضى أن يبحث عند النظر فى مثل هذا 
العقد عن غرض المتعاقدين منه وقت اجرائه . 
« وحي ث ان الغرض من العقد موضوعالازاع 
هواقترا اض مبلغ والتأمين عبلى هذا امبلغ ومع حيازة 
جزء من هذا التأمين ققد ذه بالقضاء المصرىق 
فرعيه الاهلى والختاط على اعتبار مدل هذا العقد 
بالرشم عن تسميته رهن غاروقة انه رهن حيازى 
وطق تعليه جميع أحكامهذا الرهن الأ خير(راجع 
حم محكة الاستثناف الختلطة الرقم 4 ابريل 


سنة 14١‏ الجلة سنة +٠‏ ص7١‏ وحك نحكه 
اسئئناف مصر الا هلية الرقى ٠‏ ؟مأيوسنة 1514 
المجموعة الرسعية عمئة 1913 العدد ٠١‏ و 
محكة استثناف مصر الأ هلية الرقيم 1 ينابر سنة 
3 المجموعة الرسمية سئة 191 المدد 38 ) 
« وحيث انه مت تقرر ذا يكون اذهب 
اليه راغب افندى الاعصر من وجوب احترام 
ارادة المتعاقدين قول لا يمكن الاأخذ به فى 
هذه الخالة لان رهن الغاروقة بنص الفانون 
لا يننصب الا على الا طيان الخراجية دون غيرها 
والا طيان المرهونة ليست كذلاك كا انه لايمكن 
النسلى معه بانه غير مسئول عن تقديم حاب عن 
غلة اللأرض لا" نها مشترطة له فى مقابل الغوائد 
لاأأن هذا الشرط,تعارض ف بعض الاأحوال مع 
المادة ١١‏ من القانون المانى التى تنص صصراحة 
على انه ( لا يجوز أصلا أن حصل الاتفاق بين 
الماماقدين على فوائد أزيد هن تسعةق المابةسئو يا) 
« وحيث انه كذزك ما ذهب اليه مود 
بك ومصطفى افندى العرانى هن انه يجب اعتبار 
المقد فيا يتعلق برهن الغاروقة عدا باطلا واعتبار 
العقد مجرد عقد رهن لم تشترط فيه فوائد قول 
لا يتذق والغرض الذى من أجله حرر هذا العقد 
لانه مع النسليم بأن هذا النوع من الرهن قد 
بطل التعاقد بهالاانهظاهر جلا انغرض المتعاقدين 
وقت اجرائه هو زيادة تأمين الدائن المرتمن 
على المباغالذى أقرضه لمدينه بتخو يله حق حيازة 
جزء من الاطيان المرهونة والانتفاع يها لين 
تقام الوفاء وهذ اأمر لم محرمه اثقانون فلامحل لابطاله 
« وحيث أنه لهذه الاسباب وللاسباب 


محلة الحاماة 


74 
الواردة في 35 محكة أول درجة التى تأخذ بها 
هزها لمحكة يكون | 


تأبيده بكافة أجزائه . 
(استثنافود بك العرابى وحفر عنه الاستاذ مختار 
الشر يف ضدراغب افندىالاعصر وحضر منهالاستاذان 
وهيبدوس بكو بوسف الجندى رقم" 4لاوه 4لاوهمهه 
سئة لاق دائرة حشرات مراد وهبه بك وتيود على 
عرور بك وسامان السيد ساجهات كك مستشارين ) 
لان 
7 دإسيبر سئة ٠9ا|‏ 
تزع الملكية.الراسى عليه المزاد. حشر طفاسخ . 
تقر بر بزيادة العفر ٠‏ 
عدين”. حقه فى سداد الدن ٠‏ بعد التقرير بالزيادة 
وقبل صدور حم ثان 
الممراً القائرى 

يعتبر الراسى عليه المزاد الاول مالكانحت 
شرط فاسخ هو حصول الزيادةفى المدة القاتونية 
فاذا حصل اتقرير بزيادة العشر أخلى طرفه 
ويكون الييع اللى وقم له مفسوعًا ولا أثر لحم 
حرق المزاد الأول وتعود العين الىملك المدين 
فى الغترة بين حصول التقر بر وصدور حم ثان 
عرمى مزادها ومق عادت آليه أصبح قى حل من 
تسوية مركزه مع الدلئن ويكون له حق الوقاء 
ودفم دنه وملحقات الدين وا مصار يف التى 
كيدها طالب البيع 

و 

د با ان الأزاع شحصر فى الفصل فيا اذا 
كان المدين المازوعة ملكيته له الحق أن يدفم 
دينه واللحقات والمصاريف فى الفترة بين 
عرمى المزاد الأول وقيل رسو الزاد الثالى 


اثره 


«و عاأن الرأى الراجح والمتفق مع النشريع 


المستأففق محله ويتعين | الاهلى ان الراسى عليه المزاد الاول يعتير مالكا 


نحت شرط فاسخ وهو حصول زيادة العشر 
فى المدة القائونة 

« وعا أن القاتون مجمل مقرر الزيادة مقيداً 
بتقريره يحيث لا يمكنه الانمحاب بعده وهو 
الذى برسوعليه المزاد حا اذا لم يحضر أحد فى 
يوم الييم للزيادة عليه واذن يكون”قرير الزيادة 
يخلى طرف الرامى عليه المزاد الأول 

« وعا انه مت تمرر اخلاء طرف الرامى 
عليه المزاد الاول قيكون البيع الذىوقم له أصبح 
مفسوحًا ولا أثر لحم عرسى المزاد ما أن مقرر 
الزيادة لم يكنسب الاك لأن المزاد اشأقى لما 
يرمى بعد فاذا قيل بأن العين لا تعود 9" 
المدين ظات بلا مالاك فلا فى ملك الرامى 
المزاد الاول والبيع الانى لم يقم ول 00 
الملكية لأحد 

« وعاانه اذا رفع 3 المزاد الاول 1 

بقع البيع مجدد الزيادة فيرجم الأمر الى الخحالة 

الأصلية وق الاصل ان العين٠لاك‏ المدين فتءود 
الملكية اليه بلا شك . 

هو وها انه م عادت اللملحكية له صار ى 
حل من :سوية مركزه مع الدائن ويكونلهحق 
الوفاء ودفع دينه وملحقات الدين والمصاريف 
التى تكيدها طالب البيع » 

( اسكتاف الست عيعه عبد اليد بصفتها وحضر 

عنها الاستاد عبد اليد الستومى د تود اسهدالئوى 
وآخرين وحضر دن الاول الاستاذ عبد الجيد حسين 
رتم 141 سنة لاغ ق ل دائرة حضرات حسن 


نبيه المصرى بك وتمود المرجوثى بك وعلى ذى 
العرانى يك مستثارين ) 


محلة الحاماة 


/ 


/ا! دسيير مئة .198 
مصادرة . لانحة الجارك . آدوات النقل 
المستعلة فى التهريب . عن تجوز «صادرت,ا 


ا ممراً القائ وى 

اله و إن كانت المادة (سبم )من لاشحة الجارك 
فى يجواز مصادرة وماثل التقل وأدوات 
الغهر يباذا ثبت اها أجرت فعلالهر يب البضائع 
الا أن مجرد ضبط حشيش خخبا فى مركب راسى 
على الير لايعتبر دليلا يفرد بوجه قطى أن الأش 
استعمل فى تقل ( الحشيش ) أو تمريبه بل فى 
مجرد اختائه . 

واذا ثبت أن صاحب ( اللنش )كان غائيا 
ول يكن له عل بالحادثة فان اشتراك بعض عماله فى 
الاخناء لاتجيز الحم بمصادرةاللنش اذ أن هنالك 
فارقا بين «سثوليته كخدوم عن أعمال خدمه 
بتعوريض الضرر الذى يحصل من تصرفاتهمو بين 
اعتباره مسئولا مسثولية خاصةعن المهر دب وتوقيع 
حزاء المصادرة على أملا كه . 

لاود 

« با أن الازاع انمحصر أمام هذه الحكة فى 
هسألة المصادرة 

«وعا أنه لاقضاء باللصادرة يجب الرجوع 
الى نص المادة مم من لالتحة الجمارك 

دوعا أنه ورد فى المادة المذ كورة أنه ( يجوز 
مصاد رةالبضائع وكذا جنيع وسائل النقل وأدوات 
الغبر يب ومع هذافلا يجوز مصادرة السةن باعتبار 
أنما وسائل لتقل الا اذا كانت أجرت فملا 
لحذه الغابة ) 


[آذآذ لب بي يبب يإ يبي يبيب ب ب ب يي يي ب يي 


ل يببببيببيبيبسسسيمت» 


ذلا 


م وجا أنه من هذا النص يغهم أن المصادرة 
جوازية ومتى كانت جوازبة فتتكون حل تقدير 
ولاأظهر لهذا التقدير وأدعى له ثل .ركز 
المستأنئفى هذه الدعوى . 

« ويا أنه متغق بين الستأنف ومصاحة 
الجارك انه صاحب ( اللنش ) الحكوم عصادرته 
وأنه مؤجره الى شركة لنقل بضائمها هن البحر 
الى البر أو بالمكس وأن الحشيش ضبط فيه مخبأ 
وهو راس على اأبر 

دوا أرت ضبط الحشيش بهذه الكيفية 
لابفيد بوجه قطعى أن الآش استعيل فى قله 
ولا عهريبه بلكل ١ايفيم‏ أن الحشيش أخن فيه 
وطريقة اخفائه مجهولة ل يظاهرها التحقيق بوجه 
قاطم واذن لايمكن الجزم بأن اللنش استعمل فى 
قل الحشيش . 

« وها أنه علاوة على ذلك فائه ثبت أن 
المستأنف كان متغي) عن بور سسعيد يوم ضبط 
الحشيش ولم يبت أنه اتفق مم من امهم بنهر مب 
الحشيش ولا أن له عدا بالحادثة 

دوعا أنهبقرض صحة النبمة على بعظ_الشغالة 
عنده فى الانش المكلفين بالعمل قبه شجرد اهماله 
فى المراقية لاجعله مسكولا اذ أن السثولية فىهذه 
الدعوى مسكولية خاصة لاتدخل نحت قاعدة 
«سئولية الخدومعنعمل الخادم وعذاك ادوم 
لايسأل الاعنتعو يض الضررلاآن يوقم عليه جزاء 

« وما أنه لاشك أن الانش ادأة تقل ولكن 
م يبتكا تقدم بوجه قطعى أن الحشيش قل فيه 
من مكان آخر بل كل ماهو ثابت أنه اخفى فيه 
وطر بقة الاخفاء بجهوله . 


بلا 


« وها أنه متقدم ترى الحكة الغاء الحم 

المستأفف ورد الاش لملكية المستأنف 
( استئناف محمد افتدى السيد وحفر عته الاستاذ 
على اهوب ضد دنوان عموم الجارك وحضر عنها الاستاذ 
حسين عأمر رقم ١788‏ سئة/)ق سس دائرة حشرات 
حسن نبيه المصمرىبيك وتمود المرجوثى بك و#دتوفيق 
حتى بك مستشارن ) 
ون 
م دإسيير سنة 1980| 
مسثولية.سرئة الاشياء الحجوزعاها ععرفةالحارس . 
ماع ,ارين ير لبته معه بطري قالتضامن. 
الممراً القائونى 

الحارس الذى يرتبه المحضر بناء على اختيار 
طالب الحجز طبفًا للمادة 4 مرافعات عتبر 
وكيلا عن الحاجزفى حراضة الاشياء الحجوز عليها 
فهو الواقم شخص اتتدبه طالب الحجز ليؤدى 
له خدمة مخصوصة وعلى ذلك قيعتير الحاجز 
مسئولا عن الضرر النأشىء عن أفعال هذا 
الحارس طبًا لأحكام المادة ١5+‏ من الثانون 
المدنى التى تنص على أن السيد يازم بتعويض 
الذمرر النائىء للغير عن أفعال خدمته متى كان 
واقما منهم فى حالة تأدية وظائفهم اذ التعبيرى 
هذه المادة بلفظة خدمته ليس مقصوداً منه قصصر 
مسئولية السيد على أعمال الخدمة بالمعنى الخاص 
المعروف اى الملحقين يخدمته على وجه الدوام 
بلكل خخسن يكلنه الني دمة ماد أىا بأى 
عمل لمصلحته . 


محلة الحاماة 


الورك 

« حيث أن محانى المستأف ضده الاأول 
أشار فى مذّكرته الاخيرة الى سبب أخخر لمسئولية 
المستاتف وهو أنه هو الذى اختار أخاه 5 
جرية السرقة وقدمه للمحضر قنصبه حارسا على 
لمتقولات التىحجز عليه! فهو مسئول عن سلوكه. 

« وحي ثأن المادة44 من قانون المرافمات 
نصها «يرتب المحضر حارساً على الاشياء الحجوزة 
ذا م يأت طالب الحجزيجارس مقتدر ينصبه 
اضر » :2 

» وحث أن نص هذه المادة صرح فأن 
اختيار الحضر للحارس لايأنى الا بعد حق طالب 
الحجزني اختياره فتى أحضر طالب الحجز حارس 
وجب علل الحضر تنصيبه ومركز ا حارس فيحالة 
اختياره هن جانب طالب الحجز هو مركز وكيل 
عنه فى حراسة الاشياء المحجوز عليها فهو فى الواقم 
شخص انتديه طالب الحجزليؤدىله خدمة مخصوصة 

« وحيث أن المادة ١6١‏ من القاثون المدلى 
نص على أن السيد يازم بتعو يض الضرر الناثىء 
للغير عن أفعال خدمته متى كان واقماً منهم فى 
حالة تأدية وظائفهم . 

« وحيث أن التعبير فى هذه امادة بلفظ ٠‏ 
خدمته « ليس مقصوداً منه قصر مسئوليته على 
أعمال الخندمة بالمعنى الخاص المعروف أى الملحقين 
يخدمته على وجه الدوام واما المقصود مئه "كل 
شخصبكافه السيد يخدمة ما أىيأى عمل لصلحته 
ولهذا كانت الترججة الفرنسية لافظ « خدمة » 
قعوماتويوة لا معموموعصهة وق الواقم لابوجد 
فرق بين تحميل السيد مسئوليةفمل الخادم المستديم 


مجحلة الحاماة 


قف 


وبين تحميله مسثولية فعل الشخص الذى يكلفه 
بخدمة خاصة فيا يختص بالحكةالتىقصدها الشارع 
من وضع هذه النظرية . ويؤيد هذا التغسير 
الرجوع الى نص المادة م14 من القانون المددى 
الفرنسى وهو المنبع الذى استق الشرع الممرى 
منه نصوص, قانوننا يا هو معروف ٠‏ وقد حكت 
محكة الاستثئاف الختلطة بهذا المعنى تحكبا 
الصادر فى " بونيه سنة 184٠١‏ 

«وحيث أنه ظاهر من الاطلاع على النحقيقات 
الى حصلت فى قضية الجنحة المضمومة الى هذه 
القضية أن ابو العلا حسين العدوى الذى اختاره 
المستأنف للحراسة قد ارتكب السرقة اثناء تأدية 
وظيغتهالتى انتدبه المستأفف لها لا نه ارنك ب السرقة 
حين تقله الاثشياء الحجوز عليها بناء على تصريح 
القاضى له فأخذ الاشياء الحجوزة والاشياء الغير 
محجوزة ثم تصرف بالبيع فى بعض الاشياء الغير 
محجوزة وكان فى استطاعة المستأنف أن بلاحظه 
. فى القيام مور بتهلا نه الان الا كبر ورئيس العائلة 
وشيخ بد 

« وحيث أنه مما تقدم يتضح أن المستأفف 
مسئول بوجه التضامن مع أخيه ابو العلا المارس 
اذى ارتكب الجرية ويكون الحك المستأفف 
فى محله ويتعين تأييده 

( استثناف على حسين العدوى افئدى ضد كامل 

حنين البراد وآخرين ورقم ١4٠8‏ سنة لاغ ق سل 


دائرة حضرات محمد فهمى حسين بك وتمود فهمى 
بوسف بك وعمد نور بك مسآشاين ) 


54 
8 دلسمير سئة |١98٠‏ 
محل مختار ٠‏ مكتب الحنى الوكيل ٠‏ عدم 
امخاذه علا ختارا ٠‏ بطلان الاعلائات 
الق محصل فيه . 
ا مسرا القا وى 
جرد حضور مخام عن أحد المخصوم بصفته 
وكلا عنه لا يؤخذ منه انه اختار مكتبه بكرن 
محلا له تعلن اليه فيه الا وراق - ذاذا اعلن الحكم 
الصادر فى الدعوى هذا الخصم فى مكتب محاميه 
وامتئع الحامى عن استلامه أنه ليس محله الخختار 
فاعان الى شييخ البلد كان الاعلان غير صصحبح ولا 
يحدد سر يان ميعاد الاسئئئاف إذ كان الواجب 
اعلان الحم فى هذه الحالة الى اردع ف 
مله الاأصلى الذى ظهر من الأأوراق أنه معروف 


لعإن الحم : 
امير 


« حيث أن وكيل الستأفف عليها دفع 
فرعا بعدم قبول الاستئئاف شكلا لانه 
اعلن بعد اليعاد . 

« وحيث أنه تبين من الاطلاع على ماف 
الدعوى أن الستأنف ا رقم الدعوى الا صلية 
بالعرريضة المملنة فى ؟ ايريل مسنة ١575‏ اذل له 
محلا مختاراً مكتب حضرة عبد الجيد افندى 
عبد الحق الحامي بالمنيم اتخذ منزل حنا افندى 
خليل محلا يينى سويف . وقد طعنت الست 
أنسة احدى الدعى عليهم بالتزوير فى الورقة 
المؤرخة فى ه؟ بونيه سنة 1411١‏ المقدمة من 
المستأفف فأوقفت الدعوى الأ صلية وأعلنته بأدلة 


يفف 


عحلة المحاماة 


التزو ير بالعر ريض ةالمعلنة بتار مخ /ا يناير سئة 1450 
بمحل اقامته بناحية الشيخ تى ركز انى قرقاص. 
وقد فصل فى دعوى الأزو ير هذه برد و بطلان 
الورقة المذكورة بتاريخ ١١‏ يناير سنة |750٠‏ 

« وحيث أن المستأنف ضدها للا أرادت 
اعلان الح الصادر فى دعوى التزوير الى 
المستأنف ذهب الحضر بتار يخ 4 فبرايرسنة. و١‏ 
لاعلان الك يمكتب حضرة نصيف افندى زى 
الحا ببندر المتياعلى اعتبار انه الغخل الختار له فامتنع 
المكتب عن استلام الحم لأنه ايس الحل 
الختار للمستأنفكايؤخذ من الاشارة المدونةيها من 
الاعلان فذهب اللحضر بعدها الى شيخ بلد للنيا 
وسامه الاعلان لامتناعوكيل المكتبعن الاستلام 
التزوبر 
وهو موضوع الاستئناف الحالى رفع بثاريخ ١7‏ 
مابو سئة ١190‏ فاذا اعتبر ان اعلان الحم 
الحاصل فى 4 فبراير سنة 15٠‏ لشيخ البإرصحيحا 
كان الاستئناف غير مقبول شكلا لتقديه بعد 
الميعاد و بالعكس اذا اعتبر مير صحيح كان 
الامتئناف مقبولا شكلا 

« وحيث أن المادة هم عرافمات نصت 
على أن « الميعاد الذى يجوز الاسئئناف فية هو 
ستون يوم من يوم اعلان الحكم لنفس المخصوم 
أو لخحله الا صلل أو المين اذا كان الحم صادراً 
من محكة ابتدائية » 


« وحيث أن هيؤخذ من الاطلاع على محاضر 
جلسات دعوى التزوبر أن حضرة عبد اليد 
افندى عبد الحقظل يحضر اما بنفسه أو بواسطة 
محامين آخرين عن المستأنف الى أن تنازل عن 


توكله يجلسة 0" اكتوبر سنة ١988‏ ولذيك 
وكل حضرة نصيف افندى رى الحاى الذى 
حشرعته فى الللتين الا خيرتين. 

« وحيث أن حضور حضرة نصيف افندى 
زى بالجلسة للمرافعة بصفته وكيلا عن المستأفف 
لا .يؤخذ منه ان المستأنفاختار مكتبه ليكون محلا 
له تعلن اليه فيه الا وراق . 

« وحيث أرث المستأفف ضدها لم تعلن 
المستأفف بالك الصادر ف الازوير فى محله الا صبل 
بناحية تى مركز ابو قرقاص كا فعلت عند اعلان 
عريضة دعوى التزوير فاعلاها الحم لشيخ البلد 
بعد ان امتنع مكتب نصيف افندى عن الاستلام 
لا يعتبر انه أعلن لمحل مختار لان اللكتب نفسه 
ليس الحل الختار للمستأنف ولذلك يكون اعلان 
الح غيرصعيح - و يترتب على ذلك عدم اعتبار 
الاعلان امؤرخ ؛ قبراير سئة 190 للاسباب 
الممقدمة ويكون الاستئناف مقبولا شكلا 

( أستئاف صادق الو عمر وحضر عته الاستاذ 

مرقس صادق ضد الست انيسة كرمة حنا افتدى 


ابراهيم وحضرعتها الاستاذالسعيد رءضان رقم ٠١١١‏ 
سنة لاغ ق م بالحيئة السا بقة ) 


7/٠ 
دلسمير سئة 5900 ا‎ 78“ 
. معارضة . تقديم الاوراق لقلم الحضرين‎ ٠ اعلان‎ 
. العيرة بيوم الاعلان لاوم تقدىم الاوراق‎ 
ا مسرا القافوئى‎ 
العيرة باليوم الذى يحصل فيه الاعلان فملا‎ 
لا باليوم الذى تقدم فيه الاأوراق لعل امحضر ين‎ 
ويطلب منئه احراء الاعلان فيه . فاذا قدمت‎ 


بحلة الحاماة 


معارضة لق المحضرين فى الميعاد وتأخر اعلانيا 
حت انتقو الميعاد القاثوقى كان تالمعارضةغيرمقبولة. 
5-2 

« حيث ان الثابت من أوراق الاعوى انه 
فى بوم 7 يناير سئة /191 صدم وليم جليوكوم 
ابنة بيوى افندى ابراهيم بالسيارة ملكه بشارع 
الملكة نازلى فأصابها ونظرت لهذا الشأن دعوى 
جنحة أمام تحكة الوايل قضى فيها بتغريم وليم 
جليوكوم ٠ ٠‏ قرش نظير هذه الاصابة التى وقمت 
خطا وفى ؟ ابريل سنة م9١‏ رفع بيوبى افندى 
ابراهم دعوى مدنية على ويم جليوكرم المذكور 
مستندا الى ح؟ الجنحة والنحقيق الذى حصل 
فا قتضى له عليه غيايا فى “ ابر يل سئة44! 
بتعويض قدره ٠٠٠١‏ قرش وى ٠١‏ أكتوبر 
سنة 1955 أعلن وليم جليوكوم اكور بورقة 
حجر على ماله لدى بنك مصرهى: الأموال 
وتقدمت عن ذلك ممارضة بقل الكتاب يوم ١١‏ 
منه ولكنها لم تمان للمحل الختارلبيونى افندى 
ابراهيم وهو مكتب محاميه بمصر الا يوم ٠١‏ منه 
وعند نظر هذه المعارضة يوم 7 فبرايرسئة 151٠‏ 
دفع فيه بعدم قبول المارضة لحصوطا بعد أكثر 
من ار بعة وعشرين ساعة من وقت العل بالتتفيذ 
الحاصل بالحجز الم كور وقضى بعدم قبول 
المعارضة شكلا لتقدعها بعد الميعاد وهذا الحم 
هو «وضوع الاسئئناف 

« وحيث ان المستأنف يس بأن الحجزتوقم 
يوم ١ ٠‏ أكتوبرسنة ١559‏ والكنه سك بأن 
لوم ١١‏ مله يقم يوم جممة ققدم المعارضة ل 
الكتاب ىم السبت ١‏ إمنه وهذا هوكل مايطاب 


ل اسل سس سكسس هي -بلاهاتا- ته سشمسسشسش يبيب ب يبيب يي يي يي يي لل ال 
جسم 


07 


منه واذا كان حصل تأخيز فى الاعلان فالمسئول 
عنه قم كتاب الحكة 

« وحيث انه ثابت حقيقة ان الأوراق 
اكتو بر سنة 35 ولكته تلاحظ ان مقدم 
الأوراق لم يلذت النظرالى الاعلان ف اليوم نفسه 
وعلى كل حال فان العبره فى باليوم الذى بحصل 
فيه الاعلان فعلا لا باليوم الذى يطلب فيه اجراء 
شكوى من قبل الستأنف فهذا «وضع آخر 

«وحيث ان الستأنف يزعم ايض ان له حق 
فى احتساب مسافة طر يق لانه بق بالاسكندربة 
ولكن هذا الزيم لاتنتفت اليه الممكة لان 
امعارضة قدمت كناب حكة مسر ومحل 
المستأنف عليه الختار الذى أعلن فيه هو مدينة 
مصر ايضا فلا محل لاحتساب «سافة الطريق 

« وحيث انه من البيانات السابقة شين ان 
الحم الستأنف فى محله وبتعين تأبيده والزام 
المستأنف بالمصار يف واتعاب الحاماه 

( استئناف الخواجه ولم جلدوكوم وءفر فنه 

الاستاذ صالح جودت بك ضد بيوى انتدى ابراهم 
وحضر عنه الاستاذ عبد اه فكرى رقم 41 ١سنةم‏ 4 
ق س دائرة حشرا تكمل ابراهم بك وكيل المحسكءة 
وعلام مد يك واحمد أمين بك مستشارين ) 


من 
"817 دلسمير سنة 137٠‏ 
محل اقامة . تدده . ذهبية , اعلان حاصل ما . صمته 
المرأ القاثوى 
أن وجود املاك المستأنف ومركز اعماله 


ع له المحاماج 


بناحية معينة لا نع أن يكون له محل اقامة آخر | هذه الذهبية وهناك وجد خادم المستأنف ولا 
وهو (الذهبية) وم ىكانتهذه الذهبية محل اقامته | أراد غذاطبته لاعلانه الحم امتنع عن قبول 
بطريقة تجعلهلايجبل مابحصل فيه مما يتعلق بنفسه | الصورة كا اثبت الحضر ايضًا أن هذا الخادم 
فهى تعتبر محل اقامة شرعية ويكون الاعلان | اسنشار السيدةحرم المستأنف فأمرتهبعدم الاستلام 
الذى بحصل له بها صميحا عملا بالمادة “مرافعات | وكل هذاصرع فىأن الذهبية محل اقامة الستأفف 
وامتناع خادمه عن قبول الصورةواعلاها بعد ذلك 
للمحافظة مطابق لنص المادة ٠7‏ مرافمات 


وببا حرمه وخادمه 
« وحيثأن وجود أملاك المستأنف ومركز 
7 اعماله بناحية خربتا لاهنع أن يكون له محل اقامة 
« حيث أن الحاضرعن المستأنف علءها دفع | آخر وهو الذهبية - ومت كانت هذه الذهبية حل 
قرعيا بعدم قبول الاستثتاف لتقديه بعد الميعاد | اقامته بطر يقة تجعله لانجهل مايحصل فيه ممايتعاق 
القاتونى اذ أن الح اعلن للمستأنف اعلانًا قانون نشه قع يتبرغ اقائة خرطة وركرن: اعلائه 
تاريخ ١١‏ ديسير مسنة 1955 وهو لم يرفع | برا صما عملا بالادة «مرافعات وامتناع خادمه 
اسثثثافه الافى ٠؟‏ اغسطس سنة ١١5٠‏ | عن قبول الصورة واعلانها بمد ذلك للمحافظة 
ه وحيث أن الحاضر عن المستأنف لم يتكر مطابق لنص امادة ؛ مرافعات . 
ذلك وقصر نزاعه على أن اعلان الك التى 
سك به المستأنف عليها ليس قانونا لأنه حصل 
فى الذهبية ( صبيحة ) وعى لاتعتبر محل اقامة 
لامن جهة القانون ولامن جمة الواقم . 


« وحيث أنه مق تقرر ذلك يكون مضى 
على تاريخ الاعلان أكثر من ستين يوما ويكون 
الاستكناف غير مقبول شبكلا . 


( استثئاف عبد الله يك الجيار وحضر عئه الاستاذ 
« وحيث انه تين لامحكة من المستندات عبد الميد بوسف ضد زينب هات الجار وآآخر وحضر 


الى قدمتها المستأنف عليها وأخصها محضر الحجز عنها الاستاذ فيليب لشارة والاستاذ عطيه رذق الله 

3 1 5 ع | القسخاتى رقم 51١‏ سئة مغ ق - دائرة حضرات 

اتتفيذى الحاصل فى ١؟‏ يليه سئة 1977 أن | السيد عمد عبد الحادى المندىيك وعلى حيدر حجازى 

المستأنف انخل هذه الذهبية محل اقامته الشرعية | بك واحد مختار بك مستشارين) 

يعم فيها بصبغة دائمة وأن كان يحاول ان لايظهر 

بذاك ققدأنيت الحضرعند شروعهق هذا الحجز 

أن المستأنف ( عبد الله بلك الجبار ) غير موجود 

وبعد ذلك بين اله موجود فملا مختف بداخل 

الذهبية فأوقع الح الحجز على ملابسه 
« وحيث أنه فضلا عن ذلك فتد أنبت 


اللحضر عند اعلاثه الحم المستأنف انه اثتقل الى 


زذض 
“38 د لسماير مملة 1917 
استئتناف . قيده . كيفية احتسأب ال مع ساعة . 
المراً القائو 7 
أذا ثبين ان الاسنئناف قيد ف الساعة 
العاشرة والنصف من صباح اليوم السابق على بوم 


مجحلة الحاماة ب 


الجلسةبيومين وجباعتبار الاسئنا ف كن يكن | الاستثئا ف كان لم يكن فى الحالتين الشار الههما 
إذ أن المادة 1س . مر . توجب قيد الاستئناف | بالمادة المذكورة 
قبل الجلسةبعان وأر بعينساعة والعيرة فىاحنساب «وحيث انه لا محل لاقول بوجوب احتساب 
هذا الميعادبوقت افتاالجلسة المقرر حصوله رسيا | هذا الأجل (8؛ ساعة ) من وقت القيد الى 
فى الساعة التاسعة لا بوقت نظر الاستثناف”1؟ | وقت نظر الدعوى لأن نص النائون أوجب 

79 راعاة هذا الأجل من وقت القيد الى تاريخ 
الجلسة - و بديعى ان تار يخ الجلسة هو القرر 
والثابت انميحصل فى الميعاد الرسعى الحدد لافتتاج 
الجلسة أى فى الساعة ه صباحا . 

« وحيث ان المستأنف تمسك أخيراً بأن 

: : اجراءات القيد خاصة بل الكتاب وان ورئة 
الاستئناف انه أعلن لجلسة 56 نوشير سنة. و١‏ الاعلان تتداوطا أيد كثيرة قد تكون هى الى 
ولكنه م بيد يجدول هذه الحكة الابتاري ١‏ أجلت وقت التيد فليس من العدل أن يتحيل 
توشبر سنة 140 الساعة عشرة ونصف صباحاً الستأنف تتيسجة هذا التأخير أو الاههال 


« من حيث ان الحاضرعن المستأفق عليه 
دفع فرعي باعتبار الاسئئنا ف كأن لم يكن لعدم 
قيده قبل الجلسة بثان وأر ينين ساعة 


« وحيث اله تبين من مراجعة اعلان 


« وحيث ان نص القاثون صرح ( مادة 

1س مرافمات ) فى أن على الستأنف أن يقيد 
الدعوىفى الجدول العموبى المعد لقيد القضايا قبل 
الجلسة مان وأر بعين ساعة .. اسل المادة 

مع 06 إن اناسل 

ٍ دوعت بهد النص صريح لا قبل (اتعافسن بسي عه زف اشن 
التأويل ومبما قيل فيه من الشدة فانه يجب أن | مود واخرى وحضر عنبهما الاستاذ احد بك نجيب 
يلاحظ انه نص متعاق جواعيد فيجب مراعامها | برادة رقم 1١1‏ سنة 44 قضائية بلحيثة السابقة ) 
يكل د قةخصوصا وقد رتب القانون حكه باعتبار 


« وحيث ان هذا القول ان صح فلا يؤدى 
الى بطلان نص المادة + مرافعات بلكل 
ما يكون للمستأنف هو الرجوع على قل الكتاب 


الئامان اختلفت أحكام دوائر حكمة الاستئناف قى هذه المسألةتالدائرة الاولى ترى ان العبرة بامتساب 
الانية والاربعين ساعة إساعة نظر القضية «الذات لا بساعةافتتاح الجلسة.وقد أشرنا حكبها الصادر فى 78 بونيه 
سنة 59*٠‏ بالعدد الرابم من هذه السئة ص ”الا عرة 8.؟ 

ودائرة اخرى نوسطت ف الامس فافتفرت تأخر القيد بضع دقائق يسبب الاجراءات الخاصة بالقيد او الساعة 
المعدة للتوقيع يها على عريضة الاستتناف (كان التآخر 8؟ دقيقة) وقد نشرنا حكدبا الصادر فى 7١‏ اكتوبر سنة 
٠ه‏ بالعدد الرابع ص هلاع ثمرة 8١11‏ 

وثالثة ذعيت الى تقس ما ذهبت اليه الدائرة الثانية فى حكبما هذا من وجوب احتساب ال ثم 6 ساعةمن ميعاد 
أفتتاح الجلسات وقد نعرنا حكمها فى العدد الخامس ص #الهثمرة 914 ) 

ولحذا ثري انه قد أصبح من الواجب رفم الامى اقدواث الجتمعة عئد اول فرصة تسمح بذك ٠‏ 


اللخف 


عله الحاماة 


ستل ذبي إني ١م‏ ل 
00 
ره حس سس اح سيا صم 


رذن 
؟ فبراير سنة 191١‏ 
وساعلان . محل مخعار . مكتيب الحاى . 
وجوب صدور توكيل له . 
»ا سل اسكناف . موضوع غير قابل لتجزئة . 


الباقين بعد الميعاد 


مبادقه الققونة 

(1) لكى يكون مكتب الحاتى هو المعتير 
فى الاعلان يجب أن يكون قد صدر له توكيل 
فلا يكى جرد حضور الحامي مع- أحد الخصوم 
لجعل مكتبه محلا خخاراً لذنك الخمم . 

فاذا حضر محام عن أحد الخصوم أمام 
احمكة الابتدائيةمن غير توكيل فلا يصح اعلان 
عرريضة الاستثناف الى مكتب الحانى لان مكتبه 
ليس محلا أصلا ولا عنتارا له 297 

)١(‏ اذا كان موضوع الأزاع غير قابل 
للتجرئة واعلنت صكيفة الاسئئناف اعلانًا صحيحا 
الى بعض الخصوم المستأفف ضدم كان لهذا 
الاعلان أثئره فى امكان الاحتجاج به ضد من 
م يرفع الاسنثناف ست مواجيتهم فى الميعاد 
القانونى بحيث يستطيع المستأنف أن يوجهه ضد 
بقية الخصوم بعد فوات الميعاد مادام قد رقعه 
ضد أحدم أو بغهم فى الوقت المناسب 

7 
« ها أن وكيل المستأنف عليه الأول 


)00 المعاماة: براجع الحم مرققدم المنشورسبد! المدد 


يببسب ب ب سس سس -إبإإياإا-إ ايحي بيب بس بيب بيب يبيب لس ا 


« عبد العزيرٌُ بك صدق » دفع بعدم شول 
الاستئناف لأنهلم يعلن له فى ظرف الخنسة عشس 
نوما المقررة انون اعلانًا صميحا 
الستأاف صدر قى ١١‏ 
ابريل سنة 190 وقد أعلن للمستأنفين فى و١‏ 
ونية سنة 190 وعريضة الاستئناف اعلنتالى 
عبد العزيز بلك صدق فى مكتب الاستاذ حلء 
سيفين باعتبارهحله الختار ف يقبل وكيل المكتب 
استلام الصورة لأن حلي افندى سيفين لم .يكن 
وكيلاً عن عبد العزيز بلك صدق ف ابا الحضر 
الى شيخ البندر 

هوا أن المادةه/ عرافعاتنصت على أنه 
بمجرد صدور التوكيل من أحد الأخصام يكون 
محل الوكيل هو الممتبر فى أحوال الاعلارتف 
وما يتفرع عنها . أى أن توكيل أحد الخصوم 
لحام يجعل مكتب الحانى محلا مختاراً للموكل . 

« وها أنه بالرجوع الى بلف القضية وجد 
توكيل من عبد المزيز بك صدق الى الاستاذ 
حلمم سيفين فى ؟ وبر سنة 190 أى بعد . 
تاريخ اعلان عريضة الاستثناف يزمن مديد 
ولم يوجد لايم افندى سبفين توكيل منعبدالعزيز 
بلك صدق فى الحكة الابتدائية وامما كان نحضر 
عنه أو معه بلا توكيل ولذا يكون اعلان عريضة 
الاستثاف الى مكتب حلم افندى سيفين غير 
قانونى لأن ذلك اللكتب لبن محلا أصلا أو 


مختاراً له اذ لا نص فى القانون على أن حضور 


د وما أن ا 


عاة المحاماة 


الحامى مع أحد الخصوم يجمل مكتب الجامى محلا 
مخاراً لذإك الخصم . 
« وها أنه طبمًا لقاعدة العامة لا يكون هناك 
استئناف الا ضد شفيق اقندى بقطر الذى أعان 
اليه الاستثناف اعلانا قانونيا ولكن يثنى من 
هذه القاعدة حالة عدم قابلية موضوع الدعوى 
لتجزئة فان طبيعة الأشياء تنفى بأن يكون 
للاستئتاف أثرق امكان الاحتجاج به ضد من 
م برقع فى مواجيتهم فى اليماد القائونى بحيث 
يستطيع المستأن ف أن يوجهه ضد يقية الخصوم بعد 
فوات الميعاد مادام قد رفمه ضد أحدثم أو 
بعضهم فى الوقت المناسب ويكون الاستثئاف 
صحيسا في هذه الحالة ولوكان باطلاً بالنسبة لبعض 
الستأفف عليهم (راجمنيذة وه رصعينة 111 جزء 
ثانى من كتاب المرافعات للاستاذ عشماوى بك 
وراجع حارسون حزءثالث صحيفة ؟؟؟ نبذة 714) 
« وها أن موضوع الدعوى بالنسبةللستائف 
عليهما لايقبل التجزثة لأن احدهما مشتر والآخر 
باع للعين المطلوبثبوت ملكية بعضها وأخذ باقيها 
بالشغعةومتى كان الأمر كذلك يكون الاستئناف 
العلن الى عبد العذ يز بلك صدق اعلانا غير قانوى 
سينا لأأنه معان فى ايعاد اعلانا قانونيا الىشفيق 
فى موضوع غير قابل للتجرثة ويكون الدفع بعدم 
قبول الاسنئناف بالنسية لعيد العزيز بك صدق 
فى غير محله بناء على الاسكثناء السابق شرحه » 


( استئناف يس انفتندى عبدالرحم وآخرين وحشر 
وحقر عنه الاستاذ 5 بطر س واخ رقم اه" سنة 
1 ق دائرة حضرة صاحب السعادة عبدالر*ن بأشأ سيد 
احد رئيس المكمة وعضوية حضرقى عمان بوسف بك 
وعدد السلام ذهق بك مستشارين ) 


يغذا 


الا 
10 قيراس سنة ١9171‏ 
ود لان . 
للدرية له . يح 
+ سح اعلان . دن يد مندوب مقر . 
حضور شاهدن . بطلان نسي زواله محنق. 
وصول الاءلان 


استلام أحد «وفلق 


مدر . 


عدم 


ا ممارى/ الغانو ّ 

١‏ - اذا است[أحد موظق المديرية ( سكرتير 
المجاس الحلى ) اعلانا موجها لل.ديركان الاعلان 
صحيحا على اعتبار أن المتلم موظف لدى ادير 
طينا للمادة م مرافمات ٠‏ 

- ان البطلان الذى برتبه القاثون فىالمادة 
؟ مرافمات,النسبة للإعلانات التى تحصل بعرفة 
مندوب الحضر من غير حضور شاهدين ليس 
بطلانا مطلنا وذاساس بالنظام العام بل هو بطلان 
نسي يزول بتحقق تيم الاعلان - فاذا ماقام 
الدليل على ذلك بأاى وجه فقد تحهق الغرض 
من شرط الشاهدين وزال عيب الاعلان 


الرئع 


ونجلسة ه يناير سئة191دفع الحاضرعن 
المستأفف عليه بعدم قبول الاستئئاف شكلا ارفعه 
بعد الميعاد لأن الحم أعلن فى ؤاوليهسنة سه 
والاستثناف رفم فى 19 نوفير سنة» *41. والحاضر 
عن المستأنف قال أن الاعلان حصل لسكرتير 
الجلس الحلى ولذا فانه لم يصل لنسم التضايا 3 
أنه اعان بواسطة مندوب محضر لم يستصحب 
شاهدين طبن لنصالمادة 1٠‏ من قانونالمرافمات 
الت تنص على وجوب امضاء الشهود على الأصل 


سم * سدم 


كرفا 


محاة الحاماة 


و إلا كان الا علان باطلاطبق) للمادة بالامرافعات. 
وطلبرقض الدقم وقدم كل منهما مذكرة يدفاعه 
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« حيث أن الحم الستأفف معلن بتارعخ 
4 بوليه سنة 15٠‏ وعر يضمة الاستكئاف اعلنت 
بتار يخه ١‏ نوشير سنة ١55٠‏ فيكون »خى من الزءن 
هأبز بد عن مدة الشهر بن وه الميعاد القاتونى ارقم 
الاستئتاف فيه . 

ذوعت أن الستافق يرد على هذا الدفم 
بردين - أولا : أن الاعلان لم 0 
تلم الأعلان اليه - بالنيابة عن مدير الجاس و 
دير المدبرية وأن الأعلان حاء حالما 4 
هر افعات - ثان) - أن اعلان المي حصل بمعرفة 
مندوب محضر وقدم شهادة تدز على أن الذى أعلن 
الحم هو مندوب محضر وأنه لابد من الاأعلان 
الذى بجر به مندوب الحضر أنيوقم عليه شاهدان 
طب قاللمواد ١١و ١‏ مرافعاتو إلا كا نالاعلان 
باطلا طبق) للمادة «م مرافعات والاأعلان محل 
النزاع الآن خال من امضائين لشاهدين وعلى 
ذلك ,يكون باطلا و يكون باب الاسئئناف لا زال 
مفتوحاً واسنشهد على ذلك يحم لحكة استثئاف 
مصر فى 507 أبرريل سئة 1511١‏ بالمجموعة الرسعية 
السنة 1١١‏ ص "1١7‏ 

« وحيث عن الرد الأأول فأن الاعلان 
حاصل للمدير واستامه.وظ ف بالمديرية على اعتبار 
أنه موظف لدى المدير ا يطابق المادة م مراقعات 


وعلى ذ لكيكون تسلبم الاعلان صصحيحا من الوجهة 
القانونية ومطابقًا للمادة + مرافعات . 

« وحيث عن الردالثانى فأنشرط الشاهدين 
فى اعلان حاصل بعرفةغي را حض ركند وب الحضر 
انا يقصد به قانونا التدليل على حصول الأعلان 
وتسليم الصورة فاذا ماقام الدليل على ذلك بأى 
وجدما فقد نحقق الغرض من شسرط الشاهدين.وأما 
وقد ثبت بأعلان الحم موضوح النزاع الحاضر أن 
الأعلان حصل وتسل,الفعل الى موظف بالمدير بة 
وهو سكرتير امجلس وتأشر عليه بأمضائه وتا ريم 
استلامه فأنه لايمكن مع هذا كله وما لمس:ا الاعلان 
من الشخصية الظاهرة فى المدير ية أن يقال بعدم 
حصول الأعلان وعدم تسايمه.هذاولم يردالبطلان 
بالمادة ٠٠‏ مرافعات على سبيل أنه بطلان مغسد 
للأعلان بوجه عام يحيث لايزول عيب الاعلان 
مطلا وعلى اعتبار أن للبطلان سام بالنظام العام 
بل ورد هذا البطلانعلى اعتبار أنه بطلان نسبى 
زول تحقق تسلم الاعلان كم ذهب اليدالتقه 
ومع ذلك فلا تأخذ هذه الحكة با سبق أن 
أخذت به محكةاستئئاف مصر الحم المشار اليه 
فى صدر هذا الحم 

« وحيث ما تقدم يتعين قبول الدفمالفرى 
المدفوع بدمن المستأنف عليه وعدمقبول الاستثئاف 
أرقعه بعد الميعاد 

( استثناف مجلس بحلى الاقصر ضدالشيخعبداللاهى 


عبد الرحم وحضر عنه الاستاذ أحمد عبد ال رحمن قراعه 
رقم 40 سنة + ق لس بلفيثة السابقة ) 


محة الحاماة 


الف 
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جا رسا وساي 


كلا ' 
محكة بنى سويف الكلية الاهلية 
"١‏ مأرس سنة ١959‏ 
ولى . سلطته. فى الشرعة القبطية الارثوذكسية, 
للتصرف ف مال ابنه , حدوده 
ا مسرا القاثوى 
ان سلطة الوالد المصرى السيحى فى 
التصرف فى مال ابنه القاصر بصفته ولي شرع 
يجب أن تحددها شريعة البطريركية التابع ها 
ذلك القامر عملا بالمادة 1٠١‏ من القانون المدنى 
الأهلى التى تنص على أن الحم فى أهلية أحد 
التعاقدين يكون على حسب الأحوال الشخصية 
الختصة باللة التابع لها . لذلك يجب الرجوع الى 
نصوص الشريعة القبطية الارثوذ كببية لمعرفة 
حد ودح الوالد القبطى الارثود كمىفى التصرف 
فى بيع مال ابنه القاصى 
وقد نص تلك الشر بعة على ان لأولى الحق 

فى ببعمال ابنه القاصر فى حالتين فقط. الاولى اذا 
كان القاصر مدريًا ومطالب بخراج وفى هذه الحالة 
يجب الحصول عيل اذن الرئيس الشرعى ثم يجب 
أنيكون البيعيقيمة الثل - والحالة الثانية وثىالييع 
لغبطة ظاهرة واذا كان مؤجلا قبضمان أو برهن 

امير 


« من حيث أن المدعى بصغته يطلب ابطال 


عقد البيع المؤرخ م اكتو بر سنة 1981 الذى , 


تقسك به المدعى عليه الأول والصادر اليه من 


المدجى عليه الثانى بصفته ولي شرعيًا على القامس 
فهى مشرق ببيع الأرض الماركة له 

«ه وحيث أن المدعى عليه الاول وهو 
المشترى يسك بالمادة ١٠١‏ من القانون المدنى التى 
تنص على أن الح فى أهلية أحد المتعاقدين يكون 
على مقتضى الاأحوال الشخصية الختصةبالملة التابع 
ها وتمسك بنصوص الشر بعة القبطيةالارثوذ كسية 
فيا يتعلق يحق الوالد فى بيع ملاث ابنهالقاصر. وقد 
ارتكن المدعى على نصوص الشر بعة الاسلامية فى 
هذا الصددوعلى الأأخص عل الماد تين م7 و4 
م نكتاب الاأحوا ل الشخصيةالفرحوم قدرى بإشاء 
وادعيفى مذ كرتهأن المدعى عليه الأ ول ارود كبى 
والقاصر اتحبلى المأهب لانه تبع والدته والددى 
عليه الاأول من مذهب البهدومى 

« وحيث أنه ل يتم أى دليل يدزز زع وكل 
المدمى عن اختلاف مذاهب الطرقين فالقاصص 
يعد اربُودَ كديا ما دام أن والده كذلك 

« وحيث أن نص امادة 1٠١‏ مدلى أهل 
صربخ فى أن الى فى الاأهلية يكون على منتذى 
الاأحوال الشخصية الختصة باللة التابع لها العاقد 
وقدقضت محكة الاستئناف الختلطة فى ثار عا م 
مأبوسنة 1911 « مجموعة أحكام مختلطة سنة 55 
ص 4/8 © بأن «سلطة الوالد المسيحى الذى يعد 
من الرعايا العئمانيين فى التصرف فى أموال إبنه 
القامر يجب أن نحددها شريعة البطريكخانة 
التابع لما » 


م07 


« وحيث أنه أذلك يجب الرجوع الى نصوص 
الشربعة التقبطية الاروذ كسيه لمعرقة حدود حق 
الوالدق بيع ملك ابنه القاصص 
«وحيثأنهوردفىالادة ٠‏ 4 من كتاب الخلاصة 

القانونة فى الاأحوال الشخصية للابغومانوس 
فياوئاؤْس للا قباط الارئوت كس «صحيفة 709 من 
كتاب قاموس الادارة والقضاء الجزء الخامس 
الخاص بال حوال الشخصية»ما يأتى: «من تولى 
أمر القادسر ومالهلا نوز له أن يديع شيا من حقوقه 
لوفاء خراج أو دين الابعد استئذان الرئيس الشرعى 
وأمره بالبيع وحينئةيبيع بقدر الخراجوالدينبحيث 
يكون بقيمة كل ف الزمان والمكان وكذلك لا 
يجوزله أن يغرط فىشى "من مال القاص رق سفرأو بيع 
مؤجل الا لغبطةظاهرةو بغمان أو رهن اذا أمكن» 

« وحيك أنهيستفاد منهذا النصأن لاولى 
الشرعى أن يديع ملك ولده فحالتين فتط.الا ولى 
اذاكان القاصر مدينا مطال) يخراج وفى هذه اإالة 
يجب الحصول على الاذن من الرئيس الشرعى 
وأن يكون البيع بقيمة الكل . والالة الثانية وهى 
البيع امؤجل ولا يمع الا لغبطة ظاهرة و بضمان أو 
رهن اذا أمكن 

وحيث أنه يتفرع عن هذا أن الوالد لايك 
حق التصرف فى مال ابنه القاصراذا ل تتوفر 
إحدى المالات اذ كورة 1نما و بقع بيعهعندئذ 
باطلا بطلانا جوهر يا 

5 وحيث أنه بالتطييق على عقد البيع المؤرخ 
8 اكنو بر سنة 8 ومن الاطلاع على أوراق 
الدعوى يتضح أن البيع ميقع لغرض من الاغراض 
المنصوص عنها فى المادة 4.٠‏ من كتاب الاأحوال 


جل الحاماة 


الشخصية للأقياط الارثوذ كس المنصوص عنه 


آنا . إذ لم يقدم المدعى عليهما أى دليل على 
مدبونية القاصرأو غير ذلك من الضرورات التى 
تبيح بيع ملكه 
«ووحيث أنه فضلاعما د كر فلاغيطة ظاهرة 
ولا جزية للقاصر فى هذا البيع إذ أنه يوخذ من 
نفس أقوال المشترى ميخائيل مشرتي فى ص * 
من صورة تحقيقات النياية هم دوسية 3 أنه يقر 
بأنه اشترى بن أقل من عن المثل . وأ "كثر من 
هذا فان الوالدديدعى أنه باعبيما صور يا الىالمدعى 
عليه الول ول يقرض من . وينكر الآخر هذه 
الدعوى فكأ ن مال القاصرضائع بين المدعىعايهما. 
فالأمر غير قاضر اذا على البحث فى الغبن فى مُن 
مبيع بل على ضياع مال القاصر بأ كله . لان كُن 
لمبيع لم يحنظ لاقاصر بل يشكر الولى قبضه بامرة 
ويقول ان البيع بلاءقابل ولايمكن لأى شرع 
أن يقر مثل هذا التصرف .!! فاوطبقنا نصوص 
الشر بعةالاسلامية الغراء « المادتين؟؟ ؟و؟؟2» 
من كتاب الاأحوال الشخصية كا طلب وكيل 
الدع ىأو مع تطبيق شريعة الأ قباط الارثوذ كس 
« المادة ٠‏ المشار اليها» يكون الييم باطلا ولس 
لولى القاصر أن يأتى مثل هذا التصرف الضار 
كل الضرر بالقاصص 
( قضية أأعل عوض غبريال بصفته وحضر عنه 
الاستاذان انس ابراهم واسرائيل معوض فال 
ميخائيل مرق حثا واخر وعحضر عن الاول الاستاذ 
رياض ابرأهم رقم #١5‏ كلى سنة ١984‏ علد 
رئاسة وعضوية حشرات زَى خير الاوتيجى بك 
والى يكرصادقيك واد راغب ذكر ورىبك التضاة ) 


مله الحاماة 


عرف 
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وس مل . تعريقه . أحواله 
» محل او موطن . واحد . لكل انسان. 
م مكتيب .لمقاول . ليس محلا اسلا . 
1 نحل مختار . جواز دده . 

بالاتفاق . او الترائى 


* 3 


البادىه القانونية 

(1) لمحل او الموطن هو المكان الذى 
يكون للانسان عببطا لعواطفه ومجرى لعاداته 
ومركزا لمصالحه وعلى العموم مستقرا لكيانهالاجماى 
بنية البقاء فيه على الدوام والعودة اليه كلا فارقه 

(؟) من القواعد المفررة أنيكون للانسان 
محل او موطن واحده1زهنسهة 6ن فاتمتافلا يكون 
له قانونا الا محل أصلى واحد يحتفظ به الى أن 
يستيدله يغيره ينية البقاء فيه على الدوام وعدم 
الاوبة الى محله الاول 

(©) اذلك لا يعتبر مكتب امقاول محلا 
أصدا له ممنوتره'ة واعتسه0 لان المكتب 
وهو لا يمتح الافى ساءات وأيام العمل غير معد 
بطبيعته لان يكون مقراً لكيانه الاجماعى بحيث 
م فيه كل ما يتعلق بشئونه جميعا فهو خصص 
لما هو من شتونه خاصا بأعمال مقاولاته فقط 

(4)و مع أن الانسان لابيكو نلهالا محل أصلى 
واحدققديكون له لات مختارة متعددة وكايكون 
تعبين الحل الختار باتفاق صريم كذلك يمكن أن 
يستفاد تعبينه من قرائن الاحوال بشرط أن يظهر 
القصد فى ذلك ظهوراً جايا لا بلارسه غموض 


(ه) فلذلك قد ستفاد اولا يستفاد من 
قرائن المال أن مكتب المقاول محل مختار فى 
كل معاملاته الخاصة بالمقاولات أو بعضبا . 

املو 

ه حيث أن المستأنف عليه دفع فرعيا بعدم 
قبول الاستئئاف لتقدعه بعد المبعاد مستندا فى 
ذلك الى قوله ان الح الابتدائى أعلن الى 
امستأنف بمكتبه وهو مقاول فى يوم 4 اغساس 
سنة 1599 فوجد مغلنا . لذلك نامت صورة 
الاعلان 15 اغسطسرسنة ١559‏ الىمندوب 
الحافظةطيهًا للمادة لامرافمات فل برقع المستأف 
استثافه الافى /ا١‏ سبتمبر سئة 1559 أى بعد 
اكثر من ثلاثين يوما منذ اعلانه 

ه وحيث أن المستأنف يطلب رفض هذا 
الدع مدعي يطلان اعلان الحك اليه لوجبين 
الاول قوله انه لم يعلن بالحم لا فى شخصه ولا 
بمحله الاصلى ولا الختار لان مكتبه ليس محلا 
أصلا ولا هو محل الْختار خصيصا لامعاملة التى 
نشأت منها هذه القضية بل أن مكتب حضرة 
الاستاذ محاءيه هو الختار لهذه الغاية ٠‏ والثانىقوله 
أن مكتبه لم يكن مغلنا فى يوم 4 اغسطس سنة 
الذى توجه فيه ا حضر لاعلانه بالحمك 
جاء على خلاف المقيقة بمحضر الاعلان وطلب 
التصريح له بأثبات هذه الواقعة بالبئة 

د وحيث أن الفصل فى هذا الدفم يستازم 
شرح نظرية ( الحل ) او ( الموطن ) علنهنسه2 
لبيان ما اذاكان مكتب اللمقاول يعتبر محلاله 
أصليا او مختاراً فيكون توجيه اعلان | 
صحيةا يلنزم ناته ام باطلا لا يرتبط به 


لدفيه 


تغنفا 


« وحيث أن ال او( الموطن ) هو المركز 
الشرعى المنسوب لستأنف الذى يقوم فيه باستيفاء 
ماله وايفاء ما عليه و يعتير وجوده فيه على الدوام 
ولولم يكن حاضراً فيه فى بعض الأحيا نأو أغلبها 
وانه لا نمل ما محصل فيه مما تعلق بنفسه 
(حاشية ناشر القانون على المادة ٠‏ مرافعات اهلى) 
او بعبارة أخرىهو المكان الذى يكون للانسان 
مببط لعواطفة ومجرى لعاداته ومركراً لمصالحه 
وعلى العموم مستقراً لكيانه الاجتاعى بنية البقاء 
فيه على الدوام وبنية العودة اليهككا فارقه - 
شر المرافمات للاستاذينماركدسرتووالمستشار 
عبد الفتاح بكالسيد فقرة 15 ونقلا عن قانون 
جوسئنان تعرريفا ( لأمحل ) - ويرى العاللان 
اوبرى ورو أن الموطن هو نلك الصلة القانونية 
التق تربط الانسان يمكان وجوده بالنسية الى 


استعال حقوقه واداء واجباته وريعتبر وجوده 
فيه على الدوام ولولم يكن مقيا به فعلا - مؤلفهما 
طيعة ه جزء ١‏ قفر 1١41١‏ ويجب القبيز داماً 
بين ( امحل ) وبين الاقامةوض المركز الفعلى 
غنه؛ عه وعقتع لا المركز الشرى للانساكف 
هنونانعدز معؤنه فص حالةفعليةعارضية لا يعتير 
موطًا للانسان 

« وحيث أن نوع الموطن يخثاف باختلاف 
نوع الحق أو الواجب الذى يستعمله قيه صاحبه 
او يؤديه فقد يكون الموطن مدنا 0::1 وانمتصدمم 
أى متعلقً بالمعاملات المدنية.او سياسيا ممولةناهج 
اى متعلقاً بالحقوق السياسية كالانتخابات مثلا. 
أو ادارب الخ. وكون الموطن عام اى متعلتا 
بالمعاملات المدنية عموما اوخاصا بتعلق ببعض 


عاة الحاماة 


تلك المعاملات ويكون اموطن المدلى اما أصلا 
عمنعاءه”8 علنءنسو« وهو الذى يكون للانسان 
عند بدء نشوء حقه فى أن يكون له موطن . أو 
مكتسا دما تنموعة'8 عالعتدهم عند ما يغير 
الانسان موطنه الاصلى بنية عدم العودة اليه 
والاقامة فى موطنه الجديد بنية الدوام او يكون 
موطتاً يفْرضه القائون ننممة 36 هانهنصسهمكا ى 
حالة القاصر حي ث يعتير موطنهقانوثا موطن الوصى 
عليه - يراجم شرح ذلك تفصيلا فى تعليقات 
دالوز على المادة ٠١١‏ الفقرات من 7ا- مم 
والمادة ٠١‏ الغقرات من ٠١‏ امم 

ه وحيث أن من القواعد الثابتة عدم جؤاز 
تعدد امحل ولتمنسدة 036 غاندنا معن أنه لا يصمح 
انيكون للانسان اكثر من محل واحد من نوع 
واحد فلا يكون له كثر من ( محل أصلى )واحد 
خاصا محقوقه وواجباته المانية عموما - د وراتون 
جزء ١‏ ققرة 09م - ماركاديه م "؟. ا ثمرة مب 
ديمولوسب جزء ١‏ فقرة 410 - أوبرى ورو 
طبعة ه جزء ١‏ ففرة 147 والحاشيةالاولى مكررة 
ص 886 - وبودرى لآكانترى وهوك فوكارد 
فقرة ٠١ 1١‏ وغيرها من المراجم المبينة بتعليقات 
دالوز علىالمادة ١٠١١‏ مدلى فقرات 5١‏ وما بعدها 

« وحيث انه لتعيين محل الشخص أهمية 
بالنسية لتواعد الاختصاص واجراء الاعلانات 
فتكون الحكة الكائن بها محله هى الختصة بنظر 
الاعاوى المدنية الشخصية الثى ترفم عليه وويصح 
نسلم الاعلانات الى محله ولو قى حال غيابه طبما 
لامادة ,ا مراقعات 


« وحيث انه على هدى القواعد المقررة فيا 


جلة الحاماة 


سيق لا يعتبر مكتب القاول شل ااستأفف 
محلا أصلا له - وم يأنى البحث فيا اذا كان يصح 
اعتباره محلا مختاراً ام لا - وذلك لان انشاء 
هذاالكتي لا شك لاحق لاكتسابه من قبل 
محلا أصدًا هو منزله حيث شئونه الخاصة - ومن 
الميادىء العامة ان الانسان سدق محله الاصل 
وهو لا يتعدد الى أن يستعيض عنه بغيره ولا 
يكنسب الحل الجديد الا بشروط هى اقاءةفعلية 
فيه بنية البقاء وعدم العودة الى امحل السابق . 
و بد ان المستأأف ل يفكر وقت انثاء مكتبه 
ان يترك محله الاصلى وهو منزله الذى هو مقر 
شئونه الخاصة جميعا والذى يعتبر وجوده فيه على 
الدوام ولولم يكن حاضراً فيه بعض الاحيان 
او أغلمها والذى يؤوباليه بمدكل اغتراب والذى 
يكل ما يتعلق بنفسه يخلاف المكتب الذى 
لا ينتتح الافى ساعات وأيام العمل وقد يغلق 
وقنًا لاراحة السنوية وقد ينتقل من جهة الى جهة 
حسب حاجات العمل ولا يع فيه صاحبه الا 
ما يتعاق بعمله دون ما يمس بافى شئون حياته 

« وحيث أن لكل «اتقدم لايعتبر مكتب 
المستأنف ( محلا أصلا )له 

« وحيث انه بتعين بعد ذلك أن تبحث 
الحمكة فيا اذا كان هذا المكتب يمتبرلاختاراً 
للمستأنف يصح اعلانه فيه الحم الصادر فى هذه 
الدعوى أم لا طبقا للمادة 56" مراقعات 

« وحيث انه يجوز للانسان أن يعين محلا 
يختاره غير مله الاصلى لتنفيدٌ تعهد من تعهدانهولا 
مانع من اختيار محال متعددة هذا الغرض وهذا 
هو المسمى المختار هاة ولنهنسه3 


كهفا 


»2 وَحيك أن تعيين الخل الجتارما يستفاد 
من الاتفاق عليه صراحة كتابةأوشغبيابين الطرفين 
المتعاقدين يمك نأن يستفاد أيضأوعلى الرأىالراجبح 
من قرائن الأحوال - تعليقات دالوز على الادة 
١‏ مللى مواد 50 و8؟ وذلك بشرط ظبور 
هذا القصدءن ظروف المال ظبوراً جا لابلاسه 
أى شك - مرافمات مارك دسرتو والمستشار 
عبد الفتاح بك السيد صحيفة ١57‏ الحاشية الثانية 

« وحيث ث أنه استناداً الى ذلك قال بعض 
الشراح وقضت بعض الحاكم اعتبار ( الككتب) 
محلا لصاحبه لاعلى أنه ( محل أصلى ) بل على 
أنه محل مختار وهذا يفسررأى الاستاذ أبىهيف 
بك فى كتابه المرافعات . ١‏ 

« وحيث أن المستأنف ل يتذق لأ كتابة ولا 
شنهامع الستأنف عليهعلى اختيار مكتبدحلا مختاراً 
لتنفيذ الاتفاق بدنهما . 

« وحيث أنه وأن كانت قرلئن الاحوالقد 
تدل على أن المستأنف يختار مكتبه محلا عختاراً 
مخصوص اعمال مقاولا:هالت بديرهافىهذا المكتب 
إلا أن هذه القرئن تفص رعن اظهار هذا التعهد 


فى الدعوى الماضرة ظهوراً لاشكفيهلان التأنف 


قد اختار محاميا يتولى عنه الافاع فى القضية ولينوب 
عنه فى كل ما يتعاق بها . ولذلك برجح أنيكون 
قصدالمستأنف هو اختيار مكتب مخحاميه وهو وكيله 
دون المكتب وهو خاص باعماله الفنية 

« وحيث أنه لا تقدم لايمكن الاطدئنان الى 
اعتبار مكتب المستأنف محلا عختاراً يصح اعلان 


الحم المستأف اليه في فيه 


الف 


« وحيث أنه مق تقرر أن المكتب المذ كور 
لاستبر محلا أصلا للمستأنف ولا هو محل مختار 
فى هذه الدعوى فيكون اعلان!له؟ الذى يعتبره 
المستأنف ميدأ لسر يان ميعاد الاسئئناف قد جاء 
الاسئئئاف قد رفع قبل اعلان الحم الابتداق 
اليه اعلا بحا فبو مقبول شكلا . 
( فضية#ود على السيد ضد اأعل امد تمدرقم/ا 4 
سئة ا ا ص رئاسة وعضوية حقرات حسن 
صادق رشيد بك ويل الممكمة ومد صادق بك 
وعبد الرحم غنم بك القاشيين ) 


يذنكن 
/ا” قيراير سمنة ٠و١‏ 

, س تكايف اطيان , ليس دليلا على اللكية‎ ١ 
٠ بل قربنة‎ 

+ س أطيان خراجية . جارية فى جهة الوقف . 
تكايفها باسم الناظ. أو الاقارب'والاتباع, 
فيد مؤثر على الوقف 

- النزام الاطيآن . صفته . حدوده 

؛ ‏ اطيان الرزقة . وصنفها . خراجها 


الممارىد الغالوئي: 

-١‏ ان تكليف الأطيان بأسم ورثة لاينوض 
وحده دليلا على اللكية بل هو قرريئة عليها فلا بذ 
من أدلة أخرى تعززها . 

؟ - ينص منشور اللجاس اللُصوص بتاريحج 
١١‏ أ كتو برسنة77. اعلىان الاطيان الخراحية 
الجاررية فى جهات الاوقاف مع تأدية مر بوطها وتم 
للوقف شروط حيازتها المقررة . اذا حصل تكليفها 
بأسم ناظر الوقف الموجود أو السالف . أواذا كان 
الناظر أطيان الوقف بأحم أحد أقارية أو أتباعه 


مجلة الحاماة 


أوأحد خدم الوقف . فلا يكون التكليف المأكور 
موجبا لاأستحقاق التكليف على أحدهم بشىء من 
تلك الأطيان ولوطالت المدة ٠‏ بل تكون للهة 
أوقافها لأن التكليف فى هذه الحالة لا يخرج عن 
أنه فى مقام النيابة عن جهة الوقف . أو نيابة عن 
الناظر . ولا عبرة بثرك الناظ رلا لا قار به أو أتباعه 
أو خدمة الوقف . ولو طالت مدته 

> فى التزام الاطيان بالديار المصر يّكان 
للمانزم حقان.حقهفى الالتزام وهو جباي ةالضرائب 
من الفلاحين وقد أعملى بعضهم الحق فى أيقاف 
أطيان هذا الالتزام وحقه فى الأوسية التىهى جزء 
من أطيان الألتزام و«وقوفة معه تبمًا وقد الغى 
عمد على باشا الوالى هذه الالتزامات . وأعطى 
للمانزمين بدلاعنهاذائض الالتزام. وأبق لم أواسيهم. 
و يستوجب كلالازام ان يكون للمانزم أوسية 

4- أطان الرزقة عبارة عن أراضى أنعم 
بها السلاطين على بعض الا فراد . وكانوا يتصرفون 
فيها بكل أنواع التصرفات فكانت ملكا حرا . 
ولا تدفع عنها الضرائب ومهد على باشا حافظ عليها 
ولكنه ضرب علها الخراج 

الميلو 

«حيث ان الملدى عليه دفم ثلاية دفوع 8 
الأول عدم اختصاص الحام الاهلية بنظر هذه 
الدعاوى.ثاني)اعدم جواز نظرهالسبق الفصل فيهامن 
المحسكةالشرعية.ثالثابسةوط الح قف رفعهالمضىالمدة 

« وحيثأنه بالنسبة للدفم الاول فأن المدعى 
عليه يقول بعدم اختصاص الحام الاهلية لوجود 
نزاع فى أصل الوقف 


محلة الحاماة 


وني 


« وحيث ان النراع بين الطرفين ليس له 
أى مساس بأصل الوقف والخلاف بينهما ينحصر 
فيا اذا كانت هذهالاعيان تدخل من الوارد فى 
حجج الوق فأو لا تدخل.وهذا لا دخل للمحاع 
الشرعيةفيه لانه نزاعفى الملكية وهذا من اختصاص 
لحك الاهلية ويتمين اذن رفض الدفم 

« وحي أنه بالنسبة للدفعالثانى فان المدى 
عليه يسنند فىذ لك على الاحكامالشرعية الصادرة 
بين الخصومف موضوع النظر والاستحاق ولبسدت 
هذه الدعاوى من هذا القبيل 

« وحيث أنه بالنسبة للدفع الثالث فثابت 
من نفس محضر الصلح المؤرخ 1١‏ ر بيع أولسئة 
00٠‏ المقدم من المدعى عليه ومن عقد الاتفاق 
المؤرخ ١ ١‏ يولية ممنة 141٠‏ فى الفضيةرقم 11 
مدئة 917 1اكلى مصر المضمومة والودع بالحافظة 
المؤرخة ١١‏ نوشيرسنة 151 ان طرف الخصوم 
كانا يننازمان على هذه الاطيان وأنه لم يمض من 
تاريخ محضر الصلح وعقد الانفاق المذكورين 
لغرية رفع هذه الدعاوى خمسة عشر سنة ورتعين 
اذا رفض الدفم . 

« وحيث أنه بالنسية للموضوع فالفصل فيه 
يتطلبالبحثفىثلاث نقط. الاولىقيمة المستندات 
التىتقدم تمن المدعياتلاثبات حقوقهن . والثانية 
قيمة حجج الايقافى التى تقدمت من المدعى عايه 
وبيان ما اذا كانت هذه الحجج خاصة قط 
بالالتزامات التى الغاها مد على باشا أو تدخل 
فيها أي الأطيان المتتازع عليها . والثالثة قيمة 
المستندات الثى تقدمث من المدعى عليه . 

«وحيث أنه بالنسبة للنقطة الاولى فالمدعيات 


يستندن فى ملكيتهن الى أل 1 فداناو١ ٠‏ قراريط 
و أسهم الكائنةبكفر المنصورةعلى كث ف المكلفة 
الوارد به ان هذه الاطيانقد تُكلنت بأسم الشيخ 
السادات من سئة ١845‏ لغاية سئة ويسم 
ورثة الشيخ السادات من بعد هذا التاريعخ وعلى 
اوراد المال التى تفيد بان الشيخ السادات كان 
يدفم الاموال عنها لغاية سنة 1841 .ويستندن 
فى ملكيتهن الى ال اس فدانا و 14 قيراطا على 
كفت مكلفة بامم الشيخ السادات مرن 
سنة ٠م١1‏ لنابة سنة لاما وذلك عن 
أطيان تآحية اشليم ركز قويسئا وى أطيان جبة 
العجائزة الواردة فى عريضة المدعيات والبالغ 
مساحتها ١١‏ فدانا وم قرار يط و؟1 مهما وعلى 
كفن اسم الشيخ السادات من سنة ١41‏ 
لغاية سنة 14٠١‏ عن أطيان مئيل الروضة البالغ 
مساحتها وفدادينو١ ١‏ قراريط ومأسهم وكشف 
آخر عنها باسم ورثة الشبخ السادات من سنة 
٠١‏ لغاية ممئة 160 وقدمن أيضا كشفين 
يخصوص السبعة عنس فدانا الكائنة بيت فراج 
الاول باسم أو سية السادات من سمنة83 ١‏ لغاية 
سمنة 19١76‏ والاخر يبهذا الاسم من سنة: ١19‏ 
« وحيث ان هذه الكشوف الرسية فضلا 
عنأنها استخرجت بامم الشيخ السادات والمعقول 
بانهالشيخ الكبير الذى يتنس باليهمورث المدعيات 
وهو الشيخمد ألى الانوار السادات صاحب هذه 
الاطيان الموقوفة فان تُكليف هذه الاطيان با 
الورثة لا ينض وحده دليلا على الملكية بل هو 
قر يئة علمها ولا بد من أدلة أخرى تعززها والذى 


يجعل هذه الكشوف لا قيمة ها هو ان الدعى 
١‏ 


مسد 9 ند 


حب 


محاة الحاماة 


عليدقدم ورد مال عن أطيان كفر المنصورة حافظته 
التى هدمت نجلسة ١4‏ فيراءرسئة 1558 وقد 
ورد به ارت امم الممول هو وقف ورثة الشيخ 
السادات وهذا تعارض معما كسك به المدعيات 
من ان هذه الاطيان ملك لا وقف . وقد صدر 
منشور للمجاس التخصوص بتار يخ! ١ ١‏ كتو برسئة 
5 وارد في الصحيفة7؟ ١من‏ كتابالقوانين 
العقارية طبعة سئة 1857 نص على ان الاطيان 
الخراجية الجارية فى جهات الاوقاف مع تأدية 
مربوطها وم لاوقف شروط حيازنها المفررة 
بالبند الرابع من اللائحة الملّكورة اذا حصل تكليفبا 
باسم ناظر الوقف الموجود أو السالف فلا يكون 
اكليف المذّكور موجب لاستحقاق التكليضعليه 
بشىء من تلك الاطيان ولوطالت المدة بل تُكون 
لجبة أوقافها حيث لايخرج التكليف المذكور عن 
كونه.فى مقام اليابة عن جهة الوقف وكذلك اذا 
كلف الناظر أطيان الو قنباسم أحدأقار بهأو انباعه . 
أو أحد من خدم الوقف فيعتبر ذلك الشكليف 
نيابةعن الناظر واذا تركها الناظ رلا قار بأو لاتباعه 
أو لأحد من خدمة الوقف فلاعبرة بذلك الثرك 
ولوطالت مدتنةواذا وجد تيد ناظر الوقف بعد 
أننصاله عن النظر أطيان لاوقف وكان وضع بده 
عليها بسبب نظارته وجب ثزعها من ,بده والحاقها 
وقيد مر بوطها على الوقف .وهذا المنشور يكشى مع 
جواب المالية ممرة.«المودع فىقضية ميت القريش 
المضمومة والذنىئبت منه أن سيب تكلي ف أطران 
وقف أنى الأ ثوار باسم السيد احمد عبد الخالق هو 
بالضر ورة لنسبة كونه ناظراً على الوقف المذ كور. 
والذى يجب ملاحظلته أن المدعيات فى قضية 


لبناببسس ‏ سلب9 للببس-ي_ي شاب ببس سسسب سج 


ميت القريش قد م نكشف الشكايف بأمم مورتهم 
بالذات وهو الشيخ احمد عبد الخالق . أما فى 
هذءالقضايا فلم يقدمن الا كشو فات باسم الشيخ 
السادات ثم اسم ورثة السادات وكلهذا يدل 
على أن تكليف هذه الأطيان باممم الورثة 
لا يفيد امها هلك ولا ينناف بأن تكون وقمّا لأنها 
اذاكانت ملكاما يزمن فلماذا لم تقسم على الورئة 
حسب انصباتهم الشرعية . وقد ثبت من محضر 
وفاة اللشيخ السيد اسمد السادات المقدم مع مذ كرة 
المدعى عليه المعلنة فى ٠١‏ ابريل سئة 1478 أنه 
توفى 7 صفر سنة 117/0 وثرك من الورئة أحمد 
وجمد وز ينب وأسما وحفيظة وزوجته بو بةفلماذا 
إتكلف باسم كل وارث مع انه قدصدر أمر مال 
بتارعغ ؟ يوليوسنة 81 بعدم تكليف الأأطيان 
باسم الأ رشد من العائلة بليكون التقسيم والتكليف 
على كل وارث بحسب استحقاقه الشرعى2 انظر 
كتاب القوانين العقار يقطيعة “8م ١‏ صحيفةم١»‏ 
مما الذىأسكحهن وموم نعن رفم هذه الدعاوى 
للآن مع أن الأخير حاول كثيراً أن يضع يده 
على هذه الأ طيان ورفع جملةدعاوى شرعية وأهاية 
ف يمكن من اعادة وضع بده عليه . أما وضع اليد 
الذى يقلن عنه فلم ثبت أممن وضعن أيدممنعلى 
شىء من هذه الاطيان وسنتكلم عن ذلك ف 
التقطة اثالثة . 
« وحيث أنه بالنسبة للنقطة الثانية ققد 

المدعيات بأن الشييم أبى الأثوار وقف حصتين 
قدرهما مانية عشر قيراطً) النزاما شائعة ‏ ىكامل 
أرض ناحية كفر المنصورة وأن الست صالحة 
خاتون أسقطت الى وقض أي الأ نوارحقها ف النزام 


محلة الحاماة 


'حصة أخرى قدرها ستة قرار يط 
َف أبى الأنوار مالكا ليع 0 الخصورة 
النزامًا وأن الست حفيظة خاتون وقفت فى ١١‏ 
محرم سنة 1117 حصة قدرها أربعة قراريط من 
ناحية ميت فراج على زوجها أبى الأأنوار وألمتها 
بوقفيتهالعامة المؤرخة ١6‏ رمضان سنة 1١١18‏ وأن 
لوقف أ الأ وارحصة التزام قدرها السد سأر بعة 
قرار يط شائعة فى كامل أرض ناحية اشيم وى 
أطبان ناحية العجائزة و بان اطيان منيل الروضة 
واردة فى وقفية م١‏ رمضان سنه 184؟١‏ 
« وحيث أن تقطة النزاع تتحصر فى بيان 
ما اذا كانت هذه الحجج تشمل الأطيان التتازع 
علمها أوهى خاصة ققط بأطيان الالتزام الذى ألغاه 
مد على ياشا واعطى للملازمين عوضا عنه فائنض 
النزام ترتب ل فى الرزنامجة . 
«وحيث أن معن الالتزام هو الطر يقة البىكان 
بتكذ لمن يشاء من أ كابر البلاد بتحصيل الخراج 
للحكومة كل مهم فى بلدة واحدة أوعدة بلاد اما 
بالمزاد واما بالاتفاق فيدفم للخز ينة مالسنة معجلة 
وكان للملنزم فوائد أريع -أولا-حلوله حل الحكومة 
فى السيادة على دائرة الالنزام - ماني - انتفاعه 
0 قدم مخصوص من أراضى البلد أو البلاد 
تى الازمها بغير ضرائب بالكلية وهي الاراضى 
ا وسية - - ثالما- منحه من الحكومة 
تعو يضما ماقا فىمقابلة مسوابته عن جباية الأموال 
- رابعاً - تصرفه فى جباية ماشاء جبايته من 
الا هالى بدلا من كن الالتزام.وكان يسطى الالتزام 
مدة محدودة ولكن آل أخيراً الى اعطائه لمدة 
العمر فلا تؤول بلاد الالنزام للحكومة مة ثانية الااذا 


يهنا 


ن )امات الملازم واغتتم بعضهم هذه القرصة فَأُوقنوا 
اراضىاليلاد على ذرار يهموذ لك بوا اسطةالاثماق 
مع الحكومة على دفع مبلغ من امال وأمنوا يذلك 
على بقاء تناك البلاد والأراضى بأيدى أعقابهم 
٠‏ فاما جلس مد على باشا على 
عرش الخدبوية شعر بالمضار العظيمة من مالم 
الملازمين: فأبطل الالتزامات واستعاد للحكومة 
كافة الأ طيان غير انهأبق أطيان الأ واسى للملنزمين 
ورتب للم مرتيات بالرزنايجه يام فائض الالتزام 
عوضا عما ققدوه من فوائد الالارا م وأبق لم 
أراذ غى الأأوامى مدى حياتهم ٠‏ وبعد وفاهم 
تؤول للحكومة «وفىعهد مد سعيد بأشاض رب عليها 
مال عشورى فدخلت اذلك في عداد الأطيان 
العشورية بعد أن كانت من جملة الأأطيان 
الخراجية . ولا وضع القانون ااثانى للأطيان فى 
ه؟ ينابر سئة ه88١‏ أباح وضع أيدى ذرية 
الملازم على أطيان الأواسى . اذا كان فى مقدورهم 
زرعها . وبعد ذلك صدر أمرعال فى 1 رمضان 
سئة 21؟ ابأن أطيان الا وامى لا تؤول للحكومة 
الا بعد اتقراض نسل من كانت له الأوسية. ولا 
صدرت لاتّحة المقابلةفى ٠١‏ اغسطس سئة 11001 
فكان كل من دف المقابلة عن أوسيته أعطيت 
له رخصة التصرف فمها بالبيع والططية والوصابة 
والأ قاف وصار قط الفوائض القيدة له بالرؤناجه. 
أما الأوامى الموقوفه 0 الفابلة عنها 
خففت له الضرية الى نصفها وم يقطع فانض 
الالنزام المرتب لطا وموقوف معها . ثم صدر أمر 
عال فى 4 مارسسنة 1885 بالتصريم باسئيدال 
فوائض الالتزام غير الموقوفة التى قيمتها الشهرية 


ليف 


يحله الحاماة 


أقل من خسة جنيهات ثم التى قيمتها أقل من 
ثلاثاثة ملم ومجموع الباق من أطيان الأأوامى 
من هذا النوعللان وهو ©١+فدانًا‏ ينبعها فانض 
قيمته /ا,اجنيها هذا ما عدا فائض النزامالا وامى 
الموقوفة الذى هو 1457 ١‏ جنيهاً سنو يا مرتبات 
أوقاف . ثم صدر الأعر العالى بتاريخ ١٠١‏ ابريل 
سنة 185٠‏ باعطاء جميع حقوق الملكية لواضعى 
اليد وأصبحوا بذلك ملكا 

وكانت أراضى الالتزام والأوامىكلاها 
تقسم الى أر بعةوعشرين جزءا تعرف بالقرار يط 
وهذه الأأربعة وعشرين قيراطا قد تكون النزم 
واحد . قاللتزم يماك دائما مقدارا من القرار يط 
وأجزاء القراريط م نأرض الاأواسى بقدار ماله 
من القراريط وأجزائها فى أراضى الالتزام على 
أنه اذاكان يلك أر بعه وعشرين قيراطا التزاما 
يكون له أربعة وعشرين قيراطا أوسية من نفس 
أطيان الالتزام وكان يقدر عادة بالعشى 

«وحيث أنه يغهم بما سبق شرحه أنه كان 
للملئزم حقان حقهفى الالتزام وهو جباية الضرائب 
من الفلاحين وقد أععلى لبعضهم الح قف ايقاف 
أطيان هذا الالتزام وحقهنى الأوسية التىهى جزء من 
أطيان الالنزام وموقوفةمعه تبعا فلما دخل مدعل 
باشا ألغى الالنزامات وأعطى للملازمين بدلا عنها 
فائض التزام وأبق لم أواسيهم ولم يحصل الغاء 
الوقف الذى حصل من اللازمين 

2 حيث أن الشيخ مد ألى الا نوا ار السادات 
أوقف جميم الأ طيان التى كانت قد أعطيت اليه النزاما 
والواردة فى حجج الايقاف المقدمةوالممثرف بها 

«وحيث أن هذه الاطران تشمل أولا الاطيان 


التى كانت توزع على النلاحين وكان املتزم حصل 
عنها الضرائب وتشمل أيضًا الأوسية التى كانت 
تعملى للملتزم من اطيان الالتزام وان الذى ألغام 
عمد على باشا هوأطيان الالتزام الاولىالتى وزعت 
على الفلاحين وى مقابل ذلك أعص لوقف الشبيخ 
مد أبى الانوار فائض النزام وهو المنوه عنه فى 
الكشوف التىقدمت من المدعيات وهذا الفائفض 
موقوف معاطيان الاوامى وجعنى آآخر انه حصل 
استنبدال فى الوقف بالنسيةللاطيان الاولىو بقيت 
أطيان الاواسىموقوفة وهى جزء من اطيان الالتزام 
م ينزع م نأيدى اللازمين ويق يناء علىذلك فى 
الحججالسالف ذّكرهاوهذا ظاهرمماتقله المؤلفون 
«انظ ركتاب الأطيان والضرائب لجر جس حنين 
بك الطبعة الأولى ص 140 - ١98‏ وكتاب 
الاراضى المصر ب ةليعقوبارتينباشا الطبعةالاولى 
ص 4 4- لا دوكتب الخملة الفرنساو ةاجن ءالاول 
ص 55 »6 

« وحيث أن المدعيات قد اعترفن بأن 
اطيان هيت فراج والعجائزة ىم ناطيان الأأوامى 
أما اطيان كفر المنصورة فأنمن يقان بأنها بست 
منها ولم يقدم منمن أى دليل يعزز هذا القول 
وبالعكس فانه ثابت انكل النزام يستوجب ان 
يكون للملئزم أوسيه وان الشيخ ممد ابى الانوار 
السادات كان له جميع زمام كفر المنصورةالازاما. 
فأبن الااوسية الخاصة بهذا الالنزام الاهم الا اذا 
كانت هى الاأطيان المتتازع عليها . أماكونه قد 
ذكر فىكشف المكلفة أنهذه الاطيان عشوربة 
فان اطيان الاوامى ولو أنها راجية الا انه قد 
ضربت عليها الضريبة العشورية بعد ان كانت 


محلة الحاماة 


أعخنفا 


معفاه من الضرائب لغاية سنة 151 ه. خديوية لصحة الوقف ولم يكن لهذا الأمر أثر 


« وحيث أنه بالنسبة لااطيان منيل الروضة 
فقد وردت فى وقفية م١‏ رمضان سنة م18١‏ 
وتقول المدعيات بأنها اطبان رزوقد انحل وقنها 
بأمر من سعيد باشا . 

« وحيث ان اطيان الرزقة كانت عبارة عن 
الأ راضى التى أنعم بها السلاطين عنى بعضالناس 
وكانوايتصرفون فيها يك لأنواع النصرفات اىانها 
كانت ملك اح روماكانت تدفع الضرائب فلمادخل 
مهد على باشا حافظ على هذه الارصادات ولكنه 
ضربعليها الخراج ورتب بدل ذاكمرتبالا صحابها 
ف الرزناحة . ولا صدرت اللانحة ااسعيدية فى 8؟ 
ذى الحجة سنة ١8١+‏ جاء فى البند الخامس 
والعشر بن منهاأنما نزعمنأصحاب هذه الا طيان 
لمم حق مككيتهم ها وجاء فى البند المذّكور ما نصه 
( وكل من كان نحت يده شىء من الأرافى 
المذكورة سواء كانت به ة الوق ف أوخلافه و يدفم 
عليها الخراج لجان الميرى وواضع يده عليها حمس 
ستوات وقام يبا عليها من الخراج إهة. الميرى فتقيد 
له أثر منفعة ).والذى يهم مننص اللائحة وماكتيه 
المؤلفون أن المنم من الوقف لا تأثيرله على الاوقاف 
التىكانت موجودة وقت صدوراللائحة وان هذه 
الاأوقاف استمرت باقية وقق ط كل مأكان طا من 
الحقوق هوأر منفعه وهذا ما كان يننافى مع نظام 
الوقف فى ذلك الوقت لأن النا س كانت توقف 
الأأطيان مم انهم مأكانوا يملكون الاححق المنفعة 
قط حت صدر الأمر العالى الرقم؟ اشعبان سنة 
م . الذى نصعلل وجوب الحصول على ارادة 


رججى ( انظ ركتاب عزيز خاتكى ص 4 واللانحة 
السعيدية بند 7 ) والذى بجزم بأنها لم تحل ما ورد 
فى كتاب ارتين باشا ص 8 ؛وة؛ فقد ذَ كر يأن 
أطيان الرزقة كانت قد قلت بين أيدى الناس فى 
أوائل القرن الحاخر اما فىسنة 6ه افا بعد هذا 
التارم فإتعدمو جودةمطلنا نأيادجهمبالشروط 
التى وضعت لأراضى الرزقة فى بادى'الأأمر وان 
وحد اليوم بعض منها فهمى أوقاف اما فانض 
الرزقة ققد رتب لا كاب هذه الاطيان قبل 
صدور اللاحة السعيدية وقد أمر به تمد على باشا 
عند مأ ضرب عليها الخراج بعد ان كان معفية منه 
فهوفى مقابل الضريبة الى ضربت ٠‏ . . 


« وحيث انه على فرض التسلم جدلا بأن 
الوقف الحاصل على هذه اللأطيان قد انحل وان 
نظار الوقف وضعوا أيديبمعليها فان الذى له الحق 
فى الطالبة ببا هى الحكرمة صاحبة الرقة فى حين 
أنها سامت مميع واضتى اليد باللكية العامة بعد 
الأدوار التى مرت على تار ع الملكية المقارية في 
الدبار الصرية و اه 


«وحيث أنه بصرف النظرعن أن هذه الأ طيان 
التنازع علمها غير داخله فى حجج الوقف السابق 
شرحها فى النقطة الثانية 0 هذه اللأوقاف من 
الارصادات القديمة ويكنى لاثياتها المستندات 
المقدمة من المدمىعايه والتى تفيد أن نظارالوقف 
كانوا واضعين اليد علمها منهدة بعيدة وقد أقر 
اللدعيات بأنها وقف فص .ذلك أوقاف بالشهرة 
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( انظركتابالشيخ زيد فى مباحث الوقف الطبعة 
اثالثة ص ١١5-142‏ ) 

( قضية السيدات صقدة هام السادات واخريات 
علي الاستاذ جمد باشا على ضد عبد الرحم باشا تهعى 
بعصفته عنة الاستاذ اجد يك رأفت رقم ١١5‏ ستة 
1و0 ل سلة95وو9 8 اسلة الا كلى/ب 
رئئاسة وعضوة حضرات اإراهم يك حلال ومختار 
نور بك وحسن عبد الوهاب بك القضاة ) 


أل 
حكة مصر الكلية الأ هلية 
أبر بل سئة ٠‏ وا 
عقد غير مسجل . حجة على الورث .التزام الورثة به 
ورئة . من طبقة النيي ٠‏ فى حالات خاصة ,كرض 
للوت والوصية 

ا ممادىء القائوئْ 
١‏ - العقد غير المسجل حجة على المورث 
الصادر منه . وهذه الحجة تبق فى التركة باعتبارها 
فعنق اوراز باذموني: فلايصح الاحتجاج 
به على الشترى لآن الورثة فى هذه الخالة خلفاء 
مومهم وظل له فا سرى عليه يسرى علييم 
ولا يعتبرون انون من طبقة الغير لانه ليس طم 
أكثر مالمورثهم وما دام ان المقد حجة على 
مور.هم فبوحجة عليهم . اما ينقلب “الورثة الى 
طيقة الغير ويصبحون فى حل من السك 
يحقوق طمفيا اذا أمدم الشارع بهذهالقوق المعينة 
فى حلة مرض الموت والوصية ٠‏ وف غير هاتين 
الحالتين تعتبر تصرفات مورتهم نافذة عليهم 
سواء سجلت أو لم تسجل سواء تجرد يها 
الووث من كل ماياك أو لم يتجرد الامن 


مرض الموت وفى غير الايصاء لوارث أو لأجنبى 
أن يتصرف فى جميع ماله وليس للوارث بعدوقاة 
مورثه حق الاعتراض على تصرفات مورثه وحق 
القول بأنها تصرفات عملت اضراراً به مادام أن 
الوارث لا يتحققله حىّ الا رثوالمورث على قيد 
الحياة.ولا بتحقق له ذلك الا عندالوفاة وما يظهر 
من مال المتوفى . وما قبل ذلك فلا. الا فى حالتق 
عرض الموت والانيصاء 

امارد 

د حيث أن النزاع فى الدعوى الحاضرة أنما 
ينحصر فقط فى أمرالعقد المأخوذعيل مورث الطرفين 
بيع 18 قيراطا و ١١‏ سهما وغير مسجل ومؤرخ 
أول د يسمير سنة ١57‏ والصادر لمصلحة المستأنفة 
باللحدود المبينة به و بعريضة الاستثناف . 

«وحيث وأن كان العقد غير مسجل الا'نه 
حجة على المورث الصادر منه . وهذه الححة 
تبق فى التركة باعتبارها فى عنق الورثة النزام) 
يلتزمون به فلا يصح لمم الاحتجاج بهعلى المستأنفة 
الشترية لأن الورثة فى هذه الحالة خلفاء مومهم 
وظلله ها يسرى عليه يسرى عليهم. ولا يعتبرون 
قانونامن طبقة الغير لان ليس همأ كثر مما لمورثهم. 
ومادام العقد حجة على مورتهم فبو حجة عليهم . 
اما ينقاب الورثة الى طبقة الغير و,يصبحون فى 
حل من السك يحقوق لحم فيا اذا أمدهم 
الشارع بهذه الحفوق المعينة فى حالةمرض اموت 
والوصية وفى غير هاتين المالتين تعتبر تصرفات 
مورنهم سواء سجلت أوم تنسجل تصرفاتافذة 
علهم سوا تجرد من موث من كل اياك أو 


يعض مالك . إذ له وهو فى حالة حياتهوفى غير | لم يتجرد الا من بعض مالك اذ له وهو فى حال 
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كف 


حياتهوفى غير «رض الموت وف غير الايصاء لوارث 
أو لاجنبى - أن يتصرف فى جيم ماله وليس 
للوارث بعد وفاة مورثه حق الاعتراض على 
تصرفات مورثه وحق القول بأنها قات قات 
أضرارأبه مادام أن الوارث لايتحف قله حق الا رث 
والمورث على قيد الحياةولابتحقق له ذلك الاعند 
الوفاة وما يظهر من مال التوق . وأما قل ذلك 
فلا .الا فى حالتىءرض اأوت والأريصاءيم هدم 
برانه ( أنظر فى ذلك حكا مستفيضًا أصدرته محكة 
الزقازيق بتارم مأو سئة 19:5 ومنشور عجلة 
امحاماة بالْجلد العاشر صفحة ه/ا١‏ رقم )91١‏ 

«وحيث والعقد بيع وحابز لشروط البيع فهو 
نافذ على المورث وعلى ورثته ول يقم دليل كتابى 
عبلى صور نه . 

«وحيث لذلك يتعينرفض طلياتالستأفف 
عليهما فيا يتلق بالقدار م ١‏ قيراطا و1 سما 
الوارد بالعقد متقدم الذكر وأجابة طلباهها الى 
ماعدا ذلاك ٠‏ 

( قضية ام مد بنت مصطنى عيد وعنها الاستاذ 

أحمد شكرى ضد مر حسين عيد وآخر رقولاة اسنة 
' .مو س سل رئاسة وعضوية حفرات عبد السلام 
ذهنبك رغيس الحكمة وجال الدن اياظه بك وزّى 
خير الاهوتيجى بك القاضيين ) 


1/4 
حكة اسكندرية الكلة الأهلية 
٠‏ مسبتمير سنة ١91.‏ 
قرعة عسكرية . تمخلف . عقوءة . مادة ١11‏ 
قاتون # سئة ع 140 . حيس لا غرامة . 
مسرا القائوى 
لاتنطيق المادة الثانية من القانون رتم © لسنة 


( الصادر يُنفيدْ قانون العقوبات الا هلى ) 
التي تيز الحم بالغرامة فقتط الافى حالة مااذا 
كانت العقو بة هى الحبس والغرامة معا يخلاف ما 
اذا كانت العقوبة هى المبس يصفة أصلية 
والغرامة بصفة جوازبة ٠‏ 
مويو 

ه حيث ان الحم المستأنف قد أصاب فيا 
ره منثبوت الهم ة قبل المنهم الا انهذه امحكة 
لاتفره فيا رآه من جواز نوقيم عقوبة الغرامة عملا 
باللادة الثانية من القانون غرة ‏ سنة 1904 أى 
القانون الصادر بننفيذ قانون العقوبات . 

« وحيث ان الرأى الذى عوات عليه محكة 
النقض والأبرام هو ان هذه المادة لا تنطبق الا 
فى حالة ما اذا كانت العقو بة هى الحبس والغرامة 
مما بخلاف ما لوكانت العقوبة هى الحبس بصنة 
أصلية والغرامة بصفة جواز يةكا هو الخالفالادة 
1 من قانون القرعة العسكرية ( يراجع حلم 
النقض والابرام الصادر فى 5" مابوسئة 14:8 
عدد 18 سئة عاشرة مجموعة رسمية ) 

« وحيث انه لذلك يتعين اسليدال عقوبة 
اغرامه المسكوم با تدا بوبة اليس لعدم 
انطباق المادة ؟ من القانون ُ +سنة ١4‏ ؤا 
على الدعوى الاضرة . 

( نضية النياءة ضد امد عطيه ركم #و١,‏ 
سئة 1978 رئاسة وعضوية حضرات عبد الرحمن بك 


حسن وعبد الرحم غنم بك وعلى يد الخشخانى بك 
قضأة وحضرة عبد التعم انتدى الال عضو النياة ) 


يذنا 
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ان 
ححكة اسيوط الكلية الأهية 
7 | كتوبر سلة ."وا 
١‏ س استعجال . صفته . نقص الأواعيد .ضروريه 
فى تسجيل الجلسة . امس من القأمى . حوازه 
» ل نفاذ معجل . فى الامور الستعجلة . وجوبه 
بكتالة او بدونها 


المارى؟ القائو: 2 

١‏ - أن صفة الاستعحال التى نص عليها القائون 
للفصل فى قضية ما تدعو الىخر ورةتقص المواعيد 
العادية 

١‏ - ان الأمر القاضى بتعجيل الجلسة هومن 
الاوجهالممتادة التى يصحالالتجاء اليها. وهذايمحو 
بلا ريب بطلا نتحديد الجلسة ىأقربمن الموعد 
اذى يقضى بدالقانون وتقصير ميعاد قيدالاستئناف 

© - من أحوال النفاذ التى نص القانون على 
وجوببا واو مع حصول الاسئئناف مع أخذ الكفالة 
و بدون أحذها الاجراءات التحفظية او الوقثية . 
وبدخل فيها المسائل المستعجلة التى يخشى عليها 
من فوات الوقت والتى انستازم المحم الوق 

١ 


فرعيا - اولا - بعدم قبول الاستثناف نا على أن 
ورقة الاسنئناف اعلنت فى أقلمن كانية ايام 
ثانا - باعتبار الاستئناف كانه لم يكن لعدمقيده 
قبل الجلسة بالمانى واربعين ساعة المقررة عملا 
بنص امادة 0م عرافعات 

رفض هذين الدفعين وقبول الاستئناف شكلا .لان 


الدعوى صدر ال فمماباعتبارامها مستعجلةوا 
فمهامشمولا بالنفاذ المؤقت فاستئئاف اانفاذ المسجل 
جعل القضية يجب أن يحك فيما بطر يق الاستعجال 
طبةًا لنص المادة حم "مرا فعات و يثرتب على ذ لك 
تقصير المواعيد طبقا لنص المادة 49 مرافعات وقد 
أعطت لاقاضى اختصاصا جديدا ومتى استعمل 
القاضى حقه وقد استعمله فعلا حضرةٌ قاضى 
التحضير قتكون المواعيد تت طبقا للقافون 

« ومن حيث بالاطلاع على الفضيةالمستأنفة 
بين أن المستأئف عليها أخذت من حضرة القاضى 
الجزتى أمراً بتقصير المواعي د اذ أصدر أمره فى 
؛ اغسطس سنة 19٠‏ باعلامها وقيدها نجلسة 
ه اغسطس سنة 137٠‏ فعلا و الاعلان فىبوى 
؟وه اغسطس سئة 19.٠‏ ونظرت فعلا مجاسة 
داغسطسسنة٠ ١40‏ وصدر الح المسأن ف بصفة 
مستعجلة لصا المستأنف علبها فى اغسطس 
سنة 191 برد حيازتها للمنزل «وضوع النزاع 
مع مول الحم بالنفاذ العجل وبلا كفالة 

«ومن حي ث بالاطلاععلىعر يض ةالاستئناف 
بين أن الحم أعلن فى 18 سبتمير سنة ١4٠‏ 
وقد قدمته المستأنفة الحضرة قاضى التحضير فى 
"٠ - 4 - ٠‏ وأمر بقيدهنجلسة؟ ؟سبتمير سنة 
| وفعلا أعلن الحم فى١”‏ سبمبر سنة» به 
ونفيد فى نفس اليوم لجلسة 7٠‏ سبتمبرسنة 158٠‏ 

«ومنحيث أن الماد 548 مرافعات نصتث 
على جواز استثناف الح؟ بالتفاد اذا صدر فغير 
الاحوال المبينة فالقانون وان يكون رفعهبتكليف 
الخصم بالحضور اليها على الاوجه المعتادة ويم 
فيه بطرربي الاستعجال 


مملة الحاماة 


«ومن حيث أن صفة الاستعجال الثى نص 


عليها الثانون لافصل فى القضية تدعو الى ضرورة 
نقص المواعيد العادية « راجم التنفيذ علما وعملا 
صنحيمة 71٠١‏ 6 

« ومن حيث أن الامر من القاضى بتعجيل 
الملسةهوا أيضامن الاو جه المعثادة التى يصحالالتجاء 
البهاوهذا الامرعحو بلار يب بطلانتحديدالجلسة 
فى أقربمن الوعد الذىيقضى به القاثون وتقصير 
ميعاد قيد الاستئناف وقد قضت بهذا الرأى 
تحكة الاستئئاف الاهلية يحكها الصادر مها فى 
4 ديسمبر سنة 1995 ومنشور بمجلة الحاماة 
السنة الثأنية غمرة ٠٠١‏ صحيفة 4١‏ 

«ومنحيث أن الرأى با يخالف ذلك بوقف 
بلا ريب سلطة القاضى فى تقصير الواعيد ممأن 
القائون لم يسنان فى باب الاستئناف شيئًا مماجاء 
بالمادة 46 مرافعات 

« ومن حيث أن المادة؟ة#رافعاتنصت 
على وجوب النفاذ ولو مع حصول الاسثئناف مع 
أخذالكغالةو بدون أخذهاف جه لةأحوال من بينها 
الاجراءات التحفظية او الوقتية وقدجاء فى كتاب 
المرحومابو هيف بلك ف التنفيذصصحيفة ١م‏ انويدخل 
نحت الاجراءات الوقتية جمي المسائل الستعجلة 
اى التيخشى عليها من فوات الوقت والتى نستازم 
الحم الوقتى وضرب مثلا اذلك دعوى استرداد 
الحيازة فى حالة الاغتصاب وهذا الرأى قضت به 
محكةالاستئناف الختلطة فى د سمير سنة 1481 


8 ومن حينت أن الدعوى الحكوم فسا هى 
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دعوىاسترداد الحيازة فالحك بالنفاذ وأحن وض 
القاثون مع جواز الحم بالكفالة وعدما 
« ومن حيث انه متى كان القانون وجب 
الحم بالنفاذ ويجيز للمحكة اشتراط الكفالة فلا 
يقبل التكم من المتأنف لان الحمكة تكو قدرت 
الظروف فهى صاحبة الشأن فى ذلك ولا رقابة 
للمحكة الاستئنافية على هذا التقدير 
«ومن حي ث ما تقدم يكون الك باانفاذ قدصدر 
مطابًا للقانون ذيتعين رفضالاءتئناف الخاص به 
( قضية الست نفيسة ود مفتها وصية أيضا على 
أخها القاصر والخرى ند الست وسيلة #ود رقم اه 
سنة 6و١‏ اس رثئاسة وعضويءة حضرات حدن فهمى 
بسيو يك ويمد اموب بك وباسيلى هوسىيك التضاة) 
كن 
محكة طنطا الكلية الاهلية 
8 أكتو بر سنة :وا 
يبع . ذمان .حقوق عب المقار. حق شخصى. لاضمان . 
فسخ .خطاً المنترى.لوجودايجاره علىالعين. جوازه 
لمر القائ وى 
١‏ -نص الادة .م من القانون المانى 
الاهلى صرح فى ضرورة ان يكوت المق على 
العقار الذى بوجب الغمان على البائم <ة] عينيا 
يلاف القانون الفرسى فان المادة1171 اكتفت 
بالنص على دان يظهر على العقار المبيع تكاليف 
« 45ممه0 » فذهب الشراح الفرنسيون الى ان 
الاتجارة المسجلة التى سرى على الشترى تعتبر 
تعكيرا يوجب ضبان البائع 
١‏ - الاان للمشترى فى القاثون المصرىحق 


اعد م مس 


5؛ي,> 


مجلة المحاماة 


فسخ عقد البيع اذا أثبت انه لم يكن يعم بوجود 
الامجارة على العقار وانه ما كان ليشترى لو عدها 
ومبنى الفسخ هو وقوع المشترى فى خطأ جوهرى 
بالنسبة الثى» المبيع 
امايو 
«حييثان مخحصل دعوى المدى انه اشترى من 
المدعى عليه قطعة أرض معدة للبناء ميلم 1١١‏ 
جنيهات وعندما أراد الاستلامتعرض له مستأجر 
للجراج القائم على الارض المبيعة بعقد مسججل سابق 
على عقد البيع ولدةئلاث سئوات تبتدىءمن ١8‏ 
يتابرسنة ١458‏ بأجرة قدرها. ٠‏ ؟ قرش شمر يا . 
فرفع هذه الدعوى يطالب المدعى عليه بتعو يض 
جزاء اهاله فى انذار المستأجر بعدم تجديد عقد 
الانجا رللدة أخرى.وفى مقابل الاضرار الى تصببه 
من تعطيل انتفاعه بالعين المبيعة طول مده الايجار 
« وحيث ان دقاع المدعى انجه الى وجهتين 
الأولىانه لميستلم المين المبيعة تسلءاً قاننيًا والثانية 
أنه صادف تعكيراً فى وضع بده على العقار اللبيع 
قيازم البائع بالضمان قانون 
« وحيث ان الناحية الأولى من نواجى 
الدفاع مقفى عليها بأن المدعى اشترى ه قطعة 
٠‏ أرض مقام عليها جراج » ( راجع عقد البيع فى 
القضية المنضمة) فليسله بداهة أن يطل باستلامها 
خالية . ويسقط بالتالى عن البائع «المدعى عليه» 
الالنزام بالنسليم بمجرد التخلية بين المدعى والاارض 
ما عليه| . واستلامالعقار المؤجر من ناحيةالشترى 
هو حالة حكمية محضة مشظبرها معاملة المستأجر 
ومطالبته يننفيذ النزاماته ها فمها دفم الايجار وقد 


رفع المدعى دعوى ضد المستأجر يطالبه بالأيجار 
والأخلاء ٠‏ واستصدر أمراً بتوقيع الحجز التحفظى 
على متقولاته فى 51 يونية سنة 1900 ( راجع 
صحيفة الدعوى القدمة بالدوسيه ) 

« وحيث انه لذلك يكون د فم المدعى بعدم 
الاستلام مردود بذاهة . 

« وحيث أنه يتمينلافص لف الناحية الاخرى 
من الدفاع البحث فى ماهية حق الغير على العقار 
امبيع الذى يجيز للمشترى حق الرجوع على 
البائع بالفمان . 

«وحيث ولوان نصالمادة +171 من القانون 
المدنى الفرنسى لم تشترط انيكون الاق الموجب 
للغمان عينيًا بل اكتفت فى ذلك بغلوور تكاليف 
على المبيع ودود وخْذاذه ب الشراح الفرنسيون 
الى ان الايجارة المسجلة التى تسرى على المشترى 
تعتبر تعكيراً بوجب الغمان . الا ان هذا الرأى 
لا يدتنم ممع صراحة نص المادة ٠ ١‏ م مر القانون 
المالى المصرى التى اشترطت أن يكون ال قعينيا 
وحق الايجارة يرتم | ذهبت اليه بض الاحكام 
أخيراً هو حق شخمى لا يجيز الرجوع على 
البائع بالفمان - و يدخل فى معنى الضمان بداهة 
الطالبة بتعويض ( راجم المادة 0 مدبى ) 

1 وحيث واو أن اجماع الققهاء والاحكام‎ ١ 
المصرية على هذا الرأى ( راجم حلى باشاعيسى‎ 
وه ومحكة‎ ٠ بند ةناو نجيب بك الطلالى بند‎ 
ابريل سنة 45 مموعة‎ ١١ الاستنئناف الختلطة‎ 
سم ومحكة‎ ١ التشريع والاحكام الختلطة وص‎ 
فيرابر سنة 45 الحاماة‎ ١6 الاستئناف الاهاية‎ 
السنة الثالثة ص 074؟ ) الا ان الرأى الصحيح‎ 


حلة الحاماة 


يعطى الحق للمشترى فى المطالبة بفسيخ عقد البيع 
كلية اذا ثبت انه لوكان قد علم بوجود الاجارة 
لااشترى العقار وأساس البطلان هو انه قد وقمى 
خطأ جوهرى بالنسية للشى“المبيع (راجم نجي ببك 
« وحيث أن مبتى القول بعدم نضمين البائع 
فى هذه الخالة فضلا عن نص القائون هوانهاسم 
العقار استلاما صحيحا فرّالهذا الالتزام عن البائع 
ولعل ا حكة فىختالفة نص القانون المصرىثقانون 
الثرمىان الحق الشخدى- وهو غير ثايت بطبيعته 
اذ قد يفسخ عقد الايجار فى حالات كثيرة - 
لايكون أساسا مرضيا لتقدير ثابت لتعويض 
( قضية مد افندى تمد وحشر عنه الاستاذ مبدى 
الديوانى ضد احمد افندى حسن وحفر عته الاستاذ 
توفيق جرجس رقم 740 كلى سنة ٠9و‏ سس وئاسة 
وعضوة حشرات «وسف شهدى بك وحمد نصر الدين 
زغلول بك وعمد على رشدى بك القضاة ) 


ذل 
ححكة أسيوط الكلية الاهلية 
١‏ وبر سنة. وا 

أضرار محيوان . اضراراً كيرا . تعطيله عن 
العمل .شقاؤٌه عدها. جرعة تامة. لامجردشروع 
مقتض. مانع من العقاب. كالعذر الشرعى ٠‏ يستلزم 
وجود ضررماق ٠‏ يخشى وقوعه من الحيوان 

المبراً القانويى 
١‏ - اذاكان الفعل الواقم من المنهم يكون 
جر يمة الاضرار بالحيوان ضرراً كيراً بأن اصابها 
وأضر بها فعلاضرراً كيرا فى الدة التى سببت 
شفاءها وعطلت انتفاع المنى عليه بها خلال تلك 
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المدة . فتكون جرعة الأخرار قد تمت فعلا مجرد 
وقوعالاعتداء من المهمعلى الماشية وتنطبق عليها 
الفقرة الاولى من المادة ١٠مع‏ ولاعبرة بشفاء 
الجاموسةوالزيم بأنه جعل الواقعة شروعا لا اضرارا 
؟ - ان الذغرب لمقتض الوارد بنص المادة 
٠‏ راع ٠‏ يستازم أن بيكون هناك ضرر محقق 
يحسى وقوعهمن الميوان ولآيكون ها ك سبي ل لد فعه 
الا بالضسرب فاذا لم يكنممكنا دفم هذا الضرر 
بوسيلة أخرى فلايصح السك بوجودالمقتضى الماع 
من العقاب وذلث قياس) على حالة الدفاع الشرعى 
عن النفس أو امال . 
لوكو 
«حي ث أن النهمة المسندة للمتهم ثابتة قبلهمن جوع 
التحقيقات وشهادة شهود الاثبات والتقر بر الطبى 
البيطرى امتوقمعى جاموسة الى عليه وقد تبين 
منها ان هذه الجاموسة نزلت فى زراعةشمير للتهم 
فضريها لمهم حجر اصاباوااحدث بماورم)شديداً 
بالكفل الاعن وشللا بالقائمة المنى الخلفية وتقرر 
لعلاجهامدة ٠‏ "بوم وقد تمشفاءالج|موسةبعد ذلك 
«ومنحيث ان محكة أول درجة رأت اعتبار 
الواقمة انس بةللتهم شر وعاف الاضرار بالجاموسة 
الى وقع الاعتداء علمها متطبق على المادة ٠‏ ارم 
عقو بات وفضت بتغريه 0٠‏ قرشاً واستندت فى 
رأيها هذا الى أن الجاموسة قد تم شفاها 
« ومن حيث انه يتعين البحث فيا اذا كان 
الفعل الواقم من الهم يكون جربمة الاضرار بالماشية 
ضرراً كيرا ويكون يذلك منطبقًاً عنص المادة 
٠‏ ع/ اعقو با تكاطلبت النيابةأمانويستير شروعا 


7/5 


فى الجرعة المأكورةمنطبقًاً على نص المادة ١٠/م‏ 
عقوبات 5 ذهبت اليه محكة أول درجة 
«ومن حي ثأنالثابت من التقرير الطبى الببطرى 
ان الجاموسةأصيبت بورم شديد بالكفل الأيمن 
وشلل بالقائةالنمنى الخلفية وتقررلعلاجها مدة ٠‏ نوما 
« ومن حيث أنه لامك فى أن حدوث هذه 
الاصابات بالجاموسة قد أضرها فعلا ضر را كيراً 
فى المدة التى سببت شُدَاوْها وعطات انتفاع الجنى 
عليه بها خلال تلاك المدة وبناء على ذلك نكون 
جرعة الاضرار قد ءت قعلا بمجرد وقوع الاعتداء 
هن الهم على الجاموسة هذا الاعتداء الذى كان 
من أثره التنيجة التى تقدم ذ كرها أما القول بأن 
شفاءالماشية ين وجودالضر رالكيير و يجمل الواقمة 
شر وعافلامح لله اذ أن الاخذ بهيؤدى الى ضرورة 
استدامة الضرر الذى يصيب اماشية وهو مال 
تشترطه المادة ١/٠١‏ عقوبات 


«ومن. حي ث ان محا المهمد فم أ الاعتداء 
النسوب للدنهم على فرض حصولهكان بقتض بناء 
على ما ذ كره شهود الاثيات من أن سبب هذا 
الاعتداء هو نزول الجاموسة فى زراعة الهم 

«ومن حيث أن المقتضى المقصود فى الادة 
٠‏ *عقوبات يستازم أن يكون هناك ضر رحةق 
يخشى وقوعه من الحيوان ولا يكون هناك سبيل 
لدقمةالابالضرر ب.امااذا كانيمكن دقم هذا الضرر 
بوسيلة أخرى فلا يصح لمهم السك بوجود 
المفتضى المانع من العقاب وذلك قياس على حالة 
الدفاع الشرعى عن النفس أو المال ( راجم شرح 
جارسون للمادة :45 ع . فى . فقرة )٠0‏ 

2 ومن حيث أنه لا شك فى ان امهم قَ 


مجلة المحاماة 


| هذه الآضية لم يكن امام ضر رمحقق الوقوع به وله 


سبيل لدفعه الا بالضرب بلكان يستطيع اخراج 
الحاموسة من زراعته بغير اعتداء وبناء على ذلك 
يكون الدفاع الذى جاء به وكيله فى غير محله 
« ومن حيث انه بناء على كل ما تقدم يكون 
عقاب المنهم منطبقًاً على نص المادة ١/81٠١‏ 
عقوبات ويتعين تعديل السك المستأفف ومعاقبة 
المهم طبقن) لنص هذه المادة 
( قضية النيابة ضد عمد سالم عبد القادز رقم 
4” استئناف سنة ٠.‏ #«ورئاسة وعضو بهحضرات 


حسن فهمى لسيوى بك وحمد ابوب بك وباسيل 
«ومسى بك القضاة ) 


انين 
محكة اسكندرية الكلية الاهلية 
8 أوشبر سنة ٠و١‏ 
اختمياص ا حالم الاهلية.فق طلب نفقة . حقهافيه . 
نفقة . لها صفتها المدئية . وصفتها الشخصية ايضاً 
ا مسرأ القائويى 
١‏ - صدر القانون المدنى لاحم للاضحة ترتيب 
الحاك الاهلية وقد أفرد بأ خاصًا نص فى الواد 
6 و1559 ولاه منه على وجوب الالتزام 
بالنفقات بين الاصول والفروع والأأزواج فلا 
تستطيع الحام الاهلي ة كلا طلب منها تطبيق هذه 
للواد التى لم تلغ صراحة ولا نزل جزءا من قانونها 
ان تتم عن الحم عنتضاها 
؟ - ليس من مانع يمنم ان تكون لانفقات 
صفة الاحوال الشخصية لمساسها بذات الانسان 
وصفة الالنزامات المدنية لتملنها بالنظام العام إذ 
بتقرير النفقات يحمى المجتمع من وجود طائقة من 
العوزين يهددون كانه 


محل الحاماة 


فذفا 


7 
«حيث| نالمدعىعليه دفع بعد ماختصاص الجاع 
الا هلية بنظرهذه الدعوى لا مهاد عوى نفقةو بقتفى 
المادة 10 من لائحة ترتيب لحك الأهليةليسلهذه 
الحاك أن تنظر فى المنازءات التعلقة بالأأحوال 
الشخصية وهو يرى أن النثقة منها “كاد فع أخيرً. 
وف جلسةالمرافمة بعدم اختصاص الحكة الكلية بنظر 
الدعوى لاأنها داخلة فى نصاب القاضى الجزتى . 
«وحيثان هذا الدقم الاخير قد سقط الحقفى 
القسك به لعدم ابدائه فى أول جلسات التحضير 
خصوصا وقد طلب المدعى عليه التأجيل لتقديم 
مستّتدات مما يدل على رغبته فى مناقشة الدعوى 
و يستغاد منذلك تنازله عن هذا الدفم ضنا مخلاف 
الدقع الأول فانه لتعلقه بوظائف الام قلق 
فى ابدائهقانًا فىأىد ورم نأد وارالدعوى وللمحكة 
أن تلاحظه من تقاء نفسها 
«وحيث انه بالنسبة للدفم الأ ول فان القانون 
المدنىوهو لاحق فى صدوره للانحة ترتيب الحام 
الاأهلية قد أفرد بأبأخاصا للالتزامات التى بوجبها 
القانون ونص فى المواد ١١6٠‏ و5هاو/151 منه 
على وجوب الالتزامبالنفقاتبين الأصول والغروع 
والأزواج وبين فى المادة الأخيرة كينية تقديرها 
و ا أنه امام وجود هذه النصوصيتعين على الحم 
تطبيتها كلا طاب منها ذلك ولا تستطيع الحام 
إعمالها مادام اهالم تلخ مراحة ولإتذل جزءا من 
أجزاء القانون المالى . 
« وعاان الحاى الختصة بتطبيق نصوص 
القانون المدنى الاهللى هى الحا 1 الاهلية 
« وها انه على فرض ان احكام النفقات 


ْ هى ءن احكام الاحوال الشخصية ومن اختصاص 
جهات الاحوال الشخصية لمساسهابذات الافسان 
فان هذا لاينم من ان تكون ا أيض) صفة 
الالنزاماتالمدنية التى يوجمهاالقانون المدلى وتطبقه 
الجا 1 المدنية لان فىترتيب النغقات عل الاقارب 
والازواج لبعضهم بعضّاحكة نظامية الغرض مها 
حمابة الجاعة من طائقة من المعوزين يتضورون . 
جوع ويقم عبثهم فى النباية على امجموع وهذا 
يفسر عناية المشرع بأفراد باب خاص فى القانون 
المدنى لايجاب الالتزام بالنفقات على الاقارب 
والازواج - ( استئئاف مصر الاهلية 16 فبرابر 
سنة ١99+‏ محاماة الستة الثالثة ص 98" . 
اسئئئاف محختلط ١١‏ بابر سنة 1985 محلة 
النشر يع والقضاء الحتلطعدد ٠‏ ص8١‏ شرح 
القانون المدنى للعلامة مسينا جء ' ص ١‏ :شرح 
القانون الدولى الخاص اعلامة ابىهيف ص 815) 
« وحيث ان قصور النصوص الدنية عن 
الاحاطة يجميع احكامالنفقات لا ينع اختصاص 
الحا 1 لماي بنظر تلاك الدعوىاذ انلا اعند 
الحاجة وطبقن لقواعد القانون الدولىاالخا ص الحلى 
مجترط تددمظمدروكنة ؛زورم كا هو المال فى مصر 
لتعدد القوانين وجهات الاختصاص سببوجود 
طوائف عديدة - أن تطيق النصوص الخاصة 
بالدعوى المنظورة ولوكانت من مشتملاتشريعة 
اخرى فاذا اتعدمت النصوص المينة لاحكام 
النزاع المطروح اسئنارت الحمكة فى قضائها بقواعد 
العدالة ه و؟ لانحة ترتيب لحك الاهلية » 
( قضية بوسف ابلىجئويل ضدالخواحه أيلىجنويل 
رتم 78ع سئة ولاك - رثاسة حفرة ابراهم 


بك عارف وكيل الم كنة وعشوة حضرقى عبدا أرحم 
غنم يك وعمد بك عفت القاضبين ) 
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01 
محكة مصر الكلية الاهلية 
8 نوشير ستة |١99٠‏ 
١‏ ل سران القوانينعلى الماضى.قوانينالمرافمات 
حوازه إتسرط عدم مسأسةه 0ظ مكتسب 
و استئئاف 1 عن حم .انون صدر بعده] 8 
معدلا لقاتون سايق ٠‏ خضوعه لكام 
القانون الذى صدر الأسم مقنطاء . 
اللمادىء القانوئ: 
- من التق عليه عاما وقضاء أن قوانين 
المرافمات تسرى على الوقائم السايقة على صدورها 
على شريطة ان تطبيةها لا يضر بالتقوق المكتسبة 
السايقة عليها فانمست حقًا مكتسبًا اعتيرت عثابة 
نص من النصوص المدنية ولا نسرى على ماسبقها 
الجإرى العمل به عند صدور الهم . فلا يطبق 
القاثون الى كان معمولا به وقت رفم الدعوى 
ولا الذى صدر بعد صدور الحم لذن حدق 
الاستئناف اما يولد عن هذا الحم فيكون خاضعاً 
لأحكا مالقاثون الذى صدر الحس عاضأ ولا يؤر 
عليه اذن القانون الصادر بعد الحم 
اتير 
«من حي انالمتااف عليهدقم بعدم جواز 
الاسئكئناف لأنتيمة اللاعوىفى ٠‏ #جتيبا مصر با 
ماحم فيه القاضى اللزئى انتهائي ولاتجوز استئناقه 
« وحيث ان المستأننين ردا علىهذا الدفم 
بأنبما اعلنا امم انأف فىظل القانون يل 
سلة 5٠‏ الصادر ىم؟ أبريل سنة 9٠‏ الذى 


محل الحاماة 


قصر النصاب الهاق لقاضى الجزى على . ؟ جنيها 
« وحيث انه من المتؤق عله علما وقضاءأن 
قوانين المرافمات نسرى على الوقائع السايقة على 
صدورها على شريطة ان تطبيقها لا يضر بالمقوق 
المكنسبة السابقة عللها فان مدت حم مكتسيا 
اعتيرت بثاية نص من النصوص المدنية ولاتسرى 
على ما سبةها من الحوادث ومن ثم فيكون جواز 
الاستئناف وعدمه تابعًا للقانون الجارى العمل به 
عند صدور الحم فلا يطبق القانون الذى كان 
معمولا به وقت رفع الدعوى ولا الذى صدر بعد 
صدور الحم لان حى الاستئئاف اما تولد عن 
هذا الحم فكون خاضما لاحكام القانون الذى 
يد الحم عقتضاه ولا يؤر عليه اذن القانون 
الصادر بعد الحمم فى الخال فى هذه الدعوى 
لان حق الخصم فى الاسنئناف اوعدمهقدا كنسب 
لصدور الحم نحت سلطان قانون خاص 
« وحيث انهم كان الحم المستأفف صدر 
بتاريعخ »نوشفير سئة485 اى قبل صدور القائون 
رقم 1١‏ سنة .مه السالف الذكر فيتعين الرجوع 
الى القانون القديم السابق على صدور القانون غرة 
*اسنة. 1 ولاعبرة لماذهب اليه المستأنف من 
اعتبار ميدأ العمل بالقاتون الجديد من بوم اعلانه 
الحم المستأنن واذنيتعين قيول الدفم وا الحم 
بعدم جواز الاسلئناف 
( قضية مود حسنين اابئا وآخرين ضد تمد افندى 
السيد هارون رقم 515 سنةء لاوس رثاسةوعضوية 
حضرات سلم رى بك وعمد توفيق روضوان بك 
وابراهم يحي بك فضاة ) 


مجلة الحاماة 


743 
0 والممهم الثانى بعد الأنذارحك عليه عرتين بنهمة 
تحكة شبين الك الكلية الدواية | أحراز خدرات 


نوشير سنةٌ ٠‏ | 
مشليه ء انجاره اتحدرات . بعد انذاره . وحوب 


٠‏ المسم مراقبته 
مراقبة . مدتبها . فى حدود اللمادة 5 من قانون 


المتشردين والمشتبه فهم . ثماثلة لعقوبة المبس 
ا مسارىء العَالوني:ٌ 
١‏ - يجب الح بالمراقبة على المشنبه فيه اذا 
اتجر بالخدرات بعدانذارهمعا كان سبب الانذار 
ولا يشترط فى ذلك التتكرار بل يكتى الأتجار فى 
المحخدرات ولوعرة واحدة 
ا م تحدد المادة 9 من ثاثون المنشردين 
والمشبه فيهم المدة الواجب الحم بها . الا أن 
الفقرة الأخيرة من المادة * نصت على أن المراقبة 
تتكون مماثلةالمقو بة اميس . و تنص اماد اعلى 
أن لانتتقص المدة عن ١4‏ ساعة ولا تزيد على 
#سئوات الا فى الأحوال النصوص عنما قانوناً. 
فيجب أن تكون مدة المراقبة بناء على المادة ه 
المذ كورة فى حدود المادة ماع . 
الو 
« حيث أن تهمة الاحراز الملسوبة للمنهمين 
ثابتة عليهما للاسباب الواردة بلحم الابتدالىوالتى 
تقطم بأن الاحراركان بتصد الاتجار 
« وحيث أنهفي|يتعاق بالمهمتين الثانية والرابعة 
اسلخاصتين بعودة المنهمين للاشنباء فناربت من الاطلاع 
على الأأوراق أن المنهم الأول أنذر مشبوها فى 
8 ابر يل سنة ٠‏ والتهم الثانى أنذر مشيوها 


فى * مارس سنة ١4984‏ لاعتيادهها على السرقة 


« وحيث أنه يتعين البحث فيا اذا كان 
الحكعل المنهمين فى التهمة الأأولى ببيح مراقبتهما 
طق للمادة 4 من قاتون المتشردين والمششيه فهم 
رغا عن أن انذارها م يكن بسبب اعتيادها عل 
الأنجار فى الخدرات . 

« وحييث أنالمادةالثانية من القانون المذ كور 
عددت المشتبهفهم وذ كرتمنبينهمءن اعتادوا 
على الاتجار بطريقة غير مشروعة بالمواد السامة 
واللواد المخدرة والمادة الثامنة نصت على انذارهم 
والمادة التاسعة نصت على مايترتب على هذا 
الأنذار من الم بامراقبة فذكرت فى التقرتين 
الأولى واثثانية منهما الجرئم والحالات البى تستازم 
المراقبة ثم جاءت بعد ذلك فى الققرة الثالثة بنص 
عام بوجوب عراقبة المثلبه فيه اذا ارتكب بعد 
انذاره مابؤ يد أماله الجنائية . 

« وحيث أن انجار المشتبه فيه بالخدرات يعد 
انذاره لايدل ققط على أميال المشتبه فيه الجنائية 
وأا يقطع بانه من الجرمين الذبن عنى القانون 
باصلاحهم وأباح انذارهم بأن يسلكوا سأوكا مستقيا 
ويتجنبوا كل مل من شأنه تأبيد مايقوم حوظم 
من الظنون . ش 

« وحيث أنه من ثم يجب الحم بالمراقبةعلى 
المشتيدفيه اذا اتجر بانخدرات بعد انذاره مبما كان 
سبب الانذار ( راجع فى ذلك حم ممكة النيا 
الصادر فى 1 ابريل سنة :190 مجلة الحاماة 
السئة العاشرة عدد ٠١‏ ثرة 444 ص 281 ) 


ولا يشترط فى ذلك التكرار بل ييكتى العود 


و0 محلة الحاماة 


للانجار ولو مرة واحدة .( (راجع حكعكة القض | الاخيرة من المادة السادسة نصت على ان المراقية 
الصادر فى ه مأو سنة هوا ( لآن الانجار ف المنصوص علمها فيقانون التشردين والمشابهقيهم 


المخدرات ولومرة واحدة قاطم فى أن الا نذارالذى 
أعطىللمشتبه فيهلم يكف لاسنتصال أمياله الجنائية 
وجب نطبيق الفقرة الثالثة من المادةٌ التاسعةعليه. 

« وحيث أن القول بعكس ذلك مجمل انذار 
التجر ينبالخدرات عبمًا لان المادةالتاسعة لمتذ كرهم 
بالنص والقول بعدم انطباتها علمهم يجعل الانذار 
لاقيمة له لان الانذار فى ذاته ليس عقوبة وامًا 
هو اجراء تهيدى لحك بالمراقبةالذى يترتبعليه 
ومن اللنو اتذار المشتبه فيه اذا يترتب على 
الانذار الحم بالمراقية 

« وحيث ان المادة التاسعة من القاثون 


تحدد مدة المراقيةالواجب الحم مها الا ان التقرة 
1 


حكة ايتاى البارود الجزئية 


|. اير سنة‎ ١١ 


معارضة .فيحع جنائى . التقرير بها فيحكمة أخرى 
غيد الق اصدرت الم , عدم جواز ذلك 
امسر أ القالوئى 


تحصل المعارضة ف الحم الجناى الصادرغياي) 
بنقرير يكتب فى قم كتاب المكة التى أصدرت 
الي المعأرض فيه . فاذا حصات فى قم كتاب 
حكة أخرى تكون غير مقبولة 


تعد عاثلة م والمادة ١‏ من قانون 
العقوبات تنص عل انه لايجوز ان تنقص مدة 
الحبس عنار بعة وعشربن ساعة ولا انثز يدعن 
ثلاث سئواتالا فى الاحوال المنصوص علماقانونا 
ويجب ان نكون المراقبة التى محم بها بناء على 
اللادة التاسعة من قانون المشبوهين والمنشردين فى 
حدود الادة ١‏ عقوبات ومن ثم كرو الواد 
الواجب تطبيقها فى الهمتين اثانية والرايمة هم 
و” فقرة أخيرة و1وهوو/" من تاتون 
المنشردين والمشئيه نهم والادة م١‏ عقوبات 

( قضية النيابة شد السيد مصطق الصاوى وآخر 
رقم هلا س سئة ١71ة‏ رئاسة وعضوية حفرات 


حسن السيرق بك وحسين رياض بك وصاد قالعجزى 
بك القضّياة وحضرة هرق فج أفندى وكيل النيابة ) 


ع 


0 
7 ١ 


« حيث ان المنهم يعارض فى الحم الغابي 
الصادر عليه فى ٠"‏ أغسطس سنة 1584 من هذه 
الحكةوالنانىيحبسه شهراً بالشغل وكفالة جنيهان 
لأند يوم "يونية مئة 1918 بكمرالشيخ مخاوف 
تسيب بأهماله فأصابة عبدا حايم عبد النجيدبالاصاية 
لمبينة بالكشف الطبى بأن ل فى قيادة سيارة 
صدم بها الجنى عليه 

« وحيث أن النيابة العموءية دفعت بعد 
قبولالمعارضة شكلالحصوطا فق م كتاب مأمور 35 
الدر مع وجوب التقرير بها فى قل كتاب هذه 


محلة الحاماة 


أن/ا 


الحكة الت وصدرت الك المطعون فيه طبا لنس 
المادتين ما و17 من قانون تحقيق النايات . 

« وحيث ان المعارض قال رداً على هذا 
الدقم بأن المادتين سالفتى الذكر متعينا قا الكتاب 
الواجب حصول المعارضة فيه ولذا جاز له التقربر 
بالعارضة فى قل كتاب أقرب محكة الى محل اقامته 
وقت اعلانه بلحي وى مأمورية الدر وتكون 
اذن معارضته لا غبار علمها . 

« وحيث ان المادة ١٠‏ من قانون تحقيق 
الجنايات نصت على ان المعارضة تقبل فى الحم 
الصادر غيابيا فى ظرف ثلاثة أيام الثالية لأعلان 
الح الذّكور خلاف مواعيد مسافة الطريق . 
وتحصل العارضةبتقر بر يكتب ىقل [كتابالحكة 
ويتازم التكليف بالحضور فى أقرب جلسة 
يمكن نظرها فيهاو يجب اعلان تلاك المعارضة 
للمدعى بالقوق المدنية قبل انعقاد الجلسة بأربعة 
وعشر بن ساعة . وقضت المادة 11 من القانون 
ننسه على قبول المعارضة على حسب ما هو مقرر 
بللادة 1١+‏ وتستازم ضمنا التكليف بالحضورى 
أول جلسة يمك نتكليفه بالحضور فيها. ونصهاتين 
المادتين يطابق نص المادتين ١١‏ وده ١‏ من قاثون 
تحقيق الجنايات القديم 

« وحيث انه و ان الادة م١‏ جنايات لم 
تنص صراحة علي تعيينق/ الكتاب الواجب حصول 
المعارضةفيه الا أن النص على مواعيدمسافةالطريق 
التى لا يمكن ان تنصرف الا الى مواعيد المسافة 
بين محل اقامة المعارض وقت اعلانه وم الحكة 
التي أصدرت الك المطعون فيه وكذا تكليف 
معارض بالحضور فى أفرب جلسةيمكن نظر الممارضة 


فبها ووجوب اعلان ثللك المعارضة الى الدى 
بالحقوق المدنيةقبل انمقاد الجلسة بأريع وعشرين 
ساعة الامرالذى لانتيسراجراؤ الاجعرفةقلْ [كتاب 


الحكةالتى أصدرت الك امار ض فيه . كل هذا 
1 م" 0 
الحكة التى أصدرت الحم المعارض فيه ( بهذا 


المعنى منشور لجنة المراقبة النضائية الصادر فى 
ديسوبر سنة 10 وجراغولان تحقيق جنايات جزء 
؟ فقرة 77٠‏ ومموعة المبادى:الجنائية لجندىبك 
عبد املك ص 578 ) 

« وحيث ان نص امادتين 0 او ٠"‏ من 
قانون تحقيق الجنايات الختلط يطايق نص المادتين 
“و11 هن قاثون تحقيق الجنايات الاأهلى وقد 
قضت محكة الاسئثنافى الختلطةبهيئة تقض وابرام 
بتاريجح “1 مابوسنة40 بأن المعارضة فى مأموربة 
بورسعيد القضائية عن حك صادر من محكةالمنصورة 
امختلطة غير مقبول شكلا وذلك لأ ننصالمادتين 
سالفتق الذكر ينم التقرير بالمارضة فى كتاب 
المكة التي أصدرت الحم المطمون فيه ( مجموعة 
النشريع والأحكام سئة 0و ص 784 ) 

« وحيث أنه فضلاعما تقدمفان المادة1 7 
من قانونتحقيق الجنايات نصت على حصول الطعن 
بطر بق النقض والابرام بتقر ير يكتب فق كتاب 
المحكةفىظروف ثانية عش روما كاملة بعد صدور 
الحك. .. ال. ومع ان هذه المادة لمتعين صراحة 
قل الكتاب الختص بل لم تشمل نصوصا تساعد 
على هذا التعيين اسوة بالمادتين 1 و7 جك 
تقدم فلا نزاع فى وجوب التغرير بالنقض فى قم 
كتاب الحكة التى أصدرت الحم المطعون فيه 


مسد 8 سمه 


؟ه*7 


عل الحاماة 


) دهلس ٠.‏ الطمن قى الأحكام ص 56 وح 
ع النقضالصادر ىق ينابر سئة 4ه . محاماة 
السنة التاسعة عدد غه ص 48" ) 
« وحيث انه متىثبت مما تقدم يكون الدفع 
فى محله وتكون المعارضة غير مقبولة شكلا 
'( قضية التيابة ضد عمد على خليل رقم 514 
سئة 9ه أصدر المم حضرة فؤادءنيزيك القاضى 
وحضور حضرة حافظ خليفه افتدى وكيل التيابة ) 
ونين 
محكة تلا الجزئية 
“7 ينابر سسئة ١917٠‏ 
حجز . حارس . اجرة الحراسة ٠‏ ملزم بها المدين. 


الأائترن كفلاء. 1 

تسليم الاشياء اممجوذ عليها لمدين. نقس التأمينات. 
أبراء ذمة الكفلاء 

المبراً القانو] 7 


لمدين الحجوز عليه هو المسثول أصلاعن 
أجرة الحارس المعين على الاشياء الحجوز عليها 
واذا كان القاتونيجيزللحارس أن يطالب الدائنين 
الحاجزين بذه الاجرة فذلك لأمهم كفلاء 
احارس بطريق التضام نمع المدين ولأ الحارس 
ل يكن فى عمله الا مثابة وكيل عنهم وعمله بعود 
بالفائدة عليهم . فاذا رفم الحاجز الحجز وأخلى 
سثولية الحارس وعادت الاشياء الى المدين 
وجب على الحارس أن يرجع على المدين بالاجرة 
دون الدئن لأن تنصير الحارس فى الاحتفاظ 
بالاشياء الحجوز عليها قبل أن يستوف أجرة 
الحراسة بمتبر تقصيراً منه فى الاحتفاظ بالتأميئات 
الى كانت له والدائن باعتباره كفيلا له تبرأذمته 
بقدار ما أضاعه بتقصيره هذا من التأمينات . 


ساسم ا اام ممم م مت ااا 1 1 أذ ااا ااا امم ا :00000 


المعبو 

د حيث انه ثبت من محضر الحجز الور 
١‏ مأبوسنة 1459 انه توقم الحجز على أدية 
أفدنة ملاك المدعى عليه الثانى بناءءلى طلب المدعى 
عليه الأ ول وتعين المدعى حارساعلى القمح ا حجوز 
عليه كم ثبت من اقرار التنازل المؤرخ ٠١‏ يونيه 
سنة ١958‏ أن المدعى عليه الاول تنازل عن 
الحجز الم ٠‏ كور وأخل مسئولية الحارس مع بقاء 
حقه محفوظً) بالنسبة لادين نفسه المحكوم به 

« وحيث أنه لاتزاع فى أن للحارس أجراً 
على عمله وهذا اللأجر يؤخذ أولا من مُن الاشياء 
الحجوز عليها وتستنزل اجرة الحراسة من من 
الاشياء المذ كورة ولواستغرقته فان لم يكف القن 
كان للحارس الحق فى الرجوع بباق أجرتهعلى 
الدائن أو الدائنين الحاجزين بطريق التضامن 
0 راجم فى ذلك كتاب التنفيذ للمرحوم أبوهيف 
بك بند م58" والاستاذ قحه بك بند بوم » 
الا أن الشراح المذ كورين متفقون على أن 
المدين نفسه هو الذى يتحمل فى اللهابة هذه 
الاأجرة وأن للداثنين الحق فى الرجوع عليه بها 
ولم تكن اجازة القانون للحارس عطالبته 
الدائنين الا لاأنه كان فى عمل الحراسة عثاية 
وكيل عنهم ومله يعود بالفائدة عليهم « قحه 
بك ص 885 الطبعة الاولى . البئد السالف 
الذكر « ومم وشأنهم فى الرجوع على المدين با 
دفعوه وبذا يكون المدين هو المسئول أصلا عن 
هذه الاجرة التى رنب حق الحارس فيها على 
الاشياء المحجوز عليها أولا ثم على الحاجزين ثانيا 
والمدين أصلا هو المسثول عنها ولاداثنين الرجوع 


محلة الحاماة 


وبا 


عليهبهاوما الذائنون الحاجزون الآ كفلاء لاحارس 
فى ادائها وذلك بطريق التضامنمع المدين نفسه 

«وحيث أن الثابت فى هذه الدعوىأن الاشياء 
ا حجوز عليها لم تبع بل بتقيت الى 1١‏ يوليو سنة 
8 حيث أخبلل الدان مولي ةالمارس عمها 
5 تحصل اتفاق بننهما بشأن أجرة الحراسة وما 
دامت الاشياءالحجو زعلمهاقدعادت للمدين باخلاء 


الدائن مسئولية الحارس فوجب على هذا الاخير 


الرجوع على المدين ببذه الاجرة من كن الاشياء 
الحجوزة كا ل 535 له تسليم الاشياء الحجوزة 
قبل استيفاء أجرته ول يت مايدل على انها لا تكنى 
لأجرة الحارس بل الظاهر الها تقوم مها وزيادة 
لأن الحجز توقع على محصول أربعة أفدنة قح 
«وحيث أن اهال الحارس ف الحافظة على 
الاشياء الحجوز عليها التى كانت نحت بده حتى 
يستوفى أجرته يجعله غيرحق فى الرجوع على الدائن 
الذى أوقع الحجز مادام قد قر طف الاشياء لذ كورة 
وق د كان له تأمين عينىعليها وقدنصتامادة٠‏ 4ه 
مدنى على الهتبرأ ذمة الكفيل بقدار ما أضاعه 
الداان بتتفصيره من التأمينات التىكانت له ولذا 
فقد قرر المرحوم ابوهيف بك يحق فى بند 54م 
من كتابه السالف الذّكر بأنه فىحالة دقع الدين 
ودقع الحجز يطالب المدينمباشرة بأجرةالحراسة 
« وحيث أنه من ذلك ترى الممكة أن 

ذمة امدعى عليه الأول بصفته دانًا حاجزاً قد 
برئت بقيام المدعى امار س ينسليم المحصول المححوز 
عليه للهدين قبل استيفاء اجرتهمنه وتكون الدعوى 
قبل الماعى عليه الاول اذأ ليست على أساس » 


( قضية عبد السلام عي دالواحد ضد الشيخ سيوق 
السيد حماد وآخر رقم 95٠0‏ ستة 9؟وة - اصدر 
المي حضرة مرسى بك فرحات القاضى ) 


الام 
بحكة الو تيج ألزنية 


38 نوليه ممنة 59١‏ | 
صلح . محضر الصلح ‏ لايخوز قو: العىء المحكوم فيه 
الممرا أ العانوا 7 

الحك بالتصديق عل محضر الصلح بعرفة 
الحكة لامحوز قوة الثىء الحكوم فيه.لانه غير 
فاصل فى موضوالاعوى ولا نويصدر منالقائى 
باعثيار سلطته الولائية لا بموجب سلطته القضائية 

الكو 

عنالدفع يعدمجوازنظر الدعوى لسايقة الفصل قبا 

«من حث أن الخاضرعن المدى عليهدفم 
بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فبها فى 
القضية غرة 7٠-١‏ سئة 145 مدلى ابو نيج 
« ومن حيث أنه يشترط فى الحم لأجل 
أنمحوز قوةالشى»الحكوم فيهثلاثة شروط- الأول 
أن يصدر منالحكة وجب سلطتها القضائية.الثانى 
أن تكون الحكة مختصة اختصاصا لايمد مخالفة 
ضد النظام العام . ثلا - أن يكون قطنيا أو بانا 
« ومن حيث أله عن الشرط الاول فانه 
يشترط أنيكون الحم صادراً من الحمكة بوجب 
ساطتهاالقضائيةلابموجب سلطتها الادار يةفالقضاء 
بتعيين قب على شخص محكوم عليه عقو بة جنائية 
لاحوز قوة الشى» احكوم فيه.كذلك قرار لجان 
المعافاةوأحكام التصدديق على الصلح الذى يحصل 
اثناء سيرالدعوى لاتعد أحكاماً معنى الكلمة لانها 


ليست الا انفاقات وعقوداً بين الخصوم يعطيها 


القاضى الصيغة الرسبية ويصبح الطمن فيها وطلب 


7*7 


بطلانها بدعاوى اصلية أى مستقلة ما ريصح فى 
عقود الصلح الرسعية يشهد بذلك نص المادة + 
مرافعات أهلى التى تنص على أنه يجب على قاضى 
المواد الزئية أن يسعى فى المصالحة بين الاخصام 
فى أول جاسة حضرون فبها وبعد تلاوته يضع 
عليه كل من الاخصام امضاءه أو ختمه ويكون 
الحضر المذ كور فىقوة سند واجب التنفيذ ولاأن 
الحكة فى اعتّادها الصلح لا تفصل فى تزاع ما 
« ومن حيث أن الحم الصادر فى النضية 
عر 1٠٠‏ سئة 19175 هو عبارة عن تصديق على 
مخض صلح اتذق عليه طرفا الخصومة فهو غير 
فاصل فى موضوع الدعوى وائًا صدر من القاضى 
باعتبار سلطته الولائبة ومن ثم لايمكن ان يحوز قوة 
الثى»الحكوم فيهلعد م توافرالشرط الأول وشروط 
الاحكام الذ كورة ويكون اذن الدف فى غير 
مله ويتعين رفضه . . 
( قضية كمد على امد وحفر عنه الاستاذ عْهان 
الغطريى ضد عبد الرحمن تمود وآخر وحضر عن الثاتى 
الاستاذ تمود حسن درويش رقم 55 "اسنة ولاو 
اصدر المج حضرة عمد على راتب بك القاضى ) 


5 
محكة اسيوط الجرئية 
وليه سنة 1919٠‏ 
املاك أ عامة. ٠‏ اراضى الجيانات ٠.‏ عدم جواز ميك 
الافراد ىا 
الما القانوى 
أن أراضى الجباناتمن الي راضى الخصصة 
لمنافع العامة .فليس للافراد طلب تثييت ملكيتها 


البهم حتى ولو اختصوا باجزاء منها بواسطة اقامة 


مجلة المحاماة 


حيشان عليها وان ما للحكومة اطا من السلطة 
والولاية على الاملاك العامة أن رفم دعوى على 
الآفراد: اذا استعنلوا أرطن الجسانة ق غير 
ما خصصت له وهو الدفن 
الوك 

«منحيث أن المدعى طلب الحم باثبيت 
ملكيته الىحوش مقابر كانن بقرافة اسيوط مساحته 
٠٠‏ .ومثر محاط يسور من البناء به ترب لدقن الموتى 
واستند فى اثبات دعواهالوضع اليد المدةالطويلة 
المكسبة للملكية . 

« ومن حيث أن الحاضر عن المدعىعليهما 
دفع بعدم قبول الدعوىارفمها منغير ذى صفةلان 
الحوش المطلوب تيت ملكيته جزء من جبانةاسبيوط 
والجبانات من الاملاك الخخصصة للمنافع العامة التى 
لامكن تلكهامضى امد ةالطو يلة والثىلا تمك لاحد 

«ومنحيث أنمدار البحث هذه الاعوى 
يشمل أمر بن.الاول هل الجبانات من الأرائى 
الخخصصة للمناقع العامةام لا. الثانى هل اختصاص 
بعض الأ فراد يقطع معيئه ملها وتحو يطها عباتى 
كيشان تخرجها من الصفة العامة الىالصفةالخاصة 
ويجعل طؤلاء الأفراد حق تملكها والتصرف 
فبها ام لا 

«ومن حيث أنه فيا يتعلق بالا مر الاول فان 
الفقه الفرنسى له ثلائة آراء مختلفة ف التفريق بين 
الاملاك العامة والاملاك الخاصة.الاول و يقول بأن 
العبرة بالتخصيص والرصد بصرف النظر عما اذا 
كانالمال المخصصعقاراً أو منقولا فاذا خصص 
مال للمنفعة العامة أصبح من أملاك الحكومة (رأى 
هور يو فى القاثون الادارى). الثللى و يذهب الى 


علة الحاماة 


ووب؟ 


طبيعة العقار فاذ ا كان المأل بطبيعتهغير قابل لللكية 
الفرد يعتير من الاملاك العامة والمكس بالعكس 
( سنلجى فى القانون الادارى ) الطبعة الثامئة 
ص +1 . الثالث وهو وسط بين هذين الرأيين 
ويقول بتكابيتانوكولن وهو أنه لا يجب ف اعتبار 
المال من الاملاك العام ه أن يكون من طبيعته موجوداً 
للمننعة العامة بل يكتى أن يكون وقنا علبها دون 
النشدد فى الرجوع الى طبيعته أى يكن ى أن يكون 
الثى«قد أصبح فىخدمة الكافةبصرف النظرعن 
طبعته بمنى أنه اذا زالت هذه الصفة وأصبح فى 
غير خدمةالمجموع انقابالشى» العام الرثى»خاص 
يخضم لأحكام اللكية الفردية فيقبل التصرف 
والغالك بالتقادم ٠‏ وقد أقر القضاء النرنبى هذا 
الرأى الاخير . 

«ومن حيث أن واضع القانون المصرى الاهلى 
أخذ فى المادتينوو١ ١‏ منه بالرأيين الاولوالثالكث 
لرجال الت هالفرنسى اذ بينفىالمادةه الاملا العامة 
وتنبع فيا الرأى الفرنسى الاول الذى قال به 
«هور بو» ونص فى الفقرة الحادبةالعشرة مها عن 
رأى كوان وكابيتان حيث قال فيهاهوعلى العموم 
كافة الأموال الميرية المنقولة أو الثابتة الخصصة 
لمنفمة عمومية او يتنتضى قانون أو امر » . 

« ومن حيث أن الجبانات الموفوفة لدفن 
أموات السلمين خصصة لدف نأموات تلك الطائفة 
والدفن فيها مرخص لكل فرد وقد اختص بعض 
الافراد بمدافن خاصة بهم اىانها موجودة للمنفعة 
العامة وهيد فن الأموات ومنثم فص من الاملاك 
امخمصةبالفمل للمنفعة العامة التى ذّكرها المشرع 
المصرى فى الغقرة الاأخيرة من المادة التاسعة 


« ومن حيث أن القضاء العالى الاهلى أخذل 


فى أ حكامه يبهذا المبدأ وقذىبأن أراضى الجيانات 


من الاملاك الخصصة للمنفعة العامةحتى ولوكانت 
من الاموال الموقوقة يراجم ذلك حك مصرها 
مابو سنة 914 اعج١‏ ؟عدد ؟؟" واستئناف 1" 
وقيرسئة 1919 مج "١‏ عدد 19 ). 

«ومن حيث انهمن الميادىء المقررة فى المادة 
التاسعة من القاثون المدلى ان الاملاك العامة غير 
موك لاحدأى انهم لا يملكون التصرف فيها بيع 
أو رهن أوأى نوع من أنواع التصرفات أوقلكها 
يعضى المدة الطويلة أو القصيرة أو تقر بر حقوق 
اتفاق عليها . 

« ومن حيث ولوان نلك الاموال العامة 
غير مماوكة لأحد ما حتى ولا الحكومة الا ان 
للأخيرة وحدها بمتتفى ما لها من حق الرقابة 
والسيطرة عليها وملاحظة ما اذا كانت استعملت 
فيا خصصت من أجله أم لاان تقيم الدعاوىعلى 
الأ فراد الذين يغتصبون الأ راضى المخصصةللمنافم 
العامة أو ستعياوئها بطريقة مخالقة لما خصصت 
لما تطلب فيها رد الأراضى الغتصبة أو ازالة 
ما انشيء عليهامخالنا لا أعدت له من المنفعة العامة 

« ومن حيث أنه بئاء على هذه الثنيجة يحق 
للحكومةوحدها رفع دعوى على شسخص بن مسكنا 
فى قطعة أرض من أراضى الجبانة ا خصصة للدقن 
فملا أواستعمل قطمة أرض مها للزراعة أو لأى 
غرض آخر خلاف الدفن تطلب فيها ازالة مانشأ 
فى الارض المأّكورة لنيرما أعدت له ( يراجع فى 
ذلك حي محكة اسئئتاف مصرف ٠١‏ مأبوسنة 
مج-5 الذى نص تمنا بأنه يحق الحكومة 


كوبا 


مجلة الحاماة 


فى طلب هدم المبانى التى تنشأ على أرض جبانة 
بغرض السكن وحم اسثتاف مصر ١1‏ توفبر 
سئة 1919 مسج١؟‏ عدد 15 الذىنصباناراضى 
الجبانات من الاملاك العموميه ولذلاك لا يمكن 
تملكها فى المدة ولانهوزاستعالها الافما خصصت له 

«ومنحيث انه بالنسبة للآمر الثانى فانه من 
المقرر علما والمأخوذ بدقضاء ان الأموال الخصصة 
للمنئعة العامة بالفعلتزول عنها صفة المنفمة العامة 
فى احدىحالات ثلاثة على سبيل الحصر .الأول 
اذا صدر أمر باعتيارها من الأأموال الخاصة.الثانية. 
اذا صدر قانون بذلك.الثالثة.اذا زالتعتها بالفعل 
صفة التخصص للمتفعة العامة واستحالت الىمال 
اص فاذا زالت معالمجبانةواصبحت ارضّاموات 
جاز تملكبا بالتقادم ( مادة 9 مدنى ) 

«ومنحيث أن وجود بعض الى بأراغى 
القرافات لاقامة أصحاب المقاير بها أيام الواسم 
و بعضالا وقات الخصوصيةالتى نستدعى الوجود 
بالقرافة حسب العرف أمر قد جرت العادة به 
فى كافة القرافات . 

«ومن حيث ان اختصاص بعص الافراد دافن 

خاصة بهم على أرض بعض الجبانات وتشييدمم 
بعض المبالى عليها غير داخل فى احدى الحالات 
الثلاثة المتقدمة التىتزول بمنتضاهاصغة المنفعة العامة 
عن الأموال العمومية ومنثم لا نخرج أراضى تلك 
المدافن م الصف ة العامة الى الصفةالخاصة ولا تجوز 
لأعحاب, تلك المدافن أن يتلكوا الأأرض المقام 
عليها البناء أو يطلبوا تثثبيت ملكيتهم اليها . 

« ومن حيث أن مما يؤيد ذلك أن الملكية 
العامة هي حق امالك فى الانتفاع بالمال المملوك اليه 


والتصرف فيه بطريقة مطلقة ( مادة ١١‏ مدتى ) 
ونكون من ثلاثة عناصر.حق الاستعال. وحق 
الاستغلال. وحق التصرف و مق مقتضاها للمالاك 
أن قتع بالشىء المماوكاليه و يستعملهفى أىغرض 
كان بشرط أن لايضر ذلك غيره و بشرطأن 
يكون ذلك بالطرق الشرعية . 
«ومن حيث انهليس لقيمى بناءالمدافن أن تمتعوا 
بالعناصر المتقدمة الخاصة بالملكية بالنسبة للاارض 
المقامةعليها المبانى إذعتم عليهم أن يتعماوها فى 
الغرض الذى خصصت م نأجله وهو الدفن والا 
ينتفعوا بها بأىشىء آخ رخلاف ذلك أو يتصرقوا 
فيها بالرهن ولا تنزع ملكيتهم منها وفاء لديون علمهم 
أو يحق لم بعد اننهاء معالم المقبرة أن يطلبوا تثييت 
ملكيتهم للأرض المذّكورة بل ترجع ملكينها الى 
الحسكومة صاحبة الولاية العامة على أملاك الدولة 
العامة وان فعلوا شيئًا من ذلك يحق اللحكومةكا 
تقدمما لها من السيطرة والرقايةعلى الأ موال العامة 
أن ترفم عليهم دعوى بازالة ما يبتونه اذا انشأوه 
خالفين فى ذلك ما خصصت ثللك الاراضى من 
أجله وهو الدفن (يراجع فى ذلك حك تحكة مصر 
الابتدائية الاهلية ١1/‏ سبتمبر سنة 1117 واأؤيد 
استثنافيا فى ١‏ مابوسنة4 1( المجموعةالرمعية سنة 
٠‏ عدد 00ل السابق الكلام عليه ) . 
«ومنحيث انكل ما يرتبهالقانون لأ صعاب 
الميشان على أرض الجبانة المقامة عليها مبانيها هو 
حق الاختصاص وحدهم بالانتفاع بتلك الأراضى 
بحيث لايحق للغيد أن يتعرض لم فى هذا الحق 
ومنم فليسلمكا تقدمأن يرفعوا دعوى بتثبيت 
ملكيتهم للأراضى المذّكورة لانهامن الاملاكالعامة. 


محلة الحاماة 


«ومن حي ث انه ما يشهد بذلك ايضا ما ورد 
فى المواد١٠و١١او؟!١‏ من لاشحة جبانات المسامين 
عدينة القاهرة الصادرة فى ؛ مارس مسنة 1951 
والمعمول بها فى مدينة اسيوطمن اتباع اجراءات 
مخصصة فى طلب اقامة المقابر والحيشان هن تقدم 
طاب لرئيس للْنة الجبانات على اسهارة خاصة مرقمًا 
بدقسيمة تور يد رسوم حسب تمر يفةخاصةأصدرتها 
وزارة امالية . واجراء لجنة الجبانات المباحتٌ عن 
ذاك واعطائها الرخصة بعد ذلك دليل واضح على 
أنمقيمى الحيشان لا يشترون الأأراضى المقامةعليها 
من لجنة الجبانات وأمها لا تلاك لا مها من الا ملاك 
العامة.وانما يتتخصصون بالانتفاع بالدفن فى جهات 
تعينهاهم اللجنة الم كورة بعد دقع رسوم خاصةعن 
ذلك وهذا التخصيص ,الانتفاعلابتقل الهم ملكية 
تاك الاأراض لأنه ليس من العتود الناقلة للملكية. 
« ومن حيث انه فيا بخص ببانى الحيشان 
فعى مملوكةلا' صعابها لأن جرد كون الأأرض القامة 
عليها من الا ملاك العامة لا يجمل المانى المذّكورة 
من الاأموال العامة ومن ثم فالبانى المذّكورة قابلة 
للتماك والنصرف فيها طبمًا لقواعد الملكي ةالفردية 
« ومنحيث ان المدعىطلب الك بتثييت 
ملكيته الى أرض الحوش ومقدارها ار بعماثة متر 
لا للمبانى المقامة على الأرض الم كورة . 
«ومنحيث ان الأرض الل كر ة من للنافم 
العامة كا سيق القول وغير مماوكة للأحد ومح 
للحكومه وحدها ملاحظهاورفع دعاوى بخصوصها 
تطلبتثبيت ملكيتها اليها للا باعتبارها من أملاكبا 
الخاصة داق بصفتها ( الحسكومة ) صاحبة السيطرة 


على أموال الدولةالعامة وتسمح طاهذ«الصفة عراقية. 


ينف 


تاك الأموال وتقبع استع الما فى الفرض الذى 
خصصت من أجله . ومن ثمفلا يحق للافراد أن 
يرفعوا دعاوى على بعضعهم بطلب تثبيت ملكيتهم 
للاراضى المذكورة إذ لاصنة لم فى ذلك لأنهم 
لاملكونا كا تقدم وليسوا بوكلاء أوممثلين الحكومة 
صاحبةالشأن عليها دامموةالم أ نيرفعوا دعاوى 
ياختصاصهم وحدثم بالانتفاع بالاراضى اذ كورة. 
«ومنحيث انه لكل ما تقدم يكون المدعى 
لا صفة له فى رقم هذه الدعوى إِذ ليس يمالك 
للأرض المطالب بشيت ملكيتها له أو مثلا من 
قبل املك ويكون الدفم فى مله و يتعين قبوله . 
( قضية السيد عل ىجمد الخاز نداروحضر عنهالاستاذ * 
احد عبد الكريم ابو سئة د #ود جاد الربمعوش 
وآخر رقم ١ه‏ سنة 8و١‏ اصدر الحم 
حضرة عمد على راتب بك القافى ) 
لاا 
محكة دمياط الحزئية 
٠‏ سبتمبر سنة 198٠‏ 
١س‏ خطأ . مسثولية . جنائية 
ا والد . مسئوليته عنامال ولده المقم معه. 
ا ممأ القائوى 
١‏ - الشخصالذى يقمأد جوحة فى الطر يق 
للعب الاأأولاد ولا بمحيطها بسراج ليحمى امارة منها 
أو تخد احتياطا آآخر نع الاقتراب مها أثناء 
ادارنها . يكون مسئولا جنائيا عن الحادث الذنى 
يصيب أحد المارة وينتعى بوفاته ويعتبر متسبي) 
فى قتله خطأ . 
؟ - لكى يكون الوالد مسولا شخصياعن 
عمل يجب ان يثبت أن الابن قاصر وأنه مق مع 


عا 
والده ٠‏ ولأوالد أن ين ادلي عل أنه يكن فى 
وسعهمنع الفعل الذى أوجب الم.تولية 


امول 

« حيث أن النيابة السمومية انهم المهمين. 
فى ألهما تسيبا بغير قصد ولا تعمد فى قتل على 
حافظ معروف بأن أقاما ارجوحة ول يحتاطا فى 
اثناء أدارتها فاصابت المجنى عليه وتو بسببذ لك 

« وحيث أنه ثبين من شهادة عائشة ابراه 
شاهدة الاثيات أنها رأت الجنى عليه مصاباً يجوار 
الأر جوحه وكان الدم يتدفق من را أسةكا أن المنهم 
. الاول قررفى محضر البوليس يأن الارجوحة له 
وللنتهم اثانى وأ اى الهم الأول ركب فى 
الأرجوحة مع ش: 0 تتحرك 
أصابت الجنى عليه لمروره بالقرب مها 

«وحيث أن المتهمين اخ ى عدم وضع 
سياج حول الكان الذى به الأ رجوحة حتى عنما 
امارة من الاقتراب مها أو على الاق لكان عليهءا 
أن يكلغا شخصالراقبة المارة ومنعهم من الدنو ممها 
وقد ثبين من الكشف الى أن الجنى عليه وهو 
طثل يبلغ سنه أربعم سنوات أصيب مجروح فى 
رأسه وأن سيب الوفاة هو تنيجة الالنهاب الى 
المنسيب من الأ صابة 

« وحيث ان المدعى المدلى وهو والد الجنى 
عليه طلب الح له عبلغ مالة حنيه قبل التههمين 
ووجه طلباته هذه قبل والديهما بصفتهما وليين 
طبيعيين عليهها إذ اهما قاصران 5 أنه طلب 
الحم على الوالدين بصفتهما الشخصية باعتبارهها 
مسؤولين مدنا عن أعمال ولديهما اللهمين . 


٠‏ محلة الحاماة 


« وحيث أن المادة 4ه؟١‏ فرنسى المقابلة 
للمادة ١61‏ مدنى اهل قد أوضحت شروط 
مسؤولية الوالد فاشترطت أولا ان يكون الولد 
قاصراً 4 أن يكون مقيا معة كي أمها أباحت 
لاوالد أن يقيم الدليل على أنه لم يكن فى وسعه 
منع الفعل الذى أوجب المسؤولية 
« وحيث أنه وان كانت المادة المصرية ل 
تذكر شيعا عن شرط اقامة القاصرءم أبيه إلا أن 
هذا الشرط بديعى وينبثى الاخذ به اذ بالاقامه 
تتحقق الرقابة وحيث يكون الابن متأثراً دائًا بها 
يلاه عن والديه من التعلم والارشاد 
« وحيث أن المحكة صرحت المدعى المدنى 
ان يثبت اقامة المهمين مع والديهما وقد أعلن 
شاهدين وها العمدة وشيخ البلد وشهدا بهذه 
الاقامة . أما شهادة شهود الننى فلا ترى المكة 
محلا للاخذ بها اذ ل يوضحوا سببا معقولا لعدم 
اقامة المتهمين مع والديهما حالة كونهما قاصرين 
«وحيثانه فضلاعن ذلك فأن لمهم الثانى 
اعان مع والدته فاطمة ولمااعان ابوه بالدعوى المدنية 


| اعلن فاطمة هذه باعتبارها زوجة له ومقيمة معه 


وهذا أكبر دليل على كذب شاهده 
«وحيث أن ا حكة ترى من ذلك أن والدى 
المهمين مسؤولان عن اعبالها اذ لانزاع في أنهما 
قاصران حيث يلغ سن كل منهما ١0‏ سنةكا انهما 
مقيان معها في متزل واحد ول يها الدليلعلى أنهما 
مأكاناى وسعهها منع الحادث بل بالعكس فالهما 
مسئولان عن عدم مراقبة ولديهما فى العمل على 
اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنم هذا الحادث 
« وحيث أن الحكة تراعى فىتقديرالتعو يض 


مجلة الجاماة 


764 


والعقو بة أن هناك بعض النطأ من جانب المدعى 
المدنى اذ كان عليهأن لايترك ولده يخرج وحده 
مع علده بمخاطر الاراجييح وقدساءت النيابة حصول 
خطأ من الجانبين وقد راعت المحمكة ذاك فى 
تقدير العقوبة والتعويض - 

( قضية التيانة ضد السيد بوسف الديب رقم 836 


سلة ٠‏ .مو أصدر المكعضرة احمد دك فؤّاد القاذى 
وحضور حدرة نابت بك سيدهم نأب النياءة ) 


ون 
حكة الوسكى الجزئية 
١‏ توشير سنة 15918٠‏ 
مقاصة . مصالم المكومة. استتلالها فى حساباتما. 
عدم جواز اجراء المقاصه فى الساياتالتدقة 
للاثراد والآريون المطلوية لصلحة اخرى 
المسراً القاوى 
إن كل مصلحة من مصالم الحكومة مستقلة 
عن الاخرى فى حسابانها ورخز ينتها. ذلك لا جوز 
اجراء المقاصةالتمية فى الحساببين مصاحة وأحد 
الافراد الا فى الدبون المستحقة انفس الادارة 
المصلحية . ولا تجوز ذلك فى الددون المستحقة 
لصلحة أخرى 
وبناء عليه لا سوع لصلحة السكة الحديد 
أن نخصم من حساب مقاول تعاقد معها على تمر ربغ 
الفحمالمبالغ المطلوبة منه نظير الرسوم المستحقة الى 
مصلحة الموانىء والمنائر لاشغاله الرصيف 
المعو 
«من حي ث انهلا تزاع بين المدعى وا الدعىعلها 
فىاستحقاق المدعى بلغ 14 جنيهاً و4410 مليا 
باق من حسابه فى مقاولة تمر ريغ الفحم جمتضىعقد 


الاتفاق المؤرخ ١‏ سبتمير سنة 407 الحرر بينه 
وبين مصلحة السكة الحديدية 

«وحيث أن المدىعليها تدقع الدعوىبأن 
هذا البلغ مترتب فى ذمة المدعى نظير الرسوم 
المستحّة الى مصلحة الموانى والمنائر لأ شغاله الرصيف 
أثناء عملية التفريغ واقامة كشك وأن للمدعىعليها 
الحق فى خصيه من حساب المدعى أى اجراء 
المقاصه بين المبلغين 

«وحيث أنه يشترطفى اجراء المقاصه القاثونية 
الحتمية أن يكون الدين امراد خصمه هو دين 
شخمى وأصل للمدين الذى يسك بالقاصة . 
لابرتعسارط اع اعسدمممم أنظر «القائون المالى 
أو برى ورو طبع ةخامسة جزء؛ص "8٠١‏ بند 68077 
ويقول هذا الؤلف فى هذا الممنى ما يأنى : 
م5عل عصه'!1 06 ععتعمدؤن ملء 
الوتعهمم غهة أمسلمقتعمم ممعغتطة06 واه 011ل 
16 لمدتعسومرراعن: أء ل«مقمعئاطه مطببد"1 مل 


عناء 1ن هماأة 5زه عع 1امه 06 «تماعسدغيب 
*”.1618امت 06 1 لمتعملم غه امسسمممم 


«وحيث أنه بتعينالبحث فيا اذاكانمصاحة 
السكك الحدريديةالتىتعاقدت مع المدعىفى مقاولة 
تفريغ الففحم أنتخص من حسابه الرسوءالمسستجقة 
لصلحة الموانى والمنائر و بعبارة أخرى هل يجوز 
اعتبارهذا الدبن ديا مسّحةالمصلحةالسكةالحديد 
وهل تعد مصالح الحكومة الختافة شخصا قانون 
واحداً بحيث يصح اجراء امقاصة القانونية فىديون 
اللصالم الختلفة التى لها والتى عليها للأفراد ؟ 

«وحيث أنشراح القانون الفرنسى والمحام 
الفرنسية قد ذهبت فى اعتبا ركل مصلحةمن مصالح 
الحكومة مستقلة عن الأخرى ولا يجوز المقاصة 
الحتمية الا فى الديون المستحقة لنفس الادارة 


اءاسم 


لف 


محلة الحاماة 


المصلحية «أنظر فىهذا الرأى او برى وروجزء 6 
بند +؟؟ ص 584 وبلاثيول طبعة ٠١‏ جزء ؟ 
ص ١98‏ هامش قرة١»‏ ويقول المؤلف الأخير 
م بأنى«ولو أن الحكومة شخص معتوى واحد 
ألا أن مصاللها الختافةمستقلة عن الاأخرى وأقلام 
حساباتهاختلفة.لذلك يجب اعتبار ثلاك المصا الى 
حد ما أشخاصاً مستقلين فى اجراء المقاصة .ولذلك 
يجب أن يكون الدين المراد خصمه فى حساب 
الافراد مستحمً لنفس الادارة المصلحية: 


0111© ذا 0210588 18616) 16 عتن هد 11 
كمع عسقمد ذا عو عأطوتردر 501 رمأغوقدعم 


« راجع حي محكة التقض الغرنئسية ؟١‏ ينابر 
سئة 1841 وض ١7‏ وبر سلة الإلم1 6 
المذكورين ف المرجم المثار اليه .وقد أيد 
دالوز هذا الرأى فى الر يرتوار 6<زمامو و84 نحت 
عنوان «منامولاة0 ص 145 بند 89/, وذ كر 
اسماء اأؤْلفين الذين يظاهرونه فيه وهو يقول ى 
البند ؟ا؟ ما معناه « ولو ان الحكومة تعد 
شخصا واحداً فى عدة اعتيارات قانوني ةكالمّسك 
ضدها بالتقادم وغيره الا أن لطا فروعاً مصلحية 
متعددة وكل منهاله حسابات وخزيئة خاصة . 
لذللكلا يجوز اجراء المقاصة فى الحسابات الستحقة 
للأفراد فى امالغ المطلوية لمصلحة أخرى.وقد 
أصدر الجاس الأعلى الغرشى :2*8 انمدسمه 
قراراً فى 5 نونيه سئة 1845 ورد فيه انهلا يجوز 
أن بخصم من المبالغ التى يستحتها المقاول ضد 
احدى مصام الجكر مة : كناوسماعوجة 5! هو 
مطلوب منه الى الحكومة ها '1 وورد حم آخر 
مذ كور فى تعليقات دالوز على القائون المدنى 
الجديد جزء ٠‏ ص 70١‏ وجاء فيه أن القانون لا 


يسوغ اجراء المقاصة بين الدين المستحق للأسجيل 
على شخص والدبن المستحق له قبل الحكومة 
( انظر أيضًا لوران جزء ١8‏ غرة 45 وتعليقات 
دالوز على القانون المدنى بند ٠م‏ نحت شري المادة 
١ 59‏ مذلى قر نس والمراجع الاخر: ىالمأكورة فيه) 

« وحيث أن الماعى عليها ارتكنت فى 
الذكرة المقدمة مها على رضاء المدعى باجراء 
المقاصة واستندت الى نصوص البند 8-1 والبند 
كن من شروط عقد تفر يغ الفحم 

ه وحيث انه جاء فى البند 7-5 من العقد 
لذ كور أن السعر الفروض يشمل المصاريف 
والتكاليف الاخرى التى يضطر المقاول لانناقها 
فى سبيل تنفيذ هذا العتد وذلك بعد أن نص 
فى الثقرة الاولى من البندا مذ كور أن على المقاول 
احضار جميع الهال والادوات اللازمة لقيام 
بالعمل - ونية المتعاقدين ظاهرة فى هذا النص 
أن مصلحة السكة الحديدية لا كلف ثل هذه 
الصروفات وأن المسثول عنها هو المدعى وحده 
وهذا لا يشمل الرضاء عن المقاصة 

« وحيث أن البند ٠‏ -# مره المقد 
الشار اليه ينص على أن جميع المبالغ الواجب 
خصمها أوالغرامات التى تسحق للمصلحةمقتفى 
البنود السابقة تخصم من قيمة أى قانورة مستحقة 
من المقاول وهذا يشمل المقاصة عن الغرامات 
وامبالغ الواجب خصها يقتضى المقد المذ كور 
فقط ول يرد فى العقد نص عن خصم رسوم 
الرصيف أو أرض الكشك فلا محل لقول بأنها 
تشمل الرضاء بالمقاصة عنها 

« وحيث انه فتلا عن ذلك فقد وردق 


مل الحاماة 


لض 


البند ١8‏ - + من العقد المذكور أنه فى حالة | وهو كثيله لا يكوّن جريمة ولكنه شرط لازم 


وفاة المقاول مكون لمصلحة السكة الحديدية الحق 
فى أن تدفع جميع الاجور المستحقة على المتوى 
لعاله أو مندو بيه الح . وكذلك كل مبلغ يكون 
مسحمًا على المقاول للمصلحة أو لاوزارة بصفة 
غرامة أو تعويض أو بأى صنة أخرى و يؤخذ 
من هذا النص بالتدليل المكمى ان هذا الخصم 
لايجوز اذا كان المقاول حي يرزق 

ه وحيث انه مما تقدم تكون دعوى المدعى 
على أساس صصحيح ويتعين الك له بطلباته 

« وحييث أن المدعى عليها تعترف بالتزاءها 


بالملغ المطالب به . لذلك يتعين الحم بالنفاذ 
العجل وبلا كفالة 2 ٠‏ 


(قضيةفربد افندىطويا وحضرعنه الاستاذموريس 


ارقش ضد وزارة المواصلات رقم ١7٠‏ سنة 194و 


كان 
محكة العطارين الجزئية 
٠‏ اير سئة ١971‏ 
انذار اشتباء . سقوطه . بانقضاء ثلاث سئوات . 
المسراً القانوى 
-١‏ لا محل للتفرقة بين انذار النشرد وانذار 
امشبوه .ولقد سوى الشارع ببنهما فى الاجراءات 
التعلقة ببما وما دام انذارالنشرد يسقط منعوله 
باتقضاء ثلاث سنواتعل الانذار دون أن محصل 
من المنذر ما بعد تشرداً . فكذلك انذار المشبوه 
سقط باتقضاء هذه المدة نفسها . إِد لا يمكن أن 
يكون لانذار الاشتباه أثر يتعدى انذار النشرد . 


جر يمة ترككب . 
املو 


«حيث ان انذار الاشتياه وهو أساس هذه 
الجر يمةصدر فى أول اغسطس سنة ه145 والجرام 
التي ارتكيها النذر اليه فى «دى الثلاث سنوات 
اللاحقةعلى الانذار هىجريمة تشرد فى 55 فبراير 
سنة ١997‏ وخخالفة شروط المراقية قى6؟ ابريل 
سنة 113 وكلتاهما لا تدخلان فى عداد الجرتم 
المنصوص عنّها فى المادة الثانية لقاثون المنشردين 
تحت عبارة أولا وثانيا . أما الجرعة التى يحاسب 
عليها امتهم الآن وه جر يمة شر وعفى سرقة فقد 
وقعمت فى /ا” فبرابر سنة 19594 

«وحيثان القانونل يحدد المدة التىيسرى 
فيها مقعول الانذار. ولأكان الانذارهو بثابة تحير 
للمنذر اليهللكف عما شير الشبهة صده والامتناع . 
عن ارتكاب احدىالجراثم الفىعيمم| القانون حثى 
لابقع نحت طائلة العقاب ف نالبديه ىأ لايستمر 
مفعوله سار يا الى امد غير محدود لأن هذا ينئاق 
وطبيعة الأشياء ولا يلثم مع روحالتشريع الذى 
ينص على سقوط الحق فى اقامة الدعوى العمومية 
فى الجرلئم على الختلاف أنواعهافى 1 جال معينة. وغنى 
عن البيان ان توجيه الانذارليسمعناه انالمنذر 
اليه أصبح فى عداد مرتكبى الجراتم ولا يتأنى أن 
تكون الجريمة ذاتها قابلة للسقوط سواء بالنسبة 
للدعوى العامة أو العقوبة الحكوم بها ينما يق أثر 
الانذار قاع 

« وحيث انه مق تقررذلك وجب البحث 


نذها 


مجلة المحاماة 


فى تعيين المدّالتى ينتعى مغمول الانذار باقنضائها 
وقد أبان الشارع عن قصده فحالة ماثله وى حالة 
انذار التشرد قنص فى امادة السادسة من انون 
المنشردبن على ان المنذراليه اذاعاد للنشرد فى خلال 
لا ثسئوات من انذاره يعاقب وممهومالنصانه 
اذا اتقضت الثلاث سنوات ول يحصل منالمنذر 
اليه مابعد تشردا سقطالانذار.وقد حدد الشارع 
المدةالمسقطة للانذارعلىأ ساس المدة القررة لسقوط 
الحق فى اقامة الدعوى العمومية فى جراتم الجنح 
ذلك ان الانذار وان لم يكنمكونا لجر يمة فىحد 
ذاتّه.الاانعنصر جوهرىفىجر م ةالتشرد وشرط 
أساسى من شرائطها لا تتوفر بغيره 

«وحيث انه لا محل لالتفرقةيين انذار النشرد 
وانذار الشبوه فكلاهما يرميان الى غرض واحد 
متحد و يعملان على تطهيرالهيئة الاجماعية منافراد 
بعيشون علة عليها أو يعماون على تعكير صفائها 
والعبث بامنها وذلك بارشادهم الى المبج الذى 
يلعجونه و تحذير ثم عاقبة بغيهم ومغية قعالم ٠.‏ ولقد 
سوى الشارع بين الجر يتين فيالاجراءات المتعلقه 
بهما فن غير الغهوم أن يكون لانذار الاشتياه 
أثر يتعدى انذار النشرد وهو وكثيليلا يكون جر بيمة 
ولكنه شرط لازم لجر يمة تركب 

« وحيث لذلك تشكون النهمة المنسوبة الى 
الهم فاقدة ركنا أساسي) وهو الانذار لسقوطه 
بطىئُلاتٌ سنوات . ونم بتعين الحم بعزاءة 
لمهم عملا بالمادة ١0/٠‏ رج 

( قضية النياءة د هربدى بدوى رقم سنة 1 

إصدر الك ءضرة اسكندربكدميان القافى وحضور 
حضرة يديع الدخاخى افندى وكيل النياءة ) 


يحض 
محكة اسيوط الجزئية 
1 بابر سئة ١581‏ 

١‏ ل اعلان.امام المخاكم الجنائية . مخضم لمايقفى 
به قانون نحقيق الجنايات ٠.‏ يكفى فيه ذكر 
الببانات الضرورية 

سل ورقة التكليف بالحضور . اسم المعلن. خطأً 
بسيط ف احد اءزاء الاسم . لا تأثير 


لذثك على سسمة الاعلان 
المبراً القائوى 


١‏ - التكليف بالحضور فى المواد الجنائية 
خاضع فيا بتعاقبالتّكل لأ حكام قانون تحقيق 
الجنايات.ولا تسرى عليه أحكام قانون المرافعات 
الا فى البيانات التكيية التى لم ينص عليها قاتون 
تحقق الجنابات. فلا تعتبر ورقةالتكليف بالحضور 
امام محكة الجنح والخالفات باطلة لعدم اشتالها 
على جميع الييانات المقررة للاعلانات المدنية .بل يكى 
أن تكون قد وصاتالى المنهم وعم بالغرض 
المقصود منها نحيث عكنه المرافعة عن نفسه 

؟ - ليسمن الحتم بالنسبة للشخص المراد 
إعلانه بيان اللقبوالصناعة متى كان الاسم الذى 
ذكركافيا لتعيين شخصيةالمعان. فاذا ذَكر الاقب 
والصناعةوكان ف الاسم حريف بسيط لا يؤدى 
الى الاشنياه فى شخصية المعلن وظهر من ظروف * 
الدعوى انه استلم إعلانات بعد ذلك مملنة بهذه 
الصورة كان الاعلان الاول حيحا واو حصل 
لشبخ لبر سبب امتناع خادم المعلن عن 
استلام الاعلان 


معخلة الحاماة 


امور 

« حي ثأن الحاضر عن احالف دفم بجلسة 
المعارضة و الل كرة المقدمةبيطلان ورقة التكليف 
بالحضور الى الجلسة الأأصلية وماتلاها مرن 
الاجراءاتالقانونية عا فيها الك الغيابي المنارضن 
فيه ياعتبار أن الورقة المذكورة ّ نسم أوكله بل 
سمت لشبخ الباد ىحي نأن موكله معروف باسيوط 
اذ هو صاحب مخبز مشهور بها وان ذلك نشأعن 
خطأٌ فى الاسم اذ الاسم الذ ىتضمنتهورقةالكليف 
هو «ميخائيل خير الابوتيجى» وحتيقة اسم موكله 
د ميخائيل حنا الابوتيجى » 

«وحيثانه يتعينالبحث فيا اذا كانت الورقة 
الفول ببطلانها اشتملت عبى البيانات الكافيةالتقى 
يتطلبها القانون من عدمه 

ه ومن حيث انه من المقرر قانونًا أن اكليف 
بالحضور ف المواد الجنائيةخاضع فيا يتعلق بالشكل 
لاحكام قانون تحقيق الجنايات ولا قسرى عليه 
احكام قانونالمرافعات الا فى البيانات التكيليةالىق 
م ينصعليها قانونتحقيق الجنايات.وعليهلا يكون 
التكليف بالحضور باطلا لعدم اشماله على جميع 
البيانات المقررة للاعلاناتالمدنية بل يكنىأنيكون 
قد وصل الى الهم وعلبالغرض امقصود منه بحيث 
مكنه الرافعة عن نفسه امام الحسكة (انظ ركتاب 
الميادىء الاساسية للتحقيقات والاجراءات الجنائية 
لى بكالعرابوص 8" وحم النقضالغرفوى 
اكرنا/ ٠‏ ا ولبواتفان مادةه؛ ان ١ ١/٠٠١‏ 
ومادة م1 ن / “ا//ة١‏ وتعليق دالوز 


مادة ؟4إن 51-54 وملخص 'عارو 408 ( 


«وحيث أنه من المقرر ايضًا أن تشملورقة 


يلف 


اكليف بالحضور امم الشخص المطلوب حضوره 
اذ الدعوى بطبيعة الحال لا تكون صحيحة الا اذا 
رفعت على شخص معين ولا يمكن تكليفه الا بعد 
تعيينه اما باسم أو بصفقعاءة به ككف لقييزه بحيث 
لاعكن أن يخالجه اى شك فى انه هو المقصود 
بالاعلان.بل انهمن المقرر انه ليس من الحتم در 
لقبه او صفتهاو محل افامتهمتى كان الاسم الذى 
ذكر كافيا تعيينشخصهر كتابركى بكالعرابى 
السابق الاشارةاليه ص٠‏ ؛ "ولبواتفانمادة م ان 
1-5" وفستانهيل ج 5 ن ٠017١‏ وتعليق 
دالوز مادة +18 ن ١١١‏ وما يايها ) 

«وحيثانه من امقرر كذلك أن تسليم صورة 
الاعلان يكون لنغس الشخص المرغوب اعلانهاو 
له (مادة عراقعات )قان يجده الحضربحله 
ف جد خادمه ولا أحداً من أقار به المقيمين معة 
قنسل الصورةعلى حسب الاحوال اما للا 1 البارة 
او لشينها ويكون الاجراء كذلك ايضا فى حالة 
الا.تناع عن تلم الصور ( مادة /ا عرافمات ) 

« وحيث انه بالرجوع الى ورقة التكليف 
بالحضور (طلب حضور الهم ) المدعىيبطلاتماق 
هذه الدعوى يرىأنها ذ كر تامم التهمميخائيل 
خير الابوتيجى صاحب مخبز موب باسيوط وى 
صلب الاعلان صاحب بز ا جاهدين مخاطبامم 
الشيخ مصطق قنديل شيخ البلد لغيابه وامتناع 
تأبعه عن الاستلام 

«وحيث انه يتضحمن ذلكان الام الذى 
ذكر ف الاعلان فيه ما يكنى لتعر يف الهم وتعيينه 
اذ المقرر أن يكون التعيين كافيا نافيا للجهالة سيا 
اذا لوحظ ما اججمم عليه الشراح من انه ليس من 


ع 


الحم بين الاقب ولا الصناعة متىكان الاسم الذى 
ذك ركاف لتعيين شخصيةالمهم كا تقدم وفىهذه 
الحالة ذّكر الاسم واللقي والصتاعة وغاية ما هتاك 
ان الاسم الوسطاذ خطأ واذا (وحظ فوق ذلك 
ما ذكره وكيل المنهم فى مدكرتهوفى دفاعه فى الجلسة 
من أن موكله شخص معروف فى اسيوط اذ هو 
صاحب مخيز مشهور يبا 
وحيث أنه بالنسبة لنليم صورة الاعلان 
فالظاهر من ورقة التكليف بالحضور أن الحضر 
|| أراد قسلم صورة الاعلان للمتهم! يجده بمحله 
وامتنعتابعه ع نتسليم صودة الاعدلان فل يكنهناك 
مناص لدى الحضر من تسليم صورة الاعلان ليخ 
البإد وهو تصرف قانونى لا شائبة عليه كا تبين 
بماتقدم ذكرة خصوصااذ الوحظ أن هذه طر يقة 
النهم تهوعند التحقيق لم يرد الذهاب الى مركر 
التحقيق لابداء أقواله وعند الاعلان لم بوجد يمقر 
عمله وامتنع تابعهمن نسل الصورة وف جلسة امرافعة 
الاوثي لم يحضر ولا وكيل عنهوفى جلسة المعارضة 
لم يحضر بل حضر وكيل عنه 
«وحيث انه فضلة عن جميع ما تقدم فالسهم 
اعلن السك الغيابىالصادر من هذه الحمكةبتارعخ 
٠‏ أكتو برسئة ٠‏ بالاسس الذى اعلن به اولا 
وبناء على هذا الاعلا نقد حضر الى قل الكتاب 
بتا ره نوشبر سمنة ٠‏ 15 وعارضفى الحو الغيابى 
وعندها ققطقرر ضمن تقر بر معارضته أن صىةاسعه 
ميخائيل حنا الالوتيجى 
« وحيث انه لذلكيكون الدفم قد ببنى على 
غير أساس ويتعين رفضه 
( قضية القيابة ضد مخائيل حتأ رقم ١1/9‏ سنة 


رت ل أصدر المج حضرة جيب بك التدراوى | 


القافى وحضور حضرةسلمان م أدافتدىمساعد النياية) 


مجلة الحاماة 


يالا 

محكة الاقصر الجزئية 

1951 ينابر سئة‎ ١7 
ممارشة فى حم ثيابى . رفمها . عدم قيدها‎ س١‎ 
دا علط نهل مر سنا رزة‎ ٠ جاه‎ 
حجديدة أم اعاما لاحراءات المعارصّة الاولى‎ 
؟ ل محضر عدم وجود مئقولات للمدين . هل‎ 
يعتبر م ىأحر اءا تّالتنقيذ الق يبدأ برا ميماد‎ 


الع لاإساعة 
المبرأً القانوئى 


١-اذا‏ قدم المعارض معارضة وم يقيدهاكم 
عاد وقبدها بعد ذلك كانت الاجراءات الاأخيرة 
خبنة للا ول وحكر نقلعارضة واحدة- وما دام انه 
م يصدرحكعقب امعارضة الأ ولى فلا يمكن القول 
بعدم جواز إيقام اجراءات المعارضةيحجة أنه لا تجوز 
المعارضة مرتين 

؟-لاإيعتبر حضرالايفاف الذىيحرره ا حضر 
إسبب عدم وجود منقولات يصح الحجزعايها لدى 
المدين عملا من أعمال التنغيذ الا اذا أعان الى المدبن 
ليع منه رغبة الدائن فى التنفيذ 

الكو 
عى الرفوع الفرعية 

« من حيث أن المعارض ضده دقع : - 

أولا -بعدم جوازالمعارضه مرتين. ثانا -بعدم 
قبول المعارضة شكلا لتقديها بعد الميعاد 

«ومن حيث انه فيا يختص بالدفع الأول فان 
القاعدة المدّ كور: 5قصد ببا مئع الممار ض من الانتفاع 
بالغياب اضراراً بالمعارض ضده ولذلك لا يباح له 
اذا قدممعارضة فى حك غيابى وقضى فيها أن رتغيب 


محلة الحاماة 


نأنها 


حين صدور الح ليعارض من جد يد. اماف القضية 
الحالية فان المعارض قدممعارضته ول يقيدها معاد 
وقبدها بعد ذلك . فالاجراءات الأأخيرة ليبست 
الا إِعَام) للاجراءات الا ولى ومكو: نةلعارضةإتقدم 
بمد للمحكة لتفصل فيها. ومادام انهم يصدر حم 
ما عقب المعاوضةالا ولى ٠‏ فلس ما يمنع من اتام 
جراء ا تالمعارضة. ومن" ثم يكو ن الدفم الأول 
غير مقبول 

«ومنحيث انه فيا يختص بالدفع الثالى ققد 
تين ان ما حصل فى ١4‏ ينابر سنة ٠‏ لم يكن 
تنفيذا بالمعنى المقصود قانوا. ب لكان مجردائيات 
لعدم وجود منقولات أو عقارات للمعارض ولذا 
وصف بأنه محضر اياف .وهذا الاجراء لا تأثير 
له على حق المعارض مادام انه لم يعلن بهو لميئبت 


وي 6 
٠‏ 
تك ف 
9 
2 


أنه عل برغبة العارض ضده فى مباشرة اجراءات 
التنفيز ولوان المعارض ضده أراد اسقاط حق 
المعارض ف المعارضة لوج ب عليه اعلانه بهذا الحضر 
واذن كان يمكن القول بأن المعارض عل برغية 
المعارض ضده فى التنفيذومباشرتهلاجراءاته فكان 
ادن عليه المعارضة فى أثناء الار بع وعشر بن ساعة 
تالية . أما وذلك( ينم قيكون حق المعارض فى 
المعارضة قَاعاو يستعمله ابتداءمن عامهجباشرة التنفيذ 
الذى حصل فى؟ اغسطس منة٠‏ دقام بالمعارضة 
فى © أغسطس اى فى الميعاد ومن ثم تكون 
المعارضة فى الميعاد ومقبوله شكلا 


حسن |أسيد رقم 85 سئة 1576 - اصدر المج 
حضرة عمد يك منتار القاضى ) 


الرواء! يمك 
حلى اررستكناف المؤتاطة 


6 
7 مانو سئة 1516 
بيع .مزع المبيع من يد المشترى ٠.‏ دموى الفمان . 


السقوط بالتقادم . سريانه 
الميراً القائر 7 
لا يبدأ سر يان سقوط الحق فىدعوىالغمان 
الامن الوقت الذى يظهرفيه النشو يش على اللكية 
النذر بتزع المييع من يد المشترى . 


الولو 
بعد الاطلاع على حي محكة الاسئئناف الصادر 
فى ؟١مارس‏ ستةه؟5 ١‏ القاضى باحالةالقضية على 
هذهالحكة بدوائرها مجتمعة افصلماثيافيا بأتى:- 
هل المشرع الختلط حيئما نصف المادة الالامن 
القانون المدنىعلى ان الالتزامات تسقط بمغى ١0‏ 
سنة ما عدا الاستثناءات المبيئة بالقاثون فى احوال 
معيئة ومع اففال هذا النص اسئثناء التزام البائع 


ككلا 


مجحلة المحاماة 


بالغمان قصد أن يقرر مبدأ جديداً لصا البائم 
عخالفللمبادىءالمتفق على تطبيتهابالقانون الفرنساوى 

» ونحيث ان المستأنف تمسك بانه وانكان 
بالقاتؤن الفرنسى نص خاص وهونص الادة /اه6؟؟ 
يقضى صراحة بأن التقادم لا يبدأ سر يانه بالنسبة 
لدعوى الضبان حتى يحصل نزعالمبيع من يدالمشترى 
الاان الشارع الختلط لم يتقلهذا النص الصريح 
واذا فهو يرى انه مح ق فى السك جبداً القانونالعام 
المقرر بالمادة7/«مدنى مختلط والذى منتضاهتسقط 
الالترامات فى مصر عِصْى ١5‏ سنة ماعدا بعض 
استثناءات لا يوجد مع ذلك من بينها الالنزام 
الخاص بغمان البائع 

«وحيث انهذه المسئلة كانت أخيراً موضع 
بحث وأخذت فبها محكة الاستثناف بوجهة نظر 
الستأنف محكها الصادر فى ؟٠؟‏ مابو سئة ١954‏ 
( محلة النشر يع والفضاء السنة 5" صحيفة. وم ) 

« وحيث أنهذا القضاء يتعارض مع قضاء 
سابق يستفاد منه ولو ضمنا الاأخذ بالرأى الخالف 
(راجع حم محكة الاسئئناف الصادر فى 54 مارس 
سنة 141١‏ مجلة النشريع سنة؟/ ص187.وحكم 
مابوسنة 4١‏ انلجلة المذّكورة سنة١1؟ص؟27>)‏ 
وترى هذه الحمكة اقرار هذا المبدأ الأأخير الذى 
سار عليه القضاء فى المكين السابقين 

« وحيث انه بالرش من الحجج المستمدة من 
النص ومن مقتضيات الحالالتى يمكن الاستناد اليها 
فتأبيد نظرية المستأنف فان هذه النظر ية تعارض 
تعارضا بين مع المبادىء الأساسية لنظام التقادم 
سواء ف القانون الختلط أم فى القاتون الغرنسى 


«وحيث أنه من المساإبه بوجه عام ان التقادم 
الذىنحن بصدده ماهو الاطر بق لليراءةمن الدين 
بسبب سكوت الدائنعن حقهوانه من ننيجته زوال 
حق الداق فىمطالة المدين بتنفيذ تعهده وانه اذا 
كان الالازام يسقطعضى ه اسنة (كميارة القانون 
اختلط ) ها ذلك الا ازوال حق الن فى الدعوى 
وينتج من ذلك حمّا ان سريان التقادم لا يبدأ 
الاعند ءا بولد الحق فى الدعوى . لاأن التقادم 
لا يمكن ان ينتج أثره على دعوى لم توجد بعد 

عناءزطمه88؟م 208 281046 رمد كلامتامع 

«وحيث ان دعوىمن بسك بضمان البائم 
لا تسقط الا عمضى ١١‏ سنة من وجود الحق فمها 
وبعبارة أخرى لا يمكر: الاحتجاج التقاد مع 
المشترى بمجرد النزامالبائم بالهمان طاما ان الحق 
فى الدعوى المستمد من هذا الالتزام لميظهرف الوجود 
ولم محصل نشويش على حيازة المشترى 

«وحيدثانهمن المتفق عليه انالتقادم يسرى 
من تاريخ وجود الححق فى الدعوى فيقتضى النسليم 
عقلا بأن هذا المق ينشأ فى الوقت الذى ,بدأ فيه 
النشويش على المشترى 

فلهذه الأسباب 
حكت الحكة بأن التقادم المسقط لدعو المشترى 

فى الرجوع بالضمان على البائعلا يبدأ الامن الوقت 
الذى يظهر فيه النشو يش المنذر بتزع المبيع من بده 
(رئاسةالمسي وكامباس استعناف ابراهمعبدالشهيد 


ضد اتجا استاسيو ‏ مملة القضاء والتعريع الختاط 
العدد ١5‏ سنةلا؟ صحيفة 445 ) ) 


مجلة الحاماة 


حلي دم > 
0 7 سي 8 
9 1 ام 
كه -- 


الأيون 
محكة الاستئناف الختلطة 
” ونيو سنة م1517 
٠‏ تفسبره . ئية المتعاقدين 
. مم التأجير . منقول . التصرف فيه , حسن 
نية المشترى . عدم حواز الاسترداد 
ا مسرا القائ وى 
١‏ - مهاكانت الألفاظ المستعملة فى عقد 
قأنه يجب تفسيره جراعاة نية الطرفين فيه . فعلى 
الرغ من ذ كركلة « مشترى » فى إيصال مؤقت 
يجب ان ينظر هذا المسئند مع نصوص العقد بأججعه. 
فاذا تبين أنه عقد بيع وتأجيرفى الوقت قسه . 
فلا يمكن للمشثرى ارن 2-0 مالكا الا 
اذا أظهر رغبته فى استهال حقه فى الخيار المعتطى 
له مقتضى العقد . 
؟ - ليس لدؤجر البائع الذى يبق مالكا 
للسيارة الحرر عنها عقد البيع والتأجير المق فى 
اسثرداد السيارة فى حالة ما إذا تصرف المشترى 


5ؤ]| )| 


المستأجر لها بدون حق لاغيرالحاتز لها بحسن فية 
وذلك طبعًا للمادة 5 من القانونالمدنى الخاصة 
بحلة الضباع أو السرقة ققط . فالتبديد لا ينطبق 
على احدى هذين الخالتين 

( وعاسةالمسيو ماكبارت- استثنا ف موري سكبرى 
ضد مئير بك راغي -- النازيث السنةالمثربنعدد» ؟؟ 
حم رقع ١سا‏ ص 0399م ) 


أن 
محكة الاستئناف الختاطة 
؛ ونيو سئة 19199 

١ح‏ دع . عدم الرد عليه ابتدائياً . غير مانم 

منه استكنافا 
بو س تزع ملكية . شرط بين المدين وآخر.على 

بقاء اللكية المدين. حدوده. مشر وعيته. 
ب سل اتعاب. الانفاقعلها .غيرمانع» نتعدياباتضاء 
الممادى” العَاوني: 

١‏ - مجرد عدم الرد على طلب أمام الحكة 
الابتدائية لا ينع الخصم من ابدائه أمام الجمكة 
الاستئنافية 

؟- النص فى عقّد اتفاق بين مدين مازوعة 
ملكيته وبين شخص آتخر على ان يدفم له المدين 
مقدما رنحا معيئا . وأن يرسى اماد علىهذا الغير 
مع بقاء الملكية للمدين . وأنه فى حلة عدم دفم 
بالغ التق عليها كريح أو أتعاب يصببح الراءمى 
عليه المزاد مالكا للعقارالمشترى بالمزاد . مثل هذا 
العقد يتضمن امما مستعاراً . وعقد ليف وفمان 
للسلفية . وهو ليس باطلا الا بقدار ما يتضمن فيه 
مر شرط الاستحقاقواللكية لانه يكون 
عبارة عن دين مضمون برهن عقار ويصبح 
ملكا الدااق فى حالة عدم السداد . وعليه فيلازم 
الراسى عليه اراد المعار اسمه ولوفى حالة عدم 
سداد المالغ التذق عليها برد العقار المأزوع ملكيته 
الكه الاأصلى ولكنه حفظ لنفسه حق الرهن 


لف 


العقارى مع حق المبس كا يحق له تسجيل 
مثل هذا المقد أو الك الصادر بناء عليه 

ان الريح المنصوص عليه مقدم) فى عقد 
استعارة الاسم يكون محلا لتعديله يمعرقة القاضى 
طبقًاً للمادة 504 مد .م 


(رثاسة المسيو باقييرا . أستثناف على غندور ضد 
عبد الله اد شكرى ٠‏ الغازيت سنة ١لا‏ عدد ١4؟‏ 


حم رقم أدص 6( 
مادا 
محكة الاستثتاف الختلطة 


14 ونيو سنة |١959‏ 
تأجير . بع .سيارات مؤجرة او مودعة . استرداد 
الماك ذا. ضدالدائ اأرهوئة عنده .حقه . خطأ 
الدائ الجسم .عدم تطبيق نظرية حياذةالمتقول. 
ا مسرا القائرى 
ان قاعدة «حيازة المنقول قريينة على الملك.» 
لامك قسك الغير بها اذا اليهخطأجسيم يكاد 
يكون فى حك الغ شكن أخذ سيارات على مهيل 
الرهن وهى مسلمة لمديئه بعضمها بالتأجير والبعض 
الأخر بطريق الابداع وكانفى وسعهأن يتحقق 
من ملكية مدينهلهذه السيارات سواء منالحافظة 
أوالبإرية حيث تقيد فيها بأسماء أصحابها. خصوصا 
اذا لريكن قدطالب مدينه بتقديم الرخصةالمعطأة له. 
و يظهر خطأ الدائن ايض لأن الذى تعامل معه 
صاحب مستودع سيارات (جراج) وطبيعة عمله 
تنتضى | بداعها بطرفه. فلاجوز للدائنالذى ارتكب 
مث لهذا الخطأ أن سك بمقد رهنه ضدصاحب 
السياراتالذى يستردها بناء على ملكيته لها طب 
للعقود المعتاد تحريرها فى مثل هده الا حوال 
( رئاسةالمسو هانسون- استكناف شركةاستودى 
شكر ضد اسنا نوس وشركاهست الغاز يت السنةالعش رب نعدد 
5 حم رقم 5. م س5 ) 


محاة الحاماة 


ارا 
محكة الاسئئناف الختلطة 


9 دلسمير سنة 1519 
ببع . بالمزاد العانى . عن متقول او عقار . القن 
جلة واحدة . جواز الفسغ . فى حالة وجود 
تحر ازيد من حزء من عشرين . عدم جواز 
طلب تنقيس الثن 
دعوى , تفويض الامى للحكمة . ليش معناه 


التسلم بالطلبات 
المسرا ا القانو َْ 
-١‏ طيمًا للمادتين وا “مد .م . اللتين 

تسريان على البيوع الجبرية سواء كاننتعنعقار 
أو «نقول.ليسللمشترىالحق-فى حالةما اذاكان 
لعن قد ذّكر جملة واحدة حتى مع ذكر المقاس 
أو اللقدار -الا فطلب فسخ البيعاذا كا نالعجز 
أزيد من جزء من عشرين.و بناء على هذا فليس 
للرامى عليه مزاد أطيان صفقة واحدة و نمناج#الى. 
ودثم وجود جز أز يد من جزءمن عش ربن.والذى 
يطلب فسخ البيع.أن يطلب تنقيص العّن خصوصا 
اذاكانتالبيانات الخاصةجقدار المبيع مذكوراً فيها 
كلة دقر ساأه كا ان شر وط البيع ننص صر نحا 
بعدم الممان فى حالة العجز 

؟ - انم نيفوض الأمر لقضاء لا يسم بالطب 
ولكنه بالمكس يعترض عليه ويترك الأمر لعناية 
القضاء للمحافظة على حقوقه 

( رعاسة السيو فو . استئناف ثركة الكبس 
والودائع ضد ورثة نفيسة هات فاشل الدرمقى. الغازيت 
سنة ١م‏ عدد 841 كم رقم اا ص 10 ) 


مجلة الحاماة 


فكلا 


5٠ 
ممكة الاستشاف الختلطة‎ 
151٠ فبرايرسئة‎ 9 
عقد بيع او تأجير سيارة , اغتراط دفم جزءءن‎ 
. الثن . والباق مقطا باعتباره أجرة ثمرية‎ 
اخفاء لمقد بيع‎ 
امسر القائوى‎ 
اذا وصف عقد بأنه تأجير سيارة مع خيار‎ 
المتأجرفى مشتراها. ونص فيه قبل تسلم السيارة‎ 
على د فع جزء «من القن ٠متدما والباق مقسط لسداده‎ 
عواعيد معيئة حيث يكون للمستأجر عند انقضائها‎ 
وسداد جميم الاقساط أن يختار شراء السيارة.فثل‎ 
هذا العقد اما هو اخفاء لبيع اذا تبين أن الأجرة‎ 
الشبرية المبينة به لانتناسي بحال مع الخدمات‎ 
الى قدتؤد دا السارةللمستأجرامذ كور وش فى‎ 
الواقع ليست الا أقساط) من من المبيع‎ 


( رغاسة المسو قفنك . استئناف استودى بكر 
ضد تقلسة قطه وأخرين سل الغازيت السنة العشرين 
عدد 785 حك رقم 91١‏ ص 3١١‏ ) 


١ 
محكة الاسنئناف الختلطة‎ 
*وا‎ ٠ هاابريل سنة‎ 
س عقود بيع . تعلق الملكية ذما , صمته‎ ١ 
م - امتياز المؤجر . على المنتولات كانة . فى‎ 


الشحل المؤجر , مداه . استثناء فىحالة العم 
بعد م ملكية الستأجر . 


“ا مم الات الرراعية . شروط بعها .شبرتها. 
سريانها على المؤجرين 
ا مسرا القانوثى 
١‏ - قد اجمعت الماك على صمة التصوص 


أ الواردة فى عقود البيع العلقة فيه الللكيةعلى شرط 


؟- أن حق امتيا زالمؤجر بآناولكافةالمتقولات 
الموجودة فى اللحال المؤجرة ولو كانت مماوكة لاغير 
إلااذاكان المؤجر يعإ بلكيةهذا الغيرقبل وجودها 
فيها . فملى الغير الذى بر يد الاحتفاظ ملكيته أن 
يسان الجر بذك قبل ادخال الشى» المبيع فى امحل 
المؤجر على أن عل امؤجر ملكيةهذا الفيرقد تستتتج 
من ظروف وقراتن مختلفة سواء من جهة نوع الثىء 
وسبب وجوده فى الحل المؤجر ويل المستأجر 
والمنفعة الخاصة به الح , 

»قد أصبح الشرطالواردى قود الشركات 
البائعةوالذىتحتنظ فيديحق ملكية الألات الزراعية 
من الشروط العامة المشاعة فى مصر بحيث أصبح 
من غير امفروض تجاهله . و يكون المؤجر من باب 
أولىعال) بهذا الششرط فيا يختص بالاألات الزراعية 
الى يضعها المستأجر فى الا راضى المؤجرةله فى الوقت 
الذى يتم بدفع الامجارالمستحق .وعلى هذا يكون 
لبائع الذى ل يدفم له امن الحق فى حالة حجز 
هذه الأألات أن يستردها . 

( رئاسة المسيو بافييرا . استثئاف شركة المبتدسين 

المصرية صْد نصر امين العريف واخرين. الغازيت السئة 
٠‏ عدد 89؟ حم رتم 791 ص 117" ) 


دده 
محكة الاستئناف المتلطة 
5" ابريل سنة ٠‏ ةا 
شركة مخاصة . العلاقة بين العركاء . نتائهيا 
ا مرا القالوئى 
طبقًا للمواد 10 الى ١٠ل‏ تجا . م لا ينظر الى 
وجود رأس مال فى شركات الحاصة.ولااسما للشركة 


وباب 


مجلة الحاماة 


ايضاً . فكل بحاص تعاقذ مع الغير يكون مسئولا 
وحددقبله . ويكوزعلاقات المحاصين بين بعضهم 
البعض قاصرة على حقكلمنهم والازامه بنسوية 
الأأر باح والنسائر الناشئة عن الا عمال التى قامكل 
منهم بها سواء جفرده أو بالاشتراك مع بعضهم ٠‏ 
و بناء على هذا فكل مبلغ برد لساب شركة محاصة 
ببق فىذمة من حصله من الشركاءف العمل وليس 
للشركاء الآخرين قبله سوى المطالبة بالمساب 

(رئاسة باقبيرا اس ناف مد شفي ق كرسه وآخر 
مد هد مرشدى الحداد وآخر بن .مجلة التغريم والقضاء 
عدد ."اص 850) 


و 
محكة اسكندر ية الابتدائية الختلطة 
7 فيراير سئة 1979 

ولس امتياز المؤجر . سريانه على المنقولات 
بالحال المؤجرة 

م ل عقد بيع . الملكية فيه مملقة . عدم علم 
الؤجر به . سريان حق امتيازه 

م ل مشتر.مئةولات.شرط معلق. خيا نتهللامانة 
عدم قيامبا .حالة الضياع والسرقة 

لثما القائ وى 

جراج سيارات ) يسرى على جميع النقولات 


الموجودة بالمجل المؤجر اذل يغرق الشارع الصرى 
بين ما هو تماوك فيها للمسستأجر وماهو مماوك لغيره 

؟- اذا جهل المؤجرالنص الوارد بتعليق اللكية 
فى العقد ومقتضاه استولى الس تأجر على الشىء 
الموضوع فى الحل المؤجر فليس للبائم أو البائعالمؤجر 
حق القسكضد المؤجر بهذا الشرط لابعاد الثىء 
عن حق امتياز المؤجر عليه 

ع أن خيانة الاامانهالتىيرتكبها مشتر معلقة 
ملكيته بتصرفه فى الثىء لمبيع والذى لم يصبح 
بعد ملكا له لا يمكن قياسسها على حالة الضياع أو 
السرقة التىيعتبرها المشرع المصرى اسكثناء للمبدأ 
المقرر بأن الميازة ف المنقول دليل على اللكية . 
والذى قصد منه حماية الغير حسن النية ممن يكون 
قد استولى على منقولات من الحائز لها والمسلمة اليه 
من مالكها الاأصلى 

وحسن نية الشترى فى مزاد علنى عمل عن 
يدمحضر من محضرى الحكة هى قرينة.قانونية 
طبقًاً للمواد م"و"١ ١‏ مد.م 


(رئاسة الكو نتدى اندينو- قضية فيتوروجيا نولى 
وشركاء ضد استفانو استفانوا وآآخر إن . الغازيثالسنه 


العشرين عدد و8" احم رقمة الاص 05" ) 


مجملة المحاماة اباب 


0 1 ا 9 4 جيل 
0 


م6 أو لمنفصلين ) المازم بأن يسم الطفل لمن له الحق 

حكة النقض والابرام الفرنسية فى استلامه أن يقوم بتسايمه فى محل توطن 

15 دلسمير سئة 9558| صاحب الحق فى استلامه أو فاحل الذىحدده 
سكوله عنانة »جع بالقوة الحكم القاضى بذللك (007©/راع ٠‏ قر .) 


مسدولية مدئة . الحم بالتعويضات . أمام الحام ا و 
ل تك 7 5 ذلك تعدم تك ةط عةالامتناعع. 
الجنائية .يجب ان يكون اساسه الفرر النانىء وعل متكي ةارع عن نسلم 


فيا لجع ائر دي ا 1ت اتسويشات فين بن | الطفل لمن ل المقفطلبه المرأة المحكر م باقصاها 
سارة من غير اثبات حالة التاف الحادث , خطأً عن زوجيا النىتتنمع نتقديم طفلتها القاصر مزل 
ا مسرا القائوى الوالدالحكوم لدبحضاتمها أو كفالهها. وتخطى»«حكة 
لانخدص الحا ك الجائية بالتكوعل الهم بدفع | الموضوع اذا حكت ببراها بنناء على أنهالم 
النعوريضات المدنية للمطالب بالحقوق المدنية الا اذا | تستعمل أى أ كراه على الطفل لله على البقاء لديها. 
كان السك بها متداباكر الى الضرر النائىء (علة دالوز 15٠‏ ص ١158‏ قم اول) 
عن الجريةالقىأثيتها الحم ضد المهم!١‏ “تمفر) 0 
فيخلى :الك اننا ذى بالعقو بة على م ن نيب محكة النقض والابرام الفرنسية 
باهياله وعدم احتياطه في قيادة سيارة باحداث جروح 
اذا حم لمن أصابه الحادث بتعوريضات عن التاف 
الحاصل لعربته من غير أن يبحث فيا اذاكان 
هذا التلف ننيجة مباشرة للحادث أم لا . 2 
( مجة دألوز سنة ١98٠‏ ص ١١*‏ قم أول ) المسرا الةامورى 
و 1 مج ب أن تشتمل الا حكام الصادرة من مجالس 
ينابر سنة 19199 أصدرت الحم وعلى وجه التخصيص يجب أن 
طفل . تسلم الطفل ان له المق فى استلامه ٠‏ | تذكر فيها أسماء الاعضاءالذين اشتركوا فى الحم 
احفووارية اجلمرة مقا برع افاي ' وخاوحم مجلس التأديب من هذا البيان 
ا مبراً القائريى الاسامى فى الحكم ييطله ' 
يجب عل ىكل من الوالد أو الأم ( المطلقين | رية دالوز الاسبومية س 5م سنة )1١5.‏ 


( الدائرة المدنية ) 
؟>7| كتوير سنة 9٠١‏ 
تأديبة. مس تأدب صحة تشكيله 


؟بب؟ 


و 
محكة النقض والابرام الفرنسية 
5 نوشير سنة |990٠‏ 
تدخل امام الحم الجنائية . شروطه . 
طلب الدخول من الماقك للمعارضة فى تفل نهوة 
امبر الفاثوى 
لا ياك حو الندخل أمام الحا الجنائية الا 
الاأشخاص الذين أصابهم ضرر ءن الحادث أو 
المسئولون عن الحقوق المدنية(*ولاتو؟+ اخ فر) 
فاذا رفنت الاعوى الجنائية ضد متجرف 
المشرويات لأنه استقبل فى محله نساء فاسدات 
الاأخلاق قليس للك الحل الذىتوصل الى فسخ 
عقد البيع الصادر منه لهذا المنجر أن يتدخل أمام 
المحكة الجائية ليطاب من الحمكة أن لا تأر 
باقفال التهوة 
( مجلة دالوز ستة ١57١‏ ص ١154‏ قم اول) 
/0 
محكة جنايات هلا 


حالة معيئة. 


4؟ مابو سنة 194٠‏ 
تعويضات . خطيبة . قتل لخطيبها.حقها فى المطالبة 
بالتعويضات . 
امبر القال وى 
للمخطوبة التىقتل خطييها أن تطالب الهم 
بتعويض ما أصابهامن ضرر أدبى سيب ما أصايها 
من حزن واضطراب خطير وضرر مادى مظهره 
ما انفقنه من نفقات بسبب الزواج وأضبحت بعد 
الحادث عدعة الحخدوى 
٠‏ ' ( مجلة دالوز سنة 1و١‏ ص "188 قمم 'نان) 


يحلة الحاماة 


الموامامٌ : وقد عئق عنئى هذا الحم المستشار 
مله ندع تعليقا حاول فيه التثريب بين حق 
التحطوية فى مطالبة خطيها بتعويضات إسبب فسخ 
الحطبة . وبين حق التعويض يسبب المعاشرة الغير 
المشروعة وبين الحالة الى حم قبا . وابان انه ليس 
للمتهم فى جئاءة القتل ان يدعى ان الخاطب الذى توق 
فى الحادث كان له الحق فى ان يفسخ الخطية من غير 
تعويض لان أساس مسئوليته لادخل له هذا . وتنك 
مسألة لاشآن له فها . لم أخذ يبحث فى تطور قضاء 
الخام الفرنسية فى الحم بالتمويضات نسب الضرر 
الادبى وقال ق ختام محثه « اله لا يعترط الحم 
بالتعويضات أن بشت المدعمى قا م صلة قرابة » على 
أن حي المخطوبة لا يكن المناقعة فيه. الوا 
5 المستقيل القرب أو البعيد أن رى القشاء اش حق 
الاصدقاء فطلي التعويض 57 بهذا جد أن العواطف 
المدعى ا ستقوم تقوعا مالياً 
ثم أشار الى مس افعة مستشار المكرمة تاه تل دق 
الى تقبأ ذسبا .هذا أمام مجلس شورى الدولة حيث قال فها 
د مع قضاء تحكمة النقش والابرام لفرنسية بمب أن 
كل الذن تصيهم وفاة امج عليه فعواطنهم أو سلاتمم 
الي لحا صفة ثابتة يجدون فى المادة ١841‏ أساساً صالحاً 
لدعوى التعويض 50 
وقد آعار و عن الى جلة م اجع نكر منها 
7 .01911198027 كتوم قا .أقعصتمة عمجمط 
عاتة؟ 22221856 06 68856مد0م عتامم .رفمط 
108 068 506مأقتكه”1 مؤجررع 
هآ 06 عموتلعدز مسذاطمعم قا .لسوععوومل 
7 .82 .12 رقه1[تقعصقة م06 متمامهد 
1927-1-7 1.2.2 
.6 عع .3 .170 ,2 ,1999-2-169 .120.82 
8 .2 .1930 صسعل" .عمط 


6 
محكة دجون الاستئنافية 
| كتوبر سئة 1١97٠‏ 
حك ميدى . قوته , تقيد القامى به . 
الممرا القائ وى 
لا تقيد القاضى ,الحم المهيدى الذى يصدره 


محلة الحاماة 


إنففا 


الا اذا فصل بصغة حاممة فى الخلافاتالتى أثارها 
( مجلة دالوز الاسبوعى ص ع وه سنة )١9#٠‏ 
ْ 
ححكة استئناف وانبيه 
1 لوشير سلة. 19 
اسكناف فرعى.رفعه من +سةأئف عله جوازء . 
مهما كانتحالة الدعوى 
حك . اعلانه , شرط قبوله . حالة. 
ا مسرا القائوق 
للمستأنف عليهطيقًا للمادة (40») مرا فمات 
أن يرفع اسنثناف) فرعي فى أبة حالة كانت عليها 
الدعوى.مادام أنه قد فصل - واحد فى جميع 


؟-اذا أعلن شخ ص حكا يتضرر من بعض 
أجزائه دون البعض الآآخر فلا يمكن اعتبار هذا 
الاعلان الا قرولا معلا على شرط .هو قبول الخدم 
الح بالنسبة لا قضى عليه به . فاذا جدد التزاع 
فى كل أو بعض اجزائه برف استثشافخاصكان 
أن أعلن الحم أن يستأننه. وكذلك المال عندما 
يستحيل فصل دعو يينمتصلتين يبعضهما اتصالا 
يجعلهما غير قابلتين للتجرئة مثل دعوى التءو يض 
سب الاستّغوأعدمناههلة8 ودعوى أعلانالبئوة. 

( مجة فرنا التضائية عدد 0١؟‏ ديسصير سنة 
لاخاص )١١‏ 


اث الما ود 


بالمسساء 


> 4 ©» هشه 


قراءات ' امل 


1١١ 

تنغيذ عقوءة الاشغال الشاقة | أوّقته مع الاشغال 

الثائة الم بدة 
استعامت مصلحة السجون عما يلبع فى التنفيذ 
على المدعو احهد مد هر يدى الحكوم عليه من 
محكة جنايات ا سكندرية بتارعخ ١4‏ اغسطسسنة 
بالاشغال الشائة المؤبدة فى القضية رقم 
+ كرموز سئة وف التاريخ نفسه ومن 


ذات الحكة بالاشغال الشاقة الوقتة حمس عشرة 
سنة فى القضية رقم 4ه كرموز سئة 159 
واستعاءت أيضً نابة مصرعما يقبع فى التنفيذ 
على المدعو مس صالم حسن الحكوم عليه بالا شغال 
الشاقة المؤبدة من محكة جنائية عليأعسكري ةبتارعم 
* أغسطس سنة 155 و بالاشغال الشاقة حمس 
سئوات من محكة جئايات مصربتاريخ ١١‏ ثوفبر 
سنة 1954 هل يكت ينفيل عقوبة الاشغال 
الثشاقة المؤبدة وويصرف النظر عن تنفيذ عقوبة 


الاشغال الشاقة المؤقة على كل من الحكوم 


يف 


علد الحاماة 


عليهما أم تنفذ العقوبتان مما » واذا قبل يننفيذ | المسألة خارجة عن الاستثناءات المنصوص عليهاى 


العقوبتين فأمهما يبدأ بتنفيذها اذاكان الحكان 
قد صدرا فى تاريخ واحد كا فى حالة المدعو 
أحمد ثمد هر يدى . 
فعن الأ م رالاول الخاص بامكان تنغيذ العقو بتين 
٠‏ لاحظت الاجنة أن قانون العقو بات الاهلى 
يتبع مبدأ تعدد العقويات القيدة للحرية ققدنص 
فى المادة مام منه على أنه «تتعدد العقوبات المقيدة 
للحربة الا ما استثنى بنص المادئين مم و م »6 
والمادة 5" تنص على أن عقوبة الاشغال 
الشاقة تجب قدار مدسها كلعةوبة مقيدة لاحرية 
محكوم يب الجر بم وقمت قبل الحم بالاشغال الشاقة 
المذكورة . فعقوبة الاشغال الشاقة تجب كل 
عقوبة أخرى مقيدة للحرية من سجن أو حبس 
ولكنها لاتجب نفسها كا لانجب الغرامة وللا 
العقوبات التبعية أو التكيلية وإذن فلا محل 
لتطبيق المادة هعقو بات غلى حالتنا والقول بأن 
عقوبة الاشغال الثاقة المؤبدة تجبعقويةالاشغال 
الشاقةالمؤقتة .والمادة م تنص على أنه اذا ارتكب 
شخص جرام متعددة قبل الحم عليه من أجل 
واحدة وجب أنلائز يدمدةالاشغال الشاقةااؤئتة 
عن عشربن -نة ولوف حالة تعدد العقوبات وأن 
لانزيد مدة السجن أو مدة السجن والحبس عن 
عشرين سنة وأن لانز بد مدة الحبس وحده عن 
ست سنين . فهذه المادة خاصة عن > عليه بعدة 
عقو بأ تمؤقنة مقيدة الحر يةلارتكابه جراتم متعددة 
قبل الحم عليه من أجل واحدة منها ولا تنطبق 
فى حالة الحم على شخص بعدة عقو بات احداها 
الاشغال الشاقةالؤبدة. يستنتج من ذلك أنهذه 


الادتين ماوتاع فينطيق عليها اذن مبدأ تعدد 
العقو بات المقرر فى المادة عاع. 

ولكن كف يتفق تعدد العقوبات وا 
بالاشغال الشاقة المؤبدة وبعبارة أخرى كنمكن 
تنقيذ عقوبة مقيدة للحرية مع عقوبة الاشغال 
الشاقة الو بدة 

الجواب على ذلك أ نعقو بة الاشغال ااشاقة 
الؤبدة وإن كان المفروض قانوثا أمها تنفذ على 
ا حك م عليه مدى اللياة (مادة 4ع )الا أنهافى 
الواقع قد تنقضى بعد مضي عشرين سنة اذا أفرج 
عنه حت شرط طبقن للمادة 41 م لاتكة السجون 
المصدق علمها بالاأمر العالىالصادر تارمخه فبراير 
ممئة ١9-1‏ والمعدل بالقاتون رقم + الصادر قى 
0 ابريل سنة 1505 فقد نصت هذه المادة 
على أن « الكو م عليهم بالاشغال الشاقة المؤبدة 
يجوز الافراج عنهم نحت شرط مق مغى عايهم 
عشرون سنة على الاقل » . فاذا ما أفرج عن 
المحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة تحت 
شرط بعد مغى مدة العشر بن سنةفلا بوجد ماعنع 
قانون ولاعملا من تنفيذ اية عقوبة أخرى مقيدة 
لاحررية من وقت الافراج عنه . 

ولايعترض على هذا بأن قالون العقوبات 
يقضى بأنعةو بة الأ شغالالشائة لمؤ بدة تتفذعلى 
امحكوم عليه بها عدة حياته ( مادة 14ع ) وان 
هذا يننافى مع تنفيذ ايقعةو بة أخرى مقيدةالحرربة 
عليه وذلك لأ نهل ارتكب الحمكوم عليه بالاشغال 
الشاقة الأؤيدة بعد الافراج عنه نحت شرط بجر بمة 


حم عليه من أجلبا بعقوبة مقيدة للحرية لوجي 


محل الحاماة 


تنفيذ هذه العقوبة عليه دون ان ينع من ذاك 
سبق ال عليه بالأشغال الشاقة الأؤبدة . 
ا 
ولكن بلاحظ أن الافراج نحت شرط ليسحمًا 
للذنب يكتسبه الحكوم عليه بالأشغال الشاقة 
المؤبدة حمايمضى العشرينسنة.بل هو أمرجوازى 
متروك لوزير الداخليةبناء على طلب مدير مصلحة 
السجون ان شاء منحه وان شاء منعه (مادق 45 
وه من لاتحة السجون )و يشترط لجواز منحه 
أن يكون المأنب حسن السير مدة سجنه وان 
لايترتب عبلى الافراج عنه اخلال بالامن العام 
( مادة موه نلاتحة السجون ) يحيثاذالميتوافر 
هذان الشرطان ببق المأنب مسجونا ولوطولحياته 
تننيذاً الحم الصادر عليه بالعقو بةالمؤبدة منغير 
حاجة الى تنفيذ أية عقو بة أخرى مقيدة للحرية 
محكوم بها عليه . فالأصل اذن ان الحم المؤيد 
نافذ مدةالماة وان الافراج نحت شرط بعدمفى 
عشر بن سنةهو أم رجوازى قديحصل وقدلايحصل. 
٠‏ اذلك لايمكن وضع قاعدة عامة تقضى بتنفيذ 
العقووبة الؤقتة بعدمغىعشرين سنةمن بد«تتقيذ 
العقوبة الوّبدة . بل ان القاعدة التى يجب وضعها 
موافقتها لروح النشريع ولانصوص القنونية يان 
عقو بة الاشغال الشاقةالو بدة تنفذ على اعتيار أنها 
عقوبة مؤبدة قدتيق مدىالياة وأنيرجأ النظر 
فى اننفيذ العقوبة المؤقتة الى حين الافراج نحت 
شرط من عقوبة الأشغال الؤبدة 
وأما عن الأمر الثانى الخاص يأ العقوبتين 
الؤبدة او المؤقتة مجب البدء فى تنفيذها اذا 5 
بهما فى تارم واحد فيلاحظ : - 
أولا - أن الأصلك قلنا انالحكالو بد 


با 


افذ طول المياة وان الافراج نحت شرط أمر 
جوازى قد لا يتحقق فيكت حينثذ بنننيذ الحم 
المؤبد بلاحاجةلتنفيذ الحم اللؤقت ولهذا الاعتبار 
يحسن البدء بتنفيذ الحم المؤبد حتى اذا روى 
الافراج عن الحكوم عليه تحت شرط يمدمغى 
التشرينتة تقذ عليه الحم الؤقتءن تار هذا 
الافراج واذا رؤى عدم الافراج عنه فلا يكون 
هناك مل لتنفيذ الحم امؤقت 

ثانيا - انه لو نقذ الحم اأؤقت قبل الحم 
المؤبد لا مكن ان يترتب على ذلك بقاء المحكوم 
عليه فى السجن مدة أطول ما او نقذ الحم المؤيد 
أولا. فثلا فى حالة اللدعو أجد ممد هريدى 
امحكوم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة والاشغال 
الشاقة حمس عشرة منة وافذ الحم المؤبد 
لمكن الافراج عنه نحت شرط بعد مفى 
عشرين سنة عن الحكم المؤيد يضاف اليها ثلاثة 
أر باع المدة الؤقتة أى ‏ شهور و ١اسنة‏ فيكون 
جموع المدتين ٠‏ شهور و #١‏ سنة مخلاف ما اذا 
مدعل الحم الؤقت أولا فأن النهوم ان 
تنغذ عليه مدة الخ سعشرة سنة كبا إذ لا معنى 
للأفراج عنه تحت شرط إن حسن سيره وفى 
الوقث نفسه تنفذ عليه عقوبة الاشغال الشاقة 
الؤبدة و بأضافة العشرين سنة على خمس عشرة 
سنة مكرق الجموع 0" سلة وهو أمر غير 
مستحسن إذ به تستطيل مدة العقو بة ويتواد 
اليأس فى نفس المذنب 

لذلك ترى اللجنة أن يبدأ بننفيذ عقوبة 
الاشغال الشاقةالمو بدةو برجأ تنفيذعقو ب ةالاشغال 
الشاقة المؤقنة الى حين الافراج نحت شرط هن 


المحف 


محلة الحاماة 


3 5 ا 56 
العقوبة الاولى ٠‏ ومترح أرل بكتب لمصلحة | ٠‏ من قانون العقو بات تنص عيلى انهه جوز لاقاضى 


السجون وليابة مصر يعنى ذلك 


١ 
١99٠ ابريل سنة‎ ٠ - 17 قرار رتم‎ 
المواد الحدرة.مصادرة السيارات . الى استعمكت‎ 
. فى نقل المواد التحدرة‎ 

تنص امادة 45 من التانون رم ١‏ لسنة 
8 الخاص بالخدرات على انه يحم فى جميع 
الاحوال مصادرة الجواهر الْخدرة المضيوطة 
وكذلك الأدوات الى تضبط بالمحلات التى 
ارتكبت فيهاجر يمةمعاق ب عليهابقتضى هذا القانون 
وتكون قداستعملتفى ارتكابها وقد ورد تهذه 
المادةبعد الادة 4 التى تنص على الحم باغلاق 
الصيدلية أو امحل المرخص له بالاتجار بالجواهر 
الخدرة فى أحوال معيئة و بعد المادة4 التى تنص 
على الحم باغلا الحلات العمومية أو يوت 
العاهرات أو اى حانوت ( دكان ) أو محل آخر 
يدخله الجهور اذا حصل فيه بيع أو يناع جواهن 
مخدرة أو تنازلعنها أو السماح بتعاطيها أو استعالها 
أواذا وجدتفيهكيات من هذه الجواهر بالخالفة 
لنصوص هذا القانون مما يسشغادمنه أن المادة ه6 
اما تشير الى الأدوات التىتضبط فى محلات من 
قبيل المنوه عنْها فى المادتين ؛ و44 وى 
الصيدليات والحلات امرخص لا بالاتجار بالجواهر 
الدرة والمحلات العمومية وبيوت العاهرات 
والحوانيتوغيرها من ا حلاتالتى يدخلها الجهور. 
فلا تنطيق هذه المادة على العريات أو السيارات 
التي تستعمل فى تقل المواد الخدرة.ولسكن المادة 


اذا ح؟ بعقوبةلجناية أو جنحة ان نحك بمصادرة 
الاأشياء المضيوطة التىتحصلت من الجر يمةوكذ نك 
الإأساحة والآلات المضيوطة التى استعمات أو 
من شأنها أن تستعمل فيها وهذ ا كله بدون اخلال 
محقوق القغير حسن النية .... الخ » وعميارة 
« الآلات التىاستعمات أو من شأنها أن تستعمل 
فى الجريمة» تشمل العربات أو السيارات التى 
استعمات فىتقل الأشياء الممئوعة فان هذهالعر بات 
أو السيارات ماهى الاآلات تستعملف الجرعة 
ونجوز الحم بمصادربها عند ضبطها ٠‏ 

وهذاالتفسيرمطابق/رأى مسيو جرامولاناذ 
يول ان الاشياء القابلة المصادرة ممقتضى القانونهى 

١‏ - الاشياءالمتحصلة من ار يمةاى الاشياء 
أو المبالغ التى انتجتها الجرعة كالاشياءالمبرية أو 
النقود الغ أو الغشوشة 


الحاء - 10807062585 قمبل 
؟ - آلات | لجريمة وعم 6 


أى الآ لات التى استعملت أوالق من شأنها أن 
تستعمل فى ارتكايها كالاً سلحة التى استعملت 
فى القتل وأدوات الفتح والكسر القى كانت مم 
السارق والمراكب والعربات والدواب القى 
استخدمت فى تقل المشيش والبضائع التى صار 
وضعهاحوله لاخفاله ودمبيل ادخاله (شرح قانون 
العقوبات تأليف المسيو جراغمولان المزء الأول 
صفحة 7.٠‏ نبذة 411 - وبراجم ببذا المعنى ايض 
شرح قانون العقوبات القسم العام تأليف ممدكامل 
مرمى بك صفحة 5س نيذة 47١‏ ) 

ينتج مما تقدم اله يجوز للقاضى بمقتمى نص 
المادة . اعقو بات مصادرة العربات أوالسيارات 


محلة المحاماة 


فففا 


المضبوطةالتىتكون استعماث فىت ل المواد المخدرة 
اذ هو نص عام ينطيق فىجيع الجنايات والجنح. 
ويلاحظ ان الادة ١‏ عقو بات جعلت «صادرة 
مثل هذه الأ شياء اختيارية للقاضى و بلاحظ ايض 
انها أشارت الىأن المصادرة لاجوزان تل محقوق 
الفير الحسن النية ٠‏ ويوجد نص فى دكريتو 
الحشش الصادر قى ٠١‏ مارس سئة ١1885‏ 
يشَفى عصادرة الصنادل والعربات والحووانات 
والآآ لات والأدواتالتىتستخدم لقل اليش 
وكذ لك البضائع التى يصير وضعها حوله لاخفائه 
وتسهيل ادخله ( المادة 6 من اللكر يتو المكرر) 
وهو نص تحجمل مصادرة هذه الأشياء واجبة . 
ولكن الادة 4 من القاثون رقم 1؟لسنة م190 
الخاص بالخدرات تفى بالناء كل نص فى أى 
قانون أو لاتحة عمومية يقررعقوبة مغابرة للعقوبات 


المنصوص علبها فى ذلك القانون ما يفيد الناء 
العقوبات النصوص عليها فى دكريتو الحشيش 
بالنسيةلاحراز هذا الجوهرالخدر. ف يقالا العمل 
بأحكام المادة ٠‏ © عقوبات فيا يقصر عته نص 
ماده ه؛ من القانون رم 

وبناء عليهترى الاجنة لف تحضرات أعضاء 
النيابةالىطلب تطبيق المادة ه؛من انون الخدرات 
لصادرة الجواهر الخدرةالمضبوطة والأدوات التى 
تضبط با لحلات التى ارتكيت فيهاجر يمة من الجراثم 
المنصوص عليها فى ذلك القانون كالمواز ين والجوزة 
وما شاكل ذلك وتطبيق المادة © ع لمصادرة 
الأدوات التى تضبط ارج هذه احلات ونكون 
قد استعمل تأو من شأمها أن تستعمل فى ارتكاب 
الجرائم المأّكورة و يدخل فيها العربات والسيارات 


1 أسنة م5١1‏ 


استدراك 


ف العدد السادس 


سهى ان يذ كر ان | 


ل رم ؟؟ اص 1528 ف القضية رةّ ١؟‏ سنة نمه 


مستأنف انه صادر من تحكة مصر الاهلية برئاسة وعضوية حضرات عبد السلام بك 
ذهنى رئيس الحكة وجمال الدين اباظه بك ورك خير الابوتيجى بك القاضيين 


كا وان 1 


ممد على راتب بك القائى 


ل رم م ص 110 فى القضية مم1 سنة 974 أصدره حضرة 


خاي 
العرد السايع فرردت السم” الحادي: عسرة 
وه 0 0 6 ْ 1 


559 الغراءة الجنائية وسبيل تنفيذها « لحضرة مد مختار بك عبدالله القاضى باخام الاهلية » 


الر ملام 


تاريخ الحم ملخص الاحكام 


١‏ - قضاء محكة النقض والابرام 

١‏ - اخلال بحق الدفاع . طلب اعلان شهود 
جدد . فى اثناء نظر الجناية أمام ال حكة.مع عدم 
سبق اعلانهم . غير جائز - قتل عمد . اصابة 
شخص غير المقصود بالذات . توفر الكريمة 


مع إإأكدأاء؟ وشير ,سه 


دع*اسدو5| « « «م حك . فى معارضة . يعدمقبوطاشكلا . استثناقه 
قاصرعلى النظر فى هذا الح . 

ا |6؟5 ]لام « « طعن ٠‏ فى قرار قاضى الأحالة . التقرير موقم 
عايه من رئيس النيابة . دون اقرار الناث بالعموى 
عدم قبوله 2 

م5|هة"_| « « م قض . مسائل موضوعية . بيانها . من سلطة 
محكة الموضوع . عدم قبوله 

5 أ دسمير ١ [| 9٠‏ قانون . الغاوّه بقانون آخر- ١‏ - دستور 


سئة 1578 . ايقافه . بأمر ملكى . اعتياره -ع- 
أمر ملك . سريانه . احترام محكة النقض له . 

-١‏ عقوبة .بشديدها . بدون ذ كر الاسباب 
لاضرورة له - ؟ - مظاهرة . تجمهر . الاشتراك 
فبهما . جرينان محْتلفتان . معاقب علمهما كليهما 
- طعن فى اجراءات النيابة . عدم السك به 
أمام محكة الوضوع . بطلانه 


لوا ك5" 


و١9‏ و 5؛ من 
قاون تشكيل محام 


الجنابات وه ةاملاع. 


ولع 
وهم 


ة59و1هورو2١و‎ *٠ 
د ماع د“#9اق‎ 
تشكيل محا كم الجنايات‎ 


موا و الالام١‏ 
و40 ول"ادع 

أو”؟ ق رقم ,_ 
سمنة 6 7 5 .دستورسئة 
+««وومادة1ؤوم؛. 
امركر يم" 4سنتة 5178و 
أمركر م ٠‏ باسنة ٠‏ ؟ 
ع#اوة و١٠‏ و١١‏ 
قانون رقم 4 سلة 
١ 4 *‏ (المظاهرات) 
ناو؟ قانون رقم ٠١‏ 
سئة 514 ١‏ (التجمور) 
و4١اذوم:4ارةه١!‏ 
ولتاعو تتم 


القرم السايع 


2 


0 


8 


ناا 


نان 


لمق 


مر 


و 


عع | 


محل الحاماة ةلالا 
فور اي السلر الحاديٌ عمّرة 
ملخص الا حكام مواد القانون 


( تابع قضاء محكة النقض والابرام ) 


. (إسمارء 9 نية الشروع فى القتل . مداها فى فكر الالى‎ | ٠٠ 


١“مااة‏ « د« 
أ+ 03 2 2 

ا 
*٠7ا|‏ « د« 
١ج‏ + « د« 
١١ |,‏ يابراعةا 


5٠لا ١١|‏ « « 
م٠‏ | فبراير وا 


مملاا«ه « 2 


مجحرد الشروع فيه . ليست الا تعمد الفرب 
مسي عانى.الحكم فيه. وجوب شهوله على الفاظ السب 

١‏ -اقراض . فىامادة 44 اع. تعرريفه . حدوده 
٠١‏ -اعتياد على الاقرض. عل مرتين . كفابته 
لتكوين الجرعة - » - اقراض بنائدة فاحشة . 
ركن الاعتياد .ضرورته - +- مدع مدق .دخوله 
فى الدعوى . عدم اعتراض المهم عليه . مسةقط 
لحقه أمام النقض ٠‏ 

جرعة . ارتكابها كلها أو بعضمها خارج القطر 
وبعضها داخله ٠.‏ معاقب عليها . 

؟ - قضاء الجلس الحسبى العالى 

تصرف والد . لاولاده ف ملك ٠‏ تجريد 
نفسه .ليس موجا للحجر . 

ولاية شرعية . سلبها . أسبابه . حدودها. 

حجر. سيدة من الخدرات . جاهلة بانواع 
المعاملات.اسةطاعتهانعيين وكيل أمين.عدم جوا ازه 
حجر. شعوذة , مجرد خديعة عادية . لالستوجبه 

ولابة القاضى أو امجاس الحسى . الغرض مها 
رعاية أموال عديمى الاهلية . والحافظة عليها . 


0 و5 رموالمَا 
وكملاع. 


فرغ مداع 


ين فقرة “ا لاع 


4١و و؟و"وه"‎ ١ 
وه ؛ منانون الحدرات‎ 
رقم ا" سلة 4ه‎ 
"ا دة؛دكاع‎ 
5و كع‎ 


اخرض ع 


قانون الجالس 


المسبيةلنةه 9و١‏ 


2 محلة الحاماة 


العرد 8 قرست السسم الحاديٌ عشيرة 


1 


تارم انع 1 «لخص الاحكام مواد القانون 
م - قضاء محكمة اسنئناف مصر الاهلية 
عدم أجءب؟ | ١00‏ توشير .سه [ اجارة . اصلاحات . تحسينات .غراس . ميل | 57541144 وتام 
1 عدم جواز الزام لمؤجر بقيمتها ٠‏ نظرية اشر 03 
على حساب الغير . لا محل لتطبيتها . 
ودع | ؟الااة ديسمبرءهة| استحطاق . فى وقف . الاتماق على تقديره .| 4و مد. 
بين المسستحق والناظر. بصرف النظرعن قيمت انو ية 
جوازه . عدم ممالتته لانظام العام وللاداب . 
اختصاص الحام الاهلية . اناق على تقدير 
الاستخحقاق الفصل فى صحته . اختصاصها بذك 
عدم إسر؟ 1١|‏ « هو استثناف . قيده . قبل الجلسة نعان وأربعين | م.م مر . 
ساعة .وجو به . ميعاده فى بوم العطلة . غير موجب 
لامتداد المدة 
سس | وإلا| ه « « استشاف . انذار بقيده . طم ميماد المسافة | مس مر. 


1 


عجم| هلاه « « بيع ٠‏ مشتر ء عدم سجيل عقده ٠‏ #صيره . قانون التسجيل 
لاحق له فى التعويض ٠.‏ عات 

ددم | والا| “1 « « | غاروقة. اطيان خراجية . اتقراض الغاروقة .| 5 وها دوه4ه 

و فاوه مد 20. 

وجوب اعتبارها عقد رهن حيازى . وجو ب تقديم أمر مال ” سبتمير 
حساب عن القوائد . معنا 

دم ]| ماط | 107 <« « | انزع ملكية.الرامىعليهالمزاد.نحت شرط فاسخ| 0078 مر . 
تقر ير بزيادة العشر. أثره . مدين .حقه فى سداد 
الدين. بعد التقرير بال يادة وقبل صدور حم ثان . 

07" | والا| باؤ « « | مصادرة .لاشحة الجارك أدواتالتقل الستعملة | قانون الجارك 
في الهريب ٠‏ مق تجوز مصادربها . 

|7٠٠١ | "4‏ 14 « «' | مسئوليةسرقةالاشراءالمحجو زعلبها. بمعرفةالحارس. 
حاجز . تعيينه للحارس . مسو ليتمعهبطري قالتضامن 


١م‏ كاع و" ه! مد 


مله الحاماة 026 


العرد 5 اريت السلة الحاد ير عسشرة 
1 تار | ترعنم | " ملخص الأحكام مواد القانون 
( تابع قضاء محكة استئئاف مع الاهية ) 
| 751 ماد يسمير 90٠‏ محل مختار. مكتب الحامى الوكيل . عدءاتخاؤ, | *50 مر , 
محلا مختاراً . بطلان الاعلانات التى تحصل فيه . 


*” |7376 5 م « | اعلان.معارضة. تقديمالاوراق لق ا حضرين . ا0 
العبرة بيوم الاعلان لابيوم تقديم الاوراق . 
١م‏ | ىل | مه همه « | خلاقامة.تعدده.ذهبية.اعلان حاصل ببااصحته.| * ولامر. 
فض تنفد ل ١‏ 2 استكناف . قيده . كيفية احتساب ال 48ساعة المر. 
- قضاء محكمة اسئئناف اسيوط 
عنام | 7 |وفبرايرسئة :4 ١‏ - اعلان . ل سختار .مكتبالحابى.وجوب | +00 هر . 
صدور توكل له - ١‏ - اسثئناف . موضوع غير 
قابل للتجرثة . اعلان حي لبعضالخصوم .جواز 
اعلان الباقين بعد الميعاد . 
١1 0 01‏ فبراير ١ ١1‏ - اعلان.مدير. استلام أحد موظف المديرية هوللاس. 
له صحيح - ؟ - أعلان. عن بد مندوب محضر. 
عدم حضور شاهدين.بطلاننسى . زواله محقق. 


وصول الاعلان 
ه - قضاء الحا الكلية 
ولاك | ونب أم مارس بهو ولى .سلطته.الشر بعة القيطية الارثوذ كسية. | ١٠١مد‏ . واحوال 
شعيعيية مسيحية 
للتصرف فى مال ابنه . حدوده 2006-6 


بض | حعت م يثاير «سية | ١‏ - محل . تمريقه . أحواله - ؟ - حل أو | م مر , 
موطن . واحد . لكل انسان - م - مكتب . 
لقاول.ليس محلا أصليا - ؛ - محل ختار. جواز 


يذ محلة الحاماة 


العرر السايع فُررسث الس الخادي: عسيرة 
ٍ 1 تاريخ الحم ظ لخن الاحكام ظ مواد القانون 
ْ ( تابع قضاء المحم الكلية ) 
ببم | مب لم فبرابر ١ |198٠‏ - تكليف أطيان . ليس دليلا على الملكية. | اللألحة السعيدية 
ومنشور الجلس 


بل قرينة - ؟ - أطيان خراجية . جاررية فاج | السوس لامر 
الوقف . تكليف اسم الناظرأو الاقارب أو الاتباع, ف ١١‏ اكتوير 
غير مؤثر على الوقف - " - التزام الاطيان.صفته. أ سنة ١815‏ 
حدوده - ؛ - أطيان الرزقة . وصفها . خراجهاء 

هبس | 74٠‏ |15 أبريل 1*٠‏ | ١-عقد‏ غير مسجل. حجةعلى المورث. الزام الورثة | قانون التسجمل لسئة 
؟ - ورثة من طبقة الفير .فحالاتخاصة كرض | *1507 


الموت والوصية 
ويب | اعلا ٠١|‏ سلكيير منهة قرعة عسكرية . تخلف.عةو بة .مادة ١‏ “#اقانون 1 قانون “ا سئة 
#سنة 4-4 خبسى الأغرامة: ع 96 (قرعة عسكرية) 
| 


ا ٠‏ كتويره*ة| ١-استعجال.صفته.‏ تقصالمواعيد. ضرورته[ وغ وبره”" وممم 
١ ,‏ - تعجيل الجلسة . يأمر من القاضى ٠.‏ جوازه وو" مر 
لمع | «ؤ* أه؟ اكتو برءسة بيع ٠‏ ضبان حقوق على العقار . حقق شخصي ٠ ٠‏ #019 مد 
ْ لاضمان . فسخخطأ المشترى . لوجود امجاره على 
الفيق خوازه.. 
مير | مغلا ١١|‏ نوشير | اضرار بحيوان. اضرارا كبيراً.تعطيله عن العمل. 
شُعْاوه بعدها جريمة تامة . لا ججرد شروع . 
منتض ممانع من العقاب . كالمذرالشر: عى يستازم 
وجود ذرر محقق . نخشى وقوعه من الحيوان . 
مه | 4ل أه١‏ نوفير 19٠‏ اختصاص المحاكم الأأهلية .فى طلبتظقة . حتها | ٠٠6‏ و0٠‏ مد 
فيه. نتقة.طا صفنها اللدنية وصفتها الشخصيةايض 5 ووم لائحة 
:الما « « صر بان القوانين على الماضى-قوانينالمراقمات وو م لامحة 


جوازه . بشرط عدم مساسه ممق مكتسب 


مله الحاماة يزب 


العرد السايع 2-2 ست الس لحار" عسرة 


1 


اع الحم ظ ملخص الاحكام 


( تابع قضاء الحاكم الكلية ) 
؟ - اسئثتاف . عن حك . قانون صدر بعدها ٠‏ 
معدلا لقانون سابق .خضوع ةلا حكامالقاتون الذى 
صدر الحم مقتضاه . 
6م 59 ٠‏ توقير مه -١‏ مشتبه . انجاره بالخدرات .بعد انذاره ٠‏ ق رقم ا« سنةاوم 
0٠080 ٠ ١‏ : | وق دقم ؛4لاسلةم#؟ 
وجوب الح جراقبته - ؟ - مراقبة . مدنما 0 وق دق وسنة اله 
حدود المادة ة من قاون المنشردين وامشئبه د4؛ دكئع 
فيهم . مماثلة لعقو بة لحيس 
() قضاء الحم الجزثية 
كمع | 1١ | 70١‏ يناير 4٠‏ | معارضة.فى حك جنا التقريريهافيشحكة أخرى | المادة نم 
غير التى أصدرت المي . عدم جواز ذلك 
بعرم | سوب | 7 « .لوا حجز.حارس. أجرة الحراسة. مازم مها المدين. المادة دباع مر . 
الداننو نكفلاء تلم الأ شياءالحجو زُعلمها للمدبن. 
تقص التأمينات . ابراء ذمة الكفلاء 
هده أ سه |ى؟ بونيه 15٠‏ صلح.محضرالصلح,لايحوزقوةالشىءالحكومفيه. | 751 مد 
حم | 5ه | م يوليه ١٠‏ | املاك عامة . أرامى الجبانات .عدم جوازتاك | ملاة .١‏ مد 


الافراد لما 
٠نم‏ | برون | ««سيتمير -١ 9٠‏ خطأ.مسثولية. جنائية-0- والد.مسئوليته | ٠١١‏ مدء هم0اع 
عن أجمال وأنه اقيم معه 


كوم | وهب | 18 توشبر ٠ه‏ | -١‏ مقاصة . .مصال اليكومة .“استقلالها فى | 157 مد . أهلى 
حسابتها .عدم جواز اجراه المقامة فى الحسايات 
]| المستحقة.للافراد والدبون المطلوبة لمصلحة أخرى 

عدم | ردب | ٠١‏ ينار #1 | انذار اشتباه , سقوطه باتقضاء ثلاث سئوات |او<منةاونالمتدردين 


١‏ | التارعخ ظ الأحكام 


سوم | بدن |؟1 بتار 1و١ ١‏ اعلان أمام الجام الجنائية. مخضغ مايقضى بدقانون 
تحقيق الجنايات.يكنى فيهذ كر البيانات الضرورية. 
؟-ورقةالتكليف بالحضور. اسم امعان .خط أ بسيط. 
فاحد اجزا الاسم .لاتأثي لذ لك على صحة الاعلان 


يخس | 56ل ]ما ؟ ابر وا معارضة فى حك غيابى . رفعها.عدم قيدها 


ا 


ابتداء «قيدها عقب ذلك.هل تعتبر كقار جا عازه واوا ميا مر 
أم انماما لاجراءات المعارضة الأ ولى -- محضصس 
عدم وجود منقولات للمدين . هل يعتبر من 
اجراءات التتفيذ التق يبدأ بها . ميماد ال 
4 ساعة 
١‏ - الدوائر اجتمعة بمحكة الاستئناف الختلطة 
ةم | 16لا |“ا؟ مأو "ا | بيم. تزع المبيع من بدالمشترى.دعوى الضمان. 
م - قضاء محكة الاستثتاف الختاطة 


الال مد .ام 


5و | ك7 |؟؟ بوننيه 1974 | عقد . تفسيره .لية المتعاقدين .بيع ٠‏ معالتأجير. 5ظ52 


منقول . التصرف فيه . حسن نية المشترى . عدم | 3 14 *” ٠‏ م 
جوا ز الاسترداد 

لاو" | /317/ | يونيه »ا | ١‏ - دقاع . عدم الرد عليه ابتدائيا . غير ماع 
منه استثنافي) - ؟ - نزع ملكية . شرط بينالمدين 
وآخر.عى يقاء الملكيةللهدين. حدوده . مشر وعيته 
- اتعاب.الاتفاقعليها مغير مانع من تمد يلها قضاء 

هه" | 20/ إما يرنه 4؟و1 | تأجير.بيع سيارات مؤجرة أو مودعة. استرداد 


4و8" مد, 


«اسا مددمء 


له ل أماة ممالا 


فرررست الساء الخادير عر 


0 1 ظ تارم الحم | ملخص الأحكام مواد القابون 


جوم 


2*0 
حضف 


هدب |15 د سير 155 بيع بالمزاد العلنى . عن منقول أو عار . الع جملة 


ودب ١9|‏ فيرابر .سو عقد بيع وتأجير سيارة . اشتراط دفع جزء من 


وكلا |16 ابريل م ١‏ -عقودييع.تعليق الملكية قيها.صحته. -إمتياز 


9ملاأذ؟" <« « 
باب 0 فبراير 8ه 


الال |ع اد سمير 994 مسئولية جنائية . حك بالعقو بة. مسثولية مدنية. 


( تابع قضاء محكة الاسئئناف الختلطة ) 
الك لطا . ضد الدئن المرهونة عنده . حته. خطأ 
الدلئن الجسم . عدم تطبيق نظرية حيازة النقول 
تلكرزض هدنت ”م 
واحدة . جواز الفسخ .فىحالة وجود مجر أزيد 
من جزه من عشرين . عدم جواز طلب تنقيص 
المن ٠‏ دعوق .نو يض الأمر للمحكة .لس معام 
النسلم بالطلبات . 
0 ' 9045يم. 
القن . والباق مقسطً) باعتبارهاجرة شهرية. اخناء 
لعقد بيع 


و0 مف وم”, 
المؤجر .عل المنقولاتكافة .ف الحل الإجر, مداه . 
استئناء فى حالة العم يعدم ملكية المستأجر- #- 
الاآلات الزراعية .شر وطبيعها . شهربا. سر يانها 
على الؤجرين ٠‏ 

شركة مخاصة . العلاقة بين الشركاء . نتانجها . 

-١‏ امتياز المؤجر. س_يانهعلى امنقولاتبالحال 
ألو - » - عقد بيع . اللكية فيه معلقة ‏ عدم 


ووساءل ايم 


علاطلا معد.م 


المؤجر به . صربان حق امتيازه - مل مشائر. 
منقولات .شرط معلق. خيانه الامانة . عدم قيامبا. 
حالة الضياع والسرقة 

و - قضاء الام الفرنسية 
أألات لعاف 


الحم باتعو يضات.أمام الحاك الجنائية ميج بأن 


العرد السابيع : فرورست السسئءٌ الجادر: عدمرة 


ملخص الاأحكام ظ مواد القانون 


اع الأحكام الأ جنبية 
يكون أساسه الضرر الناثىء عن الجرعةمباشرة. 
الح بالنعو يضاتعن تلفسيارة من غير اثبات 
حالة التلف بالحادث . خطأ 
الابا| ١17‏ ينابر وله طفل. تسلي الطفل لمن له الحق فى استلامه. امتناع لاه *-الإع.ف.قاتونه 
ع نتوصيله لمنزل مله الحضانة. جرع ةمعاقب علمها | #تهسه ٠١ ١35-‏ 
الالا |؟؟! كتو بر مسه تأديب . مجلس تأديب .صحة تشكيله . 
07 | ؟70| 1١‏ نوشبر « | تدخ لأمام الحام الجنائية . شروطه.حالةمعيتة. | #و39و188 تم.فه 
طلب الدخول من المالك لللعارضة فى قف ل تهوة | ' 
؟لالا | 4؟ هابو « | تعويضات. خطيبة.قتل خطيبها .حقها فالمطالبة | مم و ب#ومبمة 
بالتعويضات 0 
؟/ا/ | ١04‏ كتوير ه | حك تهيدى . قوته .تقيد القاضى بهم 441 او له إمر.قد 
عانا] 1؟ نوقبر « | استثئاف فرعى . رفعه من مستأنف عليه . 
جوازه.سهما كانت حالة الدعوى.حكك. اعلانه.شرط 
قبوله . حالة 


24 


404 


٠‏ 44 مر .اف 


)٠١( ١‏ قرارات للْنة الايحاث القأنونية 

٠١| 9 1١‏ ابريل «. تنفيذ.عقو يقالا شغال الشاقة المؤقتةمع الأشغال #ل وكام دواع 
٠‏ |الشاقة الأؤبدة . 5 لأة السجون. 

كللا| مص دمص 2 مواد خدرة.مصادرةالسارات .الى استعمات معوه4 ق ١لا‏ سنة 
فى تقل المواد المخدرة ؟؟ ل(الحدرات) 


1١ 


الس الخاديٌ عسيرة 
العدد الثامن مأبو سنة ١+١‏ 


من جاس فى ظل الحجة أمن العادل دم تنعط كتنام | اع ') ."«رزسرعو" اسم] 1[ 
عذره فيا يجنيه عليه الجاثر . ومن جلس فىظل عتتاع عا عه افج عا ألمععة متريائامج هرا .امام 
للق لم يستقر به موضمه لكثرة تنقله وتصرفه “اعمالعه ل المصععد عم عأأع أى عأنامعامريناج 


مم الطباع وعرفه الناس بالحديعة عذمك عدوأء1و © ري ال .كمممسصدهط! تحسسن 

اذا قويت نفس الانان اتقطع الى أقم © ١‏ تلام لهتملا |16١5‏ عو تمع كسار مل 

ارأى واذا ضعفت انقطع الي البخت 1111100 
0 افلاطر ن» *101ده 8 .8“ 


صحميع المايرات الخاص: سواء يقر بر المج" أو اند دا ةترسل يعذوايه «ارارةٌ مجر" المجاماز ونم يرقاء 
بارع المنائج ثم »٠‏ 


ادن سكت 


أن 


صدرئا هذا العدد بالحاضرة التى التاها الاستاذ الثقيب بدار محكة الاسنثناف الأهلية عن 
« الخطوات الأولى فى الحاماة » ثم نشرنا بجنا للاستاذ عزيز بك خانكى عن « حق امتياز المؤجر 
وأمئعة الزوجة » 

وأرد فتاه بالأحكام الذانية 
حي من محكة النقض والابرام 
٠‏ أحكام ه « الاستثناف الاهلية 
٠‏ « د« الحام الابتدائية . 


هوه « « « الحرثية 
"2 « « شحكة الاسئتتاف الختلطة 
ه « فرلية 
وأثبتنا فآخر العدد المرسوم يقائون الصادر بانشاء حكة النتقض والابرام والمذكرة الايضاحية 
الراققة له . وقرار الجعية العمومية لحكة النقض والابرام الصادر يجلسة ٠١‏ مابو سنة 1و1 ,؟ 
لجنسة التحرير 
داقب اسلار ر تر صسرى الو على 


العرد الثامسى و شير مابر 
الس الحاديئ عسيرةٌ 7 6 مد وا 


الخطوات ابرولى فى اللىاماة 
ا حاضرة 
الي القاها حضرة صاحب السعادة جمد تجيب الغرايل بأشا نقيب الحامين فى حفلة 
افتتاح الحاضرات السنو ية للمحامين تحت القرين بالقاعة الكيرى بمحكة الاستثناف الأهلية 
فى بوم اليس الموافق 4 ابريل سنة م١‏ الساعة الرابعة وضف مساء 


حضرات السادة 

باسم الله اتح محاضراتنا فى هذا العام لأ خواننا احامين تحت القر ين وأبدأ بشكرم على تفلم 
بتلبية دعوة الثقابة الى احتمالنا المتواضم كما افى أعرب لمضراتم عن سرورى وبسرور زملاق 
0 سس لهذا الاجتماع لاأنه ليس أحب الى نفوستا من ان بتمع خدام العدالة على هذا النحو البسيط 
الخالى من الكافة والتعقيدات الرمعية لمهبوا شيئًا من شرة تجار بهم الى اخوامهم الناشئين فى الحاماه 

فا حاى الذى مجتاز دور القرين بحاجة الى ان يستنير . لوس فقط بتعجاريب اخوانه الذين 
سبقوه فى المحاماة . بل هو محتاج أيضًا الى أن يسترشد بتجار يب اخوانه الفضاة ورجال النيابة الذين 
وان كانوا لا عارسون مهنته الا أنه تر بطهم به رابطة الغرض المثترك وهو خدمة المدالة هذا فضلا 
عن أن من القضاة من كانوا محامين ومن الحامين من كانوا قضاة وهؤلاء وهؤلاء يستطيعون بنضل 
ما اكتسبوه من الخبرة والمران ان يسدوا الى اخواتنا المبتدئين خيراً كثيراً 

لذلك فأنه ما يزيد سرورى وسرور حضرات زملاثى ان نسمع فى اجاعاتنا الصذيرة هذه ءن 
وقت لآخركلة من رجال القضاء أو من رجال النيابة يدلون فها جا يعن طم من الأأفكار لتوحيد 
جهود النضاء والنيابة والحاماة 


29 محلة الحاماة 


كا أننا وقد اعتزمنا ان تقرن اضراتنا تمرينات عملية يقوم بها حضرات الحامين المبتدئين 
أنفسهم يتدربون فيها على تحرير الأحكام والقيام بوظيقة النيابة العموءية الى جانب تمرنهم على 
الدفاع ليلس الحامى بالفعل حاجة النضاء وحاجة النيابة وحاجة الحاماة الى التعاون الوثيق فى خدمة 
العدالة . ترجو أن لا .يضن حضرات رجال القضاء والنيابة بأن يشاركوا حضرات الحامين فى إبداء 
ما يعن للم من الملاحظات على أعال هذه الحام الاعدادية 

وهذه الطريقة قد سبقتنا المها تقابة ا حامين لدى الحاك المختلطة فنحن اما نحذو فى ذلك حذو 
هؤلاء الزملاء الحترمين الذين سبقونا الى هذا الاصلاح . ولعل تقابة الحامين لدى اجام الشرعية 
ترى من جانبها أيهبا الأخذ بهذه الطريقة فتكون النقابات الثلاث قد وحدت خطتها فى افادة 
حضرات الحامين نحت القرين .. 


وليه المعاماة 

حضرات الزملاء الحارمين 

ان الحاماة هى دفع الأذى. والانسان معطور بطبيعته على دفعم الأذى عن نفسه. ولكنه قد 
يعجز عن ذلكلا سباب شتى .حينئذ نقذ المروءة على كل انسان قادر انيبب للدفاع عن ذلك العاجرٌ 
فاذا قام شلخض أو أشخاص بذاك الدفاع سقط هذا الفرض عن الباقين لأنه فرض كفاية 

ولاكان تزايد السكان واتساع العمران وكثرة المنشّات واختلاف صور المعاملات يقضى 
بتخصص بعض الرجال لدراسة الحقوق وطرق المطالبة يها والدفاع عنها كان طبيعياً ان يلتجىء هؤلاء 
الضعفاء الى من اتنطعوا الى دراسة الحقوق لان نبل المرء ومروءته وشرف مقصده . كل ذلك لا 
يكفى لجعله مداق حسن الدفاع بل لا بد من ان يكون ملا بالحقوق الثى يريد ان ينتصر لها عالا 
بأساليب المطالبة بها أو الذود عنها 

فالراعث اذن على احتراف مهنة اللحاماة هى نزعة شريفة الى الدفاع عن امظاومين . وهذه 
النزعة الشريفة لا توتى مارها الا بدراسةالحقو ق وتطييقباتطيقاما خا وكلا الامر ين لا غتى له عن الاآخر 

فدراسة الحقوق لا تؤهل الأ نسان للاساءاة اذا كان جردا عن هذه النزعة مما ان 
هذه النزعة الشريفة وحدها لا تجعل من الانسان محاميا اذا هوم يدرس الحقوق علا وعملا 


اغا ى هرودل كل تي » نصير المظاوم ثم دو بعد ذلك الرجل القانونى الذى يستطيع أن ينتصص 
اذلك المظلوم انتصاراً مفيدً ّْ 


وعلى هذا الاساس يجب ان ينهم الناس وظيفة الحاماة هن وجد فى نفسه ميلا فطر يا لنصرة 


محلة الحاماة خب 


الظلوم وحار بة الباطل فليسلك سبيل الحاماة اذا أراد ومن لا محس فى نفسه بهذا الميل الغريزى 
فأنى أنصحه ان ببتعد عن الحاماة وأن يشق له فى الحياة طر يها آخر 

وأنى أوجه القول الى أولئك الذين محدزم حب الكسب الى الاشتغال بالحاماه فأقول للم أنه 
من الخطر على العدالة ان يكون غرض الانسان من الاشتغال بالحاءاة جرد الكسب . لأنه اذا 
أصبح م الحانى الأثراء من هذه المبئة كان معنى ذلك ان الحاماة عنده وسيلة وأتم تعلدون ألبا 
السادة أن الوسيلة عرضة لاتعديل والتحوير حتى تؤدى الغرض المقصود بالذات 

فالحاماة اذن هى فى أبدى طلاب امال عرضة لاتعديل والتحوير جا يوافق هواهم ويحقق للم 
مطامعهم المادية وقد تنتهى بهم الحال الى انك تنظر الى الحاماة بين أيدى هؤلاء الطاممين فلا تكاد 
تعرفها لما طرأ عليها من النشويه بل أها قد تنقلب فى ايديهم الى شىء آخر تتكر المحاءماة نفسها هو 
تشجيع الظالمين وأ كل أموال المظاومين 

ومتى كان جهم امال خاية فا أشتى الحاماة ببذه الغاية بل ما أشتق العدالة بمحاماة تكون وسيلة 
لجع المال لان كل وظيفة من وظائف العدالة تفسد وتنقلب الى خطر محقق اذا كان صاحبها طالب 
عيش قبل كل شىء إذ ان الوظيقة تكون فى هذه الخالة مسخرة لخدمة الشخص وليس الشخص 
هو المسخر خدمة الوظيفة . فيالا من جرعة شنيعة جرعة اولئك الذين يستخدمون وظائف العدل 
لاشياع بطونهم قبل ان يشبعوا العدالة نفسما 


كيه ار بى 

بنظر بعض حيرات الحامين المبتدثين الى فترة الغرين نظرة غير مستحبة مصحو بة بشىء غير 
قليل من الضحر وعدم الاصطبار . لان حامل شهادة الحقوق الماوء حماسا للمهنة بريد أن يبرز 
وحده لميدان العمل المستقل وربدلى من فوره بدلوه بين الدلاء ويضرب سم فى هذا الميدان 
الشريف بلا مهل ويرى ان ارتباطهيمكتب محام رن فيه يمقده لذة الاستقلال بالعمل الذى 
تصيو اليه نفسه 

كا ان المحامين الذين الجأتهم الظروف الى الاشتغال بالحاماة يبستعجلون الوقت الذى تكون 
لم فيه مكاتب مستقلة يجدون فيها موارد الكسب 

والواقم ان مدة القرين متى أحسن استعالها هى خير و بركة على الحابى المبتدىء فهى لاتحرمه 
من استقلاله بالعمل الى حدما لانه يمكنه ان يترافع بأسعه أمام الحم المزئية وفى الوقت نفسه توفر 
له معينًا ومرشداً فى خطواته الأولى يأمن يجانيه العثار الخطر و يقتت عينيه على كثير من المنائق 


قبا محلة الحاماة 


العملية الت يحتاج الى الألمام بها قبل ان يتوسط ميدان العمل فى الحامامكا تجعله يتصل بأرباب 
القضايا اتصالا نافما 

فواظته على العمل فى الكتب الذى ترن فيه وعلى حضور جلات الام هى دراسة 
تطبيقية جليلة الغائدة 

والحاى الذى يؤدى القرين أداء شَكلي) يعرض نفسه لاذى كبير و يعمل على تأجيل اصلاح 
الخطأ الذى يتعرضله كلءبتدىء ثم تكون أخطاؤه بعد ذلك محسوبة عليه ولا يليث أن يؤثر ذلك 
فى عمله أدب ومادي) وعندئذ يشعر بالندم ولكن بعد فوات الوقت على تفريطه فى مدة القرين 

وليس بعيب أن يخطىء الحامى المبتدىء لأأن التعثر فى الخطوات الأ ولى لا يدل على ثى٠‏ من 
العجز بل هو طبيعى ىكل بداية ولكن متى انفضت الفترة المعقولة لذلك فعندئذ يكون تعثره دليلا 
فى الغالب على نقص فى استعداده ومن شأن ذلك أن يضعف الثقة به والثقة هي رأس مال الحاى 

فلتقيل اذا على القرن على أعمال الحاماة فى المدة المقررة للتمرين بانشراح ولنفرحكلاعثرنا لأن 
هذا يدل على اننا نتقدم وائنا كنا يحاجة الى هذا القرين لنتحاشى مثل هذا العثار فى المستقبل 


نمام عرة القرين -- ابثراه امجامى فى العمل 

ولاشك أن من بين حذرات الحامين من أوشك أن يم مدة القرين وهؤلاء وقد أصبحوا 
على قيد خطوات من باب الخروج نازاج علموم خواطر النفس: هل يقيمون فى مص رأو فى الاسكندر بة 
أوف عاصمة أخرى من عواصم الأ قاليم ؟ 

وكآلى ماح العرامم تجذبهم اليها ليتعوا أنفسهم بعد عناء الدرس وقترة الّرين بحياة ناعمة 
مرحة تجلوصدأ هذه السنين الطوال الت قضوها عا كفين على الدرس والتحصيل . وهم معذورون 
فىهذا التغكير 1 يسمهروا الليالى الطوال مد الدراسة و يعانوا من مضض الامتحانات وغير الامتحانات 
ما جعلهم بحاجة الى نسمات هذه العوادم الكبيرة - اليسوا يحاجة الى أن يننسموا نسيم السعادة قبل 
ضياع الفرصة وذبول العمر؟ ... لاشك انهم معذورون 

ولكن هل صحيح ان هذا هو طريق السعادة التى يرجونها لأنضهم . أنى أشك فى ذلك 
كثيراً بل اذا كانت لاختبارانى الضئيلة قيمة فاننى أرى أن الغاية التى يسعون اليها لا يحتقها أن 
يبدوا عماهم فى مصر ولافى الاسكندرية ولا فى تلك العواصم الكبيرة التى ترنو اليها أبصارهم الآآن 
فهناك المزاحمة شديدة والجو يكاد يختنق بأنفاس احامين المقيمين فى نلك العواصم و يسبب ذلك 
يحتاج الحامين المبتدىء الى زمن أطول لابراز مواهبه وسط هذا الضجيج 


وسيجد صعوبة فى أن يشق له طر يفا وسط هؤلاء جميعا بالسرعة التى يحلل مها واخشى أن يبؤثر 


محلة الحاماة اقلا 


ذلك فى نفسيته فينقاب ساخطا على الحاماة لأنه! يجد قطوفها دانية يقدرما كان يتصور واذا سخط 
الانسان على العمل فيالبؤسه وطول شماه 

فكينية الابتداء لطا أثر كبير تى سير العمل نفسه ولقد عرفت زملاء لي فى الدراسة كان للم من 
الاستعداد للمحاءاة ما يغيطون عليه فلما ابتدوًا بداية غير موققة ل ينجدوا فى الحاماة واضطروا الى 
أن يلوذوا بوظائف الحكومة يننا مجح غيرهم ممن احستوا الابتداء نجاح) فوق المنافار 

وكان السبب فى عدم توفيق اولك هو انهم بدؤا العمل فى العواصم الكبيرة فل نبلم الفرصة 
لابراز هواهمهم فانطفات فى نفوسهم شعلة التحمس للمحاماة ثم ل يليوا ان اتقلبوا ساخطين عليها 
وسعوا لاتخلص منها 

انمتبار نحل الرقامٌ 

واحسن بداية فى رأبى يبدأ الحادى بها عمله بعد اتام مدة القرين هى أن يتتخذ اقامته فى محل 
محكة جرئية فان يجد هناك سوى عدد قليل من الحامين المقيمين فملا ولايخنى ان أرباب القضايا 
يغرحون باللحاى لقم ويفضاونه على غيره ممن لا يرون وجوههم الا يوم الجلسة ولا يجدون الوقت 
الكاق لبسط معاوماتهم المهم بسطأ شاف 

والجاتى المقبم فى مقر امحكة هو كالطبيب الم فى المسنشنى فكتب الحانى يعالم المقوق كا 
ان المسنشنى يعال الأأمراضومتىكان الحامى مقما ممهل اتصال أر باب الفضايا به واستمتاوهم له فى 
شؤونهم القضائية . و بهذا الانصال الجدى امباشر فى العمل يلمسون ما يكون فى الحانى من المزايا 
وحينئذ تؤى هذه اأزايا ثارها الطيبة المباركة بدون توان ثم تأخذ فى الهو والزيادة شيا فشيكا كما 
طالت مدة اقامته . و بذلاك يشعر الحامي بلزة الثقة ولذة العمل ولنة الكسب 

وليست هذ هكل ١زايا‏ هذا الابتداء بل ان له مزايا مهمة أخرى : أولا رخص تكاليف الحياة 
عنها فى العواصم الكبيرة وسهولةاتجاد الموازنة بين إبرادات المحانى المبتدىء ومصروفاته : ثانيا المركز 
الأدبى المتاز الذى يشعر به امحامى فى الجهة التى يقبم فيها : ثالك) ما يستفيده أهلالبار الذى يقي فيه 
الحابى من اشتراكه فى رفع مستوى الوسط الذى يعيش فيه باعتباره رجلا مهذيا مقا : راب اشعار 
الناس محقيقة الحاماة والفرق ينها وبين تلك الصناعة الزائفة التى تنكرها الحاماة 

ولايتسرب الى الذهن اننى اشير على الحامين المبتدئين بأن يجعلوا محل اقاتهم فى الجزئيات 
باستمرار مكلا. بل هذه هى الخطوة الاأولى فاذا ما شعر الحابى من نفسهالقدرة على أن يخطوا خطوة 
أوسم فيكون قد مبد لطا بهذه الخطوة الأولى حتى لا تزل قدمه فى الخطوة الثانية . بل انه قد يكون 
لصلحته ولصلحة المبنة أن يخطو عتدئذ هذه الخطوة الثانية وينقل مكتبه الى مقر محكة كلية ليخلو 
مكانه الى ميتدى» آخر وليضم ركفاءته الى الكفاءات الأخرى بعد أرث يكون قادراً على المزاحمة 


باولا محة الحاماة 


الشريفة التى هى فى مصلحة العدالة تلك المزاحمة التى تقتصر على العمل الصال المنتتج حتى اذا 
رسخت قدمه فى الحاماة نهان أمكنه متى أراد أن يقيم فى البلد الذى يحبه ققد ينتعى به المطاف الى 
القاهرة ولكنه يضع قدمه فيها حينتذ وهو مستعد للكفاح ومنازلة الاقران منكار الحاءين فى ميدان 
الخدمة السامية للعدالة المقدسة من دون أن تضايقه مطالي الحياة 

وهكذا يمكن لمن يبتدىء عله أمام محكة جرئية أن ينتعى بالاقامة فى القاهرة انشاء وأن بنع 
عياهج الماصمة واوساطها الراقية ما بر يد وهو قادر على ذلك مالك لناصية العمل . هذا اذا ل تزهده 
لذة العمل ولذة الكسب فى تذيير الاقامة 

ولا شك ان ذلك أفضل من أن يبتدى فى العاصعة مثلا ثم تاسبئه الحال بعد ذلا الى أن يقهم 
فى مقر احدى الجزئيات ساخطا متبرما 


ايام الكش 
ويأنى بعد اختيار محل الاقامة اختيار الكتية 
سيجد الحامون الذين ينزلون الى مقر الجزئيات فوجا من الكتبة يتزامون عليهم للأشتغال 
مهم لأن هؤلاء الكتبة يفضلون الحا المقيى على سواه إذ اهم أدوكوا بالاختبار ان »كتب الحامي 
انيم يكون أ كثر احتراما وأ كثر دخلا وبالتالى أقدر على دفع المرتبات الطيبة للمستخدمين فليفتح 
احامى عينيه جيداً عند اختيار كتبته ٠‏ وليقع اختياره على المعروفين باللأمانة والكفاءة منهم لان 
أرباب القضايا يجب أرثك يشعروا بأن مسننداتهم وأسرارم ليست عرضة اتلاعب والافشاء بفعل 


كانتب مشكوك فى أمائته 
ولن تفيد أمانة الحامي اذا كان الكانب موضع ريبة فى نفس أر باب القضايا 


السلوك ١‏ لئهمى وأئره فى الها 

وق أحبين الحانى الانتفاع بدة الفرين ووفق الى اختيار محل الاقامة الملاثم واستخدم فى مكثبه 
عمالا أمناء لم يبق عليه الا أن يسير على بركة الله فى عمله يخطى متئدة مطمئنة وهو مماوء ثقة بالمستفيل 

ولا كان رأس مال الحامى كما قدءنا هو الثقة فان لساوكه الشخمى تأثي كير على عمله ومن 
النضول أن نبين الحضراتكم ان امحامى هو أولى الناس بالتحلى بكارم الأخلاق فاذا كان التحلى 
بمكارم الأخلاق واجب عل ىكل انسان فهوعلى الحامى أوجب وله الزم 

. وأيت بعض الحامين افتتحوا عملهم بضجة هائلة واشتغلوا وكسبوا ثم لم يلبثوا ان عرفوا 

فتركوا واندثروا ‏ . 

ورأيت محامين افتتحوا عملهم برزانة وسكون ثم لم يلبئوا ان عرفوا ففازوا وأكرموا 


بجحلة الحاماة عدن 


وكان العامل المهم فى الخالين هو السلوك الشخصى 

وهكذا الكفاءات تطنى عليها الأأخلاق السيئة قتقتلها أو تشرق عليها الأخلاق المرضية 
فتكسبها لألاً وسناء 

فعلينا اذ أن نتوامى بكارم الأخلاق لتكون محاءين صالحين جديرين بشرف مبئتنا فلا 
نشوه كفاءاتنا ولا نزعزع الثقة بنا فيضيع مسقبلنا 

ولاتقتل كرامة الحامى مثل الاعلان عن نفسه فانه استجداء اثقة وعنوان على العجز والقة 
تمنح لا تطاب والعمبل الطيب يفوح شذاه ويتضوع عبيره . والحاماة نجدة ودفاع لاساعة 
تعرض ف الأأسواق لتباع 

قبول العامى للةضاءا 

ومن ١‏ كبر الكبائر فى الحاماة أن يقبل الحامى القضية عن يد وسيط يشترك معه فى قليل 
أوكثير من أتعابه وعلى من ابتلى بهذا الداء أن يتصور أنه يعيش على السمسرة لاعلى الثقة وانه 
يعمل فى كنف السماسرة لافى ظل الحاماة 

فاذا سعى صاحب القضية الى الحانى فليفسح له صدره لسماع أقواله بغير ملل ولاضجر 
وقد رافق صاحب القضية أحيااً قريبه أو صديقه ليقوم مقامه فى ابداء معلوماته للمحاتي فيجب على 
الحانى أن ترك صاحب القضية نفسه يتك ليرسل الكلام على سجبته بذون تصنع ومن غير 
لف ولا دوران فان ذلك ادنى أن لا بغش الحاى فى تقديرم ركز طالب التوكول وليعن عناية ثامة 
بالوقوف منه على الوقائع الصحيحة الدعوى وليكن فى ذلك مدقمًا كل التدقيق لأن الوقوف على 
الوقائع الصحيحة يمكنه من أعطاء الرأى الصحيح 

فان تبين أن صاحب القضية لين على حق فيا يدعيه قمليه أن يصارحه بذاك مبينا له وجه 
الفمر رمن استرساله فى الخصومة ومايجره عليه ذاك من خسارة الدعوى وخسارة الال ومرارة 
الحم ومشونة الباطل 

قاذا فاز باقناع المبطل بالارتداد عن باطله فقد غم :ولا راحة مميره لانه انعى خصومة بين 
طرفين وغنم : ثاني ثقة صاحب القضية الذى اقتنم ببطلان خصومته فارتد وهو يحمد الله على 'وفير 
الكرامة والآل وغنم : ثالنا حسن الاحدوثة حين يعرف الناس لهذاك وانه طالب المق لاطالبمادة 

ورب قضية رفض الحاى قبوطا كانت سببا فى عدة قضايا يسند اليه فيا بعد مباشرتها 

فليتدير ذلك حضرات الحامين المبتدئين وليعلموا أنهم لن يخسر وا أتعاب القضية التىيرفضون 
قبوطا حمق وأنهم بالعكس سيكسبون بهذا الرفض النزيه أضعافه 

وقد تتكون قيمة الدعوى مغرية وقد تكون أتمابها اذا قبلها امحابى ضخمة وقد يكون الحانى 


4ن مجلة الحاماة 


حين يرفضها فى ضيق من المال لظرف من الظروف . فليحذر الحامى أن يكون هذه الاءور تأئير 
على رأيه لأنه اذا قبل قضية خاسرة تحت تأثير هذه الاعتبارات فهو اذا مخادع 

ان كثيراً من المنازعات يمكن تسو ينها صلحا بين المتخاصمين غير أن المناد أو الطمع قد يحمل 
أحد الطرفين على الالتجاء الى الحاكم فاذاء| أيقن هذا امعاند أو هذا الطامع بأنه لن يبوء من القضية 
الا بالفشل وانه سيخسر الدعوى ويمخسر الى جانبها الاتعاب التي يدفعها للمحابى ومصار يف الدعوى 
واتماب محانى الخصم الى تقدرها المكة وانه فوق ذلك سيخسر الصلح المعروض عليه او الذى . 
يمكنه الحصول عليه وديا فند يعيده ذلك الى صوابه ويسعى الى النفاهم مع خصمه بطريقة ودية 
ويكون الفضل فى ذلك للمحامى الشريف الذى اخلص النصيحة وحمم الشر ووفر على المتقاضين 
الانفاق على الخصومة والاسترسال فى المتازعات 

فعلى الحامين أن يكونوا فىهذه الخالة مصابيح لاتنبيه الى الخطر لا حزالق لسقوط الم كلين ف الهاو ية 

اما اذا اطأن الحابى الى ان صاحب القضية على حق فَلِأخذ بيده فى ضوء الحقيقة الى ساحة 
العدل وليقف يجانبه منتصراً للقه مناضلا عله بكل مقدرته 

بذلك يكون العمل شرينًا لذيذا مباركا 


أنعاى الموامى 


وليكن مقابل اتعاب الحابى هو آخر ما يشكر فيه بعد تفهم وقائع الدعوى من موكله واستقرار 
رأيه على قبول الاوكيل عندئذ يكون فى مركز يسمح له أرك يحدد مقابل أتعابه مراع مقدار 
الجهودات التى بذلا وقيمة الدعوى وحال الموكل 

وليجتنب الحامى المبالغة فى تقدير اجره ولتكن هناك .وازنة عادلة بها يعطىوبيما بأخذ فكل 
ما .أخذه الحابى من الأ تعاب زائدا عن قيمة الجهودات الثى يبذطا لايكون الاعن وثم أو تبرعا 
من الموكل وحرم على الحانى أن يستفيد من طريق الوم كا ان كرامته تأنى عليه ان يأ كل من 
تبرعات الناس وتقضى عليه أن يكون فى مركز المتكرم التفضل 

فاذا ساغ للموكل أن يطمع فى مجهودات الحانى فلا يسوغ للمحادى أن يطمع فى مال الموكل 

وليعتبر الحابى مقدم الأ تعاب وديعة فى ذمته للموكل لا يستحله الا بالعمل فلا يكون مثلدمثل 
الذين يفقدون شهية العمل بعد أن يذوقوا لذة القبض والحامون جميما مم وكلاء عن صاحب كل 
حق معسر لاجد ما ينفقه فى أتعاب الحاماة فليجد الفقراء فى مكاتب الحامين مكانًً يسم المطالبة 
لهم يحقهم من غير مقابل . وليجعلوا ذلك زكاة عن عماهم وتطييراً للا قد يرتكيونه من الخطأ غير 
عامدين أثناء قيامهم يواجباتهم 
ومن حق الحاى بل من واجبه الا يقبل جزاء على أتعابه جرح عزة الحاماة 


محا الحاماة موب 


أما 0 الذين يلون اتعأنا تزرى بكراءتهم وكرامة متهم فانبم يجنون على أناسهم 

وعلى زملائهم مع 
كم القصاءا 

وعلى المحامى متى قبل القضية أن يبدأ فوراً يتحضيرها فى مكتبه فيدون وقائعها ويرسم خطة 
الدفاع فيها وويستوف المستندات التى تؤيد هذا الافاع و بشرع فى البحوث القانونية التى تساعده 
على تدعم مرك فى الخصومة ان اتتمّى الال ذلك 

7 أن أوقاته قد تعلق بها حق موكليه ميم فاذا كانت القضايا الموجودة يكتيه كافية لأن 

نشغل جميع أوقاته فلا وغ له يحال أن يقبل قضايا جديدة لا نمع لها وقته لأنه اما ان يرمابا 
وأما أن بأخذ ها من الوقت اللازم للعناية بالقضايا التى ارتيط بها فعلا قبل ذلك وفكلا الأمرين 
اخلال بواجبه نحو موكليه 

ولس الحا ى البارع هو الذى بزدحم مكتبه افات القضايا بل ان الحانى البارع هو الذى 
لا بوجد فى مكتبه سوى قضايا محضرة ومعنيا بها 

وليفسح الحابى صدره لصاحب القضية كا أراد أن يدلى اليه بثىء جديد فى الدعوى لأنه 
صاحب حاجة وار ب كلة يقوطا أو واقمة يسردها تفيد الحابى فى دفاعه فائدة غير متتظرة وليجعل 
الحابى اتصال الموكل ؛ به شخصي فى كل ما يتعلق جوضوع الدعوى فلا يكله فى شىه من ذلك الى 
الكاتب لأن الكاتب لا عكنه أن يستقمى الوقائع بالدقة الواجبة كا ,ضعل الحابى ولا يستطيع 
تقدير هذه الوقائع وتأثيرها فى سير الدعوى كا تعود الحاءى . .مع مر مراعاة اعد أن تكون عادلا فى وزيم 
أوقاته على موكليه بدون تفر يط ولا افراط 

وينبغى للمحانى أن يعمل على كسب ثقة الحكة به فلا يترافم فى قضية ال بعد أن يل 
بموضوعها تام الامام و بعد أن يستجمع تقط الدفاع فيها و يركزها تركيزاً يصون مرافمته عن الشطط 
والحشو والتكرار وأن يعبر عن أفكاره بعيارة بسيطة واضحة دقيقة منزها أراءه عن مماجةالمكابرة 
ومئزها لسانه عن لوثة اماترة . مراعم) حومة الضاء وكرامة الحاماة 

وعليه أن يكون للقاضى مساعدا ومعينًا على انجاز العمل وتعرف وجه الحق واصدار حكه 
بالعدل وأن نشعره بالفعل انه ينتصر للمظلوم و يعمل لاستخلاص حق مبضوم فان ذلك أدنى الى 
استرعاء ممم الممكة واهيامها بأقواله واحتراءها لأأرائه مها كان رأيها عخاليا 

وليس كسب ثقة الحمكة بأن ينساهل الحانى فى القنك بحقه وحق مو موكله بل ان هذا القسك 
واجب لا محيص لهعنه.فالحابى الذى يعتذر بأن الحمكة لمثثيت أقواله فىمحضر الجلسة مثلا مسثول 
عن هذا الإإغفال اذ هولم يلح الالاح كله فى تدوين اقواله عمحضر الجلسة لآن واجب الكاتب 


ع د 


5 محلة الحاماة 


أن يبت أقوال الخصوم خصوصا مايرون أنه من اسس دفاعهم وعلى الحامى أن يتثب تمن تدوين 
كل مأ يعتيره احا ف دفاعه ولبوجه الحابى خطابه فى ذتك أولا الى القاضى باعتباره المدبر 
للجلسة فان عارض القاضى فليوجه خطابه للكاتب باعتباره مسئولا عن تحرير محضر الجلسة وعليه 
ان يلح فى ذلك بكل أنواع الالماح فاذا أصر الكاتب على عدم اثبات ما يطلبه الحاى بادر الحانى 
فوراً بتقديم طلبه هذا كتابة أوعلانية الوكاتب الجلسة تميرفم شكواه بعد ذلاك الىجهة الاختصاص 

وليكن رد الحادى على الخمم زعزعة لا جعسجعة . واغاما لا التحاما . واقناعًا لا دراعا 

وليجتنب التأجبلات التى لا مبرر لها والطليات الشّكلية والدفوع القرعية التى لا تدنيه من المق 
ولا نحميه هن الياطل فان ذلك مضيعة للوقت واملال للعدل واطلة للخصومة وتعطيل لسير العدالة 

كذلك يجي الا ينوت الحاتى ان محكة التقض هى محكة قانون لا حكة موضوع وان 
المبادىء الهامة التىتقررها هذه اللحكة العليا أولى بأن تشغل جميع أوقانها بدلا من تبديد مجهوداتها 
فى بحث أوجه غير جدية 


المجامى وز مم ره 

وليحافظ الحانى على كرامة زملاثه وليجتنب تحمياهم المثارم بحجة الغيرة على حقوق موكليه فلا 
يطلب ابطال المرافعة مثلا فى قضية يمل ان الخصم وكل فيها محاميا لأن الغائب فى هذه الخالة هو 
ا حابى للخصم وليس من حق الحابى الحاضر أن يتولى بنفسة تأديب زميله الغائب بتعر يضه لخسارة 
هناك طرريق خاص لتأديب الحابى يسبب اهماله 

ويعمل الحانى ايضا على كسب ثقة زملاثه بأن يحسن الاسماع الهم ويئزه لسانه عن العيب 
فيهم أو استفزازسم وليعلم ان كرامته من كرامتهم وعزته من عزتهم 
واليق بكرامتهم 

اللأتب الفرعية 

واذا قضيم مدة القرين فأيام والمكاتب الفرعية فأنها تعرض عملم للفساد وتعرض عيشتم 
للكداد لأنها تدار جمرفةكتبة يقبلون ها قضايا لم تسمعوا أرببها ول تمرفوا قبل الارتباط يها 
حلاا من حرامها 

1 وهذه الموانيت فأنها «قابر الحامين وبلاء المتقاضين تنتبك فى كثير منها حرمات الحق 
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وتدير المؤامرات على العدل لا نها ليست ت نحت اشراف الحامين الفعلى ليصونوها عن هذه الفاسد 
ويحاريوا فيها وقوع هذه الجرام 

وا فوق ذلك أسوأ الأثرفى تقدير أتعاب الحامين حتى ضبج أكثر الحامين بالمّكوى منها 
وتحمسوا لاعلان الحرب عليها وى نايجة طيعية لشعورهم 5 وأهماسم لوضع حد لمذا 
الاعتداء الصارخ على شرف مبنتهم 

ولى وطيد الأمل فى أن يتعاون حضرات الحامين مع تقابتهم على استئصال هذا الداء وتطهير 

جو الحاماة من هذا الوباء وانه لاتمفى مدة طويلة حتى تكون جميع المكاتب سعيدة باستقرار 

رات الحامين فيبا حتى اذا ما سعى اليها ارات القضانا وجدوا أمامهم الحداة المرشدين 
و خدام العدالة الصادقين 

ولا شك عندى ف أن ذلك من شأنه أن يبوزع العمل على مكاتب المحامين نوز يما طريم) 
عادلا فى معبلحة العدالة وفى مصلحة أر باب القضايا وفى مصلحة الحامين اننسهم فتتخلص العدالة 

من المنتجات الرديئة التى تنتجها الكاتب الفرعية وريتصل أرباب القضايا بالحامين رأس فى كل 

مإيتعلق بالعمل الفنى الذى يبمهم ويرتفع مقابل اتعاب الحا مى الى الحد الذى يكافىء مجهوده و_يليق به 

فت تعاون حضرات زملانى الحامين على تنفيذ هذه الخطة فى وقت واحد جاءت النترجة 
وفق مصلحتهم جميما 

هذه أيها السادة هى الكليات التى رأيت ان ادلى بها الآن لأخوانى الحامين المبتدئين تي 
لم كل توفيق راجيا لم من ن الله سبحانه وتعالى كل سعادة 

وإلى كر 0 شكر زملاى وشكرى ولا سعنى الاان اختن محاضرنى بتلاك الكليات 
الخالدة التى قالها ابو المحامين . «يعجبنى الصدق فى القول والاخلاص فالعمل وأن تقوم الحبة بين 
الناس مقام القاون » 


مفب محلة الحاماة 


عى. امتياز الثم وامتمم اروص 

وثم البعض ان حق امتياز المؤجرعلى المفروشات والأمتعة « الموجودة » بالمحلات المستأجرة 
لابتناول جميع الفروشات الموجودة بها مطلقا. وما يقم قاصراً على المفروشات والمنةولات «المماوكة» 
تاجو ٠‏ وان مغروشات وأمتعة الزوجة 0 بالعين المؤجرة لا يلحقها حق امتياز المؤجر 

هذه السألة نهم عموم ملاك الأعيان والعقارات فى القطر المصرى م هم عامة العاثلات . لهذا 
رأينا أن نبسط هنا الي سانيد المستمدة من القانون لاثبات ان جميع الفروشات والامتعة المأزلية التى 
توجد توجد فى الأعيان المؤجرة يجب أن ينصب عليها جميعها بلا استثناء حق امتياز الملاك المؤجرين فى 
استيقاء الأ جرة الستحة لهم حتى ولوكانت ملكا ازوجة المستأجر على وجه الخصوص ولغيرالمستأجر 
عل وجه العموم اللهم الا بعض اسكثناءات معينة كا سي ٠‏ 

أما البراهين المَامة على صحة قولنا من أن العبرة « بوجود » الأ متعة المنزلية فى العين المؤجرة 
للا « بملكيتها » مُستغفادة من : 

١‏ - نص الفقرة السادسة من المادة ٠ ١‏ من القاتون الدى الى تنص على أن « أجرة العقار 
وأجرة الأطيلن وكل ما هو مستحق للبؤجر من هذا القبيل تدفع من تن جميع المفروشات ونحوها 
الموجودة بالحلات المستأجرة » 

<< أرأيت كف] أن هذا النص عام يشمل « جميع للفروفات الموجودة با بالمحلات المستأجرة ». 
لدحظ إ: الشارع لم يقل المفروشات الملوكة لمستأجر بل قال « المروشات الوجودة 
بالحلات الستادرة 34 

- وكذلك نص الادة مس مدنى التى نصت عيل أنه « جب عل من استأجر مزلا 

أو مخْنًا أو حانوًا أو أرض زراعة ونحوها ان 1 فيها أمتعة منزلية أو بضائع أو محصولات أو 
آلات تن قيمتها بتأمين الأأجرة مدة سنتين . . 

أرأت كف أن الشارع أكتق باشترا1 وش وضع أ أمتعة منزلية لتكون ضمانا لوفاء قيمة الاأجرة 
ولم يشترط مطلقا أن تكون مماوكة للستأجر 

- وأبلخ من هذا المادة 574 من قانون المرافمات التى اعلن فبها الشارع أنه ه يجوز لملاك 
الببوت وال طيان وملحفاتها ومستأجر يبا الأصليين . . أن يحجزوا المفروشات ونحوها والمقولات 
الموجودة بالحال المستأجرة حجر تحنظ) لتأمين على أداء الاجرة المستحقة » وهذا نص عام يشمل 
المفروشات والمنقولات «الموجودة» باللحال المستأجرة مطلقا .وهنا الشارع أطلق ولم مخصص اذ أنه لم 
يشترط ملكية المستأجر للدنقولات والمفروشات 


مجلة الحاماة ذل 


هذا هو الأصل 

ولكن لكل قاعدة استثتاء والاسثثناء هنا ينحصر فى أحوال معينة . - من ذلك . 

١‏ - حالة ما تكون الأمتعة مسروقة أو ضائعة 

؟- حالة ما اذا كانت الاشياء «وجودة فى الحل المؤجر بسبب مبئة المستأجركا اذاكان الحل 
المؤجر جراجًا لاصلاح وابواء السيارات . فان الؤجر بعلم من قبل التأجير ان الاتوموبيلات الى 
0 المستأجر لدست مماوكة للمستأجر وانا فى ماركة لأشخاص اخرين أودعوها 

راج على ذمة انوانها أوعللى قبول تصليحها . وفى هذه الخالة لا يجوز للمالك المؤجر أن نحجز عليها 

0 لاجرته . لأأنه أجر امحل ليكون حراج لابواء وتصليح اتومو بيلات الغيرء ومثل حالة الجراج 
حالة الفنادق فان مالاك بناء الفندق اذا أجر البناء ليكون قندق) لا يكون له دق امتياز على مفروشات 
وأمتعة المسافرين النازلين فى التندق . لأف الالك أجَر ملكه ليكون فندقا يذل فيه 
المسافرون بأمعتهم وهكذا.. 

وفما عدا هائين الحالتين يكون حق امالك عامًا لا يقبل القيد مطلت . فاذا ما استأجر زوج 
مسكنا ووضع فيه مفروشات - سواء كانت ملكه أو ملك أولاده أو ملك زوجته أو ملك أخته - 
فان هذه المفروشات تكون ضامئة للأجرة لجرد كونها « موجودة » بالعين المستأجرة . ولك 
غير مكلف بأت يبحث عن مسئندات ملكية امستأجر لجيع المفروشات التى ستحضرها معه 
ويضعها فى العين المؤجرة ليتحقق ان كانت ملكا للمستأجر أو ملكا لغيره والا كان تكليفه بذاك 
تكلينا بالمحال . واذا أوجبنا على الملاك بأن يتحروا قبل التأجير عن حقيقة ملكية المستأجر لكل 
نوع من المفروشات والاثاثات أو المنقولات الثى #ضروها ويضعونها فىالعين المؤجرة لمجزنا الملاك 
عن تأجير عماراتهم وأملاكهم ولجعانا حق الامتياز الذى خوله القانون للمالك على المفروشات 
والمنقولات والأ'ثاثات عبن ولفتحنا لازوجات والبنات والاخوات والأمبات والخالات ومن اليين 
أبواب) واسمة لاعدام حق الامتياز الذى قرره القانون ملاك البيوت 

؛ - على أن هذه النظرية ترتكز على نص.صرمح جد فى الفانون المدنى . ذلك ان الادة 
8 من القانون الانى تنص عل أنه « يجوز رهن شىء تأميا لدين على شخص غير الراهن » 
وهذه المادة تقابلها المادة ١101من‏ القانون المدنى الختلط والمادة لال/ا١‏ من القانون المدلى الفرنساوى . 
ولا يخنى أن القانون قرر للملاك حق امتياز عينى على جميع الأمتعة والمفروشات والاثاثات وسائر 
الموجودات التى يضعها المستأجر فى الحلات المؤجرة له . وحق الامتياز هذا هو حق الرهن الذى 
شرعه الشارع فى الادة همؤه وأجاز فيه لغير الماك أن يرهن ماله النقول مانا لدين على شخص 
غير الراهن. وهنا الزوجات مغروض انبن لاتجهان نص المادةم؛وه لان جهل القانون ليس عذراً- 
فالزوجة التى تقبل أن تضع مفروشامما واثاثاتها وأمتعتها فى مازل الزوجية قد قبلت صراحة أن 
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تكون مفروشاتها وأثاثاتها وأمتعتها رهن عند المالك . عملبا هذا منطبق تام الانطباق على نص الادة 
8 - فعلى فرض أن المنروشات ليست ملكا لازوج المستأجر وعلى فرض ان امالك يعم بأن 
هذه المنقولات هى ملك الزوجة فان عامه هذا لا يسقط حقه الامتيازى عل المفروشات. لان القاتون 
أحاز له فى المادة مه قبول ملك الغير رهتا لغمان سداد الانجار 

ان المادةم ؛ دمن القانون المدنى كفيلة وحدها بنهان حقوق الملاك. لأأن مرتهن ا مال المنقول معذ ور 
شرعا وقانونا فى اعتبار حائز امال المقول مالكا له . فل يكافه بالبحث عن حقيقة الملكية بل أجاز له 
اعتبار المائز مالكا مطلقا . والاسئثناء الوحيد الذنى نص عليه الشارع هو ما نص عليه فى المادة لالم 
مدنى ( حالة شراء مال مسروق أو ضائع ) . الا ثرى ان هن رهن مصوغات مثلا لبنك الرهونات 
صح رهنه ولا يلام البنك على قبول الرهن والنسليف عليه . كذلك تاجر القطن الذى يست 
قطنا و يساف عليه غير مكلف بالتحمق من ملكية صاحيه الجوازان يكون الحائز مالكا أو مستأجراً 
أصليا أو مستأجراً من الباطن أو متهن أو مشتريا . وكذلك البنوك فأمها تقبل الغلال وغيرها رهتا 
عندها وتقبلها من الهائز ها وتقرضه عليها وكل هذا اعهاداً على عموم نص المادة ههه من القانون 
المدنى الأهل والمادة 501 من القانون المدلى الختلط . 

فالقول اذن بوجوب التحقق من ملكية امال المنقول للائزه تكليف بالحال. والقانون لم يستئن 
الا حالة واحدة وهي حالة ما اذأ كانت اليضاعة أو المفروشات موجودة قى العين المؤجرة بسبب 
خاص مثل أمتمة المسافر فى القندق وأنومو بيلات أصحاب الانومو ببلات فى الجراجات م بينا 

قاد العام الل قلي 

تورد هنا بعض أحكام صادرة من الحاكم الاأهلية تأبيدا لنظريتنا : 

١‏ -ورد فى حم تأريخه ١م‏ مابو سنة 1478 صادر من محكة الوابلى الجزئية ومنشور بجلة 
المحاماة السنة الخامسة العدد الثامن صحيفة 1٠‏ ما يألى « حيث ان الفقرة السادسة من المادة 701 
تقضى بأن الأجرة تدفم من كن جتريع الفروشات ونحوها الموجودة بالمحلات المستأجرة - وحيث ان 
أساس هذا الامتياز امول للمؤجر رهن ضنى للمنقولات الى لولاها للا قبل التأجير. وحقه هذا ينساط 
على كل متقول موجود بالمسكن أي كان مالكه ومهماكان سبب وجوده - وديعة كان أوعارية أو 
اجارة- بناء على حقهالعينى الذى يسمح له بالقسكبقاعدة ان الحيازة سند الْلكية مادام حسن النية. 
ويكنى ان ينهم المؤجر أنه أجر ببته لسكن عائلة ويكون أثاث البيت ضامنًا للأجرة ولو كان ملكا 
للزوجة. وهنا يصح قول بونيه ان مدعىملكية المقول الموجود بامحل المؤجر قبل بأيجاده بذلات الحل 
وسكوته عن إخبار المؤجرنان يكون ذلك المنقول ضامنًا للأيجار اللهم الااذا كانت صناعة المستأجر 
تدل من غير شلكعلى ان المنقولات التى عنده ملك الغير كدير الفندق أو كالّكوجى أو الغسال. .) 


؟ وورد في حك تاريخ" ديسمير سئة 9 صادر من محكة مصر الكاية بهيئة استئنافية 
فى الفضية عر أ سنئة ااؤاسان الففرة السادسة من الادة ٠ ١‏ صربحة ف ان أجرة العقار تدقع 
من من جميع المفروشات الموجودة بالجل المستأجر فيدخل فى هذا اللعيم مغروشات الزروحة . هذا 
فضلا عن ان القانون يعرض ض على الستأجر ان بوجداى العين المؤجرة أليه يه منقوللات كافية لمْيان 
قيمة الأجار ووجود منقولات الزوجية يعتبر قبولا من الإوجة تنا فيد هذا الشرط ... » 

ترويادق ع ناريج اناري اذا صادر من محكة مصر ببيئة استثناية فى 
القضية كرة 16٠‏ سئة ١91‏ هأ يأنى « وحيث أنه لا جدال فى ان الحجز توق فى العين 0 
على الامتعة المتنازع على ملكيتها فعى ضامنة قلنوئا للأجرة سواءكانت مملوكة للاستأجر أو لغيره . . 

؛ - جاء فى كتاب مرجع القضاء الجزء الثالى نيذة با. ٠ه‏ ان حيازة المتقول دليل 0 
اللكية بالنسبة لمن كان حسن النية الا فى حالة السرقة والضياع فالمؤجر الذى يرى منقولا فى الحل 
المؤجر تت ٠‏ 35 المستأجر وانتفاعه ول يكن بعلم مصدره كك أنه لم يكن النقوا مسر وقا أو فاقداً له وجه 
قانوبى فى اعتبار اتاج بالا فلا عر بعد ذاك حريانه من حق الامتياز عليه ...» 


ه- وجاء فى كتاب مرجع التضاء أيضًا الجراء الثانى نبذة "01١‏ أن « المقولات اأوجودة فى 
المكان المقجر ضامنة للأجرة ولا تجوز استردادها الااذا كان وجودها فى ذلك اللكان بصنة. 
وديعة ثابتة بالطرق القانونية » 

5- وجاء فى نذة إرنيتينا من الكتاب الذ كورأيضًا 2 حق امتياز المؤجر اول جميع 
المتقولات الموجودة بلحل المؤجر ها فيها امنقولات التى ليست ملكا لاستأجر مالم يشبت صاحبها 
عند استردادها اما ان الوؤجرَكان 5 عند وضعها فى الحل المؤجر أنها غير مماوكة للستأجر وأما أنه 
مسروقة أو ضائعة أو اها وجدت عند المستأجر على سبيل الوديعة القهرية وبسبب مهنته » 

وحكت أخيراً حكة مصر الابتدائية بهيئة استثنافية بهذا المعنى فقالت : 

ه وحيث أن ما جاء الحم الستأاف فى غير ححله من عدم ضان المنقولات الموجودة بالتزل 
د للاتجار المستحق عليه استناداً على ما قفى به العرف بأن تلك المنقولات تكون نارّوجة وعلى ما جاء 
«ه من سم المستأنت بدعوى المستردة لأن الاأدة الم مدق نصت وجوب اجاد أشياء بالحل 
« المستأجر تنى بالاجرة عن مدة الايجارة الا اذا وجد شرط صرب يخلاف ذلك 

« وحيث ان الزوجة التى تضع منقولاهما فى منزل استئجار زوجها مفروض فيها انما تع عق 
« الع ان هذه المنقولات ضامنة للامجار وعلى ذلك اذا قصدت عدم ان هذه المنقولات للانجار 
« وجب عليها أ نتأخذ شرط بذلك من المؤجر والا اذا فرض عكس ذلك أصبحت المنازل المؤجرة 


ثم مجلة المحاماة 


مهيئة استكنافية الصادر بتاريخ ؛ مارس سنة 151 فى القضية غرة 681 سنة ١581‏ ) 


قضاء المحاكى المتليا 
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من هذا ثرى ان العم والعمل اتمْقا على أن امتعة الزوجة وغير الزوجة « المودودة »© فى امحل 
المؤجر تكون ضامنة للايجار . 
عزير ممانىى 


5م 


مجلة المحاماة 


ا لدمقام 
كوا 


31 
4 لسدير سلة .99ا| 
١‏ > اعتراف فى غير مجلس القضاء . حرية القاضى 
ف الأحد به 
؟ - تخليم . اتلاف .النارق بن الغقرتين ١و"‏ 


من الادة ١9”ع‏ . يبانه 

المادى؟ القائوئٌ 

١‏ - ان قاضى الموضوع حر فى استقاء أدلته ولو 
من الاعتراف الذى لم يحصل مجلس القضاء بل 
أمام البوليس 

١‏ - الفارق بين الغقر: الا ولى من المادة ١‏ لامع 
والفقرة الثالثة منها ان الفقرة الأأولى تنطبق على 
الانلاف الواقعبمجموعة من النبات سواء أ كانت 
تلك الجموعة شجيرات صغيرةأم غير ذلك. وهذا 
بطم النظر عن طريقة الانلاف وعمسا اذا كان 
الاتلاف أماتها فعلا أم ل ينها . واما الثقرة الثالثة 
فتنطبق على الاتلاف المميت الواقم بصنف من 
الا شجار و بطعوم الا شجار و بالنياتات التى هى 
من قبيل الأشجار وللواحدةمنها قيمة تذّكر . ولا 
يلزم فيه أن يكون واقما عل جموعة. بل يكنى أن 
يكون واقماً وأوعى فرد واحد. فطريمّةالاتلاف 
ليست هى الفارق بين الفقرتين المذّ كورتين 


الملوء 

«حيث أن الوجهالا ل بردعليه ان الح أنبت 
ان من أدلة ثبوت النهمة اعتراف الطاءن الأول 
لرجال البوليس وما دام ان امكة أخذت يبهذا 
الاعتراف كدليل على اللهمة فيغهم من ذلك امها 
اعتقدت صحته وكونه حجة على المهمفى ارتكاب 
الجريمة وقاضى الموضوع حر فى استقاء أدلته من 
مثل هذا الاعثراف ولول يحصل بمجلس القضاء 

« وحدث أن الوجه الثاني المينى علىعدم بيان 
مقدار ما أتلف من القمح لمعرفة ان كانت الواقعة 
جنحة أو جناية مرفوض لان المقدار وان لم يبين 
بالحج فهذا ليس هو الفارق بين الجنحة والجناية 
فالواقعة التى أثبتها الحك جناية لكونها حصلت 
ليلامن أ كثر م نثلاثة أشخاص.عبى انعدم بيان 
مقدارما أتلف لا فائدة للدفاع بالقسك بدما دام انه 
يقول ان التالف يقدر بنحو ربع أردب والنسلم 
يحصول الاثلاف على زراعة هذا مقدارها 
و بالظروف المقدمة يخرج الواقعة ع نكونها جنحة 
الى جناية ٠‏ 

« وحيث أن الوجه الثالث متعين الرفض لانه 
ما دام ان شهود الحادثة كثيرون وقد أيداغلهم 
وقوع الحادثة على الكيفية التى أثبتها الحم فلا 
يعيب الحم أن يذ كران اللهمة بنت من شهادة 


يحلة المحاماة 


الشهود وان حاءت ب 


ما قرره أغليتهم . 


دة أحدمم على خلاف 


« وحيث أن الوجه الرابع لا أساس له لأن | أ 


التقليع اتلاف والفارق بين الفقرة الا ولى من المادة 
١‏ لم من قآنون العقويات والفقرة الثالثة منها على 
ما بينه بالتفصيل الحم الصادر من هذه الحكة 
بتار" بنايرسنة٠4 ١‏ أن الغقرة الاولى تنطبق 
على الانلاف الواقم بمجموعة من النبات سواء 
أكانت تلك المجموعة شجيرات صغيرة أم غير 
ذلك وهذابقطم النظر عنطر يقةالائلافوعما اذا 
كان الاتلاف أماتها فملاأم لم ينها وأما الفقرة 
الثالثة فتنطيق على الانلاف المميت الواقم بصنف 


من الاأشسجار و بطعوم ال شجار وبالنبانات التىهى " 


من قييل الأشجار وللواحدة منها قيمة تذكر ولا 
يازم فيه أن يكون واقما على مموعة بل يكنى أن 
كون اق ولد غل قرد ونيد يود مررهذذا 
ان طريقة الانلاف ليست فى الغارق بي نالفقرتين 


لذ كورتين . 


( طعن على مد ابو عيش وآخرين ضد النيابة رقم 
61خ( سئة لاع ق٠ ٠‏ دارة حضشرة صاحب السعادة 
عيد المزيزة باشا رئيس الحكمة ويحضور حضرات 
أحاب المزة تمد عبد الحادى الجندى بك واجد امين 
بك وعلى حيدر حجازى بك واحجمدختار يكمستشاربن 
وجتدى عبد املك يك رئيس نيا بة الاستئئاف ) 


حل 
١١ .‏ دسمير سنة .وا 
اما . أدلته ٠.‏ التشدد نبا . الصورة 


الغو نوف را فية ٠.‏ ليست مكاتيب أو ادذاق 
0ك جرام العرش والشرف. قبول الادلة فها. .مع 
التحرج الشديد ٠‏ قاعدة درم الحدود بالشهات 
و كت المطلتة طايه بأئنسغرى .ا نتضباءالعدة .زوالالروحية 


الممارى د العَائو 2 
١‏ -شدد القانون ممق-؟ تشدد الشربعةالغراء 


6م 


وغيرها م نالشرائع فى أدلة لزنا فلايقبل دليل على 


المنهم فمها سوى القبض عليه متليسابالقعل أو اعترافه 
أو وجودمكاتدب أواوراق أخرىمنه أو وحوذه 
فى مزل مسإفى الحل المخصص للحريم ٠.‏ والصورة 
الفوتوغرافية ليست شي . ن ذلك (وعلى فرض ان 
وضعها كان مر يبا دالا على النعل المنوع ). ولا 


يكن قطما قياسما على المكاتيب وال وراق لأن 


المشترطق هذهالمكاتيب والاور اق مع دلالتماعلى 
الفعل أن تكن كتابية محررة من الهم نفسه 

؟ - ليس من الجائاجِي مثل هذه المواد اللة 
بالعرض والشرف أن يقب لالقاضى مطاق دليل ولا 
أن يؤول الوقائع تأويلا فى مصلحة الامهامبل يجب 
عليه الاعتراف مم القانون بأنها مما يجب التحرج 
الشديد فى قبول أدلتها . وفى استنتاج النتاتحم من 
وقائمهاوظروفها أخذاً بلك القاعدةالحكيمة قاعدة 
درء الحدود بالشببات . 

» - المقرر شرعا ان الاطليقة الرجمية الثانية 
تصبح بائنة بينونة صغرى متى انفضت العدة قبل 
أن يراجم الزوج زوجته . وح البينونة الصغرى 
أنها تزيل الللكوان ل+تزل الحل. جعنى أن ازوج 
وقد فقد ملك عصمة مطققته أنيستحل متار يبا 
بعقد ومبر جديدين ققط بدون ان يكون هذا 
الاستحلال موقوقً على تزوجها بزوج آخر كاهو 
الحال فى البينونة الكبرى . فلو صح أن الفعل 
موطوع المؤاخذة قد وقم بعد اتنضاء المدة أى 
فى الفترة التى كان ملك الزوج فيهالعصية زوجته 
غير فقثم فلاعقاب عليه . لان الزوجة كانت فى 


خلالها حرة من ربهة الزوجية 


ممم 


الموكرن 

« حيث ان وقائم هذه الدعوى الى قام عليها 
الدليل حسبالثابت بالحكم الاستثناى المطعون 
فيه ان مد . .. . المدعى باحق المدلى طلق زوجته 
.....طلقة رجمية ثانية فى ١١‏ ووليه سئة 


اوانه أمادها المعصمته بعقد ومهر جديدين 
فى *اغسطس سنة 578 ١‏ وان زوجته هذه لم نترك 
متزله بل بقبيت عائشة فيه من وقت تطليقها الى 
وقت تجديد العقد عليها وان زوجها ( أومطلتها) 
مد . .. . .مرض فدخل مسنشفى القصر العينى 
ولبث به من/ا؟ مارس سنة4 ١9‏ الى ١٠‏ ابريل 
سئة +1579 وانه فى فثرة وجوده بالاسبتالية كان 
الطاعن حسن 0.0... يتردد على مكزله 
ويدخل فى غرفة النوم مع .... اذ كورة 
ويغلقان الباب علمهما وان ذلكثابت من شهادة 
٠‏ نعيمة بننها ( المرزوقة لا من المدعى المانى) ومن 
صورة فوتوغرافية وجدها المدعى بدولابها بعد 
خروجه من السنشى دالة على علاقها باللمهم 
علاقة مريبة. وثابت ايضا بالحك الطعون فيه 
ان الدفاععن الطاعن أنكر زوجية.. . . للددعى 
المدلى فى الغثرة الماضية من وقت التطليق الرجعى 
الحاصل فى ١١‏ يوليه سنة 1987 الى تاريخ 
تجديد العقد فى؟أغسطس سنة م59 ١‏ وهى الغثرة 
التى تدخل ها مدة وجود الماعى بالمستشق 
تلك المدة التي قدمت الأدلة على ارتكاب 
الجرعة فمها ولكن الحمكة الاستثنافية لت ان 
تطليق المدعى ازوجته تطليقة رجعية ثانية لا يزيل 
الملاك ولا الحل إذ هذه التطليقة لاتكون بائئة 
الا يحمسب قصصد الزوج وما دامت الزوجة 


ع المحاماة 


كانت باقية منزله فهذا يفيد عدم قصده البينوئة 
وانه لم يكن فى حاجة الى مل عقد ؟ أغسطاس 
سنة 158 لارجاعها الى ملكه وحله . ذلك هو 
الثابتمن وقائع الدعوى بحسب ما بالحم المطعون 
فيه .وقد قبل هذا الحم فىحق الطاعن الدليل 
المستفاد من الصورة الموتوغرافية والدليل الاخر 
المستفاد من شههادةالبنت نعيمة وأيد الح الابتدانى 
من جهة الادانة وخفف العقوية وايق التعويض 
المدنى على حاله . 

«دوحيث أن الطاعن رذ من هذا الكو تحمس 
الم من ظلامته فى ان الحكة قبلت فى حقّه من 
الأدلة مالا تجيزه المادة م0؟من قانون المقوبات 
كا انها اخطأت فى اعتبار الزوجية قامّة فى الفترة 
التي مضت من وقت التطليق الى وقت العقد 
الجديد تلك الفترة الى تدخل غعنها المدة المقول 
بقيام الأدلة على مقارفته الجرعة فيها . 

«وحيث انه يجب قبلكل شىء استبعاد الدليل 
امستفاد من الصورة الفوثوغرافية فانهذه الصورة 
( اموجودة بملف الدعوى ) مرسوم فيها الطاعن 
قاما الى جانب كرمى تجلس عليه 22000 
وكلاهما لبس الملابس المعتادة وكل ما يلوح عايهما 
ان بيْهما شينًا من الود لا أزيد .على انه حتقلو 
كان فى مثل هذه الصورة أى وضع آخرمر يب 
فلا يكن أرل تصلح دليلا على المهم فى دعوى 
الزنا للأن القائون تشدد بح قم تنشدد الشربعة 
الغراء وغيرها من الشرائع فى أدلة الزنا - فل يقبل 
سس الحجج على هذا ا مهم سوى القبضعليه متلبسنا 


بالفعل أواعترافه أو وجود مكاتيب أواوراق أخرى 


منه أو وجودهفيمأزل مسف ا حل الخصص للحر 9 


محاة الحاماء 


ولدست الصورةالفوتوغرافية شيعا من ذاك ( على 
فرضان وضههاكازمر ب دالاعل الفمل المنوع ) 

ولايمكن قطما قياسباعلى المكاتيب والآ ورا ق لان 
المشترط فى هذه المكاتيب والآوراق مع دلالمها 
على الفعل أن تكو نكتابية محررةءن امتهم نفسه. 
أما الدليل المستفاد من أقوال البنتنعيمة فهودليل 
انون تمكن الأخذ به اذاتوفرت الشروط الأخرى 
الجر يئة وأهمها قيام الزوجية عند ارتكايها . 

« وحييث ان المقرر شرع ان الاطليقة الرجعية 
الثانية تصبح بائنة ببنونةصغرى متى انقضت العدة 
قبل أن يراجع الزوج زوجنه وان 3-5 البينونة 
الصغرى انها تزيل الملك وان : تزل الل يعنى 
ان لازوج وقد ققد ماك عصمة مطلقته أن يسّحل 
مقار بنها بعقد ومهر جديدين ققط بدون أنيكون 
هذا الاستحلال موقوقا علىتزوجها بزوج آخركما 
هو المال ف البينونة الكبرى . 

« وحيث ان ديد المدعى لاعقد على المدعى 
علمها فى 7 اغسطس سنة م؟5١‏ فيه ما هيد ان 
مطلقتهقد اتقضح عدءها وبانت مئه بيئونة صغرى 
سقط بها ملكه لعصمتها وأصبحت طليقة تتزوج 
من شاءت فاحتاجفى امتلاكعصءتها ثانية الى هذا 
العقد الجدريد و بما ا نالظاهرمن سن الزوجةالمدلول 
عليه بمحاض الجلسات والأحكامالنى بالقضية انبا 
كان وعشرون سنة فهى من ذوات الحيض وقد 
انقضت عدتها منقبل بوم7١‏ مارس سنةم؟11 
يكثير وكانت من نارعم 07 مارس سنة8؟19 الى 
ارح ا أبريل سنة 199 - وى الفترة التي 
بها الدعى بالسنشى والثابت مسب الحم ان 
الجرعة وقعث فى خلاها ‏ حرة من ر بق ةالزوجية. 


لوم 

الستأنف من 
دلالة وجودها يمتزل المدمى فى تلك الفترةعلى ان 
الزوجكان قد راجهها ‏ هو اعماد ينفيه ما تقدم 
من دلالة عقد ؟ أغسطس سنة 1978 ولا مانم 
من أن يكون أوجودها سبب آخر . 

« وحيث انه ليس من الجائ فى مث ل هذه المواد 
اغْهَ بالعرض والشرف أن يقبل القاضى مطلق 
دليلولا أن يؤول لوقائع نأو يلا فمصلحةالاممام 
بل يجب عليه الاعتراف مع القانون بأنها ما يجب ٠‏ 
التحرج الشديد فى قبول أدلتهاوفى استنتاج اتات 
من وقائعها وظروفها أخذاً بتلك القاعدة الحكيمة 
قاعدة درء الحدود بالشمبات. 

« وحيث أنه مما تقدم يبين أن الفترة الوحيدة 
التوهى محل الاشتباه حسب الم الطمون فيه هى 
الفثرة الواقعةبين/؟مارس سنة 1556 و7 ١ابريل‏ 
سنة1518 وهذمالفترة كان فيها ملك الزوجلعصمة 
زوجته غير قاثم فالحادثة ان سسحت فلا عقا بعايها. 

«وحيث ان صيغة الاتهام ورد فيها ان الجرية 
وقعث فى الفترة من١‏ ايونيه سنة 1988 الى 1١١‏ . 
يونيه سئة 489 ١‏ وهذه الثترة ل ام الحم 
المطعون فيه بل الذى قال عنه هو جريمة وقمت 
فى فترة تتبهى قبل ذلك فى/١‏ ابريل سنة 19178 
وأما تناك المدة اللاحقةف يقل الحم بأن أىجرية 


وفعت قمهاء 


«وحيثان ما شد عليه الحم انوك فده 


« وحيث أنه لذاك بتعين تقض الحم و براءة 
الطاعن مما أسند اليه فى الدعوى العمومية أما 
التعويض المدنىفبو انم يكن مستحما عن الجريمة 
ذاله مستحوّعا ثبت فى الح ايض من مماشاة 


الطاعن . . .. . . .. فى وق كانت هى فيه مقبمة 


مم 


مزل المدعى بالحق المانى وله عليها الحق فى أن 
تكون حسنة الساوك ما له على الطاعن أن برعى 
هذا الحو ولا يؤذيه فيه. 

رقم 984٠‏ سنة 49 ق دائرة حضرة صاحب السعادة 
عيد العزيز باشا فهمى رئيس الممكية وبحضور 
حضرات |صاب المرة م أد وهبة بك وتمود على 
سرور بك واد أمين يك وسلوان السيد سلمان بك 


مستشارين وحسن عبد الرحمن وكيل النياءة ) 


الث 
١١‏ دسمير سنة :وا 
اخلال يحقوق الدفاع . اطلاع الحكمة على أوراق 
مضتومة . فى أثنام حجر التضية للحم . بدون 


اطلاع امتهم ومناقشته . مبطل للحم 
لبر القائوى 


لابصرح للمحكة أن تطلم بعد النهاء المرافعة وأثناء 
المداولة فى الحكم على أوراقغيرالتى قدمت الها 
فى أثناء نظر الدعوى مالم تكن قد أطلعت انهم 
عليها ليتمكن من مناقشتها والدفاع عن نفسه فيها 
والا كان عملها ملا بحقوق الدفاع 

اليو 

«حييشان الوجه الأول من وجوه الطعن مبناه 
ان المحكة الاستثنافية قررت أثناء المداولة و بعد 
قفل باب المرافعة ضُ مغرداتالفضيةولْتعط للدفاع 
فرصة للاطلاع علما . : 

« وحيث انه ثابت من الاطلاععلى الأوراق 
أنه بعد ان حصات امرافعةفى القضية أمام الحكة 
الاسئثنافية يجلسة 197 1 كتوير سنة 1415 قررت 
المحكةتأجبل لضي ة للحم اسبوعين وكلفت النيابة 
بضم القضيه الأملية وأصدرت حكها فى الجلسة 


علد الحاماة 


الحددة للنطق بالمديم بدون أن تعطى للنتهم الفرصة 
فى الاطلاع على القضية المضمومة والرد على ماجاء قبها. 

« وحيث انه لا يصح للمحكة أن تطلع بعد 
انتهاء المرافعةوق أثناءالمداولةفى الحكعلى أوراق 
غير الثى قدمت اليهافى أثناء نظر الدعوى ما لمكن 
قدأطلعت الهم علمها ليتمكن من مناقشسها والدفاع 
عن نضسه فيها والا كان عملها مخلا يحقوق الدفاع 
وموج) لبطلان الحم . 

« وحيث انه من ذلك يكون هذا الوجدق 2ل 
ويتعين قبوله ولا محل لنظر الوجهين الآخرين 

( طمن عمد عمد الحاج حسن ضدالئيابة واخرمدعى 
مدلى رقم 7744 سنة لاع ق - بالحيئة السابقة ) 


1 
1997١ دلسمبرسئة‎ ١١ 

حم . ضد متهم بالبراءة ٠‏ وبالتعويض . غير مانع 

1" من الاسكئاف 

ا مسرا القائ وى 

-١‏ أن جرد تبرئة منهم من جر بمة لا تنقله 
الموصف المستولين عن الحقوق المدنية المشاراليهم 
بالادة 177 ث. بل ان المكعليه بالتعوويض مع 
تبرئتهلا يخ رجهعن انه محكوم عليه ينتغم فى الامستثناف 
من حيث جوازه وعدمه بالنص العام الوارد بالمادة 
نه 

و 

«دحيث ان مبنى الوجهالثانىأن الحكة اخطأت ' 
فى رفضها الدفم الذى قدمه الطاعن خاصا بعدم 
جواز الاستئناف من الهم الذى برأتهاحكةالمزئية 
من العهمة ول نحك عليه ال بتعويض يسببطاب 
هو أقل من قيمة النصاب الجائز فيه الاستئناف 


مجلة اللحاماة 


0-6 


مقتذى المادة ١77‏ من قانون نحقيق الجنايات . 

ه وحيث أن هذا الطعن فى غير محله إذ جرد 
تبرئة التهممن الجرية لا تنقله الوص ف المئولين 
عن الحقوق المدنية الشار البهم باللادة 11/1 من 
قانون تحقيق الجنايات بل ان الحم عليه بالتمو يض 
مع تبرثته لايمخرجه عن أنه حكوم عليه ينتفع فى 
الاسئئئاف من حيث جوازه وعدمه بالنص العام 
الواردبالادةه5117! سبق لحك ةالتقض أن قررت 
هذا واذن الحم الاستئنافى من هذه الوجهة 
صحيح لا غبار عليه . 

( طعن سرور افتدى فرح مدعى مدت ضد عياد 
عبد اللك فى نضية النيابة رقم 8851 سنة 1غ ق 
إلهيئة السابقة ) 


)ع 
١١‏ دإلسمير سنة |١90٠‏ 
اح دقم . ايداوّه امام |الحكمة المرئية ٠‏ عدم 
القسك َه استكعنافاً ٠‏ مسقط للحق فيه نقشا 
إل استعال . عقود مزورة ٠‏ جر بمة مستمرة ٠‏ 
ا مسارى ء القانوئ: 
١-انعدمتمسك‏ امتهم ادى الحكة الاستئنافية 
بالدفع بعدم قبول الدعوى لسيق نظرها والفصل 
فيها من الممكة المدنية - ذلك الدفم الذى أبداه 
لدى الحكةالجزئية ورفضته يسقطحقه فى السك 
به لدى محكة التقتض 
؟اس أن جرع استعمال العقود المزورة هى جر يمة 
مستمرة نبققامُة ما دام الفسك يباحاصلا الى أن 
ينتهى الفصل فى الدعوى التى قدمت فيها 


الا 

«حيث ان مينىالوجه الأول انالدعوىالمدنية 
غير مقبولةأمام الحكة الجنائية لآن المدعين بالحق 
الدنى سبقلم أن رفعوادعواهم ادى محكة أسيوط 
المانية وفصلت فيها هذه الحكةفعلا وتأبد حكها 
من محكة اسنئتاف مصر الأهلية . 

« وحيث انه يظهر من الحم الابتدانىالصادر 
فى هذه الدعوى ان الطاعن سبق أن ابدى أمام 
الحكة الجزثية هذا الدفم فرفضتهقائلة ان المدعين 
بالحق المدنى وان كانوا قدمواطلا لاطعن بتزوير 
العتد (كذا ولعل هذا سهو من الحمكة المرثية 
وصته « العقدين » أى موضوع الدعوى ) الى 
المحكة المدنية الا انه لم تجمهم الىطلبهم واعتبرت 
انه طلب حاصل من باب النسو يف والماطلة وانه 
اذن لم يقض ف طليهم من الحكة الانية ولم رف 
دعواهم أمام الحكة المائية . 

« وحيث ان النهم استأنف الحم الابتدائى 
الملأكور ولريدفم لدى الحكةالاستثنافية بهذا الدفم 
بل تركه ودفع بدفعآخر ه وعدم اختضاص محكة 
سوهاج المزئية بنظر الدعوى فرفضته الحكة 
الاستثنا فيةوائتقلت للموضوعفنظرته وفصلت فيه. 

« وحيث ان عدم تمسك الطاعن لدى الحكة 
الاسئئنافية بالدفم بعدمقبول الدعوى لسبق نظرها 
والفصل فيها من الحمكة المدنية ذات الدفم الذى 
أبداهلدى الحكة الزئية ورفضته - عدم تمسكه به 
لدى الحكة الاستثنافية يد اقتناعه بصحة قطياء 
الحكة الجزثية فيه و يسقط حقهفى السك به لدى 
محكة النقض واذن يكون الوجهالا ول متعين الرفض 


| « وحي ث أن مبنى الوجه الثالى ان الدعوى العدوهية 


ها 


سقطت يذى المدة لمرور أ كثر من ثلائةسئوات 
من تاريخ ايداع العقود( كذا) المطعون فمهابالتزو ير 
إذ هى أودعت فى 4 مارس سنة 18 ا والطءعن 
فيها بالأزوير حصل فى ١؟‏ توفير سلة +197 . 
« وحيث أن جريمة استعالالعقود المزورة هى 
جر به مستمرة بق قائعة مادام السك بها حاصلا 
الى أن ينتعى الفصل فى الدعوى التىقدمت فيها 
ويا ان الدعوى المدئية التى أودع فسا العقدان 
المحكوم على الطاع فى جر يمة استعالها قدفصل فيها 
١‏ من محكة استئتاف مصرفى١؟‏ نوشير سلة 1١97+‏ 
ومن هذا التاريخ الى سنة ١47‏ التِى رفعت فيها 
الدعوى الخالية : عض مدةث. مط الدعوى العمومية 
ولذلك يكون هذا الوجه.ايضَا متعين الرفض . 
(طعن حسن حستين شعبانضد النيابة واخرن مدعين 
محق مدلى رقم 7951 سنة و4 ق بالهيثةالسابنة ) 


ل 
١١‏ دإسمير سنة .وا 
جلسية , اكتسابا . بالنسبة للستقبل . لاائر 
رجعى لها . 
محاكة . لهم . امام اللطة الق كان يتتمى الها 
حسب جنسيته . أادة محا كنته امام السلطة 
الاخرى. قبل نقاذ المج . جوازها 
المبادى لانو 
١-من‏ القواعد الا ساسيةان الجنسيةاهاتكتبب 
للمستقبل ولا نسند الى ما قبل وقت 1 كتسابباولا 
يمكن ان يكون طا أثر رجعى ينسحب على الماضى 
ومن ننيجها ان ,يد خل الشخ صف جنسيته الجديدة 
حاملا ما له وما عليه فأن كان قد جنى جئايةو كان 


مج الحاماة 


السلطات الختصة فلا جوز حا كته مرة أخرى لدى 
سلطات جنسيته الجديدة 

؟ - ان القاعدة السابقة ليست صميحة على 
اطلاتها. بل انه اذ! جاز تطبيقها فى صورة الانى 
الذىيحا كو ينفذ عليه الح فملا أثناء قيام جاسيته 
القدعة فأمها ممتنعة الانطياق اذا كانت حصات 
ولا يننذ الحم قبل الدخول فى ال+جنسية الجديدة 
لأن الحا كة فى هذه الحالة تعتبر غير موجودة هى 
والحكم الذى اننهت به 

لوكي 

« حيث ان وقائع هذه الدعوى نحسب الثابت 
من الاوراق الرسعية الموجودة اغبا تتحصل فى 
ان الطاعن ممد شجلوف مد انهم بأحراز مواد 
مخدرة فى يوم 75 مارس سنة 14171 و بعد تحقيق 
الادة بواسطة بوليس قسم الجرك أرسات محافظة 
اسكندر يةأوراق التحقيق والموادالمضبوطةلقنصلية 
ايطاليا باسكندر ية لأجراء اللازم نحو خا كته . 
ولانه بعد ذلك فى يوم 8؟ مايوسنة 5517| أنهم 
أيضا بأحراز مواد مخدرة ( وهذه النهمة الاخيرة 
فى الحاصل بسببم|الطعن المقيد جد ول محكة النقض 
نحت غرة 7741 سنة 7+ قضائية والمنظور نجلسة 
اليوم )فأخذت محكةالقنصليةالايطاليةياسكندرية 
فى محا كته وحكت عليه فى التههمتين بالحبس ستة 
أشبر و بشرامةقدرها١‏ ١٠٠؟ليرة‏ والمصادرةو بنشر 
خلاصة الحم على مصار يفه يجريدة الميساجيرو 
اجبسيانو. وحكها هذا الذى أصدرته بتار م١‏ 
سبتمير سنة 1151 قد استأنفه الهم فتأيد يحم 
غيانى صدر من محكة الاستثناف القتصلية الايطالية 
بمدينة رودس بتاريعخ ١8‏ فبراير سنة +197 -- 


ملت الحاماة 


وحدث بعد ذلك وقبل تنفيذ هذا اله؟ ان لجنة 
اعادة النظر فى قواتم اللبيين التابمين لابطاليا قررت 
فى شهر يونيه سنة1574 اعتبار خمد شجلوف تمد 
المنهم من الرعاياالمصر بين فنصلا يطالياباسكندرية 
أخطر الحافظة بذلك يمخطاب منه فى ٠١‏ أوفير سنة 
8 وطالب اليها عرض المسألة على السلطات 
المصرية الختصة واخطاره با اذا كانت ستتولل 
تنفيذحك الحكةالقنصلية باانهصدر والرجل معتبر 
من الرعايأ الاإيطاليين أ م كانت ستحا كهىرة أخرى 
أمام الحاك الحلية . ومحافظة الاسكندربة أرسات 
لنابة الاهلية بأن القاعدة هى عدم تنفيذ أحكام 
المحم التنصلية وبأن لا بد من اعادة الحا كة . 
والثيابةرفم تعن كل حادثة من الحادثتين دعوى 
مستقلة مضيفة الى كل همة مهما مهمة أخرى هى 
تعدى المهم على البوليس وقد قضت الحكة 
الاسنئنافيةفى هذه الدعوى اخاصة يحاد ثة؟ مارس 
سئة 1451 يا هو مبين بديباجة هذا الحك بعد 
ان رفضتما د فعبهالمتهم أماءبامن عدم اختصاص 
الها 1ك الاهليةبنظر الدعوى لكونه تابعالدولة |يطاليا 
( وقضت جئل ذلك قامافيا يختصبالدعوى الاخرى 
ماعدا غلق الحل لجعلتهفيها سنةشهور) فطمن جمد 
شجلوف ممد فى هذا الك بطر بي قالنقض (ا 
طمن ايض فى 35 حادثةم ؟مابوسنة /1591 ). 

« وحيث ان مبنى الطعن )١(‏ ان المحكة لم 
تبين وقائع الدعوى يا يجب فل تذكر أنه سبق 
محا كة الطاعن لدى محكة القنصلية الابطالية وان 
الحكومتين الايطالية والصرية كانتا تمتبرانه من 
الرعايا الايطاليين وائما تخات عنه إيطاا بعد الحم 
عليه و(؟) ان تنجى ايطاليا عن تبعيته ا لايفقده 


الم 


الجنسية الايطالية ولا يدخله فى الجنسية الصرية 


وانه على فرض زوال جنسبته الايطالية فأن سبق 


محا كته وقت ان كان معتبراً من التبعية الايطالية 
مانع من اعادة مخاكتهمرة أخرى يعد اعتباره مصريا 

«وحيث ازعدم بيان الحكةالاستثنافية أوقائم 
التى يشير المها الطاعن سببه الواضح أنه اقنمس 
أمامها على الدفع بعدم اختصاص الماك الاهلية 
بنظر الدعوى المقامة عليه لكونه من التبعة الايطالية 
فعى ردت على ذلك بأن الحام الاهلية مختصة 
بحا ككل مقي بالبلاد اامصر ية مالم يثيتتبعيته 
لدولة لا يحاكم رعاياها أمام السلطات النضائية 
المصرية. ولأكان الهم لا ستطيع بعد تذلى إبطاليا 
عنهان ينبت ذلك كانفىييان المحكة كل الكفاية 
أرفض دفعه . 

« وحيث ارث تهسك الطاعن الان بالجنسية 
الايطالية وزعمه بأن تخلى دوةة ايطاليا عنه لاله 
مصريا تجرى عليه الاحكام المصرية ها تمك 
وزع واضحا البطلان . 

0 وحيث أن الهم فى هذا الطعن هو شطره 
الاخير الذى ينعى فيه امهم على حا كنه مرتين 
و يقول أن الحا كة الاولىمائعة من الها كةالثانية, 

« وحيث اله اذا صح أن الطاعن كان حتيقة 
من رعايا الدولة الايطاليةولم يكن متنازما فى تبعيته 
ينها و بين الدولة الممصرية ومتروكامؤقتا فى الرعوية 
الابطالية اللى أن "فصل فى شأنه لجنةمراجعةاللييبين 
الايطاليين - اذا صبحذ لك فأن التواعد الاساسية 
أن الجنسية انا تكتسب للستقبل ولا تسند الى 
ما قبل وقت 1 كتسابها ولايمكن أن يكون لها اثر 
رجعى بنسحب على الماضى ومن تنيجتها أنيدخل 


لداع سد 


خم 


مله المحاماة 


الشخص فى جنسيته الجديدةحاملا ما له وما عايه 
فأن كان قد جنى جناية وكان قد حوكم بسبنها 
اثناء قيام جنسيته القدئة امام السلطات المختصة 
فلا يجوز محا كتهمرة أخرى لدى لطات جنسيته 
الجديدة . غير أن هذه القاعدة ليست صعيحةعلى 
اطلاقها بل انه اذا جاز نطبيقها فى صورة الجالى 
الذى ياك و ينفذ عليه الحم فملا اثناء قيام جنسيته 
النديعة فأنها متنعة الانطباق اذا كانت الحا كة 
حصلت ولا ينفذ الحكم قبل الدخول فى الجنسية 
الجديدة ما هو الحال فى صورةٌ الحادئة الحاصل 
يصددها الطمن المنظور الان. بل انهذه الحاكة 
تعتبر غير موجودة هى والح الأى ابت به . 
ذلك بأن من لوازم كل دولة ان تكون مستقلة 
بشؤون أدارما وقضاضا وان تقوم مى دونغيرها 
بننفيذ مايصدره قضاؤها م نالأ حكام بأسم السلطة 
الشرعية العليا فيها أو بأسم أمتها ولا ستطيع الزام 
أى دولة أخرى لنفيذ تلك الاحكام كا ان أى 
دولة أخرى لا تقبل ان تنغذها مالم يكن بين 
الدولتين اتفاق بهذا الخصوص . وما ان ا 
الصادر على الطاعن هومن الحكة التنصلية الابطالية 
وليس بين ايطاليا وبين الحكومة المصرية اتفاق 
على ان تنفذ هذه ما تصددره قنصليتها من الاحكام 
كا ان الطاعن من جهة أخرى قد صار مصريا 
واقنطعت صلله بدولة ايطاليا فأصيحت لا.يطيع 
تنفيذ حكها عليه . واذن ل؟ التنصلية هذا الذى 
لا وجود ان يننذه قد أصبح فى حك المعدوم 
ما دامت قيمة الاحكام فى بتنفيذها لا جرد 
تدو ينها فى بطون الاوراق . 

« وحيث ان سقوط أى حم يذبنى عليه حما 


وبطبيعة الخال ستوطما تقدمة دن احراءات الحاكة 
فسقوط 5 القنصلية الابطالية قد التحق به ما 
تقدمه من اجراءات الدعوى وأصبح الحكوم عليه 
كأن ل يحام قط وأصيح لساطةالاتهام المصرية 
رفم الدعوى العمومية عليه نحسب تقديرها لاقعاله 
الجنائية وطبمًا لأصول القائون المعسرى أيضًا . 

« وحيث أنه يبين مما تقدم ان اعادة ماكة 
الطاعن كانت واجبة وان لا شىء فمها مخالف 
للقانون واذن يكون الوجه الثانى متعين الرفضأ يض 

( طعن حمد شجلوف مد ضد النيابة رقم 44؟؟ 
سنة لاغ ق سل بالهيئة السابقة ) 
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مسثولية . مشتركة . بين الى عليه والسائق . 
اغطا الجنى عليه اوضح . غير مانم من :تدر 
التعويضش 1 

المراً القائوى 
رفعت الدعوى العمومية ضد الممهم بأنهتسبب 
فى قتل آخر وكان ذلك ناشكًا عن اهماله وعدم 
احتياطه فى قيادة سيارة حتى صدم الجنى عليه 
المذ كور . وطابث معاقيته بالمادة ؟. لاع . وادخل 
المسثولون عن الحقوق المدنية . ثم قضتفيها 
احكة الاستثنافية بالبراءة ورفض طلب التهو يض 
فرفع المدعىالمانى تقضاعن هذا الحك . فتررت 
محكة النقض : ان خطأ الحنى عليه فى <ق 
نفسه أوضح من خطأ السائق فى حقه ويجعل 
عذر السائق أوضحمنعذرهومع ذلك قطأ السائق 
الذكور مهما قل لايخليه من المسثولية المدنية . 
وللمحكة فىهذه الحالة ومع حذهالمسثولية الشتركة 


محلة الحاماة 


؟أم 


أن تدر التعو يض المناسب للمجنىعليه قبل السائق 
الملذكور بالتضامن مع مخدومه صاحب السيارة 

امكو 

«حيث أن مبنى الوجه الأول أن الحكة 
اعتمدت فى أسباب حكها ببراءة امهم مود على 
:ابو العلا ورفضالتمو يض المدلى قبله وقبل الشبخ 
ابراههم الشربيتى السثولعن الحقوق المدنية على 
واقمتين لا أساس لها فى التحقيقات : الأولى 
ما قالته من أن الحنى عليهنزل خْأَة من الرصيف 
والثائية ما قالته من أنه اجتاز الشارع من رصيف 
الى آخر على بعد ثلائة أمتار منالسيارة . وها أن 
هاتينالواقمتين جوهر يتان فى بناء الك وهما غير 
3 «وحيث أن ماأوردته الححكة فى الأمرين 
اللذين يشير اليبما الطاعنون انها هو استنتاج 
اسنتتحته من عبارات الشاهد مد السيد مد 
المزين التى أوردتها فى حكها وه عبارات تيبح 
مث لهذا الاسئنتاج فتقد الطاعنين فىهذا الصدد 
عير وجة. ١‏ 

« وحيث أنباق أوجه الطمن تشعيب واثارة 
لمسائل كثيرة وهى فى مموعما يمكن القول بأنها 
تقتضى البحث فى الأ مور الثلاثة الآنية الاول- 
هل ما أثبنه الحم ن الوقائع بوصل الى أن امخلى» 
هو الجنى عليه ام الممهم ممود على ابو العلا؟ 
الثانى - اذا كان الحم دالا على خطأ الجنى عليه 
فهل العبارات الثابتة فيه تجعله وحده الخطىء أم 
ان الخطأ مشترك بينه وبينالملهم ؟ الثالث - اذا 
كان المخطأمشتركا بين الاثنين فأببما الأكثر خطأً؟ 


وحيث أن ما لا شبهة فيه أن الحم اذ بين 
بطر يق الاسننتاج من أقوال الشاهد الوحيد الذى 
شبد الحادثة وهو مد السيد محمد المزين ثم من 
أقوال الجنى عليه نفسه أن هذا الجني عليه نزل 
خأة من الرصيف ليعير الشارع الى رصيفه الآخر 
من غير ان باتفتالى أن هناك سيارة قادمة على 
مقربة منه مع أن الشارع كان خالي) ول يكن به 
ما حجبنظره:وانه لم يكد يخطو ثلاث خطوات 
أو أربعة حتى أدركته السبارة فصدمته ؛ وان 
السائق عند ما كان قادما كانت سرعته عادية » 
وانه يمجرد ما شاهد الجنى عايه عمل الواجب فى 
الحال بأن ر بط السيارة على بعد ثلاثة أمتار منه 
ولكن الصدمةوقمت - اذ بين الحم كلذلك 
قد دل به دلالة صرمحة على أن هذا المجنىعليه 
خط في حق نفسه خطأ جسيا ء 

« وحيث أن الحم مع اثبانه خط الجوعليه 
بالصغة المتقدمة قد ورد فيه أيضيا أن الطريق 
كان خالي) وان السائق لم يزمر وان كان سائراً 
بسرعة عادية ٠‏ 

« وحيث أن من واجب السائق وخصوصاً 
مم خاو الطريق ان تنصرف عنايته الى ملاحظة 
من يريدون اجتيازه عرضً) فينبههم بزمارته الى 
الخطر. وها انه ليس فى الح ما يننى ما ذكره 
قلا عن أقوال الجنى عليه من انه بعد ما نزل من 
الرصيف «سار ثلاثة أو أربعة خطوات فصدمته 
السيارة». فاذا لوحظ هذا الثابتى الحكلكان 
على السائق بمجرد رؤيته له عقب التذول من 
الرصيف او بد الخطوة الاولى او الثانية أن يزمر 
حتى يننبه الرجل فيقف مكانه او يعود الىالرصيف. 


2414 
ولا يقبل من الحكة مع اثباتها ما تقدم ان تقول 
نا قالته من « أن السائق ليس مطلويا منه الزر 
بالاستمرار وانهحتّى لو كان زمر بمجرد نزول المجنى 
عليهمن الرصيف فا كان التزمير مغي دلق رب المسافة» 
« وحيث انه 2 من ذلك أزرت السائق 
مخطىء ايضًا . 
«وحيث أنه مع ثبوت خطأ الجنى عايه والسائق 
معأ فن اللازم «عرفة أيهما الأكثر خطأ . 
أن النجنى عليه كان 


«وحيثأن الثابت بالحم 


يريد اجتباز اللشارع بالعرض . والطبع البشرى 


يجرى بأنمن بحاول هذا الاجتياز يجب أنيكون 
شديد الاحتياط لنفسه . وهذا الاحتياط الطبيعى 
من حق قادة المركبات والسيارات أن يعتمدوا 
عليهوالا لتعطلت حركةمرورعربائهم وسياراتهم 
وكاثوا مضطرين ناسير المحوينا على مثال ما يسير 
أأراجاون حتى لا .يصدموا منيجتاز عرض الطريق 
غير محتاط ولكن هذا السير الهين لا ينفق 
والاحوال الاجماعية والاقتصادية الحاضرة . 

« وحيث أن الجنى عليه وهو اول من جب 
عليه بطبعهالاحتياط لنفسه قد أهمل فى حو نفسه 
حقيقة ويوكد حصول اهماله هذا ما ثبت با 
من انه كبير السن وما ثبت باق أفواله فى تحقيق 
البوليس من انه كان عائداً بزجاجة دواء أخذها 
من إحدى الصيدليات ازوجته المرريضة اللأمر 
الدالعلى اندوهو شيخ يبل الستين ( كالكشف 
الطبى الوجود بالاوراق) قد اجتازالشارع وهو 
مقكر فمرض أهل يبته مشغول البال عن واجبه 
حو نفسه من الاحتياط طاء وهذه الخال النفسية 
تجمل خطأه فى حق نفسه أوضح من خطأ السائق 


٠. 
: 
لببننشناببااببسسيبب -يإبيبإ|إ--إبييي يي يي يح يي‎ 
آآآ#آ#آ#آتآت تت ل ل اي يب ل لاس‎ 


نحل الحاماة 


فى حقهكا يجعل عذر السائق أوضح من عذره 
«وحيث أن خطأ السائق مهما قل لا يخليهمن 
السئولية المدنيةالتىهى وحدها المنظور فيها 0 
« وحيثانه يتعين على هذه الحمكة مع 

اشتراك الخطأ بين الجنى عليه الس أخذا مم 
اثثبذات الحم المطعون فيه أن تقدر التعويض 
الواجب الحم به على السائق متخذةمبلغ الثلاماثة 
جنيه الثى قدرها الطاعنون فىطعنهم أساسا(وهو 
نفس المبلغ الذى حكت به لهم المحكة الجزئية).' 
«وحيث أن الذىتراه الحكةهو أن خطأ المجنى 
عليه يمكن بغير محازفة تقديره بضعنى خطأالسائق 
فيكون السائق اذ نمازما بمبلغ ٠٠١‏ جنيهيدفمها هو 
ومحدومهابرا اهم الشّربينى صا حب السيارة متضامنين 
عملا يمادتى ١5١‏ و ١58‏ من القاثون المانى . 


( طعن زى روبين وآخرين مدعين بق مدق 
ضد مود على ابو العلا واخرين فى قضية النيانة رقم 
4 سنة /ا* 3 س دايرة حضرة صاحب السعادة 
عبد العزيز فهمى باشا رئيس 0 و محضور 
وود ساى بك وعلام عد 0 0 اءين يك 
مستشارين وجندىعيد | الك يك رئيس نا بة الاستئئناف) 
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١‏ - رشوة . الاعتراف بها . غير محدد له زمن 


أو دية . حتق فائدنه . عند حصوله 
دى القضاء 

#! سم اعتراف ٠‏ حصوله لدى جهة التحقيق . 
الادارية أو القضائية . العدول عنه لدى 
أشكة. ٠.‏ غير م2 ج ائره 


المرافعة . يعقية من العقاب 
ح اعفاء . ٠ترتب‏ على الاعتراف بالرشوة . 
بدول تقيبده بأى قد زم او مكالى أوكيق 
ا مادىء ال انوئم: 


١‏ - انالاعتراف الوارد فالادة معو نصة 


مجه الحاماة ام 


« ومع ذلك يعفى من العقوية الراشى أوالتوسط أ الى 

اذا أخير الحكومة بالجريمة أو اعترف بها » لم | « حيث أن مبنى الطعنان الطاعن قداعترف 
حدد له زءن ما ولاجهة حكومية خاصةيؤدى لديها | بجر بته لدى قاضى الاحالة وأنه اعترف بها أيضًا 
فهو ببذا الاطلاق يكون فى أى زمن ولدى اية | اعثرافا حتيقيا صر يها لدى المحكةولكن الحكة 
جهة ادارية أو قضائية بل أنه لاتتحق فائدته | ل تمنه من العقوبة لخالفت بذلك نص العبارة 

ولا ينتج أثره الا اذا كان حاصلا ادىجية الحم الأخيرة من المادة 4 من قانون العقوبات . 
وفى القضاء . « وحيث أن العيارة امد كورة ونصها ( ومع 
؟ - اذا حصل الاعتراف لدى جهة التحقيق | ذلك يعنى من العقوبة الراثى أو التوسط اذا 
الادارية أوالقضائية ثم عدل عنه لدى الحكة | أخبر الحكومة بالجريمة أو اعترفبها) قد زيدت 
فلا يمكن أن ينتج الاعفاء لكون العدول مناقضًا | على أصل المادة بقاتون 5 نوفير سنة 1885 
لعلة الاعفاء.ولكون الموجود لدى الحكةلااعتراق) | نظراً لما شوهد اذ ذاك من فشو الرشوة فى مصالح 
ماقا . بل اعتراقا معدولا عنه . الحكومة وعدم التمكن من اثبامها فار يد محافظة 
م - للراشى أو الوسيط أن يعترف فىأىوقت | على المصلحة العامة تشجيع الراشين والمتوسطين 
لغاية قفل باب المرافمة لدى الحكة واعثرافه هذا | على مساعدة الحمكومة فى اثيانها وذلك باعفاتهم 
من الءقاب لوا خيروهااو اعترفوافالنصز بد لصلحة 

اثيات الجريمة "م قالت محكة الموضوع يحق . 
د وحيث أن الاعتراف م يحدد له النص زمئ 
ما ولا جهة حكومية خاصة يؤدى لديها فهو ببذا 
الاطلاق يكون فىأىزمن ولدى ابة جهة ادارية 
أو قضالية . بل أنه لاتتحةق فائدته ولا ينتج 
أثره الا اذاكان حاصلا لدى جهة الحم وشى 
النضاء اما اذا حصل لدىجهة التحقيق الادارية 
أو القضائية ثم عدل عنه لدى الحكة فلا يمكن 
ان ينتج الاعفاء لكون العدول مناقضًا لعلةالاعماء 
ولكون الموجود لدى المحمكة لااعتراف) مطلنا 


يعفيه من العقاب 

- رتب القانون الاعفاء على الاعتراف ولم 
يشترط له شرطً) مابل جاء لفظه فيه مفردأمطاقا 
خالا من كل قيد زمنى أو مكانى أوكنى . فلا 
يجوز أن يضع لدالقاضى قيودا منعند نفسهاعتاداً 
على أصل علة النص . اذ العبرة بعموم النس 
لا مخصوص العلة . بل كل ماله هو أن يتحقق 
من حصول مدلول لنظ الاعتراف وبداوله هو 
اقرار الشخص يكل وقائع الجرعة وظروفهااقرارا 
صر يح لا موار بة فيه ولا تضليل.فى وقع هذأ 
المدلول حق الاعفاء بدون نار الى أى أمر آخر 
خصوصاً متى اوحظ أن المقام مقام عقاب أو تبرلة | بل اعتراقاً معدولا عنه ٠‏ ومن هنا كان صيحاً 
وأحكام ذلك ممالايجوز التوسع فىتأو يلهاخشية | ماقالته محكة النقض بحم أبريلننة 611 
أن يدخل فيها مالا يقصده الشارع ! ان للراشى أو الوسبط أن يعثرف فى أى وقت 


م م ا 0 اسم 


مم 


مجلة اللحاماة 


لغاية قفل باب المرافعة لدى محكة الموضوع وان 
اعترافه هذا يعفيه من العقوية . 

« وحيث ان القانون رئب الاعفاءعلى الاعتراف 
ول يشترط فى هذا الاعتراف شرطً) مابل جاه 
لفظه فيه مفرداً مطلق) خالي) عن كل قيد زمنىأو 
مكانى أو كين فلا يجوز أن يضع له القاضى قيوداً 
من عند نفسه اعاداً على أصل علة النص اذ 
العبرة بعموم النص لا بخصوص العلة ٠‏ بلكل 
ماله هوأ ن يتحقق من حصول مداول لظ الاعتراف 
ومداله هو اقرار الشخص بكل وقائع الجرة 
وظروفها اقراراً صرحا لا مواربة فيه ولا تضليل 
فت وقم هذا المدثول حق الاعفاء بدون نظرالى 
أى أمراخر خصوصا متى لوحظ أن المقام مقام 
عقاب أو تبرئة واحكام ذلك ممالا يجوز التوسع 
فى تأويبا خشية أن يدخل فيها مالا يقصدءالشارع 
المطعون فيه ان 
عبد الفتاح مد حسنين وهو الراثى فى هذه 
الدعوى قد اءترف اعترافا صر با بوقائع الرشوة 
وظروفها ون الخطأ عدماعفائه من العقوبة و.يكون 


« وحيث أن الثابت با 


طعنه اذن فى محله ورتعين على هذه المجكة: 


اعفاؤه تطبيقا لقانون . 

( طعن عبد الفتاح عمد واخر ضد النيابة رقم ,ا 
سنة 44 ق س بلهيئة السابقة ) 

2.6 
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5 . اقتصار المحكمة على القول بثبوت التهية 
من شبادة الشهود . خلوه من الاسباب 

ا مسرا القائ وى 

انهم المنهم بأنه اختلس اذرة محجوزعليها لصالم 
الأ موال الاأمير يةحالةكونه مالكا لها.واقنصرت 


الحكة فى ادانة المنهم على القول بأن النهمة ثابتة 
من شهادةالشهود . وقررت محكة النقض ان مثل 
هذا القول المبهم لا يدع سبيلاها الى إداء واجمها 
من المراقبة على صحة تطبيق القاثون اذ مثل هذه 
الهمة يجب فبها على محكة الموضوع أن تين مق 
كان الحجز ومن الذى أوقعه ٠‏ وما علاقة المنوم 
به . وهل اعلن اليه أم لا. ومتى كان اعلائه . وما 
دليل هذا الاعلان . وأن يكون بيانّكل ذاك 
أخذا من الأوراق الرسعية الحررة طبق) لدكريتو 
0؟ مارس سئة 188١‏ . وهو بيان ضرورى كيا 
نستطيع تحكة النقض أن تعل انهناك حقيقة حجر 
رمعي بعاهه المنهم.وقد ارتك بجر ته غيرمكترث 
بها . أو انه لا يوجد حجز رس مطلنا أو يوجد 
حجز رسمى ولكنه لم يعلن لدتهم الواضم اليد 
على العقار . 
امكو 
« حيث ان مبنى الوجه الأول خلو الحم من 
الأسبا بلاقتصاره على القول بأن النهمة ثابتةمن 
شهادةجميع الشوود.وليس قىهذا القولبيان مقنع. . 
« وحيث ان هذا القول المبهم لا بدع:سبيلا 
حكة النقض الى اداء واجيها من المراقبة على صحة 
تطبيق القانون إذ مثل هذه النبمة جب فيها على 
محكة اللوضوع أن تبين متى كان الحجز ومن الذى 
أوقعهوماعلاقة المنهم به وهل اعلناليه أم لاومق 
كان اعلاته وما دليل هذا الاعلان وأنيكون بان 
كل ذلك أخذامن الأوراق الرسية ا محررة بقتفى 
الادتين الرابعة والخامسة من دكريتو ١؟‏ مارس 
سنة ١88٠‏ الخاص بالحجوز الادارية -وهو بيان 


ضر ورىكيا تستطيع محكةالنقض أن تع انهنالك 


يحلة المحاماة 


اام 


حقيقة حجر رسميابعه المنهم وقد ارتكب جر ينه 
غيرمكترث به أو انه لا بوجد حجز رسبى طلنا 
أو يوجد حجز رسع ولّكنه لإيعان للمتهم الواضم اليد 
على العقار طبقاً للمادةالخامسةمن الدكر ينو اذ كور 
فيكون فىحل عن أخذ زراعته فىالأرض وعدم 
الاعتداد بأى تنبيه شفهى من العمدة أو الصراف 
أو غيرهما لأنه ليس مكاما بالانصياغ لكل هذه 
التنبيهات الشنهية فى ٠وطن‏ لاتنفم فيه الا الرمعيات. 

( طمن السيد سالم بركات ضد الثيأءة رقم 6 ١‏ سئة 
4 ق إإفيئة السابقة ) 
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تقرير. عدم تقد مه وعدم تلاونه. مبطل للاجراءات 

فض . عدم استيغاء الاجر اءات. ثبوثه كاف للفقش 

المنارىء القائو: سس 

١‏ -أوجبت المادةهح اتح أن,قدم أحد اعضاء 
الدائرة الاسئثنافية تقر برا وأن يتلىهذا التقرير. 
ودلت بذلك دلالة واضحة على أن هذا التقربر 
بيكون موضوعابالكتابةوانهورقةم نأوراق الدعوى 
الواجب وجودها من ملنها 

؟ - لا يصح الاع_تراض عنهوم نص الفقرة 
الأخيرة من المادة 9+ تم والذول بأنه مادام ثانا 
ف الحم ان هذا الاجراء قد استوق فلا سبيل 


اليحدهة اللا بالطعن بالئزو بر مأ دام أنورقة التقر ير 


المشار المها بالادة ها ل. غير موحودة فعلا ٠‏ 
امو 
« حيث أن مبنى الوجهالانى ان القاضى ال مقرر لدى 
لحسكةالاستثنافيةلم يقدم للمحكة تغريرا بل ١‏ كتى 
أن تنإول ماف الدعوى وقرأوصف النهمة وما حم 


به ابتدائيا كرا هو مبين بظاهر املف وهذا لا يعتبر 
تقر يرا كنص المادة ١‏ من قانون تقيق الجنايات . 
«وحيث انه بالاطلاع على مؤردات الدعوىظهر 


أنهلايوجد من ببنها التقريرالمقولفى الحم الطعون 
فيه بأن أحد حضرات قضاة الهيئةقد تلاه وفى هذا 
ما يدل على صحة عبارة الطاعن . 


«وحيثانالمادةهم امن قانون نحفيق الجنايات 


إذ أوجبت أن يقدمأحد أعضاء الدائرة الاستثافية 


تقريراً وأن يتلى هذا التقرير دلت دلالة واضحة 
عل أن هذا التقربر.يكون موضوءا بالكتابة وانه 
ورفةمن أوراق الدعوى الواجب وجودهاضن ملنها. 

« وحيث ان عدم وضع هذا التقرير بالكنابة 
هو تقصيرفى اجراءمن الاجراتالجوهربة وذلك 
مما ببؤثر فى الح فيعيبه و يبطله ٠‏ 

«وحيث أن ااقاضىالملخص اذا كان-كا يول 
الطاعن- قد قرأ صيغةالهمةونص الحم الابتداى 
المثبوتين بظاهر غلاف أوراق الدعوى فان هذا 
عمل غير جدى ولا بغنىثىءمنه عن وجوب تنفيذ 
القانون يوضم تت ريركتانى يصحأث يعول عليه 
القاضيان الآخران فى تنهم الدعوى . 

«وحيث انه لايصحق مل عذا اللقام الاعتراض 
هوم نص النقرة الأخيرة من المادة 9"؟ من قانون 
تحيق الجنايات والقول بأن الح ما دام ثابتا فيه 
ان هذا الاجراء قد استوفى فلا سبيل للجحده الا 
بالطمن بالنزو ير-لا يصع ذلك لأ ن البداهةالعذلية 
تذكره مادامث ورقة التقر برغير موجودةفعلا وما 
دامث النناية العامة مسامة بأن مثل هذا الاجراء 
الغير الجدئ واقوق المادة لكثرة أعمال القضاة. 


( طعن ابراهم متولى ضدالنيابة واخررقع 011 
سئة عق اس لإيقة السابئة) 


14م 


فى 
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القصد الاحتتالى . ماهيته ,تمرينه . الضايط المبلى 

المبادى/ الفائوئهة 

١-ان‏ القصدالاحالى(التمفموةوة ممغدمنهة) 
وحكهقي الجرائمالعمديةانه يساوى التصدالاصلى 
ويقوم مقامه فى تكوين ركن العسد - لا يمكن 
تعر ينه الا بأنه « نية ثانوية غير موكدة مختلج بها 
نفسالالى الذى يتوقم أن قد يتعدى فمله الفرض 
المنوى عليه بالذات الى غرض آخرلم ينوه من قبل 
اصلا فيمفى مع ذلك فى تنفيذ اافعل فيصيبيه 
الغرض الغيرالمقصود. ومظنة وجود تلك النيةهى 
أستواء حصول هذه التنيجة وعدم حصوطا لدديه » 

؟ - إن الضابط العملى الذى عرف به وجود 
القصد الاحالى أو ارتفاعه هو معرفة « هل كان 
الجالى عند ارتكاب فملته القصودة بالذات عريداً 
تنفيذها ولو تعدى فعله غرضه الى الامر الاجرامى 
الاخر الذى وقع فملا وم يكن مقصودافى الاصل 
أم لا » فأن م يردها ( وهذا بنبنى طبعا على أدلة 
الواقع من اعتراف أو بينات أو قرائن ) فلايكون 
فى الامر سوىخطأ يعاق بعلي هأو لايماقب حب 
'وفر شروط جرائم الخطأ وعدم توفرها 

و 

2 حي أن ميق الطعن أن الحكة برأتالممهم 
من ممق قنل قهيمة عامر عامر فتيح والشروع فى 
قتل ندا عامر عأمر فتييح بحجة ان المادة الاءة لم 
تسل لها من يد المنهم بل سلدت لا من يد أخته 


مجلة الحاماة 


هام القطب غامر قتيح القى كان الهم يقصد قتلها 
بالذات وان نفطرية القصد الاحتمالى لانبياعتباره 
مسدولا عن هاتين اللهمتين . وتقول الثيابة ان 
المكة مخطئةفي هذا لان واقعة الدعوى مما يؤخذ 
فيه بالقصد الا<هالى الموجب للمسئولية . ولذلك 
فعى تطلب تقض المي واعادة احاكة . 

« وحيث أن الفصل فى هذا الطعن يدتذى 
ابتداء معرفة ماهية التصد الاحمّالى ذلك القصد 
الذى حكه فى الجراتم العمدية انه يساوى 
القصدم الاصيل ويقوم مقامه فى تكوين 
ركن السمداء 

« وحيث أن القصد الاحمالى ( «متادمعمز 
توم ) - وذلاك حك لا مكن تعر عه اله 
بأنه نية ثانوية غير موكدة تختايج بها نفس الجانى 
الذى يتوقم أن قدتمدىفعله الغرض المنوىعليه 
الذات الىغرضآخر لإينوه »ن قبل أصلا فيضى 


معذلك فى تننيذ الذمل فيصيب به الغرض الغير 


اللقصود.ومظلنة وجود تلاك النيةهىاستواءحصول 
هذه النيجة وعدم حصوطا لديه . واأراد بوضع 
تعريفه على هذا الوجه أن يعلم أنه لا بد فيه من 
وجود النية علىكل حال وأن يكون جامما لكل 
الصورالقى نشماها تاكالنية مانم مندخول صور 
أخرى لا نية قمها داعا الى الاحتراس من الخاط 
بين العمد والخطأ . والضابط العملى الذى يعرف 
بدوجودالقصدالاحمّالىأو ارتفاعههو وضعالسؤال 
الآ فى والاجابة عليه.«ه لكان الجانىعندارتكاب 
فعلنه المقصودةّبالذات مر بدأ تنفيذها ولوتعدى فلله 
غرضه الى الأسرالاحرائى الآ خرالذى وقمفملا ول 


يكن «قصوداً لهفى الأأصلأءلا» فانَكان الجواب 
/ 


مجلة الحاماة 


ذه 


» فهناك يتحقق وجود القصد الا<مالى 
أما 00 دلا»ه ذهناك لا يكون فى الأمر سوى 
خطأ يعاقب عليه أولا عاقب بحسب توفر شروط 
جراتم اللخ طأوعدمتوفرها. ثم ان الاجابة على هذا 
السؤال تنبنى طيعًا على أدله الواقع من اعتراف أو 
بينات أو قرائن . 

«وحيث لهمت عرف هذا أمكن الفصل ف الطعن 
لجال على بينة بعد معرفة الواقمة” ا أثبتها الحم. 

«وحيث ان الواقعة كا أثبتها الحك أن امهم 
لاحظ على أخته هائم القطب عامر قتبتحسوء السير 

فزم على قتلبا فوضع زرنيًا فىقطعة حاوىثم اننهز 
فرصة وجودهامعه بالغيط فأعطاها الحلوى لتأ كبا 
فاستيقتها معها وعادت الى الأزل وف الصباحعثرت 
انةعمها ندا عامر عامرفتيحعلى تلاك الملوى فأ كات 
مها جزء وسألت هائمعتها فأخبرمها هذه ان أخاها 
أعطاها هاما عرضت عليها أن تأخذها لتأ كبا 

ى وأختها الطفلة فهيمة وبعد ذلك أكلت منها 
فهيمة أيضا وما لبث ان ظيرت اعراض الذ.م على 
البنتين مها فانت فهيمة وشفيت ندا . 

3 وحيث ان كل ما ِوْخَذ على المنهم م ن تلك 
الواقعة هو انه أعطى أخته الحلوى المسمومة ايقئلها 
وليسفيها”م قالتهمحكة الموضوع- ادنى ما يشم 
منه انه اذ أعطاها تلك الماوى كانت نبته أن يقتابا 
ولوأعطت هى منها شيث) لاخر.فات أوعثرعلما 
آخر فأ كلمنها فات . واذن فلا توجد تلك النية 
الثانوية الشرطية بل الموجود نية متركرة منصبةكلبا 
على الغرض الا صل المقصود بالذات مقصورة عليه 


وغير متجاوزة له الى أى غرض اجراءىآخر.ومتق 


هناك قصدا احياليا لهم يجله متعمداً قتل فهيمة 
والشروع فى قتل ندا . 

( قضية النياية ضد القطي القطب عام رقم رزيل 
سئة لا ةق سس دارة حضرةص اح السمادة عبدالزز 
باشأ فهمى رئيس المحمكمة وحضور حقرات كمل 
اراهم بك وكيل المحكمة وود ساي بك وعلام 
عمد بك وأحجد أمين يك متشارين وحمد جلال صادق 
بك وكيل الثياءة ) 


فد 
© دلسمير سنة 15170 
السثولية الجنائية . السثولية اأدنية . المبيز 
يبنهما فى للقتةى.اثره بالنسبة لاعقاب والتمويض 
السثولية المدنية . أساسها . تطابق الارادات على 
الايذاء . تضامن ااسئولين . النص علىاسباً»ه: 
فيالحم 
ا ممادى القانوني: 
- من الواجب الفيذ بين المسثولبة النائية 
والمسئولية المانية فى المقتغى . فاذا كانت نصوص 
القاثون الى لاتسمح باعتبار الشخص مسئولا 
عن قمل غيره الا اذا كان فاعلا أصاما معهالجريعة 
أو شر مكا له فهها . فان قواعد المسثولية المانية 
أوسع نطافًا من هذا. اذ يكنى فيها أن تكون 
ارادة الشخص طابقت ارادة الفاعل الأأصلىواو 
فى لحظة ارتكابه الجرعة وأن يكين وقع منه 
من الأأقعال ماهو من نوع قل ذلك الفاعل 
الأصل حتى يعتبر نظيراً معادلا له فى السئولية 
المدنية . وان لم يعاقبه القانون الجائى الاعلىفعله 
:قط وم يعتبره شربكا لذلك الفاعل الأصلى 
؟- ان الأسئولية المدنية .المساوية للسسئولية 


سي ا ع ا ل يي 0 


كان الأأركذلك فلا يمكن يحال أن يقال ان | الجنائية الواقمة على فاعل الجريمة أساسها مجرد 


لي 


تطابق الارادات وأو فاه على الايذاء بنوعالنعل 
الغير المشرر وع الذى حدث كنوع الغرب مثلا 
فها يحصل من التنريق ف الجرتم الناشئة من 
هذا النوع من الفمل ومها يحصل بناء على ذلك 
من التفرريق بين الضاربين ف المسئولية الجنائية 
وتطبيق ماوقع م نكل منهم على نص خاص 
من نصوص القانون.فان المسثولية المدنية تتم كل 
المتدخلين فىالضرب الذبن أرادوه واقترفوا بعضه 
قل هذا البعض فى نظر القاثون الجنائى او جل . 
وسبب عمومه هو مجردتوافق ارادمهم على الايذاء 
بالضرب ومضيهم فى تنفيذ ارادتهم فعلا. وهذه 
المسثولية عامة يتضامن فبها الجميع بنص المادة 
6 مدلى . ومن المتعين على القاضى اذا 
بالتضامن أن ذكر فى حكه وجود ذلك الاتحاد 
والتطابق فى الارادات على التعدى أو يكون 
حكه فى موعه مظيراً اذك 


لير 


ه حيث ان مينى الطعن فى جملته ان الحكة ٠‏ 


وقد حكت بأن احمد ا-مدالقاضى الطاءنالاول 
هو امدان فى جناية الضرب المنذى الى الموت . 
كان الواجب عليها الحم عايه وحده بالتعويض 
للمدعين بالحق المدنى . اما حكها به على ثلائتهم 
أيضاً مع اخراجهم من مسئولية جريمة الضرب 
المفضى الى لوت فهو حم باطل . 

د وحيث ان الحمكة وانكانت برأتالطاعنين 
الثلاثة اذ كورين من المسثولية الجنائية ف الضرب 
المفغى الى الموت وركرتها فى احمد احمد القاضى 
فنط فدبينت عل ةاعتيارهاهؤلاء الطاعئيز مسكولين 
معه بالتضامن عن التعو يض اذ قالت ما محصله 


محلة الحاماة 


أن جميعهم ضير بوه ثم واحمد احمد القاضى وأنم 
جميمًا صدروا فى ضربهم أياه عن فكرة جنائية 
واحدة هى الأأساس فى مسئوليتهم المائية عن 
التعو يض وان كان لا مسئولية جنائية عليهم من 
حيث افضاء الضرب الى الموت . 

« وحيث ان ما ذهبت اليه الحكة هوءذهب 

بح إذ هن الواجب القييز بين المسئولية الجنائية 
والمسثولية المدنية فى المقتغى.فاذ كانت نصوص 
القانون الجنانى لا تسمح باعتبار الشخص مسئولا 
عن فم لغيره الا اذا كان فاعلا أصلياً معه لاجر يمة 
أو شريكاله فيها.فان قواعدالسثولية المدنيةأوسع 
نطاق) من هذا إذ فيها يكنى أرك تكون ارادة 
الشخص طابقت ارادةالفاعل الأأصلى ولو فى لظة 
ارتكابه الجر يمة وأن يكون وقممنه من الأ فمال 
ما هو من نوع فعل ذلك الفاعل الاأصلى <تى يعتبر 
نظيراًمعادلا لدف المسثوليةالمدنية وان لميعاقبه القانون 
الجنانى الاعلى فمله ققط وم يعتبره شريكا لذاك 
الفاعل الا صلى . وهذه المسئولية المانية المساوية 
للمسئولية الجنائية الواقعة على فاعل الجر يمة أسامسها 
مجرد تطابق الارادات - ولو غؤأة - على الايذاء 
بنوعالفمل الغيرالمشر وع الذى حد ثُكنوع الضرب 
مثلا ( كا فى هذه الدعوى).فهماحصل من التغر بق 
فى ارتم الناشئةعنهذا النوع دن الفعل بسبب 
أفضاءبعض الضر باتالىالموت أو الىعاهة مستديعة 
أو الى تجزعن العم للا زيد منعشر ين يوماومعم| 
محصل بناء على ذلك من التفريق بين الضبار بين 
فى المسئولية الجنائية وتطبيق |١‏ وقم منكل مهم 
على نص خاص من نصوص القانون فان المسثولية 
المدنية تمكل المتدخلين فى الرب الذين أرادوه' 


محة اللحاماة 


اكلم 


واقثرفوابعضه.قل هذا البعضفىنظر القنون اناق ١‏ يذّكر فى حكه وجود ذلك الاتحاد والتطابق فى 


أو جل . وسبب عمومه هو مجرد توافق ارادنهم 
على الايذ اءبالضرب ومضيهم فى تنفيذٌ ارادمهم فعلا. 


الارادات على التعدى أو على الأقل أن يكون 
حكه فىجوعه مظهراً لذلك بحيث انه ان لم يكن 


ِ 3 - 1-7 1 - 5 
وما دامت هذه السثوليةعامةالجميع فهى مسئولية شىء من ذلك فى الم صراحةولا اسئئتاج) من 


يتضامن فيها الجيع بنص المادة ١5١‏ من القاثون 
المدنى.ومما جيب ملاحظلته فى هذا الصدد ان قاضى 
الموضوع اذا 3 بالتضامن فُن الممعين عليه أن 


يانائه . كان الحم بالتضامن غير صحيح . 

( طعن احد احد القائى واخرين مد الئياية 
وأخرى مدعية مدنى رقم ه” سنة 44 ق ‏ بافيئة 
السابقة عدا وكيل اليابة فاله حفرة جندى يك 
عبد الماك رئيس ثياية الاستئناف ) 


الف 
9" دلسمبر مسلة 1990 

دعوى ت“زوير مدنية . تثازل . غرامة .لال السكيبا. 

المراً القائ وى 

اذا نتازل الطاعن بالئزو بر عن دعوى الطعن 
اثناءاجراءات التحفيق فلا محل للحم عليه بالغرامة 
لانه لم ينبين تجره عن أثبات دعواه . 

اليكو 

« حيث أن مدعي الازو بر تنازلاعن دعوى 
الزامبما عصار بف هذه اللعوى فقط أى بغير غرامة 
لامبيا قررا هذا التنازلفى اثناء اجراءاتالتحقيق 
وقبل أن ينبين انبما تجزا عن دعواها . 

( استثئاف الشيخ امد شرف الدين وآخر وحضر 
عنهما الاستاذ موريس ارقش ضد الست زهرة هام 
سيد أحد زايد وحضر عنها الاستاذ همد رحمى رقم 


12 

47 دلسمبر سلة 1980 
حق القرار . + النفمة . تمخرب البتاء . اهمال 
صاحيه تجديده . وضع يد الغير المدة الطويلة . 

زوال حق المنفعة مع حق الرقبة 

المراأً القانوى 

يعطلى حق القرار لصاحبحق البقاء والاستمرار 
فى الارض دون معارضة من صاحب حق الرقبة 
فاذا تخرب البناءاو هدم فلتجديده فىاىوقت 
الا اذا تعلق بالارض حق اخيركان من شأنه 
زوال حق الرقبة . فنى هذه الالة فقط يزولحق 
المنفعة ( اى القرار ) بزوال حق الرقبة ولا نحق 
لصاحب المنفعة أن يجدد بناءه اذ ذاك اذا تهدم 
او زال ثم أهل فى تجديد بناله او وضع بده حت 
جاء الغير ووضع يده على الارض الدة الكافية 
لقلك الوقف ممضى امدة الطويلة اذ يصبح هذا 


وه سنة 40 ق سس دارة حضرات السيد تمد | الذير مالكا للعين ملكا ححا خاليا من كل فيد 


عيد الهادى الجندىبك وعل حيدر حدازى بك وأعد 
مختار بك مستشارين ) 


منقيود القليكوله أنهنم صاحبالمننمة منالبناء 


اام 


محلة الحاماة 


فاذالم ثب توضع يدالغيرالدةالكافيةل/كنسا 
الملكية فلا يمقطحق صاحب الرقبةفى تجديد البناء 
7-2 
« حيث أن أستأنف بنى استثنافه على أنه تلق 
الملك من همد افندى مصباح سن نية وانهذا 
الأخير ١‏ كنسبه وضع اليد مده بزيد عن 44 سنة 
وهى كافية لفليكه العين المببعة اليه بمضى المدة ‏ 
وانه على فرض أن حجج تمليك المستأنف عليهم 
الثلاثة الأول تنطبق على العين المتنازع عليباكا 
ذهب الى ذلك الخبير فى تقر يره قان الثابت بالححج 
المكورة أن المستأنف عليهم الملذكور ينلا علكون 
سوى البناء القئم على نلك الاارض اما الاأرض 
نفسها فى تابعة لأ وقاف قانصوءالا تابى وناييك 
بن عقود شاه والشيخ احمد بن سدات النوبى 
وليست مملوكة لمم وقد زال البناءالقاتمعليها بهدمه 
و بزوالاضاع كلحق لم على الأرض فلا نسمع 
متهم دعوى بيت ملكيهم للأرض اذ كورة 
1 ذكروا بعر ببة افتام دعواهم 
دو حي ث أن ا لستأنف علبهم الثلاثة الاول مسلمو نْ 
بأن الأأرض القامعليها البناء تملوكذلا وقاف أخرى 
قلا حقهم إذن فى المطالبة بثثبيت ملكيتهم الى 
تلك الارضوكل ما لهم هو حق القرار فيهافقط- 
اؤعيت أن يتل تراز ىالا رش بعلل 
صاحبه حق البقاء والاستمرار فى تلك الأأرض 
دون معارضة من صاحب الرقبة فاذا تخرب اليئاء 
أو هدم فله تجديدمق أىوقتشاء الا اذا تعاق 
بالأرض حق للغي ركان من شأنه زوال حت الرقبة 
فتى هذه الخالةقةط بزول حقالمنفعة « اىالقرار» 
زوال حق الرقبة ولا نحق لصاحب المفعة عندئذ 


أن يجدد بناءه حال ذلك اذا تهدم البناء او زال 
بسبب من الاسباب ثم أهمل صاحب حق القرار 
وضع بده أو تجديد بناهحتى جاء الغير ووضع بده 
على الارض المدة الكافية لقليك الوقف يمضى 
المدة الطويلةوأصبحهذا الغير مالنكا للعين ملكا 
صحيحا خالا من كل قيد من قيود القليك فاذا 
جاء صاحب المنفعة بعد هذه المدة وأراد اليناء له 
أن يمنعدوان يدفعفى مواجهته بزوالحقه ويكون 
دفعه هذا قانونا لانه أصبح مالكا 

«وحيث أن المعا فتهالىهذا المبدأ فادعى 
أنه تلاك هو و بائعه العين المتنازع عليها بوضع اليد 
من 44 سنةوهى تزيد عن اللدة القانونية المكسية 
لقلك الوقف الا أن التحقيق ااذى أمرت بدمحكة 
اول درجة لم يحقق زعمه حيث لم يشت منه صمة 
هذا الادعاء لا نالشهود الذين معغوا فى.التحقيق 
كانوا شهود اخبار ولم يكونوا شهود معرفة وقد 
أصابت محكة اولدرجةفى عدمالاخذ بشباد نهم 

« وحيث اله متى بت ان المستأفف لم يقلك 
هذه العين بمضى المدة الطويلة المكسبة للملكية 
وانه معترف ان الارض ثماوكة لثلاثة أوقاف فتكون 
ملكيةهذه الأ وقاف الثلاثقلا زالت قائّة و بقيامبا 
لا يسقط حق المستأفف عليهم الثلاثة فى الفرار 
على تلك الارض حتى ولوكان البناء قد تدم 
ويكون الستأنف غير محق فى الدفم بزوال حق 
المستأنف عللهم الثلاثة فى اليناء لتهدمه 

2 استئناف غنم انندى فوزى وحشر عنه الاستاذ 
ادوار بك تصيرى ضد حافط انندى مود واخرين 
وحضر عنهم الاستاذان فهمى افئدى عبد الاطيف 
واحد رأنت بك رقم 0 سلة غ4 ق ل دارة 
حضرأت كامل ابراهم بك وكيل المحكمة وعلام عمد بك 


واحد امين بك مستشارين ) 


مجلة الحاماة 


كم 


بره 


“78 دالسمابر سل ٠‏ 98 


2 م 0 5 اللي بات لغاية الارصد صفة 


نوة العىء المحسكوم فيه . حم جنائى. قفى بالبراءة | ناظر الحطة 3 الزن الثم 00 


لاشك . عدم تقيد الحا المدئية به 


امبر القافوئى , 

اذا 7 بعلن بمصلحة السكة الحديد فى 
حادثة وقضت محكة الجنح ببراءته مها « لان 
النهمة مشكرك فيها والأدلة غيركافية » فلا ينع 
هذا الحام الانية من النظر والبحث فى 
المشولية المدنية اذا ما رفع اليها طاب التعويض 
لانه لم يبن على اثتغاء الاهمال وعلى عدم أوفر 
المسثولية الجنائية. وللمحكةالمدنية أ نتعيد البحث 
من جدديد ف المسئوليةلمعرفة ما اذا كان هناك اهمال 
وقع من جانب موظنى مصلحةالسكة الحديد ام لا. 


التكو 

« حيث انه لا نزاع فى أن مد البسطويسى 
ابن التأنفالذى وق ففيوم 7١‏ لوأية ممنة 8.1 
بحطة للنصورة من جراء مصادمةاحدى عربات 
مصلحة السكة الحديد بالعر بة التى كان يدفعبا 
لم يكن تابما لهذه المصلحة وليس بينه وبينها أبة 
علاقة قائونية اذ الثابت أن هذه المصلحة عهدت 
#قنضى صورة العقد المقدم منها الى مد افندى 
ونس المستأنف عليه الثالى بأن يقوم باحضار 


الهال اللازمين لنقل البضائع من الارصفة الى 


العربات وتفر يغها يججملة محطات من ينها محطة 
المنصورة .وان عمد البسطو يسىكان أحد الهال 
الذين كانوا يشتغلون من قبل هذا المفاول 
«وحيثانه ورد بالققرة ( ه ) من البند الثامن 
من عقد امقاولة السالف ال كران 


من اللأعمال | 


«وحيث أن مسئولية وزارة الواصلات لست 
مسثولية الخدومعما يصيب خاد مهاثناء تأديةاعماله 
المكلف بها يسبب وظيفته بل هى المسثولية العامة 
المقررة بللادة ١١١‏ من الاثون المانى 

« وحيث ان الحم الصادر ببراءة الحولجى 
فىقضية الجلحة غرة؟5 سئة 1574 بندر المنصورة 
لا ريصح ازيحتج به امام امام المدنية عند طاب 
التعويض وبالتالى لا يصح أن عنم هذه لهاك 

من النظر والبحث ف المسثولية المدنية لان هذا 
الحم لم يكن مبنًا على اثنفاء الاهمال وعلى عدم 
توفر المسئولية الجنائية حتى ريصح أن عنم الحام 
المدنية من البحث ف المسئولية المدية واما كان 
مبنى حك البراءةالشكفى وجود السثولية الجنائية 
حيث ذّكرت محكة الجنح فى اسباب حكها 

«وحيثانه من كل ذلك تكون النبمة مشكوكا 
فمها والأدلة غير كافية» واذلكترى هذه الحكة 
اعادة البحثمن جديد فى المسثولية لمعرفة ما اذأ 
كان مناك اهمالوقم موّجائبٍ موظطق ممائحة 
سكة الحدريد سبب الحادثة ام لم يقم اهمال متهم 
واما كان الاهمال واقعا من الحنى عليه نفسه 

«وحيثانه اذلك ب الرجوع الى ملف قضية 
الجنحة فرة ؟ 5 سنةم؟5 ١‏ بندرالمنصورة لتقديرهذه 
المستولية ولعرفة من المسثول عن هذه الحادثة . 

( استثناف البسطويسى القصى وحضر عنهالاستاذ 
أبراهم رياض ضْد وزارة المواصلات واخريئن وحشر 
عن الثاني الاستاذ اعد كل رقم ١١و‏ اة9اسنة 
49 ق سس دائرة حضرات السيد حمد عيد الحادى 


الجندى بك وعلى حيدر حجازى كك واد مختار بك 
مستشارين ) 


أفة 
*” بالسوكر مله 1١59150‏ 
استئئاف .خم حضؤرى . وصفه بأنه غيابى . خطأ 
رذم الاستثناف بعد انقضاء الميعاد, عدم قبوله 
المرأً الفانوى 
صدر حي فى 8 ينابر سنة 1915 ضد شخص 
ووصف خطأ بأله غيابى واعلن فى ه فبراير سنة 
فعارض الحكوم عليه لشم فى يناير سنة 
5٠‏ بعدم قبول المعارضة الخصوطا بعد الميعاد . 
فرفم اسئئناف عن الحم الموصوف بأنه غيابىي 
فى 14 ايريل سنة 90 فدقم الستأنف عليه 
بعدم قبول الاستئئاف ارفمه بعد الميعاد 
ومحكة الاسئثناف قضت يقبول الدفم : 
لأنه تبين ها انه وقع خطأ فى اعتبار حك ينابر 
سنةةاغيابياً مع انه حضورى وقدثول هذا الخطأ 
طرفى المخصوم كا شمل جهات القضاء ولكن الخطأ 
لايصح أن يغير الحقيقة ااثابتة وعلىهذا الاعتبار 
يكون الاسنئئاف حصل بعد الميماد القانوتى وانه 
لا يصح القول حصول تنازل ضمنى من المستأفف 
عليهم عن هذا الدفع بسيب تصرفهم فى الدعوى 
على أساس أن الم]صدر غياي) للأن هذا الدقم 
من النظام العام وللمحكة أن تقضى بهم نثاقاء نفسها. 
المي 
«منحيث ان الحاضرعنالمستأفف ضدمم قدم 
دفأفرعيا بعدم قبول الاسئثناف شكلا اتقدعه بعد 
الميعاد بناء على انه حم بتا ريخ م يناير سنة 18 
بالزام المدجى عليه حسنابراهم الشريف بسد المطل 
وقد أعلن هذا الحم لشخص الحكوم عليه رلومه 


ع1 الحاماة 


فبرايرسنة5؟15 فم يستأنفه الا فى ١‏ ابريل سنة 
9 ولا عبرة بوصف الك الصاد ر ىم ناير 
سمنة.405 ١‏ بأنه غيابى لأأنه فى الواقم صدرحضور م 
لأن حسن ابراهم الشرف اذكو رحضر شخصي 
بجلسة التحضير يوم ؟ بوليه سنة م1978 

«وحيث ان الحاضرعن المستأنفر دعلى ما تقدم 
بأن الحم وصف بأنه غيالى وجرى الخصوم ميم 
على اعتباره كذلك الى أن حك بتارعخ 1٠١‏ يناير 
سنة ٠‏ 8و بعدم قبول المعارضة لخصوطا بعد الميعاد 
وم يعانهذا الحكالا تارم ١‏ قبرابرسنة. م١‏ 
يكون الاستئناف الحاصلفى ١4‏ ابر بل سنة؛ مه 
جاء قى الميعاد 

«وحيث انه تبين من الاطلاع على أوراق القضية 
ان حسن ابراهيم الشبريف حضر شخصيا يجلسة 
تحضير يوم ٠‏ يوليه سنة 494 التى تحددت لنظر 
الدعوى وتأجات القضية لجلسةم١منه‏ حت تستوق 
المسئئندات وتغم المفردات و يضر حسن أبراهم 
الشريف المدءىعليهفى هذه الجلسة وأحيات مها 
على المرافعة لجلسة 1١‏ سبتمبرسئة 494 وفى هذه 
الجلسةندبت الحكة خبيرً لأداء أعمالمبينة بأسباب 
الح وحدد ت للهرافمةجلسه ١‏ ؟ توفيرسنة م7١‏ 
وأجلت الحكة القضية لجلسةم اير سنة ىوا 
حت ثم الخبير مأموريته ويقدم تقريره ويجلسة 
يناير المذّكررة صدر الحم بالزام المدعى عليه 
بسد المطل الموجود بالدور الثالث فى ظرف 
أسبوعين ووصف الحم بأنه غيابى مع انه ظاهر 
من البيانات المتقدمة انه حضورى وقد أعلن 
لشخص الحكوم عليه حسن ابراهيم الشريف 


يوم ه فبراير سنة 19179 ف تعطضر عر يصبة 


يحلة الحاماة 


مم 


الاسئثتاف الى المستأنف ضدمم الافى يوم 4 | بناء على منشور الباتهعاون وتضمنت بيان اللأرض 


ايريبيل سنة ١9.٠‏ 

«وحيث انه تبينمما مسبق اندوقع خطأفى اعتبار 
الحم غيانى مم انه حضورى وقدشعل هذا الخطأ 
طرف الخصوم ما مل جهات القضاء ولكن الخطأ 
لا يصح أن يغير المقيقة اثابئة وه أن الب صد 
فى الواقم حضوريا وعلى هذا الاعتبار يكون 
الاستئناف حصل بعد ايمادالقانونى ولا وكن القول 
بأنالستأنف ضدم,تصرنهم فى الدعوى على أساس 
أن الح صدر غيابي يعتبرون انهم تنازلوا عنهذا 
الدفع لا نه من النظام العام وقد تمسكوا به فى 
الاستئناف وكان هذه المحكة أن فى به من 

« وحيث انه مما تقدم يكون - القدم من 
المستأن ضدم ىله وشعين الا خذبه والتقربر 
بعدم قبول الاستئناف شكلا لتقدعه بعد الميعاد 


) اكات و بحرت اه 


عنم الاستاذاك حسين خليل وكامل صضعك رقم 08 
سئة !4 قب داترة حضرا تكامل ابراهم 0 
الممكمة وعلام مد بك واحد أهين بك ممنشاربن) 


/ 7 
4 دإسمير سلنة 45١‏ 
منافم عمومية . جنابية السكة الحديد . عدم جواز 
علكبا بمفى المدة الطويلة 

ا مسرا الغائوئى 
يعتير جسر السك الحديد والجنابية من المنافم 
العامة مقتضى منشور الباثمماوت الصادر سنة 
م١١‏ ه . والذىكان له قوةٌ القاتون قبل صدور 
قانون نزع الملكية وطبقنا لقائة التالف التى عملت 


النىأخذ ت السكة الدديد واد خلتفى النافعالعامة. 

اليو 

« ها اله لا نزاع بين الخصوم بأن السكة الحديد 
المارة بالأرض التنازععليها انشئت قبل أن يشترى 
المستأ نظو نالاطيان من مصاء<ة الدومين سنة ١85‏ 

د وها أنه لانزاع ايض بأن اللاتحةالسعيديةهى 
التىكانت متبعة فما يختص بالا طيان اذا أخذت 
للمنذعة العامة 

« وما أن هذه اللائحة ورد بها انه اذا أخت 
أطيان للمنفعة العامة فيعطى لأر بابها تعو يضّا اذا 
كانتعشورية وأمااذا كانت خراجية فيرفمعنها 
المال قط 

هوها انهأنى بعد هذه اللاحة منشور الباثمماون 
فيسنة ١141‏ وأبان الأرض الثى تعتبر من امناقع 
العامة وأخذت فملا للسكة الحديد فذّكر الجمس 
والجنابية وقد أباح زراعة الجنايات بشرط أنها 
لا تضر بالسكة الحديد 

« وها انه بناء عبلى منشور الباشمعاونعملتقائة 
التالف سنة88؟ ١‏ أى الأأرضالتى أخذت للسكة 
الحديد وأد حلت فى المنافع العامة و قد ثبت هن تقر بر 
الخبيرأن الارض المتنازع عليهاتدخ لمن الاطوال 
المشتملة عليها فَائُة التالف المذكورة 

« وها أن قَاعةاَالف مستمدة قوتها من أوار 
عالية ومنشور الباثمماون الذىكان له قوة القاثون 
قبل صدور قانون 'زع الملكية فى ذلك العهدذ 

«ويا اله بعد هذا التعيين الوارد منشورالباععاون 
فلا يتأنى أن ينازع أحد ان جسرالسكة الحديد 
والجنابية هى من المنافع العامة 


الحذها 


« وها أنه متى تقرر ذلك فلا يمكن قلك هذه 
الجنابية بالمدة الطو يلة 

دوجا اندجاءفىأقوال الخصوم (بعضالتأنغين) 
أنه يتخال أرضالنزاع بعضقطممتروكة بلا وضع 
يد ولا يملكبا أحد يقرب طوطا من ٠‏ /اقصبة على 
طول الخط الحديدى ويجاور للجسر وهذا دليل 
على أن تلك القطع بافية من أصل الجابية 

« وها انه بعد ذلك لايهم البحث فيا اذاكانت 
الأرض واردة فملا فى عقود التأتفين أوغير 
واردة لأنه ان وقعالبي فيها من مصلحة الدومين 
كان البيع باطلا وكذلك وضعيد المستأنفين مهما 
طال لا يكسبهم الملكية 

« ويا أن مصلحة السكة الحديد تطلب | 
على المستأنفين بريم الأرض المتنازع عليبا 

« وبا أن وضع يد المستأنفينكان باعتقاد أنهم 
ملاك بمقود صادرة من مصلحة الدومين ولذا 
فالحمكالا ترى محلا لالزاميم بر ربع الارضالمذكورة 

« وها اله مما تقدم من الأسياب وأسباب 
ل الابتداق إيكون لمكم الستأنف فى محله 
و بتعين تأديده 

( استئئاف الشييخ مد عمد حمسن وآخرين وحشير 
منهم الاستاذان اد رأفتبك وعلى ابوب ضصدمصلحة 
السكة الحديد رقم 4١1‏ و له سئة لاغ ق سس دائرة 
حضرات حسن ثيه المصرى بك ويد توفيق حق يك 
وعلى ذى العرابى بك مستشارين ) 

0 
199٠ دلسمير سنة‎ 3٠ 

تركة . ديون . استيقاء الديرن 

الممرأ القائوى 

ما كان الخلاف في تعبين امالك للتركة بعد 


ججلة الجاماة 


وفاة المورث وقبل سداد الديون فأنه لا يخرج عن 
القولبأن الوارث هوالمالك للتركة مهلتق يشبه 
حق الرهن العقارى يبح للدائن التتفيذ فوراً على 
املاك التركة حتى ولوكان أصل الدين لم يستحق 
بعد إذ الوفاة تجمل الاجل حالا . ولذناك جرى 
القضاءالأ هلى والختلط على منم الورئة م نالتصرف 
فىشىء م نأعيان التركة قبل سداد الديونالتىعليها 

ليون 

««حيث انهعن الموضوع فأنالفصلفى الدعوى 
يستازم تقرير المبدأ الذى تعرضت له محكة أول 
درجة « لاتركة الا بعد وفاء الدبون » 

« وحيث ان القانون بالمادة 4ه مدلى يقغى 
أن يكرن لحك فى الوارريث على حسب القرر 
في الاحوال الشخصية الختصة بالملة التابمها المتوفى 
والطرفان والمتوفاة مسلمون فيجب حما الرجوع 
لاحكام الشريمة الغراء 

«وحيث انالمادة مه من الاحوال الشخصية 
تنص على أنه يتعلق يمال المبت حقوق أر بعةمقدم 
بعضها على بعض أولا ما يحتاج اليه المي تمن حين 
موته الى دفنه . .. ا ثانيا ما وجب فى الذمة .ن 
الديون من جميم ما بق من ماله ثالثا تآفيذما أوصى 
به من ثلث ما بق بعد الدين رابع قسمة الباق 
اذا تعددت الورثة الذين ثبت ارُهم بالكتابة ... 
ال ومعنى ذلك أنه يكحرد الوفاة تتملق بالتركة هذه 
الحقوق الار بع مقدمة بعضهاعلى بعض بهذ |الترتيب 

« وحيث أنه .عا قيل عن الخلاف فى تعيين 
المالك للتركة بعد وفاة المورث وقبل سداد الديون 


| فأنه لا يخرج عن القول بأن الوارث هو امالك 


للتركة عملة بحق يششبه حق الرهن العقارى بببيح 


محلة الحاماة 


م 


لإدائنين التنفيذ فوراً على أملاك التركة حتى ولو 
كان أجل الدينلم يستحق بعد .إذ الوفاة نجل 
الاأجل حالا. ولذلك جرى القضاء الاهلى والختلط 
على منع الورثثة من التصرف فى شىء من أعيان 
التركة قبل سداد الديون التى عليها ( راجع حكم 
محكة الاستئناف الختلط الصادر فى ١؟‏ دسمبر 
سنة 48 الجموعة الرمعيه سنة مو - 5و وحم 
١8‏ أبر بلسنة ٠١‏ ٠المجموعة‏ الرععية سنة5.5-. .و 
وحم 9 دلسمبر سنة 190 المجموعة الرسعية 
سلة .19 16.4 ) 

وحيثانه متىتقرر ذلك يكن الك الى 
أخطأ فيا ذهب اليه من تفسير القاعدة و يكون 
تصرف مبغددة بالبيع أولدها فى غير محله أوعلى 
. الأقل سامًا لأوانه إذ يجب أولا نصفية التركة 
وسداد ما عليها من الذبون و بعد ذلك كم 
الباق بين الورثة الذين ينبت شرعاً حق اربهم 

كان الستأنفم ينقد بدبونه وما اقتصر 
عل رفع دعوى بتصفية هذه الديون و بيان نصيب 
كل وارث فيها وطلب ايقاف الفصل فى الدعوى 
الحالية الى ان ينصل فى دعواه المشار اليها فيتعين 
إجابة هذا الطلب 

( استكناف الشيخ عبد الصمد البشير وحضر عنه 
الاستاذ عبد الجيد مصطني ضد الشيخ عبد الوهاب 
عبدالحادى وآخرين وحضر عنهما لاستاذ ممدعيد الوهاب 
رقم ٠٠٠١‏ سنة 0ع ق ‏ دائرة حضرات السيد 


عند عبد الحادى الجندى يك وعلى حيدر حجازى بك 
وأحمد مختار بك مستشارين ) 


»1 
٠لا‏ ديسدير سنة .| 

دعوى استحقاق . فرعية . ميماد استئئاف 

الحم البادر فها 
المسراً القاثوى 
تعتبر دعوى الاستحقاق فرعية اذا رفعت أثناء 
اجراءات البيع سواء أوقفت اجراءات البيع فعلا 
أو لم توقف ؛ لأن النص صر وفى هذه المالة 
وحدها نجب تطبيقالمادة ٠٠٠١‏ مرا فعات والتقر ير 
بأن ميعاد الاسنئناف عشرة أيام ققط 

المي 

« من حيث ان الحاضر عن وزارة الاوقاف 
دفع فرعيا بعدم قرول الاسئئناف شبكلا ارفعه بعد 
الميعاد القانوتى المنصوص عليه فى المادة ( )7١‏ 
مرافعات لان القضية قضية استحقاق وميعاد 
الاستثناف فيها عشرة أيام 

« وحيث انه لا نزاع بين الطرفين فى ان الحم 
أعلن لاستأنف فى ١؟‏ أبريل سئة 196٠‏ وأنه ل 
يرفع استثنافه الابتارعخ 5؟ بونيه سنة 19-٠‏ اوائها 
انحصر النزاع فى تكييف دعوى الاستحقاق هل 
هى دعوى استحقاق أصاية تخضع من جهة مواعيد 
الاستشناف لنص المادة + ه*عرافمات أو هىدعوى 
فرعية يجب بشأنها نطبيق المادة ٠٠١‏ مرافمات 


«وحيث ان هذهالحكة قضت بتار م7١‏ فبراير 


سنة .1980| فى القضية رتم ١|‏ سلة 141ق3- 
بأن دعوى الاستحفاق لا تعتبر فرعية الا اذا جاء 
رفعها أثناء اجراءاتالبيع - وفى هذه الخالة وحدها 


يجب تطبيق المادة ٠٠١‏ مرافعات عند النظرق 


4م 


مجاة الحاماة 


« وحيث ان الدعوى الحالية أعلنت فى ٠١‏ | الثاث الا اذا كانفيه ممنى الحاياة والتبرع ,أما إذا 


يناير سئة 14٠‏ وتبين هن الاطلاع على أوراق 
دعوى البيع الخاصة بهذا النزاع وم الواردة 
يجدول الحكة سنة 1417 يرتم 3٠‏ اهاكانت 
قائعة قبل - إذ كانت أول جلسة هذه الدعوى 
بتاريخ ؟ أ كتوبرسنة 1514 وبذاك تكون 
الدعوى الحالية ر فعت أثناء إجراءات البيع ولاريضس 
بعد ذلك ان تكون اجراءات البيع أوقفت فعلا 
أو إتوقف:لان النص سرب ولذلك يكون الدفم 
النرعى فى محله ويتعين قبوله والحم بعدم قبول 
الاستئئاف شكلا 

) اسثئاف الشيخ عوده سعد ابوطيره وحشر غئه 
الاداذ كامل انوس ,صد وزارة الاوقاف وورثة خمد 
انندى حان ركم م سئة لم4 ق- بالهيئة السابقة) 


بو 
#1 دلسمير سنة |١99٠‏ 
١‏ ميض موث . بيع لاجنى . حم الشريعة 
الاسلامية. نقاذه اذا لميكن فيه فيناو حاباة 
سل هيض موت ٠‏ بم لاجنى : حم القاون 
المدقى الاهلى . بيع جدى, لا خم الوصية 
؟اس ميض موت . بم لوارث . تحير العقد 
باسم غير وارث . تحايل . بطلان العقد 
4 حل ميض هوت . يبع . حق الورثة فى اأطالبة 
ما زاد عن الثاث. حق الفسخ ٠‏ حق الكملة 
الن . الورثة اسماب الخيار 
ه س قيمة التركة . الوم البيع . لاوم الوفاة 


1 سس وصية , تعدد الودى الهم : ألسجيل 3 
العبرة بالتاريخ العرق . عدم ثفاذ احكام 
التسجيل بالنسبة #وصابا 


لمبادى/ القائوئير 
١‏ - ان الشريعة الاسلامية لا تبطل البيع 
الحاصل فى مرض اموت لغير وارث فها زاد عن 


كان البيع جديا وفيه فقط غبن فاحش فلا ينفذ 
حك الوصية الا فيا حصلت فيه الحاباة (مادتا 6< 
و17 من كتاب العدل والانصاف ) 

؟ -ل يقصد المشرع المصرى من المادتين 
ده؟ و 5ه؟ من القاثون المدلى المتعلقتين بالبيع 
لأجنبى فى عرض الموت الا يع المريض الذى فيه 
معنى التبرع لأن هذا البيع هو الذى يأخذ حم 
الوصية لا البيع الجدى لا نه غير معقول أن يققصد 
الشرع ابطال ما زاد عن الثلث فى بيعم حصل 
لأجنى لا تربطه بالبيع أى رابطة ودفم له من 
الكثل بغير حاباةكا انه غير معقول أن يرنم المشترى 
من مر يض على تكلة ما تقص من الثثين بغيرأن 
يكون فى البيع غبن فاحش . 

- صدور عمد هن المورث فى مرض ١وته‏ . 
ازوجته ثم تغييرالعقد فيا بعد لامم ولدها من 
غيره ورد الولد الصدقة لوالدنه. يمجرد تخربر 
ااعقد بامعه كل هذا يدل على ان العقد اما 
قصدت به الزوجة وان تحريره باسم ولدها 
تفادي من الطعن عليه مر: الورثة بأنه وصية 
لوارث . وعلى ذلك يكون العقد غير نافذ لعدم 
أجازة الورثة له. 

4- تقفى المادة 0 من القانون المدلى 
بأنه فى حالة ما اذا زادت قيمة المبيع عن ثلث مال 
التركة وقت البيع.الزم المشترى بناء على طلب الورئة 
أما بفسيخ البيع أو بأن يدفع للتركة ماتقص من 
ثلث مال المتوفى . فاذا طلب الورثة الفسخ كان 
للمشترى اثيار بينالفسخ و بين تكلةما صن 
اللثثين.وأما اذا طلبالورثة نصييهمعينا فلا خيار 


ع>لة الحاماة 


اكذد 


للمشترى . ويكون تقدير التركة دائمًا وقت البيع | فى الميعاد قبل هذا الاعلان وللمستأننين الحق فى 


لا وقت الوفاة 
ه - اذا تعددت العقود الصادرة من المورث 
فى مرض الوت اعتبر المشترون فى ح؟ المومى 
المهم واقنسموا الثلث بنسبة ما أوصى به لكل 
واحد مهم ولا ل ارجوع الى تواريم العقود 
ولالتقدم اسبتها تار يًا أوتسجيلاءلأن الشربعة 
الاسلامية لا تعرف نظام النسجيل ٠‏ فضلاعن أن 
القانون المدى لا يستازم النسجيل للاحتجاج به 
على الغير الافى العقود الصادرة بين الاحياء:والوصية 
خارجة ع هذه المقود لأنبا لا تنفذ الا بعد الوفاة 
امع 
« حيث ان المستأنف عليه الرابع دقع بعددم 
الاسئناف شكلا لحصوله بعد الميعاد بدعوى ان 
الحم المستأنف أعلن لمستأنفين فى ١7‏ بوليه 
سنة +19 مز الولى الشرعى على المستأف 
عليه المذّ كور باعتبار أنه قاصر ولميعان الولى بعر يضة 


الاستثتاف من الستأنفين الا فى 16 مابو سنة" 


أى بعد مغى أ كثر من ستين بوم 

« وحيث انه تبين من الاطلاع على الأ وراق 
ان الستأنف عليه الرابع رفمت عليه الدعوى 
الابتدائية على اعتبار انه راشد وحصات امرافعة 
فيها وصدر الحم فيها على هذا الاعتبار ما ان 
المستأنفين استأنفا الحم فى م ابرريل سنة .1678 
وأعلنا الاسئئناف الى المستأنف عليه المذكور على 
هذا الاعتبار ايضًا فاعلان الحم الابتدالى من 
الولى على المستأنف عليه الذّكور ى1 بوليه سنة 
904 الى المستأفين على اعثبار انه قاصص 


تعديل صفة المتخاصمي ناذا ما تبين للها تغيير هذه 
الصفة أمام محكةالاسئثافما دام انالاسئئئاف 
َنم لأن اعلان الول للح هو قبول له و بالتالى 
قبول لماتم من الاجراءات ضد محجوره ها فيها 
عر يضة الاستثئاف الأولى 

« وحيث أنه من ذلك يكون الدفع الفريى فى 
غيرمحله و يتعينرفضهو بكون الاستثناف الأصل 
والفرعىقد حازا شكاهما القانونى بالنسيةللمستافف 
عليه الأكور وباق الستأنف عليهم 

« وحيث انه فيا يختص بالوضوع فثابت من 
الاطلا على الأوراق أن الاج سلمآن فوده 
تصرف قبل وفاته التصرفات الآ نية :- 

أولا - أوقف فدادين وه قراريط وق 
خير با حجة شرعية مؤرخة 79 ينابر سنة 3717و 
وجمل النظر لزوجته الستأنف علبها الأولى 

ثانا - باع ٠١‏ فدادين الى المستأنف عليهم 
من الثالى الى الرابع بعقد مؤرخ ٠‏ #ينايرسنة/ا؟ © 
ومسجل فى ١١‏ فبراير سئة 19511 | 

ثانا - باع ؛ فدادين الى المستأنف عليوم من 
الخامس الى السابعة بعقد مؤرخ ه ؟اينايرسنة 1951 
ومصدق عليه فى هذا التارعخ و«فبرابر ومسجل 
فى 9 فبرأير سئة /1911 

رابع) '- باع الى فاطمة أخته (مورثة المستأفف 
علمهم من الثامنة الى العاشرة ) أر بعة افدنة 
| خامسا - باع الى التأنف عليه اللأخير ١١‏ 
فدانا و؛ قرارريط و١١‏ مهما ومازلا بعقد “رخ 
/1؟ ينابر سنة 13551 ومسجل فى 4 فبراير سنة 


لايؤثر على الاستثئاف الذى سبق انه رفع منهما | 147 وقد باع الستأنف عليه الذكور هذا القدر 


م 


محلة الحاماة 


الى والدته الستأنف عليها الأولى بعقد مؤرخ ٠١‏ | منها باسم وارث غيروه باسم غير وارث حتى 
فبراير سنة591 ١‏ ومصدق عليهفى ١7‏ فبراير سنة | لا يطعن عليها بالبطلان 


1 ومسجل فى "1١‏ بابر سنة 1998 

«وحيث ان المستأنفينطمنا على هذهالنصرفات 
بأنها حصات فىمرض اموت وانها بغيرعوض ولها 
الحق فى هذا الطعن لا هما وارثان و يعتبران من 
الغيرفى التصرفات الصادرة من مورتهم إذا كانت 
خالفة للقانون ومضرة يمصلحتهما لأن البيع فى 
رض الموت اذا كان فيه معنى التبرع حكه حم 
الوصية وهو مضر بالورثة ومخالف للقاثون اذا كان 
لوارث أوكان لأ جنى فى اكثر من الثلث فلاورثة 
اذن الحق فى أن يثبتوا بكافة الطرق القانونية بها 
فيها البينة والقرائنان التصرفات حصلتفىمرض 
ا موت وامها بغير عوض ٠‏ 

«وحينثانه ثبين للمحكةمن الاطلاع على هذه 
العقود أن التصديق عليها من الحاج سايان فوده 
حضل زهو مم بأوكاندة الهلال بالمنصورة وثابت 
من حجة الواقف انه ريض الجسم وثابت من 
الشهادات الطبية انه كان مريضًا بالقاب وان 
الأطباء المعالجون كانوا يعودونه فى لوكائدة الحلال 
فى شبرى بناير وفبراير سئة ١31‏ أى ف الغترة 
التىحصلت فبها هذه العقود وقد توفى بهذا المرض 
فى ” مارس سنة 1917 كا ثبت من الشهادة 
|الستخرجة من محكة المنصورة بتار يخ /٠"'نونيه‏ سنة 
397 أن المورث صدق على أربع عقود فىه؟ 
يناير سنئة/971١‏ وقد تغيرت هذه العقود بالأريع 
عقود السالفة الذكر مما يدل على أن المورث كان 
عريضًا مرض الوت وان المستأئف عليهم عند 
ما شعروا بدنو أجله استّكتبوه هذه العقود وما كان 


« وحيث انه من ذلك ومن قرائن وظروف 
الدعوى ترى المحكة ان هذه المقود حصلت فى 
عرض الموت وبغير عوض بدليل ما سيق بيانه 
و بدليل احتفاظ البائع بق المغمة و بدليل عدم 
ثبات المشترى فى تقدير المُن الذى كانوا ررون 


به هذه العقود 
بق البحث فى قيمة هذه العقود من الوجهة 
القالونية . 


. « وحيث ان الشريعة الاسلامية تفضى بأن 
كل تصرف من المر يض فيه معنى التبرع تسرى 
عليه أحكام الوصية فى القدر الحابى فيه ويخير 
المشترى بين الفسخ أو اتام ما ققص من الثلثين 
(يراجممادة0 و17 ؟كتاب العدل والانصاف. 
صخ و77 و1 وعم من كتاب الاأحوال 
الشخصية تأليف الشيخ زيد ) فيغهم من ذلك 
أن الشريعة الاسلامية لا تبطل البيع الحاصل فى 
عرض الموت لغيروارث فها زاد عن الثاث اطلاق 
واما تبطله اذا كان فيه معنى الحاباةوالتبرع . وأما 
اذأ كان البيع جديا وفيه قتط غبن فاحش فلا ينفذ 
حم الوصية الا فيا حصلت فيه الحاباة . 

« وحيث انه مما لااشك فيه أن المشرع 
المصرى عند ما وضع المادتين وه و5ةه؟ من 
القانون المدنى التعلمتين بالبيع فى مرض الموت اما 
قصد بيع المريض الذى فيه معنى التبرع لأن هذا 
البيم هو الذى يأخذ ح الوصية لا البيع الجدى 
لأنه غير معقول أن المشرع ينصد ابطال ما زاد 
عن الثلث فى بيع حصل لأجنبى لا بر بطه أى 


مجلة الحاماة 


رابطة بالبائم ودفم له عن المثل بغير محاباة ما انه 
غير معقول أن دشم المشثرى من مر يض على تكلة 
ما نقص من الثلثين بغير أن يكون فى البيم غين 
فاحش والذى ,يؤيد ذلك ما جاء فى النقرة الثانية 
من المادة ٠#‏ من القاثون المدلى الختاط إذ جاء 
فيها أت أحكام المادتين السالئق الذّ كرو 
المطابقتان للماد تين هه اوه ١‏ من الثانون المانى 
الأهلى لا نسرى على الدائن امرتين ولا على 
المشترى يحسن نية ولا شك أن الأجنبى الذى 
يشترى منمر يض بن المثل وبغير محاباة يكون 
حسن النية وهذا يطابق تام أحكام الشريمة 
الاسلامية بالنسبة للمشترى حسن النية. 
« وحيث أن العقد الصادر الى المستأنف عليه 
الأخير وان صدر باسمه الا أن نية المورث كانت 
متجهة الى أن يكون البيع باسم زوجته وأمك ن حرره 
باسم ولدها حتى لا د بأنه وصية لوارث 
والدليل على ذلك أولا نر ير عقد قبل هذا المقد 
الزوجة وهذا العقد هوالذى تصدق عليه من 
المورث بتاريخه؟ يناير سنة 1559ك! سبق ياد. 
ثانيا بيع المستأنف عليه المذ كور ما اشترام لوالدته 
بسجرد تحر بر العقد بامعه. و بذلك مكون هذا المقد 
غير نافذ لعدم أجازة الورثة له ؛ ومثل هذا المند 
العقد الصادر الى فاطمة أخت المورث ( مورثة 
الثامئة والتاسعة والعاشرة من المستأنف عليهم ) 
ويكون الك المستأنف ف محل فيا قضى به بالنسبة 
لهذين العقدينو يتعين تأبيدهللأسباب الواردة به 
والت تأخذ بها هذه المحكة . 
« وحيث أله فها ينص يحسجة الوقف الرقيمة 
"ناير سسنة 1450 والعقد المسجل فى١ ١‏ فبراير 


الم 


ظ ممنة/10 45 ١‏ والعقد المسجل فى" فيرابرسئة/1581 


فعى لغير وارث ونسرىعليها أحكام تمد الوصايا 
لغير وارث والقاعدة فى ذلك أن يحنسب حق 
اموصى لم فى الثلث قنط ويقسم هذا الثلث بين 
جميع لأوصى طم بنسبة مأ أوصى لكل واحد منهم. 
« وحيث أن المادة 51 من القاثون المدى 
فى بأنه فى حالة ما اذا زادت قيمة المبيع عن 
ثلث مال التركة وقت البيع الزم المشترى بنا على 
طلب الورثة اما بفسخ البيع أو بأن يدفم للتركة 
ما تقص من ثلثي مال المتوفى وليس معنى هذأما 
ذهب اليه بءض الخصوم أن يقلدم عقد الوصية 
الاسبق ناريت أ أو تسجيلاعلىغيرهمن المقودلاان 
الشريعة الاسلامية لا تعرف نظام النسجيل وأن 
الوصية لا تنفد الا بعدالوفاة فلا فائدةمن المقارنة 
#إنوصية وأخرى على اعتبار أسبقيتها ف التارعخ أو 
النسجيل .هذا فضلاع ن أن القانون المدنى لايستازم 
التسجيل للاحتجاج به على الغير الا فى العقود 
التى بين الا حياء والوصية خارجة عن هذه العقود 
« وحيث أن التفسير الصحيح لهذه المادة أن 
الورئة اذا طلبوا فسخ البيع كان للمشترى الخيار 
بين الفسخ وبين تكلةما نقص من الثاثين و يكون 
تقدير النركة وقت البيع لا وقث الوفاذ وأما اذا 
طاب الورثة نصبيهم عيئا ذلا خيار للمشترى , 
«وحيث أن المستأظين يطلبان الفسخ واسترداد 
حصتهمافى المبي كله ولا يطليان نصيبه.ا عيئاً وهو 
الثثين فالخبار اذن للمشترى إما فىالفسخ و إاف 
تكلة ما نقص من اللثين 
« وحيث انه للوصول الى معرفة ما اذأ كانت 


الى 


المشثرى فى تكلة القن أو الفسخ ترى الممكة 
ضرورة تعيين خبير لتقدير قيمة التركة وقت 
التصرفات الحاصلةمن المورثمنعقار أو متقولات 
وتقدير قيمةكل عقد على حدنه ومعرقة ما اذا كان 
جوع التتود يخرج عن ثلث التركة بعد سداد 
الديون أم لا حتى اذا كان يزيد عن ثلث التركة 
يقسم الثلث على اللومى اليهم با فيه لوقف كل 
بنسبة الموصى به لكل واحد و ير المشترون بعد 
ذلك ما بين الفسخ وتكلة ما زاد عن الثقي نكل 
وما يخصه فى هذه الزيادة . 
( استئناف الشيخ دئثارى سامان فوده وآخر 
وحضر عنهما الاستاذان حافظ نبيه وعبد الوهاب بك 
تمد ضد الست هانم سويلم وآخرين وحضر عن لاثانى 
والثاك والرايم الامتاذ ابراهم ال مغناوق والاخير 
حشنر عنه الاستاذ تمد رعتى رقم8 الاستةه و4 11 
سئة 61 ق سس دارة ءضرات ماد وهيه بك و#ود 
على سرور بك وسلمان السيد سلهان بك مستشارءن) 
4ه 
"١‏ دلسمير ستة 1970 
١س‏ لسجيل ٠ورقة‏ ضد . وجوب تسجيلها 
لنقل الحق العيى او زواله ٠‏ عدم لسجيلبا. 
لاعكن مواحهة الغيو 5 ولو كان سيء 
آلنية . الزام شخمى 
؟ ل لسجيل . ورقة ضد . ثابتة التاريخ . قبل 
العمل بالقانون الجديد . الخاص بالتسجيل . 
مواجهة الغير ما واثيات سوء نيته 
البراً القائ وى . 
١سمن‏ القواعد المت قعليهاقبل قانون التسجيل 
الجديد أن ورقة الضد التى تتضمن نقلحق عينى 
أو تغيره أو زواله لاأبكن الا حتجاج بها على الغير 
إلا اذا كانت مسجلة بشرط أن يكون هذا الغير 
حسن النية ولكن قانون التسجيل الجديد غير 
هذه القاعدة وجعل التسجيل شرطا أساسيا لنقل 


مل الحاماة 


الحق العينى أو تغيره أو زواله حتّى بين المتعاقدين. 
فت كانت ورقة الضد التى بهذه الصغة غير مسجاة 
فلا تأثير لها على أى حق 1كتسبه الفير حتى ولو 
كان مىء النية ولمصاحب الورقة فقط النزام 
شخصى عن المتعائد معه 

- ورقة الضد الثابتة التاريخ قبل أول ينابر 
سنة 1954 ( تاريخ العمل بقاثون النسجيلالجديد) 
لايسرى عليها قاثون النسجيل الجديد وتكون 
خاضعة لقواعد القانون العام . ولصاحبها أن يحتج 
بها ضد المشترى الثالى و يثبت أنهسىء النية 

امير 

« حيث أن وقائع هذه الدعوى تتلخص فى 
أنالمتأنف باع للمستأنف عليهالا ول ومتولى ممد 
الدسوق قدانا و؟1 قيراط) بعقد مسجل فى .م 
اغسطس ممئة51 او باع 1١‏ قيراطًا الى الستأئف 
عليه الأول بعقد ثابت التاريخ فى 1١‏ بتمير 
ملة 1937 ومسجل فى 18 نويه سنة .م1591 
وبعقد مسجل فى ١6‏ سبتءبر سنة 1999 باع 
«تولى الدسوق نصربه فالصفقة الأ ولى المشر كه 
الستأنف عليه الأول ثم باع المتأنف عليه الا ول 
بيب عبود المستأنف عليه الثانى المقدار ين السالفى 
الل كر بعقدين أحدهما مسجل فى ١؟‏ بوليه سنة 
4 والثالى مسجل فى ١‏ بوليه سنة م197 
وبمجرد أن اشترى حبيب عيود انذر الستأنئف 
بتاريخ 1١‏ يوليه سنة 588 بأنه اشثرى الاطيان 
ونحول بعقد الاتجار وطاب مئه تام الا طيانمم 
الانخار المستحق فى نباية ١‏ كتو بر سنة 1١998‏ 
فرد عليه المستأنف بانذار مؤرخ 1١‏ بوليه مدنة 
لا أن حفيقة الييم المدى به هو رهن لابيع 


محملة المحاماة 


انلها 


لاأنه أخذ على المشترين ورقتى ضد تغيدان ذلك 
وأنمبالغالرهن استبككت من الأيجار اذى استولى 
عليه المشترى-وق سنة 1574 تبادلت الانذرات 
يض بين الطرفين بعنى ماسبق وأخيرارف المستأفق 
عليه الثانى على المستأنف دعوى أمام محكة الحلة 
وه الدعوى غرة 52٠١‏ سنة 1970 يطاليه فيها 
بالاأيجار و التسليم ور فم الستأنف هذه الدعوى 
فطلب ثثيوت ملكيته الى الأأرض المتتازع فيها 
على أن البيع حقيقته رهن فأوقنت دعوى الايجار 
إلى أن يفصل مهان) فى هذه اللعوى 
« وحيث أن مدار الحلاف بين طرف الخصبوم 
ينحصر فى أن المستأنف يدعى أن البيع الصادر 
منه الى المستأنف عليه الأول وشر بيك متولى مد 
الد سوق حقيته 'ر, ه نلابيم وأن ارهن باطل لعدم 
نخروج العين من نحت يده و يسك يورقنى الضد 
المؤرختين اول أوشبر سئة٠‏ 197 و8١‏ وفبر سلة 
0و وضع يده على الاطيان بطر ريق استئجارها 
من المرتهن . والمستأنف عليه رد على ذلك بأن 
ورقتى الضد وأن تضمنتاأن حقيقة البيع هو رهن 
فامهما غير صادرتين منه ولا يمكن الاحتجاج بهما 
عليه إلابالتسجيل وهاغيرسجلتين فوج بالبحث 
فىقيمةورقتى الضد المذ كورتين بالنسبة للسستأفف 
عليه اثانى الذ كور 
« وحيث أنه من القواعد المتفق عليها قبل 
ثانون النسجيل الجديد أن ورقةالضدالىتتضمن 
نقل حق عينى أو تغيره أو زوالهلايمكن الاحتجاج 
بها على الغير إلا اذاكانت مسجلة بشرط أنيكون 
٠‏ هذا الغير حسن النبة ولكنقآثون النسجبل الجديد 
غير هذه القاعدة وجعل اللسجيل شر شرط انان 


لنقل المق العينى أوتغيره أو زواله حتى بين 
المتعاقدين. فُتى كانت ورقة الضْد التىيهذه الصفة 
غير مسجلة فلا تأثيرلما على أى حق ١‏ كلسبه 
الغير حتى ولو كان سىء النية ولصاحب الورقة 
ققط التزام شخدى عن المتعاقد معه 
« وحيث أن احدى الورقتين ها تارعخ ثابت 
قبل العمل بالقاتون الجديد وهى الورقة المؤرنخة أول 
وشير سنة٠‏ 157 وذلك بوفاة متولى شم دالدسوق 
اذ أنه توفى فى دمارس سنةم17 ١‏ والقانون الجديد 
ايع. ل به الا فىأول يناير سئة 1154 فهذه الورقة 
لايسرى عليها ثانون النسجيل الجديد وتكون 
خاضعة لقواعد القاتون العام وللس تأن ف أن يحتج 
د الستأففعلهالثاى و تأنه مىء النية . 
« وحيث أنه من ذلك نرى الحكة قبل 
الفصل ف الموضوع احالة الدعوى على التحقيق. 
ليثبت المستأنف سوء نية اأستأنف عليه الثاى 
وتواطتدمع المستأنف عليه الأأول و شبتالمستأنف 
عليه الثالى عكس ذاك 


( استئناف الشيرخ بوسف عيسى وحضر عت الايثاة 


مصطق فى افندى شد عبد السيح غطاس واخرين 
وحضر عنالستأنئف ضده الثانى الاستاذ عدا فُكرى 
خليل رقم 11و سنة 49 ق عياطيئة السابثة ) 


زفق 


اول يتابر سنة ١991‏ 


تقادم . سقوط اق بمقى 9+٠‏ هوما. .وجوب 


الأسك محصول الاثم , وحلف المين. 


الاعتراف_بعدم التخالص ممراحة أو طمنا . 
يسقط يسقط المق فى القسك بالدفم 
الكبراً القائوى 1 
لمكن القسك بسقوط الحق ببضى "0٠١‏ يوم 


م 


عملا بالمادة ١5‏ ؟ مدلى لتبرأ ذمة المدين بل يجب 
أن يقر المدين حصول الدفم ويؤيد تقريره 
بالمين على أنه تخالص فعلا. فتى اتضح من اقواله 
صراحة أو صمت انه لم يتخالص من الدبن فلاحق 
له فى القسك عجرد مغى هده 51١‏ نوما 

2 

د حيث ان دفاع المستأنف أمام محكة اول 
درجة اقتصر على الفسك بسقوط حق المستأنف 
ضده فى المطالية لمضى ٠‏ م يوم عملا بالمادة9. م 
من القانون المدلى ولا ناقشمه الحكة جاسة ١٠‏ 
ينار سئة 198٠‏ فىمر القضايا الواردة بالكششف 
اللقدم من الاستاذ التأفف ضده قا لكل النضايا 
القى مغى عليها منة تشطب من الكشف ونا 
اعترض عليه الممتأنف ضده بأنه أرسل له خطابا 
فأجاب أله مستعد لاحساب والدفع ققال له 
امستأنف انه خالص سقوط المدة 

« وحيث أن السقوط المنصوص عنه فى المادة 
من القاتون المالى يمذى ٠١‏ يوما انما هو 
قرينة قانونية غير قاطعة خلافا للسقوط بمفىمدة 
٠١‏ مئة أوه سنوات لان السقوط بفى هانين 
المدتين قريئة قانونية قاطمة لا يقبل معها الادعاء 
. بسداد الدرن أى ان مرور مدة الس سئوات 
أو الخسة عشر سنة «ؤد فىذاته الى سقوط المق 
لأن أساس .القرينة القانونية هنا ان الشارع 
افترض التهاء الدين أما لحصول دقمه أو تنازل 
صاحبه عنه وأما فى حالة السقوط بالمدة القصيرة 
أى بمغى 0" يوم فانه لا.يكنى أن بسك المدين 


محلة الحاماة 


بمجرد مفى امدة حتى تبرأ ذءته لأن ااغرض 
فبها لا ينصرف الا الى انبراءة ذمة المدين مينية 
على السداد لذلك يجب أن يقر المدين حصول 
الدفع ويؤيد تقريره بانيين على انه تخالص فملا 
فتى اتضح مر:_ أقواله صراحة أو ضنا انه | 
يتخالص من الدين فلا حق له فى القسك بمحرد 
مضى مدة 01٠١‏ نوما 

« وحيث أنه ظاهر من أقوال المستأنف أمام 
محكة أول درحة انه لم بقرر سداد مافى ذمته 
للمستأفف ضده وعلى المكس من هذا ظاهر هن 
خطابه المؤر 7 ابريل سنة 197 الذى أرسله 
الى ااستأنف ضده ان ذمته الى ذلك التارعخ 
كانت مشذولة بدليل قوله نرجو تكليف من 
يازم لعيل الحساب ومستمدين لدفمه.وقداعترف 
أمام المحكة الابتدائية يجلسة ١8‏ نوثبر سنة 
اذا با ينيد نا ان ذمته لازالت مشغولة 
انه ثابث فى محضر الجلسة لذ كورة ما يأنى : 
حضي المدعى عليه وطاب التأجيل لء.ل الحساب 

« وحيث أنه بناء على هذا لا يكون للمستأنف 
حق القسك سقوط ق الستانف شده فى 
المطالية لمضى "+٠‏ نوما 


( استئئاف الشيخ جرجس خليل وحضر عنه 
الاستاذ صموثيل حنا ضد حفيرة حبيب افتدى باسيلى 
وحضر عنه الاستاذ اد بك نميب براده رقم 
4 سنة لاغ ق داترة حشرات محمد تهمى 
حسين بك وتمود ذهمى بوسف بك وتمد تور بك 
المستشارين ) 


محل الحاماة 


هلم 


م 
ض ريس يد 0 


ونرف 


19178 مارس سنة‎ "١ 
محكة بنى سويف الابتدائية الاهلية‎ 
دموى . رفءت على خمم بأحدى صنتين دول‎ 
الاخرى . عدم جواز رفمها بالصغة الاخرى‎ 
. من جديد‎ 
7 الميرا أ القانو]‎ 
اذا كان الخصم صفتان وقت رفع الدعوى‎ 
وكان معلا فيها بأحدى هاتين الصنتين دون‎ 
الأخر: ى فليس له ان بر فم دعوى عن نفس الموضوع‎ 
بالصة الثانية بعد الفصل فى الدعوى الاولى مادام‎ 
ان الصفة اثانية كانت له وسكت عن الفسك ببا‎ 
فاذا ثبت ان المدعين كانوا نظار وقف قبل‎ 
رفع الدعوى الأولى عليهم فليس لم ان يثيروا‎ 
نفس التزاع من جذيد بصفتهم نظاراً حت ولو‎ 
كانت الدعوى الاولى قد رفعت عليهم بصفاتمم‎ 
. الشخصية وقد سبق الفصل فيا‎ 
ا‎ 7 
«حيث ان _الدعين بصفتهم نظاراً على‎ 
الاوقاف الموضحة بعريضة الدعوى طلبوا أخيرا‎ 
فى عريضة تعديل الطلبات أصلا الحم بلكية‎ 
الوقف الشمول بنظارتهمما فى أيدى المدعىعليهم‎ 
من الاطيان مفروزاً وعدم تعرض المدعى عليها‎ 
الاونى واثثانية فيشى٠ منتاك الأطيان واحتياطيا‎ 
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فدان) لاتزال مشتركة على الشيوع بين جميع 
الخصوم ومن بينهم المدعى عليهما الاولى واثانية 
وبضرورة قسممما ينهم جيم 

« وحيت أنه ثبت من الاطلاع على أوراق 
هذه القضية وعلى قضية القسمة غرة "١9‏ سنة 
المرفوعة من المدعى عليهما الاولى واثانية 
امام محكة الواسطى انبيا رفعتا دعوى القسية 
باعتبار اهما تملكان ل ط من.4" ط شائمةفى 
١٠م‏ ف وكانت هذهالدعوىىرفوعة ضدالمدعين 
وغيرمم وحم قبها ابتدان) يتارعخ ١١‏ فبراير سئة 
٠98‏ واستؤفت هذه القضية وصدر الحمكم 
بالتأبيد وقسلمت الأطبان جقتفى محضر قسليم 
مؤرخ ١‏ يتأبر ممئة 1975 

« وحيث ان اللمدعين يرتكنون فيدعواهم على 
ان الاأطيان التى حكم بفرزها للمدعى عايهما ل 
تكن شائعة فى 0.1 ف فقط بل أنها شائعة فى 
1 ف : 
«.وحيث أن المدعن علمهما الأأولتيند فمتاهذه 
الدعوى بأنه قد صدر لاحك فى القضيةغزة ».م 
سئة 1117 بفرز حصتهما وأن المدعين:بقصدون 
اغادة النزاع أمام الحمكة بعد أن فصل فيهوزبعد ان 
رفض الاسئئئاف والالياس المرفوع من المدعين 

«وحيث انه جاءفى مذّكرة المدعين أن الدعوى 
التى رفعت من المدعى عليهما الأأولى والثانية وى 
قضية القسمة غرة 09" سئة 1517 رفعت علمهم 
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١‏ د 


م 


لوقف لذاك يح قل رفع هذهالدعوى بهذه الصفة. 
وقال محامي المدعى عليهما أن صغة النظارة كانت 
متحتقة فى المدعين وقت رفم دعوى القسمة 

« وحيث انه مما لا نزاع فيه أن دعوى القسمة 
رفعت وحم فمها وكان المدعون نظاراً على الوقف 
وكانت لم هذهالصفةو قتالسير فى دعوى القسمة 

« وحيث أنه يتعين البحث الآ ن فيا اذا كان 
سوغ الخصم الذى اختصم بصفته الشخصية أن 
يثيد الأزاع فى نفس الموضوع مرة أخرى بصفته 
ناظرا لوقف اذا ثبت انه كانت له هذه الصغة من 
قبل رفع الدعوى الأ ولى 

«وحيث أنهذا البحث قد تناوله شراح القانون 
الفرنسى وذهب العلامة ماركاديه فى كتابه جزء 
“خاهدسص 4ه8! اله اذاكان لاخصم صفتانوقت 
رفم الدعوى وكا نمعانًا فيهايأأحدىهاتين الصفتين 
دون الاخرى فلس له أن يرفم دعوى عن نفس 
الموضوع بالصفة الثانية بعد الفصل فى الدعوى 
الأولى. ما دامت الصفة الثانية كانت له وسكت 
عن الفسك بها لأن سكوته ليس معناه انه لم يكن 
متصدًا بها فملا . وقال دالوز فى ملحق ربرثوار 

تحت عنوان © 082086 ص ؤلاه بنك 1١5‏ 
أن الحم الصادرفى دعوى على خصم كان متصفا 
فيا بصمة ما يمنم هذا الخهم من رفم دعوى 
جديدة بنفس السبب والموضوع بصغة أخرى متى 
تبين انه كان يجمع بين الصفتين قبل رفع الدعوى 
الأول <٠‏ انظرايضًا لوران جَرْء ٠؟‏ ص 179» 

«وحيث انهثابت أنالمدعينكانوا نظار أللوقف 
قبل أنترفع عليهم دعوى القسمة المششار الها فليس 
لم الآن أن ثيروا هذا الازاع . عن جديد بصنتهم 


محلة المحاماة 


نظاراً ولوأت الدعوى الأولى رفعت عليهم 
بصفامهم الشخصية 

« وحيث انه بالاطلاع على دعوى القسمةيتضح 
أن الدعين قد اتفقوا مع المدعى عليهءا الأول 
واثثالية على تعيين خبير وصدر حي محكة الواسعلى 
يتاريخ” ينابر سنة 19 9بتعيين حسن افندى فرريد 
الصالجى وجاء فى أسباب الحم ان طرق الخصوم 
ومن ببممالمدعين اتفقا بموجب معضر اتفاق قدماه 
على تعيين ذلك الخبير لمباشرة الأمورية . وقد 
استأنف المدعون حي النسمة وطلبوا عن اللحمكة 
تعيين ثلاثة خيراء لاحراء القسمة تيد | 
المستأنف. وفى جميع أدوار هذه القضية ل يعترض 
المدعون على احراء القسمة 

« وحيث أنه ينضح من الاطلاع على ل 
غرة 4 كلى سمنة 10 المقرر بنظرها مع 
القضية أن اساس ملكية الماعى عليهما ا 
والثانية فضلا عن الميراث عن والدهما المرحومحامد 
متطور عو الكقت امؤرخ ١‏ ينابر سئة 9ه 
والمسجل تسجيلا كا بتارمخ ١١‏ فبراير سنة .و 
عن بيان تقسيم الأراضى التى آلت للمدعى عليمءا 
وقد توضحفيه بيان هذه الأ طيانالتى تقل تكلينها 
الى اسم المدعى عليهما وقد توق على هذا الكشف 
من سليان منصور الدعىالثانى وه المرحوم لطيف 
بك منصور مورث المدعى الأول والمدعين الثالث 
والرابع والخا.س وقد توضح فى هذا الكشف أن 
الأطيان التىتخصصت للددعىعليهما والتى رقمت 
مقتضأها دعوى القسمة شائعة فى مساحات عديدة 
ووع هذه المساحات لا يساوى 11 فداناما 
يدعي المدعون فى دعوامم الحالية وقد أجرريت 


يجحلة اللحاماة 


يذ" 


القسمة على أساس هذا الكشف وعلى أساس 
القضية غرة ه سنة 18 كلى التى فرزت فيها 

« وحيث أنه لا سوع الا ن لمدعين أن 
ينقضوا ما تم من جهة مورنهم المرحوم لطيف بك 


منصور ولا من جهة أحدم وهو المدعى اثالى ' 


وذلك ما دون فى الكشف المثار اليه فيكون 
ادعازتم بأن أطيان السيدتين المدى عليهما شائعة 
فى 1١1‏ فدانا قول لا يجب الالتفات اليه و يقصد 
منه تجديد النزاع وطرحه أمام امحكة ة اخرى 
و ,يتعين عب الحمكةالوقوفدون كل حيلة براد بها 
اعادة تجدريد التزام 

« وحيث أن المدعين اعلنوا باق المدعىعلييم 
وذّكروا ان الأأطيان الثى فرزت شائمة بين جمبع 
الدى عليهم ولكن لم يقل أحد منهم بذلك ول 
ينازعأحد المدعى عليهم فى حك القسمة ولافى 
محضر النسلم المترتب عليه وليس للمدعين أن 
ينازعوا بالنيابة عن المدعىعليهم الدين لم يقدموا 
أى طمن أو تعرض ومن الدعى عليهم مصطق 
بك الغمراوى الذى يعارض المدعين فى دعوام 
ويقول بأنه واضع بده على حصته مفروزة منذ 
مدة طويلة 

«وحيث أنه تما سبق يكون الطاب الاحتيا 
اللقدم من المدعين فى غير محله وكذ لك الطلب 
الأأصلى وهو تتبيت ملكية الوقف مغروزاً وعدم 
تعرض المدى عليهما لثىء من تلك الاطيان 
إذ أن المدى عليهما لا ينازءان فى مككية الوقف 
ولكن لم كل الحق فى منازعة المدعينفى الأأطيان 


الى فرزت قتفى حم القسمة ولا يوخ للمدعين 
نقض القسمة 
( قضية منممور بك لطيف واأخرين بصفاتئهم د 
الست قاطية حامد متصور وآخرى رقم ٠١١1‏ كلى 
سئة ١+‏ رئاسة وعشوية حفرات القضاه رى خير 
الاوتيجى والى بكر صادق واد راغب دكرورى) 
اخوة 
محكة اسديوط الابتدائية الأهلية 
؟7 | كتوبر سنة 19٠‏ 
١‏ - استبعاد قضية من ارول . ممثأية حم , 
أثره . جواز اسئثافه 
ب سب رسوم . عدم اتقديرها يام , سقوط حق 


المطالبة با عفى لفن يونا 
؟ سس مين . ميلية على سقوط لاق فى ١1م‏ 


نوما . ملكبا الداان وجدة 

المبادى/ القائوئ: 

١‏ - ان قرار استيعاد قضية مامن الرول هو 
حك خاضع لمع أنواع الطعن من اسئثئاف وغيره 

؟ - اذالم تقدر الرسوم يأمر فتكون المطالية 
بها خاضعة لنص امادة ٠٠١‏ مدلى أى أنه سقط 
حق المطالبة يها فى 0م يوم . 

م- اذا كانت مدة السقوط ٠‏ م نوما فالدئق 
هو الذى يلك وحده حق توجيه المين ببراءة 
ذمة المدين الذى ,بدعى التخالص . فاذا : يطلب 
الدائن ذلك . فليس للمحكة سلطة توجيه الهين 
للمدين أو ورثته 

الكو 

« من حيث بالاطلاع على القضية المدنية رثم 
4” سنة “141 أنبين أمها رفعت من نادرس: 


م 


مجلة الحاماة 


عليهم يطالهم فيها مجملة مبالغ مبينة قرين اسم 
كل مدعى عليهبلغت جملتها مده جتمهأ و" 
مليا واللجيع بغمان كل من اسعد افتدى مخائيل 
وزين افندى قرشى وجمد قطب بك قرشى 
بصفائهم ضَمانا متضامئين يجميم هذه المبالغ وقد 
أعلنت اليهم فى ١١‏ اغسطس سئة 1518 وما 
بعده للحضور لجلسة ٠ ١‏ سبتمبر سئة 11 أمام 
حضرة قاضى التحضير وقد قدر قل الكتاب 
الرسوم على القضية مبلغ ١١‏ جنيب 

« ومن حيث بالاطلاع على محاضر جاسات 
هذه القضية ظهر أنه يجلسة ”“قبراير سنة15 
قرر قل الكتاب بأن الرسم مدفوع عنيجلةامبلغ 
الطالب به وهذا يخالف لاتحة الرسوم وقائون 
امرافعات اذ يجب دفع رسم عن كل مبلغ محر 
به عقد على حدته وقدم للمحكة عقد الضمان 
لتقديره لمعرفة أن كان هذا العقد تمل كل العقود 
مرتيطة بيعضها والا فالقضية تستبعد من الرول 
حتى ندفع باق الرسوم فبعد ان اطلعت الحكة 
على كشف الغمان المرفق بالحافظة فرة ١١‏ 
اصدرت الحكة قرارها باستبعاد القضية من 
الرول لين دفم اأرسم باعتبار القضايا منقصلة 
عن بعضها 1 

« ومن حيثك أن قل الكتاب حر قَائة بالرسوم 
المستدقة وقدرها 4م جنيها و 240 مليا بتارعخ 
١١‏ فبرابر سئة 197١‏ وأعلها لأورثة فى 19وا١‏ 
مارس سنة ١*٠‏ 0 

« ومن حيث ان الخاضر عن المعارضين قرر 
بأن هذه القاءة تحررت خطاء وعلى فرضن متها 
فقد سقط .الحق فى المطالبة. بها مغى ٠1م‏ وما 


مستنداً فى ذلك على نص الادة ١٠٠مدن‏ . بل 
قد سقط الحق فى المطالبة بها بضى 1١١‏ سنة اذ 
الدعوى رفعت فى سنة 141 والطالبة لم تحصل 
الا بعد ١0‏ سنة ولايمكن أن يستفيد قل الكتاب 
من قرار الاسليعاد الذى حصل لأن اجراءات 


المكة مستقلة عن قم الكتاب 


« ومن حيث ان قل الكتاب رد على ذلك 
بأن الدفع بسقوط الحق فى المطالبة بالرسوم أصلا 
عَضى 0١‏ يوما من تاريخ استحقاقها انما اساسه 
براءة الذمة بالسداد ولا تبرأ ذمة المددن منها 
الا بعد حلف المِين وليدع المعارضون بالتخالص 
من هذه الرسوم وبالنسبة للتمسك يمغى المدة 
الطويلة فان قرار الاستبعاد الصادر من الحمكة 
تاريخ ١؟‏ فبراير سنة +148 قاطم لمضى المدة 
ولذلك يكون الدفمان فغير محلهما وطلب رفضهما 

« ومن حيث أنه يجب البحث عن قيمة قرار 
الاستبعاد الصادر فى؟؟ فيراير سنة 158 وهل 
هو قاطم لامدة الطويلة أم لا 

« ومن حك أن المادة ١15‏ عرافمات نصت 
على أن مصاريف الدعوى تقدر فى الحك ان 
أمكن والا فتعطى بها ورقة نافذة المنمول من 
كاتب المحنكة بناء على ما يقدره رئيسها بغير 
احتياج الى مرافمة جديدة ونص فى الادة 45 
من لاشحة الرسوم يبان كيفية حر بر القاة بالرسوم 
والمصاريف المستحقة تنفيذا لحذه المادة 

« ومن حيث أنلا نزاع فىان المطالية بالرسوم 
لا تكون الا بعد الفصل فى الدعوى 

8 ومن حيث أنه يجب البحث فيا اذا كان 


قرار الاستبعاد الصادر فى ؟ فبراير سنة ١5978‏ 


مجلة الحاماة 


غم 


هو بثابة حك فى الدعوى خاصا بالرسوم من عدمه 

« ومن حيث لا نزاع فى أن قرار الاستبعاد 
هو 5 صدر بعد البحث فىورقة الغمان وائرها 
بالنسبة لتقدير قيمة الرسوم المطاوبة فى هذه 
الدعوى فيكون هذا الحم خاضما لجيع أنواع 
الطمن مناستئناف وغيره ول يستأئقه المعارضون 
فكان ذلك منهم قبولا با نصلت فيه الحكة 
خاصا بتقدير الدعوى طلا | طلبه قل الكتاب 
) راجع حك محكة اسئئناف اسيوط 1١‏ دلسمير 
سنة 9ه كرة 77 المحاماة السنة العاشرة ) 

« ومن حيث ان دفع قل الكتاب فى هذه 
النقطة بأن مثل هذا القرار أو الحم قطع امدة 
وأصح له الحق فى المطالبة بالرسوم لمدة خسة 
عشر سنة من تاريخ صدوره وض بعدهذهامدة 

« ومنحيث أن مثل هذا الدفاع يكون وجيب 
لو صدر بالرسوم بعد تقديرها 9 فيكون سقوط 
المق فى هذه الخالة خاضم) لأحكام السقوط 
العادية أما والرسوم لم تندر بعد فتكون المطالبة 
بها خاضمة لنص امادة ٠٠١‏ مدن التى تنص على 
أن الحق فالظالبة بالرسوم تقط بمفى١‏ "روما 
وكان الواجب على قل الكتاب بعد صدورهذا 
القرار اتخاذ الاجراءات وتحر ير القائمة فتحر 7٠‏ 
بوم) فاذا أصبحت هذه القائمة مهائية كان المبلم 
المقدر بها خاضمًا فيا مختص بالمطالبة به لمدة 
السقوط العادية 

' «ومنحيث لذلك يكون الدفم من قل الكتاب 
بأن الحم الصادر فى 5١‏ فبرابر سنة ١95‏ 
قطم المدة فى غير محله 


فى مطالبة كلم الكتاب لم بمفى "١‏ يوا على 
صدور القرارق ١”‏ فيراير سنة +1517 وأن الورئة 
مستعدون للحلف بأمهم لا يعلمون أنذمةمورثهم 
مشغولة بهذا المباغ طبق) لنص المادة ١1‏ مدلى 

« ومن حيث ان الدقم سقوط الحق مقتفى 
الادة ٠٠١‏ مدلى أساسه براءة ذمة المدين الذى 
يدعى التخالص ولكن اشترط فى الادة ١1١‏ 
وجوب حلنه المين على أنه أدى حتيقة ماكان 
فيذمته وقد استثنى المشرع الأرامل والورئة 
والأوصياء قفد أجاز لمم التخالص نحائهم (انهم 
لا يعلمون ان المدعى به مستحتي ) 

« ومن حيث ان المعارضين باعتبارهم ورئة 
للدرحوم تادرس افندى عبد الماك دفعواسقوط 
الحق يمفى 7٠١‏ يوما وأبدوا استعدادهم لحلف 
أنهم لا يعلمون ان الرسوم الطلوبة مستحقة 

« ومن حيث انتوجيه هذا مين هومن حق 
الدائن وحدله ولس للمحكة سلطة توجيبه 
للمعارضين ولم بطلبه المعارضضده (راجع بلاثيول 
الجزء الثالى صحيفة 000 ققرة 39 ) 

« ومن حيث ان العارض ضده لم يتم مطالية 
مورث المعارضين بائُة الرسوم فى ظرف 10 
بوه 7 من تارمم الحم الصادر فىموا اجهته أى ابتداء 
من 73١‏ فبراير سئة 19177 وقد أدعى الممارضون 
التخالص يعدم علموم استحتاتها ولذلك يكون 
الدقع فى مله و يتعين قيوله 

( قضية و لم افندى تادرس الحالى عن نقسه 
ويصفانه ضد قل كناب محكة اسيوط الابتدائية 
الاهلية رقم 314 سنة ١99٠‏ رثاسة وعضوية 
حضرات التضاه حسن فهمي إسيوتى ويد ابوب 


ومن 'حيثث انالمعارضين دفعوابسفوطالحق وياسيل «ونى ) 


م4٠‎ 


مجلء المحاماة 


: 
محكة طنطا الكلية 
١‏ أوشير سنة .وا 
اختصاص . حكومة . دكريتو سئة #وم١ا‏ 
استثئانى . 
؟ ب دعوى ضهان . ضّد الكومة . رفعها امام 
المكمة المنظور اماما الدعوى الاصلية . 

الممرأ القانوى 

١‏ - ان تحديد حا معينة للفصل قالدعاوى 
التى نرفم على احدى جهات الحكومة هو اسئثناء 
هن القاعدة العامة للاختصاص المركزى التىتقول 
بأن يتبع اللدعى تحكة المدعى عليه . والمكرة فىهذا 
التحديد هى مجرد النسهيل على جهات الحكومة 
فى العيل 

فأذا اوحظ فى تحديد الاختصاص غير القاعدة 
العامة المذّكورة واسئند الى قاعدة خاصة كتبعية 
الفرع للا صلءثلا. فأن الدعاوىالتى ترفم استناد] 
المهالاينناوطاالتحديدالواردفى دكر يتوسنة#هم ١‏ 

؟ - القول بالعكس فيه قلب للنظام التضاى 
إذ يثرتب عليه ان ينمدم حق رفع دعوى الضمان 
فرعياضد السكومة و يقتصر على الدعوى الاصلية. 
وهناك حالات متعددة تكون فيها دعوىالضمان 
الاصلية عدعة الجدوى اذا أثبت الضامن أنه كان 
لديه أوجه أثبات كان يمكنه ان يقدمها لو أدخل 
فى الدعوى كا يترتب عليه ان يتنع على المدعى 
عليها نيرفع ضد الحكومة دعوى قرعية فىالدعوى 
امرفوعة مها عليه أوأن برفع دعوى نزوير فرعية 
وان يرف الاشكال فى التنفيذ ضد الكومة الى 
غير احكة الكائن فى دائرتها التتفيذ وان يرفم 


طلب تفسير الح الى غير الحكةالتى أصدرتهاذا 
لم تكن من الحم التى ينناوطادكر يتوسئة8هم١‏ 
وبذلك يتمدى أثر هذا التحديد الوارد 
فى الدكريتو الى موضوع الحقوق قيل الحسكومة 
والحد من حق الدعوى للافراد قبل الحكومة وقصره 
فى دائرة محدودة . وهذا ما ترفضه مجرد اليداهة 
ارد 
« حيث أن وزارة الحقانية رفمت دعوى 
الفمان التى وجهها لها بعض المدعى عليهم بعدم 
اختصاص هذه المحسكة بنفارها اسئتادا الى الها 
ليست :من الحاك التى يجيز طا دكريتو 18 مابو 
سنة 1850 نظر قضايا الحكومة 
« وحيث ان الفصل فى هذا الدفم يستازم بهيدا 
ذا شقين . احدها خاص بدعوى الضمان والاخر 
عام فى تعيين معنى روم 1١8‏ مابو سنة “1851 
وحيز تطبيقه 
أولا - عن دعوى الضمان 
« حيث ان القانون قد أجاز لمن له الضمان 
المق فى الرجوع به ضد الضامن فرعيا فى نفس 
الدعوى المرفوعة ضده من الغير ليدافع معه أوعنه 
أو ليساعده فى الاثبات لأنه وهو صاحب الشأن 
فى النزاع يماك أوجه التدليل على حقه ومن تلقاه 
عنه ولانه قد تكون هناك حالات تكون فهادعوى 
الضمان الاصلية عديمة الجدوى اذا أثبت الضامن 
انه كان لديه أوجه اثبا تكان يمكنه أن يقدمها 
وأدخل فى الدعوى . فالفكرة فى جواز رفم دعوى 
الضمان فرعي تتعاق مباشرة بطبيعةمركز الاطراف 


الثلاثة الدعى والمدجى عليه والضامن بعضمهم 


مجلة المحاماة 


مث١‎ 


01 الضامن هو الخصم أولا وبالذات 
للمدىى في الدعوى الاصلية 
« وحيث أن القول بعدم اختصاص المحكة 

التى تنظر أمامها الدعوى الاصلية بدعوى الغمان 
الث ترجه فرعي الى جهة من جهات الحكومة بدعوى 
الها غير مختصة بنظرها أصلا معناه استحالة رفم 
دعوى الغمان فرعي . وهكذا تتعدم هذه الدعوى 
وقد أجازهاالقانونعموما. وتنعدم الفكرةالنشر يعية 
التى أستندت الها وقد يترتب على ذلك أن تصبح 
جهة الحكومة غير مسؤولة اطلاقا عن الضيان فى 
المالات التى تكون فيها دعوى الضان الأصلية 
عديمة الجدوى ؟! ذّ كر آنا . وهى حالات كثيرة 
الحدوث . 

« وحيث أنه لذلاك لا يصبح الامر قإصراً على 
البحث ف الاختصاص الركزىلحكة دون أخرى 
بل تتعداه الى التأثير فموضوع المقوق قبل جهات 
اكوم والى الحد .ن الدعاوىالتى شرعهاالقانون 
لباوغ الحق الى الافراد 

« وحيث ان البداهة ذائها لاتجيز هذه الننيجة 

انا - حيز تطبيق عرسوم سئة 88ما 

« حيث ان القانون نم الاختصاص المركيى 
للرعوى بقاعدة عامة تستند الى المبدأ القائل بأن 
على المدىى انث ينبع محل اقامة الاى عليه 
هم سدم عماتدومة «مامة لالمكة الا لتسهيل 
التقاغى على المدعى عليه . فالقاعدة بهذا الشكل 
هى قاعدة وضعية لا تسنند الى حكة بعيدة الذور 

« وحيث أن الشرع قد حد من هذه القاعدة 
باستثناءات تقوم على قواعد تستمد فى حكبا عنمأ 
مها ان قاضي الاصل هوقاضي الترع فترفم الدعوى 


الفرعية كدعوى الضمان ودعوى الاو برالفرعية 
والاشكال فى التنفيذ الى الحسكة إلتى تنظرالدحوى 
الاصلية ومنها ان يرى المشرع أن بعض الحاكم 
قدتكون أقدر من غيرهالافصل فى الدعوىكالممارضة 
فى تنبيه تزع الملكية ترفم الى الحكة امختصة بنظر 
دعوى نزع اللكية . وكدعوى الحراسة ترفم الى 
ال ممكة لقثم أمامها موضوع الدعوى . اذا كان مة 
موضوع - ولو أنها ءن اختصاص قاضى الواد 
المستعجلة . وكدعوى طاب رفع الحجز تحتيد 
الغير فتختص بنظرها محكة المدبن الحجوز عليه 
وما الى ذلك دن الامثلة 

« وحيث ان تحديد مام معيئة لانصل في 
الدعاوى التى ترقم على احدى جهات الحكومة 
هو فى الواقم اسئثناء من القاعدة العامة للاختصاص 
المركبى ٠‏ فلا تنناول احدى الحالات التى مرج 
عن هذه القاعدة خروجا له حكة معيئة فى الآائون 
لا لشىء الا ان الفكرة من نحديد مام معينة وهى 
مجرد التسهيل على الحكومة اذا جازان يستنى 
من القاعدة العامة . وقد وضعت لجرد النسهيل 
على المدعى عليه فلا يصح ان تكون سببا فى قلب 
النظام القضائ . وهكذا يقنصر حيز تطبيق دكربتو 
سنة 58م على الدعاوى الاصلية التى تختصم فيها 
احدى جهات الحكومةرأسا اما منفردة أو ممغيرها 
أما فى الدعاوى الي يلحظ فى تحديد اختصاص 
الحكة بنظرهاأمها فرع ننبع الاصل فلامجال اطلانا 
لتطبيق التحديد الوارد باكر ينو المذكور 

« وحيث ان القول بمكين ذلك والمّسك 
بنص عبارة الدكر يو واطلاتها لبي أقصى حدودها 


2 


يوصل الى تاتج غر يبة منها أن ينعدم حق رفم 
دعوى الضمان فرعي ضد ا حكومةوالا يجوز للمدعى 
عليه الذىترفععليه الحكومة دعوى أن يرفع عليها 
دعوى فرعية فى نفس الدعوى اذ يجب عليه حينئذ 
أن يرفنها أمام احدى عحآ 1 ال حكومة - وكذلك 
دعوى النزوير الفرعية . وان ترفم دعوى طلب 
تفسير الحم الى غير الحكة التى أصدرته اذا ل 
يكن من غير محام الحكومة وان برقم الاشكال 
فى التنفيذ الغير الحسكة الواقم فى داثرتها التنغيذ 
وما الى ذلك من التتاشح الغر يبة 

« وحيث ان دعوى الغمان يصح أن ترفع الى 
المحسكةالمرفوعة أماءبا الدعوى الأصلية ولولم تكن 
مختصة سب قواعد الاختصاص الا اذا نشأعن 
ذلك مالا يجيزه القانونكرفع دعوى الضمان أمام 
محكة الاستثناف لأأول مرة وك اذا لميكنلحكة 
الموضوع وظيئة فى الحم - ولا يجب أن يؤثر 
درو بتو سنة م1 فى هذه الفاعدة اطلاق 

« وحيث انه لا ينهم كثيراً مدى مايراه دفاع 
الوزارة من الملاقة بين الدعوى الأ'صاية الثى توجه 
الي الحكومة مع مدعى عليهم آآخرين وحالة 
اختصاصهافى دعوى فرعية . وان الحالتين مختافتان 
فى الحم بداهة . واذا جاز تطبييق الدكريتوعلى 
الحالة الأولى فلا يجوز فى الخالة ااثانية . 


( قضية عمد انندى احند عسكر وآخرين ضد ورثة أ: 


الشيخ نصر عسكر والمتائية رئاسة وعضويةحفرات 
القضاء يبوسف شهدى وحد نصر الدين زغلول وعمد 
علي رشدى رقم 4 ٠١‏ كلى سنة ةا ) 


محلة المحاماة 


لاطا ارتبوا مس 1 


1 
محكة الاسكندربة الاهاية 
4 أوشير سنة ١99٠‏ 
مهر . عدول عن الخطية . جواذ استرداده 
مسثولية . +طبة . العدول عنها . سوء استعمال 
الحق . موجب للتعويش 
ا مارى” العَالُونِز 
)١1(‏ لا يبت للمرأة شرعاً .لاك فى امبر الا 
بقيام الزوجية الصحيحة فعلا . ولهذا نص الفقهاء 
على انه يجوز لاطالب بعد عدوله عن الخطبة 
استرداد ما تله من امبر ان كان قامّ أو أخذ 
عوضه أن كان قد هلك أو اسمهلاك 
(؟) انه وان كان لاخاطب شرعا الحق فى 
العدول عن الخطبة الا ان هذا العدول لا مخليه 
من المسثولية المانية اذا ثبت انه أساء استهال 
هذا الحق وأضر بمخطو بده . وأساس المسثواية 
فى هذه الخالة لا يكون فسخ الاطبة فى حد ذاته 
وائما أساسها الظروف التى تقد مت الفسخ واقترنت 
به وترتبت عليه والتى قد تلحق بالخطو بة ضرراً 
بليمًا . وبعيارة أخرى يكون أسامها شيه جنحة 
مدنية نتجت عن عدول المدعى عليه عن الخطبة 
1 الور 
عن الرعوى اللاصليٌ 
« حيث انه لا نزاع بهن الخصوم فى ان المدعى 
دقع قلا المهر ومتداره حمسون جنيب مصر يا 
ولا فى انه قدم اتم الخطبة ولسكن النزاع اتحصر 
فى الحقيقة في استرداد ذاكت 


محلة الحاماة. 


ه وحيث ان المبر حكم من أحكام الزواج 
عند المسامين فيتعين الرجوع الىالشر يع ةالاسلامية 
عند تقرير حقوق المرأة بالنسبة له 

« وحيث انه لا يثبت لهرأة شرعا ماك فى 
لمبر ألا بقيام الزوجية الصحيحة فعلا ولهذا نص 
الفقهاء على انه يجوز للطالب بعد عدوله عن الخطبة 
استرداد ما مجله من امبر ان كان قا أو أخذ 
عوضه ان كان قد هلك أو استبلك 

( راجع بهذا المعنى المادة ٠٠١‏ من كتاب 
الاحوال الشخصية للمردوم قدرى باثما وكئاب 
الاحوال الشخصية لاشبخ زيد بك صحيفة ١/١‏ 
من الِزّء الاول وتنو بر الابصار وشرحهءص 9ه 
من اللجزء الثانى والرد على الدر الختار لابنعابدين 
صحيفة 0/4 من الجزء الثانى والتناوى المبدية 
صحيفة 18 من الجزء الاول ) 

«وحيث ان البحشفىسق المدعىفى استرداد 
خاتم الخطبة أو أخذ نه يستازم أولا نكييف سمل 
الحاطب الذى يقدم مثل هذه الهدايا من الناحية 
القانونية 

« وحيث ان هدايا الخطبة وهى تمليك المال 
بفير عوض لا نخرج عن كونها نوع من أنواع 
الهية تتسسرى عليه أحكاءها القاثونية وهى كذلك 
فى نظر قنهاء للسلمين 

ه وحيت ان أحكام مذهب الامام الى حنيفه 
رفى الله عنه هى المعمول يها فى مسائل المبة فى 
مصر وهى تقضى مجواز الرجوع قبها ما لم بوجد 
مأنم من الموائم التى حصرها الفقهاء 

« وحبث انه يجوز بناء على ذلك' الخاط ب أن 


كذ 
يرجم فيا قدمه من الهدايا لخطيبته وقد قرر هذه 
القاعدة المرحوم قدرى باشا فى المادة 1١١‏ من 
كتاب الاحوال الشخصية ولا يؤثر على ذلك 
ما تقله المدعى عن حاشية ابن عابدين سميغة 16 
من الجزء اثالث من انه لم بر بين أقوال النقهاء 
الحم فى حالة ما اذاكان العدول من الزوج 
نفسه وتقله عنه الاستاذ زيد بك فى كتابه صحيغة 
*٠‏ الأن المادة التى جاء بها قدرى باشا لم تتضمن 
سوى قواعد الهبة العامة وهى القواعد التى أجمع 
فتهاء الحنفية علمها واذا كانت بعض كتب الفقه 
قد صورت الخالة اللتى يجوز ذمها استرداد الحدايا 
بأ اذا كان العدول من المخطوبة أو وليها فلا 
يغرب عن البال ان هذا التصوبر انما هو على 
سبيل الثال سب 

ه وحيث انه مما يؤيد هذا الرأى ماذ كره 
الاستاذ الشيخ احمد ابراهم فى كتاب الاحوال 
الشخصية صحيفة 0ه ١‏ ونصهه اذا جل ال+اطب 
تحط بته قبل العقد مهرها وأرسل اليها هدايا ثم 
ل يتم أمرالزواج بينهما لأى سببكان ول يحصل 
العقد فيا أعطاه اياها على انه من المبر استرده . 
وأما المدايا فعى فى 32 المبة فآكان منها قام) 
استرده » . وما ذهب اليه نفس الاستاذ فى محثه 
الذى نشرته له الحر بدة القضائية بعددها الصادر 
فى ٠5‏ ينابر سنة 19٠‏ وجاء فيه « انه ما من 
شك أصلافى صحة رجوع الخاطب بهداياه القائة 
مالم يوجد مانع من الموانع على ما ذهب اليه 
ابو حنيفه وأصحابه رضى الله عنهم سواء أ كان 
العدول من الحاطب أو التخطوبة» (راجم تعزيزا 


لسد م سسم 


كعم 


لهذا الرأى ما جاء بالغتاوى الانقرو بة صحيفةم» 
من الزء الاول وما جاء بثقرير الرافجى صحيفة 
”م من الجزء الاول وما دون بتقرير الخامدية 
ص 5١‏ من الزء الاول . وما ذْ كره صاحب 
الفتاوى الخيررية صحيفة 08٠‏ من الزء الاول ) 

« وحوث أن هذا هوايضا رأى شراح القانون 
فى فرنسا وما سارت عليه الحا هناك ( راجع 
تعليق بونيير على عقود الزواج نبذة م4 - 41؛ 
وح محكة ليون المدنية الصادر فى 5 ينابر سنة 
| وح محكة بارس الصادر فى مسنة 
1654 وح محكة الجزائر الصادرفى و ابربل 
سئة 18 وهذه الاحكام منشورة بدالوز عند 
تعليقه على المادة 1١‏ مدلى ) 

« وحيث انه لا يكون لذل كك كله شلك فى أحفية 
المدعى فى استرداد ماتجله من المهر وقدره خسون 
جنيها مصريا وفى أخذ خاتم الماس الذى قدمه 
أو قبض قيمته التى لم ينازع المدعى عليهما فبها 
وى ثمانية جئيهات 

« وحيث أن أصل الدبن غير متنازع عليسيه 
فيتعين ثمول الحم بالنغاذ لعجل و بلآكفلة» 

عي الرعوى الفرعي: الد و ِى 


مصرى بصفة تعوريض نظير ما اصابهما مرن 
الضرر المادى والادنى يسبب عدوله عن الخطبة 

« وحيث انه فها يتعلق بالاضرار الملدية قفد 
ثنت من التحقيق ان المدعبين قانا فملا بشراء 


مجه الحاماة 


الجباز واعداد ما يازم للعرس من مفروشات 
وملابس ومصوغات كلفتهما مبالغ طائلةكانا:فى 
غنى عنها لولا هذه الخطبة ولا يؤثر على حته.أ 
فى النعويض هذا السبب بقاء المشتروات فى 
حيازتهما وتحت مطلق تصرفهما لأنه من الحتمل 
ان لاتمسكنهما الظروف من الانتفاع بها الانتفاع 
الذى أعدت من أجله هذا الى ان المشاهد فى 
مثل هذه الامور أن لازمن تأثيرا كيرا فى تغيير 
نظم المجهاز والملابس (المودات) فا يعتبر صالكا 
ولائهًا اليوم قد لا يكون كذلك غدا . 

« وحيث أن ما ذهب الله المدعى عليه من 
أنه لا جوز لازوج شرعا أن بر الزوجة على 
تجميز نفسها حتى يكن الاحتمجاج ضده بالنتا 
الثى ترتبت على شراء الجباز بفزض حتها أمر 
لايتفق مع العرف المعمول به فى مصر وغيرها 
من بلاد المسلمين القاضى بأن تقوم الزوجة باعداد 
الجهاز والمفروشات اللازءة للازل الزوجية وهو 
عرف لايس القاعدة الشرعية السالفة ولا يتعارض 
ممها بأى حال 

« وحيث ان الرأى قد استقرفى فرنسا على 
التعوريض فى مشل هذه الخحالة ( راجع كتاب 
المسثولية المدنية لالو ص17 نبذة 58٠١‏ وأ 
الصادر ؟ مارس سنة ١955‏ والمنشور بدالوز 
ملحق سنة 1987 جزء أول ص77 وحك محمكة 
ليون الصادر فى ٠١‏ نوليو سنة 5م١1‏ وحك 
محكة بأريسفى 15 دبسمبر سئة814 | والاحكام 
الأخرى الصادرة ببذا الشأن والتى أوردها 
دالوز عندكلامه على المسئولية المادية الناتجة من 
فسخ الخجلبة ) 


بحلة الحاماة 


« وحيث انه فيا يتعلق بالاضرار الأدية التى 


أصابت المدعية ال ولى الآآنسة . ... فا نتقدير 
ذلك يقتضى البحث فى حق الخاطب شرعا فى 
العدول عن الخطية وفى سبب عدول المدعىعليه 
فى الحالة التى تمن بصددها والتتاتم التى ترتبت 
على تصرفه 
« وحيث انه نص فى المادة الرابعة من قالون 
الاحوال الشخصية لقدرى باشا على « ان الوعد 
بالتكاح فى المستقبل ومحرد قراءة الناضحة بدون 
اجراء عقد شرعى باتجاب وقيول لا بكون كل 
مهما زواجا وللخاطب العدول عمن خطبها 
وللمخطوبة رد الخاطب الموعود بتزو بها مله ولو 
بعد قبوطا أو قبول وليها ا كانت قاصرة 
هدية الخاطي ود فعه المبر كله أو بعضه » 
« وحيث اله لا شببة لذئك فى حق المدعى 
عليه شرعا فى العدول عن الخطية الا ان هذا 
العدول لا يخليه من السئولية المانية اذا ثبت 
أنه أساء استمال هذا الحق وأضر بمخطو بته فا 
كانت الحفوق المقررة فى الشريعة لتخدذ وسيلة 
للاضرار بالناس والقواعدالاصولية تقول( لاضرر 
ولا ضرار فى الاسلام ) وهذا أيضًا عو تام 35 
القانون المدنى المصرى |اذى ينص ف المادة1 ١١‏ 
على انكل فعل ينشأ عنه ضر لاغير يلزم فاعله 
بتعويض هذا الضرر . 
« وحيث اله ظهر من المرافعة وأوراق الدعوى 
ان ..... قد تمادى فى خطوية الالسة.... 
زم طويلا من الطبعى أن ينصرف عنما بسببه 
كثير ون من راغبى الزواج م عدل بعد ذلك 


يم 
عن الخطبة بنتة وبغير مسوغ أو عذر يقنضى 
ذلك منتحلا لنفسه أوهى الاسباب فترك الغتاة 
نبا انون ومحلا للشنك مما أساء الى “متا 
وأضرهاضر را بلِيًا قد.يكون له أث كير فى حراتها 
لمستقبلة ومثل هذا التصرف نج مله بلا ردب 
مسثولاعن نتائ مله شرع وقانون وملزما بتعو يض 
الدعية .... 

« وحيث ان اساس المسئولية فى هذه الحالة 
لا يكون فسن الخطبة فى حد ذاه وائما أساسها 
الظروف التى تقدمت الفسخ واقترنت به وترتيت 
عليه تلك الظلروف السيئة التى أضرت فى مموعها 
بالمدعية الا ول ضرراً بليمًا و بعبارة أخرى أساسها 
شبه جنحة مدنية ننجت من عدول المدى عليه 
عن الطب ةبغيرمسوغ وفى وقت غير لائق ومتأخر. 

« وحيث ان شراح القانون المصرى وقضاء 
لحا الاهلية على هذا الرأى ( راجع رسالة مدى 
حقوق المرأة الازوجة فى الاسلام للردكتور 
عبد الفتاح بك السيد ص 58 و 1و0 وحم 
محكة الاسنثناف الاهلية الصادر فى 55 توفبر 
سنة 199 والمنشور بمجلة الحاماة سمنة 1575 
ص 40ل رق 480 وح محكة الاسكندرية 
الابتدائية الممادرفى ٠١‏ دسمير سنة ١5159‏ 
والمنشور بال جموعة الرمعية فى العدد اشالى من 
السنة الحادية والثلانين ص "مه رقم 510" » 
وهو أيضا اجمع عليه علما وعملافى فرفسا (راجع 
كتاب لالو فى المسئولية المدية ص ١7‏ 
قر 14١‏ ونفس المؤلف ص 7٠١‏ ققرة 4388 
والمراجع المذكورة هناك وحم محكة كولان 


الصادر فى سنة 189 وحم محكة باريس 


441 


نلة الحاماة 


الصادر فى 51 ونيو سنة 1894 وحك محكة 
كان الصادر فى 5 نوليو سنة ١86٠١‏ وغير ذلك 
من الاحكام التى جاء بها دالوز عند تعليقه على 
الاضرار الادية النائجة من فسخ الخطية تطبيقًا 
للمادة +1 مدتى فرسى ) 

« وحيث ان الحكة ترى تقدير الاضرار 
المادية والادية فى الدعوى ادالية بلغ ٠‏ وحجنبها 


فى به للا لسةد.. 
عى الرعوى الفرعيم الاي 

«حيث أن ٠‏ .. رفع هذه الدعوى ضد ... 
يطلب الحكم فيها عبلغ ٠‏ جثمها مصريا بصفة 
تعيض نظير ما أصابه من اضرار حدثت من 
جراء رفعها الدعوى الفرعية الاوى التىمر الكلام 
عليها والقى نعتبر فى نظره دعوى كيدية لم يقصد 
بها سوى برد التكاية به وتعطيل دعواه الاصلية 
ومن جراء محاولاهما المتعددة امام احكة الجزئية 
فى سبيل تأخير الفصل فى هذه الاعوى ٠‏ 

« وحيث انه يت ما تقدم أن الدعوى الفعية 
الاولى ليست مطلقا دعوى كيدية قصد بباعرقلة 
الدعوى الأصلية وائا ظهر انها دعوى جدية لها 
سند قوى من الشرع والقانون 

« وحيث ارك ما قام به المدعى علمهما من 
الاجراءات اثناء نظر الدعوى امام القضاء لم يعد 
كونه استمال لحقوقهما الثى خول لها القانون 
الاستفادة منها فلا محل للقول عسئوليتهما يسبب 


التجاتهما المها » . 
( قضية ضد .. ٠‏ . . والدعوى الفرعية المرفوعة 


من المدعى عليما ضد المدعئ رقم م49 سنة ٠و١‏ 
ويد صادق حمدى وحمد شافعى البان ) 


/ 
حكة اسكندرية الابتدائية الأهلية 
51 أوشير سنة 190 
ذو ملات نجارية . عناصرها المكونة بها . 
من مادية ومعنوية . يموعة قانونية واحدة 
م - عقار . تابع لمحل تجارى . مهيا له خاصة . 
اعتباره تابعاً له 
ل وضع يد . دعوى عيئية عقارية 


المسادى/ العائُوئ: 

١‏ -ان الحلات التجارية تتألف من جملة 
عناصر بعضها مادية كالبضائع ومعات الحل 
وأدواته وبعضها معنوية كالعملاء جملة والحق 
ف التأجير واسم احل وعلامات المصنع وشهادات 
الاختراع . ومن المقرر أن هذه العناص فى شقيها 
تكون مموعة قانونية واحدة تدخل فى عداد 
الأموال الثقولة المعنوية 

- فى الأحوال التى حصل استغلال الل 
التجارى بمارة «هيأة له خاصة ومملوكة لنفس 
التاجر جب اعتبار هذا العقار جزء من المحل 
التجارى وعنصراً من عناصره أى يجب اعتباره 
من ال منقولات ْ 

٠"‏ - ان دعاوى وضد اليد من الدعاوى العينية 
العقار بة والغرض منها حفظ الحيازة على العقار 
ولا شأن ها بالتقول 

المميو.. 

' « حيث ان وقائع الدعوى تتلخص فى ان 
امرحوم حسن على الساعى توق سنة موا 


وتعينت زوجته الست حميدة هام الساعى وصية 


محلة المحاماة 


فق 


على أولاده منها وهم نجية وحميدة ومخود وأخذ 
امد ابراه املاح زوج ينتهاحسان يزاول باسمه 
( أى باسم المتوفى ) أعمالهالتجار ية اللىسنة ٠‏ 15 
جح أن حلت ركل الرضبية لظن 
الاسكندرية الحسبى وبعد تحقيقات اجراها 
الجلس أمر بالاستيلاء على ا حل المذكور ونفذت 
السلطة الادارية هذا الأعر بتاريخ 4 مابو سنة 
وترتب على ذلك ان رفم احمد ابراهم 
اللاح القضية رثم ام سئة 190 كلى 
الاسكندرية على وزّارة الحقانية وعلى الوصية طاليا 
الحم ببراءة ذمئه قبلا فيا يخقص باستعاله اسم 
مورئها فى أعمال المقاولات البحرية ولم تزل هذه 
القضية منظورة فى التحضير . ثم رفع القضية 0 
٠‏ سئة 190 مدلى عطارين على الوصى 
وعلى الجلس الحسبى طالبا الحم يعدم تعرضها 
لحيازته لكان المخصص للمحل التجارى سالف 
اللكرثم تنازل عن هذه الدعوى وأثبتت احمكة 
هذا التنازل حك أصدرته فى51 يونيوسنة 188. 
وبعد ذلك أقام القضية رتم 4 سنة 9100| 
هنشية على الوصى طالب الحم لهبرد حيازة الدكان 
الذكور اليه ونم تعرض المدعى عليه له فى 
صندوق البرريد رتم 45 وقفى له بذلك الم 
الستأنق. 

« وحيث ان الحلات التجاريةتتألف من جهلة 
عناص بنضها مادية كالبضائع ومهات الحل 
وأدوائه وبعضمها معنوية كالعملاء جملة . والحق 
فى التأجير. واسم الحل . وعلامات الصنع . 
وشبادات الاختراع ومن المقرر فى فنه القاثون 


وقضاء الحا أن هذه المناصر فى شقيها تكون 
جموعة قانونية واحدة (مدونةهمز 6اتتقسءج«نهم) 
تدخل فعداد الأموال النقولة المعنوية ( يراجع 
كتاب الاموال تأليف 1ممدنع ذه أعومة18 ,اوتسفاط * 
9 ) وافتى بعض المفسرين بأته فى الأحوال 
التى يحصل استغلال امحل التجارى يمارة مبيأة 
له خاصة ومماوكة لنفس التاجر يجب اعتبار هذا 
العقار جزءا من لحل التجارى وعنصراً منعناصره . 
أى يجب اعتباره من المنقولات ( يراجع دالوز 
عر 4و قسم أول ص مهم ودالوز غرة 0ة 
قم ثان ص 9؟؟ ومكال رفله7؟ وكتاب 
الأموال لعبد السلام بك ذهنى بند 9 و58 ) 

و إستغاد مما تقدم أن الدكان وصندوق البر ريد 
امرفوع بشأنهها الدعوى داخلان قانونا فى كثلة 
امحل التجارى الدائرالنزاع عليه بين الطرفين وهنا 
يجب اعتبارهما فى عداد المنقولات ٠‏ 

« وحيت أن دعاوى وضع اليد من الدعاوى 
العينية العقارية والغرض مها حفظ الحيازة على 
العقار ولا شأن طابالتقول ( براجم كتا ب بلانيول 
سالف الذكر بند 144 وكتاب دعاوى وضع اليد 
تأليف تسمالتفة بند ١‏ ) فبناء عليه يكون الحكم ‏ 
اللستأنف فى غير محله فيا قضى برد الحيازة ومنع 
التعرض و يتمينالغاؤه والح بعدم قبول الدعوى 
وما داست الدعوى غير مقيولة فلا محل لنظر 
الدفوع المقدمة فهاء 

(استئتاف على افندى عطبه يفته ضد امد ادق 
ابراهم الملاح رقم م ٠‏ ؟سنة 19١‏ مستأنف رئاسة 


وعضوية حفرات القضاة مود حلمى سوكه بك وامام 
عيد روس الحوت وسعيك ذو الفثار ) 


محل الحاماة 


حجباااادب سس سس سس سس سس سبي سس س7س7977س 3222729222222 بس 


ل 
54 ونه سئة 1990١‏ 
محكة الزقازيق الكلية الأهلية 

مرش الموت .اقرار بدين. أثناء هذا المرض .باطل 

ا ممراً القائرى 
يجوز الطعن فى تصرفات المورث يما أو 
غير بيع الصادرة منه فى مرض الموت . ولايصح 
قصرها على حالة البيع المنصوص عنها بالمادة4ه؟ 
مدنى . فالاقرار بدين لوارث فى عرض الموت 

باطل مالم يجزه الورئة 
امارد 
٠‏ «حيث أنه ثابث فى محضر جلسة مجلس حسبى 
منيا القمح بتاريخ ١‏ ؟ يونيه سئة 1458 الى كانت 
فنعقدة للنظر فى اقامة وصى على قصر مورث 
المدعى علمهن أن المدعى حضر فى هذه الجلسة 
.واعترف بأنالمور ث كان مر يضا مدة طويله وأنه 
انفقعليهأثناء عرض هالمبلغ المطالب بهفىهذه الدعوى 
' « وحيث أن التاريخ العرفى اسند هو 
4 مابو سنة 1598 ولم يعط له تاريخ ثابث 
إلا فى أول مابوسئة 157 أى قبل وفاة المورث 
الحاصلة فى "مانو سئة 1875 مخمسة أيام فاستنادا 
إلا عتر اف القدم مع ضم هذه القرينة الأخيرة 
اليه ليه وهى بات تارع السند قبل الوفاة بخمسة أيام 
ترى الحكة أن تحر بر السند وقع فى مرض الموت 

« وحيث أنه'ببق بعد ذلك البحث فها اذا 
كان يجورٌ الطمن فى جميع تصرفات المورث بيع 
وغير بيع الصادرة منه فى مرض الموت أم ا نالطمن 


قاصى على حالة الييع لآأن الادة 4ه؟ مدنى : 
تنص الا على هذه الحالة 

« وحيث أن السبب الذى دا بالشارع المدنى 
نص على بطلان الييع الساورم الررق لاجر 
الورثة فى مرض الموت هو منم المورث من تفضيل 
أحد ورثته على الآخرى لا يسبب بذلك شحناء 
ينهم بعد وفاته واستبقاء الأتحاد والصفاء بينهم 


كاملا غير منقوص وليس بالسبب فى ذلك عدم 


أهلية المرريض بدليل نغاذ تصرفاته اذا أقرها الورئة 
« وحيث أن هذه الحكة تفوت أو قصر 
البطلانعلى البيع فقط لأن خطرالاقرار بدين وأثره 
فى ييز بعص الورثة على البمض لايق لع نكثر البيع 
« وحيث أن المادة 5ه من قانون اللأحوال 
الشخصية نصت عيل أن جميع تصرفات المر نض 
عرض الموت سواء كانت أخباررية ومنها الاقرار 
بدين أو انشائية لوارث لاينفذ الا يأجازة الورثة 
« وحيث أنه لايمكن الأعتراض بأن الاأخذ 
بالادة الذ كورة بعد تطبيق) لقواعد الشريعة 
الأسلامية فى دعوى مدنية مطروحة أمام اام 
الأهلية لأن هذا الاعتراض مردود با جاء فى 
المادة التاسعة والعشرين من لانضحة : رتب 2 
الأهلية من أنه فى حالة عدم وجود النص القانوى 
حك ينتنى قواعد العدل وليس أعدل من احاطة 
المورث وهو مرريض مرض الموت بسياج يعنعهمن 
اصدار تصرف يضر بمصلحة بعض الورثة كك أنه 
ليس أعدل من الرجوع لقواعدالشريعة الاسلامية 
التى كانت معمولا بها قبل صدور القانون المدنى 
هذا ترى المكة بطلان السند ال حرر من المورث 


مجحل الحاماة 


في مرض للوت للمدعى وهو أخوه لأن ياق 
الورئة لم يجيزوه وقد أخذ يبذا ازأى حك محكة 
الاستئتاف الختلط الصادر فى ١١‏ ديسمير سسنة 
١و١‏ المشور فى #لة الحاماة السئة التاسعة 
صنحة 156 وكذاحك محكة طنطا الكلية الصادر 
فى 8؟ ,تابر سسنة 190 المنشور فى مجلة الحاماة 
السنة الحادية عشر صفحة /ا5 
( قضيّة الشيخ لبيب تمد لسيوقى ضد الست امونة 
مود صادق واخرين رقم ١87‏ سنة ١95٠١‏ كلى 
رئاسة وعضوبة حضرات القضاة بوسف فهمى وحمد 
احد العريان وعد عبد الكرم الصفق ) 
أواوة: 
8 دلسميرسئة :وا 
وحدايصاء . ريفه 


. موضوعه . شروط 


سمة صدوره 

؟ سب وصية , الرجوع عنها . حالاةه . شروطه 

ب ب وصبية .الرجو عفنها. صراحةأودلالة.احواله 

غ ‏ تدليس . مفسد للرضاء . شروطه 

ه سس تمهدات . فسكها . آثاره . فى حالة قاذ 

التعهد أو عدم نقاذه . 

امبادىه القالوئيز 

-١‏ الايصاء فى الشرع تمليك مضاف الىما بعد 
و شترط لصحته صدوره من ذى أهلية للتصرف 
والتبرع وأن ,يكون عن رضاء تام من الموصىغير 

مشوب بأى عيب من العيوب المائعة أو المفسدة 
( كالصغر أو المجنون أوالخطأ أو الأكراه أو 
التدليس أو السكر او غدم الاهلية ) مع استيفاء 
اما بأهلية وكيفية صيغة الوصية والألفاظ الى 


يعتبر وصية وال لا تعتبر ٠‏ 


٠‏ 5م 


؟ - الرجوع عن الوصية هو عبارة عن تصرف 
من التصرفات الأخرى وال يترتب عليها منع 
اللكية عن الموصى اليه بعد وفاة الموصى و يشترط 
لصحة الرجوع نفس الشروط التى يجب “وافرها 
فى صعة الوصية أى انه حصل صحيحاً غير مشوب 
بأى عيب من العيوب المائعة والمفسدة له وعلى 
ذلك فاذا حصل الرجوع عن جنون أو بطريق 
الغش أو الأكراه فلا يعتبر رجوعا صمي عن 
الوصيه . ولا يكون هكذا الا اذا صدرعن ارادة 
صيحة غير مشو به 

* - الرجوع عن الوصية اما أن يكون صراحة 
كأن يقول الموصى للموصى اليه رجعتاونحوه أو 
أن يكون دلالة كأن يفعل فعلايدل على الرجوع . 
وهذا الفمل يكون اما بتصرف من الموصىفى ماله 
الوصى به أو لعمل شىء يوجب زيادة فيه . ولا 
يمكن تسليمه اليه أو يخالط الموصى به بغيره بحييث 
لايمكن تقيبزه كثر أو قل الا بعسس أو مشقة . 
ويخل ذلك أن يأنى اللوصى عملا يستدل نه على 
رغبته فى العدول غن الوصية 

+ - يشترط لمعل التدليس ( الغش ) مفسداً 
للرضاء مبطلا للتعهد أمران.الأأول أن يكون 
التدليسمؤثرا تأثيرا يحمل من يقع عليه على التعاقد. 
التانى أن يكون التدايس حاصلا من نفس الطرف 
الجاصل معه التعاقد أو بتواطثه مع الغير المدلس. 
و يكنى' فى اعتباره متواطتًا أن يكون عاذ ما وقم 
من الاأجنى وانه لا يخبر به الطرف الثانى . فان 
قفد التدليس شرطًا من هذين الشرطين لايد 
الرضاء أو يبطل العقد وانفا يترئب عليه احفية 
من غش فى مطالبة الغير( الغاش ) ينغو بض "اذا 


6م 0 
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م يكن التدليس حصل بتواطثه ( تواطؤالغير) مع 
المتعاقد الاآخر الذى استفاد من الغش 

ه - من القرر عا وقضاء أن الحم بفسخ 
التعهدات الفاسدة يثرتب عليه محو الالتزامات 
والمفوق التى نشأت عن التعهدات المفسوخة 
وارجاع الحاله الى أصابا فاذا لم ينقذ التعهدالمفسوخ 
فآثر الفسخ انعدام التعهد وقطع العلائة القانونية 
بين طرقيه ( المتعهد والمتعهد له ) اما اذا تنفذ التعهد 
بأى سيب من اياتب الوفاء فيترتب على فسخه 
محو الاتفاقات التى حصلت بناء عليه و بارجاع كل 
شىء الى ما كان عليه قبل حصوله . ولكل من 
المتعاقدين المق فى استرداد ما حصل عليه من 
الطرف الاخر يننفيذ التعهد 

7-8 

« من حيث ان المدعين وجهوا الخصومة الى 
المدعى عليهم وطلبوا الحم بتثييت ملكيتهم الى 
بم ندا د 0 0 فدانًا و ١‏ قيراطا موضحة 
المعالم والحدود باعلان الدعوى وذلك مقدار 
ما أوصته لم الست مذكية مليكه مورثة المدعى 
عليهم وارتكنوا فى اثيات دعواهم الىصورة طبق 
الأصل من وصية مؤرخه أول ديسمير سنة١‏ 197 
صادرة من المورثة المذ كورة للمدعين أمام مجلس 
مل الأ قباط الارئوذ كس والى أوراق الدعوى 
ارقم 77 سنة ٠‏ اسنئئاف اسيوط والحكم الصادر 
فبها بنارعخ م مابو سئة ١484‏ ومذٌكرات الحاضر 
عن المدعى عليهم فى القضية المذّكورة والقضية 
الابتدائية الخاصة ببأ 

«ومن حيث ان الحاضرعن المدعى علبهم دفع 
الدعوى ها يأ 


أولا - عدم وجود وصية - ثانا - ان الوصية 
المذّكورة رجع عنها مِمْتصى حجة الايقاف الصادرة 
بتارعخ ١4‏ سبتمير سئة 1 ١47‏ والمقيدة نحت غرة م 
سجل قيد السندات الشرعية وجه 4ه عن١ ١١‏ 
فدانا وم قرار يط وه أسهم و يدخل فيها القدر 
المرفوع عنه الدعوى - ثالك) - عدم وجود ثوافق 
بين الايجاب والقبول فيها رابع - ان يطلا العقود 
بسبب الفش لا يستفيد منه الغير (اللوصى المهم) 
أوراق الدعوى 
ومستندات الطرفين فيها وأوراق القضية غرة 7٠‏ 
سنة قضائية استئئناف أسيوط ان المرحوم بطرس 
غاللزوج الست ملكيه مليكه مورث المدعىعليهم 
توقى عنها وعن ابنها تاوضر وس بك بطرس وعن 
أولاد آخرين من زوجة سابقة وترك لما ما ينوف 
عن الأألف فدان فى وابنها ٠نه‏ فمز ذلك على 
الورثة الآخر ين قصاروا يناولوةها المداء بقصد 
تجر يدها وولدها من أموالىا الموروئة وأخيراً تفقوا 
معها على التخارج نظير .٠ه‏ فدان فقط مناصفة 
بنها وبين ولدها وى سنة 1915 توفقى ابنها 
تأوضروس بك بطرس عن أمه وزوجته فعاد 
الخلاف يينها ويينهم ( الورثة الآخرين ) ثانية 
واستحكت حلفاته بدرجة انها لما أرادت أن توكل 
أحد اقار يها شنوده مليكه سعوا جهد طافهمدون 
صدور هذا التوكيل وطلبوا الحجر عليها فى 
بتأريخ 79 فبراير سنة ١٠151من‏ مجلس مل فرعى 
جرجا برفض طلب الحجر المرفوع من خليل بطرس 
وجرجس بك بطرس لاتبين من أن 0 
مليكه متمتعةبقواها العقليةوانه يمكها تدبير شؤ 
بنفسها وتم توكيلها الى قريبها شنوده 0 


« ومن حيث انه ثبين در 


محاة المحاماة 


أعمم 


قبد السندات الشرعية واقامته ناظراعلمها وفوضت 


هذه الأثثاء أوصت للمدىعليهم بسبعة وعشرين . عزار» 1 ته ناظ ر عل 5 


فدانًا من أملا كبا شيوعا فى" فدان وه ا قيراطا 
كنتضى وصية مؤرخة أول ديسمبر سنة ١9٠‏ 


امام مجاس ملى الا قباط الارثوذ كس وأثبتت فى 


السجل الخصص لذلك طبفًا للاجراءات المتبعه 
وذ كر فى آخرها بأنه بعد اثيانها بالسجل المصمان 
بالمطرائية بصير تغليفها وختمها بختنم الوصية باجم 
الأحمر وبامضانا وامضاء الشهود ( يراجم صورة 
الوصية المقدمة نحافظة المدعين غرة ه دوسيه ) 
وباعت جزا من أطيانها الى وكيلها .فلما رأى ذلك 
أولاد زوجها عملوا علىهدم جميع هذه التصرفات 
ما استطاعوا الى ذ لك سبيلا بجميع الطرق المشروعة 
والغير مشروعة وفعلا تمكنوا من مها اليهم 
على أثر تعبين نياقة الانيا ابرام مطرانا لكرسى 
البلينا للأقباط الارئود كس فكان عون لم فى 

التزاعها من أقاريها وغعها الى, حظيرة خصومها 
وعدم تَكين أحد من الوصول اليب ثم بدأ يؤثر 
عليها و يستعمل معها أساليب التغرير والغش 
مستعينا على ذلك بصفته ( لأنه من رجال الدبن ) 
وكبر سنها وضعفت ارادتها حت جعلها تتقاد 
لاراد ته وتتصرف وففا اليه علمهافكان من ذلك 
ان وكلته فى ادارة شؤونها وعزلت وكيلبا السابق 
وأنذرته مهذا العزل بتارم 56 يوليوسنة 151 
وبعد ذلك بأيام قلائل و بتار يخ ؟ سبتمبر سنة 
91 سحب الوكيل المذكور ( الانيا ) الوصية 
من مطرانية أسيوط وجعلها توقف ١١١‏ فدانا وم 
قراريط وه أسهم :يدخل فيها الأطيان اللوصى 
بها على ققراء الكنيسة بفتضى حجة ابقاف صادرة 
بتارعخ ؛! سبتمبر سمئة! 45 ا وقيدت 'يفرة اسجل 


له التصرف ف الريم على القغراء وغيرثم بدون 
حسيب ولا رقيب وتنازات عن دعوى حساب 
كانت رفعتها ضد خصومبا (فريق الانبا) ببلغ 
كير واستمر وكيلبا اكور يستغاباو يجماباتتقض 
ما عقدته باللأمس الى أن توفيت فىسنةم147 . 
فرفع مورث اللدعرعلمهم دعوىعل الانبا الذذكور 
أمام محكة أسيوط الكلية تقيدت بهرة 146 سنة 
0 | مد ىكل ى أسيوط طلب أولا تكليفه بتقديم 
حساب عن مدة وكالتهعن «ورثته (ملكيسليكه) 
ثانا الك تيت ملكيته الى١٠‏ فدانًا و ٠١‏ 
قرار يطو ١‏ مهما بطريق الميراث عنها وبطلان 
الوقف الذى استصدره من المورثة الحصوله بطريق 
الغش والأكراء الأدبى ثالكا بطلان تعديل 
وقفيتين آآخر يتين.ومن الأأسباب الأأساسية الى 
كان يسئند المها المدعى ومن بعده ورثته ( المدعى 
عليهمالآ ن)لائيات الغش والاأكرامفى التصرفات 
المناقضة الى حصلت طا فى مدة وجيرة و بمجرد 
اقامته وكيلاها مر سحب الوصية واستبدالها 
بايقاف الأطيان الموصى بها واخرى على ققراء 
الكنيسة وجعله المتصرف الوحيد فى ريع الوقف 
دون حسيب وتنازها عن دعوى ببلغ كبير طد 
أحد اخصاءها الالدا..ولكن الحمكة الرغر ما تقدم 
من الظروف قضت بالقبول فى الطاب الاول 
الخاص باساب ورفضت الطلبين اكانى واثالث 
فاستأقف المدى علبهم هدا الحم فألفته ممكة 
الاستئناف وحكت ببطلان الوقفية الصادرة تاريخ 
4 سبتمبر سنة ١951‏ والق تشمل الاطيان 
الموصى بها لامها صدرت عن قش وتثبيت ملكية 


00-7 لا 


اوم 


محلة الحاماة 


المدعىعليهم الى . افدأثاو. ١قرار‏ يط و5امهما 
وبعدم قبول الدعوى فيا بتعاق ببطلان الوقنيتين 
الاخريتين ( يراجم الحكى الذّ كور والصادر 
بتار 0 984 ) قرفم المدعين الدعوى 
الخالية وطلبوا الحم بنشبيت ملكيتهم الى القدر 
المبين بعاليه مرتكنين على الوصية الى 'نبث 
حصول الغش ف الوجوع عنها 

«ومن حيث ان مدار البحث فى هذهالدعوى 
يشمل أموراً أربعة الاولهل هناك وصية أم لا 
الثانى الايقاف الذى صدر عن غش وهل عتبر 
رجوعا تصحيحاً عنها أم لا. الثالث أثر بطلان العقود 
الفاسدة للغشل أو الآكراه الادبى. الرايع الايجاب 
والقبول فى الوصية ش 

ه ومن حيث أنه بالنسبة للامر الاول فالثات 
من الصورة طيقٌ الاصل التى تقدمت من المدعين 
فى الحافظة غرة ه دوسي ان هناك وصية صادرة 
من الست ملكيه مورئة المدعى عليهم لللدعين 
بالاطيان المرفوععنها الدعوى وى كل المقدار الذى 
مخصه منها وهذه الوصية صدرت وحررت طبع 
للأجراءات الشرعية الصحيحة أمام مجلس مل 
الاقباظ الارثود كس وأئبتت في السجل المخصص 
لذلك . وهذه الصورة قد تأيدت عا بألى .أولا 
أقرار مورث المدعى عليهم في اعلان الدعوى 
الكلية غرة 94 كلى سنة 1476 المنضمة حيث 
قال فى الصحيفة غمرة * منه تحت تقطة ثانا 
0 | يمض أسبوع من استلامه مها( الانيا ) 
حتى أسرع قكتب عريضة مؤرخة ١١أغسطس‏ 
سنة 1481 لنفسه وقم عليها يختمها الموجود 
معه تقول له فبها أنمها سبق عملت وصية لاقربائمما 


أودعتهافىعهدة مطرانية أسيوط لعدم وجود أ سقفية 
بالبلينا ولانشاء مطرانرة بالبلينا وأرفق هذهالعر يضة 
يخطاب فى كتوالىم ١١‏ أغسطس,سنة ١971‏ 
لنيافة مطران أسيوط يطلب فيها إرسال الوصية 
ولأهمية الامر لديههو وأخصاءبا يننظروا عزنا 
بالبريد بل أسرع خصمها وهو الواجه بطرس 
خليل بطرس بالسفرمن البلينا لاسيوط ما باسثلام 
الوصيةحالا فل يتيسر مط ران أسيوط 3 ليمهالوصية 
حالا وظبر بعدذلك سرهذه السرعة وان الغرض 
م يكن حنظ الوصية بأسقفية البليناتما ادعيا فى 
الخطاب بل كان لالنهام حقوق أقاريها الفقراء 
الموصى لم ( يقصد بذلك المدعين الان)». ثانيا 
أقرار المدعى عليهم بواسطة وكيلهم ف الذّكرة اللقدمة 
منهم فى القضية الكلية المذكورة . ثالثا ماجاء فى 
الحم الاستثنائى ف القضية غرة؟"سنة " استئناف 
أسيوط خاصا بها (قد ذّكر فى الوقائع ) .رابعاقرار 
الحاضرعءن الماعى عليهم فىالصحيفة مرة ه مض 
جلسة ؛ ديسميرسئة 18٠‏ بوجود الوصية حيث 
قال ردأعلى: سؤال وجه اليهمن الحمكة عن وجود 
الوصية « نهم كان فيه وصية وزالت بالتصرف 
بالايقاف » يريد من ذلك الايقاف الحمسكوم 
فيه بالبطلان 

« ومن حيث انه مجرد سحب أنيا اليلينا لاصل 
الوصية من مطرأن أسيوط بتقصد اعدامه وهل 
حجة الايقاف المغشوشة لا يدل على عدم وجود 
الوصية أصلا أوعلى عدم سستمها واما يؤثر 
قنطفىقوة اثباتها اذا حصل نزاع فى حضوطا أصلا 
وال مدعىعليهم معترفون كا تقدم بحص وطا وقد تعزز 
هذا الاعترا ف القاطع بالصورة طبق الاصل المقدمة 
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منها . وقد تم تسجيلها واعدام أصلبا لا يؤثر على | صحيحة غير مشوبة ( يراجم فى ذلك الباندكت 


حق المدعين فى المطالبة بتنفيذها ويكون دفاع 
الحاضر عن المدعى عليهم خاصا بذلك غير مقبول 
« ومن حيث انه فيا يختص بالامر الثلى قأن 
الايصاء فى الشرع تمايك مضاف الى ما بعد الموت 
يعنى بطر يق التبرع سواءكانعيئًا أومنفعة و يشترط 
لصحة الابصاء صدوره من ذى أهاية للتصرف 
والتبرع وانيكون عن رضاء تام من الموصى غير 
مشوب بأى عيب من العيوب لمائعة أو المنسدة 
(كالصغرأوالجنون أوالخطأأو الا كراء أ والتدليس 
أو السكر أو عدم الاهلية) مع استيفاء الاجراءات 
الاخرى التىتتطلبها شريعةالمومى خاصا بألاهلية 
وكيقية صيغة الوصية والالفاظ التى تعتير وصية 
واللق لا نمتبر( يراجم المادة مه مدق ) 
« ومن حيث انه من آثار طبيعة الوصية وجعل 
القايك فيها للموصى اليه معلق على موت الوصى 
فقط ان يكون الموصى فى حل من الرجوع ذيها 
حتى مماته والتصرف فى أطيانه الموصى بها بكافة 
أنواع التصرفات الاخرى التى يخوها له الفانون 
من بيم وابقاف وخلافه 
« ومن حيث ان الرجوع عن الوصية هوعبارة 
عن تصرف من التصرفات الاخرى والتى يترنب 
عليها منع الملكية عن الموصى اليه بعد وفاة اموصى 
ويشترط لصحة الرجوع نفس الشروط التى يجب 
توافرها فى صحة الوصية أى أنه بحصل صميحا غير 
مشوب يأى عيب من العيوب المائعة والمفسدة له 
. وعلى ذلك قأذاحصل الرجوععن جنون أو بطريق 
الغش أو اله كراه فلا يعتبر رجوعا *صحيحا عن 
الوصية ولا يكون هكذا الا اذا صدر عن ارادة 


فرنسى جزء ه ؟ الفصل السايع الباب الاول والفتاوى 
الحندية جزء 4 صحيفة ٠١1‏ ( 

« ومن حيث ان الرجوع عن الوصية أما ان 
يكو صراحة كأ ن يقل الموصى للمومى اليه رجعت 
أو نحوه أو أن يكون دلالة كأن يفعل فملا يدل 
على الرجوع وهذا الفعل يكون اما يتصرف من 
الوصى فى ماله الموصى به أو بعمل شىء يوجب 
زيادة فيه ولا يمكن نسليمه اليه أو يخالط الموصى 
به بغيره يحيث لا يمكن تييزه كثر أو قل الابعسر 
أومشفة ويجل ذلك ان يأنى الموصى عملايستدل 
منه على رغيته فى العدول عن الوصية ( يراجم فى 
ذلك الفتاوى الطندية جزء غرةٌ 7 صحيفة غرة ١٠١1‏ 
كتاب شرح الاحكام الشرعية للشيخ ز يدبك 
جزء كرة ؟ صحينة غرة 591 والادة ؟ؤه 
من اللا نحة ( 

« ومن حيث انه يترتب عبل الرجوع الصحيح 
فى الوصية فسخها ومحو الاثار المترتبة عليها فثلا 
اذا تصرف الموصى فى الاعيان الموصى بباعقب 
الوصية وقبل تنفيذها ( يموت الوصى اليه ) بالبيع 
أوالايقاف او اطبةتصرف) ميحاغير مشوب بأى 
سيب من أسباب البطلان يعتبر راجعا عن الوصية 
ونشأ عن ذلك انعدامها واعتبارها كن | تكن 
حتى لوعاد أليه محلبا ( الموصى ) بالشراء أو أى. 
سبب آخر من اسباب الملكية ويشترط فى هذه 
الحالة الاخيرة عمل وصية جديدة لي يسولى 
المومى اليه على الاموال الموصى بها 

« ومن حرث أ الثابت من الحم الصادر 
ف الفضية غرة؟ ؟سنة اقضائية استئناف المضمومة 
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و2534 الدع عليهم فيها والقضية الابتدائيةان 
الموصية الست ملكية بعد ان أوصت للمدعين 
بالأطيان المرفوع عنها هذه الدعوى بقتضىوصية 
صحيحة استوفت فيها الاجراءات اللازمة لذلك 
رجعت عنها بالفمل ( دلالة) لا بالقول (صراحة) 
لا محض ارادتها ويناء على رغبتها بل بناء على 
طرق الغش وال ساليب التى استعمابا.معها الانب| 
مطران البلينا والتى جعلنها تنقض ماتم من جهتها 
بالأمس ( الوصية )وتوقف نفس الأ طيان الموصى 
بها مع أطيان أخرى على كنيسة ينتفع بريعها 
وحده مادام حا دون حسيب عليه . وهذه 
طرق والأساليب تمسك ببا الدى عليهم ى 
اعلان الدعوى الذّكورة والمذكرة القدمة منهم 
بطلان التصرف الذى نشأ عنه العدول عن 
الوصية وارجاع الحالة الى أصاها من وصية صميحة 
الى ميراث عنها حيث قالوا « اما حم تصرفابها 
السابقةالتى رأت فيها مصلحتها وحافظت بواسطتها 
على معفل ممتلكانها لتنتفع بها طول حيانها على 
.أن يذهب بعضه بعد وفاتها بطريق الوصية الى 
الأرامل والا.يتام من أقار بها - قارثوه ما نسبه 
اليها نيافةالمطرانك الرئيس الدديني لسان الح ق يصرح 
أن التمار فات الأخيرة ( يقصد الابقاف وعدمه) 
م:تصدر منها يل كانت فيه تلك العجوز المسكين 
فريسة الادليس والأكراه وان تلك الاأعمال باطلة 
من أساسها للأسباب القانونية» وقضت الحكة 
بيطلان الوقفية بناء عليها وتثبيت ملكية المدعى 
عليهم الى السبعين فدأنًً وكسور ( يراجم الحم 
اللذكور ) 
٠‏ «ومن حيث مع الح مبائيا ببطلان التصرف 
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المنشى-للرجوع عن الوصية وهو الأيقاف لحصوله 
عن غش مفسد للارادة ينعدم الرجوع والقول 
يخلاف ذلك يناف المنطق والقانون وعّسك به 
يأهداب الافظ دون روح المشرع 

« وحيث انه فما يتعلق بالأعر الثالث فن 
الميادىء الثابتة فى المادة.. ١1‏ مدلى انه يشترط 
لجعل التدليس (الغش) مفسداً لارضاءمبطلا لتتعهد 
أمران الأول ان يكون التدليس مؤراً تأثيراً 
يحمل من يقع عليه على التعاقد . الثانى أن يكون 
التدليس حاصلا من نفس الطرف الحاصل معه 
التعاقد أو بتواطئه مع الغير المدلس ويك فى 
اعتباره متواطا أن يكون عالن) يبا وقع من الاجنني 
وأنه لايذبر به الطرف اثالى فان فقد التدليس 
شرط) من هذين الشرطين لايفسد الرضاء أو يبطل 
العقد وأنما يترتب عليه أحقية المغشوس ( من وقم 
عليه الغش ) فى مطلبة الغير ( الغاش ) بتعو يض 
اذا لم يكن التدليس حصل بتواطته ( تواطؤ الغير) 
مع المتعاقد الاخر الذى استفاد من الغش 

«ومن حيث أنه من المقرر علا وقضاء أن الحم 
بفْسيم التعهدات الفاسدة (التى اصطحبت بعيوب 
مفسدة لأرضاء ) يترتب عليه محو الالنزامات 
والحقوق التىتنشأعن التعهدات المفسوخة وارجاع 
الحالة الى أصلها فاذا لم ينفذ التعود المفسو فأثر 
الفسخ انعدام التعهد وقطم العلاقة القانونية بين 
طرفيه ( المتعهد والمتعهد له ) أما اذا تنفذ التعهد 
بأى سب من أسباب الوفاء فيترتب على فسيخه 
محو الاتفاقات التى حصلت بناء عليه و بارجاع كل 
شيء الى مأ كان عليه قبل حصوله . وعلى ذلك 
فلكل من المتعاقدين الحق فى استرداد ماحطل 
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عليه منه الطرف الاخرتنفيذا لتعهد ( يراج فى فيحق لم فى هذه الخالة مطالبة الانبا فط 


ذلك الباندكت فرنسي صحيفتقى 1.08 -18ل/ 
جزء 27 التزامات ) 

د ومن حيث أن الابقاف الذى كون فمل 
الرجوع عن الوصية قضى هابا ببطلانه الحصوله 
عن غش مفسد ارضاء الوصية و يترتب على هذا 
البطلان أو الفسخ اعتبار الأيقاف كأنه ل يكن 
وارجاع الخالة الى ما كانت عليه قبله ما فيها من 
التصرفات القائّة وهى الوصية 

« ومن حيث أن ماجاء بذّكرة الحاضر غن 
المدعى عليهم أنه ليس لاغير الذى حصل لهضرر 
بسبب الغش الذى وقم من أحد طرف العقد أن 
يستفيد أو سك بالبطلان وأا له الحق قنط 
بالرجوع على الغاش بتعو يض يخالف وقائع الدعوى 
الحالية. وأقوال الشراح التى جاء بها تأبيدا لدفاعه 
تنطيقعلىحالةما اذا حصل الغش ضد الغير لأأحد 
المتعاقدين بدون تواطىء الطرف الآحُر فلا يحم 
فى هذه الخالة بالبطلان أو الفسخ وأنما يقضى 
لمتعاقد الذى وقع عليه الغش بتعو يض ضد الغير 
يا قدمناءأما فى هذه الدعوى فا حالة تختلف تماما 
اذ أن الوقفية حم نباي بيطلامها بين الطرفين 
لخصوطا على غش من أحد المتعاقدين ( الانبا ) 
أورث المدعى عليهم الذين ثم خلفاؤه و ينشأ عن 
ذلك كا قدمنا ارجاع الحال الى أصلها كأن 3 
يحصل ابقا فكبة وعلى ذلك تعتبر الوصية قائة 

« ومن حيث ان هذا القول يكون ضميحا لو 
تعاقد المدعون مم المدعىعليهم أو مورثيهم يتضى 
عفد ( لا الوصية ) بناء على غش حصل طم من 
الانبا بدون تواطىء المدعي علوهم أو مورتهم 


بتعويضات دون الحم على المدعى عليهم أو 
مورتهم بفسخ العقد المشوب بالغش ووتقائم 
الدعوى ناطقة بعكس ذلك 

« ومن حيث أن مجرد انتوفيق حنا ودزمان 
معوض من المدعين توصلا الى الحصول على 
عفديع لصلحهيا عرى. بعض الأطيان 
ا موصى بها حك فيه بالبطلان لانه هبة ظاهرة لم 
تحرر بعقد رمى لايمنع من مطالبتهما المدعى علمهم 
بعدذلك بننفيذ الوصية هذا فضلا ع نأ اشتراكما 
مع الانبا بفرض حصوله الجدلى فى ادخال النش 
على مورثة المدعى عليهم لاحول دون القسك 
بها فى الوصية بعد ذلك والقول بعكس ذلك 
معناه معاقبتهما على مافعلا من تصرف لاحق 
بحرمانهما من منفعة سابقة وهذا غير جائز قانون. 

« ومن حيث ان تأخير المدعين فى رفع هذه 
الدعوى لايدل فى حد ذاته على عدم صحنها مع 
ماتقدم من الادلة الناطقة بالصحة وكذاك يقال 
فى عدم اشتراكهم مع المدعى عليهم فى الدعوى 
التى رفعوها على الانبا ببطلان الوقنية 

« ومن حيث انه عن الامر الرابع فان أركان 


الوصية الايجاب من الموصية والقيول من اموصى 


إليه اذا صدر اليه بعد موت الموصى .وقد انضح 
من الوقائع التقدمة أن ايجاب الموصية ( مورثة 
للدعى عليهم) استمر ياعثرافهم حتى وقاما لان 
الايقاف لم يحصل برضامها الصحيح بل حصل 
عن غش و بعد وفانها قبل المدعون هذا الايجاب 
( والذين لم يصدر مهم مايدل على رده ) .رفم 
هذه الدعوى . وعلى ذلك ققول الحاضر عن 
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الدعى علييم حصول القبول فى وقت كان فيه 
الانحاب منعدما غير مقبول ولا تأخذ به المحكة 

ومن حيث انه لكل ماتقدم تكون دعوى 
المدعين على أساس ويتعين الحم لحم بطلباتهم 

( قضية عبد المسيح مليكه عبد الملك وآخرين ضد 
فلتس عبد املك ملبكه وآخرين رقم؛ ؛ اسنة ١518٠‏ 
رئاسة وعضوية حضرات القضاه راض قلته وحمد على 
راتب وود سعيد ) 

15 
محكة مصر الاهلة 
؟” ديسيير سنة [98٠‏ 

حادث . لقطار ٠.‏ ايقافه .كاف للعقاب 

ال مرا القافوئى ٠‏ 

لنطبيق الادة اعقو بات القى تقض ىتعاقبة 
من قطارا ا تّالسكدّالحد يدمن شأنهالقاء الاشخاص 
الذين به فى خطر. ليس من الضرورى حصول 
اصطدام شديداً كان أو في بل ان مجرد 
ايقاف القطار بسبب فعمل فاعل من غير عمد 
كاف لتوقيع العقوبة 

الملل 

« حيث انه تبين مما دونه حضرة وكيل نيابة 
شبين القناطر مذ كرته المؤرخة »+ سبتمبر سنة 
٠‏ انه استقل سيارةمن كفر شبين عند عودنه 
لاعماله بشين القناطر وما اقرب سائق السيارة 
من بوابة السكة الحديد وجدهامفتوحة فأراد أن 
يجناز الشريط وما كاد أن ير منها حتى أبصس 
أحبد قطارات السكد الحديديه مقبلا واولا أن 
. سائق السيارة رجع بها فور الى الحلف للجهنة 


العكسية لداهمبا القطار إذ ]تكن المسافة بين 
السيارة والقطار سوى ثلاثةأمتارتقر يبا مما اضطر 
قائد القطار لايقافه و يخاصة فان البوابة الاخرى 
كانت مغلقة 

«ه وحيث أن سعيد غطاس قائد السيارة أبد 
ما جاء بالمذ كرة المشار المها وصادقه رك افندى 
منصور عمدة كفر شبين وزاد بأن التبعة واقعة 
على امهم خفير المزلقان لأنهترك احدى البوابتين 
مفتوحةوهى التىمرت مها السيارة وأغلق الاخرى 
المقابلة للها 

« وحيث انه ثابت من افادة السكة الحديد 
الصادرة فى هذا الصدد أن سائق النطار أبصر 
على مقربة سيارة تحاول اجتياز خط السكة الحديد 
فاضطر لابقاف القطار 

« وحيث أن الدفاع ذهب الى انه ما دام 
القطار لم يصطدم بالسيارة ول يحدث أى ضرر 
فلايقع ما اقترفه المنهم نحت طائلةالعقاب المنصوص 
عنه بالمادة 1417 عقوبات 

« وحيث ان المادة ١4!‏ عقوبات تقضى 
بعاقبة من تسيب بغير عمد فى حصول حادث 
لقطار من قطارات السكة الحديد من شأنه القاء 
الاشخاص الذين به فى الخطر 

. < وحيث أنه جب استظبار مدلولعبارة المادة 

المذ كورة ومعرفة ما اذا كان يحرد ايقاف القطار 
بعد حاد نا معاقيا عليه انون أو من الضرورى 
حصول اصطدام "كا يقول منشور سعادة النائب 
العام رقم الما .مهما كان حفينًا 

«وحيث ان المادة ١61‏ عقو بات المقابلة لامادة 


٠6‏ حرف د قدية التى زيدت فى القااورف 
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مقتضى الامر العالى الصادر بتارعخ + وقبر سنة 


6م 


شديداً كان أو خفينا على الاطلاق ومن ثم 


وز ف مستمدة من الادة 45٠‏ من قانون | يكون الحم المستأنف فى محل بالنسبة لعقوبة 


العقوبات البلجيكى ومنقولة يحروفها 

ه وحيث ان القضاء البلجيكى جرى على انه 
ليس هن الهم حصول أى ضرر فملى لأحد 
المسافرين بالقطار بل يكنى أن يكون الحادث 
قد تسبب عنه مجرد ايقاف القطار ولولم يقم أى 
ضرر( راجع حَ محكة اسثئناف بروكسل 
الصادر بتاريخ > ابريل سنة 7هه١)‏ وكذلك 
قضت أيضًا تلاك المحكة بأن مجرد ترك حيوان 
عبلى شر يط السكة الحديد ما ينسيب عنه ايقاف 
القطار يعد حاد ثمنطبًا على نص القانون وموج 
للقصاص ( راجم الحم الؤرخ ١١‏ مارس سنة 
عدا ) 


« وحيث انه مما يؤيد هذا الشرح ما يؤخذ | 


من عيارة المادة 140 عقوبات من أنه يكى 
تعريض من ف القطار الخطر حى يصح انزال 
العقاب وان عدم تحقق الخطر أو الضرر لا ينع 
منهولا ريبف أن ايقاف القطارفى غير الاما كن 
والمواعيد اللهدودة من شأنه القاء الاشخاص الذين 
به فى المخطر . هذا من ناحية ومن ناحية أخْرى 
فليس من المقبول عقلا أن الشارع افا برغب ى 
اعفاء من يسبب باهاله فى احمال وقوع الضرر 
للسافر ين قطاراتالسكةالحديديةوهوالحريص 
على أمنهم وسلانتهم 

«وحيث ان ما تقدم بودن بأن مجرد ايقاف 
القطار ثنيجة اههال المهم فى عدم ايصاد البوابة 
يعد حاد نا معاقبا عليه انوا طبقا لمادة ١4197‏ 


ويشعين تابيذه © 

( قضية التيأية ال.وهية رقم .وا سنة ٠‏ ة 
أسائنافت مصر صّد أراهم مصطق يحيرى رئاسة 
وعضوية حضرات القضاه سام زى وتمدتوفيقرطوان 
وا براهم يحي ) 


نع 
محكة اسيوط الابتدائية الاهلية 
71٠‏ دلسمبر سنة 1919٠‏ 
وس شفعة. اظهار الرغبة . فى ذات اعلان 
الدعوى ‏ جؤازه 
م ل اعلان الشفعة . حصوله فى ير ١9‏ بوما 
لمشترى . وبعد هذه المدة البائم . حت 
ب ل شفمة. الاعلان .عدم قيده فويحرا دة بطلاته 
ع سل سقوط المق فى الشفعة . الدفع ه ,جوازه 
فى ابة حالة 


الممارى” القائوي: 

١‏ - يجوز الاقنصار فى املهار الرغبة فالأ خذ 
بالشفعة فى ذات اعلان دعوى الشفمة ويقوم 
هذا الاعلان فىهذه الالةمقامطل باظهار الرغبة 

- لم ينص الشارع بالبطلان أوسقوط الحق. 
فى حالة عدم قيام الشفيع بالاجراء ا منصموص عنه 
المادة الرابعة عشثر من قانون الشفعة كم فمل 
ذلك فى المادئين الخامسة عشر والتاسعة عش . 
كا قال الشراح أيضا بصحة الاعلان فيا اذا 
حصل فى بحر الخسة عشر بوما للمشتئرى وحده 
وحصل للبائع بعد هذه المدة م اعلنث دعوى 
الشفعة فى مدة الثلانين بوما . 

م - ان المدد المقررة فى الشغعة هى مدة سقوط 


عقوبات وليس من الغمرورى حصول اصطدام | لا تقادم لأن حت الشفمة حق ناقص غي ركامل 
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فلا بدله من اجراءات. والحق معاق وجوده مهانيا 
عليها فاذا لم يحصل فى الدة الميئة زال المق 
المعلق . وعليه فلا تقيل المدد ايقافا ولاقطعا فاذا 
رفعت الدعوى ولم تنيد بالجدول فلا يجوز اعتبار 
مجرد رف | سببا كاقيا لقطع مدة الاجراءات ٠‏ 
ولذا فيسقط حق الشفعة اذا رفع الدعوى فىمدة 
الثلائين يوما ولكن ل يقيدها فى بحر هذه الدة 

- ان قواعد السقوط فى الشفعة قررها 
القانون والحق ذانه مستيد منه . ولذا أحاط 
المشرع استماله بقيود كيرة . ونص على وجوب 
عمل الاجراءات فى مواعيد قصيرة وال ستئط 
الحق فبهافبوحق استثتالى . فاذا انتقضت المواعيد 
زال الحق المعلق عليهاوأصبح لا وجود له و ينبنى 
على ذلك أن للمحكة أن تقذى به من تلقفاء 
نفسها وفى أية حالة كانت عليها الدعوى حتى ولو 
تنازل عنها صراحة صاحب الحق فى القسلك بها. 
ومن باب أولى فالدفع بالسقوط متآخراً لابسقط 
الحق فيه 

الوك . 

د حيث أن المدعيات رفضن الدعوى يطالبن 
فيها بأحقيتهن لأأخذ العقار امبيع بالشفعة 

« وحيث ولوان الدعيات رفعن الدعوى 
مباشرة وعرضن فيها أخذ العقار بالشفع ةكاطالبن 
بلحم بأحتيتهن لذلك لهذا السبب ول يسبق 
الدعوى اعلان الرغبة بورقة مستقلة وسابقة على 
اعلان دعوى الشفعة غير أن الاعلان السابق 
هنا غير واجب ولم ينص القائون على البطلان 
فن الجائز اذن الاقتصارعلى اجراء ذلك فى 
ذات اعلان الاعوى اى ان الاعلان المذ كور 


يقوم فى هذه الحالة مقام طلب اظهار الرغبة 
( دهلنس الإنء الثاليثص 4؟ بند ١7١‏ وقتحى 
باشا زغلول ص مه ) 

« وحبث أن المدعى عليهما الاول واثثالث 
عاداود فعابالسقوط للا وجه المبيئة بالمذ كرة المقدمة 
من وكيلهما فيتعين بحث هذه الأأوجه حسب 
الترييب الوارد بها 

«وحيشعن الوجه الاول فهو خاص بالسكوت 
عن ابداء الرغبة بعد الم يخمسة عشر يوما وقد 
انكرت المدعيات ذلك وقضى يتوجيهالهين الحاسمة 
غلنتها المدعيات بالصيغة المبيئة بالحضر ومن ثم 
فلا وجه للقوط ذا السبب 

« وحيث عن الوجه الثالى فقد تمسك المدى 
علبهما با نصت عليه المادة( ١4‏ ) من قانون الشفعة 
عن ضرورة اعلان البائعةوالمشترى ,الا خذبالشفعة 
كتابة على بد محضر فى خلال منقسة عشر بوما 
وان البائع هنا (المدعى عليه الاول) لميعان بطلاب 
الاأخذبالشفعة الافى1 1 كتو بر معان المدعيات 
يعترفن فى عر يضة الدعوى المؤرخة 7٠‏ سبتمبر 
بأنمن يعامن بالبيع قبل نارم العريضة 

« وحيث ان الحاض عن المدعيات دفم يأن 
القانون لم ينص بالمادة 14 عن الجزاء المترتب 
على عدم مراعاة الشفيع للاجراء المنصوص فيها 
خلافا لما قضتّبه المأدة ١‏ من سقوط حق الشفعة 
عل عدم رفم الدعوى فى الميعاد ومن الجهة 
الاخرى قند قام بالاعلان فى اليعاد فتبين أن 
المدعى عليه باجازة فأعاد الاعلان وقالبأن البازع 
هنا 1كثر من واحد وقد أعلن أحدهم فى الميعاد 
فتغلب الصحة على البطلان كأ قال بأن عدم 


مجلة الحاماة 


اعلان المدعى عليه الاول راجع الى غش منه 
وارأى الجمع عليه أن الحق لا ييسقط اذا كان 
عدم الاعلان ناشدًا عنرغش حصل الى آآخر 
ودفع فى النهاية بإيقاف المواعيد فى حالة عدم 
المَكن من اعلان أحد الخصوم للاستحالة الطاقة 
أو المادية 

« وحيث أنالثابتمن الاطلاع على العريضة 
أن البائعين اثنين وقد قامت المدعيات باعلان 
أحدهامع المشتر ى بتار عخه؟ سبتمير سنة 1935 
كا قن بتقديم العريضة لاعلان الاول وبتارعخ 
"٠‏ مدبشمبر سمنة 1984 انتقل المهضير الى البنك 
التجارى الايطالى حيث توظفه و بالسؤال عنه 
اتضح انه باجازه فعاد بغير اعلانه ثم تقدمت 
العرريضة ثانية وأعان المديمى عليه المذ كور بتارريخ 
1 كتوير 

« وحيث انهمضى بين الاعلان الاول واعلان 
المدعى عليه الذى تك بالسقوط مدة تزيد عن 
السة عشريوا ميكون البحث واج) الآآن فيا 
قيل عن السقوط بفوات الميعاد ْ 

«وحيث ان المشرع ل ينص يالمادة الرابعة عشر 
على اللبزاء الذى يترتب على عدم مراعاة الشفيع 
الاجراء النصوص عنهفيها ولوكان غرض الشارع 
أن يقَعى بالبطلان أو سقوط الح لنص عنهما 
صريحا كا فعل ذلك ف المادتين الخامسة عشر 
والتاسعةعشر.على ان المدعياتهنا قد قن باعلان 
أحد اليائعين بالرغبة فى الميعاد ىا ذهب الحضر 
لاعلان الآخر فى الميماد أيضا فتبين باله باجازة 
فتغل ب الصحةهنا على البطلان وقد تعدد البأئعون 
ومن الجهة الاخرى فقد قال الشراح بصحة 


ذغل 


الاعلان فا اذا حصل فى مدة ١5‏ بوماً للمشترى 
وحده ثم حصل لبائع بعد مفى هذه المدة ثم 
أعلنت دعوى الشفعةفىمدة الثلاثين بوم) ([كتاب 
الاموال للاستاذ عبد السلام ذهنى بكص4ه7 
كة الاسنئناف الاهلية الرقيم 
مارس سنة ١595‏ الحاماة السنة التاسعةالعدد 
75ص 4١اه‏ رَ وي 

« وحيث انه لذلاك فلا سةوط لهذا الوجه وقد 
صح الاعلان 

« وحيث أن الماع عامهما د فعا ثانية بالسةوط 
لعدم قيد الدعوى فى الميعاد 


يلد هو 


« وحيث انه ظاهر من العر يضة أن الدعوى 
أعلنت بتاريعخ 0 سبتمبر و١7‏ أكتوبر لجلسة 
1 توشير سنة 15 وقد حصل القيد بتاريخ ؟ 
وير سنة ١978‏ أى مغى بين الاعلان الاول 
والقيد .دة نزيد عن الثلاثين يوما 

« وحيث ان المادة ١6‏ من قانون الشفعة 
قضت بوجوب رفع الدعوى' فى ميعاد ثلاثين 
بو والا سقط الحق فمها 

« وحيث أنه من المقرر أن مدد الشفمة هده 
سةوط لا تقادم لأن حق الشفعة حق ناقص 
غي ركامل لا بد له عن اجراءات والحق معلق 
وجوده وجوداً نباي عليها فاذا لم يحصل فى اللدة 
المعينة زال الحق المعلقعامها و بناء على ذاك فلا 
تقبل المدد ايقاماً ولا قطما فاذا رفعت الاعوى 
/ تقيد بالجدول فلا يجوز اعتبار جرد رفمما أى 
تحر ير عر يضة الدعوى ودفم ريع الرسم علا 
واعلاما لابائم والمشترى سببا كانيا لطع مدة 
الاجرا اءات وه مدة الثلاثين بوم فيسقط حق 


مسا ءءء | ص 


.كم 
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الشقيم اذا رفع الدعوى فى مدة الثلائين بوم 
المنصوص عليها فى المادة ٠١‏ من قانون الدفعة 
ولكن لم يقيدها فى بحر هذه المدة ( دهلنس 
الجزء الثالث ص 77 بند و18 والاموال 
لعبد السلام بك ذهنى ص 557 بندمالاء وحم 
محكة الا-ئئناف الاهلية الرقهم ٠١‏ ابديل سنة 
الشرائع ١‏ عدد ١١‏ ص ١٠١‏ وح 
محكة ملوى المزئية © توفبر سئة 1115 الجموعة 
الرسعية الا عدد ١؟‏ ص 51 ) 

« وحيث ولوانه لم يض بين اعلان المدى 
عليه الاول والقيد مدة تزيد. عن اثلاثين يوم 
غير أن المعلن اليه الم كور أحد البائمين ول يحصل 
القيد فى الميماد بالنسبة للمشترى والبائم الآخر 
فلا يمكن أن تعتبر صميحة بالأسبة للاخرين 
والشثرى هنا هوا +1 الحقيق فى الدعوى ولا 
يمكن اعتبار الامر هنا بين أحد البائعين والمشترى 
من نوع حالات عدم التجزثة التى تغلب فيا 
الصحة على البطالاني هو امال فى تعدد البائمين 
٠‏ وم كان الحق قد سقط بالنسية للمشترىسقط 
بالنسبة للآخرين ولاينم من ذلك حصوله فى 
الميعاد بالنسبة لأ حد البائمين 

« وحيث أنه ما دام قد نبين أن القيدلم 
يحصل فى اليعاد تقد سقط حق المدعيات فى 
الأخذ بالشغمة 

«وحيث أن المدعى عليه-ا لم يدفما بهذا الدفع 
الا أخيراً وبالمذكرة وقد اقتصراولا و بالجلسات 
على الدفعين الاولين فيتعين البحث الآآن عن 
تنيجة ذلك وهل يترتب عليه سقوط حتهما فيه 
ان فسكا به يعذها من عدمه ' 


« وحيث أن قواعد السقوط فى الشفعة قررها 
القانون والحق ذانه مستمد منهولذا أحاظط المشرع 
استعاله بقيود كثيرة ونص على وجوب عمل 
الاجراءات قى مواعيد قصيرة بنها والا سقط 
الحق فيها نهو <ق استثناق «قيد رية 
المتعاقد وحق الملكية قاذا انتقضت المواعيد زال 
الحق العلق عليها وأصبح لا وجود له ما نص 
بالملدتين ١١و ١5‏ من القانون .و ينبنى على ذلك 
حالة كانت عليها الدعوى وحتى ولو تنازل عها 
صراحة صاحب ال مق فى المَسك بها ( دهلنس 
الجزء الثالث ص /الا؟ بند 1١44‏ و145١‏ ) 

« وحيث انهلذلاك فللمدعىعليهما حق العّسك 
ا دفما به أخيراً ويكون الدفع واجب القبول 
ويتعين الحك برفض الدعوى بسبب سقوط الحق 
ولا محل مع هذا للبحث فيا قبل عن السةوط 
بسبب الجوار أو تقييد العرض » 

( قضية السيدات اميره مكارى ابر شاب وهنمعها 
ضد حكم افتدى توفيق مكارى وآخر رقم 1ه سنة 
كلىرئاسة وعضوية حضرات القضاة امد حسى 
وحسن محمد سعودى و«صيطق عبدريه ) 
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محكة اسكندر ية الاهلية 
١‏ - اختصاص . «صاحة الرى . فى مسائلالري 
والصرف طبقا لقانون سنة ١8564‏ ثأيت . 
ب ل اختصاص الحاكم الاهلية . طيقاً ق.ادة 
" فى مسائل الشرب . متنازع فيه . فها 
عدأاء . 
ا مسرا القائ وى 
١‏ - ان القاضى الطبيعى لافصل فى المنازمات 


معدوم 


محلة المحاماة 


اكم 


اخاصة بالرى والصرف افاهى مصلحة الرى طيًا 
لقاثون الترع والجورالصادر فىسنة ١84‏ والذى 
نصباالمادة 4 منه بالغاء ما يخال نصوصه .وبا 
انه صدر بعد القاثون المدنى . قد أصبحت المادة 
##مدنى معطلة وتكون الحاى الاهلية غير مختصة 
بنظرهذه النازمات 

- ان الادة عبر ل تنص الاعلى حالة الشرب 
ققط . وقد نشعيت الآراء فيا بخص بالاختصاص 
بالنسبة هذه الحالة قط . اما فيا يختص بالصرف 
فلا خلاف على اختصاص جهات الادارة 
بالنظر فيه 

امكو 

«حيث أن دعوى المدعين تنحصر فى انه 
للوقف نظارة المدعى عليه الثانى أطيان كائنة بزمام 
ابو خراش تجاور أطيان المدعيين ولاطيان الوقف 
هصرف خاص يندئى بمصرف شبراخيت العموي 
من قديم'الزمان ٠‏ وقد عن للندىى عليه الشانى 
عندما تولى النظطرى سنة 155 ان يغير طريقة 
الصرف الالية ويشق لنفسه مصرفا يخترق ارض 
المدعيين وريصب فالمصرف العموى . ولتحقيق 
هذا الغرض استصدر أمرا ادار ب من مئنش 
رى قسم ثالث بنزع ملكية فدان وقيراطين 
و4 أسهم من أطيان الدعيين حفر مصرف فيها 
مقابل ان يدفع المدعى عليه الثانى للمدعيين جه 
من من الارض الأزوع ملكيّها والزام المدعيين 
والمدعرعليه الثانى بتطبير المصرف الجديدمنحين 
لاثر. ونظراً لانه لا يصح لانسان ان يطلب 
تزع ملكية جزء منأرض جاره للرى أوللصرف 


الا اذا كان محروماً من أى وسيلة أخرى وكانت 
أرضه عبوسة حب نا - وتظر لاتوع اللكية 
الذى حصل بطر بقة ادارية الصادر من مش 
الرى لا .يصح استصداره الا فىحالةالحرمانالتام 
الذى يتطلب الاستعجال - ولان الامر الادارى 
الصادر من تفتيش الرى يتاريح هأ كتويرسئة 
صدرعن غير اختصاص وعلى غير حقن 
هذا رفم المدعون هذه الدعوى يطلبون - أوله 
بصفة مستعجلة اياف تنفيذ أم رمش الرى الصادر 
بتارعخ 5 1 كتوبر سنة 195 - ثاب - الحم 
بعدم أحقية الوقف نظارة المدعي عليه الشانى ى 
نزع ملكية فدان وقيراطين و؛ أسمهم من 
أرض المدعيين المبينة بأعر مفلش الرى مع بطلان 
القرارال كور والزام المدعى عليهم جميمامتضامنين 


بالمصار يف 
« وحيث أن وزارة الاشغال العمومية دفمت 
بعدم اختصاص الحاك بنظر الدعوى 


« وحيث يِوْخْذ ما تقدم انالازاع قث على 
حق ارثفاق بالصرف . لهذا يتعين البحث فيا اذا 
كانت الام فى امختصة بالفصل فى هذا النزاع 
ام أصبح الفصل فيه لجبة الادارة طبمًا للانحةالترع 
والجسور الصادرة بأمر عالى بتار يم «؟ فبراير 
سنة ندا 

« وحيث انه قد نص بالمادة التاسعة من لانحة 
الترع والجسور عنالطر يقة الواجب اتباعباعندما 
يستحيل على أحد رى أرضه رياكافي) بانشاء مسق 
يأر ضالغير وتعذ رعليهالتراضى مع أصحاب الاطيان 
ذوى الشأن-ونص فالادة ١١‏ من نفس القاثون 
عن المنازعات الخاصة بالصر ف اذ جاء بها «بأنهاذا 


م 


محلة المحاماة 


احتاج أحد من أر باب الاطيان انمحدث مصرقا 
ليصرف مياه أر ضه وكان الصرف عر بأرضالغير 
1 يتيس رلهالتراضىمع صاحبا أن يرقم كوا 
لللدير وهو يبلنها لمتنش الرى مشفوعة برأيه 
وملحوظاته ومقنش الرى يعين المجرى الذى يجب 
ان سير فيه ذلك المصرف » 

« وحيث بقتضى الادة المذكورة اننا قدم 
المدعى عايه الثانى بصفته طلا ناش رى القسم 
الثالث بأعادة مصرف قدي اله . ذاك لان 
أطيان الست أسيا هام وأطيان ورثة الدبكانت 
أصلا ممأوكة لاست 
فدانًا لورثة الديب وأوقفت هلا فدات وكانت جميع 
الارض تضرف فى الاصليمصرف أبرى العموجى 
الا انوزارة الاوقاف ف سنة؛ 51 ! عتدمااشرقت 
' على ادارة ال 75 فدأن الموقوفة أقامت سحارة 
تحت ترعة الانصارية لصرف الاطيان اذ كورة 
مع بافى اطيا ن كانت موضوعة نحت اشراف الوزارة 
بمصرف شبراخيت العموبى وظل طر قا مصرف 
الاصل الموصل لمصرف أمرى موجوداً بالطبيعة 
بدو ناستعال . وعندما عاد الاشراف على الوقف 
للست أسيا هائم فى سئة 1994 رأى ناظر الوقف 
وهو.المدعى عليه الثانى عدم صلاحية طر بق مصرف 
شيراخيت ندم طلا للا دار: 5 بأعادة الثىءلاصله 
أىبالصرف صرف أمرى . وقد ظهر من اأراحث 
القنيةالتى أجراها مفئش الرى 3 الصمرف عمصرف 
شبراخيت لا فائدة. منه وارتأئ أن أنسبطريقة 
لارى هى إعادة المرف من المصرف القديم - 
وظبر من الميزانة الثى أجراها التغتيش 
طرفى الخصوم انه لن يلحق أرض 


أسسا يا هائم فاعت هذه 459 


عن ارض 


أىضرر فأصدر النفتيش القرار بالقوود والشروط 
الواردة فيه 

« وحيث أنه هربا من تنفيذ هذا القرار باع 
المدعون أرضً) على الشيوع لاأجنبى وتوصاوا بهذه 
الطر يقةالى رفم دعوى أمام المحكةالختلطةلابطال 
مفعول قرار مفنش الرى ٠‏ ونظراً لان هذا البيع 
كانصور يا فقد قضى بعدم الاختصاص فرفقمت 
الدعوى الخالية 

« وحيث أنه قد نص بالمادة (*4) من قانون 
الترع والجسور ان النصوص الخال لهذا القاتون 
أصبحت ماغاة ٠‏ وقرر شرح القاثون المصرى ان" 
نص المادة (مم) من القانون المدنى أصبح معطلا 
( فتحى باشاص ٠١‏ ودهلنس الجزء الرابع نبذة 
١١‏ تعليقات على حق الارتفاق ) 

« وحيث ث فى الواقم ان القاضى الطبيعى فصل 
فى مثل هذا الأزاع انماهى مصلحة الرى - لأن 
توزيم مياه الرى والصرف منوط بها حسب الحاجة 

والمصلحة العامة وهى أدرى بغيرها بهذا - لذلك 

نص فى المادة ( 49 )م ن قاثون الترع والحسور 
بألغاء ما يخالف نصوصه . ونظراً لانه صدر فىسنة 
4 أى بعد صدور الناثون المدنى ونظراً لان 
القانون اللاحق يلنى السابق هذا يرى ان الادة ' 
(+0)مدى أصبحت معطلةو: قدجاء ؛ؤزلف دهلاس 
بأنه انلم .يكن نص المادة (4) من قاثون الترع 
والجسور حبرا على ورق فانحام الاهلية أصبحت 

« وحيث فضلا عما تقدم فأن المادة ( 8 ) 
مدنى لم تنص الاعنحالة الشرب ققط وتشعب 
الآراء فى الاختصاص اما تنناول مسألة الشرب 


محل الحاماة م 


المنصوص عنّها بامادة (ع”) فقرة ثائية - أما في | عدد م1 ص46 وحم محكة شبراخيت الحرئية 
يمختص يق الصرف فلا خلاف فيها ولا يمكن ان | الاهليةبتارعخ؟1 ابريل سنة؟4! الحاماه السنة 
يوجد لان المادة (#”) لم تنص عن الصرف وانما الرابعة عدد ١8ه‏ ) 

نص عنه بالادة )١6(‏ من قانون الترع والجسور «وحرثما تقدمترى احمكة الاخذ بهذا امبدأ 
التى قررت هذا الحق والى جات الاختضاص. | ...زفي ورئة غردنعا وين سد الأغفال واخرين 
لجهة الادارة وقد جرى الاضاء آخيرا على هذا رقم 515 سنه 158١‏ كلى.رئاسة وعضوية حضرات 
المبدأ ( أنظر 5 محكة الاستئئاف الاهلية يتارعخ | القضاة خليل عفت ثابت . وتمد صادق جدى . وتمد 
ديسمبر سنة ١950‏ ) الجموعة الرسجية سنة عم | شافمى البان ) 
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/افبراير منة ٠و١‏ 
دعوى وضع يد على شريح ومسجد . عدم قبوفا ٠‏ 
وقب السجد . العقاده بالبناء واقامة الملاة . 
الأمراٌ القانوى 
لا تسمع دعوى وضعاليد الا اذاكانت متعلقة 
بأعيان يمكن بطبيعتها أن تكون محلا للحيازة.ولا 
كانت المساجد تخرج عن ملكية صاحيها مق 
امت فبها الصلاةوتدخل فى ملك الله تعالوفلا 
يمكن كنساب ملكيتهابالتقادملاأن الاعيان المدة 
للعبادة تعتبر خارج العروض التجار بة 
وعلى هذا فلا تقبل دعوى وضم اليد عيل ضرح 
مكون لليزء من المسسجد 
7-6 


2 من حي ان المدعين رقعوا الدعوى اخالية 


يطالبون فيها مجنم تعرض المدعى عليه للم فى ضرح 
اليد وسفب أبى الحجاج واعادة وضع يدم عليه 
« ومن حيث أنه من المسل به بين الطرفين ان 
الضري قاتم فى مسجد عام اعد للصلاة وإسبب 
المدعون يقررون بأنهم من نسل السيد يوسف وان 
أجدادهم م الذين أقاموا |الضريح وانهم وضعوا 
يدهم على هذا الشريح بصفة ملاك حتى نازعهم 
المدعى عليه 5 
«ومنحيث أن الدعوى الخالية فى من دعاوى 
وضع اليد ويجب البحث أولا فى معنى وضع اليد 
وثانيًا فيا اذا كانت المساجد والاضرحة من 
الأملاك التى يمك أن يسرىعليها وضع اليد.ومن 
السلبه ان الميازة «ملهدممددم فى استمال الحق 
وأسطة صاحبه أو اجلى ( الادة م؟؟؟ مدبى 
فرنمى ) قهى تتكون من امكان صاحبها اتيان 
أفعال مادية كالاستثار والانتفاع والاستمال 


غكم 


محل الحاماة 


وبالجلة بكل الأ فعال التى تقيل بطبيعتها التجدد 
( جارسونية جزء ١‏ ص ه"ه وما بعدها ) وءن 
الضرورى أن نكون الحيازة قاصرةعلل ال ملاك 
الى يمكن بطبيعتها أن تقيلبا فالأ ملاك الى لاتقبلها 
لا تسمع عنها دعاوى وضع اليد 

«ومن حي ثان فقهاء الشربعة الاسلاميه اجمعوا 
على ان المسجد يخرج عر ملكية صاحبه مق 
اقِمث فيه الصلاة و يدخل فى ملكة الله تعالى 
ققد جاء فى فتح التقدير ص «1١‏ فرق ابو حنيفة 
ين الرقف والسجد فان الوقف اذا ل يحم به 
حأك ولم يكن موصى به ولا مضافً الى ما بعد 
الموتكان له أن يرجم فيه أما السجد فليس له 
أن يرجم فيه ولا يبيعه ولا يورث عنه لأأن الوقف 
اجتمع فيه معنيان الحبس والصدقة أما اذا قال 
جعلت أرضا مسجداً فليس فيه ما يوجب البقاء 
على ملكه فلو أزاله للهتعالى لم يكز له أن يرجع» 
وقد علق على ذلك صاحب الفئح بأن الاذن فى 
الصلاة على وجه العموم والتخلية تنيد الوقف على 
هذه الجهة بغير حاجة الى قول البالى وقنته .وفى 
الجزء الثالث من شرح الكنز لازيلمى ص هلام 
وما بمذها « ومن بنى مسجداً يزل ملكه عنه 
حتى يفرزه عن ملكه بطريقة و يأذن بالصلاةفيه 
واذا صبىفيه واحد زال ملّكه - وقد اجمعوا على 
أنه اذا صار مسجداً زال ملكه عله وحرم ببعه 
فلايورث وليسلة الرجوع فيه لأنه صارلله بقوله 
تعالى « وان المساجد لله » ولا رجوع فيا صار 
نه تعالى كالصدقة» 

« ومن حيث أن هذا الرأى مطابق للرأى 
المعمول بدفى فرنسا ققد د كر فى «وسوعاتدالوز 


جزءدم محثافظ انعله سمناصخمه مدص ١ 1١‏ 
ما يأقى ولا تسرى قواعد التقادم على الاأماكن 
المعدة تاعبادة كالكنايس والقابر مىظات محافظة 
على ما اعدت له وانه يخرج عن وضع اليد بصفته 
مالكا- نمنسمة «سندة أى مكان داخل هيكل 
مكون لجزء منكنيسة واذن فلا يمكن! كتساب 
ملكيته بالتقادم وحكة ذاك ان هذه الأشياء 
الممدة للعبادة تعتبر خارج العروض التجارية 
8ع ممه نال 028 .واذن تكون دعوى وضع 
اليد علىالضري المكون لز من المسجد غير 
مقبولة وفنا لأجكاءالشر بع ةالاسلامية والشر بعة 
الفرنسيةولا برد على ذلك انالمادة ١١/‏ من لانحة 
ترتيب الها كالشرعيةتمنم عند الانكارسماع دعوى 
الوقف الا اذا وجد اشهاد شرعى تمن علّكه على 
يد حاك شر اذ أن نص هذه المادة لا يطبق 
الاعلى الأ ملاك الخاصة التىيرريد المالك أن تكون 
موقوفة أما المساجد فان محرد بنائها واقامة الصلاة 
فبها تجعلها خارجة عن ملكيةالمبالى داخله فى .للكية 
الله وذلك بطبيعة ما اعدت لهء كذلك ارتكان 
المدعين على نص امادة ه مدلى والها في الفقرة 
السابعة اعتيرت دن الأملاك العامة: الجوامع اذا 
كانت المكومة قَامة بادارتها أو بصرف ما يازم 
لحفظها ويقائها لا يننج منهحما بطرريق الاستنتاج 
المكسى ما يريد المدعون اذ ان أما كن العبادة 
بطبيعة مأ يقام فيها من شعائر خارجة عن التجارة 
#تمفصتصدمه 4 8ر80 ودواء اعتبر تمن الاملاك . 
العمومية أو من الأأملاك المخصوصية فلا يقيلعتها 
دعاوى وضعاليد أما فى الشر بعةالاسلامية فتعتير 
من الاأملاكالموقوفة والثى لا حاجة فيها الىاشهاد 


ملة المحاماة 


شرعى بالوقف فهى على كلا المالتين فى القانونين 
تثناى مع الحيازة ولا تقبلها ه راجم الأحكام 
امنشورةفى مرجع القضاء ص 758 أهلية ومختاطة 
المؤيدة هذا الرأى « 

«ومن حيث انه من جهة أخرى فقد قدمالمدى 
عليه صورة من الاشهاد بالنظر جاء فيه اقامته من 
قبل القاضى الشرعى ناظراً على مسجد وضريح 
سيدى الشيخ بوسف الى الحجاج وهو تصرف 
صادر من جهة مختصة مما يدخل فى اختصاصها 
فاذا كان للدعين مطمعل هذا التصرف فيكون 
ذلك أمام نفس الجهة التى هى وحدها الختصة 
بالنظر فى تعديل قراراتها والتى لا تاك جهة أخرى 
أن تتعرض لطا بالتغيير والتبديل 

« ومن حيث انه فضلا عن ذلك ققد اشترط 
القاثون فدعاوى وضعاليد الا يكون قد مضىسنة 
قبل رقع الدعوى على الفعل الصادر من الماى 
عليه وى القضية الحالية أقبم المدمى عليه ناظرأعق 
الممجد والضر يمن سنة 4٠1‏ ١و‏ باعتراف المدعين 
فى مذكرهم باشر الاجراءاتالتى تتطلبها وظينته 
الجديدة من القيام بشؤون الضمريح واستلام 
النذور عقب تعيينه ومع ذلك لم ترقم دعوى منع 
التعرض واسترداد الخيازة الاسئة 5و١‏ 

(قضية الشيخ امد عبد امه جوهر وآخرين ضد 
صاب الفضيلة الشيخ مود ممد القومى ووزارة 


الداخلية رقم ٠١٠‏ سنة 19155 - اصدر الحم 
حشرة القاضى عمد مختار ) 


وعكم 


|4 5 
محكة العطارين الإزئية 
امأو سنة وا 
وح اختصاص . عمل أدارى , حجز البلدية عن 


العوائد المستدتة لها . اختساصس التجاء ‏ 


الاهلى بنظر دعرى بطلانه 

»؟ ‏ اموال مستحقة الحكومة . حجز . وجوب 
الحجر أولا نى ذات المين على المنقولات 
آلتى ما . الحجز على منةولاتخارحها. بطلانه 
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١‏ - الحجز الادارى الذى بوقعه اللجاس البلدى 
وفاء للعوائد المستحقة انهو الاعمل ادارى يدخل 
فى طبقة الامال التى تستازمها ادارة أموال الدولة 
مهمع 06 ومامة ومثل كثل أى حجز وقعه 
أى دائن من أفراد الناس ويدخل فى ميم 
اختصاص القضاء الهم بألغائه و بطلانه أسوة 
بالحجوزات المتوقعة من الافراد ولا يمكن اعتبار 
هذا الحج: عملا من أعمال الادارة التى تأتيها 
الحكومة بصفتها صاحبة الولاية العامقوونبو بوم 
والتى لا يدخل فى اختصاص الحاك الحم 
يأمَافها أو بطلائها طبفًا للمادة ٠١‏ من لانحة 
ترتيب الحا 1 الاهلية 

؟ اذا أرادت الحكومة توقيع حجر أدارى 
وفاء للاموال المستحقة على عين من الاعيان كان 
مفروضًا عليها ان نمحجز أولافى ذات العين المدينة 
على ما بها من منقولات ثم تنبع اجراءات البيع 
فى ذات العين المدينة وليس لها ان محجرٌ على 
منقولات الملدين الحارجة عن المين المديثة إلابعد 
اتباع الاجراءات التقدمة ويبطل الحجز الذى 


لم 


توقعه الحكومة أول على منقولات المدين الخارجة 
عن العين المدينة 

امكو 

د حيث ان المادة الاولى من الامر العالى 

الصادر فى ١١‏ مارس سنة 188١‏ تنص صراحة 
بأن عدم دفم الاموال والعشور الح . يستوجب 
اجراء الحجز بالكيفية .الا ى ذكرها على الاثار 
والمحصولات وا موجودات والمواثى الموجودة فى 
العقار بل وعيل نفس العقارالستحقةعليه تلك الاموال 

وقد جاءت المادخ ٠١‏ من الامر العالى الصادر 
فى "1 مارس سنة 1884 مؤيدة للمادة سالفة 
الذذكر بأن قررت بأن للحكومة الامتياز فى تحصيل 
العوائد المطاوبة لما و ياسنيلائها اياها من اجارات 
وابرادات الابنية فى أى ,يد وجدت أومن الابنية 
نفسها أنلم يكنانجارها و باق ابرادانما لنسديد 
المستحق عليها 

« وحيث ان كل ما يتعاق بالتنفيذ من النظام 
العام لتعلقه تحر بةالافراد التىقررها الدستور ولا 
جوز التوسع فمها ولا اضافةشى:عليها ولا الاتفاق 
على ما يخالئها وما دام الشارع حصر موضع توقيع 
الحجز ومكانه فلايجوز للحكومة عنالئة الشارع 
وتوقيع الحجز فى جهة أخرى لم ينص عنها 

« وحيثث ان من بحث الموضوع من فتهاء 

القانون الدبن تصدوا لشرح قانون المرافعات قال 
ححصر حق الحكومة فى التنفيذ علل المنقولات 
الموجودة فى العين المديئة فى الاموال أو العوائد 
( راجم التنفيذ علما وعملا للاستاذ عيد القتاح 
السيد بك ص 6 بنلد 458 ) 

« وحيث انه لا يلتفت الى ما تفول بهالحكومة 


مجلة الحاماة 


مذ كرجه من ان الادة ١٠‏ هن الامرالمالى الصادر' 
فى 18 مارس سئه 1884 تنص على ان كل ما 
متلّكه صاحب العقار يكون ضامنًا لدفم العوائد 
إذ جاءت المادة 4 بعدها مياشرة ننص على ان 
التحصيل يكون على مققتضى أحَكام الامر العالى 
الصادر فى ؟ مارس سنة ١88٠‏ والمادة الاول 
من هذا الامرالعالى :تمصرحق الحكومة على الحجز 
فى العين المديئة أو عليها 

« وحيث أنه بتقريب هذه النصوص بعضما 
للاخر تستنتج الحكة ان الشارع أراد بامادة ١٠‏ 
من الاءر العالى الصادر فى ١٠‏ مارس سئة 684 ١‏ 
تقرير حق الحكومة بأن دينها كسائر الدبون 
مضمون مجميع أموال المدين ليزيل التباس كان 
يمكن ان يقوم فى الاذهان بأن حق الحكومةفى 
التحصيل قاصر على الاعيان المدينة ومنقولاتها 
بحيث اذا لل تف بحةوق المكومة | يعدن 1 
قبل باق أمواله 

« وحيث أنه يترتب عبى ما تقدم انالحكوءة 
عندما حصل ما تستحق من الاموال او العوائد 
| على عين من الاعيان يكون زام) عليبا ان توقع 
المجز أولا وقبل كل شىء على امنقولات والقار 
الموجودة بالعين الدينة وعند عدم الوفاء تنبع 
اجراءات البيع عن ذات العين ولا تلاك الهج زعلى 
منقولات المدين الاخرى فى غير العين المدينة اللا 
عند عدم الوفاء 
٠‏ « وحيث انهلا تقدم يتعين اجابة طلب هن 
طلبات المدعى والمم بيطلان الآآمار الترتيةعلى 


وقيع الحجز الادارى ما دامت الدعوى «رفوعة 


مح الحاماة 


اكلم 


بصنة مستعجلة ولاعلك قاذى الامور المتعجلة 
الحم ببطلان الحجز فى ذاته 

وحيث ان الماعى يطلب ثانيا بأن لا وجه 
للبلدية فى مسئولية المدعي عن العوائد ابتداء من 
يوليه سنة 18 وأن المسثول عن ذلك هوالماعي 
عليه الثاتى الشترى 

« وحيث ان المادة العاشرة من الامر العالى 
الصادر فى ١١‏ مارس سلة 1884 صسرمحة فى أنه 
« على أر باب الثأن أن يخيروا فى الجسة عشر 
نوما الاولى من شهر وبر م نكل سنة عماحصل 
عن أنتقال الملكية فى الابنية سواء كان بطر بق الييع 
الح.. واذا لم يحصل الاخبار عن ذلك ف الميعاد 
المقدم ذكره الإمكل من صاحب الك اوالنذمة 
القديم والجديد بدفع العوائد بالتضامن يينهما 

« وحيث انه لانزاع فى أن المدىى لم يخطر 
الجاس البلدى بالبيع الصادر منه للمدعايهالثائق 
الافى ؟ مبتمبر سنة3؟1فهواذن مسئول عن 
الفوائد المستحقة متضامتامالماعى عايه اثانىلغاية 
نوفير سنة 425 فيتعين الحكم باعتبار المدىعليه 
الثالى مسئولا وحده عن العوائد ابتداء من هذا 
التارعخ فقط 

النضية الثانية م 8 سنة 0ه 

د وحيث انالدعى بطلب الحم بازام لجل 
البإدى بدفم خمسة جنيهات على سبيل التعو يض 
ومادام الحجز وقم باطلا وعالنالتصوص القائون 
فد أوذى الماعى عليه الاو ل أدييا منجراءتوقيع 
هذا الحجز الباطل على منقولات مكتبه وهوحام 


ال |[ 1 1 101 ]|1 | | | أ ذخ ااا 


معروف ومن شأن توقيع الحجز التأثير على ممعته 
ولا ترى الحكة أية ٠مالغة‏ فى التهو يض المطلوب 
فيتعين الحم به 

( قضية الاستاذ ممد توقيق مد الجلس البلدى 
وآخر رقم ه6١‏ سنة.م5ؤ س إصدر المي حفرة 
الاستاذ عبد المظم الشقنتيرى التاذى ) 

05 .2 
محكة الموسكي الجزثية الاهلية 
3٠‏ | كتوبر سنة .190 
حم غياني وحشورى ٠‏ تحكوم علمم بالاضاءن ٠‏ 
| عدم تشيله بلنسبة قتالبيك فى بحر ستة 
أثين . ستوطه . 

ا مبرأ القالوئى 

يسقط الحم المادر فى غيبة بعض الحسكوم 
علييم بالتضامن ولوكان حضور يا بالنسبةبعض 
الآخر اذا لم ينهد فى بحر ستة أشهر اذ انف 
التضامن لا يكسب ذلك الحم صنة الحضور 
ولا ينقد المحسكوم عله غيابي) حق الطعن فيه 
بطريق المعارضة 1 

32 

« من حيث أن الماعى ذكر فى عريضة 
دعوأه ألا سبق أن وفع حجرأ نحت بد وزارة 
المعارف العمومية وفاء لدين له ضمد الدعى عليها 
اثائية الست توحيده هائم مصطفى على مانستحقه 
السيدة المذكورة من الايجار للننزل ملكا 
الستأجر للوزارة وأنه بعد ذلك وفى تاريخ و١‏ 
يوليو سئة 190 أوقعت المدعى عليها الاولى 
الست دولت هام انمد بوسف حجر آخرنحت 


0 7 ١ الك‎ 


حكم 


محالت الحاماة 


بد الوزارة على اتجار المأزل عينه وفاء لبلغ ةج 
وارتكنت الحاجزة على َ غيابى صدر فى ١‏ 
ديسهير سئة 11748 ول ينفذ فى بحر ستة شهور 

« وحيث أن المدعى يرنكن على نص الادة 
4" من قانون المرافعات التى تنص على أن 
الاحكام الغيايية التى لا تنفذ فى بحر ستة شبور 
من لوم صدورها تعد كأن لمكن وثرد عليه 
المدعى عليها الاولى وتدفع أن الحم الشار اليه 
قد صدر بالتضامن ضد مدىى علمهم عديدين 
.وصدرحضوريا بالنسبة اليهم ماعدا الست توحيده 
هائم مصط فتد صدر ضدها غياي) 

« وحيث انه ظاهر أن الح صدر فىا»م 
ديسير سئة 1974 ول يبدأ فى تنفيذه لغساية 
9 يوليو سنة 19٠‏ أى بعد مغى | كثر من 
ستة شهور والمدعى عليها الاولى لا نازع فى هذا 

« وحيث أن تقطة البحث تتحصر فى هل 
تقط الاحكام الصادر: #ضد مد عليهم عديدين 
بالتضامن اذا كانت حضورية ابعض وغياوية 
للبعض الآخر 

«وحيث أن المسألة خلافية بين شراح القانون 
الفرنى انما رجح الرأى القائل بسقوط الحم 
الغيابى ضد الحكوم عليه غياب) اذا لم ينفذفيحر 
ستةشهور ول كان صادراً ضد الاخرين حضور يا 
بالتضامن لأن التضامن لا يكب الحم صنة 
الحضور اذ انه صدر فعلا فى غيبة المدعى عليه 
الغائب الذى لم يكن حاضراً لدف الدعوى وأبداء 
م للديه من الأدلة التى يجوز أن يتقصر فى ابدائما 
زملايه المتضامئون معه والا لوأخذ بالبدأ الذى 


ترةكن عليه المدعى عليها الاولى لأصبح لا محل 
لأن يرفم الحكوم عليه غيابيا بالتضامن معارضة 
عن الحكم الغيابى مع أن هذا من حقه ول يحرمه 
منه القانون ولا أحكام الحام ( انظر دالو مطول 
صحيفة 501 بند ٠١0‏ وقد أورد 5 صادراً 
من محكة النقض الغرنسية جاء فيه انه.اذا صدر 
الحم بالتضامن ضد مدعى عليهم عديدين وكان 
بعضههم حاضراً والبعض الاخر غات فللمحكوم عليه 
غيابي) حىّ المعارضة فى هذا الحكم 2002 
نم6 عدم الام تع از معام مج180 

« وحيث أن الحا ك الفرنسية قد تناوات هذا 
البحث بالدات ( انظر دالوز فى المرجم المشار اليه 
اننا صحيفة 141 بند 406 فتد صدر حك من 
محكة الالعاس بغرنا فى ؟ مارس سئة 180 
وجاء فيه أن السك النيابى الصادر ضد ححكوم عليه 
متضامن يسقط لعدم تنفيذه فى حر ستة شهور وأو 
كان هذا الم لايزال حاف موه ضد 


:| المحسكوم عليهم الآخرين الحاضرين فى الدعوى 


وقد علق العلامة دالوز على هذا الح با يأق: 
داذا صدر الحم غيابي)ضد بعض الحكوم عليوم 
المتضامنين وحضوريا ضد البعض الآخر فيعتبر 
أنهناك حكمين مختلفين ف المفعول والاثرأحدسها 
حضور يا والثانى غياي) فالأول #وز تنفيذه فى 
المدة التاونية والثالى يسقط اذالم يننذ فى بحر 
ستة شهور واذا اريد اتقطاع المدة فيقتغى اجراء 
عمل من أعمال التتفيذ لنع سقوط ذلك الحم » 

« وحيث أن الحكة تأخذيبذا الرأى السديد 


محلة الحاماة 


ككر 


1 انلحم الذى أوقعت المدعى عليها الاول 
الحجز نت بد وزارة المعارف عوجه انما هو 
حك غيالى سقط لعدم تنفيذه فى بحر ستة شهور 
وفند كل أثر قاتونى مترتب عليهاذلك كان الجر 
المتوقم منها بناء على هذا الحم باطلا ومين 
الحم بطلبات الدعى 
« وحيث أن الحكة لاترى صفة الاستعجال 
فىهذا الطلب ويتمين رفض طالب النناذ المعجل 
( قضية جرجس بوسف د دولت هاتم احمد 
وآخرين دفم 8.1" سنة 8٠‏ اصدر الم حضرة 
القاضى ذى خير الابوتيجى ) 
1 
محكة الموسكى الجزئية 
34 نوقير سنة 1910١‏ 
١‏ استعجال . احواله . شرائطه 
؟ سس حجر نحت إد الثير ه دقوى بالثائه . هل 
تعتبر مستءجلة ؟ ومتى ؟ 
م ب قاشى الاءور الستعجة. عدم امكان القمل 
في الدعوى المستعجلة من تمير مساس 
بالوضوع . عدم اختماص . 
المنادى» العَانوس 
١‏ - ان القانون لم يحدد صفة الأستعجال 
المنصوص عنها فى المادة 7 مرافعات ولاالشرائط 
الواجب توفرها فالأأمر متروك لقاضى الأمور 
المستعجلة لتقدير ظروف كل حاله على حدتما 
؟ - قد اختاف الشراح الفرنسيون فبايتعاق 
يتوفرصفة الاستعجال فطلب الغاء الحجز المتوقم 
للبى الغير ولّكن هذه ال حكة ترى انه لا يجب 


وطع قاعدة عام ةكبدأ ثابت بتحم تطييقه َكل 
حالة إذ يجوز ان يتوفر الاستعجال (0ممتهءنا ) 
فى حالة ولا يتوفرئى الاخرى ممع أتحاد الوضوع 
بها والاختلاف فى الظروف فاذا كان هناك 
ضرورة قصوى كاجة المدعى الى المبلخ الحجوز 
عليه لادارة دولاب أعماله حيث يصيبها ضرر 
فادح أوشل حركة تجارته اذا منع من صرف 
هذا امبلغ فالحالة مستعجلة لا محالة إذ يخشىعليها 
من فوات الوقت 

- تمن الم بعدم اختصاص قاذى الامور 
المستعجلة اذا انضح له أنه لا يستطيع الفصل فى 
النزاع المطروحأمامه بدون الفصل ىأصل | أوضوع 
ومعنىهذا أن يكون َ قاغىالامور المستعجلة 
قاصراً على الاجراءات المؤقة ( معتنمطدمة ) 
فاختصاصه محصور فيا يتفرع عن أصل الازاع 
أو مع الحم لاحد الطرفين ف الامور التى ترقع 
اليمشل الحم الحاسم فى موضوع النزاع 

اللو 

«من حي ث ان المدعى رفع الدعوى بصفة مستعجلة 
بطب الحم بصرف مبلغ #كلا م 3١4‏ اج 
لودع بخزينة محكة مصر الابتدائية نحت غرةه؛ 
بتارعغ 8؟ بوليو سنة 19٠‏ وارككن فى دعواه 


]| على العقد المؤرخ ١5‏ ديسبر سئة 15174 الوقم 


عليها الثانية ببلغ ١55‏ جنبها تدفع على أقساط 
والمنصوص فيه اث المدىى عليها الثانية تثنازل 


م 


للمدعىعن نصيبهافىا ستحقاقات الاوقاف الموضحة 
بذلكالعقد وال ىتشرف عليه الاوقاف الخصوصية 
الملكية وأعلن التنازلعن الاستحقاق فى الاوثلن 
المشاراليها الى ديوان الاوقاف الخصوصة الملكية 
تارع. ١‏ نأبرسنة 1١99‏ وففتاريح 7 لسمار 
سنة 1958 وقعالمدمى عليه ما الثالث والرابع حجراً 
تحت بد الاوقاف الخصوصية الملكية فأودءت 
مصلحة الاوقاف الخصوصية الملكية مبلغ+6/ام 
04 ج وهوقيمة استحتاق معو البرشسيس 
مهرأميرة هام المدعىعايها الثانية بتا ريخ 8؟ يوليو 
صله ١‏ ”1897 . 

«وحيث ا نوكيل المدعىعليوم|الثانى والثالث د فا 
بعدم الاختصاص أولا بالنسبة للنوع لأنقاضى 
الا.ورالمستعجلة غير مختص بالفصل فى موضوع 
هذه الدعوى واي بالنسبة للمركز لان محل اقامة 
المدعى عليه لا يدخل من دائرة محكة الموسى 


عن الرقع بعرم امتصاصى 
قاضى الامور الستعي 

«من حيث ان المادة 78 مرافمات نصث عبلى 
وجوب توفر أمرين حتى يكون قاضى الامور 
المستعجلة مختصا - أولها - ان يكون موضوع 
الدعوى من الامور الم.تعجلة النى يخشى عليهامن 
فوات الوقت - وتان - ان لا يكون لمم قاطى 
الامور المستعجلة تأثير فى أصل الدعوى . 

«وحيث ان القاثون يحدد المقصود من صفة 

ستعجال مسععودد لذلك أصبح الار متروكا 
لتقدير القاضى قله ان يزن الظروف والاعتيارات 
فى كل حالة لينبينصفة الاستعجال( أنظ ركتاب 


مله اللحاماة 


المسيو علء10ط26 فى القضْاء المستعجل ص 9و ) 

«وحيثان الماع أوضح مذ كرته انطاب 
صرف مباغ محجوز عليه يشمل صفة الاستعجال 
لأنتوقيم الحجز على ذلك المبلغ .يؤدى الىرحبسه 
وعدم استغلاله وفى هذا ضرر لا بعوض ٠‏ 

« وحيث ان صفة الاستعجال فى المنازعات 
الناشئة عن حجز ما للمدين تحت بد الغيركان مثارا 
لملاف الرأى بين شراح القائون الفرذى . 
وأحكام الاك ؛ فذهيوا فيها مذاهب متضارية 
(انظركتاب جرب وليه فى المرافمات المدئية جزء ؛ 
ص ه20 وانظركتاب دالوز ر برتوار 2045.6 بند 
هلاوما بعده والأحكاء العديدة المذ كورة فيه ) 

« وحيث ان قضاء الحا م الختاطة قد سار 
بعضه على اعتبار المنازعات الناشئة ع نتوالى الحجز 
والحوالة من الدعاوى المستعجلة التى يسوغ لقانى 
الأمور المستعجلة النصل فيها ( انظر حم محكة 
الاسثئاف الختلطة امؤرخ د سمير مسنة911| 
جموعة مختلطة سئة ه” غرة ١‏ والم الصادر 
من تلك الحكمة فى4؟ أبر يل سئة411 مدوعة 
مختلطة سنة 4؟ غرة 0:5) 

« وحيث ان المحكة ترى انه لامجب وضع قاعدة 
عامة كبدأ تحتم تطبيقه فىكل حالة لان صنة 
الاستعجال تستخلص من الظروف الخاصة فىكل 
دعوى على حدتما إذ تجوز أن يتوفر الاستعجال 
فى حالة ولا يتوفر فى الأ خرى مع اتحاد الموضوع 
بنهما والاختلاف فى الغاروف فاذاكانت هناك 
ضرورة قصوى كاجة المدعى الى المبالغ الحجوز 
عليها لادارة دولاب أعماله حيث يصيبه ضرر 
فادح اوشل حركة أعماله اذا تعذر صرف امبلغ 


محة الحاماة 


امام 


الحجوز عليه الذى يعتيد عليه دون أى مورد 
أخر فالحلة ستمجلة لا محلة ( انظر حم محكة 
الاسئئناف الختلطة مجموعة سنة ١6‏ غرة 0) 
م وحيث أن الدى لم يقدم ما يدل على وفر 
مثل هذه الظروف الحرجة فالامر خال من صنة 
الاستعجال 
«اوضيف 1ه بالقبة ال الأمن اقل 
فيشترط أن لا يكرن للحم الصادر من قاضى 
الا مور المتمجلة أى مساس بوضوع الدعوى 
تدررسوط مه #مناسزقدم وقد أوضح المسيو 
جارسونيه فى كتابه حزء لم ص 896 بلد 1951 
طبعة اخيرة الم#صود من عدم الماس بأصل 
الدعوى ها يأنفى :على قاضى الأمور المستعجلة أن 
لايتعرض لموضوعالدعوىالذى يتحم ركه لمكة 
الموضوع ويب عليه أن يحك بمدم الاختصاص 
كل ما يتضح له انه لا يستطيع الفصل فى الأزاع 
المطروح أمامه بدون الفصل فى أصل النزاع . 


6 قلنق8 680286 198 كله:052م 26 11 
,.5080 16 55 قرمدهة) عسغتم ار 


وكذلك اذاكان الفصلفى ذلك النزاع يؤدى الى 
انتزاع اختصاص ححكة أخرى مختصة قانونا بنظره. 

«وحي ث ان الشراحقد ذهبوا الى اشتراط ثوفر 
ركن آخر لاختصاص القاضى المستعجل وهوأن 
.يكون حكه صادرا فى تاذ اجراءات مؤقتة . 
وعملمم ةم ل انظر جارسونيه جِرُء لم ص ١94‏ 
وهمة يند 15 و931١‏ طبعة أخيرة وانظركتاب 
المسيو , علدمااء2 فى التضاء امستعجلص 96 ) 
وقال المؤلف الأخير ه ان الحم المؤقت يقصد 
يه مانحكم به الحكة فى أر متغرععنأصل النزاع 
والذى له صنة الاستعجال واختصاص قاضى 


الأمور امتعجلةقاصر على الك لأحد الطرفين 
فى الأمورالتى ترفع اليه قبل الحك الباق فى 
و ضوع التزاع 60 

« وحيث انه بتطبيق هذه المجادىء على الحالة 
التى نحن بصددها ترى الحكة انها لا تستطيع 
الفصل فى طلب الح بصرف الملغ المطاوب الى 
المدىى بدون التعرض الى أصل المزاع ينهما لاأنه 
لا بتدسر ذلك بدون الفصل فى حمة الإوالة 
الصادرة اليه من الحيلة وهل وقعت طبقنا للمادة 
4 من القانون المدنى الأ هلى و بيان أحقية المدعى 
ازاء الحجز اللادق لا طبقنا للمادة م مرافمات 
الى غير ذلاك من الو اضيع التعاقة بأصل الازاع 
وليست هى من الا مور المؤقنة . 

« وحيث انه او قْضْت المكة رصنة مستمجلة 
فى موضوع هذه الدعوى أى بأحقية الماعى الى 
صرف الباغ المطلوب لا بق شىه آخر يتعلق 
بأصل النزاع و يصبح المدعى بلاحاجة الى طرق 
أبواب محكة الاختصاص العادية بطرح الموضوع 
الأصلىعليها ويكون بذلك قدفصل قاضى الأ مور 
الستعجلة فى أصل النزاع وخالف الفاعدة التى 
وضعها الشارع فى المادة م؟ مرافمات 

« وحيث انه مما سدم يتعين الحم قل 
الذفم وعدم الختصاص قاذى'الاأمور المستعجلة 
بنظر الاعوى . 

«وحيث انه بالنسبة الى الدذم بعدم الاختصاص 
بالنسبة لدركز فلا محل لتناول البحث فيه بعد 
الحم يعدم الاختصاص بالنسبة لنوع. 

( قضية برنار سيتنيرج وحضر عنه الاستاذ أميل 
توتلجى ضد معبطق ماهر باشا بصفته وأخرين رتم 


كوا" سنة ملو اصدر الحم حشرة الغافى زقى 
خير الابوئيجى ) 


5 7/ 

محكة تلا الجزئية الاهلية 

اول ددمير سلة 159٠‏ 
وس اختصاص الحا كم الاهاية . دعوى باسترداد 
نفقةمد فوعة بغير حق وا بطال اجراءاتالتنغيذ 
؟ ل زوحة . خضوعها القانون الذى م الزداج 
عله . ثثير الجنسية أو الدين بعد ذلك . 

لايؤثر فى الفاءون 

؟ ب زوجة . زوجان متحدا المذهب . عدم 

قيول الطلاق . رغم المواذقة 

ا مارىء القائوت: 

١‏ - تختص الحاك الأهلية بنظر الدعوى التى 
ترفع بطلب ره ما استولت عليه الزوجة من النقة 
بير حق وبطاب الغاء اجراءات التنشيدٌ التى 
تت بناء على طاجها . 

؟ - من الس به يوجه عام فى القاتون الدولى 
الخاص أن تغيير أحد الزوجين لقائون أحواله 
الشخصية لايمكن أنيكون له عقب الزواج تأثير 
على الحدوق والواجبات المتبادلة يينه وبين الزوج 
الآخر وأنه جب تطبيق هذا الميدأ سواء كان 
تغيير قاثون الاأحوال الشخصية ناشمًا عن تغيبر 
فى الجنسية أو تغيير ديانة أحد الزوجين لأن 
قبول مبدأ يخالف ذلك ينجم عنهامكان التخلص 
من الاختصاص العادى ومن القانون الخاص 
بالموضوعالسارى على العلائق القانونية بنالزوجين 

" - اذا عقد الزواج بين زوجين متحدى 
المذهب فلا نسرى عليه الا أحكام الشريعة 
التى ارتبط الزوجان بعقدهما على أحكامبا وعكى 
ذلك فالطلاق الذى يوقعه الزوج الْبطى بعد سلامه 


محلة الحاماة 


على زوجته القبطية غير نافذ حسب قانون الكنيسة 
الذى تزوجا عليه حتى ولو صادقت الزوجة 
على الطلاق . 

الور . 

« حيث أنه بالاعلان امؤرخ ٠١‏ بوليه سنة 
عدل المدعى طلباته الى طاب « أولا » 
الزام المدعى عليها الأولى بأنتدفم له ٠١‏ «قرش 
قيمة ما استولت عليه بغير وجه حق بصفة ثفقة 
من وم 5 أكتو بر سنة 1978 لغاية ديسمبر 
سنة 194 وبراءة ذمته من الباغ المنفذ به 
ومقداره سمتون جنيه) وعدم أحقية الماعى عليها 
الأولى فى هذا الماغ الأخير « ماي » بطلان 
الاجراءات والنسجيلات المتوقعة على العقارات 
المماوكة للمدى الى آخخر ماهو ميين بعريضة 
التعديل سالفة الذكر. واحتياطيا . الزام الماعى 
عايهما متضامنين بأن يدفم للمدعى عشر جئيهات 
بصغة تعو يض والمصار يف وال تعاب 

« وحيث أنث لماعى يقدم شيئًاً من 
المستندات الثى أشار اليها فى المذكرة المقدمة منه 
بدفاعه الا أنه ظاهرء نأقواله أن دعواه تتلخص 
فى أنه كان زوجا للمدى عليها اللأولى حسب 
القانون الملى وراسم الكنيسة التىكانا ينبعان 
لها وقت قيام الزواج . وفىنوثمير سنة 114 قد 
طلا الى المحمكة الشرعية المليا طاليا اشهار اسلامه 
وفعلا اشبر اسلامه فى 58 فبراير سنة ١46٠١‏ 
وان المدعى عليها الأول فى +7 ينابر سنة 7و 
رفعت دعوى أمام الجاس الملى بشبين الكوم 
برض نفقة عليه فدفع المدعى بعدم اختصاص 


مجلة المحاماة 


اجلس المذّكور متمسكا يحم اشمبار الاسلام 
فرفض المجلس هذا الدفموقضى عليه بنثقة قدرها 
٠٠م‏ قرش شههر يا فى أول مارس سنة 19٠١‏ 
وأنه فى القضية غرة 1م سنة 1555 شرعى ثلا 
الت رفعها الدعى بطلاق المدى عليها حشى 
الطرفان وأثبت المدعىالطلاق ثلانا وكان ذلك 
فى جلسة 18 نوشبر سنة 555 ثم عاد المدعى 
ورفم الدعوى ثمرة 56 سئة 8؟5١‏ شرعى ثلا 
بسقوط التفقة . و نجلة ٠‏ نوشبر سنة 19517 
صادق وكيل المدعى عليها الأولى على الزوجية 
والدخول والفرض والطلاق . ولكن لامن 
التاريخ الذى قال عنه المدعى. 3 وجه هذا العين 
للمدى عليها بأنها لاتزال فى المدة لاقت 
فرفضت دعواه . وقد عاد المدىى ورفم الدعوى 
غرة ولا سنة 1984 شرع انلا التى حككت فيها 
الحكة الشرعية بسةوطالنئقة بتارعخ 1١‏ كتوبر 
سنة ١57+‏ غير أنها بعد ذلك عادت ونفذت 
الحكم الصادر من المجلس الى القاضي لا بالنققة 
فهو يطاب مرء_ اجل ذلك الحم بالطلبات 
السابق ذكرها 

« وحيث أن المدعى عليها الأول دفمت يعدم 
اختصاص الحكة بنظر الدعوى عملا بالادة غرة 
1١‏ من لانحة ترتيب الجاع الأهلية 

د وحيث ان الدعوى الخالية ليس موضوعها 
ترئزب نفقة وانما هو طلب رد ما اسئوات عايه 
المدعى عليها الاولىبغير حق كايقول المدعى والفاء 
اجراءات التنفيذ التى تت بناء على طلب المدعى 
عليها الاولى و براءةذمة المدعىمن مبلغ تمت هذه 


الم 


الاجراءات من أجله وطلب التعو يض عن ذاك 
وهذا الموضوع مدنى يدخلضمن اختصاص الحام 
الاهلية ومن ثم يكون الدفع الفرعى فى غير محله 
ويتعين رفضه . ( يراجم فى ذلك محكة 
الاستثناف الاهلية المؤرخ 5 ديسمير سئة419 
والمقدم من نفس المدعى عليبا الاولى صورته مع 
المأكرة المقدمة منها والنشور أيضًا فى المجموعة 
الرسية س١؟‏ ص 58 عدد 49 وكذلك 
محكة الاسكندر يه الابتدائية الصادر بتار م4١‏ 
ابريلسئةة؟ ١‏ المنشور ف الحاماة السنة التاسعة 
ص قحم كرة 61451 

« وحيث انه فيا يختص باللوضوع فان الدعى 
يرتكن على الحم الذى يقول أنه صدر بتارعخ 
م7 أ كتوبر سلة 14317 بسقوط نققة المدعى عليها 
الأولى من الحكة الششرعية وعلى أن المدعىعليها 
صادقت فى قضية سابقة نار ؟ ؟نوشيرسنة 1571 
على الطلاق وادعت أن المدة ل تنقش 

« وحيث انه من المسل به يوجه عام فى القاثون 
الدولى الخا ص ان تغبير أحد الوجي ن لتانون أحراله 
الشخصية لايمكن أن يكون له عقب الزواج تأثير 
على الحقوق والواجبات المتبادلة بينه وبين الزوج ٠‏ 
الا حر وانه يجب تتنطبيق هذا المبدأ سواء كان 
تغبير قانون الأحوال الشخصية ناشئاً عن تغيير 
فى الجنسية أو تغيير ديانة أحد الزوجين - لأن 
قبول مبدأ يخالف ذلك ينجمعنه امكان التخلص 
من الاختصاص العادى ومن القاتون الخاص 
بالوضوعالسارى على العلاثق القاتونية بين الزوجين 


قم 


محملة الحاماة 


وقد أجمم الششراح نفاذا لهذه القاعدة أن الواجب 
اخترام قانون الزواج والحقوق المكاسبةووجبهبين 
الزوجين فى الأحوال التى يحصل فيها قبل هذا 
الخلاف «راجم فى ذلك الحكين السابق الاشارة 
البهما أعلاه وكذلك كتاب المرحوم استاذنا 
ابو هيف بك فى القاثون الدولى الخاص ص 67 
بند 55 - 5984 وهوامشه وكتاب الأمرافمات 
للا ستاذ عشماوى بك بند 454 ص مهم » 
« وحيث أن وكيل المدعى أثار فى مذ كرته 
وعر بضة دعواه مسألة ان اللجنة التى فصلت في 
تتفيذحم النثقة وعدم تتفي َ احكة الشرعية 
بسةوطهاهى الاجنةالتى :مص ل فى تنازع الاختصاص 
بين الحم الأهلية والشرعية اللمكونة بدكر يدو 
سنة1 ١9١‏ مع ان هذه اللجتة فى الواقم ليسلا 
اختصاص ف النزاع بينجهات الأ حوالالشخصية 
الختلفة وم تكنعى النىفصلت فى موضوع مركله 
«وحيث أن حضيرة وكيل المع أغثل انهفى 
سنة 57١‏ الشكلت لنة بوزارة الحقانية للنظرى 
الأ حكام التناقضة الصادرة من الحاكم الشرعية 
والبمارككانات أيها ينفذ وأيها يوقف تنفيذهه راجع 
كتاب القاثون الدونى الخاص للمرحوم ابو هيف 


بك ص 5و بند/1 67 وقد أشار المرحوم المؤاف 
المذ كور فى بند 4 الى عدة قضايا فصلت فيها 
هذه اللجنة وكانت القاعدة التى تسير عليها انها 
تقرر ايقاف تنفيذ الأحكام النى صدرت على 
خلاف القواعد. المعروفة فى القانون الدولى الخاص 
أى الأحكام التى تعتدى على حةوق مكلسبة 
بصغة قائونية 

« وحيث ءالا نزاع فيه ان الزواج عمّد بين 
زوجين متحدى اذهب والواجب أن يسرى 
عليه أحكام الشريعةالذى ارتبط الزوجان بعقدهما 
على أحكامها وعلى ذلك يكون الطلاق الذى 
أوقعه اللدعى يجلسة المحمكة الشرعية يوم ١8‏ نوفبر 
سنئة 1971 غير نافل حسب قانون الكنيسة الذى 
تزوجاعايه لخخالئته شروط الطلاق ف الشر بعةالغراء 
لقانون الكنسة المذ كورة حتّى ولوكانت اأدى 
عليها الاولى قد واقنت على ذلك 

« وحيث أنه لذلك تكون دعوى المانى على 
غير أساس و بتعين رفضهها 

( قضية أحمد راغب افندى ضدالست مختار: عطا لل 


رقم وه9١‏ سنة .158 أصدر الج حضرة مرمى 
فرحات القاضى ) 


مجلة الحاماة 


م 


و حسم اذم ١‏ 
اك اكات 
3 يك يدا 


11 
كة الاستئئاف الختلطة 
انار مّنة 191 - 
وس دلى مسجل . رامى عليه مزاد . مقاصة . 
فذوائد مستحقة له 
؟ ب توزيم . قائمة شمائية . قوة العىء اكوم 
يه ادرو 
ساك اإستئتاف , مداه , اثاره . 


ا مسادى: القائ وير 
١‏ - للدئن صاحب الدين الأول المسجل فى 
حالة رسو اإزاد عليه أن يحتج بالمقاصة مقدار 
دينه بين الن الرامى به اأزاد - وهو مدين فيه - 
ودينه المستحدق لغاية لام مرسى المزاد . وهذه 
المقاصة معلقة بطبيعة الخال على شرط تقديم طلباته 
الخاصة بالدين فى التوز يع وقبوله نما فيه. وعندها 
ينسحب حتقه <ما الى يوم مرسى المزاد 
وفى حالة ما اذا رأى قل الكتاب تسيلا لعملية 
التوزيع أن يدخل فى حسابه جموع ادن وفوائده 
لناية قفل باب التوززيم فيجب أن يفم ارامى 
عليه المزاد مع جميع المبااغ التى يستحتها كدان 
النوائد بذات الفئة من هذا التارع لغاية اننهاء 
التوزيع ولو ل يكن الدبن مستحقا عليه فوائد 
فى الاصل 
" اذا مغى الميماد الحدد فىالمادة/ا/ار م 
فالقائمة النهائية نحوز قوة الثىء الحكوم فيه وذلاك 
٠‏ بالنسبة لاتوز يعالذى ل محصل فيه معارضة ما وهذا 
مم مراعاة ماقد يحصل من التعديل في ترتيب 


حمّوق الدائئين وما يلبعه من التوزتعالممالى للمبالغ 
المعدة لذلك بسب قبول معارضة فىهذا التوزيع 
اوضع دائن فى أول القامة وكان قد حصل عليه 
فى الاائة للؤققة ثم سعى عنه لطأ عادى فى 
القاة النهائية 

م - لا ينتيج الاستشاف من الأثر الا بقدر 
الميز الذى جرى فيه فلا يثتاول فملا الا مأكان 
محلا للطمن فى الحم الابتدانى 


( استثناف سيد مسعود حجازى ضد الِنكالغرق 


. وآخرين رثئاسة المستر ملك بارئت مجلة التشريع والتضاء 


سنة +ع عدد لاص ١418‏ ) 


5 
محكة الاستئناف الختلطة 
١"‏ يناير سنة 9101| 

١‏ سدوقفاء زيادة فى اأساحة . حكمها 

. س مقى الدة . بالئسبة آوتف . عداما‎ "١ 

المارىء القائو: م ش 

١‏ - أن زيادة المساحة التى نحصل فى حدود 
أطيان الوقف تمتبر وقمًا أيضّأء فالناظر الذىكانت 
بامعدهذه الزيادة الحاصلة هذه الصمةوالتق زادت 
فى أطيان الوقف لا عاك شخصع قل ملكيتها 
لكخر لآنه لا يملكبا 

؟ - فى ءواد اللكية العقاربية لا ذدرى مدة 
اكنساب الحةوق العينية بالنسبة لأطيان الوقف 
الاعفى 0؟ سنة 

( استئناف عمد سالم ضد وقف انجه هانم وآخرين 
وئاسة المت ماك يارنت . ال والعدد امذكودين 
ص 141 ) 


كلام 


ع 
محكة الاستثناف الختلطة 
١4‏ ينابر سنة 1971 

١‏ ددن . عدم حلول السداد . رقم دعوى به 

؟ - حراسة قضائية . فيل الحجر . جوازها 

سس حراسة قضائية. على أطيان ٠:زوع”ملكيتما‏ 

لظروف خاصة . حوازها 

الميراً القانوى 

١‏ - مترر فى النضاء الختلط بأن الدعى التى 
رفم قيل حلول ديعاد سداد الدبن تكون مقبولة 
بشرط أن ل الا تحقاق فملا قبل الح . وهذا 
البدأ يعبر ايضًا فى الدعاوى المستعجلة إذ فى 
تتعلق بأمور يخنئى عليها من ذوات الوقت 

؟ - على الرشم من نص المادة .مر ١م ٠‏ 
يجوز تعيين حارس ولو قبل الحجز اذا كانت 
الضرورة تمنضيه 

م- ورا عنص الادة 7 .مر م. يجوز 
الحم بوضععقارات منزوع ملكيتها تحت الحراسة 
التضائية ولوأن هذه العقارات «ؤجرة اذأكانت 
ظلروف الأحوال تحتمها . كالةما اذا كانت عةود 
الاجبار التى يسئند عليها المتزوع ملكيته تنص 
على دفع الانجار متدما كل سنة . وكانت محررة 
لمدة ثلاث ستوات مخالفة بذلك لمقد الرهن 
المعةود بين الطرذين ' 

(استثناف الشركة التجارية المصررة ضد اءين مد 
النجار وآخرين رثاسة اليو ففنك ٠‏ للة والدد 
المذكورين س )١١١‏ 


56١ 
محكة الاستثناف الختطة‎ 
١و1 نابر سنة‎ 4 

١‏ سكبيالة . نحت الاذن . محويلها . سند 

؟ ح مويل . هن فكيل . أثبات فته 

م سب مقاصة . دين غير معين . عدم جوازها 

4 س مفى المدة . من اوراق تجارية . سقوط 

الحق فها .شروطه 

المسادى” القانومز 

١‏ - ان تحزيل الكبيلة تحت الاذن شسند 
مستقل لا يعتبر حوالة تجاررية بالمعنى الصحيح . 
فينيم فبها قواعد القاثون المانى . خصوصا بالنسبة 
لاعلان التنازل للمدين .على أنه ليس للمدين 
السك بعدم اعلانه بالحوالة ما دامالغرض الوحيد 
هو ءنعه من الدفع لغير الحتال لكى يتخلص ٠ن‏ 
تنفيذ تمهده قبل حامل السند الذى اصبح له 
الحق فى المطالبة بقيمته على كل حال 

؟ - اذا تبين أن التحوريل حاصل من وكيل 
فللغير الحق اذا شاء فى المطالبة باثبات صغة الحيل 

؟ لا يقبل الدفع بالمقاصة اذا كان الدين الذى 
قبلخصمه والذى يراد المقاصة به ليسمعيئً بل 
جب حديده . كا فى حالة الاتماب المجهولة القيمة 

ان الأأوراق التجارية ومنها الكبيالات 
تحت الاذن لاتسقط حق المطالبة بها 00 
سنوات الافى الاحوال الثى تكون قد تحررت 
من هار أو لأعمال تجارية قنط فالكبيالات 
التى يخررها عام و يظهر أن قيمتها عبارة عن 
دين لا سقط الا عمذى خهسة عشر سنة 

( كناف عمد يك نبيه ضد بوسف عقل وآخرين 
رئاسة السيوةافتك ال والعدد المذكورين ص١٠١)‏ 


نجلة الحاماة 


ابام 


5 
محكة الاستئناف امختاطة 


4 ابر سنة 1 15 


(١‏ قمر تأصر . بع الومى لقطنه دفم بالغ مقدماً 
بنير اذن الجلس 0-0 
؟ س قرض , لقاصر . شرورة تصريح المجاس 


امس 0 
“ا س- دقع ٠‏ كردى . عدم أثبأنه . ابعوه اث . 


الادى'/ القائوت: 

١‏ - بدخل فى عداد الاعال الادارية الخاصة 
بالقاصر والتى لا يحتاج الوصى لاخذ اذن بها من 
الجلس الحسبى عقد بيع الفطن الناتج من أرض 
القامر والذى ينص فيه على تحديد امن فما بعد 
و يكون مقتضاه لاومى أنبأخذ من المشترىمبلنا 
مقدما على ذمة مصار يف الزراعة بشرط. ان لا 
تتجاوز من القطن الذى سيحدد فيا بعد. إذكل 
ميلغ بشم عن الكن يعتبر فى هذه الحلة 
قرضًا و يكون الوصى مسؤولا عنه الا اذا أذنه 
المجلس الحسبى 

؟ - لا يدخل فى سلطة الحاك الختاطة ازتحل 
محل المجلس الحسى لتترر ان كان الأقتراض 
الحاصل من الوصىهو فى مصلحةالقاصر 00 
عليه لا. 


زيادة 


- ان الخصم الذى يوجه فى مذكراته نهم 

0 لخصيه يتحمل ذلك تحت مسكوليته . 
و يكون مازما با ويضاتعن دفاع كيدى ومين 
( استتاف ‏ السيد مرمى ابو جازيه يك يد ستالى 


ليوندى وآخرين رئاسة السو فافبك ,. الجلة والعدد 
المذكورين س ١١8‏ ) 


دع 
محكة الاسئئناف الختلطة 
٠‏ ينابر سنة 19181 

, ح قوة |اشىء اكوم فيه . بالنسبة لتاصر‎ ١ 
. فى دعوى متمارضة مماحته فها ٠م وليه‎ 
فير مازم‎ 

» - أةتماص . د مدن 
ألكيئه . وجوه 

م سب صورية . بيع . استماوة الاسم 

6ج سور :ذاك و كت جالا- لس فزيلا 


٠.‏ أشات الاي 


ا مسارىء الفالرئٌ 

١‏ - ان الناصرالذى ككون مصالحه فى دعوى 
مناقضة ولو اعتبارا لمصالم والده لا يثله الأخير 
فلالا الحم الذى يصدرفى هذه الحالة لأأنه 
لا يحوز بالنسبة له قوة الشىء الحمكوم فيه . مثال 
ذلك الحم الصادر برفض دعوى استحقاق 
فرعية اثناء اجراءات زع اللكية كانت مرفوعة 
من المدن المازوع ملكيته بأسم أبنه 

؟ - على الدائن الذى صل على اختصاص 
ضد مدينه ان يقسدم الدليل على ملكية مديئه 
للاعيان الأخوذ عنها الاختصاص الا اذا امكنه 
ان يثيت ان مدينهكان واضما يده عليها بصغة 
مالك.وهذه ليست حالة الوالد الذى يدير حركة 
أطيان ابنه المستحق لأنه يضع يده على أعبانه 
بصفته ولي عليه ش 

- بعثير صور ي.ياستعارة اسم الشخص.شراء 
والد لارض بأسم أحد أولاده القصردون اخوته 
الخرين مع انه لم يقدم تعليلا معقولا فيا يخقص 
مصدر لمن الذى دفع لهذا الشراء 


مالم 


- اذالم يكن الامر طعثًا بالبطلان ف الدعوى 
البولصية بل د فعا بالصور بة فليس من اللازم لمن 
يدفع به ان يكون دائنافى وقت صدور هذا 
العقد الصورى 

( استئناف زهره حسن ابو جازيه بصغاتها ضد 
بلائطه اخوانرئاسة المسيوفو. الجلةوالعدد المذكودين 
ص وه١)‏ 


16 
محكة الاسئئناف الختلطة 
6 نابر سنة 19*1١‏ 
مسكن شرعى . تغييره , مسألة وقائع 
امبر الال وى 
أن مجحرد القيام بأعمال وظينة عمومية فى بلدة 
ما . واضطرار موظف كبذا ان يمكث فيها مدة 
طويلة أو فصيرة لا يعتبر محل اقامة دائم لمباشرة 
اتهاله على سبيل الدوام .فالمسكن الشرعى لموظف 
عموبى ببق اذا مسألة وقائع متروكة لتقدير القاضنى 
(استتاف احمد يك يدوى سراج الدبن صُد جان 
تامانا كو وئاسة المسيو فاناكر. اللجلة والعددالمذكورين 
س مها ) 


محلة الحاماءٌ 


6ه 1 
محكة الاستئناف الختلطة 


6 ينايبر سئة 1981 


١‏ سب حق وين .المساس به. حق رقم الدعوى لشأنه. 

بو س حق ارتفاق . محديده . ضد النتغمين به 

المنادى* القائو: -ّ 

١‏ - ان المساس يق بابجاد حالة معينة مخلفة 
له تبيح رفع دعوى يكون الغرض الأأساسىمنها 
الاعثراف بهذا الحق .و بلتعية تحريم هذا النمل 
الماس به .و ككل حق عينى يحصل التعدى عايه 
من أى شخص يجوب أن رفع الدعوى ضد 
العتبى . فالدعوى المرفوعة من أصحاب حق 
ارتذق للمرور فى طريق خا ص ضد مستأجر حزن 
لق مطزلات , رأبى لقا رييب ديري 
«قبولة ضد هذا المستأجر الذى لدفى الوقت نفسه 
أن يدخل فيها المالك المؤجر بصفته ضامتًا له 

؟- لأ صاب الأأرضالنى بها الطرريق الخاص 
وللملاك اجاور ين الذين لخم حق الارتفاق عليه 
وحدثم دون غيرهمحق ث مدىحةوق المنتنمين 
من حق الارتفانى بالمرور فى الطريق الخاص . 
فلا يمك ذلك أحد المستأجرين منهم . 

( استثناف ميشل بوايس ضد عداه اخوان رئاسة 
المسيو فان اكر الجلة والعدد المذكورين ص ١١5‏ ) 


له الحاماة فيزم 


انلز جببي2 


0-5 الشرط اللدون بالشمر وط العامة الملحقة بالقاولة 
محكة النقض والابرام الثرنسية اذى من مقتضامتحيمل القاولين المسثواية التامة عن 


الأعمالالتى تشير اليها المادة ؟15مدنى فرنسى: 
يحيث أث الهندس يعنى م نكل مسثولية عن 
الأعمال الحررة عنما الشروط اذ كورة . 

والشرط المدون فى الاتماق الخاص بأعمال 
الأسعنت المسلح الذى ينص على أن المقاول هو 
المسثول الوحيد عن أعمال الأسمنت وان ادس 
لا يمكن مؤاخذئه عن أى عمل يتعلق بها 

على أن الفائدة الوحيدة لطذين الشرطين هى 
سقوط قرينة النطأ القانونية الت برتيها القانوز على 
عائق المهندس عتتفى المادة ( 1/55 ) مد. فرء 
فى العقود الحدد نما ويترتب على ذلك الزام 
الللك أن يقدم الدليل على الخطأ الجبيم الذى 
ينسبه الى المهندس . 

؟ - يعتبر المهندس مسئولا عن التغييرات الى 
يحدمها المذاول فىشر وطالمقاولة الابتدائية: و بوجه 
خاص يسسأل اذا ممح للمقاول بتغبير الواح الأسعنت 
المسلح - حسما تم الانفاق عليها - بغيرها طبن 
لطريقة جديدة من غير عل الألاك ٠‏ ومن غير أن 
ذا كد عق حنيق عمليات المناومة واحراء 
التجارب - أن استعال الطريقة الحديئه يحذق 
مأ اشاترط فى المقاولة الابتدائية 

؛ - يمتبر المهندس مسثولاعن العيب فىتصويم 
الأعمال 0ك ووم بكن قد قام 


9 وليه سنة 1114 

١س‏ وكلة_. «هندس . مرأاقب لارة بأجر . 

مسئوليته عن التقصير 

؛ س وكيل . اعفاؤه من المئولية عن الغلطات 

الجسيمة . باطل بطلانا أسلياً . أمثلة 

؟ ح مبندس , مسولة . التغييرات ااتي محدثها 

المقاول فى شروط المقاولة . 

مثولية. مبندس . عيب فى تصميم . 

مسكول عنه 

ه ح مسثولة . مقاول . مئولية عن شير 

الراد . حدودها . ْ 

1 حم مسئواية . تضامن مقاول . مهئدس , عيب 

فى البناء , حق المتدس في الرجوع على 
المقاول . -ق الاقك فى مقاضاة المبندس 
يما امقاول . 

المادىء القائون: 

. يعتبر المهندس المكلف من قبل امالك‎ - ١ 
لوضع رسوم العارة‎ ٠. مقأبلى اتعاب يتفق عليها‎ 
وتصميامها و بالاشراف على الأعمال واستلامبا‎ 
وتسوية الحساب . وكيلاعن المالك بأجر . وعلى‎ 
ذلك فيكو نسئولاعن كل تقصير (يسيراوجديم)‎ 
يقع منه أثناء قيامه باأوكلة ( مادة 1457 فترة ؟‎ 
) مدنى . فرندى‎ 

و3 الائئاق الذى منْ مقتضاه اعفاء الشخص 
من المسثولية عن غلطاته الجسيمة اتغاق عخالف 
للنظام السام ٠‏ وعلى ذلك فتمتبر الاتنافات 
الثالية بأطلة؛ , 


. 
مس حا يك 
ننعلللعدسشدتصسشنيشسن سسب سس سه --إ يس سح 


عام 


محلة الحاماءٌ 


بوضع التصميم التفصيلى لا ما دام قد قبابا لأأنه 
بهذا جعلبا مسألة داخلة فى اختصاصه . 

.- لا تبر القاول مسثولا اذالم يرتكب 
خطأ فىتنفيذ الأعمالما دامت الموادالتى استعماها 
ليست أقل جودة»ن المنذقعايها وما داء. تالابعاد 
والمسافات وطر يقَةوص لبا ببعضهاموافتة لتصميات. 

وخصوما اذالم يثيينأن الخطأ الذى اركب 
فى تنفيذ التصممكان جبا ميث ا يلفت نظر 
المقاول باهر ورة 


اذا تعذر تخديد تصلرم كل من المهندس 


والمقاول فى المسئولية عن الاضرار الناشئة عن العيب' 


فى البناء ٠‏ فيسألان مما وبالنضابن عن كل 
الاصلاحات اللازية 

على ان الأأصل هو أن المقاول هو الذى يعتبر 
فى نباية الحساب المسئول الوحيد عن غلطاته 
وهو الذى يسأل أمام الهندس عن نعو ريضه عن 
2 
لصاح الماك 

ولكن لدالك دائما المق فى مطالية المندس 
بأن يشترك فىتعويضالضرر الذى سببه المفاول 
ولول يكن امالك قد أدخل الهندس ابتداء فى 
دعواه ضد المقاول . وليسلدهندس فى مثل هذه 
المالة أن يدى أت امالك قد تنازل نا عن 
اختصامه خصوصاً اذا أمكن تعليل ساوك الماك 
بأسباب أخرى ككون المقاول «لىء ومقتدر . 


( دالوز سئة ١5+‏ نقض .قم اول س وم8؟) 


به ضده - يسبب هذه الغلطات - 


/اه 5 
محكة اسكناف انجر( عومد ) 
١١‏ دلسيير سئة لمعه 
ايجار . عقد , مدته . ايجار مؤيد. تحريه . نظام 
طم ٠‏ بطلان العقد 
مرا القائوى 
أن ما قررته المادة ١2١9‏ من القانون المدنى 
الفرنسى من تحريم تأجير المقار لمدة أبدية ( غير 
معيئة ) متعلق بالنظام المام»فالاتفاق الذى يمقد 
مخالن) لهذا التحريم اتفاق باطل بطلاتا أ 
و بطلان شرط أساسي كبذا إستتبع حما بطلان 


عقد الايجار كله 
( مجلة دالوز الاسبوعية ص ٠١8‏ سئة ١58٠‏ ) 
لد 


مجكة النقض والابرام الفرنسية 
( الداثرة المدنية ) 


17 داسمبر سلة |199٠‏ 


حْ ٠‏ خلوه دن اسباب - أوجه دقع '. تقديمها ف 
مذكرة 58 .عدم أبداء أسباب. نقش المكم 
لبر القادوى 


بنقض الحم -خاوه مل الأسباب اذا رفم 
أحد الخصوم الى المحكة فى مذكرته مسائل 
فى | لم تكن مجرد حجج ومناقشات بل أوجه دفاع 
8 09 210008 حقيقية فر فْضتها المحكتد ون 
أن تشير- ولو ضمنا - الى الأسباب التى دعتها 
الى رفضها حتى وإو كانت هذه المسائل ل تذكر 
فى الطلبات الختامية التى فى المذّكرة واقنصرالاأمر 
على بيانها فى أسباب المل كرة 


( تجلة دالوز الاسبوعية ص ٠٠١‏ سنة ١8+و١)‏ 


محلة الحاماة 


اهم 


5 
محكمة اسكئناف موليلبيه 
6 السمير سئة |197٠‏ 


اختصاص . تضاء عادى . قضاء ادارى . اهمال 
ادارة ذات صبغة مجارية 5 مسثولية الادارة , 


امبر أ القائو! ك4 

تختصالحام العادية ( لا الادارية) بالفصل 
ف المنازعاتالتى تنشأيسبب أعمال الادارة الخاصة 
ذات الصبغة التجارية التىتةوءالجهات الادارية 
باستهارها كأى اجر عادى ما دام أت الزاع 
لا يناول اتقاد طريقه تنفيذ الأعمال 

و بوجه خاص تختص بالفصل فى الدعوى التى 
برفعها أحد اأشتركين فى شركة النور التى يكون 
أساءمها الخال فى عداد الغاز ذلاك الخال النائىء 
عن فل الشركة صاحبةالالتزام الخاص بالنور. 


( مجلة دالرز الاسبوعية س ١:٠‏ سنة 1919١‏ ) 


د 
محكمة النقض والابرام الفرنسية 
"١‏ نابر مسنة 181 

قانون .قانون تفسيرى.شروطه.هى يستند الىالماذى 

امبر الال وى 

لا يمكن الك على طبيءة قانون ما واعتبارهقائون 
تغسير يا الا اذا نين أن قصد الشرع الصريح 
الواضح كان يرمى الى تحديد وتوضيح معفى تق , 


أو مختاف فيه لنص قانوق موجود من قبل 


فاذا تبين ان القاثون الجدريد ليس تفسير يا 
وأنه يشضيءن حك جديداً مكلا للاوجود ذلا 
يمكنأن يكون «سأتدا الى الاذى وساريا 
على ماسبقه 


( 42 دالرز الاسبرعية ص و اسئة ١‏ "1) 


ار محلة المحاماة 


مرسوم بقااون رقم > لسنة ١س("‏ 


نحن فؤاد الأول ملك مصر 

يعد الاطلاع على أمرنا رتم ٠‏ لسنة ٠و١‏ 

وعلى الأمر العالى الصادر بتارعخ ة شعبان 1.٠‏ ( 15 يونيه سنة مه ) المشتمل على 
لائحة ترتيب الحا 1 الأهلية . 

ونظرالا رثى من ضرورة انثاء محكة ناض وابرام تحقيقاً ل+سن سور العدالة . 

وبناء على ماعرضه علينا وز ير الحتانية ؛ وموافقة رأى مجاس الوزراء . 


رسمنا با هو ات 
اانصل الأول 
فى نظام القضاء 
مادة 4 - يضاف الى الأعر العالى الدادر فى ١5‏ يونيه سئة ١24+‏ الخاص بلانحة ترئيب 
الحم الأهاية مادة جديدة كرون اماددٌ ١‏ مكررة ونعمها كالا تى : 
« الادة (؟١‏ ) مكررة - تنشأ محكة تقض وابرام يكون مقرها مص 
وتؤلف من داترئين احداها لظر امواد المدنية والأأخرى لنظر اأواذ الجنائية ويكون تخصيص 
النضاة الذبن تتألن منهم كل دائرة بقرار تصدره سنو يا الجعية الع.ومية لحمكة التقض والابرام . 
وتصدرالاحكام من خسةمسنشار ين ٠.‏ فاذا نص قَضاةٌ احدى الدابرئين عر. ن لهس ة سبب عرض 
أو غياب فى هذا العدد عمسشارين من الداترة الاخرى ينهم رئيس الحكة . 
مادة ؟! - تضاف الى الادة لام ,.. ن الأأعر العالى الصادر فى 15 يونيه سنة ١88‏ السابق 
ذَره ه ثقرة 5 أخيرة هذا نصبا : 
اللادة بوم قر أخيرة - و يشترط فيين بعين مسكشارا محكة النقض والابرام أن ون مله 
خا وأربعين سئة على الاقل وأن ,توفر فيه أحد الشمروط الآآنية : 
(1) أن يكون قدشغلمدة سنة على الأأقل وظيفة ري سأو وك نكة استثنا فأو نالب عام. 
(ب) أن يكون قد شغل ٠دة‏ ثلاث سنوات على الاقل وظيفة «سنشار بحكة استشاف أو 
مسنشار ملكي أو افوكاتو عموبى لدى تحكة النقض والابرام 


2 ده 
)1١(‏ شر بالوقائم المعمرى العدد عع السادر فى ؛ ٠اير‏ سبة 1ما؟ ١‏ 


مجلة المحاماة ىم 


( ج ) أن يكون قد اشتغل مدة سميع سنين على الأ قل بالندريس بكلية الحذوق الْلكية بصنة 
استاذ أو ان يكون اسعه مقيدا منذ عشر سنين على الاقل مجدول الحامين المنبولين 
لأمرافعة أمام محكة النقض والابرام 
' مادة” - نحال ستشارو 0 والابرام الى المداش يمجرد باوضهم من اخامسة والستين 
مادة 4 - تعدل المواد ٠١‏ وه" و49 ودهومهو 5١‏ والامن الأمر العالى الصادر 
فى 16 نونه سنة ىما الآنف الذ كر م بأنى : 
« المادة ٠١‏ - تصدر أحكام محكة الاسئئناف من ثلاثة مستشارين » . 
« المادة مم - يجب على كل من قضاة الحاى ورؤساء الكتمة والكتبة والمترحدين والمحضرين 
أن حاف قبل اشتغاله بوظيغته بأنه يؤدى وظيفته بالذمة والصدق . 
ققضاة محكة النقض والابرام وام الاسئئناف يحافون بين يدينا بحضور وزير المقانية وفضاة 
كل محكة ابندائية يحلفون أمام محكة الاسئئناف التابمون هم طا والنائب العموى نحاف بين يدينا 
تحضور وزير المقانية ووكلاؤء ومساعدوم يحلنون أمام وزير المقانية ورؤساء الكتبة والكثبة 
والمترجهون والمحضرون بحلفون البين أمام جلسة علنية تنمقد بالحكة المنوظنين يبا » . 
د الادة 5؛ - مستشارو محكة التقض والابرام وماك الاستئئاف لايعزلون » 
« الادة موه يحم فى جميع القضايا اللأديبية فى جلسة سرية و بأغابية الاراء » . 
« المادة مه - يكون تحتادارة النائب العمومى العدد الكفى من الوكلاء أمام 1 الختلئة 
وريقوم بتأدية وظيفة النيابة أمام محكة النقض والابرام النائب العموبى نفسه أو أحد الافوكانية 
العموءيين أو أحد رؤساء النابة » . 
« المادة ١‏ - على النائب العمومى ادارة الضبطية النطائية وأقامة الدماوى الجنائية والتأديبية 
إما بنفسه أو بواسطة وكلائه ولحكمة النقض وال برام ولحاكم الاسئثئاف تكليف قل النائبالعموى 
بأقامة الدعاوى الإنائية أو التأديبية وكذلك للمحا 1 الابتدائية 8 باقامة الدعاوى اتأديبية فيا 
يتعاق بالمأءور بن اأوظنين بها » . 
« المادة 7 - لكل هن شحكة التقض والابرام وما 1 الاسئئناف والمحام الابتدائيةأننمتمع 
فى هيئة جمعية عمومية للمداولة فى كافة المواد المتعلقة بنظامها وأمورها الداخلية علاوة على الواد . 
المنصوص علبها فى هذه اللانحة » : ؛ 
مادة ه - تلنى المواد ١ه‏ واه وبمه من الأعر العالى الصادر فى 14 نويه سلة 1489 
المشار اليه وتسثيدل بها النصوص الاتية : 
« الادة ١ه‏ - لأديب القضاة ومستثارى ماك الاستئناف والنقض والابرام ريكوتب من 
اختصاص محكة النقض والابرام مجتمعة ببيئة جمعية عدومية 


داس د 


هم مجلة الحاماة 


والعذوبات التأديبية التى تثرتب على قضاة الحام هى التو بيخ والمزل . 

فلتو بي هو توجيه اللوم على ارتكاب خطأ فى الع.ل أو تقصير فى الواجبات المفروضة على القاى 

وكل فمل يزرى بشرف القضاة أويخل بكال حر ينهم فى آرائهم يكون جزاؤه عزل مرتكبه 

من يكعليه بالعزل يجوز لجاس التأديب أنيحرمه م نكل أو بض حقوقه فى المماش أو المكافأة 
ومن حك عليه بالتو بيخ يجوز حرمانه من الماهية لمدة لاتنجاوز ثلاثة أشهر 

د الادة ؟ه - رئيس محكة النقض والابرام وارؤساء مام الاستئناف والحام الابتدائية 
حق الرقابة والاششراف على المسنشارين أو القضاة بمحا كيم 

ولكل مهم حق تنبيه من يذل من هؤلاء بواجباته أو بأعمال وظيفته . 

ويكون التنبيه ماما أ وكتابة وفى الحالة الاخيرة تبلغ صورته الى وزارة الخقانية » 

ه المادة عه - ترم الدعوى التأديبية بعرفة النائب العدوى أو من يوم مقامه سواء م نتلناء 
نفسه أو بناء على طلب من له حق الرقابة والاشراف وذلك بتقرير مسبب يقدم الى رئيس محكة 
انقض والابرام . 

اذالم يتم لناب العموبى أو من يقوم مقامه الدعوى التأديدية جاز لحكة النقض والايرام مجتمعة 
ببيثة جمعية عمومية بناء على دعوة رئيسها أن تتولى بنفسها الدعوى بقرار نبين فيه الاسباب » 


الفصل الثلى 
فى الحامين أمام محكة النقض والابرام 

مادة > - تضاف بعد المادة العاشرة من القانون رقم 5 لسنة +151 الخاص بلاتحة الحاماة 
أمام الام الاهلية مادة نكون المادة ٠١‏ مكررة ونصباً كالآ لى : 

« امادة ١٠مكررة ‏ لايشتغل بالحاماة أمام محكة النقض والابرام إلا م نأدرج اسمه بالجدول 
الخاص بمحابى محكة النقض والابرام 

وكل محام اشتغل فعلا مدة سبع سئوات أمام محكة الاستثنافولم تصدر عليه فى خلال هذهالمدة 
عتوية تأد يبيةبالايقاف يجوز لحكة النقضوالابرام قيداسمهبناء على طابه يجدول الحاءين المقبولين أماءبا 

ويحسب مدة اشتغال أمام محكة الاسنئئاف كل زمن قضاه الطالب في الفضاء أو النيابة أو 
عضواً قم قضايا الحكومة أو مدرس حقوق بكاية الحقوق الملكية 0 

ويجوز كذلك ان يقيد يجدول محى نحكة النقض والابرام بناء على طابهم من توفرت فيهم 
الشروط امنصوص علبها فى القانون لمن يعين مستشاراً بمحكة النقض والابرام ٠‏ 

وتقدم طلبات القيد مع المسنندات اللازمة الى. رئيس محكة اانتقض والابرام ومى رأتالحكة 


مجلة الحاماة قام 


مجنمعة بريئة جمعية عموءية ( بناء على التقر يرالذى يقدمه الرئيس ) أن الشر وط المقررة متوفرة وأنه 
لا يوجد لدبها أى مانع آخر تأمر بقيد اسم الطالب بالجدول . 

مادة لا تضاف الفقرة الآآنية الى المادة ١5‏ من القانون المذ كور ؛ 

« اماد ٠١‏ فقرة أخيرة - غير أنه لايجوز أن يحضر عن الخصوم أمام محكة النقض والابرام 
أوأن يقدم اليها طليات الا الحامون المقيدة أسماؤم فى جدوها . 

مادة بم ث تعدل المادة /ا؟ من القانون المذ كو رم بأفى : . 

« الادة باط - ترفم الدعوى التأدمية بعرفة النيابة سواء هن تلقاء نفسبا أو بناء على طلب 
رئيس محكة النقض والابرام أو رئيس مكة الاسئثناف أو رئيس ححكة ابتدائية أو مجلس القابة . 

وتجرى التحقيقات جعرفة الثائب العدوى أو من يقوم مقامه او معرفة وكيل من وكلاء النيابة 
يندبه هو لاجراتها . 


التصل اثالك 
فى النقض فى اأواد المدنية والتجارية 

مادة 9 - للخصوم أن يطدنوا أمام محكة النقض والابرام فى الاحكام الصادرة من محا 
الاستكناف فى الآ حوال الآانية : 

( أولا ) اذا كان الحم المطعون فيه مبنيا على مخالغة للقاثو نأو خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله . 

( ثانا ) اذا وقع فى الحم بطلان جوهرى ٠‏ 

( ثلث ) اذا وقم فى الاجراءات بطلان أثر فى الحم.. 
مادة ٠١‏ - للخصوم أن يطمنوا أمام محكة النقض والابرام فى الاحكام الصادرة من الحا م 
الابتدائية فى قضايا استثتاف أحكام الحام الجزئية وذلاك اذاكانت الاحكام الطعون فبها مبنية 
على مخالفة لثقانون أو خطأ فى تطبيقه او فى تأو يله فى الأحوال الآ ئية : 

( أولا ) اذاكانت القضية من قضايا وضع اليد . 

( ثانا ) اذاكان الحم صادرا فى مسألة اختصاص بحسب نوع القضية او اختصاص يحسب 
أحكام الادتين 1١‏ و11 من لانْحة ترتيب الحام الاهلية . 

مادة 1١‏ - للخصوم أن يطمنوا أمام محكة النقض والابرام فى أى 32 انشهاى - أي) كانت 
الحكة التى أصدرته - فصل فى نزاع خلافا لم آخر سبق أن -صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز 
قوة الثى» الحكوم به سواء أدفع بهذا الدفم الاخير أم لم يدقع به . ُ 


كام مجلة الحاماة 


مادة 17 - لايقبل الطمن بطر يق النقضفى حلم يان مادام الطعن فيهيطر يق المعارضة جار 

ماده “18 - الطعن بطرريق النقض لا بوقف التنفيدك . 

مادة 14 - ميعاد الطعن بطردق النقض ثلاثون يوم من تاريم اعلان الحم الحضورى أو 
الحم الغيابى الصادر فى المعارضة أو من التار يخ الذى تصبح فيه الممارضة غير مقبولة فيا يختص 
بالا حكام الغياية . 

مادة 1١‏ - يحصل الطعن بتقر ير يكتب فى قل كتاب محكة اللقض:والابرأم و يوقع عليه من 
المحالى القبول أماءها الموكل من الطالب . و يشتمل التقرير - علاوة على البيانات العامة الممعاتة 
بأسمأء الخصوم وصفاتهم ومحلات اقامتهم - على بيان الحم المطعون فيهوتار يذه وتفصيل للاسباب 
القى ننى عليها الطعن . اذا ل يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلا . 

ولا وز السك بعد ذلك بسبب من أسباب النقشس غير التى فصلت ف التقرير - ومع ذلك 
فالاسباب المبنية على النظام العام يمكن الذسك بها فى أى وقت - والمحكة أرنف تأخذ بها من 
تلقاء نفسها . 

مادة 13 - يجب على الطاعن أن بودع مبلغ الف قرش اذا كان الحم صادراً من شحكة 
اسئثناف او 5.٠‏ قرش اذا كان الحم صادرا من محكة ابتدائية او جزئية » كفالة ب بمصادرته 
اذا رفض الطعن أواذا لم يقبل . 

ولا يقبل قل الكتاب تقريرا بالطعن اذا لم يصحب بايداع هذه الكفالة . 

مادة بإ! - فى الفسة عشر يوم النالية للثترير المنصوص عليه فى المادة ١١‏ يب على الطالب 
أن يعان الطمن الى جميع الخصوم الذين وجه الطعن ضدهم والااكان الطعن باطلا . 

ويكون هذا الاعلان بورقة من أوراق الحضرين و بالاوضاع العادية . 

مادة 14 - يجب على الطاعنأن يودع فى قم كتاب محكة النقض والابرام فى ميعادعشر ين 
وما على الا كثر من تاريخ الطعن الاوراق الآآنية : 

. أصل ورقة اعلان الطعن الى الخصوم‎ )١( 

(؟ ) صورئين مطابقتين للأصل من الحم المطءون فيه . 

(؟) مذكرة مكتوبة بشرح أسباب الطعن المنصلة فى التقرير وعنا الاقتضاء المستتدات 
المؤيدة له . 

مادة 1 - اذا بدا للمددى عليه فى النقض أن يقدم دفاءاء فمليه أن يودع فى ل الكئاب 
مذكرة مكتو بة مشفوعة بالمستندات التى برى زوم لتقديها وذلك فى ميعاد ثلاثين يوما هن ارمخ 
اعلان الطعن مع زيادة مواعيد المسافة عند الاقتضاء , " 


عله الحاماة امم 


فان فعل ذلك كان راف النقض أيضًا فى مدة خسة عشر يوم) من اثتهاء اليعاد المذّ كور أن 
يودع فى قل الكتاب مذّكرة بالرد . 

وفى حلة تعدد المدعى عليهم فى اانقض فلكل مهم بحسب الاحوال أن بودع فىهيعاد الجسة 
عشر يوم اكور مذ كرة بالرد على المذكرة القدمة من المدعى علههم الآخرين . 

فاذا استعمل رافع التقض حقه فى الرد كان للمدعى عليهم أن يودءوا فى ميعاد خمسة عشر 
يوم أخرى ملاحظتهم كتابة على ذلك الرد . 

مادة ٠٠١‏ - يجوز للمدعى عليه قبل أتنضاء الميعاد المنصوص عليه فى الفترة الأولى من المادة 
السابقة أن يدخل فى الاعوى أى خصم فى القضية الى صدر فيها الحم الطمون فيه ؛ لم يمان 
بالنقض من راقعه . 

و يكون ادخاله فى الدعوى بأن يعلنه بالطمن بورقة من أوراق الحضرين و بالاوضاع العادية. 

والخصم الذى أدخل فى الدعوى أن يودع فى قل | كتاب محكة النقضوالابرام فىميعادثلاثين 
يوما من تاريخ اعلائه بالدخول فيها مذكرة كتابية بدفاعه مع ما يرى لزوب) لتقدعه من المستندات . 

وى هذه اللة لا نسرى مواعيد الرد النصوص عليها فى التقرات الثانية والثالثة والرابعة من 
المادة التاسعة عشرة الا بعد اتقضاء ميعاد الثلاثين بوما المل كور . 

مادة 1» - لكل من كان خمما فى القضية الى صدر ها الحم الامون فيه ول يملنه راقم 
النقض بالطعن أن يدخل فى الدعوى أمام محكة النقض والابرام ليطاب الحم برفض الطعن . 

ويكون دخوله بابداع مذكرة كتابية فى قم الكتاب قبل انقضاء ايعاد التصوص عليه فى 
الفترة الأولى من المادة التاسعة عشرة . 

مادة 9؟ - يجب أن يودع م نكل مذّكرة من مذكرات الخصوم نسختان موقم عليهما من 
أحد محامى حكة النقض والابرام كايجب ان تقدم المستنداتالتى يبرزها الخصوم تأييداً لمذكراتهم 
بموجب حافظة موقع علبها أيضا من أحد محاى محكة النقض وللابرام 

مادة م - تلاحظ نيابة محكمة النقض والابرام أن تكون الاجراءات المنصوص علبها فى 
المواد ١6‏ وما يلها مرعية . 

مادة 4؟ - بعد اتقضاء المواعيد المنصوص عليه ا فى المادتين 15 و١٠‏ يرسل م الكتاب 
القضية الى النيابة العمومية لتضيف اليها مذ كرة كتابية بأقوالها . . 

ثم يحدد رئيس الحكية الجلسة التى تنظر فيها الدعوى 

' مادة ه؟ - يخطر قل الكتاب محا الخصوم بورقة علم خبر بتاريخ الجلسة التى تحدد على الوجه * 

السابق د كره ١ ٠‏ 


444 محلة الجاماة 


ويعد جدول الجلسة قبلها يخمسة عشر بويا على الاقل و بدت معلقًا كل المدة اذ كورة ف قل 
كناب محكمة النقض والابرام ٠‏ 
مادة 41- لايؤذن الخصوم أن يحضروا شخصيا أماممحكة القض والابرامءن غيرمحام «عيم . 
وليس الخصوم الذين لم يودع باسءبم «ذكرة كتابية المق فى أن ينيبوا عنهم محاميًا فى الجلسة . 
ولأ يجوز إبداء أسباب شفوية فى الجلسة غير الأأسباب التى أدلى بها الخصوم فى المذّكرات 
الكتابية المودعة فى النضية . 
قاذم يحضر محامون بالجلسة يفصل فى القضية بموجب أوراق الاجراءات الكتاية . 
مادة لاب لا يقبل من الخصوم أوراق أو مذكرات بعد المواعيد الحددة تياأواد 18 وا 
و0" و١1"‏ ش 
على أله تجوز للمحكة استثناء أن ترخص لحامي الخصوم بايداع مذ كرات نكيلية اذا رأت 
بعد اطلاعها على القضية فى الجلة أنه لاغنى عن ذلك . وى هذه الالة تتؤجل القضية الى جلسة 
أخرى وتحدد المواعيد التى يجب ايداع 'نلك المذكرات فيها . 
مادة 4؟ - تفصل الحمكة فى الطعن بعد مماع محاتى الاصوم والنيابة العدومية ٠‏ وتكون 
ش النيابة آخر من يتك ١‏ 
وتنطبق في القضايا المرذوعة الى محكة النقض والابرام قواعد الاجراءات المنصوص عليبا 
ى المواد الى كه وم وه وت ولاح و6 ودح و 3١0‏ من قانون المرافعات فى اأواد المداية 
والتجاررية "كا تنطيق فيها أيضًا القواعد الخاصة بالاأحكام بقدر ما تكون هذه الذواعد أو تلك متفقة 
مع نصوص هذا القائون . 
مادة ه؟ - اذا قبات محكة النقض والابرام الطعن المقدم اليها قتقض الحم المطءون فيه 
كله أو بعضه وتفصل قانوئ فى المصاريف . 
فاذا كان الح المطمون فيه قد تقض لخالئته لقواعد الاختصاص فتفتصى على الفصل فى 
مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تحبل الخصوم الى الجمة الختصه . فان كان قد نقض لغير ذلك 
من الاسباب فتحيل القضية الى المكة التى أصدرت الحم المطعون فيه لتحم هذه الحمكة فيها 
من جديد اذا طاب ذلك مها الخصوم . وفى هذه الالة يتحتم على الحمكة التى أحيات الها 
القضية أن تنبع حك حكة النتقض والابرام ف المسألة إثقائونية التى فصات فيها هذه المحكة ؛ و يجب 
ألا مكون من تن أعضاء المحمكة التى أحيات البها القضية أجد من القضاة الذين اشتركوا فى 
اصدار الحم المطعون فيه . 
ومع ذلك اذا حكت الحمكة بنقض الك لخالفته لاقاثون أو لخطأ فى تطبيقه أوفي تأو يله 
وكات الدءوى صالحة للحم فها جاز لامحكة أن تطاب الدعوى المذكورة وح فيها . 
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مادة #٠‏ - اذا قضت محكة القض والابرام بعدم قرول الطءن أو برفضه فتحكم على راقم 
تقض بالمصاريف و ممصادرة مباغ.السكذلة . واذا رأت أن الطدن أريد به الكيد فلها أن محم 
عليه بتعو يض للمدعى عليه فى اانقض ٠‏ 

مادة ١م‏ .- يترتب على نقض الكم الغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة للحي المتقوض 
متى كان ذلك الك أساما لها . 

وان لم تقض الحم المطعون فيه إلا فى جزء منه فييق لحك افا فيا يتعاق بالاجزاء 
الأخرى مالم تكن هذه الاجزاء ذانها مثرئبة على الجزء المنقوض ٠‏ 

مادة +0 - لا تجوز المعارضة فى الأحكام الغيابية النى تصدر من محكة التقض والابرام ٠‏ 

ولا يقيل الطءن يطريق الفاس إعادة النظر فى أحكام محكة الننض والابرام . 

ماد سم # تلغى المادة الاى مكررة من قانون المرافعات الأهلى فى الواد المدنية والتجارية . 

مادة 4" - يجوز لحسكة النقض والابرام منعقدة ببيئةجمعية عمومية أن تعدلمواعيد الاجراءات 
امنصوص عليها فىهذا القفصل ما عدا المواعيد المنصوص عليها فى الملدتين ١4‏ ولااء 

ويوزها يض أن تحدد مواعيد للاجراءات المبيئة فى الفصل اذ كور والتيل بحدد لها مواعيد 
في هذا القانون . 

وتّكون قرارات الجعية العمومية الصادرة طبمًا هذه المادة ثافذة بعد التصديق عليها بقرار من 
وزير الأقانية ونشره بالجريدة الرسمية . 

الفصل الرابع 
انقض في المواد ال+نائية 

مادة و« - يضاف الى المادة ١؟‏ من قانون تحقيق الجنايات الفقرة الثية : 

« و يجوز فى جميع الأحوال الطمن بطريق النقض في أحكام آآخر درجة الصادرة في مسائل 
الاختصاص لعدم ولاية الحاكم الأهلية بدون انتظار صدور الحم في الوضوع وني هذه الالة 
يترتب على رفم النقض ايقاف كل إجراء » 

مادة + يجب على رافع الطمن عدا أعضاء النيابة العمومية ايداع مباغ خممائة قرش صاغ 
كثلة يحم مصادرته اذا لم يقبل الطعن أو إذا رفض٠‏ 

ولا يقبل قل الكتاب تقريراً بالطمن اذا لم يصحب بإبداع هذه الكثالة , 


اقيم مله الحاماة 


ولا يطبق هذا النص على من يم عليه بعقوية مقيدة للحرية . 

مادة ث٠‏ جوز لحسكة النقض والابرام في «واد الجنح وفي اأواد المنصوص عليها فىالقاثون 
الصادر بتارعخ 19 | كتوبر سنة 0و١‏ أن تح بغرامة لا نزيد على خخسمالة قرش صاغ على 
انحكوم عليه بدقوبة مقيدة للحرية اذالم يقيل طعنه أو اذا رفض . 

مادة 4 - جوز للجكة النقش والابرام أن تح بالمصار يذاكها أو بعضها على المحسكوم 
عليه اذا لم يقبل طعئه أو اذا رفض . 


الفصل الخامس 
فى رد مستشارى ححكة النقض والابرام وفى مخاصتهم 

مادة وه س تمد ل المادة ثم من قانون المرافمات الأهلى فالمواد المدنية والتجارية ما يأنى: 

والمادة م؟*- اذا طاب رد جميع قضباة محكة الاستئناف أو بعضهم حيث ّ يبق» نعددهم 
م .يكني للحم في ذلك فترفع مسألة الرد والدعوى الأصاية اذا قبل ذلك الردالى حكة انض والابرام. 

مادة 4٠‏ - يضاف الى قاثون المرافعات الاأهلل في المواد المدئية والتجارية مادة جديدة بعد 
المادة لم0" تكون المادة 78 مكررة ونهها كالآ تى : 

« المادة 08م مكررة ‏ اذا طلب رد أحد مستشارى محكة النقض والابرام فتفصل فيه انتهاتا 
الدائرة التى لا يكون المستشار المطلوب رده عضواً فيها ولا يقبل طلب الرد اذا كان موجه ضد 
محكه النقض والابرام بأ كلها أو دائرة بأ كلها . 1 | 

مادة 41 - يضاف الى قانون المرافعات الأهلى فى المواد المانية والتجاررية مادة جديدة بعد 
الادة 514 تكون امادة 514 مكررة ونصها كال في : 

« الادة 14+ مكررة ‏ اذا كانت العر يضة امحكوم قبوطها حاصلة فى حق أحد مسئشارى 
حكة التقض والابرام فتحال النضية الى دوائر الحمكة المل كورة مجتمعة . 


مادة 4 - يِوْخْطْ فى المواد المانية والتجارية أمام محكة النتض والابرام رمم ثابت قدره 
٠‏ قرش اغا نكل ورقة أصاية أو صورة ورقة ٠ن‏ أوراق الحضرين أو مل الكتاب و0؟ قرخ 
صائا عن كل ورقة من الذّكرات المكتوبة التى تودع بقل الكتاب , 


مل المحاما قم 


عم سس لما ل ل أ اسيم 


وهذا يلاف المصاريف القضائية الراجب تحصباها على بد الحسكة التى ترفع البها القضمية بناء 
على إحالة محكة القض والابرام . ش 

مادة 4# - يود فالمواد الجنائية رسم ثابت قدره ٠١‏ قرشاً صاءًا عن كل ورقة ٠ن‏ أوراق 
المحضرين أو قي الكتاب سواء في مواد الجنايات أو الجنح أو الخالنات . ٠‏ 

مادة 44 - تعدل المادة ه من الأأمر العالى الصادر في 7 |كتو بر سسئة ١09‏ الخاص 
بالرسوم النضائية في الحام الاهلية كا يأني : 

اللادة 1ه - تل العريضة المكورة فى المادة السابقة الى لجنة مؤلفة من اثنين من قضاةحكة 
النقض والابرام أو ٠ن‏ قضأة كة الاسمثثناى أو الجكة الابتدائية على حسب الاحوال ودر 
أحجد أعضاء النيابة الع.ومية .. 


النصل السابع 
أحكام وقنية 


مادة م4 - لا نسرى أحكام الادة ؛ الخاصة بالشروط الواجب توفرها فيمن بعين مرك 
النضاة والوظنين مسكارا. بمحكة النقض والابرام عند أول تشكيل لها . 

مادة 45 - الاعاوى المنقاورة الآآن أمام الدوائر امجت.عة بمحكتى الاسعناف تعاد الىالدائرة 
التى كانت مرذوعة لها لتحم فبها ما عدا الدماوى التى تمت فيها المرافعة وأجات لاصدار الأحكام 
قبل العمل بهذا التانون فيصدر الحم قبها من الاوائر الجتمعة . 

مادة ا - عد ميعاد رفع الطمن المنصوص عليه فى اللادة ١‏ الى ثلاثين 7 بعد نشر جدول 
الحامين المقبولين أمام ممكة التق والابرام فى الجريدة الرسمية بالنسبة للأحكام المعلنة قبل العنل 
بهذا القائون الثى لم عض عليها وقت نشره الميعاد المنصوص عليه فى الادة 14 وكذاك بالنسبة 
للأحكام المعلنة بعل نشره 1 

والى أن ينشر الدول اذ كور يجوز لحكة الاقض والابرام منعفدة بهبثة جمعية عمومية أن 
تدخل عيل الاجراءات والمواعيد النصوص عليها فى هذا القانون التعديلات الى تراها لازمة 
تلن بنيز النؤالة . 

مادة 44 - قضايا النتقض ف المواد النائية المنظورة عند بدء العمل بهذا القانون محيلها النيابة 
الع.ومية من نلقاء نفسها الى محكة النقض والابرام الجديدة بالحالة التى تكون عليها . 
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وامحامون الذين يكونون قدموا فى لات القضايا التق بر بالطعن أو أساب يشباون بصفة استئئائية 
للمرافعة فيها أمام محكة النقض والابرام . 


وتحصل الرسوءالقضائية عليها طب للمادة م١‏ من التعريفة المصدق عليها بالاأمر العالى الممادر 
فى 7 أكتوبر سنة 1841 وذلك على حسب نوع الدعوى ان كانت جنحة أو جناية . 


الفصل الثامن 
أحكام عمومية 
مادة 45 - يستيدل فى جميع نصوص القوانين المعمول بها بعبارة « محكة الاسائناف الأهاية 
منعقدة ببيثة محكة تقطوا برام » وبعبارة ه محكة اسثئناف «صر منعقدة ببيثة تحكة تقض وابرام» 
العيارة الائية :2 محكة النقض والابرام م 


مادة ٠ه‏ - تستيدل فى المادة 41 هن قانون تحقيق الجنايات الأهلى المعدلة بمرسوم القائون 
الصادر بتار مغو فبراير سنة؟1١‏ بعبارة « محكة استثناف مصر »العبارة الآ نية: «محكةإلنقض والابرام» 

مادة ١ه‏ - يجوز لوزير الحقانية بناء على طلب رئيس محكة النقض والابرام أن يندب من 
مسنشارى 1 الاستثناف من يشنلون «وقنا بمحكة النقض والابرام . 

ويجوزله أيضا عند الضرورة بناء على عرض كل من رئيس محكة النقض والابرام ورئيس محمكة 
اسلئناف مص رأن ادب منمسةشارى محكة النقض والابرام من يشتغلون موقن .حكةاستثتاف مصر . 

مادة ؟ه - تطبق أحكا م القانون رقم ٠‏ لسئة 159 على مستشارى محكة التقض والابرام . 


وتؤلف اللجنة اأتصوص فيه عليها من رئيس الحمكة ووكياها وخسة من مسلشار يها تنتخبهم 
الجدعية ية العمومية كل سنة كا تنتخب رض عددا كاف من الأعضاء الداءين . 


مادة #ه - على وزير المقانية تنغيذ هذا القاتون ويعمل به بعد خمسة عشر يوم من ثارعخ 
نشره فى الجريدة الرسمية ,؟] 
صدر بسراى عابدين فى ١6‏ ذى الحجة سنة 145 ( ؟ مابو سئة 1581 ) 
فؤّاد 
بأم حضرة صاحب الجلالة 
وزير الحقائية رئيس مجلس الوذراء 
على ماقر ا>ماعيل صرق 


نخاة الحاماة قم 


مذكرة |يضاحية 
لمشروع المرسوم يقائون بانشاء محكة نقض وابرام 


يربى مشروع القانون المرافق هذه المذكرة الى أن يستحدث فى النظام الحالى المحاك الأهلية 
محكة تقض وابرام يكون من اختصاصها النظر فى الطعون النى ترفع بطريق النقض ف امواد الجائية 
طيقنا للمادة 9؟؟ من قانون تحقيق الجنايات » وكذلك ف الطعون بطريق النقض فى اأواد الدنية 
والتجارربة طبقنا لأحكام .شروع هذا القاتون . 

فى تألبف محكة التقض والابرام 

تؤلف محكة النقض والابرام من دائرتين مختص احداهما بنظر المواد اأدنية والتجارية 
والأخرى بنظر المواد الجائية . 

وذكى تمكن محكة التقض والابرام من أداء وظيفتها فى جعل قضاء الحا مستقرا كان من 
الضرورى أن تمكن النضاة من التخصص فى أحد هذين النوعين من النضايا» وللوصول الى هذه 
الغاية اقترح بعضهم ان مكون تخصيص النضاة الدائرة المدنية أو للدائرة الجناية بصفة نشبه أن 
تكون مسثدية ٠‏ وذلك يموجب مرسوم التعيين أو يموجب مرسوم آآخر يصدر عند صدور ذلك 
المرسوم ؛ ولحككنه رى من الأفضل - تُونيقا بين يول القضاة واستعدادهم الشخمى وبين 
مصادفات الحاو فى الماصل وعملا على ايجاد ثىء من المرونة فى قاعدة التخصيص - أن يترك 
الأمر للحسكة النقض والابرام نفسها فقذى فيه و منعقدة ببيئة جمعية عمومية . 

و برأ سكل من رئيس المكة ووكلها الدائرتين حسب تخصص كل منهما ؛ 

وقد رنى أنه يكنى أن تصدر أجكام محكة النفض والابرام من خسة قضاة د كانت أحكام 
ححكة الاسئثناف يصدرها ثلاثة قضاة قط ولأ نهلم يبت قط أن الاستكثار من الآراء فرق حد 
معين من شأنه أن يقال من احّال الخطأ . على أن الاكثار من عدد القضاة فى الحكة بزيد فى 
صعوبة خص القضايا والداولة فهها . 

وقد وى من النيد أن يشترط فيمنيعينمستشاراً بمحكمةالنقض والابرام ألا تقل سئهعن 45 سئة 
وأ نتتوفر فيه شر وط أخرى تضممن أنه حائز للخبرة الفضائيةالكافيةأو المرانالطويلفالقاثون(المادة؟). 

ولاستكال نفلام محكمة النقض والابرام قد رتبت المواد اثالئة والرابمة والحامسة - بطريق 
التعديل لقانون المعاشات المككية ولاتحة ترئيب الحاكم الأأهلية ‏ أحكاما تتماق بالحد .الا قمى لأسن 


4 نجلة المحامائه 


وبعدم قابلية السنشارين للعزل ؛ وبتأديب رجال القضاء . وفيا يختص بهذه المسألة الأخيرة أدخل 
الشروع تغبيراً يذكر على النظام المعمول به الآن . فامادة ١ه‏ من لانحة ترتيب الحاك الأهلية 
تنص على أن تأدريب قضاة الجا الأهليةيختصبمحكمة الاسئثناف التابعة لها تلك الجا . وتأديب 
قضاء كل محكمة استئناف مخاص بالحمكمة نفسها مشكلة فى هيئة جمعية عمومية ؛ والمادة ١ه‏ تنص 
على أنه اذا قدمث لجاس التأديب بمحكبة الاسئئئاف دعوى على أحد قضاة الحم الابتدائية يلزم 
أن يضم اليه عند وؤينها والحك فيها اثنان من قضاة محكمة ابتدائية . 
٠‏ والراجح اذا أخذ بظاهر عارة المادة ١ه‏ أن اللائحة أرادت ابجاد تيز فى تشكيل مجاس 
اللأديب حسبا يكون القاضى الحال الى مجلس التأديب قاضي) بحام الابتدائية أو مستشاراً بمحاكم 
الاستئناف لمات الجعية العمومية بمحكية الاستئناف مختصة بنظر قضايا تأديب المستشار ين وجعات 
حكمة الاستثناف ( أى إحدى دوائرها ) عختصة بنظر قضارا تأديبالقضاة على أن يضم الى الدائرة 
فى هذه المالة الأخيرة القاضيان المنصوص عليهما فى المادة *ه من لاتحة ثرئيب الحاك الصادرة فى 
سنة 40م ١‏ وف المادة غ4 من اللاتحة الداخلية الصادرة فى سئة 1884 

غير أن الحا مسئندة فيا يظهر على أحكامهذه اللاحة الأخيرة - جرت على مبدأ توحيد 
تشكيل المجلس سواء بالنسبة للستشارين أم للقضاة بل أصبح طؤلاء «زية أن يضموا الى الجعية 
العمومية لحكمة الاستثناف القاضيين المثار اليهما بالمادة 46 من اللاتحة الداخلية . 1 

أما وقد أنشئت كدة النقض والابرام فان مشروع القاتون - النزاما للطريقة التى جرى 
عليها العمل من توحيد هيئة الساطة التأديبية لمجيع رجال القضاء وقياسا على النظام المعمول به فى 
قرنسا - قد اتن الل الوحيد الممكن فى هذه الملة اذ جعل سلطة التأديب بالنسية ليع رجال 
القضاء من قضباة ومستشارين بحا الاسئئئاف ومسنشارين بحكية النقض والابرام من اختصاص 
هذه الحكمة الأخيرة مجتمعة فى هبئة بجمعية عمومية.. 

وجهذه الناسبة عدلت أحكام التأديب وجملت مطابقة للأحكام المتبعة فى الام الختلطة 
( المواد 5م١1‏ - مك١‏ منلاشحة الاجراءات العمومية ) وفىفرنسا ( المادة 4م من د كر يثو 17 فبراير 
سنةم 140 ودكر يتوم ؟ نونه سنة )191١‏ وفى بلجيكا المادة 4١‏ من دكر يتوء " مارس سنة1808) 
+ءلارؤساء ججيع الجاك ح ‏ الرقابة والاشراف على المستشار ين والقضاة بحا كهم لان رئيس الحسكة 
لحك مركزه وخبرته واتصاله المباشر بالقضاة يكون أقد رعلى ذل النصح والارشاد للم ؛ وفوض اليم 
تبمًا ذلك تنبيه قضاة عا كبم غير أنه لم يمد هذا التنبيه صفة المقوبة التأديبية بل هو معتبر جرد 
إجراء ادارى. وهذه السلطة ممولة لرونساء الحأ 1 المختلطة ( بالمواد وم١-؟4١‏ مو لاشحة الاجراءات 
التمومية ) وارؤساء الاك فى قرنسا وفى بلجيكا ( بلمادة 4 من القاثوت العمادر فى ١؟‏ ابربل 
سئة ١‏ ازا . 0 3 اا 


خخله الحاماة قم 


ووشحت العراءات الادين الواردة فى الادة 45 من لاشحة الاجراءات الداخلية وبق لمحكمة 
النقض بهيئة جمعية عمومية دق ثولى الذعوى بنفسها والفصل فيها بلا طاب من أحد . 

ومع أن بعض الشرائع يجيز ايقاف القاضى الحال على مجلس التأديب قفد رثى عدم اتباع ذلك 
1كتفاء بجا ينستى لاوزارة من تصرف ادارى فى شأنه حتى يعرض الأأمر على مجاس التأديب فيقرر 
ما برأم من الاجراءات ٠‏ 


فى النيابة العمومية امام محكمة النقض والابرام 


نفد رفى فى المشمروع إيجاب سماع أقوال النيابة العمومية إذ لا شك فى ان حضورها أمام أعلى 
هيئة قضائية - متكلمة بأسم الفانون - يعد ضمانة جليلة القدرلاستيفاء بسط المسائل أمام تلك الميئة 

.وف البلاد الأوروية التى لها نظام قضاق شبيه بنظامنا كبلجيكا وفرنسا وابطاليا يجب دام 
مماع النيابة العمومية فى القضايا التى ترفم الى محكمة النقض والابرام . 

وقد جوز النساؤل عما اذا 0 يكن كت وجه لانشاء نيابة خاصة بمحكمة النقض والابرام على :ثال 
ما هو متبعفى بعض ثلاث البلاد كفرنسا مثلا؛ غير أنه بعد انمام النظر فى هذه المسأله رثى أن الاسسبل 
والابسط عدم تعديل النظام الحالى الذى يقغى بأمجاد نيابه عمومية واحدة بالقطركله . وفى فرنسا 
توجد لدى كل محكمه من محام الاسئئتاف نيابة عمومية تحت ادارة ناب عموبي ١‏ وهذه اليابات 
مستقلة الواحدة عن الاخرى وتابعة لوزير اللقائية مباشرة . أما عندئا فلقاعدة وحدة الثدابة ومذه 
الوحدة مزاياها ومن اختصاصات النائب الع.وبى الان الطعن بطرريق التقض ف الموادٍ الجنائية فلا 
وجه لعدم العهد اليه أيضً) بأن يكون خصما منضما فى الطعون فى المواد امدنية والتجارية ؛ ولاجل 
ألا تكون هذه الوظيفة شكاية محضة يجب ان يخصص أحد رجال إلنيابة ليقوم بالعمل أمام الدائرة 
المدنية حكمة النةض والابرام ويحسن أيضًا ان يخصص, آبخر لاداء هذه الوظيفة فى الواد اللجائية. 
وقد نص فى الشروع على ان يقوم بتأدية وظيفة النيابة أمام محكمة النقض والابرام أحد الافوكانية 
العموميين أو أحد رؤٌساء النيابة ؛ وغنى عن البيان أن انائب العموى أن يجلس بنفسه فى أى 
الدائزتين متى رأى لزوبا اذلك . 

ومن جهة أخرى فد بحات وزارة الحقانية عما اذا كان يحسن ان بوذن لانائب العموىبالطعن 
أمام تحكمة النقض والابرام في أحكام ماك الاستشاف إذا رأى أنه قد وقع فيبا خطأ الو جم 
ولو م يرفع أحد من الخصوم ننضا عنهاء وعلى هذه الطريقة جرى العمل عليها فى بلجيكا وفرنسا 
و يسمونها الطعن أمام حكمة النقض والابرام فى مصلحة القاتون . وهذا الطمن لا يثرتب عليه أى 
أثر موي أنه سمح للمحكمة العليا بالفصل نظر يا فى تقلة قانونية لارشاد الحم فى قشائها . ونير 


كفم محلة الحاماة 


007 


الاجراءات الخاصة هذا الطعن أمام المحكمة بدون تدخل الخصوم الذبن حضروا فى الدعوى 
الاصلية ولا يكون لحم محكمة النقض والابرام فى هذه الخالة أى تأثير على تنفيذ الحم المقوض 
وامًا يسجل فقط فى سجل الحكية التى أصدرت الحك المطدون فيه . 

ومم مافى هذا النظام من الفائدة فان الوزارة رأت أنه يحسن الآن ان لا رشقل كاهل محكمة 
النقض والابرام بعمل يمكن القول بأنه نظرى . واذا ريت ف المستقيل ضرورة لذلك فن السهل 
حينئف اصدار قانون جديد يأذن للنيابة العمومية بالطءن أءام محكة النقض والابرام لمصاحة القانون 


فى المجامين أسا تك التقهمء وال برام 

ان نظام الحاماة أمام حك النقض والابرام مسألة بالغة فى الدقة ؛ وقد ينبادر للذهن فى هذا 
الشأن حلان عا على طرفى تقيض : الاول ان الىامين المقبولين أمام محكة الاستئناف يشبلون ميا 
أمام محكة النقض والابرام ؛ والثالى ان تصر الحاماة على عرئة خاصة محصورة العدد » غير ان التاعدة 
التى ترخص ليع الحامين المفبولين أمام محكة الاسئئئاف بالحضور عن الخصوم أمام محكة النقض 
والابرام يجب استبعادها لأنه لا اختيار فيها وى يأنى انشاء محكة النقض والابرام بالنتائح القى 
تنتظرها منها البلاد فأنه من الضرورى حا ان يكون الحامون الذين سيشتركون مع المحكة فىدرس 
مشكلات المسائل القانونية العو يصة مختصين بقدر ما حتى تكون الدعوى قبل رفع النقض قد درست 
بواسطة فيه ذى خبرة لا يرفع النقض الى الحكة الا اذا كانت النقطة القانونية التى يثيرها تستحق 


لك لا نزحم جداول المحكة بالطعون التى لا فائدة منها أو التى ترفع دون ترو - لا يكون مكنا 
الا اذا حتم القاتون على الخصوم ألا يتيبوا عنهم أمام محكة النقض الا محامي) من ذوى الخبرةالقائونية 
الكافية التى تسمح لم بالقيام هذه المهمة خير قيام ٠‏ ويظهر فضلا عن ذلك أنه لا يوجد بإد يعمل 
فيه بالنظام الذى يِى بوحدة الحاماة أمام محام الاستئناف ومحكة النقض والابرام . 

أما الحل الذى يري الى انشاء هيئة خاصة من عدد محصور من بين الحامين ففيه كثير من 
الصعوبات سواء من وجهة انتقاء هؤلاء الحامين أم من وجهة علاقات تقابامهم بالنقابات الاخرى . 

فأزاء هذه الصعوبات رنى من الاصوب فى مهنة قواءما الحربة ان يكتنى بتحتيم شروط الخبرة 
والغرين وان يعدل عن كل فكرة ترم الى تحديد العدد . وقد جعل المشروع اشتغال المامى أمام 
محكة الاستئئاف سبع سنوات شرط) لازم) لقبوله للمرافعة أمام محكة النقض والابرام . ولهذهالحكة 
أن نقدر بعد ذلك ما اذاكان هذا الاشتغال فمليا وكاف للدرجة التى تؤهله للمرافعة أمامها أو لاء 
وما اذأكان ل يكن هناك موانع أخرى تنع قبول الطلب . 


مجلة الحاماة كم 


وبهذه الطريقة يكون باب القبول أمام حكة النقض والابرام مفتوحا لكل بحام اشتغل أمام 
حكمة الاستثناف سبع سنوات ولكن يجب أن يكون قبوله مبني) علي ما بذله من جهد وما اكتسبه 
من خبرة مما تتولى أعبلى هيئة قضائبة فى البلاد تقديره ٠‏ 


فى اللقهسه فى المواد المرئيٌ والتجاس ري 

لا بحسن فى بدء الامر أن تكون الطعون بطر يق النقض كثيرة فى الواد المدئية والتجارية . 
أذ جب ألاتزم محكمة النقض والابرام منذ أول عهدها بعدد كبير من تناك الطءون . لذلاك نص 
فى الشروع ( المادة 5 ) مبدثيا على ألا يقبل الطعن بطريق النقض الا فى الاحكام الصادرة من 
مام الاستئئاف ؛ واذن تكون الاحكام الاننهائية الصادرة من الحاك المزئية والاحكام الصادرة 
عن إلا 1 الكلية فى قضايا استئئاف الاحكام الجزئية غير قابلة لاطمن أمام محكمة التقش والابرام 
وقد يكون فى هذا التضييق ثىء من الضار من حيث توحيد قضاء الجاع . ولكنه تضييق تدعو 
الضرورة اليه فى البدء حتى تكن الحكمة الجديدة من السير في طريةها قبل ان تتوسم فى أعاها . 
ومع ذلك رفى ان يستانى من هذه القاعدة أحكام الحا الكلية الصادرة فى استثناف الاحكام 
الجزئية متى كانت متعلقة بالاختصاص أو بقضايا وضع اليد . وذاك لان مسائل اختصاص القاضى 
الجزثى ما كانت لتعرض قط على محكمة النقض والابرام لوكانت الاحكام التى تفصل فبها استافيا 
لا يقبل الطعن فيها أمام هذه اللحمكمة . ولا ينى أن هناك مصلحة كبرى فى ان تختص محكمة 
. النقض والابرام بالفصل فى جميع المسائل المتعلقة باختصاص القضاء فى كل درجاته . أما قضايا وضع 
اليد فان مالها من الاهمية بالنسبة الى الخصوم وما ثثيره من النقط القانونية الدقيقة يبرر احلةالاحكام 
التى تصدرها فيها الحاك الأبتدائية على تحكمة النقض والابرام ( ويلاحظ ان أحكام القاضىالجزئى 
مختاط فى هذه المواد تستأنف أمام محكمة الاستشاف رأسا ) . 

وقد حصر الطعن بطريق الثقض فى أحكام مخام الامثثئاف فى ثلاث حالات فقط : 

( الاولى ) اذأكان الك المطعون فيه مايا على ختالفة #قانون أو خطأ فى تطريقه أو فىتأويله. 

وقد اتخذ المشروع لبيان هذه اللة هذه الألفاظ إذ كانت هى بذاتها التى نسته.ل فىكتب 
. الثقه وأحكام الحاكم الغرنسيه لإدلالة على نوع المخطأ القانونى الذى يجوز النقض . فيجب أولا انف 
كن الحم بنى على الخطأ القائوتى . فاذا ذ كر أى اعتبار خطأ فى خيثية من حيثيانه دون ان يبنى 
علية منطوق الحم فلا يكون ذلك سد طمن فى الحم بطريق النقض .ثم انه يجب ان تكون 
مخالفة القاثون واقعة على نصه أو على روحه ( خطأ فى التأويل ) أوأن تكون خطأ فى تطبيقه . أما 
ما يجب أن ينهم من كلة « القاثون » فان اللشروع أهمله عمد حتى نتولى محكمة النقض والابرام 


حقم | مجلة الحاماة 


فسا تحديد الممنى المتصود من هذه الكامة هنا . وءن الواضح ان هذه الكلمة لابثير 
لى القوانين التى ينسق ا هذا الوصف وحدها أى الاوامر الصادرة من السلطة النشريعية بل الى 
كل أمر يصدر من السلطة الختصة وتنشأ عنه حقوق . على ان محكمة انقض والابرام ستسترشد 
فى هذا الصدد بقضاء محاك النقض والابرام فى باجبكا وفرنسا وايطاليا حيث ننى طا فى كثير هن 
الاحيان أن تحدد المعنى المقصود من كلة « القاثون » لان عبارة « عثالقة القاثون » (ع0 سمنغهامة؟ 
10 ه[ لغ طمتفدهجصطله6 هه ,أ0ا 12 ) واردة في نشر يع هذه الإإراق الثلاثة للرلالة على أم صسبب 
من الاسباب التى تجيز الطعن بطرريق النقض ٠‏ 

( الثانية ) اذا وقع فى الحم بطلان جوهرى . 

( الثالثة ) اذا وقم فى الاجراءات بطلان أثر فى الحم. 

ويقصد بالاحكام الأحكام القطعية » أما الأحكا م القهيدية فقط والأحكام التحضيرية ذلا 
يجوز أن يرفم عنها _ مستقل ولك اذا كان الحم فصل فدفم فرعى أو «وضوعى وقضى 
فى نفس الوقت باجراء نحقيق فيجوز أن ا ل بكون حينئذ جرد حم تهيدى 
بل هو يحوى حك قطمبا أيضًا . 

وعدا هذه المالات الى جين العمه ن بطريق النقض بنجب الاشارة هنا الى أنالمادة ( هم ) 
من قنون المرافمات تجز على سبيل الاستثناء اسئئناف الأأحكا مالانتهائية الصادرة من محا 1 
أول درجة ٠‏ ولكن هذا الاسثثناف النصوص عليه فى ( المادة «هم ) ليس فى الأقيقة الا حالة 
خاصة من حالات النقض ٠‏ ولذلاك يفبغى ادخاله أيضا ضمن اختصاص محكة النقض والابرام ٠‏ غير 
أن هذا الطمن سسب مائص عليه ف المادة عدوم لايمكن رفعه عن حم صادر من محكة الاساعاف 
يك كر اتناقض حاصلا بين حكين من ام الاستثاف أو ببحم صادرمن تحكة استثتاف 
وح سابق له صادر من شكة أبتدانية يه وحائز لقوة لسع ء ىء اكوم به ٠وذاك‏ عملا 0-00 
بأن لا اسكناف الحم الاستثنانى . وطهذا يجب لرفم الحم الاخير الى محكة أعلى من التى أصدرته 
أن 0 0 از ذلك ٠‏ و بناء عليه ثقات ت الادة ١١‏ من المشروع حي المادة وم المذ كورة 

اووس عن الطىء ن بطريق النآض ف حك تبلق حي كن الطعن فيه 

بطريق بق العارشة 0 اعد ه التاعدة العامة 00 الغيابية » لغيث كانت الممارضة ممكنة 


وتنص المادة ٠‏ 08 الطدن يطرريق النقض لا يوئف التنفيذ , وهذه أيضس) قاعدة من 


محل الحاماة حخم 


القواعد المقبولة على وجه العموم فى مسائل الطعن بطريق النقض ؛ والغرض ينها ألا جل هذا 
الطمن وسيلة من وسائل الندويف والطل . ْ 

أما المادة ١6‏ والفقرة الاولى من المادة ١١‏ فالغرض «نهما تعيين ميعاد الطعن بطريق النفض 
والشكل الذى يجب أن يحصل النقض يقنتضاه . 

وتنص الفقرة الثانية من المادة ٠١‏ على قاعدة أنه لا يجوز بعد التقرير بالنقض القسك أمام 
تحكة النقض والابرام بأسباب غير التى فصات فى التقرير . وقد رثى من الضرورى النص على هذه 
القاعدة . ولوأنه لا يؤخذ بها فى الاجراءات الفرنسوية ورنم عالنتها للأحكام الخاصة بالاسثثئاف 
فى المادة 15 من قاثون المرافمات الاهلل . ذلك أنه فى الاجراءات الفرنسوية يجرى نحقينٌ الطءن 
أمام دائرة العرائض 8غافهو16 268 اده فى اجراءات تسبق المرائفمات الحضورية القى تنم 
أمام الدائرة المدنية . قليس هناك اذن من حرج فى الترخيص ارافم التق السك فى أثناءالمرافمات 
الحضورية بأسباب غير التى فصابا فى عريضته . وذلك لأن هذه الاسباب الجديدة » الثى يمكن 
لرافع النقض أن #فسك بهاء سواء أ كان فى الذكرة التفصيلية التى يقدمما تأبيدأ لعريضته » أم فى 
الجلسة نفسها تعلن الى الخصم هى والاسباب المبيئة فى العريضة فى أن واحد متى بدء دور المرافمات 
الحضورية أمام الدائزة اللانية . فالخميم المرقوع ضده النقض يمكنه حينئذ أن تجيب عليها كلبادذمة 
واحدة فى مذّكرة الدفاع التى بودعها بدوره . أما الاجراءات النصوص عايها فى هذا الشروع فلا 
تشمل مرحلتين ا هو الحال فى قانون المرافمات الأرنسى بل تقضى بتقديم الفضبة ٠باشرة‏ الى 
الدائرة الختصة باصدار الحم . لذلك بتعين اجتناب كل مفاجأة فى أثناء المرافعة الحضورية . 

ومن جهة أخرى فان التيسير الذى أنت به المادة 59م من قانون المرافمات من حيث أجازتها 
للمستأنف أن بسك أمام الحبكة الاستثنافية بأسباب غير الثى ذكرها فى عريضة استشافه يبوره أن 
امحكة الاسئثنافية هى محكة ثانى درجة فقط » وقد يجوز أن يكون المستأئف ل ينهيأ له » فى الميعاد 
الذى حدهه القانون لاعلان عر يضبة استثنافه » الوقث الكانى لاستدرا ككل أسراب الاستئناف . 
أما فى التقض فلا يمكن الول بأن الخصم الذى يرى رفع تقض عن الحم الاسثثثاق لاعرف فى 
الوقت الذى يرفع فيه النقض الاسباب التى بريد القسك بها للطمن فى ذلك الحم . فلأجلتمكين 
من رفع النقض ضده وتكين النيابة العمومية من درس القضية باعتناء ( والاول مطالب بدفم 
النقض و #ور أن يكون لدى الثائية وجوه لدفعه أيض] ) يجب "أن تكون كل الاسياب التى يبنى 
راقم اللققض طمنه عليها معروفة قبل الجلسة وأن يكون قد شرحبا وقدم عنها تفصيلا دقيقا . 

وهذه القاعدة مقررة بالفعل فى المواد الجنائية ( المادة 50١‏ من قانون نحقيق الجنايات ) معان 
اميعاد الحدد فيه لرفع النقض أ كثر من الميعاد القترح فى الواد المانة . فلا داعى إذن للمدول 


0-5 ل 


8 محلة الحاماة 


عن تلاك القاعدة فى المواد المدنية . على أنه قد رلى هن الضرورى عدم الاأخذ بها متى كان السبب 
مبنيا على النظام العام ؛ فان من غير الخبول أن يكون نض الحم واجبا لسبب متعلق بالنظام العام 
كندم الاختصاص مثلا ثم لا تستطيع محكة النقض والابرام أن تاخدنيذا الذيت: فى أى نولت 
ومن تلقاء نفسها . وهذا الحق مسلم به فى فرنسا لحكة النقض والابرام . وءتيكان للمحكة أن تثير 
من ,نلقاء نفسها أسباب النقض المتعلقة بالنظام العام فلاس مت وجه لخرءان رافع النقض - من حق 
اثارمها هوأيضًا 3 : 

وتوجب المادة 17 على الطاعن أن يودع | كذلة يحم بصادرتها اذا لم يقب الطعن او اذا رفض 
وهذا الابداع .فيد لانديضم حدا للطعون التىقد ترفم بدون ترود وهو قيد مقرر فى القانون الفرنسى 

وفى المواد 18 الى ٠‏ تفاصيل الاجراءات المتعلقة بإبداع المستتدات ومذكرات الخصوم على 
وجه يمنم ضياع وقت الحكمة فى اعداد القضايا لجملها صالحة للحم فها . وكذلاك فيها تفاصيل 
الاجراءات التعلقة بالجاسة . والقاءدة فى تحكمة النقض و«الابرام أن الاجراءات يجب أن يكون 
معظببآكتاي)ً فعلى الحامين أن يغصاوا أسباب الطعن وما لديهم من الأدلة فى مذكرات كتاية 
تودع قبل الجلسة التى يثرافم فبها ف القضية . وفى هذه الجلسةيدلى الحامون ببمضر البيانات الشقوية 
عن الادلة الي شرحوها فى مذكراتهم الكتاية ( المادة 51 ). 

وفيا عدا الالة الغالبة التى يقتصسر فيها على تبادل المذكرا ات بين رافع النقض والمدعى عليه فيه 
رق هن الفيد النص فى الادة 14 من المشروع عن الخالة التى يبدو فيها لرافم النقض أن يرد على 
مذّكرة المدعى عليه وكذلك عن الللة التى يكون المدعى عليه فيها أ كثر من واحد حيث يجوز 
ان تكون مصالحهم متعارضة كا رثى تحديد المواعيد الخاصة بتبادل المذكرات فى الهالتين . 

وقد خول للمحكة بالمادة 4" سلطة تعديل مواعيد الاجراءات التحضيرية فى الدعوى بقرارات 
تصدرها الجعية العموءية وتنشر فى الجريدة الرسعية بعد التصد بق عللها من وزير المحقانية . وهذا 
مبدأ جديد فى التشريع المصرى أخذ عن النظام الاتكإيزى » و يتفادى به سن قوانين فى مواد 
الاجراءات البسيطة التى تكون الحكة أقدر على ت#ديرها وأسرع فى تقر برها . 

أما فيا يختص بأعلان الطعن فأن مشروع القاثون فضل ويل رافع النقض الحرية فى تعيين 
الخصوم الذبن يريد ادخالم فى الدعوى دون اازامه بأعلان الطعن الى ججيع الخصوم الذين كانوا 
فى القضية التى صدر فبها الحم الطمون فيه وهذا انبج أ كثر مطابقة لمبادىء قاثون المرافمات 
المصرى . ولماكان من المنيد ايجاد وسيلة تغنى عن ضرورة وضع نظام لتحضير القضايا أمام محكة 
التقض والابرام تحقيقا لمراعاة الاجراءات المنصوص عليما فى المواد 1 وما يليها على مثال اانظام 
المعيول به لتحضير التضايا فى الحا 1 الابتدائية وما 1 الاسئئئاف ؛ ذلك النظام الذى لا يتفق مع 


محلة المحاماة المآى 


طبيعة المهمة الى نيط عمحكة النقض والابرام القيام بها ولا مع نوع عمل ناك الحكيةء فقد رق انه 
يكنى تكلرف التيابة العمومية ملاحظة اسايفاء هذه الاجراءات ولا سما انها اجراءات سهلة بسبطة 
فى النظام القلثم على حرية راقع النقض". وقد دل الع.ل فى فرنسا على ان تدخل النيابة الع.ومية 
وان لم يكن القائون قد نص عليه عندم ».يكنى عادة لاستدراك ما يقع ءن الخطأ أو الاهمال فى 
هذه الاجراءات ٠‏ 

على ان الذهب الذى سأر عايه الشروع فى تو يل رافع النقض الحرية فى اعلانه الى من 
يختارثم “ن الخصدوم قد يمكن ان يكون فيه شىء من المضار سيب ما هم من التعسف أو سوء القصد 
من جانب بعض رافى النقض فأنهم بسبب عدم اعلائهم الطمن الى بعض الخصوم الذين كانوا فى 
القضية التىصدر فيها الحم المطون فيه قد يضرون مصالم هؤلاء الخصوم؛ قنلافيا لمذا الضرر 
نص الشروع على أنه تجرز للمدعى عليه ان يدخل فى الدعوى الخصوم المذكورين ٠‏ ونم كذك 
مواعيد تبادل المذكرات فى هذه الخالة (اللادة ٠١‏ ) م أنه أجاز لمؤلاء الخصوم الدخول فى الدعوى 


وحدد المعاد الذى موزهم فيه ذلك (الادة ١؟‏ ) 


ولم ينص فى المشروع على النقض الفرعى ؛ إذ رفى أنه ليس من المرغوب فيه أن مول للخعم 
الذى لم ير لزوم) لاطمن فى الحنكيم من تثقاء نفسه طريقة الطعن فيه بصفة فرعية بناسبة طمن رفعه 
غيره . فاذأكان لذلك الخصم أسباب شخصية حمل على الطعن فى الحم الاستثافى فليرقع عنه 
نضا بصغة أصلية . وهذا الطمن ببشم بالضرورة الى الطمن الاول جما لكل الاجراءات الى تنأ 
عن قضية معينة وتوحيداً ها . و يفصل فيه فى الوقت الذى يغصل فيه فى الطعن الاول . 

وتتنص المادة 8؟ على ضرورة سماع أقوال النيابة العموميةك تنص أيضًا على أن جميعالتواعد 
الموضوعة فى قاثون المرافعات بشأن المرافءة والجلسات و بِشأن الأحكام تنطبق فى القضايا المرفوعة 
الى محكة النقض والابرام بقدرء تكون هذه القواعد متفقة مع نصوص هذا القانون . غير أنه قد 
استثنى هن هذه 'التواعد 5 ( الادة 6؛ ) التى تضرح بتقديم مذكرات وأوراق ما دامث النضية 
فى المداولة بشرط سبق اطلاع | نمم الآخر عليها . فان المادة ١0‏ من المشرووع نحتوى بمكس 
ذلكعل فترة تنم تدم أوراق أو مذك ارهق المواعيد المحددة فى المواد 4 او5او١7و١"‏ الافى 
الحالة الاستثنائية التى ترى فيما الحمكة بعد اطلاءها على القضية فى الجلسة أن ترخص لاخصوم 
بإيداع مقكرات تكيلية ٠‏ وليست النيابة العمودية فى قضايا اللقض المانية سوى خدم «نغم يتكلم 
باسسم القانون:فتى أبدت النابة طلباتها التى تكو قد دولتها فى مذّكرة كتاية هودعه فى ملف القضية 
وجب أن" يقذل باب المراذية مهائ,) ولا يجوز أن تسمع أقوال أى خصم ا 

وتبين المادة 9؟ ما نجي على محكة النتقض والابرام عمله . فعى لا تفصل ف الوقثم بل اذا 


آنه الحاماة 


قبلت الطم نتنقض الحم وتحيل القضية الى الحكة التى أصدرت الحم المنقوض لاعادة الحم 
فيها . والطريقة الجارى العمل بها فى فرنسا و إيطاليا هى أن تحيل محكة النقض والابرام القضية على 
. محكة أخرى من درجة الحكة التى أصدرت اليج المأمون فيه . ولكن لماكان لا بوجد فى القعار 
المصسرى الا محكتا استئناف فقد ولى أنه ليس من السول عملي السير على الطريقة المذ كورة بل قرر 
الشروع احالة القضية على ننس محكة الاستثاف التى صدر متا الحم المنقوض . ولكنه اجتنا 
لأن تفصل هذه احكة فى القضية على الوجه الذى فصلت بوجبه فى الرة الأأولى نصف المشروع 
على أله يتحتم عليها أن تلبع حك محكة النقض والابرام فى السألة القانونيٍة التى فصلت فها هذه 
الحمكة . وقد رثى من الضرورى ايض لأجل أن يكون هذه القاعدة كل ما يجب لها من الأثرأن ' 
ينص على أن لا يكون من ضعن أعضاء الحمكة التى أحيات عليها النضية اخيراً ( أى أعضاء الدائرة) 
أحد من القضاة الذين اشتركوا فى اصدار الحم المنقوض. 

ومن المملوم أن العمل فى فر جار على خلاف ذلك فان الحكمة التى تحال عليم-ا القضية 
هناك حرة فى أن تفصل فبها كا ترى . فاذا طمرع من جديد بطر يق التقض لنفس الأأسباب فى 
الحم الذى نصدره لك الحكة فى القضية الحالة عليها اجتمعت حينئذ جميع دوائر محكية النقض 
والابرام للفصل قى الطعن . وءتى صدر 5 هذه الحكمة هن دوائرها امجتمعة بنتآض الحم الثانى 
أضًا لنفس الأسباب التى من أجلبا تقض الحم الأول وجب حيأئذ ققط على الحمكمة التى تحال 
عليما القضية هذه الرة أن تنيع فى حكها َ محكمة ألنقض والابرام . 

ولم تر وزارة الحقانية أن هناك محلا للسير على هذه الطريقة الطويلة فانها وان كانت قائمة على 
أساس منح القضاة أوقر قسط من الاستقلال يعييها كثيراً أنها نؤخر أمد الفصل فى القضايا تأخيراً 
يريد عن حد المعقول . 1 

واذاكان الح المطءون فيه قد تقض لخالفته قواعد الاختصاص فتحيل الحكمة الخصوم على 
الجوة الختصة اذا كانت هذه الجهة محكمة من الحم الأهلية . أما اذا كان الحم قد نقض لعدم 
اختصاص الماك الأهلية بالنسبه لاقضية كأن ترى محكمة النقض والابرام أت القضية داخلة فى 
اختصاص محكمة مختلطة أو محكمة شرعية أو لس هلى أو محكمة قنصلية فتقتصى حينئذ الحكمة 
على قش الحم بدون أن تتفصل فى مسألة الحكمة التى يجب رفم الدعوى أماها . 

وتقتصر محكية النقض والابرام ايضاً على تقض الحم عند ما ترى أن الحكية الى أصدرت 
الحم المطعون فيه قد تجاوزت حدود سلطتها أى أصدرت قراراً غير داخل فى اختصاص السلطة ' 
القضائية . فنى هذه الحالة تكون المسألة مسألة عدم اختصاص ايض . ْ 

أما اذا تقض الحم لأسباب غير عدم اختصاص الحم الأهلية فيجب على محكمة التقض 


َيه الحاماة ليه 


والابرام أن تحيل القضية على الحكمة التى أصدرت الحم المطعون فيه . وقد لا تكون فى عض 
الأحوال حاجة هذه الاحالة وخصوصا متى كان الحم الصادر من محكية التقض والابرام بالفصل 
فى السألة القانونية قد حمم النزاع هئ لعدم وجود مسائل قائونبة أخرى أو مسائل تتملق بارقائع 
يحتاج الى الفصل فيها . فنى هذه الملة , ونظراأ لان الاحالة لا يترتب عليها الزام المخصوم ولافل 
الكتاب بتقديم القضية الى الحكمة النى أصدرت الحم النقوض يجوز للخصوم أن يكتذوا اذا شاوًا 
حم محكمة التقض والابرام ولا سيا أن عبارة « اذا طلب ذلك الخصوم » ندل على أن للخصوم 
أن يلكا فى هذا الشأن على حسب ديرم وطبنا لمصالمهم , 


ومع ذلاك أجيز للمحكمة فى حالة واحدة أن تفصل هه الموضوع اذا كانت الدعوى صالحة 
للحم فيها وذلك متى قض الحم المطعون فيه لسبب غخالئته للقائون أو لخطأ فى تطبيقه أوفى 
تأو يله . حيث تراءى لوزارة الحقانية أنه يجوز ترك هذا الخيار للحكة القض والابرام فرهذه الحلة. 

وتنص المادة .م على ما يثرتب فى حالة الحم برفض الطمن . فتقضى بالزام راقع الثقش 
بالمصار يف ومصادرة الكفلة وتمز الحدي عليه بتعويض للمدى عايه اذا رأت أت الطعن 
اريد به الكيد . 


وتنص المادة ١؟‏ على النتات التى تترئب على تقض الحم بالنسبة الى الاجراءات السابقة 
لصدور الحم بالقض فان كان هذا الحم صادراً بنقض جميع الحم المطعون فيه ( وهذه هى المالة 
التى ستحدث غال) لاأنه يندر أن يفصل 2 واحد فى مسائل منفصلة وسستقلة الواحدةعن الأخرى 
بدرجة تسمح بنقضه فى جزء منه فقط ) فان أثره لا ينحصر فى الغاء الحم المطعون فيه بل يتعداه 
الى جميم الاجراءات اللاحقة له اذا كان الحم المتقوض قد امخذ أساسا لطا . وقدكان هن الضرورى 
النص على ذلك صراحة ق القاثون إذ كان الطعن بطر يق النتض لا يوقف التنقيذ وكان من الجائز 
أنه نما تكون القضية منظورة أمام محكمة النقض والابرام يكون الخصوم سائرين فى اجراءات لزع 
المللكية أو غيرها من الاجراءات المبنية على الحم المطعون فيه . 

فان لم ينتقض الك المطعون فيه الا فى جزء منه بق نافذا فيا يتعلق بالاجزاء الاخرى مالم 
تكن هذه الاجزاء ذاتم! مترتبة على الجزء المنقوض . فيلنى فى هذه الخالة كله 6 لوكان قدتقض ,أجمعه 

والمادئان «" و مم ليسا حاجه لتمليل ٠‏ فالاولى تنم ,كل طعن فى أحكام محكمة النقضوالابرام 
لانه ينبغى أن تنتى القضية نهائًا متى فصلت فيها أعلى سلطة قضائية فى البلاد. وان كان بعض 
الخصوم قد تغيب فوزرهم على أنفسهم . أما لثانية فأنها تلنى ( المادة ١/ا‏ مكررة من انون 
المرافعات ) التى كانت تنظم انعقادٍ محكمة الاسنئئاف فى هيئة دوائر مجتمعة إذ لم بعد ازوم لذلك 
بعد انشاء محكمة نقض وابرام ٠‏ اا 


4ه مجلة الحاماة 


فى اللقعمم فى المواد الجنائج 


ترك المشرع أحكام النقض في المواد النائية على حالحا وانما أضيفت الى المادة 9؟<امن قانون 
تحقيق الجنايات فقرة جديدة يجيز للمنهم ان يرقم نقضا عن الاحكام الصادرة قي الأختصاص دون 
اننظار صدور الح فى الموضوع متى كان الدفع به مبقيا على عدم ولااية الحاك الاهلية ققط . وقد 
جرى قضاء الحاى الى الآن على أن الطعن بطر يق النقض لا يصح رفعه عن الحم الصادر فى 
الاختصاص الا اذا رفع فى الوقت ذاته عن الحم الصادر فى الموضوع اولكن من الواضح أنه اذا 
كانت الحكمة غير مختصة بنظر القضبية لعدم الولاية فن الاوفق اجازة رفم طعن مستقل فى هذه 
الحالة . وان يجمل موقم) للاجراءات الابتدائية كيلا نحم بحكة غير مختصة أصلا بعقاب جناتى ينفذ 
قبل ان تفصل محكة النقض والابرام فى أمر اختصاصها . 
وقد دلت التجربة على اسراف الحكوم عامهم فى أستعيال حق الطعن فى اأواد الجائية حيث 
كثزت الطعون غير المسببة وكثرت الطدون اابنية على أسباب تتعاق بالوضوع . 
لذاك رنى تدارك هذا الاسراف بفرض كفالة تودع عند رفع النقض عن أحكام صادرة بغرامة 
وف الاعاوى المدنية الملحقة بالدعاوى الجنائية ومثل هذا اانظام متيع فى فرنسا . انما استثنى من ايداع 
الكفالة كل محكوم عايه بعقوبة مقيدة للحررية ولكنه أجيز للمحكمة فى .واد الجنح والجنايات الحالة 
على 3 الجنح مقتفى قانون 15 أكتو بر سنة ١78‏ ان تح بغرامة على رافع الطءن اذاحم 
برفض طمنه أو بعدم قبوله وتبين للمحكمة أن | يكن لديه أى مسوغ مدقول يبرر رفم الطعن . وهذا 
النظام مقرر فى ايطاليا ( بالمادة 505 من قانون محقيق الجنايات ) . ١ش‏ 


قَّ أ ا مسمكسا م بوع رق وترم 


تعدل الادة ( وس ) المادة ( 008 ) من قانون المرافمات الادلى وذاك بأن جعات محكمة 
النقض والابرام مختصة فى الحم فى طلبات الرد التى قد توجه ضد جميم هستشارىمحكية الاسئئناف 
أو ضد عدد كبير منهم . وكان الحك فى هذه الطلبات من اختصاص محكية مخصوصة . 

تنظ المادتان ١خ‏ و ١غ‏ الاجراءات التعلقة برد مستشارى محكةالنتض والابرام وعخاصتهم. 
وقد نص ف المشروع على أن طلب الرد تفصل فيه الدائرة التى لا.يكون المدثشار المطلوب رده 
عضواً فهاء وعلى أنه اذا كانت عريضة الخاصة الحكوم بقبوها حاصلة فى حق أحد مستشارى 
الدكة المذكورة أحيات القضية على دوائر الحكمة الل كورة مجتمعة . 


محلة المحاماة معة 


تبين المادتان 40 و" الرسوم الى نوخد أمام محكمة النقض والابرام ٠‏ ولا كانت هذه 
احكمة لاتفصل فى الوضوءفق المواد المدنيةوالتجار ية الا فى أحوال نادرة فد رنى من الأأصواب 
عدم فرض رعموم نسبية . اما فرض امشروع رسما ثابنا قدره 4١‏ قرشً) عن كل ورقة أصلية كانت 
أو صورة من أوراق الحضرين أو الكتاب » و ٠١‏ قرش عن كل ورقة من الذّكرات المكتوبة 
التي تودع باحكية وذلك استنادا الى القواعد الموضوعة فى لانحة تعريفة الرسوم النضائية بشأن 
الطلبات غير القابلة لتقدير قيمتها ٠‏ , 


أما اذا رذعت القضية من جديد أمام الحكمة التى أصدرت الك المنقوض على أثر صدور 
الك باحالتها ليها فيترنب طب على رفمها تحصيل رسوم جديدة طبن لأحكام لانحة التعريفة 
كأن القضية ترفع للمرة الأأولى أمام احكمة الاسثثنافية . ا 
وفى الواد الجنائية تبلغ قيمة الرسم الجارى تحصيله الآن ه قروش أو ٠١‏ قروش أو ٠اكرش‏ 
حسيا نكون الجرعة عخالفة أو جنحة أو جناية وقد رلى *ن الصلحة رفع هذا الرسم الى ٠‏ قرش 
فى قضايا القض بدون تيز بين أنواعها لأنها كلبا تعرض على محكية النقض والابرام ٠‏ 
' وأجازت المادة غ؛ المعافاة من الرسوم اذا أثبت الطالب فقره كلا يحرم النقراء عن الالتجاء 
الى طلب النقض اذا كانت لليهم أسباب وجيهة ٠‏ 


فى ال مطام الوقتية 


تتفل لمادة (ه؛)كينية تعيين المسنشارين الذين تؤلف مهم محكة النقض «الاببام 
وفت انشاما 1 : 

وتنص الادة ( 45 ) على كيفية التصرف ف الدعاوى المنظورة لدى الدوائر الجتمعة بمحام 
الاسئناف بعد الغاء العمل بها . 

وتجيز المادة (21) مد ميماد رفع النئفض فىأى دعوى الى ثلاثئين ون 75 نشر جدولالحاءين 
المقبولين أمام تحكمة القض والابرام . وذلك لأن القانون يشترط فى المادة ( 15 ) امضاء مخام 
مقبول لدى محكية النقض والابرام على التقرير برفع الطءن فينسنى بذلك الخصوم اختيار: الحامين 


وهذا المد ينتغى بنشر أول جدول للمحامين ولا يتكر ركلا أضيف الى الجدول أحجاء جديدة . 
ومع ذلك فراعاة لا يحتءل أن يطارأ فى الفترة السابقة على نشر هذا الجدول قد فوض لحكة انض 
والابرام منعقدة بهيئة جمعية عوءية أن تعدل كافة المواعيد والاجراء!ات الواردة فى هذه القاثون على 
الوجه الذى تراه محتمًا للمدالة فى كل حالة تعرض طا فيجوز مثلا أن تأذن بتقدم :قرير بأسباب 
النقض فى قضية من محام ل يتقرر بعد أماءها وقرارات الجعية العدومية فى هذا الصدد لاتكون نافذة 
إلا بعد التصديق علها هن وزير الحتانية طقنا للمادة ( 5 ) من لائمة الاجراءات الداخلية 
للمحاى الاهلية . 

وتنظم للادة (غ)كيفية التعرف فى قضايا النقض فى مواد الجائية المرقوعة قبل العمل بهذا 
القانون فتحيلبا الى الحدكة الجديدة وتسمح للمحامين الذين تولوا تقديم الطعن أو تقديم أسبابهبالمرافعة 
فبها لدى محكة النقض والابرام . 


ْ فى الداعلام العمومي: 

أجيز بالمادة اه أوزير الحقانية ندب سكشارى ام الاسئئناف لعل ف حكة النقض 
والأأبرام وندب مستشارى تحكة النقض والأبرام الى فى محكة استئناف «عس . 
محكمتى الاستئناف لما يينهما من الاتصال وفى ذلك أيضًا ضمان لمصلحة العمل اذا زاد فى محكمة 
أو قل فى أخرى ؛ وفيه رعاية للاقتصاد خصوصا فى بدء انشاء محكمة النقض والابرام اذ لن يكون 
لدى الدائرة المدنية بها عمل لمدة غير قصيرة . ش 

وتنظم المادة (2) بالأسبة الى «ستشارى محكمة النتض والابر ام إنة منهم كاللجنة الشكلة 
يمحكية استئئناف مصر بقنذى: القانون رتم +١‏ لسنة 1515 للنظر فى حالة *ن يصبح ٠نم‏ غير 
أهل لاداء وظليفته . 

وقد استوجبت نصوص هذا الشروع ادخال تعديلات على الواد ١‏ و40 وم؛ هن لانحة 
الاجراءات الداخلية لفحام الأهلية الصادرة فى ١‏ فبراير منة 4هك1 والغاء المواد م4 و 4؛ 
و 5 منها لنكون أحكاءها متوافقة مع الاأحكام الواردة فى هذا المشروع . وا.توجبت أيضً) ادال 
تعديلات على أحكام لانحة الحاماة أمام الحا كال هلية الصادرة فيسنة؟151دن شأنها اهاب تثيل 
امحامين المقبولين أمام محكمة النقض والابرام فى مجلس الثقابة وحضر اتتخاب الثقيب والوكيل فبرم 


القاهرة فى 15 ايريل مرئة 9١‏ وي الحقانة 


٠‏ على مالشر 


مجر الحاماة 401 


مرسوم بقانون رقم 5+ لسنة و٠‏ 
بتعديل بعض مواد من لائحة الاجراءات الداخاية للمحام الأعلية 
تمن فؤاد الأول »لك مصس 
بعد الاطلاع على أرنا رقم ١‏ لسئة ٠و1‏ 
وعلى الأأمر العالى الصادر فى 14 يونيه سئة 185 بثرتيب الحم الأهلية . 
وعبل القاثون رقم 8" لسنة 151 بانشاء محكية نقض وابرام 
وعلى الأمر العالى الصادر فى ١4‏ فبراير شنة 1484 الخاص بلاتحمة الاجراءات الداخلية 


وناء على ماعرضه علينا وزير الحقانية وموافقة رأى يجاس الوزراء ٠‏ 


مادة ١‏ - تعدل المادة الأولى دن الأأمر العالى الصادر فى 14 فبراير منة مما المشار اليه 
اننا م بأنى : 

مادة ١‏ - تتقرر أقدءية قضاة الام الابتدائية وماك الاستئناف ومحكة التقض والابرام على 
حسب تعب نكل منهم فى وظيفته مالم يوجد نص يخالف ذلك ويكون ترتيب محلامهم فى المواسم 
والاحتفالات والجلسات الملنية والجعيات العمومية باعتبار الأأقدمية متى كانوا من درجة واحدة فان 
كان تاريخ تعيين قاضيين أو أ كثر واحداً تتقرر الأأقدمية على حسب ترتيب النعيين . 

ومع ذلك يجوز لوزير المقانية أن يحدد أقدمية قضاة الحم الابتدائية المينين من خارج 
الكادر التضانى بقرار يصدر وقت تعيدئهم بحسب مدة خدماتهم فى الصالح الأخرى أو بحسب 
تاربع قيد أسعائهم يجدول الحامين . 

وبالنسبة لنضاة انحاكم الابتدائية الذبن عينوا قلى العمل بهذا القاثون هن خارج الكادر 
التضا تحدد أقدميتهم فى درجاتهم يحسب الشروط السابقة ويصدر بذك قرار من مجاس الوزراء 
بناء على ما يعرضه وز ير الحقانية . :. 

ماده ؟١-‏ تلني المواد ع؛و؛؛و 49 من اللأمر العالي المشار اليه الصادر فى ؛افيراير سئة ١884‏ 


ه١6‏ محلة الحاماة 


مادة ع - تعدل المادئان 40 و 48 من الامر العالى المذّكو رما يأنى : 

مادة 40 - تجب على من يتولى رئاسة الجءية العمومية لحكية الثقض والابرام أن يصدر عند 

الاقنضاء أمراً بالتنبيه على من أقيءت عليه الدعوى التأديبية بالحضور فى ميعاد لخسة 0 م بالاتيل اق 

بره أت بموضوع الدعوى فإن كا: نت الدعوة التأديبية مقامة من النائب العموبى أو من الات مقأية 
تعان ورقة الطلب المقدمة منه الى ذى الشأن فها. 


آذه بح ب أن. كدة الحم شد شتملا على الاسباب المبنى عليها ودوضوعًا عايه إم.ضاءكل 
من النضاة ادبن 00 فُْ الج عيه العدومية وأن يصدرى حلسة علانية ف شم اننهاء المرافعة أو 
فى الخلسة التى تعقد بعده اذا اقتفى الحال ذلك . 


مادة 4 - على وزير الحقانية تنفيذ هذا القاثون ويعل به بعد خخسة عشر بوم من ثار عخ 
نشره فى الجريدة الرمية م؟ 


صدر إسراى طابدىن في ١4‏ ذى الهحة سنة و4١‏ ( # مارو سنة ١"ا9١)‏ 
لسر 0 3 . 


فود 
بأر حضرة صاحب الملالة 
وزير الحتانة رئيس مجاس الوزراء 
على ماهر 0 ٠‏ أسماعيل صدق 


“مسوم بقانون رقر .ا لسنة ٠#‏ 
بتعديل لانحة الحاماة أمام الحاك الأهاية 


كن ذؤاد الأأول ملك مصر 
بعد الاطلاع على أمرنا رتم 7٠‏ لسنة .وا 
وعللى القنون رقم لسنة 111 الخاص بلانحة الحاماة أمام.الحام الأ هلية » 


وابناء على مأ عرضه علينا وزير الحقانية » وموا افقة رأى مجلس الوزراء , 


محل الحاماة 303 


رممنا عا هو ات : 


مادة ١‏ - تعدال أحكام المواد 41 - فقرة أولى - و45 ولغ؛ و ١ه‏ من القاثون ممرة 55 
سنة 1١‏ 19 الخاص بلائحة الحاماة أمام الحاك الاعلية المشار اليها كا يأفى : 

مادة 4١1‏ قفرة أولى - يؤلف مجلس النقابة عن خسة عشر محاميا ينتخب منهم ثلاثئة من 
بين الحامين الذين تقل مدة اشتغاهم بالحاماة عند الانتخاب عن عشر سنين والائنا عشم الباقون 
من بين الحامين الذين نيلك مده تنام باجام أمَ عند الانتخاب عن عشر سئين ١‏ ونجب أن يكون 
من بس هالاء ع مرثه على الاأقل ء ن الحامين المقيدين بالمدول الخاص ' محكة البغض والابرام ٠‏ 

مادة ؟؛ - ينتخي التثقيب ووكله من بين الحامين المقيدة أمماؤم بالمدول الخاص بمحكمة 
النشض والابرام وتنتتبهما اجعية العمومية كل سنة من بين أعضاء مجاس النقابة عقب ديد 
انتخاب أعضائه مباشرة ٠‏ 


مادة م4 - ب التصديق من الجبعية العمومية لحكمة النقض 5950 اللائحة الداخلية 
للتقابة وعلى كل ما يطرأ بعد ذلك عاببا من التعديلات . 


مادة ٠ه‏ - يعين مجلس التقابة 1 أاسئكناف غير ممكمة استثئاف القاهرة وادق 
كل محكمة ابتدائية يكون مركزها فى بلدة لاتوجد فيبا محكمة | ستكئاف ثلاثة من الحامين المفيولين . 
للمرافعة أمام جحكية استئناف وامقيمين فى دائرة محكنة الاستثناف أو الممكمة الابتدائية الم كورة 
ليةوموا مقامه فى كل ما اختص به ينتضى اللاشحة الداخلية للثقابة . 


مادة ؟ - على وزير الحقائية تنفيذ هذا الناثون يعمل به من التازيخ الذى تبدأ محكمة 
النقض والابرام العمل فيه ؟ 
مار سراى طبدينع فى ١‏ ذى الحجة سنة و١‏ ( 9 مابو سئة ١571‏ ) 


) 4 


فؤادٍ 
.بأمر حضرة صاحب الجلالة 
وزير اللقانية رئيس مجلس الوزراء 
على ماهر أسماعيل صدق 


اا ١‏ حلة الحاماة 


كلم النقصي, وارر رام 


قرار 


قررت الجعية العمومية لحكة النفض والابرام مجلستها المنعقدة فى يوم الار بماء ٠١‏ مأبو سنة 
الموافقة على ما يأنى : 


أولا - متى تقدمت طلبات من محامين لقيد أسمائهم ور ل 
مائة على الأأقل من مقدميها نسعون من المقيمين بالجهات التابعة لدائرة اختصاص محكة اسئئناف 
نصر وعشرة من المفيمين بالجهات التابعة لدائرة الختصاص محكة استئناف أسيوط وجب اخطار 
التقابة باسمائهم ونششر الجدول المتضهمن لتلك الأسماء فى الجر يدة الرسية . ويكون هؤلاء الحامون 
وحدثم ثم المفبولين للمرافعة أمام محكة النقض ولعمل التقارير فى المواد المدنية والتوقيع عليها 
ويضاف اليه طبع من قد يقبل طلب قيده من الحامين في| بعد . 


ثانا - تسهيلا على خصوم اللحاوى يكون لكل محام مقبول لدى محكتى الاستثناف الحق 
فى عمل تقارير الطعون ف المواد المانية وذلك الى أن ينشر الجدول المشار اليه فى الفقرة السابقة 
ويفى ثلاثون بومًا بمد نشره حتى يصل علمه الى الكافة و إذ ذاك لايقبل للع.ل الا الحامون 
اللقررون لدى محكة النقض . على الا يمس ذلك مطلنًا ا ورد فى الثقرة الأأولى من المادة 40 من 
ا مرسوم بقائون الخاص بانشاء الحكة هن امتداد ميعاد رفع الطعن الى ما بعد نشر الجدول بالنسبة 
لس م المله قل نشرالقائون ليش علها باد المنعوص عليه فى المادة ٠14‏ ن هذا المرسوم. 
ولا بلنسية للأحكام المعلنة بعد نشره . فكل ملك الأحكام قبل فيها الطعن طبعاً فى المواعيد 
الواردة بالعقرة الغار ايها واما اللقصود ببذا القرار هو الطعون فى الاحكا م التى لم يم عليها ميعاد 
المادة 14 وقت نش القأثون والتى أعلات بعد نششره ويريد أربابها عمابا قل نشي الجدول فيذه 
هى وحدها الثى تقرر امكان حصوطا من الحامين المقبولين لدى محكى الاسئئاف بلا شرط 
ولا فيد أى فى أى وقفت أرادوا الى أن عِعَى ثلاثون بو من ثاريم نشر الجدول على أن تلك 
الطءون جب أن تراعى فيها باق أحكام المادة ١5‏ وأحكام ما بعدها من القانون © 


عاذ الحامام . أأة 


العرر الثامى يرت السم" الحاد.: عسَمرة 


صرونة 
م الخطوات الاو لى فى المحاماة (الحاضرة التى القاها الاسستاذ محمد جيب الغرايلى باشا تقيب الحامين) 


ةلا حق امتياز المؤجر وأمتعة الزوجة . للأستاذ عزيز خاتى بك 


الل ملام 


تاريخ الحم ظ ملخص الاحكام مواد القاثون 


4٠44‏ دسمير ١ 17٠‏ - اعتراف . فى غير جلس اعفن غرية المع سد داوع 
القاضى فى الاخذ به - ١‏ - هليع . اتلاف . 
الفارق بين الْقرئين اوم من المادة ١‏ اسع .بيانه 

اهم ١١‏ « م« ١‏ - زنا . أدلته . التشدد فيها . الصورة للالاع. 
الفوتوغرافية.ليسث مكاتيب أو أوراق-١.جرا‏ لم 
العرض والشرف . قبول الأأدلة فيهاءمع التحرج 
الشديد .قاعدة درء الحدود بالشبهات -”.المطلقة 
طلقة بأئنة صغرى ٠‏ انقضاء العدة . زوال الزوجية 

سورع إم.مأاة « « | اخلال يحقوق الدفاع . اطلاع المحكة, على داعم 
أوراق مضدومة . فى أثناء حجز القضية الح . | 
بدون اطلاع المنهم ومناقشته . مبطل للحم . 

وك أم.ى ا ه «ه « | حك . ضد يهم بالبراءة وبالتعويض . غيد | 9919اتم 

| مانع له من الاسئئتاف 

6 ثم « «< هق« ١‏ - دفع . أبداؤه أمام الجحكمة الجزئة ,عدم #ماع: 

القسك به اسئثنافا . مسقط للحق فيه نضا . 


| ؟ - استعال ١‏ عقود عزورة . جريمة مستمرة . 


4 خحلة الحاماة 


العرد الثأمى فربرستث السلر الجادي عامرة 


56 


مده 


م 


- 


طًّ 


تارمم الحم ١‏ ملخص الاحكام مواد القانون 


تابع قضاء محكة النقض والابرام 


.ع١‎ | جنسية. اكتابها.بالنسبة لاستقبل.لاأثر‎ ١ | ادسمير:‎ ١ | م٠١‎ | ١ 
رجعى طا-؟ .محا كة المنهم.امام السلطة التى كان‎ 
ينتمى البها .-حسب جنسيته . اعادة حا كنه أمام‎ 
جوازها‎ ٠ السلطة الاخرى . قبل نفاذ الحم‎ 
11؛4|لماه>” « « مسئولية . مشتركة . بين الجنى عليه والسائق . لاع والاام.‎ 
خطأ الجنى عليه أوضح . غير مانع عن تدس 1 001502 امد‎ : 
٠ التعويض‎ 
رشوة . الاعتراف يها .غير محدد لهزمن | "اقع.‎ - ١ | « « « +4 
أو جهة . تحةق فائدته . عند حصوله لدى النضاء‎ 
. ؟- اعتراف حصوله . لدى جوة التحقيق‎ 
الادارية أو التضائية . العدول عنهلدى الحكمة.‎ 


0 
20 


غير منئج أثره - . راش أو وسيط . اعترافه 

لغاية قفل باب المرافمة . يعفيه من العقاب 

؛ - اعفاء مترتب على الاعتراف بالرشوة.بدون 

تنييذه بأى قيد زمنى أو مكانى أو كينى . 

]6< « « حي . اقنصار الحكة على القول يبوت النهمة لش 
من شهادة الشهود . لوه من الاأسباب 

٠‏ 4الالما<ه « «م ١‏ تقرير .عدم تقدعه وعدم تلاوته . مبطل | 189. 7759م 
للاجراءات-!.نقض , عدم اسئيفاء الاجراءات. ' 

ثبوته .كاف لانقض. ‏ | 


مله الحاماة ماه 


السئر ا ادر عسّرة 


مواد القانون 
نايع قضاء حكة النقض والابرام 
5١‏ أحام 8"ديسمبر |958٠‏ القصد الاحمالى . ماهيته . تعر يفه . الضابط مذاع. 
العملى بالنسية له . تحديده انون 
9 كام | » » »| الشولة الجالية . امسثولية الدنية . لين .رع , 


بينهمافى المقتضى.أره بالنسبة لاعقاب والنعو يض 
المسئولية المدئية . أساسها ٠‏ تطابق الابرادات 
على الايذاء . تضامن المسئولين . النص على 
أسبابه فى الحم . 
٠‏ - قضاء محكية الاستئناى الأهلية 
+4 ]الام |؟ « ٠#و|‏ دعوى تزوير مدلية . تنازل . غرامة . لامحل| 95١‏ مر. 
الحم بباء 


54 أالامأم؟ « «سو) حق القرار. حق المتفعة. تخرب البناء .اهمال] ووه» ولام 
صاحيه تجديده . وضع يد الغير المدة الطويلة ٠‏ لالع 


زوال حق المنفعة مم حق الرقبة 
ية تفن عند . ضاك قوة الشىء المحسكوم فيه ٠‏ حم جنال . قفى ا 


بالبراءة للك . عد 0 


أغة اتلكذياءف << لضا استئاف . حك حضورى ٠‏ وصفه بأنه غيابي لدع و "اوم سس 
خطأً.رفع الاستثناف بعد اتنضاء اليعاد .عدمقبوله 

ام اول ع" حم ونوا منافم عمومية . -جنابية السكة الحديد . .عدم 2 
وا ملكزا عد الدة الطأريلة 5 


254 |5كم ٠]‏ م جروا تركة . دنون . اسئيناء الدبون . 64 فك . 
ا : لامة احوال شخصية 


77 مجلة الحاماة 


العرد الثاسى فربرست د رم 2 
1 تارع الحم | «لخص الاحكام ظ مواد القائون 


تيع تحكة الاستثناف الا هلية 


؟ | اام »د يسمبر 1480 دعوى استحقاق فرعية. ميعاد اسشاف الح مره 
٠‏ |الصادر فها 
لمع ]4١م‏ ام « « ١-مرض‏ موت . بيع لأجنبى . حك الشريعة مول وهل عد. 
الاسلامية . نقاذه اذا لم يكن فيه فين أو عئاج 530 100 اكتاب 
2 ٌ : والائصاف 
؟ - مرض موت . ليع لأجبى . حكم القانون 
المدنى الأهلى . بيع جدى . لا يأخذ حم الوصية 
+ -مرض موت ٠‏ بيع لوارث . محربر العقد 
باسم غير وارث ٠.‏ تحايل . بطلان العقد . 
- مرض موت . بيع ٠‏ حق الورة فى المطالبة 
با زاد عن الثلث . حق الفسخ . <ق تكلة 
اهن . الورثة أححاب الخيار - ه- قيمة التركة 
يوم البيع . لايوم الوفاة ‏ 6 - وصية . تمدد 
الموصى المهم . تسجيل . العيرة بالتاررعخ العرى . 
عدم نقاذ أحكام النسجيل بالنسبة لاوصايا . 
1415| ؟م]| «ه «ا ام ١‏ - تسجيل . ورقة صد . وجوب تسجيلها أقانونااتسجلسنة؟؟ه 
لنقل الحق العينى أو زواله . عدم تسجيها . 
لايمكن مواجهة الغير بها ولو كان مى» النية . 
الزام شخمى ‏ 7 - جيل . ورقة ضد ثابئة 
التاريخ . قبل العمل بالقاثون الجديد الخاص 
بالتسجيل . هواجهة الغير بها واثبات سوء نيته ٠‏ 
«م ]| جسم أأول نار مه تقادم . سقوط اللمق بمغى 7+١‏ يوما . وجوب 
السك محصول الدفع. وحلف المين. الاعثراف 
بعدم النخالص صراحة أو ضمنا. يسقط الحق 
فى القسلك بالدفع . 


اع" دل 


محلة المحاماة واه 


العرد الثامى فرررستٌ السك الحادر: عسيرة 
1 3 اع 2 0 دلخمن الاجتكام ظ مواد القائون 
م - قضاء الجا 1 الكلية 


1 
2 


سمع | سم |١م‏ مارس 1*5] دعوى رفمت على شخص بأحدى صفتين| 88؟ مد . 
دون الأأخرى .عدم جواز رفعها بالصفةالأخرى 
من جدايدك 

ومع | بهم |0؟ أكتو برءسه ١‏ - استبماد قضية من الرول . بثابة حم . 
أثره . جواز استكنافه -- رسوم . عدم تقديرها 


5١‏ مد.وه94 مر 


بأمر. سقوط حق المطالبة بها يضى 51١‏ بوم 


- - يمين مبنية على سقوط اللحق بمفى 51١‏ 
وما . يملكبا الدان وحجده 


ممع | .م أم نرقير ٠م -١‏ اختصاص . حكومة . دكريتو سنة| تكريتو» ١‏ مابوسنة 
عونا استناى - م - دعوى ضان . ضد أعقة لامر 
الحكومة . رفعها أمام المحكمة المنظور أمامبا 
الدعوى الأأصلية 

5"ع: | ع؟وماءع؟ « « -١‏ مهبر .عدول عن الخطية.جواز استرداده . ٠‏ احوال: نصة 
؟-مسئولية . خطبة . العدول عنها .سوء استعال 2 181 مد 
الحق . موجب التمويض 

لان احم أد؟ « م للد ل 0 العلا 


سا صيرء يدم 


ذامر . ماد: ١‏ نما 


0 00 ناصة . اعتماره 
ابم له - 0 وضع يد . دعوى عيلية عقارية . 


مه أمعم أم؟ ونه .جه | حرضلموت ‏ اقرار بدين.اثناءهذا المرضياطل | 904 مد . 4ه 

6 احوال شخصية 

دم | دوم أووديسبرءس | ١‏ -ايصاء. تعريغه . موضوعه . شروط حمة 
صدوره - ؟ - وصية . الرجوع علنها . حالاته . 


شروطه - #- وصية . الرجوع علها . صراحة . 


معدو ١‏ و85امد 


ساي | سم 


8 ملة الحاماة 


العرل الكامى فرررست الس الحادر: عمرة 
8 1 تاريخ الحم ظ ملخص الاحكام مواد القانون 
تابع قضاء الحا 73 الكلة 


أو دلالة . أحواله -4- تدليس . مفسد لارضاء . 
عريط جود هينات تتقيا ‏ اناه يدق 


حالة نفاذ التعهد أو عدم نفاذه 
54٠‏ إدحهم |؟؟ ٠:‏ »عه » | حادث . قطار . اشافه . كاف للعقاب ٠‏ لالقاع. 
4 امم |؟؟ دصسيرء+ة| ١‏ - شفعة .اظهار الرغبة . فى ذات اعلان قانون التفعة م ١#‏ 


1 وه و9١‏ 
الدعوى . جوازه - - اعلان الثعمة .حصوله 


فى حر ١6‏ وما للمشترى . و بعد هذه المدة للبائع 
صونه ٠‏ - شفمة . الاعلان . عدم قيده فى بحر 
المدة . بطلانه - ؛ - سقوط الحق فى الشفعة ٠‏ 
الدفع يه .جوازه فى أية حالة 

+5 إءكماكطد ©0206 » -١‏ اختصاص . مصلحة الرى. فى مسائل الرى "4 مد .قانون الترع 

| والصرف طبقًا لقانون سنة4هم!. ثابت - م | والجسور سنة 4وه 
اختصاص الحا ك الأهلية . طبقا للمادة + فى 
مسائل الشرب . متنازع فيه فيا عداه . معدوم 
- قضاء الحاكم الجزئية 

+54 | *دى إلا فيراير » دعوى . وضع يد على ضريح ومسجد . عدم و فترة لامد. و١‏ 
قبوطا .وقف المسجد.انعقاده بالبناء واقامةالصلا:. أفرة ؟ مر . 

4 هكم |ه؟ مابو » | ١‏ - اختصاص .عمل ادارى . حجر البلدية | ٠‏ الانحة أمر عال 
عن العوائد المستحقة لطا. اختصاص القضّاءالاهيل 
بنظار دعوى . بطلانه - « - أموال مستحقة 
الحكزمة حو وعوين المنز أولكا فى ذات 
المين على المنقولات التى ببا.الحجز على منقولات 
خارحها . بطلانه . 


١88٠ مارسستة‎ ١٠٠ 
١88 و" امار سسئةغ‎ 


,مجحل الحاماة ااه 


العرد الكامى فُررستٌ الس الجادي:ٌ عسمرة 
ا ا تاريخ الحم ظ ملخص الا حكام !1 مواد القانون 
تابع قضاء الحم الجزئية 


6 | لاحم أءم! كتو بر مسية حك غيابى وحضورى .محكومعليهم بالتضامن. لس . 
عدم تنفيذه بالنسبةلاغائبين فىبحرستة أشهر. سقوطه 

4295| 55 أوشير « | ١‏ - استعجال . أحواله . شرائطه -؟ - حجز | م« مر . 
بحت يد الغير.دعوى بالغائه .هل تعتير مستعجلة 
ومتى -"- قاضى الأمور المستعجلة. عدم امكان 
الفصل فى الدعوى المستعجلة من غير مساس 
بالموضوع . ٠‏ عدم اختصاص ٠‏ 

5: | +4 |أول ديسمبر ه | ١‏ - اختصاص الحاكم الأهليِة . دعوى| ١1‏ لانحة 
باسترداد نفقة مدفوعة بغير حو وابطال اجراءات 
التنفيذ - ؟ - زوجة . خضوعها لقانون الذى م 
الزواج عليه . تغيير الجنسية أو الدين بعد١‏ ذلك 
لا يؤر فى القانون -” - زوجة . زوجان متحدا 
الذهب . عدم قبول الطلاق . رغم الواققة . 

0 

+2 :إدلام| 1 نابر إنة | ١‏ دان مسجل . رامى عليه عزاد . مقاصة»| + ه«مد ,ي وما يدها 
ال 0 | لالأامرء. 
الشىء عكر فيه . خدوده -م - اسئئئاف 
مداه . اثاره ٠‏ 

ةذ اهبر «ه «ه «] ١‏ - وقف. زيادة فى المساحة . حكبا| احكام الوقف 
حامق اللدة «:الننية لوقل + مدتها 

+8: إديمم | ١5‏ «ه «| ١‏ -دين .عدم حلول النداد . رفع دعوى| 197 مر ١م‏ 
به ٠‏ - حراسة قضائة . قبل الحجز. جوازها . 1 
م - حراسة قضائية .على أطيان منزوع ملكيتها 
لظروف خاصة . جوازها 


414 : علة الحاباة 


العرد الكامىن فرررست الس الحادير عر 


ل أ 4 | 1| تاشم | شلعم | عادضت ل ملخص الأأحكام مواد القانون 


تابع قضاء الاك الختلطة 
5١‏ | دم | 14 يتاير 1عو ١‏ - كبالة . تحث الاذن . تحويلها ٠‏ سند جود وارءء تام 


شخ . حكمه- 7 ل تحويل من وكيل ءاثات | 5١43‏ مد. ,م 
صعه سم - مقاصة ٠ ٠.‏ دبن غير معين. عدم جوازها 

3 - مفى المدة ٠‏ من أوراق تجارابة ٠‏ سقوط 

الحق فيهاء شروطه ٠‏ 


١‏ -قاصرء ٠‏ بيع الوصى لقطنه ٠‏ دقع ميالغ القانون الى 
معدم ٠.‏ بغير ادن المجاس ٠.‏ ميته 0 - قرض دنع 
لقاصى . ٠‏ خرورة 5ه تصريح الجا أس الحسى به . 

م - دفاع كيدى . . عدم | اثباته . تعو يضات 


؟ه: |ب/الالم | ه <« « 


“ه؛ |لإام أه 1‏ م « | ١ح‏ ووة الشىء الحكوم فيه ٠‏ بالنسبة لقاصر ألاة امد.ءو؟؟ لامر.م. 
فى دعوى متعارضة مصلحته فيها مع وليه . لسك 
مم -؟- اختصاص . ضد مدين . اثبات الدائن 
للكيته . وجو به -؟ -- صورية . بيع . استعارة 
الامى -» - صورية . دائن.. دينه تال . ليس 
شرطًا للدقع يه . 

مسكن شرعى . تغييره . مسألة وقائع . #امرام. 


هوه أومم | ه « « [ -١‏ حقعينى. المساسبه.حق رفع الدعوى| ١ه‏ مد.م. 
: يشأنه -٠-‏ حق ارتفاق. تحديده.ضد المنتفعين به 


1 - قضاء الحم الفرنسية 


١‏ - وكلةمبندس.مراقب العيارة بأجر.مستوليته مد. فى. 
عن التقصير -؟ - وكيل. اعفاوْه من المستوليةعن ماو . مد.اضل 


5ه؛ لاله | ١‏ « « 


العرد الثادى قرست المسرٌ الحادى عشرة 


ا 


0 


فد 


564 


اليف 


456 


1 التاريحخ ظ الأحكام مواد القانون 


تايع قضاء الحم الأجنبية 
الغلطات الجسيمة . باطل 'بطلانا أصلا . امثلة 
؟ -مبندس . مسثوليته . التغييرات التى يحدثها 
المقاول فى شروط المقاولة 4 مسئولية مبندس . 
عيب فى تصميم . مسئول عنه - ه - مسئولية . 
مقاول . مسئوليته عن تفيير المواد . حدودها 
7 - مسثولية . تضامن . مقاول . مهندس .عيب 
فى البناء . حق المهندس ف الرجوع على القاول . 
حق امالك فى مقاضاة امهندس . تبعًا للمقاول 
مه ١١|‏ ديسميرء*ة] انار . عقد - مدئه .تجار مؤبد . تحر يمه , 0 مدا شن, 
نظام عام . بطلان العقد 
6م إلا داسيير عه حم .خلوه من أسباب . أوجه دفاع . تقديها 
فمذكرة . رفضها. عدمابداء أسباب .قض الحم 
١امدأة؟‏ «< « | اختصاص. قضاء عادى . قضاء ادارى . أعال 
ادارة ٠‏ ذات صبغة تجارية . مسئولية الادارة 
اهم ]| "١‏ يار إحه قانون . قاثون تفسيرى . شروطة . متى سند 
الى الافى 
/ا - قوانين وقرارات 
1ىم قاثون بأنشاء مكة النقض والابرا ام المدنية 
والمذكرة الايضاحية المرافقة له. 
لان قرار لمحكة النقض والابرام 


استدراك 


سهى أن يذكر أن الحكم رقم ومع فى القضيية رقم ١44‏ سنة .19# صدر من محكة اسيوط 
الكلية الأهلية ' 


كا أن الحم رقم 40 > في القضية رقم |١009‏ سنة ١9+‏ صدر من محكمة الاقصر الجرئية 


ته هانهًا ا حاب ده 


السم الحادئ عشرة 
العدد التاسع بونة سنة ١١‏ 


« لا مقد عقدا نيجوز فيه العلل . ولاتعولن © دام بأد 28ج عأتامه عأطمصردسمه عا 
5 1 0 ملفل اتللشل أه ,كعتمطء ععل أء ذممء1 
على لحن قول يعد التأكيد والتوثقة . ولا أء ومتتستمط كع كعلكنه60< ندمه ا 
يدمونك ضيق أمن رمك فيه عهد امه الىطاب أغجم عصتى عمل سعمعاعم/ عا ,تجمء ةل عمل 
اشاعة د اله فق ع 5 مانم سددتععة عاطعععد'ا ععاءدثه عد 4 
خه بنير الحق . ن صبرك على يق أ جز ول ممزإول ها كسد عه ,6و«م: 1 
ترجو انفراجه وضمل «اقبته . خير من غدر ‏ ع1 أتعم عما«لمتسععه تمادهد هد ,ععهمم ]همه 
فألنهو أقه|0] حبس 'ل تعبعمد عا أت ,تاوما 
امهعم "ع منمء 6 10111 أناءم دصرم 1091 
( أمير المؤمنين على بن ابى طالب ) "0ه خا['' 


نخاف 'تبمته . » 


سميع المقايرات الحا بسواد بقهر بر المج" أو اند داءة رسل بعدوانم «ارارة فر المجاماة ور برشاء ٠‏ 
بارع امنائح ثم *؟ 


العلب! ليسم 
تليفون 9٠‏ ١ه‏ هدينة 0 
' بالفجالة ؛ بشارع الخليج الناصرى رقم 5 


بياله 


صدرنا هذا العدد بكلمة رثاء للمغفور له الاستاذ و يصا واصف . نشرنا بعدها ترجمة الرثاء البليخ 
الذى القاه الاستاذ شالوم رئيس تقابة مصر الختلطة . 
ثم نشرنا بحا موضوعه « هل للأحكام الاداررية قوة الثىء الحكوم فيه أمام المحم المدنية » 
للاستاذ عبد المجيد سلوان الحامى بقسم قضايا الاشغال 

وأردفناه بالأأحكام الآآنية 


٠‏ أحكام صادرة من حكة النقض والابرام 
11 حك من محكة اسنئئاف مصر الأهلية 
٠‏ أحكام صادرة من الحاك الابتدانية 


0 «ه ‏ «ط هط « الجزثية 
م هه  «‏ ه > « الاسئئتاف التلطة* 
مه فرضية 


إن "صر ير . 
راغب اسلئرر - “مر صرى أثر علمم 


دوو ييا وما د عقت 


الاستاذ ويصا واصف 


فقدت المحاماة فى الساع والعشر بن م نهر مابو ألاضي عامامن أعلامبا النابئين 
وركثاً من أركانها العاملين « ااغفور له الاستاذ ويصا واصف »© فكان لنعيه. هزة 
عملت |أصريين عامة ورجال القاون خاصة فنعته تقايتا الحامين الأهلية والمختلطة 
وأعلن القضاة فى مختلف دور الفضاء حداد القانون عليه . وسار اميم خلف نعشه 
خشعا سكوز ن الحا النابه ال كر . الطار المبيت . الرفيع اللكانة . الآمين . اليزيه. 
الطاشى الئل و ازيل العقيك القن العف فى لنظةوظلة <ولسالةت وسئيزة.. 

وان الحاماة » لنشترك اليوم فى نعي الفقيد العظم والمماى الكبير الذى اقتحم 
الى الحاماة أمام القضاء الختلط سبيلاءلم يكن قبله مهدا . ولم يكن لغيده من 
الجصريين معيداً ٠‏ ولكنه استطاع بفضل ما أوتيه من صبر وثبات وثقة بالنفس 
وادادة قوبة. ونفس وثابه طموحة أن يذلل كل عقبة ويرو ضكل صعب . ويسلس 
قياد كل مستعص . فنحي أدواك [أمباعب جانبا . وشق الى المجهد طريقه حتى 
وصل الى القمة العالية . النى رفعته الها مواهيه . وذكًه . ومثابرته وتكريس 
نفسه للواجب وللواجب فقط . فأصبح محل احترام الفضاة والحامين . ومحل ثقة 
جنيع التقاضين . فاتخب أ كثر من مرة رئيس لنقابة الحامين الختلطة بالقاهرة . 
اعتراقًً نفضله . وتنومها عقامه . واجلالا لمواهبه ٠‏ وازدحم مكتيه بكبريات القضابا 
ومعضلاتها. فكان المتقائون من مختلف المنسيات يدون فيه الحاى الكبير. الذى 
بعر ف كيف يؤْسس قضاباه على دعامة المق والقألون . ويرسم لما سبيل النجاح: 
ويتوفر علها بالبحمث والدرس والاستقصاء . حتى اذا انهى مرى دور تحضيرها 
وأعدادها جاء بها أمام القضاء. خلا الحق الذى اعتقده . والواقع الذى امن به فى 
ثوب قشيب من حجة فوية ٠‏ ومنطق بارع وأدلة مقنعة ٠‏ يسوق ذاك كله فى عبارات 
أخاذةساحرة . دم عنك شخصيته النافذة الى القلوب .وجاذييتهالنسلطة على النفوس 
والثقة التى توئحيها نظراته الى القضأة . والط نينة التى يتلقون بها ما يقرره ويبسطه . 
ول به من وأقم ٠‏ أو بنتقد م به من دليل . فكإن مثال الحاى لأوفق بجده 
واعادف :واخلاصة للر جب ركان مثلاعاليا للمحامين عموما 

ولم بجعل نواهبه هذه وقناً على خدمة الغدالة أمام القضاء الختلط وحده النن 1 
كان أ "كير مياجينه: فى العمل . ولكنه جعلها فى خدمة المقيقةوالعدالة أمام القضاه : 


للم الس اسله 


الأهلى أيضا . وكثي رما شهدناء أمام الحا الأهلية مترافمً بذلك الاساوب الفذ 
البديم . وذلك الأدب الحم تنخلل مر افعاته من ساعة الى أخرى تلك الابتسامة 
ابدبئة التي رمش كليرق: فتشرق ما دياجة دفاقه 

اتقد عاش الفقيد فى خدمة المق والعدالة والقاون والدستور وقغى وهو 2 
واجبه لها وات اليوءأن تبكيه وآن تبلل ثرى قبره » يقطراتها ودموعها 

نينا 

وددتكه نترك الكمدم لرئيس النقابة المختلطة ب بالقاهرة . 

فقد الى الاستاذ شالوم الكامة التالية أمام الدائرة المدئية الأولى. محكة مصر 
الختلطة يجلسها المنعقدة ا 

رثاء الاستاذ شالوم ' 

مقر الانسى اف ومن النيابة . حضرات الفضاه . زملاق الاعزاء : 

لفد اختنى رجل سيسجلاسمه فى أجل صفحاتتار بخ مصر السطور من 1 لاف 
ا 
ْ . لقدرحل عتا الاستاذ وويصا واصف 
وان اسمه لتفخر به المحاماة الختلطة والا هلية لان الأستاذ وريصا واص فكان 
ايشرف كثيراً هذا الرداء « الأروب » 

وكانت سيرته في الثلاثين سنة الماضية مثلا ال ي) لأعظ الصفات الي اقترنتبها 
(لغيرة الدائمة على شرق المبنة 

قد ولد ليكون محامياً 

. قفد بدأ حيانه فى مبنة التدر يس ولكن قوة لا تغلب دفعته حو القانون:فضع 

عرثما لداعى وعدانة . وكلن واحدا ما الى آخر أيام خائة 

وكانت عظمة ورقة مشاعره توحي اليه أماله فرقع البئة الى مركز التقديس 
ولقد امتاز بأعلى المبادىء وا أشرفها. ٠‏ لجمع في صعيد وأاحد أرفم صفات الروح والقاب 
وامتاز بعقيدة ائكار النفس وحسن الزمالة والاستقلال ‏ .. 

وكان يعلم ان للمحاتى شعرف النصيحه للكبي رما هو القم الطبيعي على الصخير 
فالاغنياء والصزاازقوا اهل لعالم يلتجئون الى مشورته ويعد الأمراء والماوك 
من بين زبايته ٠‏ 


وكن صونة برقم لشدة للدفاع عن القضايا الى يعتقد بضميره الها حقه فكان 
ريترافم بحراره وثقه تصل فى غير مالى الى البلاغه الفائقه 
وكانت حركاته خالصة كقليه دافعة الى الاقناع 
وله من قوة أصطلاعه الفقبى . وعامه الخزير ما يقوى حجته التىكان يشرحما 
ويدقة عظيمه 
وكان ذا مواهب عالية . يعمل . بلا ملل ٠‏ وامتاز بين لامتازين . يحوطه كل 
الاحترام سواء بين رجال القضاء أو الحاماة 
ولثقة زملائه به اختتاروه فى سنة 1515 لجاس الثقانة و بعدها يقليل نائا لمذا 
المهلس . فشغله ببراعة فائقة . ونزاهة عالية . وكانت جهوده الشاقة منصرفة دافا الى 
رقم شأن الهنة ٠‏ فنجح فى ذلك تجاحا باهرا . 
وثرك فى سنة 1476 تيابة مجلس النقابة لانصرافه إلكلى الى السياسة التى نال 
خمها ايضنا اليل النصر.فلقد تولى بعد زتحلول ياشا رئاسة مملسالنواب .م كانرئيس) 
لاجنة الفنوتن الجيلة ودئيساللجنة تقح باج ج التعليم. اذ كان يحب الفنون 
والاداب ويدافع عنما 
ولفد يكبون من مبمة غيرى أن لشيد نحياته السياسية : وذّكراه 7 بق 
خالدة في قالوب مواطنيه 
ولكن لا عكننى أن ارك الكلام عن تلك الصفة البارزة فيه . والتى اعترف 
إلميع له بها . هى اخلاصه وشعوره . فلقد أحب بلاده حب جا . وضحى بكل نفيس 
وغال فى خدمة وطئه . لقدعاش من أجل الفكرة السامية 
وت العزدك اك ترات اليرقية» فاه لم تبرح منه تلك البساطة أل يكانت 
من أجلى صفاته البارزة . فل ينس في رقته ووداعته زملاءه . أذكان يعود البهم 'اذا 
مالاحت الفرصة ليؤدى بكل بساطة عمله بين الحامين . 
ؤولمككن طيبة قليه لتنزع عنه صفات المزم . ققدكانت ارادنه من حديد .. 
0 كفي فى هذاان احدشم مهذا امثل الفريد فى حيأة الحاماة .. حدث ذلك في 
هذه القاعة فى سئة 1599 . أذكان ويصا وأصف يننظر دوره فى |أرافعة ؛ فسمعنا 
وها ْومّاء غظيمة فى الصالة الخارجية .كانت تقترب علىعجل من قاعة اطلسة , 
أنهم بر .يدون القيض على ويصا واصفلجريعة سياسيةفن بين [لمتفين حولهالذين اسريع 


ب ا هد 


يثبانه تقد الى هيئة المحمكة والس منها الرافعة حالا الى لايضايق اولئك الذي انوا ' 
لِيوّدوا هذا الواجب الو . وى وسط هذا التأئر العا م أمر الرئيس- وكان إذ ذاك 
السو هور يبه - رجال البوليس بايقاف تنفيذ ا ح بالتكلام للمحاى الذى 
عرف كيف يودى واجبه بكل شرف . ونبل . وزهاء ساعة كاملةكان ويسم واصف 
يتدافم مالكا لكل ارادته موجهاً كل حمه وبكل ثبات للقضية التى كان 00 عا 
0 يسبق انمكان حاضر الذهن . قوى المجي . بليغ الكلام .كا كان بو 
فسكان الحانى بكلمعتى الكامة . 
وعند ما ألم عرافته شكر ا مسكنة ثم نوجه بكل وقار نحو اولك لذبن برريدون 
القبض عليه .وصحبتنه الممكنة وزملاؤه واأهود الى خاري الفاعة والدموع فى ما" قَهم 
وفى مدخل الممكلة وجد قرينته وأولاده الذين اشعروا فى اثناء ذلك -فضروا 
اوذافه ورعا لسر لاحر .والواقع هك عليه بالاعدام من امسكنة العسكرية م 
عدل الم؟ّ بعدئد . ٠‏ فأودتهم قبلانه . واستردكامل وقاره وذهب مع حراسه 
ول تبد على ممياه علامات التأئر لمظة واحدة الاعند ماقبل افراد عائلته ‏ 
وكانت هذه العائلة مع امته هي كل أغراضه من الحياة . 
وفى ملامسم هذا الوجه تتمثل شخصية اسلافه القدماء . وفيهذا تصو بر خالص. 
لشخصه . ولم يكن يعرف الا واجبه . وكأن اخلاصه ونزاهته مثلا حتذى ٠‏ وقكم 
أ كرمت في هكل الا <زاب السياسية هذه الاستقامة 
لقد بلغ بنفسه . وبلا معونة أحد . وبصخاته فقط. ذلك الجد الذى عنحه الشعبه 
مختاراً ويسخاء . وبكامل حريته لمن شاء . ولا ,بديعه أبداً . 
ولهذا فقد أظهر له هذا الشعب مرة أخرى بعد وفاته ‏ ما يكنه له من التقدير 
والحبة والتكر 6 . واشترك ف تشييع جنازته العظيمة يسساطنها خمسمائة الف 500 
تحدوم مظاهر التأثر العميق . فأدت هذه السكتلة اليثمرية الممائلة ميات الوداع 
الأخير.للوطني والسياسى .والحاى . وأصبمن ويا واصف من الآ فىذمة التاريخ. 
لم .بنققصه شيء من اللجد ..وقدكان ينقصنا حن شىء منه لو لم نكن قد انتخيناه 
نائيا عنا . فلوالدته ولارملته ولاولاده . ولعائلته اتكلى أقدم باسم مجلس التقانة:: 
ويام محاى القاهرة اخلص التعازى القلبيه . 


العرر النامع و سر لوثم 
الس لخاد عسيرة ١‏ ص 6 سخ ا*وا 


نحث 
قُْ هل لم ملام الاداء ير ذُرء الثى» لصوم أمام الما لم امد ثم 


1 دمة 
أنشأ الشرع الصرى نوعين من الحام لبائية )١(‏ الحام العادية (5) والحام الادارية , 
وتنقسم محا كنا الادارية الى أر بعة أقسام : 
(1) قمم روعى في إنشائه بمد الجهة التى أوجد فيها وتطرفها «ثل جام العريش وسروا والقصير 
والداخلة والخارجة والصحراء. ْ 
(؟) وقسم آخرأنثىء لان الطبيعة النوعية للجرعة وتائجها تقنضي وجوده «ثل لجان الجارك . 
(5) وقسم ثالث أوجد مراعاة لأمور خاصة مثل اك الجرئم النى ثرتكب ضد رجال جيش 
الاحتلال ومحكة جرتم الرئيق . 
(4) والقسم الرابع وضع للمحافظة على نتم الزراعة والرى - وها مصدر حياة هذه البلاد 
وهورد الرزق الاساسي لاسواد الاعقم ٠ن‏ أهاها - وقد رأى الشارع في نشكيلها ضما أوفى لامناية 
مرافق القطر الاساسية بالفصل في الجراتم التى تسها بطرريقة أسرع وهذا القسم اختص بالنصل في 
الجرا 5 المنصوص عا في القوانين الخاصة بفيضان اليل والترع والجسور ورى الشراق والسكك 
الزراعية و إعدام الجراد وزراعة الدخان . 


موضوع بمئنا 
إ! تقصركلامنا على القسم الرابع من محا كنا الاداررية - فهل للاحكام التي نصدرها الدجان 


فثك مجلة المحاماة 
المشكلة بناء على قوانين فيضان النيل والترع والجسور ورى الششراق ال... قوة الشيء الحسكوم به 
أمام الحا المدنية مثل ما للاحكام التى تصدرها الماك الجنائية العادية , 

ان الاجابة على ذلك تفتضى الوقوف على القيمة القاثونية نلك الأحكام 


نا 
8 


ان اللجان الادارية المذّكورة مشكلة بناء على أوامر عالية نص فبها ع ىكيفية تشكيابا وعلى 
العثوبات التى لطا أن توقعها . 

فلجان فيضانالنيل صدر فى شأنها الامر العالى المؤرخ فى 4 سبتمبر سنة 18417 ونصتالمادة 
لرابعة منة على انها تشكل من المدير أو وكيله ومن انين من عمد البلاد ومن مأمور المركز ومن 
بانمهندس المديرية أو وكيله وتشكل فى الحافظات برئاسة الحافظ أو وكله ومن اثنين من أعيان 
المدبنة ومن مهندس التنظيم أو وكله - وتنص الادة الثالثة منه على أن للجئة حق الحم باحس 
من عشرين نوما الى ثلاثة أشهر أو بغرامة من مائة قرش الى الن قرش - ويجوز اسئئناف أحكام 
المبس امام لجنة تشكل معرفة وزير الداخلية تحت رئاسته أو رئاسة وكيله . 

ولجان مخالفات الرى صدر بشأنها الاأمر العالى فى 7١‏ فبراير سنة 1844 الشهير بلاتحة الترع 
والجسور وتقضى المادة ( 8 ) بنشّكيلها من المدير والبائهندس أو من ينوب عنه وثلاثة من. عمد 
المديرية تعيتهم وزارة الداخلية - وتقضى المواد ٠م‏ و “م و 4م و هم من اللانحة بعقو بة غرامة 
نتراوح بين عشرة قروش الى عشربن جنب وحبس يتراوح بين اربع وعشرين ساعة الى شهر ين 
ونجوز اسنئناف هذه الأحكام اذا كانت صادرة بالحبس امام لجنة مشكلة من وكيل وزارة 
الداخلية ومن مستشار ملكى ومن مندوب من وزارة الاشغال العمومية . 

ولجإن اعدام الجراد صدر عنها الأأمر العالى فى 15 يونيه سنة 1841 وخول ها حق | 
بالمبس من عشرة أيام الى ثلاثين بوم أو بغرامة من عشرين قرش الى ماق قرش - وعى مشّكلة 
من المدير أو وكيله ومن مندوب الزراعة واثنين من أعضاء مجلس المديرية - وف المحافظات من 
الحافظ أو وكيله والباثهندس أو مندو به ومن اثنين من الأعيان يعينهما الحافظ . 

أما لجان رى الشراق قصدرعتها الأعر العالى الرقيم 16 «ابو سنة 14 و يقضى بعقوية 
الحبس فيها من خمسة عشر يوماً الى شهرين أو بغرامة قدرها جنيه مهسرى واحد الى عشرين جايبا 
نفس الاجان المنصوص عنها فى لائحة الترع والجسور السابق ذكرها . 

ثم هنالك الأمر العالى الصادر فى * نوشبر سنة ١8٠‏ وخاص بالسكلك الزراعية ويقضى فيها 
بغرامة أقصاها خمسة جنيبات و يقغى فيها بغير استئئاف مدير المدبرية وحده . 


مجلة الحاماة - 


ثم الأأمر العالى الصادر فى ه؟ يونيه سنة ٠م١1‏ الخاص بزراعة الدخان ويقذى فى جرائها 
المدير أو الحانظ وحذه . 

واذا كان من خالف ماهو منصوص ف تناك الأ وامر العالية عمدة أو شيا فانه اجام أمام 
االجانالذ كورة بل أماملجنة الشياخات الشكلة من المدير أو وكيله وءن مندوب عن وزارة الداخلية 
وأحد وكلاء الثيابة وأر بعة سْ اعيان المديربة أو عمدها ينتخبهم مدير بشكل نص عنه فى القاثون 
( راجع المادتين ”و5 من الاعر العالى الصادر في "1 مارس سنة ه149 ) 

3 إن 

والقاعدة المقررة فى الققه الجنانى ان المقوبة الثى ينص عنما الشارع فى القأئون مى التى تكين 
نوع الجريمة المرئكبة والمعاقب عليها فاذا كانت الجرية يعاقب علبها القانون بالاعدام أو الاشغال 
الشاقة أو السجن فبى جنابة وان كان معاقبا عليها بلحس الذى لا يزيد أقصى مدته عن أسببوع 
أو بالغرامة التى لا يريد أقصى مقدارها عن جنيه معمرى فعى جنحة وان كان معاقيا عليها بالجبس 
الذى لا يزيد أقصى مدته عن أسبوع او بالغرامة التى لا يزيد أقصى مقدارها عن جنيه مصرى 
فعى عالئة 

تلاك قاعدة عامة نص عنها قانون العقوبات صراحة ولا يؤثر فيها نقل الشارع الاختصاص 
من محكة الى أخرى فان تكبيف الجريمة لا يينى الاعلى العقوبة التى تص الشارع على توقيعبا 
برف النظر عن السلطة التى توقعها . ش 

رائم المصحف التى تقضى فبها محام الجنايات اسئئناء لم تخرج عن كونها جنسا إِذ العقوبة 
افررة فى عقوية جنحة سان النايات ( الجنحة ) الى تقشى فيها عحام الجبح ل تخرج أبن 
عن كونها جنايات مادامت الادة المطيقة تقضفى بعقوبة المناية . 

فلا تأثير اذا للمحكة الثى نص الشارع بأنها هى توق العقوبة - اما العبرة هى بالعقوبة الى 
نص الشارع فى المادة على توقيعها وبها تتكيف الجر يمة الواقعة . 

هذا هو البدأ القانونى على أبسط مظاعره ٠‏ 

نا +« 

وقد رأبنا ان الاحكام الادارية السابق ذكرها تقغى بمو بت الغرامة التى يزيد أقمى 
مقدارها عن جنيه مصرى واحد وبالحبس الذى يزيد أقمى مده عن أسبوع فى اذا تتفى فى 
جراتم جنح ولا جدال ؛ وككون تلك الاحكام أحكاما جنائية بلمعنى القائونى الصحيح . 

ويقول الملامة بارتيلى فى كتابه فى القانون -الادارى صفحة 461١‏ غن اللجان الادارية 
الفرنسسية التى تشايه لجاثنا الادارية ما يأنى : 
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وقد قررت محكة النقض الفرئسية هذا المبدأ أيضًا و بنت عليه تنيجة طبيعية له اذ قضت يأن 
جرتم الطرق الكبرى « منياه:؟ مادمرن » الما صفة الجنح ولا نسقط الا بمضى ثلاث سنوات 
( تقض ١‏ /رع/ر دهم - دالاوز مو/را/رةه١‏ ) 

فأحكام اللجان الادارية فى بناء على ما تقدم أحكام جنالية حقيقية وتمتبر بالتخصيص صادرة 
فى مواد الجنيح 


2 
© عأ 


وها أنه من المقرر ثانوثًا ان لا صدر الحكم به جنات قوة الثىء الحكوم به أمام الحم امد 
فلايجوز له ذه الحام الا أن تأخذ ا قضت به الحمكة الجنائية فيا يختص بحصول ارتكاب الجرية 
واعتبار شخص معين عرئكيا لها ووصف الجريمة الذى ورد فى الحم الابتداى 

ذلك هو البدأ العام ولاسبيل الخروج عليه و دبرره ع1 لى ماهو معلوم ولا تنوسع فيه الآن- 
مجموع نصوصالقانون ومتانة نظام الأحكام الجنائية لقيامالسلطة العامة التى لديها من وسائل البحث 

أوسع مما لدى الافراد بتقديم الجرمين له كة سكا يبدره الغرض المقصود من هذا البدأ وهو منع 

التناقض بين الأحكام بصدور أحكام مل نية تقفى ف وعئاها ببراءة أشنامن قفضى علوم حنانا اذ 
أن فى ذلك الو على الأحكا الائة يثير حو الريب والششكوك ومى التى يجب أن تكون 
فوق كل احترام . 

وقد أجمع شراح القوانين والحاك عامة على هذا المبدأ . 

ولنغرب «ثلا صغفيراً عن ذلك من المسائل العادية . فالسارق الذى قغى عليه من الحكة 
الجنائية بالعقوبة لا يمكنه أن يقب الدليل أمام الحم المدنية على مككيته .ا حي عليه جنائيا لسرقته . 

فاذا فضت لمنة الترع والجسورعلى شخص لأنه بنى مثلا عل جسر من الاملاك العامة بعقوبةما 
فهذا الحم لم تصدره الحكة الادارية الالما ثبت طا من قيام أركان الجرية وهى أن هناك )١(‏ 
جسرعا م (؟) انه قد حصل الاعتداء عليه بالبناء و( ") ان اللمعتدى هو الشخص المعين الذى 
حكت 0 الحكة الادارية بالعقوبة . 

اله من غير الممكن قانونا للمحآم المانية ان تعيد النظر فى لك النقط الثلاث فى حالة ما اذا . 
ادعى الحكوم عليه ملكية ما عوقب من اجل اعتدائه عليه - فلا مندوحة للمحكة الدية من التسليم ها 
قغى به الحم الجالى الادارى واعتبار أن الجسر المعتدى عليه هو من الأأملاك العامة ما لا سبل 


خحة الحاماة و4 


لاثنات عكس ذلك أمام الحمكة الدنية ومحاولة اقامة الدليل على أن الجريمة لم تحصل وان الجسر 
ليس من الأملاك العامة - لأأن ذلك قد تقرر بصفة نبائية الحم الادارى الجناق المذ كور. 

ولا حاجة لانول بأن التواعد العامة فى هذا الباب تقغى بأن سلطة الاحكام الجائية نافذة 
على الناس كافة 


إن 
ا كا 


لقد طرح مثل هذا الأمر على الحام الفرسسية ثبت بالرأى الذى اتتهينا اليه فيا تقدم : 

ان عربة للسيو روزى ملة قحا و يقودها المسيو مونيه كانت تخترق جسراً عام فاذا الجر 
ينقض نحت ثقل العربة - فتحرر محضر خخالفة ضد صاحبها قنضت اللجنة الادارية الختصة 
(ومدمدئؤجم 6 انمهده0) ببراءته لأأن حمولة العر بة وقت الهادثة لم نكن الا حمولة قائونية - ولكن 
أصواب التزام الجر 08م 5 وممتهسهأم وعدم وعرآ زعوأ اان الحادثة نشأت من أرلك سنرلة 
العربةّكانت زائدة ورقعوا الدعوى المدنية أمام محكة ( انيه ) ضد مالك العربة وسالتها بطاب 
التعويض فدفم الملك الدعوى بقوة الثى اللحسكوم به ققبلت الحكة المدنية الدفع وقضت هدم 
قبول طلب أصحاب الالازام اثبات ان الول ة كانت زائدة عن المقرر للعربة . 

رفع أصحاب الالتزام اسئثنافا عن هذا الحم وقال لسان الدفاع عنهم ان أحكام اللجان 
الادارية ليست في الحقيقة أحكاء) جنائية وان الدعوى العمومية فيها لا تقام بناء على طلب النيابة 
ال.وية وان وظيفة الاجان اما هى حماية ملكية الحكومة ضد الاضرار المادية الت يمكن أن تصبيبا 
وان حم الغرامة لبس هو الا تعويضًا الح .. . ولكن محكة اسئئناف ( انجيه ) اعتبرت أن اللجان 
الادارية عند ما تتنذى فى مادة الطرق العامة ومر ور العربات علمها انما قنذى كحاك قضائية ججائية 
نحي فى دعوى عرمية .08نانلاج سدنامه وأيدت المكم الاتداتى حكبا الصادر فى 51 مابو سنة 
414 ( يراجم كتاب لأكوستث فاقدمصة (دفمدز وهنة) ثرة حلغاو 183 و 1ؤ18 ٠)‏ 

وقد قال العلامة لآكرست بعد ان ذكر هذه القضية بأن أحكام اللجان الادارية التى ت#ضى 
بالغرامة اما ى أحكام جنائية و بالتالى فلأ حكاءها تأثير ضد الغير أمام الام الدنية لأن الغرامة 
المنضى بها هي عوبة والدعوى التى ثقام لتوقيم عقوبة الغرامة ههي دعوى عمومية وان الاسباب الى 
تقنضى بسلطة الشىء الحكرم به من المحام الجائية العادية أمام الحم المانية متوفرة ويمكن الارتكان 
عليها فى سلطة الأأحكام الادارية ويجب لكليههما نس التاتّج - وفى النهاية يجب النسايم بأن ليس 
للمحام المدية ان تخالف القرارات الى بنيت على أساسها الأحكام الادارية ال (٠٠١‏ يراجم 
لاكرست ثرة ؟وما وعفها و5ةما! ٠.)‏ 

وقد قرر الاستاذ جز أيضا فى كتابه في القائون الادارى بأن الاحكام الجالية الاداريةتربط 
الحم لمدنية لأأن القاعدة الأ ساسية لسلطة الثىء الحكوم به تنطبق عليها أيضا , 
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م خص الاستاذ القضية التى ذّكرها الاستاذ لآكوست واتهى ٠ؤيداً‏ 32 ححكةانجيه بقواه : 
.6055806 أتاع لالع اله عدر أهه وملأسامم ماع 
فالرأي الفرنسى يتفق مع ما نذهب اليه ويجب بناء على ذلك التسابم بأن الأحكام الصادرة 

من اللجان واللطات الادارية لها قوة الشىء الحكوم به أمام الجا المدنية لامها أحكام جنائية 
بالمعنى القانونى فاذا قضى على شخص ١١‏ مثلا بعقو بة لاعتذاله بالبناء على جسر عام ورفم ذلك 
الشخص دعوى اللكية أءام المحاك المدئية فيجب أنترفض دعواءعملا بسلطة الشىءالحسكوم بهجنائيا 

وقد أخذ بهذا الرأى 3 صدرءن. الحم المصرية وهى محكة أسيوط الابتدائية الأهلية فى 
١١‏ مايو سنة 1114 فقغى بأن اللجانالادارية ومى تقضى فى عخالفة تصبح فى الواقم حكة تتفى 
فى الخالفات ويب احترام حكها من الحاك المدنية . 

قد يعترض على ذلك ,أن الاجان الادارية أو المديرين أو الحافظين ليسوا محل الثقة الكافية 
فى أحكاءهم لضمف تشكيلها لأنها مكونة هن رجل ادارى وهو المدير أو الحافظ وحده أو معه 
شخص بيه بالخصم وهو باثعهندس المديرية ومندوب الزراعة أو ءن ينوب عنها وبعض العيد 
الذين تعينهم وزارة الداخلية أو المدير. 

على أنالعبرة ليست بكفاءة الاشخاص الذين يحكون بل بالقوة التىأعطاها الشارع لأ حكاءهم 
والشارع الذى أنشأ الماك المدنية والجام الجائية المادية هو طبم) نفس الشارع الذى خاق الحا 1 
الادارية .فقوة كلاهماسواء.لأنها مستمدةمن مصدر واحد وهو الشارع ولذلاك لا يمكن القول مثلابأن 
يس لاك الأخطاط وشىمشكلة من الاأعيان نفس الساطةالقانونية التى لا كبر هيئة قضائية فى البلاد. 

فبناء على ما تقدم ينتج أن ليس من شك فى أن للاحكام الادارية قوة الثىء الحكوم به 
أمام الحاكم المدنية ويب عليها الأخذ بها وعدم القضاء ما يخالنها ب؟ 

عبر امهير سليهار, اللعامى 
بقسم قضايا وزارة الاشفال العمومية 


محلة الحاماة ٠‏ 


يف 


4 
م ينابر سنة 1971 
اعتياد هلى الاتراض . ركن الاعتياد . وجوب 
بيأن وقائعه 

امبر القائ وى 

فيجريمة الاعتياد على الاقراض بفائدة ثرٍيدعن 
الحد الاقصى للفائدة المت قعليها قانوث يشترط لتوفر 
ركن الاعتياد ألا يكون قد مذى بنك حادئة من 
الحوادث التى تتكون منها العادة والحوادث التى 
تلنها الزمن الكافي لسقوط المق في رفم الدعوى 
العموميةعن الحادثةالسابقة و إالاسقط ركن الاعتياد 

فاذ كان فيعبارة الحم غموض لا يبساعدعلى 
يان الوقائع التى تكون منها ركن الاعتياد كأنلم 
تين الحكة نار مخ هذه الوقائع ممايجمل الحكة ني 
شك مما اذا كان ركن الاعتياد توفر حقيقة . ولا 
الستطيع بذلك أن تطمكن الى تطبيق القانون على 
وجهه الصحيح فان مل هذا الحم يكون منقوضاً 

المعو 

من حيرث أن الوجه الثاني من أوجه الطعن يدور 
عب أن محكة الموضوع إذ عاقبتالطاعن على جر يمة 
الاعتياد على اقراض النقود بغائدة تزيد على الحد 
الاقصى للفائدة الممكن الاتفاقعلبها قانو) أخذت 


متايه ُ 5 
ل 2 أ 


فيا تعلق يبوت ركن الاعتياد بالنسبة اليه بأقوال 
غامضة ليس فيها نديد لوقائم معينة مع أنه كان 
يوب أنتتقدم النيابة الى المحسكة بوقائم محدودة 
دل على أن الطاعن أفرض شخصا معينا مبلما معيئا 
بنائدة نز يدعن العائدةالقاثونية وأن يبت للمحكة 
صحة ذلك . 

ومنحيث أ نالهك الطمون فيه أخذ يأسباب 
السك الابتدائى وكل ما جاء بهذا الحم الاخير 
متعلماً بتوفر ركن الاعتيادهوقول الحكة «دوحيث 
أنه ثابت من أقوال باقي الشهود أن الهم معتاد 
على اقراضهم بقوائد نزيد على المد الاقصى الممكن 
الاتفاق عايه وقد تأدت شهادمهم بدليل مادى 
وهو السند المعترف به مئه » . 

ومن حيث أنه فضلاعمانيهذهالعبارةمن ءوض 
لا يساعد على ببان الوقائع التى تكن منما ركن 
الاعتياد فان المحكة تين تارعخ هذه الو ائع مع أنه 
يشترط لتوفر ركن الاعتياد ألا .يكو قدمغىيين 
كل حادثة من الموادث التىتتكون مها العادة 
والموادث التى تلتها الزمنالكاني لسقوط الحق 
فى رفع الدعوى العمومية عن الحادثة السابقة و إلا 
سقط ركن الاعتياد . 

ومن حيث أنهذا الفدوض يجمل هذهاحكة 
فيشك ما اذل كان ركن الاعتراد قد توف حقيقة 
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ولا تستطيع بسبب ذلك أنتطءكنالىأنالقائون | كان هناك جريمة لا تزال قائة أم امها قد سقطت 


قد طبق على وجهه الصحيح ٠‏ 
ومن حيث أنه لا داعي بعد ذلك لبح ثممائر 
( طمن حئين جورجى ضد النيابة العامة رقم ١ه‏ 
سنةم 4 قضائية رئاسة وعضوية حضرات اسحاب السعادة 
وللمرةعبدالزيز اها فبمىومخدعبدالحادى الجندىبك 
وحد أمين بك وعلى حيدر حجازى بك واحمد مختار 
بك مستشارين وجمد جلال صادق بك كيل النيابة ) 


517 
م نابر سنة 1 وا 
(١)ساعتياد‏ على الاقراض . شرطبا. عدم بض 
النوائد فملا. فير ضرورى. لتحثق الجر ممة 
( ؟) الامتياد . وقائعه ضرورة بائها بيانا مريحا 

ا مسارىء القائو. 2 

)١1(‏ انجرية الاعتياد على الاقراض بالربا 
الفاحش تق يمجرد حصول قرضين مختلفين بفوائد 
تزيد عن الحد الاقصى الممكن الاتفاق عليه قانوا 
ولوم يتم قبض الفوائد بالفمل 

(؟ ) لك ينسنى لحكة النقض مراقبة تطبيق 
القاثون على الوجه الصحييح يجب أن تكون وقام 
جرية الاعتياد على الاقراض بالر با الفاحعش 6 
هى مبيئة ى الحم صر يحة لا مموض فيمأ سواء 
من جهة معرفة كيفية ابنداء التعامل بين الجنى 
نسلسات المماملة و«تى حصل دفع الغوائدالربوية 
حادية وأخرى وذلك حتى يمكن الحكعلى٠!‏ اذا 


بضى الدة أو سقط مها على الأئل بعض 
الحوادث التى يتكون من مموعما ركن الاعتياد 

72 

« من حيث أن من أوجه الطعءن المقدمة 
من الطاعن أن ركن الاعتي اد غير متوفر لأنه 
يشترط لثبوت العادة اقامة الاليل على حصول 
قرضين ر بويين مختافين سواء أحصل الاسئيلاه 
على فوائدها فى وقت واحد أم فى أوقاتعفتانة 
وفى هذه النضية بالذات لم يحصل اسثيلاء بالرة 
على فوائد سواء أ كانت قانونية أم زائدة عن 
الحد الا قصى المقرر قانونا اذ الثابت من التحقيقات 
أن المحنى عليه لم يدفم للدتهم شبئًا لا من الاصل 
ولامن النوائد القانونية أو غير القانونية .2 ٠‏ 

« ومن حيث أن جريمة الاعتباد على الاقراض 
بالربا الفاحش ثقع بمجرد حصول قرضين غزتلاين 
بذوائد تزيد عن الحد الأقصى الممكن الاتغاق 
عليه انون ولولم ينم قبض الفوائد بالفعل . الاان 
وقائع هذه القضية ما صار اثبامافى الحم غامضة 
غموضً لا نتطيع معه هذه احكة أن تنهم كيف 
ابتدأ التعامل بين المحنى عليه والتههم وفى أى تارعخ 
كان ذلك وكيف تسلسات المعاملةومت حصل 
دفمع الفوائد الربوية ان كان هناك دفم 37 
مضىمن الزمن بين كل حادثة وأخرى حتى يمكن 
الحم على ما اذا كان هناك جرعة لا تزال قائة 
أم اها قد سقطت مغى المدة أو سقط مما على 
الأقل بعض الموادث التى يتكوكن من ##وعها 


ركن الاعتياد . وقد أكتق الحم المطعون فيه 


مجه الحاماة 


كد 


بأن أحال على الأسباب التى أخذ بها الحم 
الابتدانى وهذا قد آ كتنى فى معرض تبران الوقائم 
التى قات غليها الهمة المنسوبة الى الطاعن 
والتدليل على صمة وجود المرعة المسندة آليه وهى 
جر ة اعتياد الاقراض بالريا الفاحش - ١‏ كتفى 
يترديد صينة الانمام التى تقدمت بها النبابة الى 
احكة وزاد عليها انها ثارئة من التحقيقات 

« ومن حيث اله مع هذا الفدوض لاتستطيع 
هذه المحكة اداء المبمة الموكولة الم] وهى عراقبة 
ما اذا كان القانون قد طبق فى هذه النضية على 
الوجه الصحبح.ولذات يتعين تقض الحم واعادة 
القضية لحك فيب| من جديد . » 

( طمن عمد امين الاسلاءبولى ضد النيابة رقم 1 
سنة 44 قضائية باليئة الاينة )) 


17 
م اير مسلة 1981 , 
وسافتراء على الخصوم . فى الدعوى.شروطه . 
من مستلزءات الدفاع . 
؟ ل انتراء على الخصوم . منهستازمات الدعرى 
أوعدمه . مسألة موضوعية , مدى سلطة 
محكمة النتض 
البرا القائوبى 
١‏ + يشترط التقباء فى المادة 571 ع - والق 
يرون ان عبارتها الأخيرة الخاصة بالمسئولية المدنية 
أو التأدريبيةعسرة الفهم - قوق الشرطين المبومين 
من صرح لظ المادة . وما ( ١‏ ) كون الافتراء 
واقسا من خصم فى الدعوى على خدم آخر 
و(؟)كونهواقم) أثناء المرافعةالشنهية أوالتحر يررية 


إدئ الحسكة - شرطا ثالمًا للأعفاءمن المقو بةوهو 


ان يكون الافتراءمن مستازمات الدفاع : فالخصم 
الذى يمتدى على خصمه بقذف أو سب اعتداء 
لايستازمه الدفاع يكون معرضًا نفسه للمسئوليسة 
الجناثية بسبب افترائه . ش 

أما اذا كان هذا الافتراء من مسازمات الدفاع 
فلا «سئولية جنائية عليه قطعاً. وامًا تازمهالمسئولية 
المانية او التأديبية ولكن فى حالة واحذة هى أن 
يسىء استعال تلاك التوسعة القانونية بأن يغالىيق 
عبارات الافتراء مغالاة لا يقتضمما المقام 

؟سكون الافتراء من مستلزّمات الدفاع اوليس 
من مستازماته مسألة تتعلق بالموضوع يقدرها قاضيه 
يحسب ما ببدوله من الال فىكل دعوى ولا 
رقابة لحكة النقض عليه الاما يكون من تعديل 
رأيه فى عبارات الافثراء أقذف وسب هى ام 
هى ليست كذلك . والاما يكون أيضا من نلأ 
فى طريقة الاستدلا لكأن ينتج تنيجة مث 
مقدمات لاتنتجبا قظعا او من مقدمات لا وجود 
ها اومن مقدمات يحسبها "ما يرو يها والواقع انبا 
حالف مأ برو به 

امير ٍ 
د حيث ان مبنى الطعن فى جملته ان الحكة 
الاستثنافية إذ تابمت المكة المزثية التى قضت 
ببراءة المدعىعللهما وبرفضالدعوى للدنية قبلها .. 
اعهاداً على ان العبارات التى وردت بالذكرة 
المقدمة منها لاشحكة الشرعية لاعقاب علمها لان 
العبارات الواردة بما فى ما نستازمه الدفاع في 


الدعوى ولأأن. الطاعن ل يقدم للمبحكةٍ با ينقي 


تلك العيارات'-.إة فملث لبك زاقى- قب 


سم الإ ص 


لأمات ” 


مله الحاماة 


أخمطأتلأن الدفاع فى اللدعوى لم يكن ليستازم 
:نلك العبارات الخارحة ا قمها من القَذّف والسب 
ولآن الذىقد م المذكرة هو هد بك رمزىالذى ١١‏ 
لم يكن مما فى الدعوى ولأن قولا محمكة بأن 
.الطاعن.ل يتف تلك العبارت أما مبا هو تكليف 
.له ما للا يكلفه به القائون اذ لا .يطاب من القاذف 
.اقامة الدليل على ما قذف 'به وبالتالى لا يطاب 
من المقذوف فى حقه اقامة الدليل على ننى صحة 
7 القذف . و يطلب الطاعنالغاء الحم واعادة 
الدعوى للحم فيها من جديد . 
'«وحيث انهدمتى لوحظ مذ هب الفتهاء فى تفسير 
'المادة>< ؟يرى ا نعبارئها الأ خيرة الخاصة بالمثولية 
المدنية أو التأديبية عسنرة الفهم. ذلك بأمهم فوق 
إلشرطين المنهومين من ضرح لفظ المادة وهما 
(١)كون‏ الافتراء واقماً من خصم فى الدعوى على 
خصم آخر و(؟)كونه واقما أثناء المرافعة الشنهية 
أو التحرييرية لذى المحسكة .فوق هذا يشترطون 
ايض للأعناء من العقوبة أن يكون الافتراء من 
مستازمات الدفاع . فوسل بهذأ الشر. ا 
اطلاقه لصعب تعايل المسثولية المدنية أو التأديبية 
امنصوص علها بالعبارة الأخيرة . لأن الدقاع 
أذأكان يتارم هذا الآفثراء والدفاع حق مقرر 
فكل مننتلزقاته يننى أن تكون محللة لا يجوز 
لتشارع أن يرتب: عليها مسئولية قانونية مدنية 
كانت أَوغير مدنية خشية أن يؤدى ذلك الى 
ترك حق الدفاع نفسه . ولكن من جهة أخرى اذا 
أ ينل مهذا الشزظ الثالث لترنب على ذلك أن 
تفنبيح مجالس'القضاء مُسرحا للهائرة' والتقاذق 
بتر موجب وقى لج فى غانة المنوء ايضًا ,' 


د وحيث ان الدذى يبدى اليه المنطق الصحيح 
0 اقرار ذلك الشرط الثالث محيث ان 
الذى يعتدى على خصمه يقذف أو سب 
اعتداء لا ينستازمه لد فاع يكون معرضًا نفسه للم ثولية 
الجنائية بسيب افترائه . أما اذا كان هذا الافثراء 
من مستازمات الدفاع فلا مسثولية جنائية عليه قطما 
وامًا تسثازمه المسثولية المدنية أو التأديبيةولكنفى 
حالة واحدة هى أن يسىء استهال تلك التوسعة 
القانونية بأت يغالى فى عبارات الافتراء ٠خالاة‏ 
لا يفتضيها القام . وهذه مسألة تتعلق بالموضوع 
يقدرها قاضيه يحسب ما يبدو له من الخال كل 
دعوى ولا رقابة لحكة النقض عليه الا ما يكون 
من تعديل رأيه فى عبارات الافتراء أقذذف وشب 
شغي أم هى ليست كذ لك.والاما يكون ايضّا من ' 
خطأه فى طريقة الاستدلال كن يسنتتج تثيجة 
من مقدمات لا تنتجها قطمًا أو من مقدمات 
لا وجود طا أو من مقدمات محسبها كا يدديما 
والواقع انها تخالف ما يرويه . 
« وحيث انه بالرجوع لمفردات الدعوى ينبين 
ان الأدلة التى اسّند المرا الطاعن لدى ممكة 
الموضوع تنحصر فى صورة رسعية منالمذ كرة النى 
قدمها المدعى عليه الثانى حكة الجالية الشرعية وى 
صورة رعية أخرى لحضر جلسة ؛ سبتبر سئة 
19917 بتلك المكة . 
« وحيث انه يِوِخْذْ من محضر الجاسة المذ كور . 
ان الست أمينةهانم مد رمزى مطلقة عبدها فندى 
جودة المدعى بالحق المالى رفعت عليه دعوى ' 
زيادة نفقة لينتها منه فدفم بطروٌ الأعسار عليه 


.ووجه .المين الي المدعية .فسئلت“' الدعية شخميا 


يحل الحاماة 


عن هذا الدفم فقالت ان المدعى عليه لم يطرأ عليه 
اعسار بل ان مالبته قد زادت ثم تنازل وكيل 
امد عليه عن تحليفها اين والجحكة قررت رفض 
هذا الدفم ,بعد ذلك تدم مد بك رمزى والد 
المدعية ووكلها وتلا مذكرة كانت بيده وقدءها 
للمحكة . والمحسكة بعد ذلك حكت بزيادة 
النفقة الششهرية 
د وحيث أنه بالاطلاع على صورة الم كرة وجد 
ان واضعها شسب فيها لعيده افندى همد جوده 
أنه «وهو موظف بقسم قضايا الداخلية ومكلف 
باحقاق المق فى تصرفائه لا برعى حرمة نقسه 
ولاكرا امة بيت ولا شرف سممته بليحاول التدليس 
على التضاء الشرعى ولايتتكثف د يقدم عقد 
زوجية مغتملة من فتاة تعد من أحط طيقات 
الناس يحاول به النضليل لغرضغير شريف »ثم 
. يقول فيها « رجل هذه صناته لاايصح أن تتم 
المحكة وزنا لأى كلة تبدو منه أو تصدقه فى 
شوء نما بدعيه »وفيبا:دها آنا قل تالمقيتة ىأر 
هذا الزواج الصورى للمحكة ووكات أمرالفصل 
فى مستقبل حفيدن التى ابتلاها اله بهذا الوالد 
الجرد من العواطف الانسانية الى عدالة الله النى 
ثم مركاون به فى الناس»الى غير ذلك من مثل 
هذه العبارات ٠.‏ 


« وحيث إنه ظاهر من هذه المذكرة مارفيذ 
ان عبده افندى محمد جوده اذا ادعى طرو 
الاعسار عليه علل ذلك بألْه 7 زوج بامرأة اخرى 
قأعد محمد بك رمزى تلك المذكرة يفند بها هذه 
الملة.قائلا أن الزواج .صورى ممثعل وان الزوجة 


فيك 


الجديدة بفرض سح الزواج عىامرأةمنحطة الندر 


«وحيث ان تلك العباراتالتىتضْمئتها المذ كرة 
هي خليط من قذف وسب محظور ين قانونا . 
«وحي ثأن الدقاعفالدعوى الشرعية ما كان 
يستازم تقدي تلاك المذكرةمادام الدفع بطرق الاعسار 
قد رفضتهالحكة قبل تقديها ماهو ثابت يمحقر 
الجلسة ويكون قول محكة الوضوزع باستازام 
الدفاع لاقولا أنت بدمن عند تفسها وعلى خلاف 
الثابت رما فى الحضر الذى كان بين يديبا , 
ويا أن المسئولية المدية فى وحدها المنظور 
بشأنها الآن فص مستحقة بلا نزاع. اول مط 
أيضًا على افتراض أن الدفاع كان يستازمالنعرض 
ما تعرض له واضم المذكرة إذ مما لشك فيه أن 
عباراتها قد غالن يما واضمها مغالاة'ما كان القام 
ليقنضبها فأذى يبا المدعى ايذاء أدي) واضحًا . 
«وحيثانهنا تقدمرتعين تقض الك المطعونفيه 
من جهة الدعوى المدنية والحك فيهابايفضيالقانون 
« وحب ثأن محدبك رمزى هو المسثول مباشرة 
قيل الطاعن لأأنه هو واضم الذءكرة وهو اأذى 
قدمبا ينمه للمحكة بعد أن تلإها بالجلسة ولبكن 
مسئوليته تستتبع مسؤولية ابثته الست أمينة. هائم 
من قبل الها وكته وق د كان مله حضرتها و بصثته 
وكيلا عنها فما اذن مسثولان بظريق التضامن 
عن التعويض المستحق للمدعىعما ناله من الأذئ 
وتقدرم ال حكة بعشرة جنيهاث مصرية ." 
لطم هيده افندى تمد جودةمدعي مدلى شد السثْ 


عمد, رمرى وآخر رقم ' فيشلل اسل 49 
قضائية 1 


بالميعة السابقة). 


محلد الحاماة 


فنا 
1 15 
م نار سنة 9#1١ا‏ يناير سئة 191 ' 

مسثولية . سائق سيارة . اهماله أثناء استمارة جرح أو ضرب. تمر عن الاشغال الشخصية , 
السارة ٠.‏ تضامن المعبرمعه ذها أ كثر من عشرين يوماً وتردده الايد 
١ 0 ْ‏ الممراً القائوقى 1 
لسرا القانوى 5008 ا 
. يجب لا نتطبيق دةه٠‏ ؟ع. أن ون 


أن المعيرلسيارة يكون مسئولا عن اهمال سائقه 
اذانشأ عرء_ ها الاهمال حادث أثناء قيامه 
بأهوربته فى.مدة الاستعارة 
7 : 
. « حيث أنه فيا يختص بالوجه الاول فان 
الحم المستأقف بتقز بره مسئولية المعير عن اهمال 
سائنه اذا نثنأ عنهذا الاهمال:حادث أثناء قيامه 
تأمور يته فيمدة الاستعارة قدجاء فى مله ويكون 
هذا الواجه مرفوضا 
« وحيث أن الطاعن يقول بأن الحتكة 
الاستئنافية إتزدعلى الدفع بوجودخطأمن الجانبين 
٠‏ « وجيشأن هذا القوللم يأت الا فسياق 
الدفاع ول ذم باعتياره طليا أر , بد محنيقه والمحكة 
لبيست مازية بالرد على جميع أوجه الدفاع , 
00 له ومن حي ث أن الطاعن نذعى أن الحكة 
حك على اللهم بالتءو يض دونطاب قانع 
بالحق البدنىفهذا القول يدفعه ماهو وارد بمحاضر 
الجلات 24 


3 ( طن ع ضادق حمن أعد ضد النياية 0 
سنة م قضائية باطيئة الابقة ) . 


اجرح أوالضشرب قد أحدث بامجنى عليه مرضا أو 
تجرأعن الاشغال الشخصيةمدة نز يدعلى العشربن 
بوما.ولا كانتهذه الننيجة هىعلة نشديد العقوبة 
فى المادة الذكورة وجب عند تطبيق هذه المادة 
أن يذكرف الحم أن هذه التنيجة وقمث فملا , 
والا كان الحم ناقصا فى بيان الوقائع 

بكرن 

من حيث أن مينى الوجه الا وله نأوجه الطمن 
أن الحكم المطعون فيه لم يذكر عند تطبيقه المادة 
"امن قانون العقوبات حصولمرض للنجنيعايه 
أو تمجزعن الاعمالالشخصية مدة تزيد على ٠١‏ بوم 

ومن حيث أنه بالاطلاع على الحكم المستأنف 
تبين أنه أخذ بأسباب اك الابتداق وهذا | 
الأخير أ كتنى في معرض يان النتات التى ترتبت 
على ضرب المهمين الطاعنين للمجنيعليه بالقول 
بأنه ثبت من الكش ف الطب ى أن الجنيعايه الذّ كور 
عو ثلاثة وأربعين يوما فيتعين تطبيق المادة 
8 عقوبات بالنسبة للمتهمين المل كور بن ٠‏ 

ومن حيث أنه يجي لامكان تطبيق المادة ٠١0‏ 
عقوبات أن يكون الجرح أو الغرب:قد أحدث 
بالجني عليه مرضًا او جر عن الاشغال الشخصية 
مدة تزيد على عششريندوه) . ولا كانت هذهالاريسجةٍ 


مجلة الحاماة 


هي علة نشديد العقوبة فى المادة الذكورة وجب 
عند تطبيقهذه المادة أن يذكر فيالحم 
التنيجة وقعت فملا و إلا كان ال ناقصا فى 
يان الوقائم . 
ومن حيث أنه يغل بأن يترتب على المرض جز 
عن القرام بالأعمال الشخصية.إلا أنه لكان أحد 
الارين 0 )ا على انفراده لامكان تطبيق المادة 
وجب أن يكونالمرض الذى لا ا 
عن الاشغا ل الشخصية بالعًا من الجسامة مبلما تجعله 
أمام القائون فىدرجة العسجزعن الاشغال الشخصية 
لىيكون هناك تعادل بين الأسر بن وليكون كلاهما 
على الفرادهمبرراً لنوقيم المقو بة المشددة المنصوص 
عليها فى المادة 5.6 ..و بلوغ المرض هذا الياغ من 
الجامة أمر تقديرى موكول لقاضى الموضوع . 
« ومن حيث ان القول بأن اللمنى عليه مكث 
حت العلاج مدة تزريد على عش رين يم لايكفى 
لبيان شذة امرض الذى أصاب الجنى عليه واأذنى 
يبرر تطبيقالمادة المذّكورة لجواز ان يكون العلاج 
. الذى استمرهذه الايام الطوريلة قاصرا على التردد 
على الطبيب لعمل غيار يومى أو ما أشبه ذلك من 
الأحوال الى لا تدل بذذاها على جسامة امرض 
الذى نشأ عن الضرب والجرح ٠‏ 
« ومن حيث أنه إذلك يكون الك المطعون 
فيه غير مشتمل على البيان الكافى لأ قناع محكة 
النتقض يأن تطبيق الادة (ه. 00 وغ 
قانونى ع واذن يتعين نقضه . 


(طءن ع أجمد على وآخرين. صبد النيابة العامة م 
ع سنة مع ق بالميثة السابقة ) 


أنهذه 


ردك 


51 
م اير سئة 191 


اعتراف . ف مواد جنائية . سدوده 


امبر القانوى 

ان الاعتراف المعتبر فى المواد المنائية والذى 
يؤاخذ به النهم؛ يجب ان يكون نص فى اقتراف 
الجر يمة وان يكون من الصراحة والوضوح بحيث 
لا محتملتأو بلا فسوق الأدلة على نتف متفرقة 
من أقوال المنهم قيلت فى مناسبات ولعال مختانة 
وجمعبا على أنها اعثراف بالعهمة لا يعد اعتراقا 
لأنه تحديل لألناظ امهم جا لم يقصده منها 

المهييو 

ه حيث ان الوجه الأول هن وجوه الطمن 
ميناه ان الحم الاستئنانى ل برد على ما تنك به 
الطاعن مئان المنهم «عترف باستلامه ميل الامانة 
وقد فسر وجه هذا الاعتراف عرافمته الشبوية 
ومذّكرته.و يرف عإن هذا الوجه ازالحم الابتدائئ 
الؤيد استئناف) قد فصل فى أسبابه ما عرِى الى 
امهم ما ماه الماع بالحق الانى اعثراقاً وقد ٠‏ 
ناقش الحم الأدلة الثى سيقت لتأبيده وأليت 
إن الاعتراف لا ينص على البلغ امد باختلاسه 
وأا كان مقصوداً ميل آخر م تنناوله الهمة وان 
قول المبب..ان الامانةعندىاشارة الىالبلغ الأتخير. 
وهنا يجب ان بلاحظ أنالاعتر اف المنتبر فى المواد 
الجنائية والذى يؤاخذ به الهم يجب أن يون 
نصا فى اقتزاف الجرعة أن يكو من الصراحة 
والوضوح ميث ليختو تأو بلا وأما سوق الآدلة 


ف 


يا الحاماة 


على نتف متفرقة من أقوال امهم قيلت فى مناسبات 
ولعلل مختلفة وجمعها على انها اعتراف بالنهمة فلا 
يعد هذا اعتراقا لذأنه تحميل لألفاظ الهم ها لم 
يتصدهمنها.ولذلك فالفول بأن الحكة الاسئثنافية 
أغنلت الرد على ما مبى اعترافا لا يتفق مع حقيقة 
الراقع . ولذا يتعين رقض هذا الوجه . 
«وحيث ان الوجه الثالى المينى على عدم سوال 
الهم عن النهمة أمام الحكة الاستثنافية مردود 
أن سؤال المنهم غير مأءور به الا لدى محكة أول 
درجة وأما لدى المكة الاستثنافية أن الذى 
يسأل هو التأنف ليبين وجه استثافه وكل ما 
فى الا ران يكون لمهم الكلمة الأخيرة . وفى 
هذه الدعوى كان امهم محكوما ببراءته ابتدائيا 
والأسئثتاف رفم من النيابة واللدعى المدنى فها 
اللذان يسألان . والثابت بمحضر الجلسة انالنياية 
أبدت طلائما وتراقع المدمى بالحق المدنى ثم ترافم 
حابي المنهم فالاأجراءات صعيحة لا غبار عليها ٠‏ 
( طعن يوسف أنتدى اسكندر الاهواتى مدعى 


مدني ضد ممطقى طاهر رقم 14 سئة 44 ق بالهيئة 
السابنة يه 


/57 
نابر مئة لعو 
وس تؤوير . خطأ الثيابة فى تعيين تاريخه , 
محقيق الكمة له . جوازه 
؟ ‏ استمال . وقائع الاستمال . ضرورة 
البيانات . فى حالة #ظنة سقوط الجريعة 
المبادىء انريم 
١-ان‏ خطأ النيابة فى اعماد تارمخوقوع التزوير 
لا نع احمكة من أن تحقق تارييخ النزوير وتبين 


الواقع فيه ومثى حققته.كان التار يعم الذى تعتمده 
لحصول الواقعة هو وحده المدولعليه. وليس لهم 
أن يقول ان المحكة بنعلها هذا قد حرمته من 
القلك ممضى المدة ( فى حالة ما اذا كان تاريخ 
وقوع التزوير ممقتضي صيغة الامهام قد حصلى 
وقت يترتب عايه اعتبار ان جريمة الازوير قد 
سقطت فى المدة ) اذ ان فعل المحكة فىتحفين 
التارعخ لا يمد تغييرا فى الوقائع التى تسكن منها 
أركان الجر بمة ّْ 

» - اذا كانت البيانات الواردة الحم سكاذية 
لتعيين ذاتية الحرر المزور فسكل بان آخر يكون 
تز ابد لا فائدة نه. خصوصا اذا كانت البيانات الثى 
يشار البها فيا يتعلق بوقائع الاستعمال انما تكون 
ضرورية عند ما يكون هناك مظنة سقوط الجرية 
قبل رفم الدعوى العمومية . 

امود 

« من حيث ان الوجه الأول من أوجهالطءن 
المقدمةمن الطاعن الأول مردود يأنجوهر النهمة 
التى وجيتها النيابة العامة الى الطاعنين ينحصر فى 
مهما زورا كبيالتين نسبا صدورهما الى مبروكة 
حسن الطويل بأن وقعا عليه.ا يخت.ها خفية وهذا 
القدركاف لاعتبار الوص ف مستوفي) شرائطهإلقانوية 
لاشمّاله على الأأركان التى يتطابها القانؤن . ولوان 
النيابةوقفت عندهذا الحد فى وصفها بالتهمة الذي 
تقدءت به الى المحكة لكنى ولكنها اعتقادا منها 
بأن التزو بر وقم فى حال حياة الجنيعايها اضافت 
الىالوصف ان المهمين انهزا اختلال قوى المجنى 
عليها العقلية ووجود مها مع أوا لتنفيذ ذلك, 


مجلة 


الحاماة 


و5 


وهو نيد لا تطلبه الاحاطة بالا ركان القانونية 
لجرعة النزوير وقد تتبين للمحكة الابتدائية خطأ 
النيابة فى اعثبار النزوير حاصلا حال حياة الجنى 
عليها فنصت ف حكيا على الها تأخذ مكل ماقام 
لديها من الا“دلة ان الس:دين تحررا بعد وفاةمبروكة 
عبعرفة لهم الإول بام صديقه الممهم الثالى وتوقم 
عليهما يختر مبروكة ال ذ كورة . وجاءت بعدها 
الحمكة الاستئنافية فوافقتها على ما رأت وهحت 
صيغة الهمة با يطابق هذا الرأى بأن عدلت 
ثار مخ الازو يرلجملته حاصلا عقب تارعخ وذاة الجني 
علمها وحذفت من صيغة اللهمة ذلك الحشو الذى 
كانت اضافته النيابة الى وصفها انسياقا منها وراء 
عقيدة ان النزو ير وقم حال حياة مبروكة وهذا 
الحذف لا يعتبر تغييراً لوقائع النزو ير بل هو فى 
الواقع ترك لما قام الدليل على عدم سصجته . أما 
ثارعخ وقوع النزو ير وكونه يقتضى صيغة الامهام 
قد حصل فى وقت يترتب عليه اعتبار ان جرية 
التزوير تكون قد سقطت بغى الدة فان خطأ 
النيابة فى اعمادهذا التارخ لا ينع الحكة من أن 
نمحقق نارغ الازو ير وتبين الواقم فيه ومتى حتقته 
كان التاريخ الذى تعتمده لحصول الواقعة هو 
0 وتحده المعول عليه وليس للمتهم أن يقول ان 
الحكة بتعلبا هذا قد حرمتهءن القسكعفى المدة 
إذ ان فعل الحكة فى تحقيق التارخ لا يعد تغييراً 
فى الوقائم التى تتكرّن ممها أركان الجريمة : وعلى 
ذلك يكون تقد الطاعن على هذا الوجه قدا فى 
غير محله . على انه من جهة أخرى متى وحظ ان 
الطاع كان متهم ايض ياستمال السندين ازورين 
وانه لم يحم عليه الا باليس أر بعة اشبر وهذه 


العقوبة داخلة فى حدود عقوبة جرعة الاستمال 
حتى بقطع النظر عن جرية التزوير - متى لوحظ 
ذلك ظهر أن هذا الوجه غير منتنج علىكل حال . 

«ومن حيث أن الوجه الثأنى متفرع على الوجه 
السابق وفما تقدم ما يكنى لأرد عأيه ايضًا. 

« ومن حيث ان الوجه الثالث برد عليه انه 
ما دامت البيانات الواردة بلح كافية لتعيين ذائية 
الحرر المزوركا هو الحال فى هذه الدعوى فكل 
يان آخر يكون تزيدا لا فائدة منهءكا ان 
البيانات التى يشير اليا الطاعن فيا يتعلق بوقائم 
الاستعمال اما تكون ضرور ية عند ما يكون هناك 
أما وهذا الاحتمال متئع فى القضية الخالية إإذ لم 
عض مدة ثلاث سنوات حتي بين بدء الاستمال 
و بدء تحقيق اليابة كا هو الثابت من وقائع الحم 
فلا مبرر لتحتبم هذه اليانأت 


( طعن حمد عطا الله وآخر ضد الثيانة رقم ١١‏ 
سئة م 5 ق بالهيثة السابقة ) 
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ه نابر سنة 1511 
١‏ - تنازل . مدعى مدني .عن دعواه المدثية . 

لارؤثر على الدعوى العموهية . 
؟ س شوود . طلب للنهم سماعهم أمام الحمكمة 
الاستثنافية. حر ءة انحكمة قاجاءة الد!_منعدمه, 

الممرأ القانوى 

١‏ - ان تنازل المدعى بالحق المدنى لا يؤثر 
الا على الدعوى المدنية ولا يمكن أن بيترتب عليه 
إسسقاط الدعوى العمومية ' لأن قينام الدغوى 


افد 


العمومية مرتبط بالصالم العام الذى لا يكن ان 
يتأثر بالمصالم والاهواء الشخصية وليس هذه 
القاعدة فى القائثون الممرى سوى اسئثناء واحد . 
وهو الالة الواردة بالمادة هع" عقوبات 
( في دعوى الزنا) 
" - للمحكة الاستثافية الحرية المطلقة طبقا 
للمادة م1 تحقيق الجنايات فى أجاية طلب المنهيم 
لتأجيل لاأعلان شهود ني ما دام المنهم ليصس 
عليه اللى لخر لحظة أمام.الحمكة الابتدائية 
الصلى 
« من حيث ان الوجِه الاول هن أوجه الطمن 
مردود بأن تنازل المدعى بالحق المدنى لا يؤثر اللا 
على الدعوى المدنية ولا يمكن ان يترتبعليه إسقاط 
الدعوى العمومية.لأنت قيام الدعوى العمومية 
مرتبط بالصاللالعام الذىلا يمكن ان يتأثر بالصاطم 
والاهواءالشخصية . وليسلهذه القاعدةفى التانون 
المصمرى سوى اسثثناء واحد وهو حالة الدعوى 
.العمومية الثى ترفع على الزوجة الزانية فتد نص 
القانون فى المادة ه78 من: قانون العقو بات عبلى 
انه ( لا تجوز عا كة الزانية الا بناء على دعوى 
زوجم ) وما دام الزوج هو الذى يمك تحريك 
, الدعوى العمومية فله ان يننازل عنهافى أى وقت 
شاء ما ان له بصر :ص القانون فى الادة مم 
عقوبات ان يوقف تنفيذ حم اليبس الذى صدر 
: علمها برضاله معاشرتها لهكا كانت . وكل ذلك 
مراعأة لاعتبارات تتعلق بالمصاحة العائلية . وهذا 
الم الفذ لا يمكن ان تقاس عليه أحوال أخرى 
ولاعبرة عا وله الطاعن من ان القانون المردى 
بقَعى بأيقافٍ سير الدعوى العمومية فى نجرعة 


محلة الحاماة 


السب اذا تنازل المدعى بالحق المالى عن دعواه 
مادام القاتون المممرى لم 5 القاعدة ول 
ينص عليها فى حك من أحكامه . 
« ومن جيث ان الوجه الثانى مرد ؤد أيضًا بأن 
الطاعن بعد ان طلب التأجيل أمام المحكةالبرثية 
لاعلان شهود ننى ل تمسك فى الجلسةالتالية بهذا 
الطلب رغ عدم حضور شهوده بل نكم ف 
الموضوع ( ينظر محضر جاسةه ينأيرسئة. 15) 
فلما كان دور الاستئئاف عاد فطلب التأجيل 
لاعلان شهود ننى فل تجبه الحمكة الى طلبه ولا 
يمكن ان بعد ذلك اخلالا مها يحق الدفاع لان 
للمحكة الاسئثنافة الحرية المطلقة مقتذى المادة 
من قانون تحقيق الجنابات فى ان تجيب هذا 
الطاب أو لا نجيبه ما دام المنهم لم يصر عليه الى 
آخر لئلة أمام الحكة الأبتدائية . 
( طءن الشيخ عبد .العزيز اشير اقضد النيانةالعامة 
رقم 48 سمة م4 ق بالهيئة السابقة ) 
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١ح‏ تزوير . النية الخاصة . هو ااخش . لاا نة 


ازا أموا ل أميرية اد نقود حكومه , الحممة 


الشكون العامة . 

ا منارى »د القَائوء 3 : 

١‏ - أن النية الخاصة فى جرعة التزوير التى 
اشترطها الشارع المصرى لتطبيق المادة ١م8١‏ 
عقوبات مى نية الفش حيث نص على أن ,يكون 
التغيبر حاصلا « قصد التزوير » وهذه العيارة 
تقالها فيالنص الغرنسى لنظة أدمسمعدهتمقسم: 


محل الحاماة 


لا 


أى بقصد الغش واشتراط نية الاضرار بالغير 
تضيق دائرة القصد الجئاقى بدون مسوغ ,ما دام 
أن القاون لم ينطلب سوى نية الدش وإستوى 
بعد ذلك أن يكون |ازور قصد الاضرار بالغير 
أو جر نفع لنفسه قنط بغير تشكير فى الاضرار 
بالغير - والنية الخاصة التى يتطلبها القائون هى 
ية الاحتمجاج بالحرر لأزور على أمر ليس للمزور 
حق فيه 

" - أن الأموال الاأميرية سواء عبر عهابأنبا 
أموال أميرية (ك فى الادة لاوع ) أو تقود 
حكومة ( كافى المادة #٠ع‏ ) فى المخصصة 
للشؤون العامة ولا عبرة يمحل وجودها ان كان 
خزيئة الحكومة أو حرا المدبريات لحساب 
الجالس الحلية 

-انإنشا ا الس لحلية وتخو يا الشخصية 
العنوية ليس مر شأنه تغيير أحكام القانون 
ولا يزال من الممكن القول بصئة عامة بأ نأموال 
امجالس الحلية والجالس البلدبة ومجالس المدير ريات 
تعتبر داخلة ضمن أموال المكومة التى وضمت 
الادة ٠١‏ عقوبات لجايتها 

اعرد 

عى طعى عبر العاطى كر 

« حيث أن مبنى الوجه الأول ان الحكة فى 
شرحها للهمة السادسة لم تبين القصد الجنانى انما 
الذى بنته هو الباءءث على ارتكاب الجرعة . 

« وحيث أنه بالرجوع الى ماورد ,المي 
المطعون فيه تبين أن الحكة بعد ماذكرت 
تصرفات المهم وماكانت عليه حالة ايرادات 


ومصروفات مجلس محلى اسيوط فى شهر٠ارس‏ 
سنة 1951 وعدم وجود التوازن يدهما قبل 
ايداع المباغ» وضوعهذه اللهمة قالت« ان تصرف 
لمهم ببداع هذا المباغ كان الغرض منه ستر حالة 
الجاس امالية وعدمظلهور الاختلاسات التى وقمت 
فى أمواله وقد ظهر أن هذا المباغ من ضمن المبالخ 
الى أدخلبا الهم فى ذمئه من أموال الجاس» 
واستخلصت من ذلك ان الهم ل يودع هذا 
البلغ من ماله على ذمة توريد مواسير بل من 
اموال الجاس الختلسة وللنصدالسابق بيانهوتوصل 
يطر يق تزوير التول الى الحول على مبلغ ليس 
له حق فيه 

«وحيث ان الحكة فى هذا البيان فد فرقت 
بين الباعث على ارتكاب الجريمة والقصدالجناى 
فيها فبيها الهادلات أولا على الباعءث يبيانالغرض 
الذى من أجله حصل ابداعالمباغ موضوع اللهءة 
فد دللت أخيراً على النصد الجناق ببيان نية 
الطاعن من تزوير التوكيل وهو الحصول على 
مبلغ ليس له حق فيه.لذا يتعين رفض هذا الوجه 

د وحيث أن الوجه الثانى غير جدى لأن 
لتوكلات لازورة لم تكن جميما لأشخاص 
وثميين بل كان بعما للأشخاص طم وجود 
والعقوبة التوقمة على الطاعن بخصوص هذه 
التوكلات واحدة فلا سبيل له ءن التظم من 
هذا الحمم. 

« وحيث أن “الوجه الثالث غير حدى ص 
لأن المحكة فد ينت بكل جلاء الفرق بين 
المكائرات التىتنبادها الصا ملس يرال أ عمال وبين 
الاخطارات التى تصدر من حسابات اللديريةالى . 


امه 


انا 


مجلة الحاماة 


سسسب حمسي 


حسابات اجالس المحلية 2 المصروفات ا جرعة التزوير هونية الاخرار بالغير وهذه 


الحساب تلك الجالس وهو موضوع النهمةالسايقة 
وبناء على هذا التفربيق قد اعتبرت الحكة بحق 
أن الأولى ببست من الستندات بالعنى المقصود 
من الادة ١١‏ من قانون العقوبات قلا عاب 
عليزا بها أن الثانية هي من الأوراق الأ ميرية 
المعاقب غليها لاأن هذه الكشوف يحررها كاتب 
حسابات المدير ية الختص و يوقم عليها من رئيس 
حاياتها فتصبح بذلك ورقة رسعية لتنشمل على 
بيان البالغ النصرفةوتاريمخ الصرف ومْرأوذونات 
الصرف وبان الستتدات وهذه الكشوف 
ترسل أرصدها فى دفاتر الجلس ومن واقعها يعرف 
الجلس.١٠‏ رف لسابه والرصيد له فى خزينة 
المدبرية . 

«'وحيث أن وقوع خطأ ٠أدى‏ فى لحك عند 
ذكر الأخطاز الرقيم سبتمبر سئة 1931 بأن 
جملت السنة 1917 لا يعطى الطاعن الحق فى 
السك به للتنصل من المهمة الموجهة اليه بدعوى 
أنه كان مقبوضًا غليهفىتار مه لأن الخطأ لايمتد 
به فضلا عن أرث الازوير لم يقتصر على هذا 
الاخطار واما عل أحد عشر اخطاراً اخر م 
يطعن عليها بأى مطمن . 

« وحيث أن الوجه الرابم غير مبح لان 
المحكة عند التكلم عن النهمة الرابعة ناقشتطلب 
الطاعن احلة الدعوى على التحقبق ورأت عدم 
اجابته اليه , 0 

« وحيث أن الطاءعن أضاف الى هذا الوجه 
ان الحكة"ذكرت عن توفر النصد الجناق بأن 
نبته الاحتجاج بالمستند ولكن النصد الجناى فى 


ليست متوفرة ٠‏ 

« وحيث أن النية الخاصة فى جر يمة النزو بر 
الى اشترطيا الشارع المصرى لتطبيق المادة اما 
عقوبات ى نية الغش حيث نص على أن يكون 
التغيير حاصلاه بقصد النزو ير» وهذهالعبارةتقاءاها 
فى النص الفرشى أمْظة دمسعهدء تددم اى 
بقصد الغش . 

« وحيث اناشتراط ية الاضرار بالغيرتضيق 
دائرة القصد المناق بدون مسوغ مادام ان 
القانون لم يتطلب سوى نية الغش ويستوى بعد 
ذلك أن يكون المزور قد قصد الاضار بالخير 
أوجر نفع لنفسدققط بغيرتكير فى الاضرار بالغير. 

« وحيث انالقاون المصمرى صريح فعبارته 
فلا معنى لجاولة تأويل" احكابه فضلا عن ان 
هذه الاحكام مطبقة لاقوال العلامة جارو في 
هذا الصدد واعتراضه على الشراح الذينخالفوه 
فى الرأى وجيه . لذا يكونما جاء بالحي المطمون 
فيه من أن النية الخاصة التى يتطلبها القانون اما 
هى نية الاحتجاج باحر المزور على أمر ليس 
لازور حق فيه هو فى محله . ويتعين أذن عدم 
الالتفات الى قد الطاعن عليه . 7 

« وحوث ان مبنى الوجه الخامس خطأائحكة 
فى تطبيق القاثون عند النظر فى المهمة الثامنةلان 
الادة ٠١‏ عقوبات التى طبقتها نشير الى تنود 
الحكومة واموال الجالس الحلية ليست كذلك 
بل عى من الاموال الاميرية الوارد ذكرها فى 
الادة لاه عةوبات ولا لم يكن الطاعن عهدة هذه 


خحزة الحاماة 


بوسر 


الاموال فعلى فرض حة الواقمة النسوبة اليه 


لاعقاب عليها . 

« وحيث ان وت وضع قانون العقورات لم 
ييكن هناك مجالس محاية حتى يمكن القول بأن 
الشارع فرق بين عيارة الاموال الاميرية الوارد 
ذكرها ف الادة /اة عقوبات وبين عبارة قود 
الحكومة الوارد ذكرها في المادة ٠١١‏ عتوبات 
لأأنه في ذلك الوقت كانت جميع الاءوال معتيرة 
للحكومة وما اختلاف التعبير في المادتين الااختلاف 
لفظلى ل يقصد الشارع منه أىتييز بالنسيةللاءوال 

« وحيث أنه على هذا الاعتبار تكون هذه 
اللأدوال إسواة .غير يا بأئرا اموال أميررة از 
تود حكومة المقصود منها هى الأأموال الخصصة 
للشؤون العامة ولا عبرة يمحل وجودها ان كان 
خزينة الحكومة أو خْرَان المديريات لساب 
المجالى الحلية . 

« وحيث ان انشاء الجالس الحلية بعد ذلك 
وتخويلبا الشخصية المعنوية ليس من شأنه تغيير 
أحكام القانون ولا يزال من الممكن الول بصفة 
عاءة بأن أموال الجالس الحلية والجالس المرية 
ومجالس المديرياث تمتبر داخلة من اموال 
الحكومة التى وضعت المادة ٠١‏ عقوبات 
طاينها .فلذا يكون ماذهب اليه الطاعرن 
في غير محله ويتمين رقطه . ٠‏ .6 .6ه 

( طعن عبد العاطى #د اذندى وآخرين ضدالنياية 
وي#اسى «لموى وأسيوط الحلبين رقم 481 سنة 49 ق 
رئاسة وعضوية حضرات المتثارن عراد بك وهيه 
وتمدعيد الهادى المندى بك واهمد أمينبك وود 
على سرور بك وسلبان بك السيد سلبان وحضرة جمد 
جلال ستادق بك وكيل التيابة) 


17 
8 ينابر سنة 1و1 
أختام . عدم كسرها او العبث بها .دول المكان 
من نافذة اخرى.لا عتاب عليه بالمادئين 184 ٠‏ 
واااع 


الأمرا أ العائر 7 

ان الأختام الى يعاقب ع كسرهابالادة م7١‏ 
رمأ بءدها شى الا ختام التىتضهها السلطة الإركومية 
عملا بننص قانونى أو بأمرقضاى أو قياما ا تراه مى 
واجبا عليب| للمحافظة على الأماكن أو الأ وراق 
أو الأتمة الأخرى . ومتىكانت الأختام قد 
وضعت بعرفة السلطه المكومية قضائية كانت أو 
ادارية فلا يجوز لأى انان المساس بها حت واو 
كان يزعم ان لاحق لها فى وضع تاك الاختام. 

وما دام العقاب على كمسر الأختام ذاتها قكل 
طريقة أخرى غيرهذا الكسر أو غير العبث 
بالأختام ذانها توصل بها الى النذوذ الى داخل 
المكان لا عقاب عليها 

اك 

ه حيث ان مبنى الطءن ان الحسكة اخطأت 
اذ اعتبرت ا نكسر الأختام الانصوص عليه بادنى 
و" منثانون العقو بات هو فعل الكسر 
لمادى للأختام ذامها هم انغرض القانون العقاب 
على الاخلال بالغرض المفصود من وضع الاختام 
وهوءدمالتمكينمن الوصول الى المكان الموطوعة 
عليه الأختام بأى طريقة كفتح باب له الخرغير 
إلوضوعة عليه الأختام ٠‏ 

د وحيث ان الأختام التى يعاقب ع كسرها 
بالمادة م١؟‏ وما بعدها هى الأختام'التى تضعها 


44 


السلطة الحكومية عملا بص قانونى أو بأمر قضاق 
أو قيام) يبا تراه ى واجبا عليبا للمحافظة على 
الأما كن أو الأوراق أو الاأمتمة الأخرى ومتى 
كانت الأ ختام قدوضعت بعرفةالسلطة الحكومية 
قضائية كانت أو ادارية فلا موز لآي انان 
المساس يها حتى ولو كان يزعم أن لاح لا فى 
وضع تلك اللا أختام . 

«وحيث ان تصالتانون واضح فى ان المقاب 
انا هو علىكسر الالختام ذاممافك لطر يقة أخرى 
غير هذا الكسر أوغير العبث بالأختام ذاتها 


5/١ 
١971 ينابر سنة‎ 5 
. حكر . اجرة الكر . حق الزيادة فها‎ - ١ 
. س عكر . زيادة الاجرة . مسرفات الزيادة‎ « 
. قاعدة الزيادة‎ 


الممرا ا القائو لى 

١‏ -أجرة الحكر على الرأى الراجح فى مذهب 
الحنفية وهو الواج ب العمل به- تيد وتنقص على 
حسب الزمان والمكان فأذا قبل المحتكر مبدأ 
زيادة أجرة الحكر وصار يدفع هذه الزيادة زمنا 
. طويلا دون أن يمكرفى نقض ماثم من جهته 
أصبحت الزيادة واجبة كنا ثبت ما يقتضيها 
( الادة لام" من كتاب المدل والانصاف ) 

؟- ل يجز الشارع الاسلاى الزيادة فىأجرة 
المكر الا اذا كانت الإريادة فى قيمة الأرض 


محلة المحاماة 


يتوصل بها الىالنفوذ الى داخل المكان له اب 
الأختام .ذلك 01 نصوص قانون 0 
فى مما لا يجوز التوسع فى تفسيره واخراج معنا 
عما تفتضيه دلالة الالفاظ . 

0 النياءة ال حأمد 0 
رقم 8184 سئة 4؛ ق رئاسة سمادة عبد اللويز شا ' 
فهبى وعطوة حضرات ع عد يكذر بد الشافعى وعد بك 


توق عق واحمد أءين يك وعلى زى العرالي بك 
المستشارين وحسن ع بك عبد الرحةن ن وكل الدابة ) 


لسر 


فاحشة وجاءت للأرض نفسها لكثرة رغيات 
الناس فى الصقم . وليس لوزارة الأ وقاف قاعدة 
عامة ثابتة فىتقدير الحكر أوتقدير الزيادة الواجب 
اضافتها الى الحكر القديم: وطر ينها فىتقسيمالربع 
الى ثلاث أقسام (حق الرقة .وحق 0 .وحق 
الاستمال ) تحكلية لأرف هله المقوق 
الثلائة ليست «نساوية فيا ينها فى القيمة حقق 
ينصح أن تنساوى فى اقنسام الريم : 

واعدل طريق لتقدير الزيادة يكون بالرجوع 
الى النسبة بين الحكر القديم ومن الاأرض وقت 
التحكير خصوصا اذا لوحظ ان .نشىءالجمكرهو 
الذىوضع هذه النسبة واقره عليها القاذى الشرعى 
عند ما أجاز التككير وهذه النسبة هى اتى تحفق 
مبدأ الزيادة التى نبىء من نفس صقع الأرض 


مجلة الحاماة 


الكو 

«حيث |نالتزاع يدور بين الطرفين حول عقد 
الحكر وتقديرقيمة المكرالمتحقةلوزارة الأ وقاف 
فيجب بيان ماهية عقد الحكر والحكة المقصودة 
منه - ثم بان مقدار الأجرة الواجبة للمحكر- 
وهذا يستوجب حما الرجوع الى قواعد الشريعة 
فى مذعب الى حنيفة وهو امهب الواجب 
اتباعه عملا بنص الادة (80؟) من لاحة: ركيب 
الحا 1 الشرعية ْ 

« وحيث انه بالرجوع الى المواد (81؟) وما 
بمدها من كتاب قانون العدل والانصاف للمرحوم 
محمد قدرى باشا فى باب المكر ينين ان الحكر 
هو عقد اجارة ولكنه من نوع خاص إِذْ يقصد 
به استبقاء الأرض الموقوفة مقررة للبناه والتعلى 
أو للغراس ما دام الحتكر يدفع أجرة اثل وهو 
لا يم الا اذا توافرت فيه الشروط الاآنية ( اذا 
خربت دار الوقف وتعطل الانتفاع بها بالكلية 
ولم يكن لاوقف ريم تعمر به ول يوجد أحد يرغب 
فى استثجارها مدة مستقيلة بأجرة معجلة نصرف 
فى تعميرها ول يكن استبداها ) مادة (8م) 
فمقد التحكير هو نوع من اجارةدامٌة ب ى الارض 
مثقلة بهذا الحق ما دام الحتكر يدفع اجرة الكل 
ولا يجىء هذا الحق طبما الا عن عيبف العين 
أباح الالتجاء ثل هذه الاجراات الشنديدة .فاذا 
لوحظ ان الشرع لا يجيز تأجير الاارض الموقوفة 
مدة طويلة الا لضرورة فاله ينبينمقدار الضرورة 


الله 


التوالجأت الشارع الى اجازة هذا الاق والحكة 


ظاهرة وهى ان الانر ضأصبحت فى حالة لا ينتفع 
بها حقّلا تجدمن يبدا ففانت منفءتها وأذلك 
أباح الشارع لاقاضى اجازة الحكر. 

« وحيث أنه عن أجرة الكل قند قيل عن 
كينية تقديرها أن يحصل قياسمها على أجرة عبن 
مثل الأأرض الحكرة لا ابراد لها سيق محكيرها 
وقبل قيمة الحكر كل من الحكر وال جتكر وأجاز 
ليا القامى التحكير . 

«وحيث انهعن الز يادة وهل طامحل .فأنه يلاحظ 
أولا ان المتكر سبق ان قبل مبدأً الزيادة وسار 
يدفع هذه الزيادة زم طويلا ول يفكر فى تقض 
هذا الذى تم من جانبه الاعند رفم الدعوى . 
غاولان يحتذظ محقه فى رد مادقعه.علىان الرأى 
الراجح فى مذهب الحافية وهو الواجب العمل به 
كا تقدم القول هو ان هذه 'لاجرة تززيد وتنقص 
على حسب الزءان والمكان كا جاء بالمادة #سجم 
من كتاب قاثون العدل والانصاف بالشروط 
والقيود المبينة تتفصيلا بالادة (لام”) من الكتاب 
نفسهو بالرجوعالى هذه الشروط يثبين ان الشارع 
م يجز رفع المكرالا اذا كانت الزيادة فى قيمة 
الارض فاحشة وجاءت للارض نفسها لكثرة 
رغبات الناس فى الصقع ... ال وى شروط 
تجملالزيادة فى دائرة ضيقةجداً يجب طبما التقيد 
عا وم التوسم فيا 

«وحيثانه متىتقرر ان الزيادة واجية فينهب 
بيان هذه الزيادة والقاعدة الوا اجب اتباعها لتقدترها 


شاه 


ونص الادة (لاع؟) يقضى يرفم الحكر اءاما 
لاجرةٌ الثل 

« وحيث ان وزارة الاوقاف لم بت تثبث على+بداً 
واحد فى تقدير الحكر و بالتالى فى تقدير الزيادة 
الواجب اضاقتها الى الحكر اتقديم وقد بين الحم 
الستأنف الاطوار الثى تطورت اليها هذه المسأله 
فلا محل حينئذ للقوليأن ناوزارة قاعدة تسيرعليها 
<تى أصبحت عرق أأرهاعليه القضاء وأصبحتث 
واجبة الاحترام . 

«وحيث أن الفاعدةالا خيرة التى نر بد الوزارة 
ان تنبعبا مم احتكرفى هذه الدعوى قاعدة تذلف 
الحكة القصودة من الحكر فم يراع فيها اللروف 
التى أباحت أصل المكر والق سبق ذكرها آثنا 
إذكان أساس هذه القاعدةالنظر الىقيمة الارض 
حرة مع ان الواجب افتراض أرض توافرت فمها 
الشروط الى تبيحالحك رأى أرض خر بة أوسبخة 
ضعيفة فاتت منفءتها ولا سبيل لاستغلاها هذا 
فضلا عن ان تقسيم الريع الى ثلاث أقسام هو 
تقس تحكى ذقد جعل نيعأ احقوق الثلائة الى 
على العين (حق الرقبة وحق المنفعة وحق الاستهال) 
وليس حا ان تكون هذه الحقوق متساوية فيا 
بها فى القيمة حتى يصح ان هيم اريم يدها 
بالنساوى و يظبر ذلك جلانى قطعة أرض,صغيرة 
امساحة يقام عليها عبان شاهقة قيمة . لق الرقبة 
لايمكن ان يساوئ حق المنفمة.أو الاستعهال . 

« وحرث ان المادة ( © ) قضت صراحة 
بوجوب رفع فم الحكر حَقَ ثم أجرة أ ل ولكتها 
0 تقدير أجرة اكل. وأا المن بأ 


عله الحاماة 


(للمتولىعلى الارض والبناء بأذن صاحبهأن بم 
الاجرة على البناء والعرضة فها أصاب البثاء يعملى 
لالكه وما أصاب العرضة فاوقف ) فأنه لم يين 
كفي ةالقسمةو مقدار الانصباء فوجبحما الرجوع 
كا تقدم القول الى أرض ممائلة للارض الحكرة 
ومعرفة قيمةم| ومساواةالارض ٠وضوعالدعوىبها‏ 

« وحيث انه فد يتعذر الل بهذه القاعدة بل 
ويستحيل احيانا فيرجع الأمرفى ذاك لتقدير 
وهثهى قد يخطىء وقد بصيب ٠‏ 

« وحيث انه لما تقدم كله ترى المجكة ان 
أعدل طريق لتقدير الزيادة يكون بالرجوع الى 
النسبة بين الكر القديم وين الأأرض وقت 
التحكير خصوصا اذا اوحظان منثىء المكرهو 
الذىوضم هذه النسبة واقره عليها القاضىالشرعي 
عند ما اجاز التحكير وا نهذه النسبةهىالتى تحقق 
مبدأ الزيادة التى تجىء من نفس صقع الأرض 
وهذا الرأى هو الذىأخذت به محكةالاسئئناف 
الختلطة فىحكها الصادر بتارعخ؟ ١مابوسنة 15١‏ 

« وحيث ان وزارة الأوقاف تعترض على هذه 
القاعدة بأنها لمتطرق تطبيقن صصيحا لأن )١(‏ تن 
الأرض وقت التحكير غير معروف ( ؟ ) حجة 
التحكير الاصليه غير موجودة 

« وحيث ا عدم وجود حجةالإحكير الا'صاية 
لا من من الالتجاء الى القواعد العامة فى طرق 
الاثبات لمعرفة أصل التحكير أو امن - وقد 
تمسكت الوزارة نفسمما بهذه القواعد عند ما طالبها 
الحتكر بتقديم حجة المكر الأصلية اذ ادعى ان ' 
المتكر الاأصلى احتنظ بحقه فى عدم قاباية 


ال مكر ازيادةء 


جة الحاماة 


4 


ه وحيث ان اذيك ولا جاء بالك الستأقن ٠‏ "- لا يكنى لقبول طلب مدعى الاستحفاق 


شين التأبيد 5 

0 اسقناف وزارة الاوقاف صد السيدة كه 
شريف بمفتها وحفر عنها الاستلا عبدالكريم رؤوف 
بك ركم ٠١85‏ سنة 45 ق - رئاسة وعضوية 
"اليد مد غيد المادى المندى بك وعلىحيدر ٠حازى‏ 
بك وأمد ختار بك متشارين ) 


كلا 
" ينابر سنة ١9001‏ 

١‏ ح نزع الملكية , قاضى الببوع . ترار بعدم 
أرقاف دعوى البيع. حجواز استنافه. ميعاد 
أستثتافه 35 ا ميعاد العادى 7 

م« م نع الملسكية , قاضى البيوع . قرار بعدم 
ايثاف البيع . حواز استثئافه 

» سل دعوى استدتاق . أماتة . وحوب دفعها 
قبل طلب الايقاف 


ا مارىء القابر: ًّ 

١‏ -اذا طلب مدعى الملكية من قاضى البيوع 
قيوله خميا نابم فى دعوى البييع بدعوى انه يلك 
العقار الأزوع: ملكيته وانه رفم لذلك دعوى 
استحقاق وطذا يطلب ايقاف البيع حت يفصل 
فى تلك الدعوى ورفض قاض البيوع طلبدوحكم 
بالبيم كان له أن يستأئف هذا القرار فى المدة 
العادرية المقررة لاستكناف الاحكام لاق خسةأيام 
لأن الميعاد المبين بالمادة (087) خاص باستئناف 
39 البيع لعدم استيفائه الشروط المقررة 

؟ - الفرار الصادر من قاضى الببوع بعدم 
قبول مدمى الملكية مما ثالنَا وعدم ايقاف البيع 
قرار جوز استثنافه اذ لانص يخرج مشل هذا 
القرار من القاعدة العامة 


والحكم بايقاف البيع أن يعان استعداده لدفم 
الامانة المنصوص علمها قَانونًا اذ ان ذفعها فعلا 
شرط جوهرى لقبوله فى دعوى الييع 5 

7 

« من حيث أن المستأنف عليها قدمث دلهذه 
الحكة دفمين فرعيين أولىا عدء قبول الاسئثناف 
شكلا لتقديه بعد اليماد وثانيهما عدم قبوله لان 
الحم المستأنف لا يجوز استثنافه . 

« ومن حيث انه عر الدفم الاول فان 
المستأنف عليها تند فى ذلك على الادة 1مه 
مرافعات التى حددت ميعاد اسئثئاف حم البيع 
ف دعاوى تزع الللكة خمسة أيام من ثاريم 
صدور الحم المذ كرر. 

« ومن حيث أن الاستتتاف لم يرفع عن حكم 
الببع ولكنه مرفوع عن قضاء قاضى الببوععدم 
قبول دخول المستأفف خصما ثالنا فى دعوىالبيع 
بدعوى أنه يلاك العفار الممزوع ملكبته وأنه رقع 
بذلك دعوى استحفاق وأنه يطلب من أجل 
ذلك ايقاف اليع <تى يفصل فى دعوى 
الاستحقاق اللمرفوعة منه ٠‏ 

« ومن حيث ان استثناف قضاء قامى الببوع 
فى ذلك يكون فى المدة العادية المقرر لاستئناف 
الأحكام لأنه لم ينص القاتون على تقصير ميماد 
الاسئئناف فى مثل هذه الحالة وأما الميعاد المبين' 
بالمادة 87 ه مرافعات وهو خخسة أيام فهواستثناء 
خاص باسلئناف 32 ابيع لدم استيفائه - 


الشروط المقررة ٠‏ 
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د ومن حيث أنه ما تقدم يكون الاسئئتاف 
تقدم فى ميعاده القانوتى فهو مقبول شكلا 

« ومن حيث أنه عن الدفم انثالى فان محصللى 
أقوال المسأنف عليها فيه ان حلم البيع لايجوز 
اسئثنافه الا لعدم استيفائه الشروط المقررة انوا 
وان للستأنف لم يدع بأن قاضى البيوع خالف 
الشروط امد كورة . 
لوكان الحم التأفف هو حم البيع ولكن 
الذى استأنقهالمستأنف هو قرار قاصّى البيوعبعدم 
قبوله خصما الت وعدم ايقاف البيع م تقدم بيانه 
فهذا القرار تجوز استثافه لعدم وجود أى نص 
حرج مثل هذا القرار من القاعدة العامة و شين 
زفض هذا الدفم أيضًا والحكم يجواز الاسثتاف 

د ومنحيث انه عن الموضوع فان ٠نشروط‏ 
قبول طالب الاسترداد فى دعوى البيع واجابة 
طلبه لايقافها أن يكون قد أودع قبل ان 
يطلب الايقاف ميلا يقدره كاتب المكة لتودع 
مله فى حالة الك برفض دعواه والروم 
والمصاريف التى تقتضيها دعوى الاستحقاق . 

« ومن حيث ان الستأنف عند ما تقدملقاضى 
البيوع طالب الايقاف لم يكن قددفع هذه الامانة 
فيكرن قراره بعدم قبوله فى محله ولألك يتعين 
تأبيده أمأ دعو ىالمستأ: ف ,أ كان على استمدلد 
لدفم هذه الامانة ولا ييحخزى عن القيام بدكعها فعلا 
الأمر الذى هو شرط لقبوله فى دعوى البيم ٠‏ 

( استئناف الماج طشور حمد الوتار ضد الست 


جليله أحمد حسن وآخرزين رقم ١158١‏ سُنة وق ل 


دارة حضرة كأءل أبراهم بك وكدل المحكية وضور 
تمرد سأي وعلام عمد يك مستشارن 0 


ع 
"ناير سئة اول 
موظف . احالة على المساشى ٠‏ قبل السن القانوقى. 
فقد شبادة الميلاد. ضرورة عرضهعلٍ قومسيون 
طبى . إحالته فى وقت لا يتفق مع قرار 
التومسيون. تمويضش 
ا مبرا ا القائو) 7 
تقضى المادة الثانية من القانون غرة ه سنةة.و 
بأن يعتمد فى تقدير سن الموظفين والمستخدمين 
على شهادة الميلاد وفىحالة عدم امكان الحصول 
عليه أو صورة مها يعتمد على تقدير القومسيون 
الطبى بالقاهرة والاسكندرية أوعلى تقدير طبيين 
معتمدين لهذا الغرض ف المدير بات وامحافظات 
فاذا تعذرعلٍ الموظا نالحصول على شهادةميلاده 
كان من الواجب الا يكون تقدير سنه الا بواسطة 
القومسيون الطبى الذى فرضه القاثون لصاح الموظف 
وللمصلحة الى.تخدم فيها على السواء فاذا ثببثان 
وزارة الأأوتاف كانت قد أحالت الموظف أثناء 
خدءتهعلى القوسسيون العى وقدرعرهكان تقديره 
مازم) للطرفين فى تتأتّجه التى قررها قاثون المعاشات 
المذّكور . فاذا أحالته الوزارة على المعاش قبل بأو 
هذا الى حي قدو التوفسون 6ن قرارها 
خالا للقاثون والزست بتعو يض الموظاف 
وليس لوزارة أن تبرر تصرفها بأنها اعتمدت 
فى تقدير سن الموظف على تقدير حصل ععرفة كير 
الأطباء فى مصلحة أخرى كان يها قبل انتقاله 
لوزارة الاوقاف لان تقدير نلك المصلحة ليس 
هوالتقدير الذى أوجبتهالمادة من قائون المناشات 
غرة ه لسنة5١17‏ الذى اختار الموظف المعاملة به 
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امير 

« من حيث أنه لا نزاع فى ان المستأف دخل 
فى خدمة وزارة الاوقاف فى سنة 1907 ولا 
صدر قانون امعاشات تمرة وسئة ١509‏ عومل فى 
حساب معاشه جقتغى هذا القانون 

«ومن.حيث أن هذا القاثون الأ خير هو الواجب 
راعاة نصوصه فى علاقة الستأنف مع وزارة 
الأوقاف فيا يختص بأحالته على المعاش والقواعد 
القى تتخذ أساسا هذه الاحالة 

« ومن حيث ان هذا القانون قذى بأحلة 
الموظف على المعاش عند بلوغهالسنةالسدين من عمره 

« ومن حيث ان المادة الثانية منه قضت بأن 
يعتمد فىتقدير سن الموظفين والمستخدمين على 
شهادة اليلاد وقى حالة عدم إمكان الحصول 
على هذه الشهادة أو صورة مها متمد على تقدير 
القومسيون الطى بالقاهرة أو بالاسكندر يأو على 
تقدير طبيبينمعت دين لهذا الغرض ف المدبريات 
وف الحافظات 

« ومن حيث انه نظراً لعدم امكان الحصول 
على الشبهادة المأّكورة الدالةعلى مقدارسن المستأنن 
كانمن الواجب طبقا للمادة المذّكورة أنلا.يكون 
تقديره الا بواسطة القومسيون الطبى الذى فرضه 
القاتون لصالح الموظف وللمصلحة المستخدم فها 
على السواء 

« ومن حيث انه من الثابت والمعترف به أن 
الوزار كانت قد أحالت المستأنف على القوسيون 
الطبى فى سنة/- 4 ا لتقديرعمره وقرر فى 15 يوه 
سنة 1919 أن عمره وقت ذلك منة وثلاثين سنة 
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وهو تقدير مازم لاطرفين فى تأنه التى قررها 
قانون المعاشات المذ كور و يكون حينئذ الوقت 
الذى يجبفيه احالته على المعأش 1١‏ سسنة هو 9؟ 
نوليه سئة وا 

« ومن حيث أن وزارة الأوقاف أحالته على 
المعاش ابتداء من 4 اغسطس سنة ١19‏ باعتبار 
انه بلغ الستين سنة فى هذا التارع . 

« ومن حيث ان المستأنف لم يحل على المعاش 
الالهذا السبب دون غيره ققد خالفت الوزارة 
قانون المعاغات فى هذه المالة ويحق له المطالبة 
بتعو يض عن هذه الخالنة 

« ومن حيث ان الوزارة تند فى تقديرها 
لسن المستأنف على انه كان فى خدمة مصلحة 
السكة الحديدية قبل دخوله فى خدمتها على تقدير 
حصل عرف كبير أطباء مصملحةالسكة الحديد فى 
4 اأغسطس سنة*150وكان قد قدرسله فى هذا 
التاريخ مخمسة وعشرين سنة 

« ومن حيث ان هذا التقديرليس هواتقدير 
الذى اوجته المادة ه من قانون المعاشات عرة ه 
سئة 405 فهو وان فرض انه كان التقدير المتبع 
قبل هذا القانون الأأخير الا ان اختيار المستأنف 
للمعاملة بقانون سئة ١105‏ المذ كور يوجب حا 
صرف النظر عن التقدير الأول واجراء التقدير 
بمقنضى نصوصهحتى ولوكان قد يق فى خدمةإلحكومة 

« ومن حيث ان الحكة تقدر التعويض الذى 


. يستحقه الممتأنف عن ذلك عبلغ ٠ ٠‏ جنيه قنط 


وذلك بعد مراعاة الماة التى حرم المستأنف فيها 
من استمراره فى الخدمة وما تقص من مرتبه عن 
المماش الذى قدرله .وما حرم ٠ن‏ اأزايا الى 


سدم ع سبد 


4545 
كان ا قائون المعائات 
الجديد ومن جهة أخرى مع مراعاة ما توفر عليه 
من عناءالعيل ف المدةالتى 0 ياقية ية لاستمرا ره 

فى الخدمة 


« ومن حيث انه طذه الأسباب يكون الحكي 
المستأنف فى غير محله و بتعين الغاوه والح 
لاستأنف بالمبلغ المذكور . 

( استثناف عوض الله افندى انيس ضُد وزارة 
الاوقاف رقم 4ه سئة 410 ق - داورة وعضواة 


حشرت كامل ابراهم بك وكيل المحمكمة وتمود ساءى 
بك وعلام تمد بك مستشارين ) 


ع1 
م ناير سئة 1وا 
اجارة . مستآجر أصلى . مستأجى من الباطن. حق 
٠‏ امتياز المؤجر الا'صئى على المحصولات . حالة 
]لد ذنصراحة بالتأجير من الباطن . ٠‏ غدمر جود 
حق أمتياز 0 0 0 الثانى . 
ا ممراً القائوئى 
الحالة الوحيدة الثى يعتير فيها المستأجر الثانى 
غير مستول قبل المالاك عن الانجار اذا قام بدقعه 
للمستأجر الأأصلى فى حالة ما اذا كان المستأجر 
الأولمأذرنا صراحة بالتأجير من الباطن.فليس 
للمالك فى هذه الخالة . ولو كان المستأجر الأصلى 
لم يسدد لهالايجار . أن يج زعلى المستأجر الثانى 
إذ اله يستبر فى هذه الحلة مسلا مدا للمستأجر 
من الياطن بالتخالص . وذلك يخغلاف حالة مااذا 
لم يؤذن بالتأجير صراحة فيبتىحقه فى الامتيازعام) 
على الحصولات المرجودة بالأرض الؤجرة مهما 
كان الزارعطا تخالص أولم يتخالصمع المستأجر 
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الأصلى وليس لمستأجر من الباطن أن يحتتج 
بالسداد للمستأجر منه لأن حق الامتياز ينيب 
على الحصولات الموجودة بالاأرض 

اليل 

« حيث ان الفصل فى هذه الدعوى يستوجب 
البحث ف حق الامتياز الذى للمالك على محصولات 
الأرض الؤجرة وهلهذا الحق يتعدىالستأجر 
الأصلى الى المستأجر من الباطن واذا كان كذلك 
فاه الشروط الواجب توقرها لنوالهذا المق . 

« وحيث ان المادة "0١‏ مرافمات نصت على 
انه يجوز للمالك أتف محجز المنقولات والامار 
والمحصولات المماوكة للمستأجر من المستأجر 
الأصلل - وان للاستأجر الثانى الى ذكور أن 
يستحصل على رفع الحجز بائباته توفية الاأجرة 
المستحقة للمستأجر الأصلى اذا كان مأذوث 
بالتأجير لغيره . 

« وحيث ان اللة الأخيرة بالادة السابقةوهى 
« اذا كان مأذونا بالتأجير لغيره » صريحة فى 
معناها ولا يمكن نأو يلها لغير ما تتدل عليه الغائلها 

وائها تشيل ايض ما أباحه المشرع بالمادة ىم 

مدلى للمستأجر من الحق فى أن يؤجر من ياطنه 
ما استأجره كله أو بعضه أو يسةطحقه ف الأيجار 
لغيره اذا ل ينص فىعقد الايجار صراحة على مئعه 
من هذا الحق لآن الأذن يتطلب قبول المالك 
بالتصريح للستأجر منه صراحة ويجواز التأجير 
من باطنه وهو يخلاف عدم المنعبالتأجيرالمنصوص 
عليه بالادة 1س مدنى والذى يكن لإدلالة عايه 
خلو العقدثما يحرمعلى المستأجر التأجور من الباطن . 
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« وحيث انه يِوْخْذْ من نص الادة 110١‏ أن 
الشارع اراد أن يخالف البدأ العام المقررى حق 
التأجير من الباطن والتفريق بين الستأجر من 
الباطن الذىاقدم على التأجير من المستأجر الاأصلى 
وأن يكون هذا الأخير مأذوث) بالتأجير وبين 
مشيله الذى استأجر من مستأجر مأذون بالتأجير 
فيا يخنص بحق الامتياز على. الحصولات وجعل 
الثانى. غير مسئول قبل الماك عن الايجار اذا قام 
بدفعه للمستأجر الأ صلى قب لأن يتحقق من سداده 
الانجار للمالك لأن هذا الأخير يعتير اله مل 
ضدًا لاستأجر من الباطن هذه الل بالتخخلص 
مخلافىما اذا ليذ نبالتأجير فييق حقهفى الامتياز 
عاما على المحصولات الموجودة بالارض الؤجرة 
عبمآ كان الزارع طلا تخالص أول .تالص مم المستأجر 
الأصلى وليس للمستأجر من الباطن أن يحتج 
بالسداد للمستأجر منه لأن حق الاءتياز يصب 
على الحصولات الموجودة بالارض ولم يصدر من 
امالك ما ستدل منه على تنم هذا الحق قبل 
اللستأجر من الباطن . 

«وحيث انه مما تقدم وللاًسباب المدونة با 
الابتدانى والتى تأخذ بها هذه الممكةيكر الحم 
الابتدال فى مخله ويتعين تأبيده 

( استثناف عيد اللطيف رءضان وآخرين وحضر 
عهم الا-تاذ عازر حبران شد ابراهم أفادى همى 
وآخرين وحضر عن الثلاثة الاول الاستاذ عبد الباق 
مان رقم 4 ١44‏ سنة 497 ق حل دارة حضرات 


عمد فهمى حسين يك وتمود نهمى بوسف بك وحمد 
نور بك مستشارين ) 


ع 
م ينابر سئة ١81‏ 
استثناف . ميعاد . رنمه لحكية غير لتمة , 
لا يقطع ميعاد الاستثئاف . القاثون رقم ؟١‏ 
لسنة ٠‏ ١.رفع‏ استثنا ف آمام محكة ابتدائية 
بدلا من حكمة الاستئناف ف الميعاد . احالة 
لمحكة الاستئاف . بعد أتهاء ميعاد 
الاستئتاف . عدم قبوله 
الممراً القائ وى 
رفم الاستئئاف أمام محكة غير مختصة لابقطع 
ميعاد الاستثناف؛ فاذا رفع استثناف عن حك فى 
دعوى نصابها يزيد عن ٠٠‏ جنيها (وكان الحم 
صادراً بعد نس الثاتون رقم ؟1 لسنة .وا 
بالجرريدة الرسعية ومسريانه )أمام الحمكةالابتدائية 
مع أنهيحسب نصوص القائون الل كور يجب رفمها 
أمام محكة الاستئناف وأحيل الاستثتاف من 
الحكة الابتدائية الى محكة الاستثناف بعد.غى 
المدة الحددة للاسئئئاف حسب القانون المذّ كور 
أو بطلانه اعتبر الاستئناف مرفوعاً بعد الميعاد 
وتعين الحم بعدم قبوله شكلا. 
امكو 
« حيث ان وكيل الستأنف ضدهما الأواين 
دفم بعدم قبول الاستثاف لتقديمه بعد الميعاد كا 
هو ثابت بمحضر الجلسة 
« وحيث بالاطلاع على ملف القضية ثبين ان 
الحم المستأنف أعان للمستأنقات بتار * مابو . 
سلة ٠3ة|‏ فاستأنفن الحم المذ كور أمام محتكة 
بنى سو يف الكليةوأعان الستأفف ضدمم بعريضة 
الاستئناف فى توا رخ مختلفة من 1؟ مأبوسنة ١١ ٠‏ 
الى؟ ونه سنة» 15 ولاحقسر الخصوم أمام جلسة 
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التحضير وحكة بنى مسو يف الكلية لأول عر 
دفم و وكل المستأنف ضدها الأولين يبطلان 
الاستعناف أو عد مقبوله اذ كان يجب رفعه أمام 
حكة الاستئناف العلا طبقا لنصوص الفانونرقم 
6 سنة 190 وى الجلسة الثانية تمك ايضا 
بهذا الدفم وقدطلب وكيل المستأنفات احالة الفضية 
على محكة الاستئناف فأحالها قاضى التحضير اليها 
بتار مخ/اسبت بر سنة ٠‏ 8 | لتنظر مجلسة 4 ديسمبر 
سنة ٠‏ 18 وقد ورد تالقضية لمكم ةالاسئئناف 
وقيدت جدوها العمومى بتاريخ 1 سبتمابر سمنة 
3 رم ”| سنة /40 قضانية . 

د وحيث ان ما يجب يحثه هو أى التار ذين 
يعتبر تاريًا لرفم الاسئئناف هلهو تار ماعلان 
عر يضبة الاسئئئاف أمام محكة بى سو يف الكلية 
أو هو ثاريم 1٠‏ سبتمبر سسئة ١58٠‏ وهو تاريخ 
قيد الاسئثناف أمام محكة الاستئناف المليا فاذا 
اعتبر الثا كان الاستئناف غير «قبول شكلالرفعه 
بعد الميعاد لمغى أ كثر من ثلائين بوسأمن تارعخ 
اعلان الحم وهويوم * مايوسئة 15٠‏ وبين 
هذا التارعخ و بالعكس اذا اعتبر التاريخ الأول . 


« وحيث ان المادة الثانية من القانون رم ؟١1‏ 


الصادر بتاريم 8؟ ايريل سنة ٠‏ 158 نصت على | * 


ان الأأحكام الصادرة من القاذى الجر فى 
الدعاوى المشار م ف النقرة الأولى من المادة 
الأولى الى لم تصبح نمهائية قبل صد ور هذاالقانون 
بأتقضاء ميعاد الاستئئاف المنصوص عله فى ثانون 
المرافعات فى الموادالمدنية والتجاربة عن أحكام 
الحا 5 الجزئية تجوز اسنئنافها فى ذلك الميعاد أ 
محكة الاءنئناف كا نصت المادة الثالثة منه على 


محلة الحاماة 


أن يعمل بهذا القانون من #اريخ نشره بالجر بدة 
الرمعية وقدنشر يها بتاريخ ٠‏ ابريل سنة١٠‏ ا 

« وحيث ان الحم المتأنف أعلن بتارعم > 
مأبوسنة. ١5+‏ أى بعد ناريخ نشرالقانونكا سبق 
بيانه فكان يجب على المستأنفات أن يرقمن هذا 
الاستئناف الى محكة الاستثناف العليا مباشرة فى 
يحر الثلاثين يون من تاريخ الاعلان - أما رفم 
الاسئئناف أماممحكة بتى سوريف الكلية ولوفى 
الميعاد ثم أحالته الى محكة الاسثثناف بعد مغى 
الثلاثين يوم فلا يمكن التعو يلعليهيقبول استئئاف 
أمام هذه الحكة لسيبين :الأول اث القانون 
الواجب الععلى به من حيث ميعاد الاستئئاف 
والحكة التىيرفع البها هو القانون الصادر بتارعم 
١8‏ ابريل سنة .19 لا القاثون الصادر فىه؟ 
فبراير سنة 1970 الذى ابطل من تاريخ نثس 
القاتون رقم سنة. 19 بالجريدة الرمعية وقد 
أوجب أن يرفم الاستئئاف فىمثل هذه الدعوى 
أمام محكة الاستئناف العايا - الثانى - ان رفم . 
الاستشاف أمام محكة غير مختصة لا يقطع ميءاد 
الاستئئاف - وما اله مغى أ كثر من ثلاثين 
بوم من تاريخ اعلان الحم المستأنف لغاية قيد 
الاستئئاف بجدول هذءالحكة فيعتبر الاستئئاف 
انه رفمبمد الميعاد وعلى ذلك يكون الدقع الفرى 
فى لهو يتعين قيوأ لدوالم بعدم قبول الاسنئناف 
شكلا لتقدعه بعد الميماد . 

( استتفاف نفيسة بلك حسين مؤمن وآخررن 
وحضر عنهم الاستاذ عمد زى علي يك ضد الخواجه 


عبده ميخائيل وآخرين رتم 188٠8‏ سنة 49 ق ل 
بالهيئة السابقة ) 


مجلة الحاماء 


4ه 


51 
م نابر سنة 1و١‏ 
بالتجارة . عدم جواز القسك بالقانون 
المبرأ القاثويى 
صدر قانون انخسة أفدئة لصالم صغار المزارعين 
الذين لارزق لهم إلا ماينتج من اطياتهم ولامورد 
لخحياتهم الا زراعتهم ولابزاولون إلا القلاحة. جرد 
تملك الانسان لأقل من -فسة افدنة لايك لان 
تحميه هذا القاثون اذا ثدث أنه غير مكتف ها 
يملكه من اطيان وأنه يشتغل بتجارة الاقطان 
المعو 
« ها أنه ثابت من أوراق الدعوى أنالستانف 
عليه شرع فى نزع ملكية المستأفف من الاطيان 
المبينة بننبيه نزع الملكية وفاء لدين عليه مقضى به 
هو بيع المستأنق استانف عليه كية كيرة من 
القطن لم يلها وم قم بوفاء تعهداته . 
«وعا انه لاشرع لمأتف عليه فرنزع الملكية 
دقع المستأنت بأنه من صغار الزارعين الذبن 
كيام قانون اللفسة أفدنة ٠.‏ 
دوا أنقانون الؤسة أفدنة صدر لصالح صغار 
المزارعين الذين لارزق طم إلا ماينتمج من اطيامم 
ولامورد يانم إلازراعتهم ولايزاولون الاالفلاحة 
«وعاأن جرد تلك الانسان لا قل من هس ةأفدئة 
لامكن لأن حميه هذا القاثون اذا ثبت انه ليس 
من هؤلاء المزارعين الذين يتقصدمم ذلك القانون 
« وها أنه ثبت من هذهالدعوى أن اللمستأئف 


كان طالبائم أقام فى بده وجعل يسعى على رزقه 
ول يكتف ها 5 له أبوه وهى الاطيان المطاوب 
نع ملكيتهابلأنه كان يشترى أقطانا من الرزارعين 
بكيات كيرة ويبيعها للتجار ومنهم المستأقف عليه 
ومن بيهم ل ( يل ) الخاص بتجارة القمان 
كأ ثدت من المخطاب القدم فى ملف الاعوى 

0 وكا أنه عم تدم ومن الأسباب الواردة ى 
الحم الابتداق يكون الم الستأنف قى مله 
و شعين تأبيده 


اكاك الشيخ على عنيق ف م عنه 


وحفر عنه ٠‏ الاستاذ اعد الديواق بك رقم 1 


سئة لا ق س داأنرة حقرات حسن ثبيه المصرى بيك 
وعد توفيق حق بك وعلى ذي العرانى بكمستشارين) 


/الاع 
م نابر سنة 1 19 
استئناف ٠.‏ استئتاف وصقى٠‏ جواز رقم الاسئئناف 


, عن الوصف مستقلا عن استئناف اأوضوع‎ ٠ 
امسر القائوقى‎ 
يجوزاستئناف وصف الحم اذا كان موصوفا‎ 


بكونه انتهائا وكان وصفه فى غير محله أو كان 
التنفيذ المؤقت مأموراً به فى غير الاحوال امبينة 
فى القانون (8ى0 مرافعات)وكذ لك اذا رفضت 
حكة أول' درجة الح بالنناذ فى حالة يوجب 
النانون الحم به فيها ولحكة الاسنئئاف أن نلغى 
الحمك بالنسبة للوصف وتقضى ما تراه ى أحدى 
الحالتين. بها ينطبق على نصوص القانون . ولا 
يتوقف قضاؤها بذلك على ضرورة رفع اسئثناف 
الوصف مع استثئاف الموضوع . إذ أن نص المادة 
8 “مرافمات تجبز استئئاف الوصف منفغصلا عن 


خدلة المجاماة 


36 
بين حالة وأخرى . 


اير 

« حيث ان وكيل المستأنف ضدها دقم بعدم 
جواز الاستئناف على اعتبارأن محكة أول درجة 
حكت بالنئاذ فى احدى الحالات الجائذ | 
فيها به واعمّاداً على المادةه. 0 من قائون المرافمات 
« وحييشان النقرة الاولى من المادة الم كورة 
نصت على أنه يجوز للمحكوم عليه بدون انتظار 
التتبيه الحض بالتتفيذ ان يطلب من الحكة التى 
يكون فيبا الاستثئاف منع تنفيذ الحم اذا كان 
موصوقًا بكونه الها) وكان وصفه فى غير محله أو 
كان التنفيذ الموقت مأمورا به فى غير الأحوال 
لمبينة فى القانون 

« وحيث ان الشارع أراد بالعبارة الاخيرة من 
التقرة السابفة كاهو واضحان <ق اسئثناف الوصف 
يوز نحم عليه اذا اعتقد ان محكة أول درجة 
أخطأت وحكت بالاثاذ فى غير الحالات البينة 
فى باب التتفيذ بالمواد ٠‏ 85 وما يمدها من قاثون 
المرافعاتم أعطى الم مقتضى المادة 4م «للمدعى 
الذى طاب النفاذ ول نحم له به ان يتظل يض 
من ذلك أمامالحسكةالعلياو يكون حمكة الاستئناف 
حق الاشراف على الحكة الابتدائية فها قضدت 
يه خاص)بالنقاذ. فاذا تبين طا ان ححكة أولدرجة 
حقت بالنفاذ فى حالة لم ينص عليها النانونأو لم 
يحم به فى حالة أوجب عليها الحم به فيها فلها 
.ان تلفى ذلك الحم بالنسبة لوصف وتقغى ما 
تراه فى أحدى الخالتين جا ينطبق على ما جاء 
بالنصوص: القاثونية الخاصة بذك 


« وحيث ان ما تنوم به الحمكة العليا مر 
البحث فيا اذا كانت مححكة أول درجة حكت 
بالنفاذ فى حالة من الخالات الجائر الحم يها فيه 
هن عدمه حتق بح بعدم جواز الاسلثئاف أو 
جوازه ما هو الا حث في قيمة هذا النفاذ ننسه 
إذلا بد من التحقى من وجوبه أو جوازه أو 
عدم الحكم به حتى تصل الى تنيجة بارتب عليها 
جواز الاسنئئاف من عدمه وما دام أنه من الحم 
علبها البحثف قيمة النفاذ فلا محل لافضاء بالننيجة 
الى تثرتب على هذا البحث وثرك الاصل الذى 
أوصلها الى هذه النثيجة دون القضاء فيه طي 
للنصوص القانونية فى الالات الواردة مها خاصة 
بأحوال النفاذ نفسه من حيث وجوبه أو جوازه 
أو عدم الحم 4 ش 

« وحيث ان القول بأن الحكمة العليا لايكون 
لها الرقابة على حكم ححكمة أول درجة اذا قضت 
بالنفاذ أو عدمه حسب ما يتراءى ها من ظطروف 
الدعوى فى جيم الأحوال المنصوص عليها قانون 
ولذا لا جوز استئناف الوصف مستقلا عن موضوع 
الدعوى الاصلى غير مبتى على أساس قائونى ولا 
يؤيدهنصالمادة م مرا فعات فقدجاء أو المادة - 
بأنه يجوز للمحكوم عليه بدون انتغلار لتنبيهالحضر 
بالتنفيذ ان يطلب ...الى آآخره ومعنى ذلك أنه 
يجوز اسئثناف الوصف منفصلا عن الموضوع فى 
كل الاحوال إذ النص ام ول يغرق بين حالة 
وأخرى ومقى أمكن استثاف الوصف على حده 
كان للمحكمة العلياحق الرقابة على الحم الابندافى 
فها قفى به خاصا بذلك فىكل الاحوال على 
السواءواذلكيكون مادفع به وكيل المستأن ف عليهها 


محلة الحاماة 


امنا 


من عدم جواز الاستئناف غير وجبه و بتعين رفضه 

« وحيث ان الحكة الاتدائية قضت بشمول 
الحم الابتدالى بالنغاذ وحكها فى ذ اك صائب طيق) 
لأمادة .6 مرا افعات لأن الطالبة كانت سبب 
سند غير رسى لينازع فيه. ولذلك يتعينتأييده . 

( استثئاف الشيخ فرغل تمر وحضر عنه الاستاذ 
توقيق المطار ضِد اسما بنت تمد شعراوى واخرى 
وحضر عنهما الاستاذان حمد | بوالسعود وشمد ابوالحسن 
رقم ٠١‏ سنة مع ق س دارة حضرات د فهمى 
حسين بك وجمود فهمى فوسف بك وحمد نور بك 
مستشارين ) 

3 
١8‏ ابر سئة 1517”1 
استثناف , قيده. قبل الماسة بثهان واريمينساعة. 
تفسير ذلك , معنى الجلسة . 

ا مم رأ القان وى 

نصت المادة ( 50م ) مرافعات على أنه يجب 
على المستأفف أن يقيد دعواه فى الجدول العمومى 
المعد لقيد القضاياقيل الجلسة يان وأر بعين ساءة 
و إلأكان الاسئئنافكأن ليكن. ولميقكر النص 
أن مهاية العانية والأر بعين ساعة بدءافتاح الجلسة 
بل جاءت فيه كلة الجلسة على اطلاثها . فالفترة 
التى يجلس.فيها القضاة لافصل فى الدعاوى هى 
جلسة فى كل وقت من هذه الفترة . فاذا ثبت أن 
نيد الاستثتاف فى الجدول حصل #ان وأر بعين 
ساعة قب لكل وقت من أوقات هذه الفترة فان 
هذا يفيد حصوله قبل الجلسة بالزمن المذ كور لما 
هذه الجلسة من صفة الاستمرار وخصوصا اذا 
ارحظ أن الغرض من هذا النص هو تمكين قل 
الكتاب من اناد اجراءاته الكتابية لعرض ماف 


اللدعوى على القضاة . ولا شك أن القيد فىاليوم 
السابق على اليوم الذى يليه اليوم الحدد لاجلسة 
فيه الكفاية لتحقيق هذا الغرض . 

اموي 

« من حيث أن وكيل المتأفف عليها طلب 
عدم قبول الاستئناف باعتباراته لم يقيد قبل الجلسة 
ثان وأر بعين ساعة . 

« ومن حيث أن المادة + مرافعات نصث 
على انه يجب على المستأنف أن يقيد دعواه فى . 
الجدول العموبى امعد لقيد القضايا قبل الجلسة 
عان وأربعين ساعة وإلا كان الاسئئئان 
كأن لم يكن 

« ومن حيث أنه يتضح من هذا النص أنه 
لم يذكر فيه أن مهاية الغنية والأر بعين ساعة بدء 
افنتاح الجلسة بل أن كلة الجلسة جاءت فى هذا 
النص على اطلاقها 

« ومن حيث أنالجلسةهىقيام احسكة بالنظر 
ف الدعاوى فىساعات اليوم ا لحددة لذلك.فالغترة 
التى نجلس فيهاالقضاة للفصلفى الدعاوى جاسة 
فى كل وقت من هذه الفترة 

«ومن حيث أن هذا اذائب تأن قيدالاسْئناف 
فى الجدول حصل ان وأربعين ساعة قبل كل 
وقت من أوقات هذه النترة فان هذا يغيد 
حصوله قبل الجلسة بالزمن المذ كور لما لهذهالجلسة 
من صفة الاستمراركا تقدم بيانه, 

د ومن نحيث أنه بناء على ذلك قضت مكة 
الاستئنافكها الصادر فى١١‏ ابرريلسنة 1919 
( المجموعة اارسعية سئة +1 ص 18؟) بأن الفيد 


بف 


عا المحاماة 


ينتير صحيحًا اذا حصل فى اليوم السابق على اليوم 
الذى ليه اليو 7 المحدد للجلسة 

« ومن حيث أن الغرض من هذا النص هو 
تكن قر الكتاب من اتخاذ اجراءاته الكتابية 
لعرض ملف الدعوىعلٍ القضاةفى الجاسة الحددة 
لنظرها ولا شك أن القيد فى اليوم اذ كور فيه 
الكفاية لتحقيق الغرض السابق بيانه 
« ومن حيث أن صحيفة الاستئناف المعانة 
لاستأنف عليها حددت نظره فى الجلسة التى 
تعقد فى ٠١‏ أوفير سنة 1910 وقد حصل قيده 
فى يوم ١‏ أوفبر سنة .فهر قيدصحيح بصرف 
النظر عن الساعة التى حصل فيها بناءعبى ماتقدم من 
الاسباب.و يتعينحينئذرفض الدفم الفرعى امد كور 

( استئناف الخحواجه الياس جورج وحضر عنه 
الاستائ وهيب دوس يك ضد اليرسيس ستيه هانم 
جلال وحضر عنها الاستاذ عمد ابو العينين رقم 41 
سنة م4 قضائية ل دائرة وعضوية حضرات كامل 
اراهم بك وكيل | لحكمة وخمود ساى بك وعلام 
عمد يك مستشارن ) 

( الحاماة : سارت هذه الدائرة فى احكامبا علىهذا 
الميدأ وقد تثغرنا فى المدد م ص 09" حكرا لها هذا 
الى ورأينا ان نتشر هذا الم الجديد لانه احتوى 
على أسياب جديدة. ومناقشة لرأى الدوائر الاخرى اأتى 
جرت فى احكامها على خلاف هذا الرأى راجع المدد ٠‏ 
ص هلالا 

5/3 
٠‏ ينايبر سنة 1و| 
الئاس . استنتاج خطأ م نأوراق الدعوى واقوال 
المصوم . ليس وجهاً للاتياس . 
انواس . عدم اطلاع ا محكمة على بعض اوراق فى 
الدعوى . لا يعد وجهاً للالياس ٠.‏ 
الممرا القاوبى 


ومن أقوال الخصوم لا يسوغ قبول الالقاس ولو 
كان الاستنتاج خطأ كا أنه ان صخ أن الحمكة 
م ترجع الى بعض أوراق فى الدعوى مكتفية 
بتكوين عقيدمها مما ظهر لها من الاوراق الااخرى 
فلايعد عدم الاشارة الى تلاك الاوراق ف الحم 
مسوغا للالقاس لان الحمكمة غير مقيدة بالرد على 
كل أقوال الخصوم 

امكو 

« حيث أن الالفاس مبنى على أن المكمن 
ضده قدأ كد للمحكمة وقائع كاذبة أثرت على 
عقيدة الحكمة منها قوله فى مذ كرته انه لم حصل 
المبالغ واقتصرعماه على تحر يرالايصالات مع 
اعثرافه تحصياها فى محضر التحقيق أمام الحكة 
الابتدائية ومنها قوله باعدزاله العمل بعد يوليه سنة 
17 مع اعترافه بالاستمرارف التوك ل والادارة 
ومنها تهويله فى تجريم شهادة عريان دميان 
والقمص يوحنا الياس ومّها اغفال الحكمة الرجوع 
الى أوراق رسمية فى الدعوى ثبت نز و يرالخالصة 
لانها تدل تماما على ان الملتمس ضده كان #صل 
على أختام السيدة فايقة وهيلائه وكل هذه تمد 
غشا موج للالقاس و 

« وحيث انه فضلا عن كون الاوجه المتقدم 
ذّكرها موضوعية وقد تناول الحك المطعون فيه 
نبا فان الحم المذكورلم يبن على أقوال اللنمس , 
ضده ومذكرتهكازع الملتمسبل بنىعلىأسباب 
كثيرة غير هذه الاقوالاستخلصتها المحكمة من 
المسثندات المقدمة فى الدعوى ومن التحقيقاتالقق 
حصلت فبها-عل أن الوقائع التىينى عليهااللدمس 


محاة المحاماة 


ويه 


العّاسه لو صحت لا تعد غشا موجبا للالغاس لان 
الوقائع الكاذية التى تعد غشاموج) للالفاس هى 
الوقائع الى بنىعليهاوحدها الحكم.والحكالمطعون 
فيه ليس ميئيا على الوقائم التى ذكرها امسق 
عر يضة القاسه فقط بل مبنى على استنتاجات 
'أخرى استخلصعها الحكية من الاوراق 
« وحيث انه من المقرر ايضًا أن مالستنتجه 
المحكة من الاوراق ومن أقوالالخصوم لاسوغ 
قبول الالغاس حتى ولوكان الاسئنتاج خمأ 
«وحيث اندان صح أن احمكة إثر جم الى بعض 
أوراق فى الدعوى مكتفية بتكوين عقيدتبافى 
الدعوى ماظهر لما من الاوراق الأأخرى فلا يعد 
عدم الاشارة الى تلاك الاوراق فى الحم فوع 
للالغاس لأن الحكة غير مقيدة بالرد على كل 
اقوال الخصوم 
| «وحيث أنه مماتقدم تبين أن لاغش فالدعوى 
أثرفىعقيدة المحمكة حتى أصدرت الك المطعون 
فيه .وعليه يكون الالقاس غير وجيهوبته؛ن رفضه 
والزام رافعه بالغرامة القائثية . 
( الهاس الست قايقه جرجس وحضر عنمأ الاستاذ 
حليم ابراهم شد زى فهمى افندى وآخرين وحفر 
دن الاول الاستاذ كامل صدق بك ركم 541 سنة 
5 ق ب بافيثه السابفة ) 
0 
١‏ ينابر سنة 19*1١‏ 
حجز حت يد الثير . تقرير الحجوز لديه . عدم 
تقد السئدات الابتة لصحة أقراره . عدم 
ثبوت غش أوندليس منجانبه .لامسثولية عليه 
الممارىء القانو: َّ 
عدم. تقديمالمستندات ( المتبتة لصحة الاقرار 
با فى الذمة ) لا يكن وحده لتقرير مسئولية 


الحجوز لديه » بل يجب أن يقوم الدليل على 
ان ذلك حصل غم وتدليناً 
فالغش والتدليس شرط أساسى فى المادة 
(459) مرافعات .يجب توافره فىجميع الاحوال 
التى ثماها النص ؛ وان كان الشارع عند ذ كره 
الاقرار الناقص واخناء السندات والفصل ينغا 
بعبارة ( أو) لم يكرر عبارة الغش والتدليس الى 
ذكرها في حالة عدم الاقرار الكلي فان عدم 
ذكر هذه العبارة لابغير من مدلول المادة ولامن 
قصد الشارع منها - والقول بغير ذلك خطأ لا 
يتغق مع روح القاثون 
الموير. 
حيث أن الواضح من الأوراق أن ااستأنف 
علمهما بعد أن استأجرا من الست عزيزة توفيق 
بصفتها ناظرة على وقف المرحومةظر بنقهائم الحكم 
فدات لمدة ثلاث سنوات غايتها نوب سنة4 197 
تبين أن هذه الناظرة أجرتلغيرهما هذه الاطيان 
عينها وللمدة عينها فرفما دعوى الاولوية ف الايجار 
على منافسيهما كا رفها دعوى حراسة على الوقئف 
المأذكور<تى ينتعىالنصل في الدعوى الأ ولى وأن, 
محكة المليفة عينت حارسا على الوقف ثم توفى 
الحارس . وتجددت دعوى الحراسة فتعين حارس 
آخر وأخيراً تعينالمستأنف حارس ب صادرمن 
حكة مص رفي التضيةرة ١8+ ١‏ سنة/ا" بتار يخ ١١‏ 
وبر سئة 8097 كا نعين ناظراً على الوقف نفسه 
بتاريحخ ١‏ فبراير سسئة م149 . وا أن فصل في 
دعوى الافضلية في الايجارلصالحهما.أنذرا الستأفف 
فى ٠‏ "مابو سئة .1984 بنسلي.هما الأعيان المؤجرة 
اليها لتحصيلامجارسنة +17 فى إلا أنيصدر 


6 


حم قضاق بض الحراسة وعمل على تعطيل الفصل 
فى دعوى فض الحراسة بالاجراءات التى اتخذها 
حت ل يبق فائدة للمستأنف عليهما من السيرق 
تلك الدعوى لقرب انتراء مدة انجارتهما. لذ لاك رقعا 
دعوى على المستأنف بصبغته حارس وناظراً طلبا 
قبها الحجز التحذظى هت يده على مث<مد الايراد 
كا طلبا إززامه برد مبلغالايجار الذىاستلمته ينها 
الست عزيزه المكيم مقدم) مع التعريض الذى 
الها من الحرمان من الانتفاع بالاطيان المؤجرة . 
قتنضت لها الممكة في 2؟ وبر سنة 0غ 
4 جنيها و٠٠‏ مليا وتثبيت الحجز التحذظ 
وجمله حجر نافذا وأصبح هذا الك نبائي يعدم 
استثنافه من المستأنف . وانهما تنغيذاً لهذا الحم 
أنذرا الستأنف فى ١5‏ ديسميرسنة 99 ! بتقربر 
ما فى ذمته للوقف مشغوعا بالمستندات الدالة على 
صحنته مع اليداعبا بقلم كتاب الحكة فقرر فى 55 
ديسمبرسنة 19915 بآن ليس فىذمتهئىء للوقف 
وان الوقف عب العكس مدين بالغ طائلة وأنه 
تنازل عن الاظر فى ١ ١‏ كتو بر سنة 1989 
«وحيث أن الستأئف عليهما يعتبران أن تقر بر 
المستأنل المتقدم ذَّكره جاء الما الحقيقة وانه 
صدر منه غشًا وتدليسً. لذلك طلا الزامه ششخصيا 
بالبلغ اكوم به لها عملا باللادة 45 مرافمات 
وحيث أن أدلة الغش والادليس التى قدماها فى 
هذه الدعوى تنحصرف اتخاذ الستأنف موقي 
فى دعوى فض الحراسة يتنافىمع الحياد المفروض 
عليه كارس وف سيره فى دعوى رد الأيجار 
والتعو يض كناظر وفى عدم رده على الأنذار 
المرسل اليهفى اول اغسطس سنة 1578 بتحمله 


محلة (الحاماة 


مسئولية ايجار سئة 1978 وفىاعترافه فى مذ كرته 
التى قدمها فى دعوى فض الحراسة أن الأطيان 
«ؤجرة وانه حصل الانجار وفما ثبت من الدعوى 
المدليةرقم 85 سنة1988 الليفة المضمومة من 
أنه حصل فملا ايجار سئة 1992 عدا مبلغ ١.م‏ 
جنيه عمل عله محضز صلح تصدق عليه فى م 
اكتوبر مسنة م199 

«وحيث أنهمن الأقرر قانونا أن الغش والتدليس 
مسألة تقديرية لا ضابط قانونى لها وللمحكة أن 
تستنتجبا من ظروف كل وائعة على حده . 

« وحيث أن مانسيب الى المستأنف من أنه 
انخذ فيدعوى فض الحراسة اجراءات السو يف 
ومن أنه اتْخْل فىدعوى مطالبة الست عزيزهالق 
رفعت عليه بصفته ناظراً على وقنها دفاما عن أل 
الدين وه لا يفيد الغش والتدليس لان 
ندارضة الممعائق الللمتتاف. درا ف كينا 
الاعيانالتىت حراسته حتى بصدر حك قضاق 
عنها بفضها لا يمكن تذيرها بأنها معارضة تنطوى 
على سوء النية لاا فى الواقم معارضة صحيحة 
أسامما القانون كا وأن دفاعه فى دعوى رد 
الأيجار والتعو يضلا يمكن أن يصيم بهذ هالصبغة 
أيضًا للأنه فضلا عن أن واجبه المدافعة عن حق 
الوقف فان الصلة التى تر بطه بالستعزيزه وهى 
شقيقته تدعوهلآن تخد موقا مثل الذى اتخذه 
ولاعيب فى ذلك ٠.‏ 

« وحيث أن ما نسب الى المستأنف من اعترافه 
بتحصيل الأيجار فى مذّكرته التى قدمها ف دعوى 
فض الحراسةومن تحصيله الايجار فعلا من بعض 
المستأجر بن كا هو ظاهر من القضية غرة 5945 


عل “الحاماة 


سنة م الخليفة لاجمل اقراره كاذب) مشوبا 
بالغش والتدليس الا بعد أن هدم حاب عن 
ادارته للوقف.تلاء الادارة القى نستازم عر وفات 
لا يمكن حصرها الا بتقديم حساب عنها ٠‏ وما دام 
الحارس لم يطالب قانونا بتقديم هذا الحساب 
فلا يمكن اعتبار تقريره بقل الكتاب بعدم وجود 
مال تحت بده تقر يرا حالما لحقيقة إلا بعد بخص 
مساب لد قوق 

« وحيث ان تنازل المستأنف عن النظر فى 
اكتو بر ستة ١988‏ ومباشرته للتأجير بعد ذلك 
من أوفير سنة ١975‏ لا يدل على تلاعب 
المستأنفف الادارةكا يذهيالى ذلك الستأفن 
عليهما ويتخذا من هذا العمل دليلا على الغش 
لأن المنهوم ان التنازل عن النظر تتبعه اجراءات 
لتعيينالناظر البدل وهذه الاجراءات قد نطول 
ولا يعتبر الناظر متخلا عن عمله قانونًا الا بتعيين 
البدل وقد نستدعى الادارة فى الفثرة بين التنازل 
والتعيين مباشرة اجراءات وقتية لا يصح التوانى 
عنها كالتأجير الذى باشره المستأف فى نوقبر 
سنة ١959‏ 

« وحيث أنه من ذلك يكون ركن الغش 
والتدليس الواجب اقترانه بالتقر ير احالف الحقيقة 
لم يتوافر فى هذه الدعوى وتكون المادة 475 
عرافعات غير منطيقةعلى المستأنف ولا مسثولية عليه 

«وحيث إن المستأنف عليهما ذهبا فىتنسيرها 
لامادة 9؟4 عرافعات الى ان النص قررمسكثولية 
امحجوز لديه فى ثلاثة أحوال ويكنى تحةق 
حالة واحدة من هذه الالات الثلاثة لتقرير 
مسئولية الحجوز ديه . الاولى عدم بيان مقدار 


لل سس وص م ع سس سس ا اس سا س1 
ساس سصسسيسصس- ‏ سه 
سسسب بع بعتو بسع سس اس سس اع را لس ص ب ا سس 


ووة 


الدين عش وتدلسا والثنية اقراره ببلغ أقل مما 
ف ذمته . والثالثة اخفائه شيعا من الستندات الكبتة 
لصحة اقراره وا ستعان الأ نف عليهما على تفسيرهها 
هذا بكلمة (أو) الواردة فى الاص بعد كل حالة 
جرد عدمتقديم التندات بعد أنأمر امستأفف 
بتقدهها يعد فى نظرمكافيا لتفر بر المسثولية المقررة 
فى المادة الذكورة . 

« وحيث ان المسئولية المقررة فى المادة 405؟ 
مرافعات هى فى الواقم جزاء فرضه الشارع على 
من يتعمد تعطيل ايصال الحقوق الىذويها اذك 
اشترط أن يكون التقرير مبنياعل الغش والتدليس 
ومق كان الأم ركذلك لا يكون هناك معنى 
للثفرقة بين عدم الاقراركله و بين الاقرار از 
أوعدم تقدبم المستندات .فيشترط فى الأول أن 
يكون الاقرار بطريق الهش والتدليس ولا يشترط, 
ذلكفى الأحوال الأأخرى و يؤخذ من هذا أن 
الغش والتدليس شرط أسامى فى المادة 488 
مرافمات يجب توافره فى جميع الأحوال التىشهابا 
النص وانكان الشارععندذ كره الاقرارالناقص 
والمستندات والفصل بيهم بعبارة ( أو )لم يكرر . 
عيارة الغش والتدليس التى ذ كرها فى حالة عدم 
الاقرار الكلى فان عدم ذ كر هزمالعبارة لا يغير 
من مدلول المادة ولا من قصد الشارع منها - 
والغش والتدليس شرط يجب ثوافره فى جميع 
الحالات وعليهيكونما ذهب اليه المستأنف عليهما 
فىتغسيرهما لامادة اذ كورةخطأ لا يتفق مع روح 
القانون و يك نعدم تقديم الستتدات وحده غير 
كاف لتقرير مسثوليةالستأاف اذ يجب أنيقدم . 


الدليل على الغش والتدليس . 


ذم 


محاة الحاماة 


«وحيث انه ما يجب ملاحظته فى هذه الدعوى 
ايض ان الحجز نوقم كت بد عارش قشاى تين 
بئاء على طلب الحاجز نفسه فهو يثله قانو) ولا 
يعتير أجنبيا عنه بالعنى الذى عبر به الشارع فى 
المادة 4٠١‏ مرافمات بلنظ ( الغير ) وذلك لأن 
الحارس مسئول قانوقاءن تقديم حساب من ينوب 
عله ومق كاننك مسئوليته مررة قانون فلا يصح 
الج ينها وبين اللسكوليةالتى قررها الشارع ؛ بالمادة 
5 مرافمات لأن هذه المسئولية الأخيرة انما 
وضع تلا حوال خاصة ولغرض معين يتعارض مع 
مسئولية الحارس المترتبة على طبيعة عمله 

« وحيث انه م نكل ما تقدم يكون الحم 
المستأنف فى غير محله وبتعين الغاؤه . 

اتات اد يك توفيق المكم وحشر عته 
الاستاد عزيز خانى بك صد حدن اقندى خضر واخر 
وعشر عنبماً الاستاذ حسن حسئى رقم ١*٠‏ سنة 


ق - دارة حضرات كامل ابراهم بك وكل 
المكمة وتمود ساى بك وعلام شمد بك مستشارين ) 


١ن‏ 
١١‏ ينابر سئة ١981‏ 
(١‏ استئناف . ”تعددم . 
استثنانات . صوقه ٠‏ اتحاد الحصوم 
؟ س استثناف . محل مختار 0 ٠حجواز‏ 
اعلان اعلان الاتدار, بقيد الاستكناف بلحل الاصسلى 


انذار يقيد عدة 


م س اعلان . مستلم الاعلان . خلام . تعريقه , 
ل أستثناف . اثذار بقيد الاستثئاف . ٠‏ دقم 
الاسئداف قَْ العطة القضائية ٠‏ الطعن 


بعدم فائدةانذار القيد ٠‏ رفش هذا الطمن 
امبر القافوئى 
١‏ - ان الانذارلم يرج ع نكونه تنبيهاً وتكلينا 
بأجراء عمل معين وليس ما جنع قانونا أن يشمل 


الأنذار الواحد تكليفا بقيد اسئئنافين أو ا كثر 


فان الغرض,تحقق بتنبيه واحد مادامت البيانات 
صرمحة جليه لاتدع أى شلك أو لبس ف الغرض 
الذى يقصده الستأنف علمهم خصوصا اذا كآن. 
الخصوم تحني ٠‏ . 
- أن اتخاذ المستأنف لحل عنتار لا 

المستأنف عليه من أن يعلن الا"نذار بقيد الاستئنان 
له الاصلل . 

- لفظة (خادم ) الواردة يامادة السايعة من 
قانون المرافمات تطلق على كل شخص يشتغل 
بأجر مهما كان نوع العمل الذى يباشره فيدخل. 
نحت هذا الانظ وكل الدائرة وأصغر فراش أو 
وات لأن اذى مد نرية اناسة شر واليلة 
الشخص امعان اليه لا نوع الخدمة 

- ان حق المستأنف عليه فيانذار المستأنف 
بقيد استثنافه حق مطلق فلا يمنعه من استعماله كون 


.الاسائناف قدم فى آخر شهر يوه اى وقت 


العطلةالاضائية حيث لايمكن ت-جيل نظ رالاستئناف 
لان القاثون يقيد استعمال هذا الحق بأىقيدزمنى 
أو غيره ولانه حق شرع لصلحة البكا ف وده 

الع 

8 من حيث ان الخاضر عن المستأنف علييم 
الاول والثااثة والرابعة دقع فرعيا باعتبار. 
الاستئنافكان لم يكن لأهم بتارعخ؟ أغسعاس 
سنة 19.٠‏ أنذروا المستأنفة وكلئوها بقيد 
استنافها فى مانية أيام فلم تفءل فأصبح الاسنئئاف 
كآن ّ يكن طيقا للمادة عم مراقمات 

وحيث أنه تبين ان المستأنف عليهم الذّكور بن 


محلة الحاماة 


بأوبه 


أنذروا المستافنة فملا في هذا التاريخ؟أغسعاس 
سنة 1٠‏ ( راجع الانذار المقدم بالحافظة رقم 
م دوسيه ) وأن الاستكناف يقياد الا فى 
١‏ 2دلسيمير صسله 19170 

«وحيث ان الحاضرعن الستأنفة ردعلىذ لك 
بأن الانذار باطل للاسباب الآآنية : - 

أولا : لأن الانذار حصل عن حكين مس 
وكان يجب أن يكون لكل حك الذار مستقل 
بنفسه ولذلك فبو يعتبر أن لا وجود ذا الانذار 
بامعتى القاتونى . ثانا : للأن الانذار أعلن للمستأففة 
محل اقامتها الاصلى مع أنه كان يجب أن يعان 
لها عحابا الخختار مكتب وكلبا وشحاميها .ثلم: لان 
الذى تل الانذار(عيده حنا) ليس تابعا لما ولا 
مقي معها .رابعاً : لان الانذارحصل لشخص 
تتعارض مصلحته مع مصلحة اللمستأتفة . خامسا : 
لان الانذار بنى على الغش . سادسا : لان 
الانذر عقي فى موضوعه فلا يتنج أثره القانوفى 

وحيث انه عن السبب الاول فان الانذار لم 
مخرج عن كونه تنبيها تكلم للدعلن اليه باجراء 
عمل معين وليس ماعنم قانونا أن يشمل الانذار 
الواحد تكليمًا بقيد استثنافين أوأ كثر فان 
الغرض من التنبيه الرسمى يتحقق بتنبيه وأحدوقد 
تبين من مراجعة هذا الانذار أنه جلى واضح فى 
تكليف المستأنفة بقيد الاستثنافيناللذينرفعتهما 
عن الذكين المناد ري زعام عاكة مص 
الكلية ف القضيتين ر: م ؟ كلوه كم سنة 0 كلى 
مص الحسكوم فيهما يجلسة ١‏ مارس سئة 48٠‏ 


لنظر هذين الاسكنافين جاسة ١١‏ ديمير سنة 
أمام محكمة اسنئئاف مصر 

« وحيث أن هذه البيانات صريمحة جل ةلادع 
أى شك أولبس ف الغرضالذى يقصدهالستأفف 
عليوم واذا أضيف الى ذلك اتحاد الخصوم كان 
الانذاركافيا ليان الغرض المقصود منه قَانوك 
وبالتالى يكون اعلانه منتجا للاثر القاتوئى الذى 
رتبه عليه القاثون ولا محل لول بوجوب اعلان 
انذار مستقل لكل حك فاله فضلاعنأن القاثون 
لم يحتمه فاله يكون تعسماوتقيداً باجراءات شكلية 
لا ازوم لها 

« وحيث أنه عن السبب اقاقى فان وكل 
المستأنقة يتمسك بأن اعلان هذا الثنبيه يجب أن 
يكرن المحل اختار لمستأقة وهومكتب وكيا 
ولحاي عنها 

« وحيث ان القانون فى المادة م مرافمات 
قضى بأنه يجب على الستأن ف أن يقيدالاستثتاف " 
فى معاد ثانية أيام من تاريخ اعلانه بذلك. من 
الستأفف عليه على يدمحضر بالطرق المبيئة في المادة 
دم والآ كان الاستئئاف كأن : يكن 

«وحيث انه بالرجوع الى المادة 14 نجد أن 
القنون أراد بها أن يازم لمستأفف بتعيين” محل 
تار له فى البارة الكاثنة بها محكمة الاستئناف 
ثم رتب على ذلك جزاء وهوصعة اعلان الاوراق: 
البه فى قل |كتاب الحكية وظاهر أن الغرض من 


: هذا النشديد الذى التزمه امشرع فى هذه الالة 


ومعلنين اليها بتارعخ .ه مابو ممنة.15 وتحيد ' خوتراءاته نصلحة الستأنف غليه .ومنع وسائل. 


مم ة 


مجلة المحاماة 


الماطلة والكيد التى يعمد اليها المستأنفون لتأخير | فالاعلان صصحبح قانونا ( مادة > و, عرافمات): 


صيرورة الح الابتدأئى:نبائبا فبوتشديدوتضبيق 


«وحيثان المستأنفة تقس ك ,أن الانذار حصل ٍ 


الممنات ولك الأفيود ةالسي[ الننتاق: | لشحض عفارطن مسلحة هم مضل الدتاقة 
على و 2 


عليه ولذلك فانه من المقرر أن حق التأنف عليه 
دب ق كاملا فىاعلان الانذا نحل المستأنن الاصيل 
( راجع فى ذلك شرح قانون المرافعات لعشماوى 
يك جزء ؟؟ ص 7*5 وققرة 241 ) 

وحيث عن الامر الثالث وهو أن الذى اس 
الاعلان (عيده حنا) ليس بتابع للمستأنفة ولاهو 
- معراوقدقررت المستأنئةعل كرتها انعبدهحنا 
هذا ه وكاتب حسابات ولدها فرج افندى ولذلك 
فلا عتبر خادما 

د وحيث انه من المتفق عليه انلنظة دخادم» 
الواردة بالمادة السايعة من قانون المرافعات تطلق 
على كل شخص يشتغل يأجرء.م ما كان نوعالعمل 
الذى يباشره فيدخل فت هذا الافظ وكيل 

الداثرة وأصغر فراش أو بواب ( راج كتاب 
امرحوم أبى هيف بك جزء ١‏ ص 451 ) لآن 
الذى يحدد صفة التابعية هو رابطة الشخص 
بالمعلن اليه لانوع الخدمة 

« وحيث اله فصلا عن ذلك فقد تبين من 
الستندات التى قدمها المستأنفعليهم الحاضرون 
أن عبده حنا هذا هو خادم المستأئقة ققد حر 
عنها امام الخبير فى القضية رقم 07 جدول سنة 
98 محكمةالمنيا الجزئية وتسلعهااعلانالدعوى 
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لان الانذار أعلن لعبده حنا كاتب ولدها فرج 
افندى وولدها هذا خعم للا فركزه فى هذا هو 
بذاته مركز الخصم الذى أرسل الاعلانير يد به 
سقوط الاستئناف أوجع بذ لك فىشخصه شخصية 
الاصمين المثرافعين 

« وحيث انه تبين ا تقدم ان عبده حنا 
المنس للاعلان هوفى الواقم تابع للمستأنفة كما 
هو تابع اولدها فرج افندى وأن الاعلان حصلى 
محل اقامة المستأننة 

« وحيث اله فضلا عن ذلك ققد تبين ان 
فرج افندى ود المستأنفة لم يكن فى الواقغ الا 
خصماصوو يا لان الورثة فر يقان المستأننة وأ ولادها 
( ومنهم فرج أفندى الذكور) فريق وباتى 
أولاد المتوفىمن زوجة اخرى فرريق آخر وظاهر 
أن مصلحة فرج افندى تتحد فى اللهايةمع مصلحة 
والدته المستأنفة وظر, وف الدعوى تيد ان اختصام 
فرج افندىكان شكليا فل يحضر فرج افندى 
الذكور لابنفسه ولا بواسطة وكيل عنه ول يدفم 
دعوى والدته بأى دفم 

« وحيث ان الحاضر عن المستأنفة اورد فى 
مذكرته بءض قرائن يريد ان يستدل بها على أن 
المستأنف عليهم فى انذارم المستأقة استعملوا غثا 


المرفوعة ضدها من وزارة الاوقاف أمام تحكمة | يترتب عليه بطلانه فتمسك بسكوت المستأاف 


النيا الجرلية ش 
«وحيث ان الاعلان حصل فى «أزل المستأنفة 
وقد تقدمعيده حنا للمحضر وقرر أنهتابع المستاأنفة 


عليهم زماطويلا وان هذا السكوت مظهر للشعور 
بعدم النضرر من الماطلة ولكن برد على ذلك 
بأن حق طلب قيد الاستئئاف طيمًا للمادة عدم 


محلة الحاماة 


عرافعات هو حق ريه القانون لمصاحة الستأفف 
عليه وحده وأباحله استعاله ولميقيد هذا الاستمال 
بأى وقت خاص فلا محل للاعتراض على وقت 
استعاله . وأما ترك الحل المختار وأعلان المتأئفة 
بحل أقامتها الأأصلى ققد نبي ن أنه من حق المستأنق 
عليهم أيضاكا سبق القول فلا سبيل للاعتراض 
عليه أيضًا 

« وحيث أنه عن باق القرا فأنه يتقدم أى 
دليل يفيد سوء نية امستأنف عليهم فى التخاب 
الوقت الذى أعلنوا فيه الانذار للمستأننة ولا فى 
أنهم قصدوا نسخير عيدهحنا فى تس الأعلا نبل 
بالعكس يتين من المستندات التىقدمها امستأنف 
علمهم ان وزارة الاوقاف أعلات المستأنفة بتار 
؟ أ كتويرستة 1978 بأعلان ثبت منه أن 
الحضرخاطب عيده حنا بصفته تابعا ومقيا مع 
المستأتغةوهذا يدل على ان انكار صغةعيده حنا إها 
فى محاولة منها لاتخاص من أثر هذا الانذار وهو 
مقردة الحم تيان 

« وحيث أنه عن السبب الأخير وهو ان لا 
مصلحة للاستأنف عليهم فى هذا الانذار لأأن 
الاسئثئاف تقدم فى أواخر بونيه سنة ١5#.‏ أى 
وقت المطلة الفضائية فل يكن مكنا تعجيل نظر 
الاستئناف فى هذه المدة . 


انان 


« وحيث أنه اذا اوحظ ان النص عام ول يقيد 
غيره وأنه حق شرع لمصلحة المستأنف عليه 
ودذهة وأن هذا الاخير وهوصاحب الصلحة هو 
الذى يقدر مصلحته ولا شأن لمستأنفة فيه فأنه 
تبين أنه كان يجب على الستأتفة ان تقوم جأكانها 
به المستأن ف عليهم وشم وشأنهم بعدذلك فىأمكان 
أذارى مخض لا بص حمعه تعطيل فص من نصوص 
القانون خصوصا اذا كان النص <تميا ترتب عليه 
جزاء خطير وهو ( اعتبار الاسئثناف كألم يكن ) 

«وحيث أنه لا تقدمكله يكون الانذار سصحيحا 
قانونا وتكون تنيجته ان ااستأنقة متم بقيد 
الاستئناففى لليعاد الفانوتى فيتعين حينئذ أعتبار 
هذا الاستكئاف كن يكن طب ادس مرا افمات 

) استثناف الست سذزورة جرجس تَبد المببيح 
وحضر عنها الاستاذان ميقس فهعى وحلم اونا ضْد 
ورثة المرحوم برسوم بك سعيد عبد المسرح وحشرءن 
او" وغ الاستاذان احمد رشدى وجرجسميخائيل 
رقم ١‏ سنة مغ تضائية- دارة حغيراتالسيد مد 
عبد الحادى الجندىبك وعلى حيدر حجازى بكواحد 
مختار بك مستشارين ) 


4 


٠. و‎ 


01 


إن 
محكة بنى سويف الكلية الاهاية 
٠‏ ابريل سنة 8 وا 
١‏ دين , سةوط الحق . بدء الاستحتاق ٠‏ 
اندار . لا يقطع سرون المدة 
# لس محضر دصر تركة . ليس أقرارا من الورثة 
4 دين اقرار به . اثناء المدة ٠‏ لا يقطم 
سريان المدة . 


البارقه لقان وني 

١‏ -تبدأ المدة المقررة لسقوط الحق فى المطالبة 
بالدين فى اليوم الذى يصبح فيه مستحمً 

؟ - ان الانذار لا يقطع سربان المدة المقررة 
لسقوط الحق وحكة ذلك انها لا ندل على امطالية 
الجددية بل مجرد النهديد 
" - أن محضر حصر التركة لا بعد اقراراً من 
٠ا'ورثة‏ بالدين الذى يلارج فيه اذ ان المقصود منه 
نيان ما للتركة وما عليها لا الاقرار ما يشمله 
50 ان الاقرار بالدين فى بحر المدة لا يقطم 
سريان المدة المقررة لاسقوط ما دام ان ذلك 
الاقرار لجبغير صفة الدين ولميترتب عليه تعهدجديد 

اموي 

« حيث ان الستأظفين دفعوا بسقوط لمق فى 
الطالية بالاجار لمذى خخس منوات هلالية 

«وحيث انه ثابت من الاطلاع على عقد الانجار 
العرفى المؤرخ ١١‏ أوشبر سنة 1918 الموقع عايه 


مجاة المحاماة 


ا 
سس ريا جيه 


من المرحوم خليقه سلبات مورث المستأقين 
وحسن حسنللمدة ثلاث سنوات من [كتو برسنة 
8 لغاية ١‏ كتو بر سئة 9478| 

» وحيث أنه نص فى هذا العقد أن سداد 
الايجار يكون باعتبار الثلثفى أول مارس والثثين 
فى أول أغسطس من كل سئة 

« وحيث أن وكيل المستأفف عليه دقع يأنه 
يجب احتساب مبدأ مسر يان المدة المسقطة الحق 
من تارم انتهاء الايجارة لامن يوم الاستتحقاق . 

« وحيت أنه من المجمع عليه أن مدة السقوط 
تبدأ منيوم الاستحقاقأىمن اليوم الذى يوخ 
فيه رفم دعوى للمطالبة بالدين « انظر بلانيول 
جزء * ص بند ه77 بند 770 » وقال نويه أن 
سقوط اق يبدأ بمجرد أن يصبعح الدين قبلا 
للمطالية به 78 ه معتعصدفس ع1 مسن عسدز دن 

116016 18 8 

« انظرايضًا تعزيزاً لهذا المبدأ قرار لجنة 
المراقبة القضائية عر 5/ ستة ١40‏ كتاب مرجع 
القضاء ص 57٠١‏ يند 8ه8؟ » 

« وحيث ان استحقاق آآخر قسط للاتجارة 
الثار البها وقع فى أول أغسطس سنة ١‏ 
وم تعلن عرريضه الدعوى إلا فى يوم 76 إونيه 
سنة 13310 لذلك يكون قد اتنذى أ كثر من 
خمس سنوات هلالية بين تاريخ الاستحفاق 
واعلان عريضة الدعوى 

« وحيث أن المستأنف عليه أى ااؤجر أذر .. 


مجة الحاماة ‏ . أكة 


مورث المستأئفين بتارعخم 5 ؟يناير سنة/ا19وانذره /! الحقوق سنة 1١‏ ص/50١‏ ان الاقرار بالدين فى 
إيضافى/ فبرابرسنة 10+ وقال ان هذينالانذار ين | بح رالمدة القاتونية لا يقطم المدة المعينة لسقوطه 
شطعان سسربان المدة المدقطة للحق »ا دام ان ذلك الاقرار لم يفير صفة الدين وم 
«وحيث أن الأعمال الى يترتيعليها اتقطاع | يترتب عليه تعهد جديد د مرجع القضاءص ١1١‏ 
مضى المدة مبدنة فى المادة؟+مدنى أى التكليف | غرة 75؟؟ » لذلك لاترى الحكية محلا لاجاية 
بالحضور للمرافمة أمام الحكة أو بالتثبيه الرسمى | طلب المستأنف عليهم بالانتقال الى الجلس الحسبى 
عسل سمسسهه وحكة ذلك أن بدو ءن للأطلاع على محضر حص التركة الشار اليه 
الدائن ما ربد على مضبيه فى المطالبة الجديةلا مجرد | « وحيث انه لهذه الأأسباب يتعين قيول الدفم 
الهديد.و قد مسرى قضاء الاك عىأن المادة 1م بسقوط الم قف المطالبةبالاتجار المرفو 2 به الدعوى 
مدلى تنطبق على لمدة المكسبةللحق والسقطة له والغاء الحم الستأنف ورفض دعوى ااستأقين 
ايا . ه انطرحم محكمة استثتاف مصرف 18 | وازامم بالصاريف عن الدرجتين 
ابريل سنة ؟47 خاماة سنة “اغرة اص"؟! | ( تشية الشبخ سلهان خليفه سلهان وآخري 
وأحكام محكمة الاستئناف الختلطة العديدة | ضد ورثةالمر<وم دجوي وآخرينرقية 1,-نة8 1ه 
لوقي فص ؟ من كتاب مرج القضاء .وانظر س ل رئامة وعضوية حشيرات القضاة زى خيي 


8 الاو أجد دا ىواعد ( 
0 بوتيجى واجد راغب دكروى واحمد لطى 


زغلول باشأ ص ٠١١‏ » 7 10 
«وحيث أنه بناء على هذا يكون الانذارانغير محكة طنطا الكاية الاهلية 
قاطعين للمدة ش 


م 'وشبر سنة 19175 

« وحيث ان وكيل المستأفف عليهم قال فى | .رقة. إسراء . اعتباره ظرناً معد 
مذ كر ته ان المستأننين اقروا بالدينفى محضرجرد | 0 
التركة وهذا قاط لسقوط المدة 3 | الميرأ القائوئى 

« وحيث انه لم بت أى دليل على دعواه هذه ان الأكراه المشدد لظروف لاسرقة هو الذى 
ثم انه لوس جدلا بذلك قانه بعد اعبار خضي يرمى الى تقبيد حرية الجنى عليه فى الاقع عن 
الجرد بشابة اقرار من الورثة بالدين وعل الأخص | ماله حال اركاب السرقة أو ءلى الأقل عند 
مئى كان بيهم قصر .اذ أن محضر حصر التركة محاولته استخلاصه من يد اللجنى عليه بحال فراره 
يقصد منه قنط بيان ما لاتركة وما عليها ولا بعد | بالمسروق عةببالسرقة . فالفاومة الت يبديما الم 
ما جاء فيه اقرار ما بشمله . وقد حكبت ممكنة | حال ضبطه بمحل الجرية ولوكان قصده ممما 
استئتاف مصر بتارعخ ١‏ ينابر سنة 1895 مجلة | مجردالاً لات لا تمتبرظرقمشد دازم ةالسرقة 


سيس ا نسم 


ل 


الكو 

«هأأن محكةاولدرجة قضت بعدم اختصاصها 
بنظر الدعوى لاعتيارها الواقعة جنابة ممرقة با كراه 
منطبقة على المادة الالاع مسئندة فى هذاالاعتيار 
على ما ذهبت اليه بعض دوائر النقض من أن 
الأكراه الحاصل أثناء ارتكاب السرقة سواءكان 
الغرض منه الحصول على الثىء السروق أو 
المكن من الهرب يعتبر ظرفا مشلددا يخرج الواقعة 
من جنحة الى جناية سرقة . 

دوا ان هذه الحسكة ترى ان الآ كراء المشدد 
لظروف السرقة هو الذى يرى الى تفييد حرية 
الجنى عليه فى الدفاع عن ماله حال ارتكاب 
السرقة أو على الال عند محاولته استخلاصه من 
يد الجإنى حال فراره بالأسروق عقب السرقة 

دوعا أن الرأى الذى أخذت به محكمة أول 
درجة من حيث اعتبار القاومة التى يبديها المنهم 
حال ضبطه ومحل الجرية اكراها مشدداً لجريمة 
السرقة حتى ولوكان قصد المهم منها جرد 
الأفلات والخلاص بشخصه دون المسروق .فيه 
خروجعن قصد المشرع وتوسعفى تطبيق الحدود 
من نصوص القانون لا تبرره حكمة النشريم من 
التشديد فى .ثل هذه الا<وال وليس أدل 
على ذلك من عدول محكمة النقض أخيرا عن 
الرأى المشار اليه آننا يحكمها الصادر منها بتارعخ 
/ مارس سنة 1985 ( رقم 1 من العددالسابع 
من المجموعة الرمعية سنة 1574 ) وتقربرها هبدأ 
العلاقة السببية بين الا كزراه والسرقة بأرتف 
اشترطت فالا" كراء المشدد ذه الجر يمةحصوله 


مجحاة الحاماة 


اما بقصد السرقة أو بقصد الغرار بالمسروق لا 
جرد تمكن المالى من الغرار بشخصه 

«وعا أن الظاهر من وقائع الحادث المطروح 
على ال محكمة أن المجنى عليه فاجأ الهم فى غيطه 
ويحجره كية من الباذنجان فألق القبض عليه 
وعندئذ حاول المهم ان يلق ما بحجره و .برب 
وقد تمكن فعلا من القائه جزءاً .نه.غير ان النى 
عليهمنعه من القاء الباق فعمد لمهم الواستخدام 
القوةفى التخلص من يدى الجنى عليه وضر بهبالكيفية 
الموضحة بالتحقيق ليلجو بنفسه . 

« وبا ان هذه الوقائع لو صحت لكانت الواقعة 
جنحة سرقة عادية منطبقة على امادة 95م 
وتليها جنحة ضرب منطبقة على امادة .لاع 
لعدم وجود ارئباط بين واقعتى السرقة والضمرب 
إذ واضح من الظروف المتقدمة الذكر ان الهم 
لم يقصصد منضرب الجنى عليه تكن من السرقة 
أو الفرار بالمسروق.بل كان قصده على النقيض 
من ذلك وهو المكن من القاء ما مخجره من 
الباذتجان وتركه بغيط الحنى عليه لك يلوذ هو بالفرار 

دوعا أنه يتضح مما تقدم ان محكمة أول 
درجة أخطأت ف اءتبارها الواقءة جناية وحكبا 
بعدم اختصاصها بنظرها .ولهذا ترى هذه الحكة 
الغاهه والقضباء,اختصاص محكءة الجن بنظر الدعوى 

( قضية النيابة السومية ضدامد قطب هبد اللطيف 
رقم 5011 سنة 5و١‏ استئناف- رئاسة وعضوية 
حضرات القضأة «وسف شهدى بك وحمد فتحى وحمد 
نصر الدبن زغلول وابراهافندىواس فعضو الثيابة) . 
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وس ع بالابقاف . اثره فى الخصومة . جواز 
استثنافه . 

؟ سب استئئاف , حم صادر بالايقاف , جوازه. 
تابع للدعوى الاصاية 

م س استئتاف . حم على خلاف حم ساب . م 
تصد بق 2 , عد أز الطعدفه. 
ا اعت 


المارىء 7 ٍ 

21و انُكان حم الاقاف يجوز رفم استثئاف 
عنه اذا ترئب عليه آثار جدية ها خطورتما فى 
الخصومة القائمة وانه لا يجوز استثنافه اذا لم يخرج 
.عن كونه مجرد احتياط وقتى لا يؤثر على الخصومة 
القائة ‏ الا انه يراعى ف ذالتكلهان حم الايقاف 


يقيع الدعوى الأصلية . فلا يستأنف الا اذا 


كانت قابلة للاستثناف . 
؟-وان كان قد جرى القضاء على عدم جواز 
الأخذ بالمادة +هم مرافعات القائلة يجواز رفم 
استئئاف حي صادر على خلاف حم سايق - 
وذلك فيا اذااكان الحم السابق حكامصادقا 
على صلح . الا انه لما كان حك المصادقة على 
الصاح حكا حامماً فى الخصومة لايقبل طعا الا فى 
حدود المادة لاه> مدق القائلة تجواز الطعن فيه 
فى حالة الغش والغلط ققط - فانه اذا انتثى عنه 
هذا الطمن وأصبح بعيداً عنه وجب على ذلك 
اعتبار الحم بالمادقة على الصلح حم بالعنى 
الصحيح يجوز اعثباره شر صحيحا فى جواز 
رقع اسئثئاف عن حك جاء بعده وتخالمً) له 


4 


« من حيث أن المستأنف عليه الأول مراد 
فركوح دفع الاستئئاف المرفوع من المستأفف 


مصطن عمار بعدم جوازه لقفة اانصاب ورد " 


المستأنفف بأن اسئئنافه هو عن حلم صادر على , 
خلاف حك سابق 


« وحيث ان الدعوى الحاضرة هىعن نصاب 
لا يقبل الاستئناف 


« وحيث ان الحم الستأنف قفى بايقاف 
الدعوى الحاضرة حتى يفصل فى اللكية المتتازع 
فيها بين المستأنف وال تائف عليه الأول المأكور 

«وحيثان المكبالايقاف وانّكانمن الجائز 
اونا استثناف اذا ترتبت عله خطورة ظاهرة ومس 
اموراً جدية مقطوعا بلحمنها بين الطرفين وانه 
لايجوز استشّاف حم الايقاف اذأكان الغرض 
من جرد احتياط وقتىلا يؤثر علىعركز الطرفين- 
الا انه يجب أن براعى ان 9 الايقاف فىذاته 
يدخل تمن دائرةالدعوى المطروحةفسرىعليه 
ما يسرى على الدعوى بالذات .بعنىانه اذا كانت 
الدعوى تدخل ف الاختصاص النهانى أصب ححكم 
الابقاف فيها غير قابل للاسئئناف . ولا يصحقانونا 
الاحتجاج بأن حم الايقاف فىهذه الحا يعتبر 
بثابة الك الصادر بعدم الاختصاص والذىيجوز 
رفم اسئثتاف عنددائًا مهما كانت قيمة الدعوى. 
لأنالقيامن هنا قياس مع الفارق ٠‏ اذ جواز 
استئاف أحكام الاختمناص مبما كانت قيمة 
الدعاوى انا جاه على خلاف القاعدة الأ صلية القائلة , 
بعدم جؤاز الاسئئاف فى النصاب النهالى . فلا 


4 


يجوز حيئد أن بوْخْد فى هذا الجواز الا بالقدر 
الحدد الذى قرره القانون - اذ اجوز انول أن 
يقاس على ما الف القياس الأأصلى 
«وحيث انه فيا يتعاق يجوازقبول الاستئناف 
الحاضر يسبب صدور حك الايقاف ما يخالف حك 
سابقاقضى بالصادقة على الصلح المعقود بينطرف 
خصوم ة كان فيها المستأنف الحاضر ولكنهليدخل 
فىالصلح - فان هذء الحكمة الحاضرة ثلاحظ بر خم 
رضاء المستأنف الآآن لهذا الصلح وبقبول تفاذه 
عليه - بأنهلا يمكن اعتبار حم الصلح قد اعترف 
بلكية المستأنف لققدر المتتازع بشأنه الآن- لأن 
فى قبول اثنين الصلح مما ليس معناه رضاءها 
بنصيب الثالث . اذ الصلح ٠قصور‏ عليهيا دونه 
«اوحيث وان كان حك المادة 9ه مرافمات 
من حيث جواز اسنئناف حكصادر على خلاف 
2 سابق هى مادة اسثنائية لا .ؤخد فيها الا 
بالحيطة والدقة وضرورة مراعاة الشروط القانونية 
ها من سبق صدور حم جاء الحكم الثانى ذالم 
له فانهاذا عرف ذلك وعرف أيضًا أن | 
بالصادقة على صلح لم يكن حم بالعنى القائونى 
الدقيق.لاأنه لم يفصل فى خصومة ,طريقة حاسمة 
ترجع لذات المكة وتقديرها. بل هو قد صادق 
على تعاقد الطرفين ورضاءهما بفضئزاعهما برغيتهما 
وحاء الحم بالمصادقة جرد ائبات حالة التعاقد 
٠‏ وحالة المتعاقدين فى خصودة قائمة.الأمز الذى جعل 
القضاء يقول بعدم جواز رفع اسثثناف عن حكم 
سابق صادر بالمصادقة على صلح ( قنا الاستئناقي 
فى ه مارس سنة 1578 والمنشور يجريدةالسياسة 
اليومية فى 9 ابربل سنة 1578 وحم اسثئئاق 


محل الحاماة 


١ فيراير سمنة 18117 الجموعة الرسية الجلر,‎ ٠ 
رقم لاه ) - اذا عرف ذلك كله فانه جب أن‎ 
بلاحظ بأن الصلح المصادق عليه بحم لا يقبل‎ 
الطعن الا فى حدود القاتون ما قرره له هذا الأأخير‎ 
فى حالة النش والغلط الواقم فى الشخص أوى‎ 
مادة الصلح(المادة لاه" مدى) فاذا اتتغى هذان‎ 
العيبان-الغش والغلط-أصبحالحسكم بالمصادقةعلى‎ 
الصلح قاطمعا فى الخصومة حيث يحوز قوة الثىه‎ 
٠ الحكوم فيه فيا هو مثبوت فيه و بحيث يمكن اعتباره‎ 
حكا بالمعنى الصحبح جوز اعتباره شرطً) صعيما‎ 
فى جواز رفع اسنثنافعن حم جاء بعده وعخالنًا‎ 
له بالمادة ذم مرافعات المتقدمة‎ 

« وحيث ما تقدم ولأن الصلح المنوه عنه فى 
هذه الدعوى لم يتناول المستأنف ولا يمكن اعتباره 
هذا السببحم صلحيصح اعتباره شرطا صميحا 
فى الاخذ بالمادة؟ه؟ مرافمات يتعين قبول الدفم 
الفرعى المدفوع به من المستأنف عليه الأول وعدم 
جواز الاستئناف لقلة النصابولعدم وافر شروط 
المادة ؟ هم مرافمات 

( قضية الشبخ سطق عمار ضد مياد رم 
وآخربن رقم 1 سئة 


حفرات عبد السلام بكذهنى رئيسالشكمة وجالالين 
أباظه بك وود علام بك القاضيين ) 
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ولابة فى التصرف فى أعيانه . فان التصرف حرج نافذا لازما لههةالوقف يتنم عليها قانونا الاستقلال 


عن ولابة الناظر الخاصةو يدخل فى ولايةالقافى 
العامة . فلا يصح لناظر الا بأجازة القاضى قاذ 
امتنعت أصبح التصرف فاقد الحجية منعدم الاثر 

5 0 ترد المادة /؟ من قانون نزع الملكيةالتى 
تجيز لناظر الوقف المارسة على امن ستثناءللفاعدة 
التقدمة فانهذا الحق لاناظرخاضم لسلطةالقاضى 
العامة في الاجازة . فعى تقرير لقاعدة الشرعية 
العامة وتفرريع عليها . والا كانت خر وجا على 
طبيعة وظيغة الناظر باعتباره وكيلا غير مشروطله 
يع عين الوقف . وثناقت مم الأصل فى الوقن 
شرعا فانه لازم على الصحبح لا يصح تليكه الا 
فى حالة الضرورة والصلحةءفيجوز فيهيا اقاضى 
استيدال عين الوقف بالشروط وال حكاءالقررة 
لذلك شرا 2 - 

م - لا يور فى اطلاق القاعدة المتقدمة ان 
سلطة القاذى الشرعىفى مسائل الاستبدال للمننعة 
العامة تعمد كثيراً من عناصرها .اذ لا علك بداهة 
سلطة تقدير ضرورة الاستبدال م لايملك تقدير 
عن معين يرفض الاستبدال بدونه. فازذلك من 
سلطة الحم الاهلية 

ٍ 24 

حيث انه ثابت باتفاق طرف المخصومة اناتناا 
تم بين حافظ بك المنشاوىوكيل المدعيةوالجاس 
البلدى على تقديرجنيه واحد من للمتر من الارض 

التي استولى عليها الجلس للمنفعة العامة 

وحيث ان موضع الراع فى الدعوى هو فى 
الحجية الواجبة قَانونا لهذا الاتفاق باعتباره تعاقداً 


يفسخه 

وحيث ان أل ما ينسارع الى رأى الباحث 
ان ناظر الوقف الغيرمشروط لهالاسنبداللاولابة 
له فى التصرف ف أعيانه وان وظيفته تقتصرعبى 
الادارة فى حدود كتاب الوقف لخسب . وان 
التصرف خارج عن ولابته الخاصة وداخل فى 
الولابة العامة لقاى . فلا يصح الاتفاق عليهالا 
بأحازته له أجازة سابقة أو لاحقة . فاذا امتنعت 


| هذ الاجازة أصبح التصرف فاقد الحجية 


متعدم الاثر 

وحيث ان هذه القاعدة هى قاعدة أوليةتملمها 
طبيمة الوقف ذاته . فان الاصل فيه شرعًاً عدم 
جواز بيعه لانه لازم على الصحبح فلايصحقليكه 
بالبيع وغيره من الاسباب الاقلة لا.لك الا فى 
حالة الضرورة والصلحة فيجوز لاقاضى فيهما 
استبدال عين الوقف بالشروط والاحكامالمفررة 
شرعا لذلك (راجع كتاب «باحث الوقن للشيخ 
زيد بك ص "١‏ ) ولا يؤثرفى اطلاق هذه 
القاعدة اختلاف الحالات التى تستازم الاستبدال 
او الضر ورات التى تدعو اليها لجميعها سواء وال 
فلا يجوز بداهة أن يؤثر تنوع,! فى كيان الوقف 
فيغير من شروط انعقاده وصحته وهو فى ذلك كله 
خاضع لاحكام ثابتة تنظمها الشريعة الغراء 

وحيث انهبذلك لايغير نزع ملكية عين الوقف 
للمنفعة العامة من وجه المسثلة شبًا ٠.‏ فعى حالة 
استبدال ليست لناظر الوقف ولاية فيه ٠‏ وبيق 
لقاهى سلطته الطبيعية فى مواد الاسئيدالعموما 
ولا برد على ذلك ان نص المادة لا؟ من قاثون 


ل 


ملة الحاماة 


نع الللكية أجاز لناظر الوقف المارسة على امن 
فان هذا النصلم يرد استثناءلاقاعدة الشرعية العامة 
ولا يعطى للناظرسلطة تحرمهاعلية الشر بعةوطبيعة 
وظيفته باعتباره وكيلا غير مشروط له بيع عيبن 
الوقف . فتخضع سلطة|اناظرفى المارسة الى ولاية 
القاذى العامة والقول بالعكس واسنادولاية الناظر 
ف الاستيدال الى القاعدة الشرعية التى تجو ذايع 
عبن الوقف عند الضرورات وها تزع الملكية 
للمتفعة العامة هو اسئناد الى غيرسئند لا لشىء 
الا لان البيع حتى عند الغ ورة لايملكه الناظر 
بل هو من حق الفاضى وثى الخالة الوحيدة الى 
يجوز فباله الاستيدال عند عدم النص عليه فى 
كتاب الوقف 

« وحيث ولو أن سلطة القاضى فى هذه الخلة 
تنقد كثيراً من عناصرها المامة . فهولاعلك أولا 
تقدير ضرورةالاستبدال أو صلاحيته لاوقف.فان 
نزع الملكية أمر لازملا يحتمل التقديركا انهلايماك 
ثانا تقدير مُن معين يرفض الاستبدال بدونه . 
فان تقدير تن المقار المأزوعة ملكيته عند التزاع 
من اختصاص الحم الأهلية الاانه لايجب أن 
يكون مجرد ذلك مبراراً لقول بعدم وجود ولاية 
له أو مم ذلك لا يزال هناك خير لاستعال هذه 
الولاية فى حالة الانفاق على العْن وديا مع جهة 
الحكومة نازعة الملكية. فيج ب ان يقيل القاضى هذا 
الاتغاق والا يستقل الناظر بقبوله أورفضه - وفى 
غير هذه الحالة انعدمت ولاية القاضى بداهة 

ه وحيث انه لا يرد على ذلك ان القانون فى 
الادة ٠9‏ المذ كورة قد افترض الاستغناء عن 
الرجوع الى القادذى فنص على ضعانات أخرى محل 


محل ذلك أن اشترط وجوب تقد بر الكن الذى 
تحصل عليه المارسة مع الناظر معرفة الخبراء : 
أولا - لأن محرد تقديرا1براء لا يعنى تقدير 
لون الحقيق وقد يكون محل طمن . ثانيا - لأن 
الرجوع الى القاضى ليس مقصوداً منه الا مان 
مصلحة الوقف وقد يكون ف المصلحة الموافقة 
على تقدير جهة الحكومة النازعة الملكية أو الخبراء 
المعينين فى -ين ان الناظر يرفما. و بذاك يق 
القاذى ناد اجراءات قد لا يكون السير فيها 
من مصلحة الوقن 
«وحيث انه عرما قيل فى تفسير نص المادة/الا 
لذ كورة ومرماها - وقد يبنا التفسير الصحبح 
آنفا - فان المارسة على لعن لا تصح مع ناظر 
الوقف ابتداء الا على أساس تقدير خبراء لثمن , 
« وحيث انه ثابت ان تقدير المّن بين وكيل 
الطالبة والجلس البمدى ل يسئند الى تقدير خبراء 
« وحيث انه يظهر أن ولاية القاضى فى هذه 
الحالة مفروضة أصلا بحيث لم يتعرض أحد من 
الشراحأصلا الى تأبيدها أود حضما يوجه اليبامن 
النقد ( راجع كتاب دهلاس جزء ؟ ص ١84‏ 
وكتاب الملكية والحقوق العينية للحمد بك كامل 
عرسي ص5158) وراجع حك محكمة مصرالابتدائية 
بتارم 7 نولي سئة 1415 المجموعة سئة ١٠ص‏ 
١١‏ . وهذا | 
له بالابدال 
«وحيثانه لذاك وما تقدم كون هذاالاتماق ٠‏ 
منعدم الأثر قائونا و يجوز الرجوح فيه والنجوء الى 
هذه الحمكمه صاحبة الاختصاص الطبيعى ف تقدبر 
تمن الثل لإمقار المنزوعة ملكيته 


3 مفترض ان الناظر مصرح . 


مجلة الحاماة باه 


« وحيث انه ثابث من أثوالالطرفين انن 
الأرض المازوعة ملَكيئها قد قدر بواسطةمبندس 
الجلس البلرى م قدره خبراء احكمة الشرعية 

و وحيث ان هذه الحكية ترى أن تستانس 
ببذه التقديرات وبالاأسائيد النى استندتاليهااى 
تقدير الى المقيق اعقار المأزوع ملكيته . وترى 
أن تتولى هذا التقدير بنفسها . فتقدر قيمة العقار 
وقت نزع ملكيته وقيمة ما عاد عليه من امنفعة 


9 وبتارخ لا مأبوسنة 197٠‏ أرسل 
المدعى عليه [لمدعى خطاب يطلب فيه الاموال الى 
شبر يونيه سنة 1470 ولكنه م يم بالدفم فى 
الاجل الاصل مما اضطر اللدعى معه الى اعلانه 
ببدولستو بتأريخ١‏ ا بوليه سنة ٠‏ *147. بوجوب دفم 
امبلغ المذّكور بعد ذلك و بتاريخ1؟ أكنو برسنة 
٠‏ استصدر الماع أمرا من حضرة رئيس 
الحكمة بوضم الاختام على محل تجارة المدعى عليه 
ينا البصل و بتحديد جاسة لنظر دعوى الافلاس 
وفعلا تننذ الامرووضعت الاختام فى ننس اليوم 
وبجلسة المرائمة سمم المدعى على طلباته ودقم 


من نوع الللكية 

( قضية الست قاطمة هالم يسفتها ضد بجلس بإدى 
اله الكبرى رقمه ١؟‏ سنة ٠‏ “دك رئاسة وعضوية 
حضرات الثغاة يوسف شهدى بيك وتمد نصر الدن 


زغاول وجمد على رشدى ) المدعى عايه با هو مدون بمحضر الجلسة 
لل « وحيثث أنه يشترط 5 بأشبار الافلاس 
محكة اسكندربة الكلية الاهاية 


ان يكون المدمى عليه تاجراً ونوقف عن دقع 
دنونه ف الواعيد المكررة 

«وحيث انه لا خلاف ىان المدى عليه تأجر 
الا أنه قد ظلهر من السئندات المقدمة بالدعوى 
ان أصل الدين المطالب به هو اتجار كان مطأو با 
من أحمدممدالسسر وجى وتمهل المدعى عليه بسد أده 
بدلاعنه ومثلهذا الدينهو بلا شكدين مدلى ولا 
يغير من طبيعته هذه قرول المدعىعليهإلتاجر سداده 


1 دير سئة .15 

أفلاس . دين مدنى . عدم جواز المم به 

ا كمرأً لقث وى : 

من المجمع عليه عإا وملا أنه لا يجوز أشمار 
فلاس الدين التاجر لتأخره عن سداد دين مذنى 
بل لا بد لذلا أن يكون الدن تجاريا 

امكو 1 

« حيث ان وقائع الدعوى نتلخص فى ات 
المدعى عليه بصفته تاج رين البصل فى الاسكندر ية 
تمهلد عوجبي خطاب تأر مه ؛ مأبوسئة 151١‏ 
عرسل للمدعى وموق عليه من الماعى عايه أنه 
اعتمد لحسابه مبلغماية جنيه مصرىكانت «طاوبة 
من ششخص يدص احمد عمد السروجى وتام 
وعابو إسنة .98( حرر المدعى عليه تعهدا بأنه 
سبدقع للبدعى هذا امبلم فى آخخر شهر مابوسنة 


«وحيث انالمادة ( 140 ) من الثانون التجارى 
ولوان نصباعام فيا يختص بالديون التى يصمح ان 
تكون أساسا لدعاوى اشبار الافلاس.الا أنه من 
المجمع عليه عيا وعملا أنه لا جوز اثهار دعوى 
الافلاس بالتاجر المدين لتأخره عن سداد دين 
مدنى بل لا بد فى ذلك ان يكون الدين تجار يا 
( راجع وجيز ليون كان نبذه ٠١1‏ ص 70 
وحم محكمة الاستشنافى الختاطة تاريخ ابريل 


لكة 


سنة 1575 و بتارعخ 7١‏ أبريل سنة؟47 وقد نص 
الحم الأخير بأنه لا يجوز لأصصحاب الديون المدنية 
ان يطلبوا اشهار افلاس مدينهم التاجر ) 
والأحكام فى هذا الشأن كثيرة (راجم الجدوعة 
العشرية لأحكام الحم الختلطة سنة +1591 - 
ماص كما رقم ٠ماو!1ه!‏ ومابعدها 
وشرح القانون التجارى لعبد العزيز باشا كيل 
صحينة وم ) ١‏ 

(فضية امينملطى وحشر عنه الاستاذ ذريدجرجس 
ضد تاوضرومنميخائيل وحضر عنهالاستاذاهد جادى 


رقم ولاسنة 15١‏ ك رئاسة وعضوية حشمراتالقضاة 
خليل عفنت بك وعمد صادق حمدى وحمد شافمي اللبان) 


5/3 
محكة اسيوط الكلية الاهلية 
"١‏ دلسمابر سنة 1930 
حفر صلح . طرق الطعن فيه . اسياب اللءن 
العامة والخاصة 
محضر صلح . مصدق عليه من المحكمة , جواز 
الطءن فيه بالطرق العادية 
: ا ممارى» القانوئيٌ 


١ .‏ ح انهوانكانت المادةّه *همدى قد نصث 
على اوجه الطءن فى الصاح علي سبيل الحتصر 
ألا انه لا تزاعقى أن الصلح كمقد من العقود ريصح 
الطمن فيه بأسباب البطلان العامةالمبيئة فى المواد 
1١‏ مدلى وما بعدهاً كالصر وال كراه وغيرها 
؟ > ان محضر الصاح المصدقعايهمن الحكة 
لا يخرج عن كونه عقداً هن العقود فلا يكون 
الطعن فيه بطريق الاسئئناف وائما بالطريق 
المادى لكافة العقود اى بدعوى جديدة 
امكو 


. #نن حيث أن مورث المدعين عبد الحم 


محاة المجاماة 


عبد العال رفع هذه الدعوى ضد المدعى علبيم 
يطلب فيها الحم 
و ١5‏ قيراطا شيوعا فى ١158‏ فدانا و ٠١‏ قيراطا 
حسب الحدود والمعالم امبينة بعر يضة الدعوى ها" 
اشتمات عليه من عيون السواق والنخيل وقد 
توفى المدعى اثناء سير الدعوى وحلت له المدعية 
عن نفسها و بصفام! وقدمت محضر صلح ثم بين 
مورتها قبل وفاته وبين المدعىعليهم وموقم عليه 
تاريخ ١‏ اكتوير سنة 15١‏ واعلنته لطرى 
الخصوم فى 4 أوشبر سنة 19458 وطلبت من 
الحكة التصديق عليه وقد اجابتها المحمكة لمذا 
الطلىوصدقت عليه بتار يخ 7د يسمير سسنةه7؟ 
وجعلته فى قوة سند واجب التنقيذ 

« ومن حيث أن المدعى عليها السابعة بصفتها 
وصيةعلك قصر المرحوم عبد المغيث عبد العالوهم 
توحيده وعبد العال والسسثعااثة بنث عبدالمايث 
عبد العال والمدعى عليه الثانى بصفته وصيا على 
قصرالمرحوم بدر عبد العال رفما اسئثنافا عىهذا 
الحم - و بمحض رج ةالاستثناف اأنعقدة بتارم , 
36 دإسوير سنة 1478 قرر الحاضر عن المستأاف 
عليها الاولى بأن هذا الصلح فى ٠صلحة‏ القامى 
شمو بوصايته! ول يعرض على الجلس الحدبى 
اتصديق عليه واتفق الطر فا نعلى أن المسألة ليست 
من النظام العام - وطلب احالة القضيةعلى احكة 
الابتدائية لافصل فيها بصفة أصاية - والحكة 
اجاّهما لهذا الطلب واحالت النضية على محكة 
اول درجة لتنظر فيها بمصفة أصلية كاتناق الطرفين 

« ومن حيث بالاطلاع على عضر الصابح لخر 
فى 1١‏ كتوير سنة 50 والمصدق عليه في 


بشات ملكيته الى وم فدانا 


محة الحاماة 


و 


هذه الحكةفى "5 ديسمير سنة 196 تبين أنه 
تحرر بين الشيخ عبد اليم عبد العا مووث اللدعية 
بصفته طرف اول وبين سليان عيد الله وهنومه 
بنت ابراههم بصغتهما وصبين على قصر المرحوم 
عبد الغيث عبد العال ومالك وميده وعيد العال 
ثم الشبخ سام عبد الال بصفته الشخصية و يصفته 
وصيا على قصر المرحوم بدر عبد العال والشيخ 
ود سالمانوشم الورد بدت أسماعيل و اللستعمم 
بنت عبد العال بصفتهم فريق ثالى على ان يقر 
الطرف الثانى ملكية الطرف الأول الى ٠١‏ قدانا 
و قراريط و اسهم مييئة الحدود بحضر 
الصلح ومغرزه وعلى أن يتنازل الطرف اثانىايضا 
عع ممم جنيبا المطلوبة من الطرف الاول 
فى مقابل نصف الوابور الماوك له والذىيمتسديدا 
فى أقساط الديون المطاوبة على الروكيه وعلى ان 
يتعبد الطرف الاول بسداد المُن فى الاقساط 
والديون المستحقة على التركة 

« ومن حيث أن محضر الصلح المذكور قد 
عرضته المدعية على مجلس حسبى طهطا اتصديق 
عليه قرر فى/١‏ يناير سنة 1570 التصديقعايه- 
اى قبل صدور حك المحكة 

«ومنحيث أنللادة ١‏ امن المرسموم الصادر 
. فى”ا اكتوبر سنة 1976 قد نصث على ضرورة 
حصول الوصى على اذث الجاس المسبى فى 
مسائل الصلح والتحكيم ' 

ه ومن حيث أن محضر الصلح المؤرخ فى 
٠‏ أكتو برنة ٠‏ قد تصدق عليه هن 
بعض المدعىعليهم بصفتهم الشخصية ومنالبعض 


“““تتتكلتتتن 


الآخر. بصفته وصيا على القصر ولم يعرض على 
الجلس المسبى فيا ختص بحةوتهم 

« ومن حيث انه يجب البحث - اولا - فيا 
اذا كان يجوز رفم اسنئناف عن حك التصديو 


على محضر الصلح-ثانيا-عن قرار محكة الاسئئناف 


الصادر تاريخ 1 دلسوبر سنة 1959| 

« ومن حيثان المادة ه"#ه من القائون المدق 
نصت على اوجه الطعن فى الصامح اذا كان مينيا 
على ندليس او غاط محسوس واقم فى الشخص 
اوف الشىء او بسبب نزو ير السندات القى على 
موجبها صار الصاح وئبين بعده ثزو برها 

« ومن حيث وإ نكانت المادة همه سالفة 
لكر قد ذّكرت هذه الاوجدعلى سبيل الحصر 
الا انه لا نزاع فى أن الصلح كمقد من العقود 
يصمح الطعن فيه بأسباب البطلان العامة المبينةى 
المواد 1٠-1‏ من التاثون المانى وما بمدها كالصغر 
والاكراه وغيرها 

«ومن حيث ان البطلان الوارد د كردفىالمادة 
1١‏ من القاثون المدنى أساسه التعاقد مع نس 
القاصر فتكون المشارطة ليست باطلة بطلانا أب 
بل قابله للبطلان لأنما مشوبة بعيب يوجب فسخه 
وقد يجيزه الصغير بعد بلوغه سن الرشد 

« ومن حيث ان عقد الصلح الذى أجازه 
بعض المدعىعلهم بصنتهم أوصياء عل القصر قبل 
عرضة على لاس الحسى يكون قابلا تابطلان 
د و[تقتعمدة »> ثقط اذ من الجائز أجازته من 
الجا الحسبى أو مر القاصر نفسه بعد بلوغه 
بد الاشل 

« ومن حيث أنه هن المقرر قضاء أن محفر 


دافيإ ندم 


ك4 


مجلة الحاماة 


الصلح الصدق عليه من الحمكة لا يخرج عن كونه 
عدا من العقود فلا يكون الطعن فيه بطرريق 
الاستكناف وامًا بالطريق العادى لكافة العقود 
أى بدعوى جديدة ولا يقتصر الطعن فيه با هو 
منصوصعليهى المادة ه«همدلى بل بكافة أسياب 
البطلان العامة «راجع حك محكة استئناف مصر 
٠‏ ينابر سمنة **14 الحاماة الدنة الثانية غرة 
مم صعبنة غرة 514 ومرجع القضاء الينود 46م 
14م و #*وعل المادة ه*همدلى» 

« ومن حيث مت كان الم ركذلك يكون 
الاستثئاف الذى رفم من بعض المدعىعليهم على 
غير أساس والترار المادر من ممكة استثئاف 
أسيوط بتأرعخ 75 ديسمبر سنة 1415 صدر من 
محكة غير مختصة بأصداره 

«ومنحيث انه يجب البحث فى أثرهذا القرار 
وهل من شأنه الزام الحمكة باءادة النظرى 
التصديق على الصلح الصادر منها والغاء ما صدر 
مها من الاجراءات 

« ومن حيث ان هذه الحكة حكها الصادر 
بالتصديق على الصلح المؤرخ فى ١ 7١‏ كتو بر 
سنة' 19٠‏ قد اننهث فعلا مننظر الفضية أمامها 
بالنسبةلطرى الاصوم. فسواء كان هذا التصديق 
خطأ أو صوابا فليس هناك سبيل الطعر: ‏ فيه 
الا ما رمعه القانون 

«ومن حيث ان القانونقد بين فى المادةه مه 
مدلى أوجه الطعن التى يصحتوجيهها مخض رالصلح 
وقد استقر القضاء على أن عمد الصلح كغيره من 
العقود لا يمكن الطعن فيه الا بدعوى جديدة وليس 
الطمن بطريق الاسئئئاف جائراً فيه 


« ومن حيث ان محكة الاستئناف عند رذ 
الدعوى اليها بطر يق الاسنئئاف من بعض المامى 
عليهم كانت بين أعرين لا ثالث للها - اما انها 
كانت تقضى بعدمجوا از الاسنئناف أواذارأت 
قبواه تقضى ببطلانه 

«ومن حيث أن الخصوم قد اتفقوا أمام محكمة 
الاسنئناف على اعادةالقضية أمام الحكمة الابتدائية 
لافصل قبها وقد أجابتهم الحكية لهذا الطلب مم 
عدم المساس الحم الصادر ف التضيه بالتصديق 
على الصلح المطعون فيه 

« ومن حيث ان الخصوم الذين اتنقوا أمام 
محكمة الاستئئاف على اعادة النصل فى القضية 
لا يمثلون جميع المخصوم فى الدعوى 

« ومن حيث أن عقد الصلح ه وكخيره من 
العقود مازم لاطرفين فليس لا حد المتصاللين أن 
يعدل عنه الا اذا ثراخى الباقون على ذلك 

« ومن حيث ثبين منذلك أن الاثفاق الذى 
حصل أمام محكمة الاسئئئاف لا يؤثر على كتابة 
الصلح الذى حصل التصديق عليه 

« ومن حيث من جهة أخرى فان أساس الطعن 
من الختصوم الذين رقعوا الاستئناف عنه بنى على 
اله لم يصدق عليه من الجاس الحسبى طبنا .لا قت 
به المادة ١١‏ من المرسوم الصادر فى1 أكتو بر 
سنة ١596‏ 

« ومنحيث انه ثبت مننفس أقوالالطرفين . 
ان الصلح بالنسبة لافريق الطاعن لم يعرض على 
الجلس المحسبى ول يصدر قرار بشأنه لا بالرفض 
ولا بالتصديق عليه 

« ومن حيث ان عدم صدور قرار من الجهة 


يحلة المحاماة 


الاة 


المختصة بالنظر فى اجازة الصملح من عدمه بالنسبة 
. لقاصر يجعل الطعن بالبطلان فيه مرك جهة 
الخصوم سسابمًا لأأوانه 

«ومن حيث انهذا الرأىقد أخذت به محكمة 
الاسئئناف الأهلية اذ قضت بأن طلب بطلان 
القسمة الخاصلة في حق قاصر قبل عرضها على 
مجلس الحسبى وفصله فيها يعتبرطل) سابمًا لاأوانه 
ه راجع حك محكبة اسئثئاف مصر فى 11 توفبر 
سنة ١9810‏ الحاماة السئة الثامنة العدد غرة 4 صحيفة 
كرة ما »6 

« ومن حيث بفرض السايم جدلا بقبول هذا 
الطعن فان مجرد اتغاق بعض طرف العقد على 
الغائه لا يكنى لبطلان حك صدر بالتصديق على 
محضر الصاح بل لأ جل الوصول هذا الغرض يتمين 
على الطاعن انخاذ طرريق الطعن فى العقود وهو 
رفع دعوى جديدة بأسباب الطعن - اما احالة 
القضية لاعادة النظر فيها من محكمة كانت غير 
مختصة بنظر الطعن ومع عدم تعرضها لموضوع 
الحم بشىء فلا يجمل هذه الحكمة مازمة باعادة 
النظر فيه اذأ مأموريتها قد ابت بعد 
التصديق عليه 

« ومن حيث ثبين من ذلك ان احالة القضية 
من محكة الاسنئناف لاعادة الفصل فبها بصفة 
ابتندائية مرة أخرى مع قيام الحم بالتصديقعلى 
الصلج ومع عدم صدور قرار من المجلس الحسبى 
بعدم اجازته بالنسبة للقصرفى غير محله ولا يمكن 
اعتباره طعنا بالبطلان فى محضر الصاح اذ يعتبر 
سابقًاً لأوانه ويتعين رفض هذا الطاب والخصوم 


وشأهم فى الطعنفى الحم امد كور برفع دعوى 
جديدة بأوجه البطلان طبقًا #قانون'. . 
( قضية الست ود الروح يلت عبد الام عبد المال 
بعمنتها صد الت عائشة عبد المغيث وأخرى رقم ٠١‏ 
سن؛ة ٠‏ (لدرئاسة وعضوية حر أت القضأة حسن فهمى 
لسيوق وعمد آيوب وباسيل موبى ) 
3 - 
حكة شبين الكوم الكلية الأهلية 
9 ينابر سنة ١51١‏ 
بيع . عقار السثير . من الاب . شروطه 


امبر القاثوى 

اذا كان الأب فاسد الرأى سبىء التدبير فلا 
يجوز له بيع عار الصغير الا اذأكان خيراً له بأن 
عه يصعف قيمته.واذا كان مود السير مستور 
الحال فله أن يبيع عقار القاصر مثل النيمة أو 

و 

« حيث اله تبين من الاطلاع على الأوراق 
محمد شور الشمول بوصاية المستأنفة كان تحت 
ولاية المستأفف عليه الثانى والده مد مد شور 
وفى ١1/ه/سنة‏ 404 تقدمت شكوى من 
القاصرالمذ كور الموحضرة رئيس نيابة شبين الكرم 
عر م/ جاء فيها ان والله بريد أن ليع جزاء 
من أطيأنه بطر يق التواطؤ مع آخراضراراً بدوطلب 


الششكوى على نقطة ويس البتانونفي 4/*/رسئة 


اه 


مجله المحاماء 


8 الى حولها الى العمدة واعادها لنقطة 
قولا منه أن' المشتكى قرر بأنه رفم دعواه أمام 


الجلس الحدبى وطلب احالة الورق الينه ولا 


اعيدت الشكوى للنيابة فى |١١1١‏ كتوبر سنةة؟ة 
أشرت يحنظها ' 

« وحيث ان الستأئفة قدمت صورة رسعية 
من محضر جلسة مجلس حسبى شبين الكوم 
المؤرخ ٠١‏ يناير سنة 4٠‏ وبين من الاطلاع 
عليه ان ال جلس قر فى هذه الجلسة سلب ولاية 
مد محمد شورك تبين أيضًا أن المجلس المحسبى 
اسئجوب محد د شور وقرر دراحة أن ابنه 
زوج المستأنف عليها الأولى اواه بعد غضبه 
من زوجته المستأنقة وزين له بيع جزء من أملاك 
أبله عبد السلام القاصر واستحوذ على ختمه 
وتصرف ف الجزء المتتازع عليه فىأملاك القاصر 
دون أن يقبض مهنا 

« وحيث انه حصل بعد ذلك انرفعت هذه 
الدعوى بتاريخ ١8‏ فبراير سنة٠‏ 0 من المستأنفة 
بصذنها طالبة ثثبيت ملكيتها الى ٠١‏ قرارريط 
و؟١‏ سهما موضوع النزاع وبطلان عد البيع 
الصادر من المستأنف عليه الثانى للمستأنف عليها 
الاولى بتاريخ م؟/ ه/رسنة 455 . وعند نظر 
الفضية أمام الحكة الجزئية دف كل من طرف 
الخصوم الدعوى با هو مدون بمحاضر الجلسات 
لكت الحمكة بتاريعخ ١4‏ يونيه سئة ٠‏ 4 ياحالة 
الدعوى على التحقيق لنثيت المستأنق عليها الأ ولى 
بكافة الطرق ما فيها البينة ان اليْن الوارد بعقد 
البيع قد دفع تقدا لابائم وهوالمستأنل عليه الثاق 
ولامستانقة الننى بنفس الطرق 


« وحيث ا[٠المستأنفة‏ قد استأنفت هذاا 
وجاء فى صحيفة الاسئثناف وف المذّكرة القدمة 
أمام الحنكة الجزئية وعلى لسان وكيابا أمام هذه 
احكة ان الحم بالاحالة على التحقيق غيرمتتج 
لأن تصرفات الولى وهو المستأفف عليه اثانى 
لاتصح شرعا الامع توفر الخيرية فى عقد البيع 
الذى تقسك به المستأنف عليها الأولى 

« وحيث انه علاوة على ذلك فقد طعن على 
العقد بأنهعمل بطريق التواطؤ بين المستأنف عليهما 
ولم يدفم له من واسنشهد على ذلك بالعلاقة الى 
تربطعا وهى ان المستأفف عليها الاولى زوجة 
لابن المستأنف عليه الثالى كا اسنشهد بأقوال 
الستأنف عليه نفسه أمام مجلس حسبي شبين 
الكوم مجلسته المنعقدة فى 7٠‏ يثاير سنة ١٠‏ 
ودلل على التواطؤ بأنه بمجرد عل القاصر بالشروع 
فى هذا البيع بادر فقدم الشّكوى للجهات المختصة 
قبل أن يعقد البيع ما دال عليه بصدور الاشعباد 
بالبيع أمام حك ةالشرعيةد ون اتباعالطر يق العادى 

« وحيث ان الحاضر عن المستأفف عليها 
الأولى يقول بصحة البيع الصادر ا من الستأنف 
عليه الثانى مرتكتاً فى ذلك على أن هذا القدر 
نفسه التى اشترته موكته بولغ 6٠١‏ جنيها سبق ان * 
اشتراه القاص رمن والده بلغ سه جنيها كا هو 
ثابت بالعقد المقدم من المستأنف فيكون ف الصفقة 
مصلحة ظاهرة للقاصر وقدصدر البيع من الس.تأفف 
عليه الثانى لموكله فى وق تكان فيه ولي على ابنه 
القاصركا ارتكن فى دفع امن على اقرار البالع 
فىنفس عقد البيم بذلك.وأضاف الى ما تقدم ان 
موكلته كانت غريبة عن اجراءات المجاس الحسبى 


غم الحاماة 


4+ 


ولا ترتبط باقوال البائم أمام هذا الجلس لأن 
أقواله ليست ججة عليها فضلا عن تواطئه سم 
ابئه الستأنف لابطال التصرف الصادر لمصلحها 

« وحيث أنه زيادة على ذلك فد ذو ان 
موكلته باعت من أملاكها الى عبد السلام مصطقى 
0" قيراطا بلغ ٠٠١‏ جنيه وجب عقّد مسجل 
في ٠١‏ توشير سنة 480 واشترت الأرض 
موضوع التزاع 

« وحيث انهللفصل فيا اذاكانت الاحالة على 
التحقيق منتجه أو غير منتجة 2 ب الرجوع الى 
الأحكام الشرعية فى 'تصرفات الولى فى العقار 
الملوك لابه القاصر 

«وحيث الهأولا . جاء فىكتاب جاع الاحكام 
المبغار على هاش جامع الفصولين اليزء الاول 
ص ١85‏ « الأباذ ذال عبار الصغير سناجتي 
بثلالقيمة أو بع يسير فالسألة على ثلالة أوجه. 
أولا . أن يكون الأب محبوبا عند الناس . ثانيا. 
أوسستور الخال أو فاسدا .فنى الوجه الاول والثانى 
يجوز حتى لوكبر الابن لم يكن له أن يننضهلآن 
للاب شفقة كاملة ولم يمارض هذا الممنى معنى 
آخر مكأن هذا ابيع نظير ولكنه ؛ يطلب امن 
من والده فان قال الأب ضاع الفن أوانفقت 
عليك فى ذلك نفقة مثلك فى تلك المدة يقبل 
قوله ( هذا الفرع من قتاوى قاضى خان ) وى 
اوجهالثااث ما اذا كان الأب فاسدا انباع العقار 
لايجوز حتى لوكبر الاين له ان ينقضه وهو 
الختار الا اذاكان خيراً للصغير بأنباع بصفته قما 
والحاصل فى هذا ( كا جاء فى ص 11١‏ ) ان 
الأب اذا باع عقار الصغير بثل القيمة أو بن 


يسير يوز اذا كان الاب #دوذا أو مستور الخال 
وان كان مغسداً لامجرز الا أن يشترى بضعف 
القيمة وهذا ما عليه الفتوى 

نيا - جاء فى كتاب آذّاب الأأوصياء على 
عاش جا القصرين لجز نى فى ص 4؟؛ 
بعنى ما تقدم - تسير الؤيرية ‏ 

ثلا - جاء فى كتاب آدَاب الأوصياء ص 
اوهس الخيرية فىشراء العقار و يعدفلا شك 
ان الخيرية ف الشراء التنصيف وف البيم التضعيف 

رابا - جاء فى الثتاوى الخيرية الجزء الاول 
صفحة 5١‏ إذ جاء فى جواب سؤال معناه ان 
بيع الأب فاسد الرأى عقار ابنه لا يجوز الابضعف 
؟ | القيمة لمعارضة فساد الرأى شنقة الأب فالمنظهر 
الخيرية لا يعقد البيع وللصخير تفضه بعد البلوغ 

خامس) - جاء فى كتاب الأ<وال الشخصية 
لقدرى باشا مادة 404 ما نصه اذا كان الأب 
فاسد الرأى مىء التدبير فلا يجوز له بيع عقار 
ولده الصغير الا اذا كان خيراً له والخيرية ان 
يبيعه بضعف قيمته فاذا باعه بأقل من ضعفها لم 
يجز ببعه ولاولد تقض البيع بعد الباوع 

سادسما - راجع ص 4؟١‏ من شرح الاحكام 
الشرعية فى الاحوال الشخصية للشيخ زيد تفسير 
ماده 454 السابق ذ كرها 

«وحيث أنه ينضح مما تقدمان الأب اذاكان 
فاسد التدبير فلا يجوز له بيع عار الصخير الااذ! 
كان خيرا له بأن يبيعه بضعف قيمته واذا كان 
مود السير مستور الال فله إن ببيع عقار القاصر 
كثل القيمة أو بن يسير 


4/ا5 


محاة المحاماة 


«وحيثانه يتعينالبحث بعد ذلك فيا اذاكان 
المستأتفءليه وهو الذى باع للمستأنف علههاالاو لى 
بصصفته ولباعلى القاصر كان فاسد الرأىمن عدمه. 
«وحيث الهنبين من قرا رجاس حسى شبين الكوم 
أنة سلب ولايته علىابئه لغساد رأيهوسوء تدبيره 

« وحيث أنه لانزاع فى ان المُن البيع به 
العقار لم يبلغ ضعف قيمته المقيقية 

« وحيث انه بذلك يكون البيع الذى صدر 
منه وقم باطلا ولا ينفذ فى حق القاصس 

« وحيث انه لا يمكن ان يعترض على ذلك 
بأن قرار الجاس الحسبى كان فى يناير سئة٠ة‏ 
والنصرف حصل فى 58 سبتمبر سنة 1958 
وذلك لان قرار الجإس بنى على هذا التصرف 
فيعتبر قراره مقرراً خالة الولى عند التصرف لا 
عند صدور الترار قط 

« وحيث أنه مق تبين ذلك فيكون الحم 
الستأنف الصادر بالاحالة على التحقيق فى غير 
محله و بتعين الغاوّه 

« وحيث انه و إن كان ما تقدم كاف 
بيطلا نعقد البيع الصادر من المستأفف عليه الثانى 
لستأنف علمها الاولى الا ان الحكة ترى احقاثا 
للحقيقة ان تناقش أيضا واقعة دفم القن اللثى 
تدعيها الستأنف عليها الا ولى 

«وحيث انه مما لانزاع فيه ان شكوى القاصر 
بطلب الحجر على والده وسلب ولايته كان فى 
6 سبتمبر سلة 19158 ول يفم البيم الافى م5 
سبتمبر سنة 1989 ولا يمكن لاستأنف عليها 
الاولى ان تجهل علمها هذه الشكوى حك علاقة 
الستأنف عليه الثانى بها 2 اقامته معها على أثر 


غضبه من المستأنفةكا قرر هو بذلك صراحة أمام 
الجلس الحسبى فأقواها على الشراء مئه فى هذا 
الظرف قرينة قوية على التواط 

« وحيث اله وان كان قرا ر سلب الولاية من 
البأئع حصل فى ١‏ * يناير سئة 195٠‏ يسبب فساد 
رأنه وسوء تدبيره الا ان هذه الحالة كانت تحت 
نظر المستأنف عليها الاولى وقت البيم ولو كان 
التصرف الذى حصل جديا ما قدمت الستأنف 
عليها على هذا الشراء مجحازفة بدقع العُن 

«وحيث ان المستأنف عليها تدعى بأمها باعث 
قيراطً] من أملاكها جبلخ ٠٠‏ جليه دقعت 
منها من ال ١‏ ٠قرار‏ يطو؟١سهما‏ موضوع النزاع 
وقد تبين ان الببع صدر منها فى ٠١‏ نوقبر سنة 
8 ول تشتر الا فى 78 سبتمبر سنة 1519 
فى هذه المدة الطويلة بين بيعها وبين شرامما 
يفقد كل رابطة بين الاثنين فضلا عما قدمته 
المستأنفة من شهادة رمعية دالة على انها اشترت 
٠ط‏ وا هها بلغ ٠٠١‏ جنيه بارخ 
51 أغسطس سنة 1983 وهذا كاف لدحض 
ما تدعيه المستأنف عليها الأأولى و بالتالى فظهر 
مجر المستأنف عليها عن دفع امن 

« وحيث أنه يتبين أيضا من استجواب هذه 
المحكة للخصوم فى الدعوى ان المتأنف عليه 
الثانى قرر صراحة بأنه كان يعيش مع الستأئفة 
والقاصر وأنه على أثر غضبه منها أقام مع المستأفف 
عليها الاولى وزوجها ابله الى ان حصل على ختمه 
وكتب عقد البيع لمتتازع عليه ول يقبض ثمنا .وم 
تستطع المستأنف عليها الاولى ان تدحض أقوله 
با يقنع اجمكة انها دفمت المْن خصوصا وأنه 


مجلة الحاماة 


قرر مثل هذه الافوال أمام الجلس الحدبي فى 
جاسة ؟ ينابر سئة ٠‏ وا 

« وحيث انه بذلك يكون دقم المن الذى 
تدعيه التأنف عليها الاولى لا أساس له 

« وحيث ان من كل ما تقدم يكون الحم 
المستأنف فى غير محله و يتعين الغاؤه 

«حيث أن الدعوى صالحة للحم فيها و يصح 
للمحكة عملا بالمادة "٠/١‏ مرافماتان تفصل فيها 

( قضية شلبيه امد زيدان بصلتها وحضر عثبا 
الاستاذ عيد الرمن ع أو النصر ضد الهرمه حضرة عمد 
عليوه وآثر وحضر عله الاستاد ذَك فهمى وصور 
رقم #1١‏ سنة سس رئاسة حضرة عبد الرحمن بك على 


رئيس | َ وعضوية حضرتا القاضيين «ترى 
ميخائيل بك وحمد سادق الخول ) 
0 
محكة اسكندرية الكلية الاهاية 


19151 ينابر سنة‎ "١ 
اثبات ناريح . وسائله . ليست على سبيل الحمر‎ 
ا مبرأ القائوى‎ 
عقارنة نص المادة .م1 مدلى فرنسى بنص‎ 
المادة5؟؟ مدنى أهلى ينبي نأن الشرع المصرى‎ 
على خلاف الفرنسى يعتيد وسائل اثبات التارعخ‎ 
٠ المنصوص عليها أمثلة يجوز القياس عليها‎ 


«وحيث أنه متىنبين ان القضية سالفة الذ كر 
والتقى ثبت تبون قاطعا ان العقد الرقيم .4؟ مابو 
سنة 1911 تقدمفيها وثبت تقدعه فى أوراقها قد 
اثنبت الحم فيها بتاريخة١‏ ا كتو برسئة ١98‏ 
لذلاك يكونهذا التاريخ على أسوأ الفروض هو 
التاريعخ الثابت لذلك العقد 


ولاة 


د وحيث أنه وقد ثبت بدليل قاطم ان عقد 
مبدى عبدالمعطي الخاص بالحصةالتى قدرهاقيراط 
وس القيراط كان موجوداً قبل 18 أ كتو بر 
سنة 1485 فيجب البحث فيا اذا كان خاو هذا 
العقد من وحود اشارة عليه تفيد تقدعه فى تك 
القضية يحول دون اعتيار نار يخه ثاب طبقا للمادة 
9 مدلى أهل 

« وحيثان نص المادة 705 مدلى أهلى هو 
ان بوت التلر مؤيكون اما بقيد الحررات المذّكورة . 
فيسجل عوبى ناما أو ملخصهافقط اذا كانت 

مؤشراً عليها يما بشيد حصول التسجيل وكذلك 
ييكون التاريخ ثابتا اذا كان فى المحررات خط أو 
امضاء أوختم لانسان توفى أو كانت عليها اشارة 
من أحد المأمور ين العموميين الختضين بذلك أو 
من أحد القضاة ونحوم 

« وحيث انه لافصل فى قطة البحث نجب 
معرفة ما اذأ كان نص تلك المادة شاملا لوسائل 
أثبات التار مخ على سبيل المثال أمعلى سبيل الحمس 

«وحيث انه لجلاءهذه المسألة يحسنمقارنةنص 
القانون الممرى نص الماده/1؟١افرك4ءىوهو.-‏ 
مهل 08 1101114 2176م عللاء8 8003 68]ع8 مضل 


6غ 015 قلا 00 011[ 011 0116 8625 ه10 عتنطدمه 
ماه ... مامتو هده 


وفخ مقارنة النطل: يظير. الثارق ثيها.ء فنننا 
النص المصرى يقول ان ثبوت التاريخ يكون 
( اما ) يقول النص الفرنى ان الحررات العرفية 
لا يكون لها تاريجثابت ضد الغيد( الا ) وصراحة 


:هذا الاختلاف فى تركيب العبارتين تدلعلى ان 


القانون المصرىعلى خلاف الفرسى يعتبر أحوال ' 


:أثباتالتاريخ المنصدوص. عليمما انه الاأمثلة فقط. 


كلا 


لد المحاماة 


.و<سئا فمل المشرع المصرىحتى لا بدع شراح 
قانونه وقضاء محا كه فى ضيق مر _ النص أمام 
حقائق الدعاوىفثلا اذا ثبت بتر يدى شخصى 
أوراق رسمية فان تاريخ هذه الأوراق يعتير 
تار يا ثب لكل ورقة أمذىعلبهاذلك الشخص 
وقد كان لشدة وجود النص الغرنسى الأثر فيا 
ذهب البه شراحه من ان مث حالةالبتر المدّكورة 
لا تمك لاثيات التار ئخ الا ان معارضةهذا الرأى 
إبداهة حفزت أحدمم الاستاذتوليه الى مخالفتهم 
ومحاراة البداهة والقول بأن مثل تلك الهاله يثبت 
معها التاريخ - جرع * د كن 
« وحيث أنه نظراً موافقة النص الختلط 4و؟ 
مدنى انص الاهلى 59 ذهب القضاء الختاط 
فى التوسع فى القياس على الأحوال المنصمو ص 
عليها لاثبات التار الى حد اعتبار الدفتر النجارى 
اأنظمكافيا لأكساب ما تدون فيه من المعاملات 
تاريً ثابنَا (الجدول العشرىالثانى رقم ؛ه«م) 
وهذا توسع قد يكون بعيد المدى الاانه واضح 
الدلالة على انجاه القضاء فى تفسير النص 
« وحيث اله وفقًا لما سبق يكون العتد الذى 
تنك به مبدى عبد المعطى بشأن الحصة الى 
مقدارها قيراط وهس القيراط هوعقد ثابتالتارمخ 
بوت تقديعه فى القضية الدنية رق 5147 سنة 
مدل المطار ين و يكون لذلك ناقلاللملكية 
, ثنبوت تاريخه قبل اول يناير سنة4؟19 أى قبل 
العمل قاثون التسجيل ثرة ١8‏ سنة 199. 
ولكل ذلك يكون الحم المستأنف فى قضائه 


. برقض:طلب_مودى عبد المعطى انقاص بتلك 


الحصة فى غير محله ويتعين الغازه والح له 
بتلبيت ملكيته لها 

( قضية الست السيدة السيد عبد الرمن سد 
هبدى عبد المعطى وآخرين رقم 177 سنة ولاوى 
رئاسة وعضذوية حشرات أسماعيل د بك كيل 
الحكمة والقاضيين عبد الرحم غنم وعمد عفنت ) 


2١ 
محكة مصر الكلية الاهلية‎ 
191701 ينابر سنة‎ 5" 


ناظر الوقف . تأجيره اعيان الوتف. لمدة ثلاث 
سنوات . غير مانع منتأجيرها لمدة اخرى قبل 


اتهاء الاولى 

ا مير القاثونى 

١-ان‏ منع ناظر الوقف من تأجير أعيان الوقف 
لدة تزيد على ثلاث سنوا ت ليس معناه ان ناظر 


الوقف يجب عليه أن بتر بص لين انتهاء مدة 
الاجارة تماما إذ جب على ناظر الوقف أن يأخذ 
احتياطهلعدم ترك أعيان الوقف بغير تأجير .فاذا 
جدد الناظطر ايجار أعيان الوقف لمدة أخرى قبل 
اننهاء المدة اللأولى . جاز ذلاك ولوكانت المدة 
الأولى السابقة والمدة الجديدة تزيدان مما على 
ثلاث سئوات ما دام ّ يشت وجود تواطؤٌ بين 
ناظر الوقف والمستأجر لاغتيال حقوق المستحقين 

؟ - اذا ثبت عل المستأجر يسبب التعرض فلا 
حق له فى مطالبة امؤجر بتعويض بسبب فس 
عد إيجاره 

الكو 
٠‏ هحيث انه تبين من الاوراق ان المدعىعليه 
الاول مستأجر الوكالة من مدة بعيدة من ناظر 


محلة الحاماة 


يفذه 


الوقف وأخيراً من الناظر أمين افندى السكرى 
الذى اننهت نظارته وعين بدله الدعى عليبما 
الثاني واثثالثة : 

« وحيث ان آخر اجارة عقّدها الناظر الاق 
أمين افندى السكرىمع المدعىعليهالاول ار يخبا 
؟ ديسمير سلة 994 لمدة ثلاث سنواتمنأول 
بوليوسنة ٠ه‏ الى آخر بوأيو سنة +48 بانجار 
شهرى قدره١‏ ٠١ج‏ ومسجل ف 4ديسمبرسئة 978 

وحيث ان الناظر الساب قأمين السكرىافندى 
أجر الى المدعى عليه الاول الوكالة المذكورة لمدة 
ثلاث سنوات بتارعخ ١‏ يوليو سنة /ااوا وان 
الاجارة تبتدىءمن أول بوليو سئة فثك الى آخر 
يونيه سنة 4+٠‏ بايجار شهرى ٠١‏ ج ومسجل 
فى 7 بوليو سئة 7ا9ة ثم انه أجر الوكلة عينها 
للمدعىعليه الا ول و بنفس الأجرةبعقدفى؟د يسمبر 
سنة 428 لمدة ثلاث أول 
يوليو سنة -4 الى آخر بونيوسنة +40 أى ان 
العقد الثانى نحرر قل انتهاء مدة الاجارة الأولى 

«وحيث انه ثابتمن الآ ورا انعد الانجار 
الأخير الصادر الى المدعى عليه الاول صدر ٠ن‏ 
الناظر السابق أمينافندى السكرى فى وقت'ظارته 
فيعتبر <ينئذ انه صدرلامدى عليه الاولمنذى 


سنوات تبتدىء هن 


صفة ويجب احترامه قانونا / 

«وحييثان سك المدعى بيطلان عقدد سمبر 
سنة 118 الصادر هن الناظر السابق الى المدعي 
عليه الاول خلال مم يانعتدهالسابقلأنه ثلاث 
سنوات عبارة عن استمرارلئلاث سنواتالسابقة 
اي ان الناظر السابق أجر له لمدة سئة سنوات 


يعقدين وان هذا باطل شرع متى كان بغير اذن 
القاضى فبوتمسك فى غيرمحله لان عاد 
الوقف لمدة نز يد على ثلاث سنوات ليس ممناه 
ان ناظر الوقف يب عليه أن بتر بص لين اثهاء 
مدةالاجارة تام وجب على ناظرالوقف أن يأخذ 
احتياطه بعدم ترك أعيان الوقف بخيرتأجير (راجع 
6 الاستثناف الختلطة فى .م 37 
سنة 5١‏ والوارد بمجموعةالنشريع والقضاء الختلط 
السنة الخامسة والعشرين ص ١ه"‏ - وحي. م 
مارس سئة مم1 ص 15؟ س ٠١‏ الوارد 
بالمجموعة المذّ كورة ) 

« وحيث انهلم يقي دليلمقنع أمام هذهالحمكة 
على وجود نواطؤبين الناظر السابق والمدعيعليه 
الأول مستأجر الوكلةلاغتيال حقوق المستحقين 
وانه اذا لاحظنا ان المدعي عليه الاول اعتاد أن 
يستأجرالركالة المذكورة المدة تلو الاأخرى وقبل 
أن تنتعى المدة بسئة أوأ كثر يستأجرها بعقد 
جديد وهكذا سواءذلك أثناءنظارة أمين السك . ىَ 
افندى أم نظارة الناظر الذى قبله كل ذلك يدعو 
الى نيعاد وجود تواطؤ بين ااناظر والمدعى 
عليه الأول 

« وحيث ان المدعى يتسك بعقد استتحاره 
الوكالة عينها اله رد تاج دلسوير سئة 89ة 
وامسجل تسجيلا تاريخيا فى ١١‏ ينابر سنة.مه 
والصادر اليه من المدعى عليبما الثانية والثالثة 
بصفتهما ناظرنى وثف المرحوم عم ركاشف 

«دوحيثٌ انه عند المفاضلة بينهذا المقد وبين 
عقد المدعى عليه الاأول نجد ا نعقد الأأخير تار يخه 


” دإسوبر ميلة .174 وصسجل فى + منه وواضع 


لانة 
إلبد على الوكلة من قبل ذلات بعقد نار يخه"بوليه 
إستة 970 ثابت التاريخ فى / منه ' وقد استمر فى 
يوضع اليد أماعقد الماعى فتاريخه ؛ دسمبر 
سئة 559 وتار يه الرمعى ١١‏ ابر سنة .يه 
و بناءعبى هذا الاعتبار يكون عقد المدعى عليه الاول 
مذضلا .على عمّد المدعى وواجب الاحترام عملا 
لادة 38م مدتى لوطع ربد المدععليه الأول 
العين المؤجرة وأيضًا لثبوت تاريخ سند اجارته 
بقل عتدالدى ‏ . 

« وحيث انه عنطلب التعو يض الذى يطالب 
به المدعى فى مواجرة المدعى عليهما الثانية والثالثة 
عند اعتبارعقد ايجار المدعى عليه الاول صصييم 
برى الحكة انه فى خيرمحله لإأن الدعى بعل عند 
6 بسبب القرض و بالنزاع القائم بين الوقف 
و بين الدعى عليه الأول.خصوصا وانه مفهوم من 
عقد تأجير المدعن ان استلامه ناوكالة ايكون الا 
بعد خلاء المديى عليه الاول لها وه مالم محصل 
بسدت خار جعءن ارادة الماعىعاموماالثانية والثالثة 
(راجع مطول الاستاذين. بودرى لا كنتر ى وفاهل 
طبعة ٠15.يند‏ ولاه ص 004 ) 

( قضية المعل د زيد ان وحضسر عنه الاستاذ حسن 
حسئي ضد مصطق عوض الفكوانى وآخرينرقم ١‏ 7و 
ا ا ل 
وعمد كامل امين ملش ) "2 * 
5١ :‏ 

. محكة اسكندرية الكلية الأ هلية 

٠‏ 59ثاير سنة .وا 
حق الحبس. , عينى لاشجمى 


. .مع اختلاف راح للقائون الفرني على وصك 


5 صم 


ع+لة الحاماة 


طبيعة حق الحدس ان كان عينيا أو شخصيا فان 
المشوع المصرى فىالمادة الخامسةمن القاثون المدلى 
الأهلى (النسخة الفرنسية) وهي اللقابلة للمادة ؟١‏ 
مختلط قد نص عليه معن الحقوق العينية ..وذلك 
لأن مايترتب عليه من الآ ثار الفعلية يعادل ام 
مايترتب من الا ثار القانونية للحقوق العينية أى 
حق التليم والامتياز. 5 

الى 

« حيث ان طلبات اللستأنف قاصرة,فقطعلى 
طلب الغاء الحم المستأنف فيا نص يحبس العين 
المرهونة رهن حيازة الى المستأنف عليه 

« وحيث ان المستأنف قد اسئند فى اعتراضه 
على حق المستأفف عليه فى حبس العين المرهوئة 
الى ما قاله من أنه اشتراها بعقد مصدق عليه فى 
8 ونيو سنة 1978 ومسجل تسجيلا ناما فى 
يوليوسنة 1988 فى حين أن عقبى الرهن 
اللزين بتقسكبهما المستأنفعليهغير مسجلين فعا 
ليسا حجة عليه ١‏ 

« وحيث ان المستأنف عليه يطعن فى عقدالبيم 
المذ كوريأنه باطل لصدوره من المديئة الى أولادها 
القصر الممثلين فى شخص زوجها وليهم الشرعى 
وهوا!-تأنف وذلك اضراراً بحةوقه فد شمل البيع 
جميع ماملكه نحيث تصبح معسرة لالستطيع أداء 
دينها وقد كان زوجها عالم بهذا الدين بدلين 
توقيعه على عقدى الرهن المثبتين للدين 

« وحيث ان محكة أول درجة رأت ان هذا 
التواطو من جانب المدينة البائعة وزوجها المشترى 
مانع لا الأخر.من الانتفاع بنسجيل عقده 
للاسباب التىسجاءث تحكها 0 ش 


محلة الحاماة - 


« وحيث أنه مع صرف النظر عن البجث فى 
صواب ميدأ الذى أحذت به محكة أول درجة 
من عدمه بالأسبة لأثر التدليس على تقل الملكية 
بالتسجيل فان للدائق مثل المستأنف عليه فى كل 
الاحوال . سواء كان تسجيلعقد البيع الصادر 
للمستأنف ناتلا للملكية أم لا - الحق فى طلب 
أبطال هذا العقدعملابالم|ادة؛ ١‏ مد ىأى لصدوره 
من الدينة الى زوجها الولى على أولادها غشً) هما 
واضراراً بحق الدائن إِذ بنغاذ هذا .العقد تصبح 
البائعةمعسرةلاتستطيم الوفاءماعلمم| للمستأنف .عليه 

« وحيث انه لذلك لايكون الستأنف محقافى 
معارضته لق المستأنف عليه ف حيس العينالمرهوئة 
اليهرهن حيازة عقتضفى عمّدى ؛؟ فيراير سنة ١975‏ 
وأول ابريل سمنة 3917 | الإزينقضت محكة أول 
درخة حق بائبات التعاقد الحاصل بشأنيهما 

«وحيشانه وأ نكان لمأن ل عليه مقنانى طلب 
حبسالعين المرهوئة اليه .إلا أنه يجب البحث فيا 
اذا كان هذا “الطلب سابا لأوانه أم لا وهذا 
يستلزم البحث فبا اذا كان حق الحبس عينيا 
لاينشأ إلا بالتسجيل وهو مالم يحصل الى الآن 
أم هو شخصى ١‏ كأ بمجرد التعاقد 

«وخيث أنهو إن اختاف شرإحالقانونالفرننى 
فى يان طبيعة هذا الحقوسهم من رأى انهعيني 
ومن رأى اله شخدى - تعليقات دالوزعل المادة 
0 ققراتم1- مه - إلا انطبيمة هذا الحق 


مبيئة واد القانون المصرى با لايدعو الى الشك . 


.فى أنه حق عينى اذ جاء بالمادة الخامسة من القانون 
الانى فى النسخة الفراشسية ذ كره ضمن المةوق 


خبا4 


8ه كه ,دم ماعع ]كه ,دعم يفط ورجينا"'ة ,ووعن1 
وف تقابل المادة 19 مدنى مختاط 

« وحيث اله وات لم يكن لق اليس 
أثْر مباشر فى تنيع العقار لدى الغير ولافى الامتياز 
على نه لاستيفاء الدين الذى تقرر من أجله حق 
الحيس إلا ان لهذا الحق آثار أخرى تؤدى فملا 
الى الثنيجتين المذ كورتين فلصاحب هذا الحق 
أن محتفظ بالعقار تحت بده ويائع فى نسليمه حق 
لمن برسو عليه مزاده بعد بيمه بناء على طلب أى 
دائن خركا أنلةان يستمر محتفظا بهالىأن ستو 
حقه و بذلك يستطيع أن يجبر أى دان آمخر على 
أن يدفم له قيمة معينة مقابل تذليته للمقار وتنازله 
عن حق حلسه : 

«وحيث أن هذين الأمر ين وهماقوة الاحتجاج 
حمق اليبس على الغير وامكان الحصول على الدين 
قبل تخلية المقار وهو امثياز فعلى هما من آثار 
الحقوق العينية فلزاك اعتيره القاتون المصرى 


"دمتا مما 


| كذلك قطمًا الخلاف الاثم على طبيمتة لدى 


شراح القانون لفرتئ جرائمولان تأمينات 
فقرات 59م - ٠م‏ - 

«وحيث انه مق 2 تقرر ذلك وب تأن الستأئف 
عليه لم يسجل يمد . عقدى الردن لغدم استيفاء 
الشكل اللازم انسجيلما اضطره الى استصدار 
حم بائبات التعاقد ولم يسجل الى الآن.. فلهذا 
لاق لاستأنق عليه طلب الحم نيس العين 
المرهوئة إلابعد التسجيل ويكون طَله الآ سابا 
لأوانه وبكون الحم الابتداى لذلك فى غير مخله 

( قضية الشيخ عبد اليد ' السيدء جبر "يصفتة ضّد 


نيش جيبر على دق دلوم سنة. 95وااض رثالة 


٠.‏ وعضوية ة حضرات حسن ع يك صادق رشيد وك ل اشكبة 
العينة المسماة قبا 51م 6 “قاعفم ماوع هع1* ٠‏ 


وعمد الملاحظ وعد الرحم غتم القآضيين ) 


كن 


ذه 
محكة الفثن الجزئية الاهلية 
8 نويه سله .158 
شفعة . تنازل عنها. قبلحصول الشراء. لايقيدالشفيم 
ا مسرا القائ وى 
لا ينشأ حق الشفعة الا ببيع العين المشفوع فيها 
فملا. فكل تنازل عن الشراء أو عن القساك 
بالشئعة قبل حصول البيع انما هو تنازل عن حق 
لم يخلق بعد . فلا يقد المتنازل ف شىء 


ه حيث ان المدعى عليه الأول دفم ا 
أولا يأنه عرض على المدعيين الثراء قبل ان 

يشترى فل يقبلاودفع ثانا بأن المدعيين لايلكان 
على الشبوع مع الباثم اليه واسئئد فى ذلك على 
صورة عقدا بيع صادر من تمد مصطق مورث 
البائم له (وغير موقم على العقد خم البائع) الى البائع 
الذكور ببيم فدان منه ‏ قرار ا 
موطوع التزاع محددة 

« وحيث ان حق الشفمة لا ينشأ الا ببيع المين 
المشفوع فيها فعلا وعليه فكل تناز لعن الشراء 
أوعن القسك بالشفعة قبل حصول البيع انما هو 
تنازل عن حق لم مخلق بعد وبالتالى لا يقيد 
المتازل فى شىء. وقد جرت الاحكام على هذا 
اليدأ ( يراجع 5 محكة ا 9 مابو 


سنة 858 المقوق سنة ه ص 7١0‏ واستئئاف 
* دإسمير سنة 1108 الاستقلال س ه ص مره 
واستئناف 7 نوشير سنة 1581 الجموعة الرمبيه 
س "7 عدد ٠٠١‏ اص .)1١866‏ 


( قضية عبد الجواد اعد مصعطلق واخرى وحفر 
عنها الاستاذ امين خايقه صد تمد عمد عاشور وآخرين 
رقم وول سنة رثاسة حضرة القافى عارف مد) ش 


الذي 
محكة الموسكي الجزئية الأهلية 
* أوشبر سنة ١9٠‏ 
أ عم قاضى الامور المستحة ٠‏ اختعباصه. قيام 
النزاع الاسلى أمام محكمة الموضوع . 
؟ - قاضى الامور المستعجلة . اختصاصه بتقدير 
صنة الاستعجال . 
م ل دعوى اثبات حالة . طلب تعيين خبير أمام 
0 ا موضشوع م جواذ رقم دذعرى 
اليك القائوي: 


اجوز رفع دعوى مام قاضى الا ا 
ولوكان أصل الدعوى مطروحا أمام امحكة الختصة 
لأن رفع دعوى الموضوع لا نع من التقدم الى 
قاضى الأمور المستعجلة لدرء خطر داهم . والاالو 
أخذ بالرأى الخالف لكان فى وسع أىخصم .أن 
يبادر الى رفع جعوى الموضوع حتى نع خصمه 
من الالتجاء الى القضاء المستعجل ثم يماطل فى 
اجراءات تلك الدعرىحتى تزول المعالم وويضبح 
ثرا بعد عين, ثم لا يوجد نصقانونى يقضى امع 


محلة اللحاماة - 


ىه 


- قاضى الأأمور المستعجلة مختص بتقدير 
صعة الاستعجال و بالبحث فى ثوفرها من عدمه 

م- صنة الاستعجال لا تتوفر الا اذا ثبت 
أنه نشأ عن التأخير ضرر لا يمكر. تلانيه 

'16ط قرفم ومتلدزمعم 

- لا يسوغ من يطلب تعيينخبير أمام محكة 
الوضوع أن يطابتعيينخبير لاثبات نفس الخالة 
أمام قاض الأمور المستعجلة لأن الطلب الأول 
يد على أن الأأم رلا يخشىعليه من فوات الوقث 
ويثناق مع صنة الاستعسجال 

اليا 

عى الرقع بعرم قبول الرعوق 

« منحيث ان مام الدعىعليها الأولى دم 
بعدمقبول الدعوىلان دعوى الموضوع طرحت 
أمام محكة مصر الابتدائية وفصل فيبا ابتداباوذك 
فى القضية غرة/ام سنة..*9كلى مصرء فليس للمدمى 
اذا ان يلجأ الى قاذى الأمور الستعجلة لتعيين 
خبير لاثبات الخالة ٍ 

« وحيث أنه ينبنى البحث فيا اذا كان رفم 
دعوى الموضوع مانم من رفع الدعوى أمام قاضى 
الأ مور المستعجلة بطلب اجراء ما يخشى عليه نن 
فوات الوقت :طبق) للءادة م؟//: مرافمات 

« وحيث ان هذا البحث أصبح محل جدل 
بين قهاء القاون فى فرنسا وتضاربت أحكام 
الحام الفرنسية في ذلك.فن قائل ان رفمدعوى 
الوضوع عنؤقاضى الأأمور المستعجلة من الفضل 
فى أى أم مستمجل يتعلق بتلك الدعوى وجاء فى 


ملدق دالوز نحث موضوع 281056 ص "اه | بند 

١م‏ مأ نصه : 

8 عقتاز 16 الوتققوع0 [اأمتعمعم معدمز مرز» 
”مع نر 1م11 


« أى ان قاضى الموضوع هنع قاضى الأأمور 
المستمجلة من الحم © وارتكن على بعض أحكام 
ذ كرها فى هذا المرجم انظر بند ١م‏ و 7ه من 
المرجع المشار اليه 

«وحيث أنهذا الرأى أصبح.رجوحا وذهب 
معفم الشراح الى جواز الالتجاء المرقاضى الأ مور 
المستعجلة ولو أن دعوى الموضوع مطروحة أمام . 
القضاء . وقال العلامه جرءويه فى هذا الصدد 
« ان القانونم ينصعلىهذا النع وكأن أصعاب 
الذهب الخالف يريدون اعطاءفرصة للمدعىعليه 
حتى نحتهى من القضاء المستمحل ولا بوجد مان يمنع 
المدعىمن أن يطلب من قاضى الأمور المستمجلة 
ابقاف مفعول حجز سبق للمدعى ان رفم دعوى 
موضوعية عنه بطلي الغائه وكذلك لاماتمله من 
أن يطلب من قاضى الأأمورالمستعجلةايقاف تنفيذ 
حم الى مزفوعة عنه دعوى «وضوعية بطلب 
تفسيره.وغير ذلك يجوز للمدعىأن ,يلجأ الى النضاء 
الستعجلحتى بوقف تنفيذ حم ابتدائى أوغيابى: 
ولو أندقد طعن فيه بطر يق الاسئئناى أو المعارضة 


| (انظر شرح قانوق المر|افمات المدني ةلجرسونيهالطبعة 


الاخيرة جز م ضن” ١‏ ؛ بند 154 ققرة ؟ وانظر 
الأحكام النديدة والؤلنين'الذين 5 كرم فى ' 
الهامش.فرة ١‏ واو 4 من هذا الرجم زيل 
الأخص المسيو يوش فى كتابه القماء الستعخجل 
عر :8 ومأ بعده لثرة 14) 


ىه 


غلة المحاماة 


« وحيث أن التضاء الصرى قد أَخذ بعضه 
بالمبدأ الأخير وصدرت أحكام متعددة من محكة 
الاستئناف الختلطة تؤ يدهذا المبدأ بأنرفم دعوى 
الوضوع لا يحول اطلاقا دون التقاضى بصغة 
مستعجلة وان مجرد التقاذى أمامقاضنى الموضوع 
لايد الأأمرصفة الاستعجال التى هىشرط « لرفم 
الدعوى المستعجلة »بل يجب تقديركل حلة على 
حدتها ( انظر حك محكة الاستثئاف الختلطة 
الصادر فى ١؟‏ مارس'سئة 911١‏ مموعة مختلطة 
سنة 588 غرة مم والح الصادر ى4؟ ثوشبر 
' سنة 8*٠‏ تموعة مختلطة سسنة مطغرة1 ؟- والححكم 
الصادر فى 5 د مير ممنة 81و ججموعة مختلطة سنة 
4م غرة م1 ) 

« وحيث ان المحمكة تذهب هذا المذهب 
القاثل بأن رفع دعوى اللوضوع لا جنع منالتقدم 
“الى قاضى الأمور المستعجلة لدرء خطر داهم أو 
أثيات حالة يفوت علمها الوقت.والا لو أخذْبالرأى 
:الآخر لكان فى وسع أى خصم أن يبادر الى 
'رفع:دعوى موضوعية حتى لا يلجا خصمه الى 
القضاء المستعجل ثم يماطل فى دعواه حتى تزول 
:المعالم وتصبح أثرا بعد عين 
. لذلك يتمين رفش الدفم وقبول الدعوى 


عى الرفع بعرم الزمتساص 
«حيث أن الحاضربن عناللدى علمهما الاول 
..والثانيةد فعأبعدم اختصا ص اذ ىالا بور اللمتمخلة 
لان صنة الاستعجالغير متوفرة كركن من أركان 
إرقع” هذه الدعوى 


«وحيثانهمن المبادىء الجممعلمها من الحام 


والشراحان قاضى الامور المستمجلة مختص بتقدير 
صفة الاستعجال و بالبحث فى ثوفرها ٠ن‏ عدمه 
(أنظر ملحى دالوز 816:0 ص ١1+"‏ بند هم 
وما بعده وانظر 5 محكة الاستثاف الختلطة 
الصادر فى " ابريل سئة 185 مموعة سئة م 
غرة +6 ؟) 

« وحيث أن صفة الاستعجال لا تتوفر الا 
اذا ثبت انه ينشأ عن التأخير ضر ر لايمكن تلافيه 
(اامعهمفممة معتانمسزعيم ملح دالوز قى المر. جع 
المشار اليه وانظر جرسونيه جزء م ص 077 بند 
8 وكتاب المسيو روش القضاء المستعجل بند 
غرة 4 وح محكة الاستئناف المختلطة المشار 
اليه ال ) 

« وحيث أنه يستخاص من لروف الدعوى 
ان المدعى رفم دعواه أمام محكة مصر الابتدائية 
وطلب مها الحم له عبلغ 45 جنيها تعويض 
لأنه بني مقبرة ثم انذر بعدم الدفن فيها وفي 
عريضة الدعوى ذكران ذلك المافن قدتم 
ناوه وفى مذّكرته التى قدءها الى محكة اأوضوع 
طلب تعيين خبير لتتقدير المباتى كأساس لطلب 
التعويض فصدر الحك بتاويخ ١6‏ ابرريل سنة 
برفض دعواه فرفم هذه القضية المستعجلة 
يطلب اثبات حالة المقبرة بصغة مستعجلة 

0 وحيث أنه يتضح جلا أنه لا ضرر يلحق 
بالمدعى مادام ان المدفن قد ثم بناؤه وليس هناك 
ما يمفشى عليه من فوات الوق تلا ن صف ةالاستعجال ' 
غيرمتوفرةتم ان طلبه تعيين خبير لتقدير التعو يض 
أمام محكة الموضوع يدل على أنه ينهم ان الامر 
غير مستعجل مع علده نما يفى من الوقت لادأء 


محلة الحاماة 


عه 


مأءورية الخجير بطريقة عادية وهذا ينناقض مع | عليه فى وضع يده فامفرض أن يكون وضع يده 


طلبه تميين خبير لأثيات المالة بصفة مستعجلة 
خشية فوات الوقت وقد حكات محكة الاسئئناف 
الختلطة فى حكها الصادر فى 1 دعر سئة" 951 
ججوعة متلطة سنة 58 فرة 1م أن من يطلب 
تعيين خبير أمام محكة الموضوع لا .قبل منه طلب 
تعيين خبير أمأم قاضى الامور المستعجلة 

« وحيث انه مما تقدم شعين قبول الدفم 
والحم بعدم الاختصاص 

( قضية ويسا يك عبيد وحضر عنه الاستاذ حلم 
ابراهم ضد بطريكخانة الاقباط الارئوذكس ووذارة 


الداخلية وآخر رقم 9913 منة .لو | رثاسة 
حغرة القاضى ذى خير الا.وتيجى ) 


6 
مكة دمياط الزئية الاهلية 
9 أوشير سئة .٠ه‏ 
١‏ حل وضع إدا. حسن لية . سيب ويح . كلك 


الثمارات 5 اذتراض حسن الئية ٠.‏ الزام 


مدعى المكية باثبات سوء ألنية 

“ل سس سسوء ألئية . مبدوؤه . 

المسماٌ القادرى 

١‏ - يشترط لماك العار بوضع اليد أن يكون 
واضم اليد حسن النية وأن تكون العار قدجنيت 
فعلا.و يك لتوفرالشرطالاول وجود سند تليك 
اليد صحته . وليس من الضرورى 
أن يكون هذا السند “ناشت عن عقد من العقود 
كالبيع والوصية بل يكنى أن يكون ناشت عن صفة 
ملازمة لواضم اليد كالميراث 
.. ومتى أثبت واضع اليد.السبب الذى يرتبكن 


اعتقد واضم 


يحسن نية مالم يكبت مدعى الملكية المكس 

١‏ - من المتفق عليه ان واضع اليد يعتبر سىء 
نية ابتداء من يوم رفع الدعوى عليه من امالك 
الأصلى . 

مركيو . 

«دحيث أنوزارة الاوقاف رفع تهذه الدعوى 
تطلب الحم فيها بالزامشهد النمناع والسيد حسين 
النعناع ومصطنى ابراهيم النعناع وابراهيم ابراهم 
الماع يصنتهم ورئة حمين العناع بدقع ميلع 
فاجتيباو. ٠‏ مام قيمة ايجار ؟ فدانو١‏ قيراطا 
و أسهم لغاية سئة .40 ومايستجدبواقم ايجار 
الندان "جنيبات.ثم أوقنت الدعوى الى أن ينصل 
فى التزاع القائم بشن الملكية 

« وحيث ان الدع علبهم كانوا نازعوا فى 
الملكية فرفمت الوزارة دعوى باللكية أمام محكة 
المنصورة فى مواجة السيد حسين نشاع دون 
باقى المدى عليهم وحكم ها باللكية وتأريد الحم 
و بعد ذلك جات الوزارة دعوىالر يع الخالية الا 
انه اتضح ان الماعى علمهم م الواضعوا اليد فإذا 
أعيدت القضية للايقاف حتى يفصل فى الأزاع 
القائم بشأن الملكية بيهم وبين الوزارة 

«وحيث أن المدعى عليهم ابراويم ابراهم 
لنمناع ومصطف ابراهيم وجمد على النعناع رفموا 
دعوى باللكية ضد الوزارة أمام محكة الزقازيق 
وحم بتاريخ ؟ ابريل سنة و يرفضها وأصبح 
الحم مجان 

« وحيث أن 500 دعوى الرربعمرة 


اخرىي 


4 


«وحيث ان المدعى علمهم سالنى الذذكر دقعو 
بأنه لا حق لاوزارة مطالبتهم بالريع لامهم كانوا 
واضعى اليد على الاطيان يحسن نية على اعتبار 
الما مماوكة للم ؛ بطريق الميراث عن مورثهم 


« ويث ان قاعدة علك تلاك واضع اليد سن 
ية للشمرات منشؤهاالقانون الفرنسى اذنصت امادة 


مدلى فرنسى على ان واضم اليد يمتلك المار 
اذا وضع يده بحسن نية وفى حالة العمكس يازم 
برد الحصولات مع الثىء الى المالاك المسترد . 
ونصت الادة 6٠‏ مدلى فرئسى انه يعتبر واضع 
اليد حسن النية اذا وضم بده على اعتبار انه هو 
مالك و بناء على سند ناقل للملكية وهو مهل 
الييوب الى 3 شوب عقده 
« وحيث وان كان ليس ف القاانون الامل 
مثيل طاتين المادتين الا ان القضاء المعصرى سار 
على الاأخذ بهما 

« وحيث ا نالشروط الى يتطلبها القانون اكلاك 
الغرات فىهذه ا1الة شرطان.أولا جنى الثار فعلا 
مايا حسن النية 

« وحيث انه فيا يختص بحسن النيةفانه يكثى 
لتوفره وجود سند تمليك اعتقد واضع اليد صمته 
) راجم تعليقات د الوز على المادة . هدمدف النبذة 4 
وراجم ايض كولان وكابيتان الجزء الأول غرة 
الطبعة الرابعة ) 
« وحيث ان السب الذى 0 أواضم اليد 
أن يرنكن عليه يجب أن يفسر بأوسم ممانيه فلا 

يشترط أن ,يكون هذا السبب ناشئا عنعقد من 
قود ابيع والوصية بل يكتنى أن يكون ناشم 
عن صفة ملازمة لواضم اليدكالميراث ثلا (راجع 


عل الحاماة 


تعليقات دالاوز على المادة ٠‏ ده النبذة /اوم) 
عليهم يرتتكنون على انهم 
كانوا واضعى اليد على الأ طيان المشار م 
محسن لية انها عن من ما كان يماككه مورتهم 
«ه وحيث أن وزارة الاوقاف نفسها سامت 
بأن الأطيانكانت أصلا موضوع اليد عليها من 
مورث المدعىعابهم وآلت الهم بعدذلك ( راجع ٠‏ 
أقوال الوزارة ؤ فى مذ كرتها صحينة م ) المقدمةمنها 
لحكة الزقاز بق فى قضية الملكية م سنة؟ المنضمة 


0 وحيث ان المدعى 


« وحيث انه من المقرر انون انه متى أثبت 
واضع اليد السبب .اذى يتكزعليه فى وضع اليد 
فالفروض أن يكون وضع بيدمبحسننية مالم ثبت 
المكس «فاذا ادعى امالك المقيق ان واضم اليد 
مىء النية فعلى هذا الملاك أن يهم الاليل على 
ذاك ز راجع تعليقات دااوز على الادة ‏ هه 
النبذة ١١‏ ) 
٠‏ « وحيث ان الوزارة مم الدلي لعل انوطع 
35 المدءٍ ىعليبمكان إسوءلية أذ لا بو ا 
ادل على سابقة عاءهم ان الأأرض تابعةلاوقف 
وقد ظهر انها آلت الهم بطريق الميراث ولميئبت 
امهم كانوايعه ون بالشوائب التى توب وضعيدمم 
ومورتهم من قبل 

« وحيث ان التارعخ الذى بدأ فيه سوء اللية 

من المسائل التىتتعاق بالوقائع الا ان الرأى المنفق 
عايه أنه نبدأ من وقت رفع الدعوى من الاك 
الأصلى على واضع اليد 

« ونحيث ان الوزارة لما رفمت دعوى اللكية ' 
وح /لةي سنة 14 اقتصرت على رفعها ضد الببيد 


مجلة الحاماة 


وهىة 


حسينالنعناعولم ترفعها ضد المدعى عليهم.صطى 
إبراهيم وابراهيم ابراهيم ومد على النعناع وبمد 
ان حم فبها نهائيا استامت الأطيان بتارعخ م١‏ 
مادو سنة ]6 يوذ من محضرالنسلي المقدم 
من الوزارة فى حافظما فاض-طر المدعى علييم 
مصطق ابراهيم وابراهيم ابر اهم ومد على النعناع 
ان يرفعوا بعد ذلك دعوى أمام محكمة الزقاز يق 
بالملكية وهي التى اننههت بالرفض 
« وحيث انه لا يمكن اعتبار ان ثاريم رفم 
الوزارة لدعوى الملكية ضد السيد حدين النعناع 
هوالتاريخ الذى يعتبر ميدأ لسوء نية المدعى علوم 
بصطق ابراهيم ومن معه لامها لم ترفع عليهم كا 
ذَكر فاذا فرض واعتير نا ان تارعم سوء النية يبدأ 
عند رفعهم ثم دعوى الملكيةضد الوزارة أمام محكية 
الزقازيق فان الوزارة قد ا-ثامث الاطيان قبل 
ذلك يوذ من محضر التسليم وكا يؤخذ من 
أقوال شهودها فى محضي انتقال الحكمة المؤرخ 
"١‏ دلسمير سنة 1١951519‏ 
ْ « وحيث أنه باللسبة للسيد حدين اللمناع فقد 
ظهر من أقوال كثير من الشهود الذين #ععتهم 
المحكة فى محضر الاتتقال الؤرخ ١‏ ديمبرسنة 
910 4! أن السيد حسين هذا اختص بقطعة أخرى 
خلا فآر ض النزاع وان المدعى علمهم مصطى 
ابراهم ومن معه ثم الذين كانوا بزرعون أرض 
النزاع . ولذا يتعين رفض الدعوى 
(قضيةوزارة الاوقافضد همد عبى النعناءوآخرين 

رقم ؟4لاسنة١ ١‏ حرئاسة حضرة التاضى امد ذؤاد), 


65 
محكة الاقهسر المزئية الاهاية 
1" دإسواير سلة 188٠‏ 
مستأجر . حق شخهى . اغتصاب . إدماء حق 
على العقار . عدم قبول الدعوى دن المستأجر. . 

مسرا الغانوى 

ليس للستأجر أن يرفم الدعوىضد مغتصب 
لقان لاعن يطلب تقو طن عن اغتضابهااذا 
بين من ظروف الدعوى ان التعرض مبنى على 
ادعاء ح قف العقان وذلك لانحق المستأ جرحق 
شخمى فلا تقيل منه مثل هذه الدعوى 

العا 

« من حرث ان المدعى رفم دعواه الحالية 
يطالب المدعى عليهمافيبا بتعويض عن اغتصابهما 
"١‏ قيراطا ضعن أطيان مؤخرة اليه من الحكومة 
هدة ثلاث سنوات 

« ومن حيث ان المدعى عليهما دقعا الدعوى 
بأنه ليس للمدعى بصفته مستأجراً حق مقاضاتهء| 
لان حقه شخدى قبل المؤجر له 

هومن حيث أن امتداد ذاك التعرضالىثلاث 
سئوات واصطسحابه بوضع شواديف وسواقى 
فيه وسكوت المدعى طول مدة الثلاث سنوات 
يدل على أنه تعرض «صصحوب بادماء حق أى 
#أدمة 6 و1لده؛ خصوصا وقد قرر الدع عيبا 
انها مالكان الأرض المقامة فبها السواتى 

ومن حيشان الفصل فيهذا الوضوع يستازم 


مسلا ممه 


كه 


مجلة المحاماة 


البحث فيا اذاكان حق المستأجر شخصيا قبل 
مؤجره أم أنه عيني قبل الميع 

«ومن حيث ان الحام فى فرنسا قد أجءت 
على اعتبار حق الستأجر شخصيا وحكت بذلك 
مكة النقضالفرنسيةنحت رئاسة ترولون صاحب 
نظرية الحق العينى وقد ذهب جمهور الشراح 
الى تحبيذ هذا الرأى حتى أولئك الذين يقولون 
أن هناك دعاوى مختلطة ويساءلون عا اذاكان 
حق المستأجر يدخل ضعنها بخلاف الدعاوى العينية 
والشخصية مثل العلامة جارسونيه يحرصون على 
القول بأنه لاتوجدحقوق مختلطةأىعينية وشخصية 
فى وقت واحد ويقول العلامة جارسونيه زعم 
هذا الرأىفى ص 7١ه‏ طبعة 885 اجزء ١‏ يبهذا 
الخصوص بعد أن وضح التقسيم الثلانى السالف 
لذذكر للدعاوى « نسارع الى القول بأنه على غير 
طائل البحث عن الدعاوى الختلطة من بين تلك 
الق منشؤها حدق عينى وشخصى فى وقت واحد 
هذا الحق الذى لا وجود لهولا يمكن أن بوجد» 
ولذلك يعرف الدعوى العينية بأمما الدعوى التى 
يطابشخص ,واسطاهاشيئا بقتضى حقين منفردين 
للحن عيقوحق يل بن 017108ثائده عل غتمعل 
واذلكفن الخطأ أن ذهب محكة ببى سويف فى 
حكبا الصادر سئة؟85١‏ الىاعتيارحق امنا ير 
شخصى وعينى فى أن واحد وهذا هوا 
الذى شذ على اججاعالمجام المصر يعختاطة وأهلية 
على القول بأن حق المستأجر ليس بشخصى 

« ومن حيث أن الشبهات التى قامت فى ذهن 
أصحاب نظربة الحق العينى ثلاث-! - مانص عليه 


و48لا١ا‏ فرنسى من التزام المشترى ,للعقار باحترام 
عقود الأيجار الثابتة التاريخ قبل عتد الشراء 
- ؟-مانص عليه فى المادة*4 همرا فعا ت أهلى و7 1+ 
عرافعات مختلط و84 تمرافعات فرنسى هن العمل 
بالايجارات السابقة على تنبيه نزع الملكية اذأكانت 
ثابئة التاريخ - م - نص المادة 71 مدلى أهلى 
و١‏ ؛لامختلط المعدلة بالقانون غرة م١1‏ سنة ١57‏ 
الخاص بالنسجيل والمقابلةللمادة * من قانون سم 
مارس سنة 1860 فرثسى التى تنص على نسجيل ٠‏ 
عقود الأيجار التى تزيد مدنا على نسم سنوات 
وسئدات الأ جرة المجلة الزائدة على ثلاث سنين. 
ويزيدون على ذلك فى القانون المصرى--أن 
المؤجر ماعليه إلا أن يرك المستأجر ينتفع بدون 
أن يكون مازما بنبيئة اثثىء المؤجر للانتفاع غالته 
مشابهة لالة امالك الذى يععلى حق اتتفاع 
ه- أن القاثون الفرشسى نص فىالمادة 780 على 
أن المستأجر فى حالة مقاضاته من شخص آخر 
يخصوص العين المؤجرة عليه أن يدخل المؤجر 


.فى الاعوى ضامنا بدون أن يكون له هو حق 


رفم الدعوى وهذا النص صرح فى اتكارعينية 
حق المؤجرفعدم ذ كر هذهالمادة فى القاثون المصرى. 
دليل على رغبة المشرع فى عخالفة حكها - أما 
الاعثر اضات الا ولى المشتركة بين القاثونين الفرشسى 
والصرى فردودة وترجع لأأسباب تار يخيةويمكن 
تفسيرها بن البيع نتضمن شر طأ غير منصوص عنه 
يازم الشارى باحترام الايجار و بضرورة اعلام 
الغير بتلاك الشكاليف التى تنق ل العينالمراد شراؤها 
لح.والرد على الاعتراضات الخاصةبالقاثون المصرى 


اق المادة © مدلى أهلى و4964 مدلى مختلط / ميسور فاو أن الشرع أراد ادخال قاعدة ذات 


غلة الحاماة 


بايلية 


أثر فعال كمينية حق المستأجر لنص علبها صراحة 
خصوصا عند تعديد الحقوق العينية فى المادة 
ه مذى فى أهل ما أن نص المادتين ولام و ولام 
صرب فى أنه فى حالة التعرض القانونى لاستأجر 
فلدس له من علاج إلا قبل مؤجره يحيث يسقط 
هذا العلاج اذا لم يخبر المؤجر بالتعرض فى بدء 
حصوله - أما حم المادة 10770 فيمكن استنتاجه 
بدون نص خا ص من طبيعة الح قالشخصى المبينة 
فى نصوص أخرى وعدم ذكرها يؤول إذن 
الى الرغيةفىالاختصار على انه لوكان حو المستأجر 
عينيً لاختلط يحق الانتفاع غتمضهه وقد أبيح 
بصعغة اسكتناية للمستاجر رفع دعوى اءترداد 
الحيازة بشروط خاصة وهذا اسثثناء لاقاعدة 
العامةالتى تعتبر عقتضاهادعاوى و ضع اليد دعاوى 
عن حقوق عينية عقاررية - على أنه لو اعتبر حق 
الستأجر عيب لأدى ذلك الى الاضطراب وعدم 
طمأنيةاملالئعلى ملا كهم.فهل يقال بأن الاحكام 
التق تصدر بين المستأجر والشخص الثالث التى 
يثار فيها التزاع حول الملكية تحوز قوة الثىء 
الحكوم فيدضد المالك بناءعلى ان المستأجر يتلق 
عنه "عقتلهه تسورو» وهلا يكون أثرذلك ان 
املك قد يجد ملكه معرضًا للضياع تنيجته تواطق 
المستأجر مع شخص آخ رأم لآيكون لهذا الحم 
قيمة ما قبل المؤجر واذن تكون الننيجة ازدياد 
التقافى بلا داع فضلا عنأن المؤجر أعرف من 
غيره بطريق المدافعة عن حقوقه وأحرص عليبا 
وترى ان نلك الاعثياراتهىالتى حدت بالمششرع 
الالمانى الى الحافظلة على شخصية حق امسأ جر فى 
المادة لاه( راجع جرامولان العقود بند 9*8 


سن والاحكام الى به من مختلطة وأهليةونجب 
بك الحلالى فى محاضرائه لكلية الحقوق عن 
المقود اجارة ص 4١‏ وها يعدها وهالتون + 
ص )1١1١‏ 

« ومن حيث انه يستنتج مما سبق ذّكره ان 
المدمى بتوجيبه الدعوى قبل المدعى عليهما اللذين 
يدعيان حما على العقارليس له حق حي هالدعوى 
فتكون دعراه غير مقبولة 

( قضية الشيخ ابراهم يمد عبد الرحعن وحشر عنه 
الاستاذ ابإدر يطرس ضد ا عامس ابراهم 2 
رقم 441 دنة امأو س رئاسة حشرة القاضى 
مختار عيد الله ) 

25 
تحكة العطارين الجزئية الاهلية 
مارس سنة ١581‏ 
أ اختصاس . دعوى سمة حجز ماللمدينادى 


الغيم, العيرة بقيمة ادن المتوقع الحجزمن اجله 
حب حجز ما الدين لدى الغير 0 تابل 


لطءن .جواز الحجز عقتضياه 
م سل حم ابتدائى ٠‏ دقم اسكناف عنه . ايقاف 


السير فى دعوى سمة الحجر <ق فصل 
فى الاستئناف 


ا مسارىء العادو: م 

١‏ + يرجم فى تحديد الاختصياص النوى فى 
دعوى صحة الحجز الى قيمة الدين:الذى توقم 
الحجز من أجله فأنكان أفل من ١65٠١‏ جيب 
فاحكة الجزئية هى الختصة دون غيرها ولا شأن 
للمحكة الت أصدرت الحم لأنها قد استتفدث 
سلطته فلايصي الرجوع اليهاالا فىحالات استئنائية 

؟ - للرائن الذى يده حك قابل الطعن أن 


حمذة 


تخد كافة الاجراات الاحتياطية التى يسمح بها 
القاتون وأن يمحجز على مال مدينه لدى الغير .إذ 
القانون سوغ لإرائك الذىبيده سندغير رس أو لم 
يكن بيده ستد أصلا أ وكان دينهغيرخالمن النزاع 
ان يطلب وضع الحجز على ما لمدينه لدى الغير 
ولأن كان الم عرضة لتغبير أو الألغاء فأن 
السئد قد يكون محلا للأنكار أو اللزوير وقابلا 
لأى طمن يعيب وجوده أو يعرضه للبطلان 

م -اذا رفم الدائن الحكوم له ابتدايا الى 
الحكة طلب الحك بصحة الحجز الذى أوقمه 
على مال مدينه لدى الغير قتضى الك الابتدائى 
وكان هذا الحم مستأننًا وجب على الحكة ان 
تؤجل البت فى هذا الطلب ريما يفصل فى 
الاسئئئاف المرفوع عن أصل الدبن حتى لا 
تتعارض الأحكام . 

72 ظ 

عى الرع الفرععى 

« حيث ان الدع عليه الأول دفم فرع 
بعدم اختصاص الحدكة اليزئية بنظر الدعوى لأن 
الفصل فى صحة الحجز مر خصائص محكة 
الموضوع وه الحمكة الكلية التى بنى الحجز على 
الحكم الصادر فيها 

« وحيث أن الاختصاص النوعى فى دعوى 
صحة الحجز يرجع فيه الى قيمة الدين الذى توقم 
الحجز من أجله فانكان أقل من ١6١‏ جنيباً 
فالحكة الجزئية هالختصة دون غيرها ولا شأن 
للمحكةالتى أصدرت الح لانهاذا صح ان الحجز 
يتوقف وجوداً وعدما على ما تح به الحكة نهائيا 


محلة الحاماة 


فان توقيع الحجز لا مخرج عن كونه عملا تحنظ 
يراد بدصيانة المق الذىقضى بها الابتداق 
وه و كائر اللأعمال التحفظية عرضة لازوال أو 
البقاء تبعأللدق ننسه ومن المعلوم ان الحمكة التى 
3 قد استنذدت سلطتها فلا يصح 
الرجوع اليها الا فى حالات استثنائية ليس تدعوى 
حة الحجز باحداها 

«وحيث ان الحكوم له ابتداني) عو بثابة دائن 
تعلق دينه على شرط وله أن يتخ ذكافة الاجرانات 
التحنظية التى يسمح بها القاتون وتتفق مع طبيعة 
دينه وهذه الاجراءات وان اتصلت بالدين 
كأ ساس لوجودها الا الها تظهر مستقلةفى تكو ينها 
وتكيينها القاثونى وضع لاوضاع وفيود خاصة بها 
ف ىكممل قضاق وحدة مستقلتلا صلة بينها وبين 
موضوع الدين سوى صلة السيبية 

« وحيث ان هل هذه الدعوى تقدر بالبلغ 
المحسكوم به وهو الذى توقع الحجز من أجله ولا 
عبرة بأصل النزاع لأن الح كسند للمدبونية 
لا يعطى الدان قا أ كثر مما قغى به ولا كان 
امبلغ الى حجز الذائن بموجبه خهسين جنيباً 
فالدعوى من اختصاص المكة الجزئية ولهذا 
وجب رفش الدفم 


أصدرت ا 


عن الموضوغع 
« وحيث ان المدعىعليه طلب رفض الدعوى 
من السير فمها .ذلك انالحكة الإزئية لا تاك 
الحم فىسصصحة الحجز طالما ان النزاع مقدم 4 
الاستئناف العايا ولا تلاك الايقاف حثى يفصل 


محة الحاماة ٠‏ 


فى هذا النزاع لأنها ان فعات فكأ نبا أبقت 
الحجز واعتبرته قائا و بالتالى حكت بصحته 

« وحيث ان وجهة نظر الدع عليه لا سند لها 
فى القاثون وليس ححا ما يقولهمن أن الحكة 
الجزئية ستفصل فى نزاع من اختصا ص الحكة الكلية 
أو محكة الاسنئناف - والاعتراض الذى اثاره 
يستازم البحث فيا اذا كان لإرائن الذى بيده 
قابل لاطمن فيه بطر بق المعارضة أو الاستئئناف 
حق توقيع الحجز التحفظى على ما للمدين لدى الغير 
وما هى الاجراءات التى يجب عليه انباعها 

«وحيث ان المادة ٠١‏ ؛مرافعا تأجازت لكل 
دان بيده سند رسهى أو غير رسمى يثبث له دين 
خاليًا من النزاع أن يطلب وضع الحجز على 
ما يكون لمدينه لدى الغير وجاءت المادة 41١‏ 
عرافعات ومنحت هذا الحق للدائن ولولم يكن 
بيده سند أصلا أو كان دينهغير خال من الأزاع 
وشرطت علي هأن يقدم عر يض ةلقاضىالموادالجزثية 
أو قاضى الاأمور الوقتية انبعا لقيمة الدين فيئيين 
من ذلك ان الشارع طرقالياب وافسح الجال 
لإدائن لتوقيع الحجز ولوكان أمله فى الحصول على 
دينه ضعيعًا لعدم وجود محرر متب تله وقديؤدى 
استهال هذا الحق الى تعطي ل أموال المدينولك. 
الشارع لم يغفل عن ذلك علما بأنما أباحه ليس 
شوى جرد احتياط وتحفظ.و بديهىان على الدائن 
أن يسدى لائبات دينه واستصدار 32 قضاقى 
مازم لمدينه .ولذا أوجبعليه القاثون فىالمادة/11 4 
تُكليف المدين فى ورقة الاعلان بالحضور فى 
الواعيد الممتادة لاأجل معاع الحم بصحة الحجز 
و بهذا القيد كفل الشارع حق الدانك! حرص 
غلى حقوق المدين 


||[ | |1[ 1|1|[|[آ[1[ذآذآذااااا مم 511ص 


خرة 


« وحيث أنه اذا ساغ لإدائن الذى بيده سند 
غيد رسي أو لم يكن بيده سند أصلا أ وكان ديه 
غيد خال من النزاع ان يطلب وضع الحجز على 
مالمدينه لدى الغير فلا شيبة فى ان. هذا الح 
يقنع به الدائن الذى بيده حك قابل للطعن فيه 
لأنه ليس ادفى عرتبة من تندمه.ولا كان الح 
عرضة لاتغيير أو الالغاء فأن السند قد يكون محلا 
للانكار أوالازوير وقابلا لذى طعن يعيب وجوده 
أو يعرضه للبطلان وما الحجز الا اجراء تحنظى 
يلجأ اليه الدان تحت مسئوليته فلا محل للتفرقة 
بين دان ودان ٠‏ ولس أدل على ذلك درل 
النصوص التى تقدءت الاشارة اليها وهي فى 
عموءها تشمل الدائنين على اختلاف أنواعهم ومن 
النص الوارد فى المادة 7 مرافعات مجواز اجراء 
الو ائل التحذظية مم قيام لمعارضة. ومن المقرر ان 
للمحكوم له غيابيان محصل على اختصا ص بعقارات 
مدينه فيكنسب يذلك حم عينيا يضمن لهالحصول 
على دينه. وحجز ما للمدين لدى الغير اجراء يملكه 
كل دان والحكوم له دان ولا شك بل هو 
دان خطى فى اثبات دينه خطى واسعة 

« وحيث ان هذا الرأى بتفق مع قوة الثىء 
المحكر م فيه والآائار الترتية على الممارضة 
والاستثناف .فن الثابت ان الح غياب) كان أو 
بتدائيا يعتبر عنوانا الحفيقة حتى يلفيه حم آخر 
أو يعدله - والمعارضة أو الاسئئئاف لا يمحوان 
الحك المطمون فيه بل بظل قات وحافظا لككاره 
الى ان فصل ف الطعن الموجه اليه . 

« وحيث انه متى تقرر ان الحكوم كتير 


و6 


مجحلة المحاماة 


من الدائنين لك الحجز على ما لمدينه لدى الغير 
فالاجراءات التىوضعها القانون تستوجب الالشجاء 
الى الحمكة الختصة للحم بصحة الحجز ول يكن 
لدى المدعى وسيلة اشرق غير التى سلكها . وهنا 
قد يبدو اعتراض المدعى عليه وجببًا لان الحم 
اذى بن عليه الحجز مستأنف ولكن الواجب يقضى 
على المحكة المطاوب منها الحم بصحةالحجز ان 
تؤجل الب تفىهذا الطلبر يمايفصل ف الاستئناف 
المرفوح عن أصل الدين حتى لا تتعارض الأحكام 
ولا تتعدى محكمة اختصاص أخرى 

« وحيث ان ايقاف دعوى صعة الحجز ليس 
معثاه الم بصحته ومن الجل ان بقاء الحجز لا 
يستازم تنبيته أو صحته وك ان هذه الدعوى 


لذ 
/ا53 


محكة الاستثناف الْمتاطة 
7 ينابر سئة “يه 
رهن . مسجل . تعود بالتنازل عن جزء من الرهن 
للمشترى . عدم تسجيله . عدم الاحتجاج به 
على هن حل محل المرتين . 
لبر اقانوثى 
ان التعهد الصادر من الداان المرهن للمشترى 
بالتنازلعن رهنه بالنسبة للا طيان المبيعةمن المدين 
وجعل الرهن قاصراً على باقى الأطيان الرهوئة 
لابكون حجة على من حل محل الدائن المرتمنى 
اللين اذا كان قد تعامل معه وهو يجهل هذا 
التمهد فتحديد الرهنواوكان قد انفق عليه مها 
و بعقدرسى لايمكن أنمحتج بهعلى المتنازل له عن 


تتوقف على قيام الدين أو زواله فأنها كدعوى 
ذات كيان مستقل قد يوجه اليها من الدفوع 
الخاصة بها ما يعيب شكلها أو يؤدى الى ابطاها 
وأقرب مثال الى ذلك ما قاله المدعى عليه عن 
بطلان الحجز لان صورة الدند لم تعان للمدين 

« وحيث انه ما دام القاثون مجيز لإدائن ان 
محجز تحنظيا ويازمه ان يشغع الحجر بطلب مته 
فالدعوى صحيحة ومقيولة أي كانت الآمار المثرتية 
عليها والقاذى اما يطبق القانون اذا قذى بايقانها 
حت يفصل فى دعوى الموضوع 

( قضية امما عمد ودضر عنها الاستاذ عبد الفتاح 
الطويل ضد عبد السلام افتدى القدراوى وآخرين 


رقم 4 ه4١‏ سنة إ#او!ا سل رئاسة حشرة الناذى 


اسكتدر حنا) 


)مد 


وال + 


يمايا 


و - 


هذا الدين طاما لم #حصل اشهاره بطر يق الشطب 
الجزتى هذا الرهن فى السجلات المعدة لذيك 

( استثناف سلهان الداسق د حسن منسوروأخرين 
رئاسة المسبو فوكس الغازيت سئة ١١‏ عدد ١4‏ <م 
رقم دلاص 18١‏ ) 

. 
محكة الاسنئناف الختلطة 
4 لولدو مملة 941١‏ 
مقاصة . بين دين نازع الملكية وتمنمرسى اأزاد. 


متءوله .سر يانه فحالة عدم وجود دائنين اخرين 

حجة على الثير . من ثاريم 
التسجيل,عدم سريانه على الديون السايقة برهن 
و شيره مذأة 5 

المبراً القانوى 

١‏ - أن المبدأ المقرر بالمادة 51؟ مدلى مختلط 


وقفي. حصوله ٠.‏ 


مجلة الجاماة 


اقل 


باجراء المقاصة قانونا يحتمل بعض الاستثناءات 
اذا كان موضوعه من منقول أو عقار نزعت ملكيته 
ورسى المزاد فيه على الدائن نازع الملكية.فالمقاصة 
القانونية ننحصل عندها اذا كان الرامى عليه المزاد 
هو الدائن الوحيد للمدينالمازوع ملكيته . أما اذا 
كان هناك داثنون 1 خرون فلا يكون حكها كذ اك 
بل تعتبر أموال المدين ضامنة كلها للميم الداثنينعلى 
السواء. ولا يكوندين نازع الك ةستحق الاداء 


إلا بالتوزريم اللهاى بين الدائنين مما يتنم ممه. 


امكان المقاصة فيه وقت مرسى المزاد مم اهن 
الراسى به 

١‏ - ان انشاء الوقف لايكون حجة على الغير 
إلا من ناريخ تسسجيله. فلا يسرى اذأ على الدائن 
ارهن المسسجل قبل تسحجيل الوقفية حتى ولو كان 
الدين عاديا إِذ انه بعس -قوق الداين المقررة 
7 قبل عمل الوقف. وتشم ل هذه الدون جميع الفوائد 
المستحقة والمترتبةعلى الدبن الأ صلى .ما فممافوائد 
سنتين تس تحقان بعد تار تسجيل الوقف وليست 
داخلة فى الرهن طبًا للمادة +55 مدنى مختلط 

( استئناف البنك الدقارى ضد الست سيده اد 
يدران واخرئ رئاسة المستر ماك بارنت 5 الغازيت سنة 
"١‏ عدد 1 ؟ حم رقم 45 س ١ه‏ ) 


0 
محكة الاستئناى الختاطة 


15 نابر سنة 191 
١س‏ بروئستو , تأخيره . نتأنجه 
؟. كبيالة . تحويلها على بياض وغير مؤرخة 
ابأ تأر 
١-ان‏ تأخير اعلان البروتستو عن سند نحت 


الاذن لا يور الا بالنسبة لمسئولية الميلين قبل 
الحتالين ولكن لا شأن له فيا يختص بالمدين قبل 
حامل الكبيالة 

؟ - ان التحويل الحاصل على بياض وغير 
مؤرخ لسند تحت الاذن والذى هو بثابة همان 
مات عارى واللافل قل اعطاق كلافو 
صحيح ونافذ قبل المدين مادام حامل الكمبالة 
حسن النبة . فلا يحنج ضده بالدفوع التى كان 
بسك بها ضد الدائن الأأصل 

( استثناف البنك التجارى الايطالى المصرى ضصد 


نفليسة ب. و س . سأرئدس وآخرين- رثأسةالمسيو 
فافتك الجلة سنئة *؟: ص ٠6‏ ) 


6+٠ 
محكة الاسئناف امختلطة‎ 
١51 يتأبر سنة‎ 9 
دعوى استرداد <يازة . رفنيها. شروطه‎ س.١‎ 
م سب دعوى مثم "تعرش ٠ه رفنها , هدم تبولها‎ 
المبارى/ الةالونيز‎ 
ان جرد وجود حم أهلى عن ملكية‎ - 0 
عقار فى حيازة اجنبى قد يعتير نشو بشا على وضع‎ 
بده ويحق له بذلك رفم دعوى منع تعرض‎ 
(عأمنهاوسوة) و كن لِا يعكن اعتبار, 0 اغتصابا‎ 
يسميحيرفم دعوى استردادالميازة(مفسدجو مانام‎ 
اذا اجنى بطرح دعوى استحفاق‎ - * 
أمام الحام الاهليةعن عقارات موضوع اليد عليمما‎ 


بالصلحة الختاطة . فرفض طلبه هذا . ولم يرفم 
بعد ذلك دعوى منع تعرض حافظة على حتوقه 


| الهددة فان وضع يده لا يمكن اعتباره علنيا وهادنا 


ولا تقبل دعواه بن التعرض بعد مذى سنوات 


اوه 


عدة مر وقت صدور الح فى دعوى 
الاستحقاق المذكورة 
( استثئاف اك مويس ليق وأخرين ضد ورلة 
ااراهم عوض رئاسة المسيو فوكس . ٠‏ جه التدريم 
والتضاء سنة 8غ ص ١55‏ ) 
٠١‏ 
محكة الاستئناف الختاطة 
“© فيرابر سنة 1و 
١‏ مقى المدة. حم بايقاف اننقيك, موقف لسر بانها 
»؟ سل مششر_, مشر هن المشترى . سريال احكام 
البيع بالنسية له 
و سب بيع . الانتفاع بالمين .م 


0 


ن تاريخ دفع المْن 
0 س عرض , للابراء من الذمة . شروطه 
الممارى, القاثوئي : 
١-بوقفسربان‏ المدة الطويلة الح الصادر 

بايقاف اجراءاتالننغيذ حتى يفصل فالمنازعات 
ين الطرفين بالنسبة لمكم نهالى وعن الحقوق 
'المطاوب الح بسقوطبا عِضى المدة 
؟ - اذا اتفق مشتر أرضًا مع آخر على أن 
يننازل له عن جزء مها فى نظير سداد ما يتابلبا 
من الكن امد فوع ومع تعهده مسد اد حصته الأسبية 
رانم مباشرة فى الاقساطالاً خرى الباقية من امن 
مدير هذا 57 5 ونجرى فى حقه أحكام الييع 
سواء بالنسبة للعلاقات بين المشترى . والمكشترى 
منه والمشتر ين التاليين 
»- لاينتفع المشترى بالشىء المبيم الا اذا 
دفم ادن ومن تارعخ هذا الدفم.وذلك فى حالة 
عدم الانناق على ميعاد لادفع .فلس هذا الشترى 


عله المحاماة 


ما دام لم ينتفم بالاطيان امبيعة لمدم دف ان 
أن يطالب غارها 

؛ - حت يكون العرض المقيق مبرث) لاذمة 
يجب أن يشمل جميع المبالغ الىتحقة والمتأخرة 
والنوائد والمصار يف التى لا تزاع فيها ٠‏ ومبام 
لساب المصار يف التى لم تصفى لين تسويتها 
وكل فرق بين الجالغ المستحقة حقة والموالغ المعروضة 
لاحقق الغرض ولا يعتبر مبرث للذمة الا اذا 
كان هذا الفرق لا أعميه له ونشأ عن استحالة 
معرفة المدين لارقم المقبق للدين أو لخطأ فىالحساب 

( استثناف ليل بك سيد امد زازو واخرين سد 


جورج خير فته , رئاسة الستر ماكارنت. ++ التشريم 
والقضاء سئة لماص وأا ( 


؟اءدة 
محكة الاسنئناف المختلطة 


م فيراير سئة ١951‏ 
وس عام مختلطة . دعوى بأسماء #ستعارة 5 
لتعطيل حم اهلى . هدم اختصاصها 
لا سب تعويضش . عن ذءوى صورية . رئطه 
اه تعوريض. م نامستمار أسمه. عدم الفرر. رفضه 


ا مسارئ/ القائ و تي 

(1) للحا 1 لخأ نتم يعدم اختماسما 
بنظار دعوى ينّبين من اعتراف ذات الطرفين أن 
الاجائب الداخلين يها انا استعيرت أمعاذ #مرقصد 
تعطيل تنفيذ أحكام وأوامرصد رت لاأحدالطرفين 
ضد الآخر م نالجام الاهلية حين لم يكن لمؤلاء 
الأجائب أى شأن أر مصلحة فى هذا النزاع . 
'(؟) اذا رفم شخص دعوى بطلب تعويض 


مجلة الحاماة 


عن دفاع 5 يدى ولهز أن هذا الشخص استعار 

اسم أجنبي ارقم دعوى صورية ة أءا المحم المختاطة 
امل تيد اع م صادرة من المْحام الأهلية ؛ 
فان دعواه هذه 0 درفوضة 

() كذاك ترفض دعوى المستعار اسمه 
بطلب تعو يض لاجراءات كيدية اذا تبين أنه 
م بيصبه ضرر ٠‏ 

( استشاف مصطق اد ابراهم واخرينضه فم 
اعاعيل واخررين رثاسة المستر ماك بارنت مج التشريع 
والتضاء سنة ؟5؛ ص )١598‏ 

يك 
محكة الاستثئناف الختلطة 
؛ فيرابر مائة ١9١‏ 
ند تحت الاذن . شرط السداد بايمال مستقل 
سرياة على حامل النئد . 

البارىء القانو: 2 

اذا اشترط فىساد تح تالا ذن أن إبراء المدين 
من الدين لا يكون إلا باستلام السند أو مقتضى 
أيصال بامضاء الدائن .فللمدين الحق مقتذى هذا 
الشرط أن تملك بالنسبة لبراءته بإيصال مستقل 
ومن غير حاجة لسجب السند . 

قن واجب كل حامل اثل هذا السند بأزاء 
هذا الشرط الوارد فيه مما قد محتمل معه أن تكون 
قدأعطيت ايصالاتعنه أن يتأ "كد عما قديكون 
قد سدد مئه أو على الا قلأن كن امدين ووة 


ووه 


سند الدين عنده . إذ للمدبن فى هذه الالة أن 
تبسك بالسداد لإدائن الأصلى ضد كل حامل 
للسند ولو بنحويل حاصل قبل الاستحقاق . 

) اسئناف حمد على عسى د بأركايز بنك .رئاسة 
امسو فافنك مجلة التعريم والقضاء سنة عو ص7١‏ 7) 


٠ه‏ 
خكة الاستثناف الختاطة 


ه فبرابر سنة 691 
وس ميئولية. سكة حديد . مزاقاناث . غير 


محروسة أو مئارة ٠.‏ 

باب تمويش . لوالدين . الشرر المادى . 
الغرر الادبى 

امبر القائ وى 

- إذاكانت مصلحة السكة د هن 


لا تحراسة المزلقان ولا بأنارته ليلا لمكن مشاهدته 
لسافة كافية ىوقت ضباب كثيف فتكون مسثولة 
عن الحادثة التى تحصل اسيارة بهذا المزلقان ولو 
كانت هذه الحادثة نشأ بعضها عن السرعة 
الكبيرة الثى سار بها الجن عليه.اذائب تأن الحادثة 
ما كانت لتحصل لوأن هذا اأزلقان كان علي 
الأقل مناراً انارة كافية 

؟ - يعوض والد الجنى عليه فى حادثة سوأء 
عن الضرر المادى الماسبب عن وفاةابم._|أوالضرر 
الأدبى عن الام الذى سببه لها وقائه 

( استئناف جرامتيوس واخرضد الحكومة رثئاسة 
المسيو فوكس.مجلة التشر بع والقضاء سنة8) صسه٠؟)‏ 


4و5 


محلة المحاماة 


1 
و - اه 
وام . جببية 


وءه 
مشكة النقض والارام الفرنسية 
مابوسئة ١199‏ 
رسوم . مساريف . أمى 'تقدبر ٠‏ معارضه ثيه . 
أسباب . ا بداء اسباب جديدة فى الاستتناف , 
عدم قيوها ٠‏ 
ا منرأ القائريى 
با أن الواجب على من يقدم معارضة فى أمر 
التقدير أن يحدد فى ورقة المعارضة نفسها كل 
أوجه نظلمه لي يمكن خصمه من تحضير دفاعه 
فلا يقيل منه أن #فسك فى الاسئئئناف بأوجه 
جد يدة يرفعها لأأول عرة بعد اثنهاء مبعادالمعارضة 
( قالون 74 ديسببر سنة 1851 مادة ٠.4‏ ) 
( دالوز سنة 1١5٠‏ قم اول ص )١184‏ 


٠6065 
حكة النقض والابرام الفرنسية‎ 
151 ينابر سنة‎ 9 

تركة . تمنازل عن حقوق فيا ., فسخ , عدم جوازه 

ا مبرأ لقان وى 

مادام أن عقد التازل عن الحقوق فى التركة 
ثم من غير غش وبحت مسثولية التنازل اليه فلا 
يكن تطبيق قواعد الغين التى تجم لكل عقدٍ ينهى 
الشيوع بين الشركاء فى الميراث محل طمن بحصول 
الغبن بأ كثر من الربع 

فيجب بناء على ذلك نقض الح الذى قفى 


برقفض دعوى تقض «01510»: عقد تناز ل عن حقوق 
ميراثية لجرد كونه لم يظهر للمحكة أنه فى وقت 
العقد كان المتنازل من جيته تجهل أهمية المقوق 
الى تنازل عنها وأن المتنازل اليه من جهته هو أيضً) 
كان لديه كل المناصر الكافية لتقدير أن استيلاءه 
علىهذه الحقوق المتنازل عنها لا جعله معرضً لأى 
خطر مادام لإيظهر في أى جزء من أجزاء الحم 
أنه ابت حصول اتفاق ص ريم أو فيبين الطرفين 
يدل على أن المتنازل اليه قد قبل نحت مسئوليته 
وخطرهعمليةهى بطبيعتها احمااية بسب ب عدم تعيين 
قيمة الحقوق المتنازل عنها 

( >2 فرنا التضائية ص 95٠6‏ سئة اباوا) 

الامه 
محكة النقض والابرام الغرنسية ٠‏ 
١؟‏ ابر ممئة ١971‏ 
قش مدلى , تقسير العقود .قصد واضح صريم . 


اهال شرط بدعوى احثيال عدم نهم التعاقدين 
القصد منه . خطأ فى نطيق القانون . 


مبارىء القائوثر: 

اذا كان من حق قضاة الموضوع أن يقدروا نية 
المتعاقدين أو أن محددوا المعنى المقصود أو الذى 
بربى اليه التعاقد. فلا يمكن أن ,يصمل الاأمر الموحد 
أن القضاة عتنعون عن تطبيق هذه العقود حيْما 
تكون واضحة وصرمحة . 


وبوجه الاسوص ليس لقاضى أن يتلم عن 


مله الحاماة ذو 


تطبيق شرط ورد فيغضونالمقود بحجة أنه قد 5 


التماقدان قد فها مداول انقاكم حق النعم 0 / ينابر سنة 191 ا 
وإلا كان عابم عَالنا لنس المادة اا تعيين خير . قوة العىء المحكوم هه . تقيده . 

000 حم مهيدى .تنفيذ الحم . اختصاص المكمة 
مدذلى فرلسى ٠‏ التق اصدرت المي , 


( مجلة فرنا التضائية سن؛ة ١"ا!ؤا‏ س ١81م؟)‏ المبادى” القائوي 

ان من الواضح أن المكة التى قضت بكم 

4 تهيدى بتعيين خبير حددت مأمور بته محكبا الذى 

ححكة النقض والابرام الفرنسية 2 | أصبح نباب لاتلك بمد ذلك أن تمدل فى هذه 
ا لأمورية ولكن قوة الشىء الحكوم فيه لاتنصل 


قادون . بده سراته . الاستناد الى المافى . تفسير | باختيار شخص الخبير بل المحكة - كا جرت 


اجراءات . العادة دام - أن تقرر انه عند وجود المانم أو 
المدارى” العَاوني: 0 رفض الخير يستبدل باخرءن الرئيس 


فاذا حدث ان الشخص الذى تقرر بتكليف 
الخبير بفحصهكان ميا بجهة أخرى غير التي بها 
الطبيب النتدب 28 أنه'بة 
اد عل رع ه69 | ادر عيب 
تطبيق قانون على المافى اذا كانهذا القاتونلا | وطلب استبداله واتتداب آآخر أقرب منه.اليه فى- 
يختص بالاجراءات ولا يعتبر مفسراً ادنين من | الاقامة.فليس لشركة التأمين أن تعترض بدعوى 
مواد انون التجارة جاء معدلا لاحداهما ومكلا | انالحكة استنفدت سلطتها حكبا التهيدى الذى 
للاخرى . إذ الواقم أن هذا القانون باضافته نا | أصبح تبان ولان الخبير الذى تعين لم يعتذر فلا 
مكلا لنص الأأصل يلق بذلك حمًا جديداً ولا | يمكن استبداله 
يمكن استنتاج الصفة التفسيرية لقانون ما إلا من أ والاخذ بنظرية الشركة يؤدى عملي الى وضع 
قصد الشرع الصريح فتحديدد وتوضيح سم نس | العقبات فى سبيل تتفيذ الحم التهيدى اذان 

الشخص الطلوب خصهميكون بحيث لا تبسر 

للطبيب تنفيذ مأموربته بصدده 

وءنجيهةأخرى فالصعو بة الائةاماتختص يفيف 
حك فعىمن اختصاص الحكة الى أصدرت الحم 
“ ( مجلة فرلسا القضائية سنة ١551‏ ص مو ) 


اذا كان من الجائز أن القوانين التى لما صفة 
سير بة أو الخاصة بالاجراءات شسرى على 


موجود به أوحول تفسيره نزاع . 
( تجة فرلا القضائية ص 951 سئة ١58١‏ ) 


كفه 0 مجلة الحاماة 


العرر التاسع فرت السم” الحار.: عممرة 


عمد 0-0 


أ نحث 2 هل للأحكام الاداربة فرة الثىء الحكوم به أمام الحاكم المدنيه 2 لخضرة الاسثاد 
عبد الجيد سليان الحاى بوزارة الاشغال » 


الول ملام 


تاريخ الحى ظ ملخصس الاحكام مواد القنون 


| (1) قضاء محكة النقض والابرام 
١و‏ ألاجة | م ينابر ١581‏ | اعتياد على الاقراض . ركن الاعتياد . وجوب 
ْ يآن وقائمه 4واع. مكررة 
+ ] مجو | « « « | ١-اعتياد‏ على الافراض . شرطها. عدم قبض ا 
ش القوائك .قلا حي بورق ةق الأرهة 4ع . مكررة 
اونا ضودة يل نيان مرا 
-١‏ افتراء على الخصوم فى الدعوى . شروطه. 
من ستويات الع .- اتا عل لشسن | 2010 
من مستازمات الدعوى أوعد4.مسألة موضوعية. 
مدى سلطة محكمة النقض 
5 | **ة| «ه « « | هس ؤولية. ساق سيارة أهماله اثناء استعارة 57 
السيارة ٠.‏ تضامن المعير معه فيها 
هد | بمو | « « « | جرح أو ضرب . مجزعن الاشغال الشخصية 
أ كثر من عشر بن بوما . ضرورة أثياته ذملا 
ككة|*مة| « « « اعثراف . فى مواد جنئائية . حدوده اتوعع 
باح أيسو |« « « | ١-تزوبر.‏ خطأ النيابة فى تعيين تاريكه . 
نحفيق الحكمة له . جوازه ٠‏ - استعمال . وقائم 
الاستمال . ضرورة البيائات . فى حالة مظلئة 
ترا الجرعة: 


“15 |55”ذ| « « (« 


ا 


لماع 


خلة الحاماة بإبقة 


العرد الناسع فُرررست السم الجادي عشيرة 


تاريخ الحم ظ ملخص الاحكام مواد القاتون 
تابع قضاء محكة النقض والابرام 
54 أد*وة ام نابر ل*وا ١‏ - تنازل ٠‏ مدعى مدلى . عن دعواه المدنية متكأع د توا 
لا يؤثر عبلى الدعوى العمومية-؟- شهود . طلب 
لمهم مماعهم أمام الحمكمة الاستثنافية . حرية 
الحمكمة فى اجابة الطلب من عدمه .. 
حي اهب امو م م | ١‏ - تروير . النية الخاصة . هو الغش . لا نية| ١4921841514+‏ 
ا الاضرار بالغير-؟ - اموال اميدية .أو قود 2 *4اغ 
حكومة المخصصة للشئون العامة . 
.بع أ دس ىو م «م | أختام .عدمكسرها أو العبثببا.دخولالمكانمن| ه؟1- الااع 
نافذتأخرى . لا عقاب عليه ف المادتينم؟ ١و‏ الااع ْ 
)١(‏ قضاء محكة استئناف مصر 


ل ١‏ - حكر. أجرة الحكر, حق الزيادة فيها قدرى باشا 
؟ - جكر. زيادة الاجرة . مسوفات الزيادة . 
قاعدة الزيادة, 
؟لا وإ سقةا + م م ١‏ - نزع الملكية . قاضى البيوع . قرار بعدم!| 4ه مرافنات 
اياف دعوى البيع ٠‏ جوارٌ استثنافه . ميعاد 
استئنافه . امبعاد العادى-١-‏ نزع الملكية . قاضى 
الببوع . قرار بعدم ايقاف البيع . جواز استثنافه 
خ- دعوى استحقاق . أمانة . وجوب د فمها 
قبل طلب الأيقاف . 
موظف . احالته على المحاش . قبل السن القانولى أقانون المماشات ثمرة ه 
زا 
طبي. احالته فى:وقت لا يتفق مع قرار القومسيون 
وس 


الاء زعو 


“#ا/ا2 |5551 أسص ط «م 


5 | 55ة| م نابر اسه 


ها |/اة؟| « « >« 


كلاخ |48 


> 
كد 
2 


ك- 
نا 


يفث اك 


اذلاة|اموة ١‏ « م 


هب/ا؟|؟ه94ة]| « «ه « 


محلة المحاماة 


فررستث ' السلء الحاديٌ عسّرة 


١‏ تارهز الأحكام ظ مواد القانون 


اجارة . مستأجر أصلى . مستأجر من الباطن | +01 مدى 


حق امتياز المؤجر الاصلى على الحصولات . حالة 
الاذن صراحة بالتأجير من الباطن . عدم وجود 
حق امتباز على محصولات المستأجر الثانى . حالة 
عدم النص . بقاء حق الامتياز . 

استئناف . ميعاد رفمه لحكة غير مختصة . 
لا يقطم ميعاد الاسنئناف ٠‏ القانون ركم 1١‏ لسنة 
. رقع استئناف أمام محكة ابتدائية بدلا 
من محكة الاسئئناف فى الميعاد . احالته لحكة 
الاسنئناف. بعد أنهاءميعاد الاستئناف.عدمقبوا له 

قانون هس ةالافدنة . صغار المزارعين.الاشتغال 
بالتجارة . عدم جواز السك بالقاتون 

استئناف . استئناف وصق . جواز ٠ ٠‏ رقم 
الاسنئناف عن الوصف مستقلا عن اسئئناف 
الوضوع . 

استثاف . قيده قبل الجلسة ان وأربمين 
ساعة . تفسير ذلك . ٠‏ معنى | الجلسة. 

١-الهاس‏ . اسئتتاج خطأ من أوراق الدعوى 


|وأقوال الخصوم .ليس وجا للالماس-"-الماس. 


«( « « 1|“له9!|‎ 8٠ 


0 فى على بعض أوراقق بن 

حجز تحت يد افر .قوير الحجوز للديه . عدم 

تقديم المسئندات الثبتة لصحة اقرارة. عدمثبوت 
غش أو تدليس من جانيه ‏ لا مسئولية عليه 


+٠‏ مراقمات 


المادة الثانيةمنقانون 
ركم “ا اسنة ."وا 


قانون المسة أفدنه 


مخ *وء و" صرائمات 


رحن مىافمات 


الام م افعأات 


صسرأفعات 


مجلة الحاماة فح 
العرد التاسع قرست ش الس الحاديٌ عمّرة 


ْ تابع قضاء محكة استئئاف مصر 
امع ادهو | "1 بنار امو | ١-اسئئناف.تعدده.انذار‏ بيد عدة استئنافات, 
ْ صصته . اتحاد الخصوم -٠-‏ اسنئناف . محل مختار. 
محل أصلى.جواز اعلان الانذار بيد الاسئئناف 
امحل الاأصيل - سم # اعلان . مستلم الاعلان . 
خادم . تعريفه - 4 - استثتاف . انذار بقيد 
الاستئئاف . رفم الاسئئناف فى العطلة القضائية. 
الطعن بعدمفائدة انذار القيد . رفض هذا الطمن 
(*) قضاء امحام الكلية 


؟4 4 أعكة ٠١|‏ ابر يل ةلو ١‏ -دين . سقوط الحق . بدء الاستحقاق 
؟ - انذار. لا يقطع سريان المدة -م- محضر 
حصر التركة . ليس اقراراً من الورثة 4- دين. 
اقرار به . أثناء المدة . لا يقطع سريان المدة . 

خم | اكه | ؟ وير 9؟5ا | سرثة . أكراه ٠‏ اعتباره ظرفا مشدداً 

5 أ “كه | 15 فبرايرهة| ١‏ - حك بإيقاف . أثره فى المخصومة . جواز 
اسنئنافه -؟ - استئناف ٠‏ حي صادر بالايشاف ٠.‏ 
جوازه ٠‏ تاب للدعوى الأصلية -"- استثناف . 
حي على خلاف حم سابق . حلم تصديقعلى 
صلح . عدم جواز الطعن فيه . جواز استثنافه 

هم | حك م١‏ توقير ٠ه‏ | ١‏ - وقف. شرط الاستبدال . انعدامه .اذن 
القاضى-؟-ناظر .نزع الملكيةللهنفعةالعامة.ممارسة 

. |على القن . سلطة الناظر فى ذلك 
]0 ىا دسميره 99 افلاس . دين مذتى . عدم جواز الحكبه. 


كرلاو5؟ 54م 


1١‏ 2م مد 


1الاو كلاع 


هع" و 9ه" مى 


"٠‏ قانوننزع المذكية 


وودنجا 


1٠6٠١٠‏ ملة الحاماة 


ش اكات ست السئز الحادى عشرة 
5 ]| | لصلخاصم ‏ ]دهت تاريخ الحمكم ملخص الأحكام كم | اهاضق مواد القاتون 


تابع قضاء الحاكم الكلية 
ام | 5ة |1 #ديسمير 90٠‏ محضر صلح.طرق الطعن فيه . أسباب الطعن | 6م«ه و ٠١١‏ وما 
العامة والخاصة . محضر صلح . مصدق عله من | يعدهامد و١‏ كحي 
امحكة . جواز الطعن فيه بالطرق العادية 
38 | الاة | 1 ينابر اه م :عار الصغير امن الأب . شروطه: | 484 أحوال فكمية 
وه هلاو | «ه «< « | اثبات تاريخ :وسائله.ليست عل سيل الحمين امد 
لل للد أهذ ١‏ ك ناظر الوقف 0 أعيان الوقف . لمدة م 
سنوات . غير مائع من تأجيرها لمدة اخرى قبل 
انتباء الا" ولى 
15 |6لاةأة «ه « | حي المبس .عينى لاشخهى ' المادة ( ه ) مدني 


- قضاء المحم الجرئية 

7 | ١ه‏ | حنويه .سه | شفعة . تنارل عنها قبل حصول الشراء , 
لايقيد الشفيع 

#ة؛ | ٠ه‏ | سنوفير .مو | ١‏ - قاضى الأمور المستعجلة . اختصاصه , 
قم النزاع الأصلى أماممحكة الموضوع -»سقاذى 
الامور المستعجلة . اختصاصه تقدير صفة 
الاستعجال - - دعوى اثبات حالة طلب تعيين 
خبير امام محكة الموضوع .عدم جوار رفم دعوى 
اثيات الخالة امام قاضى المواد المستعجلة 

54 “مهأو ه « | -١‏ وضع يد. حسنية. سيب تححيح (١‏ 5.2وءد . فر 
تاك القرات. اقتراض حسن النية. الزام مدمى 
المملكية ياثبات سوء لانية -؟ - سوء النية .مبدؤْه 

هذة | جه إإ“ ديسمير .| مستأجر . حق شخمى . اغتصاب.. ادماء| .بسر بوم مدني 
حق على العقار. عدم قبول الدعوى من المستأجر ١‏ 


ديكريتو الشفمة 


8؟ عرافمات 


محلة الحاماة اليل 


العرد التاسع . 000 1 فربرست السئ الحادى” عسرة 


تابع قضاء الحا ألجزئية 

١‏ - اختصاص . دعوى حة حجز للمدين| ٠غ‏ مرافمات 
لدى الغير. العيرة بقيمة الدين المنوقع الحجز من 
20 ؟ - حجر مالامدين لدى الغير . 
ابتدانى قابل لاطعن . جواز الحجز يقتضاه 
قو - حك ابتداق .رفم اسكناف عنه «رشافالسير 
١‏ ف دعوى صحة الحجز حتى يفصل فى الاستئئاف 

ه - قضاء الحالم الختلطة 

رهن . نُسجيل . تعهد بالتذازل عن جزء من | قانون التسجيل 
الرعن للمشارى . عدم نسجيله.عدم.الأحتجاج به 
على من حل عل الرتين ‏ 0 ! 
حدة أءحة أن؟ بونه ٠ه ٠ ةصاقم-١ ٠|‏ بين دين ازع المملكية ومن مرسى 55لا مدرف 

١‏ المزاد. مقعوله .سير يانه.قى حالة عدم وجودداثنين 

اخزيق-0 وقف,حصبوله ..حجة على ؛الغير. من 
تارعخ الفسجيل . عدم سسريانه على الديون السابقة 
برهن أو نغيره . مذأة 0 

١‏ - يروتستو . تأخيره .انتانجه -م -كيلة. را .م 
. أتحوياها على بياض وغير مؤرخة. : 

١‏ - دعوى استرداد حيازة . رفعها شروطه .| 56 فقرة ؛ . مر.م 
|؟ -دعوى منع تعرض .رقا . عدم قيوط | 00 
دنه ]كوة | «تبرار ا مو | -١‏ مفى المدة . جم بايقاف التنفيدذ موقف | 5١1و0٠ه9و010؛‏ 

7 "البواتياء + بست معترس لتر ل 1 

4 م البيع بالنسية له م بن يبع . الاشتفاع بالعين 


من تارعح دفم لمن ؛ -2. - عرض للابراء من 
الذمة .شروطه 


كل إلاحة أ مارس ١ثرة‏ 


لوغ | ١5و‏ | ١5‏ نار 0ه 


كدة أ اكة | ١4‏ نير عه 


-.ه إاؤقوةأة؟ 200 5« 


فيرستث 2 الس الجاد ,عسرة 


تايع سا الحا المختاطة 


مه ]جو |" فيرابر إسره ١‏ - محاك مختاطة . دعوى اضيا عفار + 


ممه | “وو |4 © 


4ع وو أه « 


8»ة | ؤوؤوأه١!‏ ابو «م 


5*ه | 5|594 نابر اسه 


/ا*6 | « 
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لتعطيل حك أهلى .عدم اختصاصها -+-تعويض 
عن دعوى صورية ٠‏ رفضه -5 - تعو يض .من 
المستعار اسعه ٠‏ عدم الضرر . رفضه 

سند نحت الاذن . شرط السداد بايصال 
مستقل سسريائه على حامل السند 

١-مسئولية‏ . سكة حديد .عن ٠رلقانات.غير‏ | «1٠‏ و١«‏ مدىم 
محروسة أو منارة- ؟-تعو يش.لوالدين. الضرر 
المادى . الضرر الأدبى 

- قضاء امام الأجنبية 

رسوم . مصار يف . أمر تقدير . معارضة فيه . ق 4” دإسمبر سنة 
أعباب ٠:ابداء‏ أسبان جدينة فق العاف لق هاده .. 
عدم قبوها . 

تركة.تنازل عن حقوق فببها فسخ .عدم جوازه 
نقض مدى ٠‏ تفسير العقود . قصد واضج صرمح 

اهمال شر طبدعوى احهال عدم فهم المتعاقدين غ١١‏ / ١‏ مددافر. 
القصد منه . خطأ فى تطبيق القانون 

قانون . يده سسريانه . الاسئناد الى الماذى ٠‏ 
تفسير . اجراءات 

تعيين خبير . قوة الثىء الحكوم به . تقيذه . 
حم تهيدى . تننيذ الحك . اختصاص الحسكة. 
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السل" الحادي: عكمرة. 
العدد العاشر ولية سنة 01 ١‏ 


تفشك مص 3 مه 00 ' 9 1 مفساجة اقه علهده متقجرعم غصه خم امام اعمس 


تون لك 6 00115 
ا 0 يقادى 0 يحصر من اللىء ماد زاه فمتلحه 0 ماناهإعمه غأمد 1ثم] عنامم ننو 
9 0 0 97 ا ا 53 11٠‏ 705 11026106010115 110118 0116 
الثيبات» واخذهم بالمجج .واقلهم تيرماً بعر اجعة 0211 

الخصوم؛و اصيرهم على تكشف الامو ر.واصرمهم منعائمم عالة زع«كرعااه العم أأكرءج هنا 
عند اتضاح الحم ممن لا بزدهيه 0 اء لا مه عجان '0 ععلاد اق هااء أ فيا 1101 0] 
يستميله أغراء : 0111 


( آمير المؤمنين على بن ابن' طالب ) اد 


و- الماارات الخاصم سوا يقر بر الجر" أو باد داءة تسل بعواله 5 «ادارةٌ ب "ا ماماو ور برشا» 
بشارع امنا رأم ١‏ 


اللا لضت مع 
بشارع الخليج التاسرى رقم 8 بالمجالة عبر 
تليفون عرة ١٠ل”ه‏ مديئة 


بباله 


قد صدرنا هذا العدد بالحاضرة التى الناها حضرة الاستاذ سايم رطل بك الحامى على حضرات 
الحامين تحت العْرين بقاعة ممكة مصر الاهلية بوم 78 بونيه سنة ١51‏ فى الرهن الأمينى بحم 
القانون واقتراح ادخاله فى التشريع المصرى . ويليها حث الحضرة القاضى زى خير الابوتيجي فى 
0 والثرامة ا الجنائية صادة الوا لدرة ووخوق تنيذها اكباتريال لير 

7 حَكا صادراً من حكة النقض والابرام 

6 ده «ه « هم اسئثثئاف مصر الاهلية 

٠‏ أحكام صادرة من الحام الكلية 

" أحكام صادرة من الحم الجزئية 

م ده م « « الختلطة 

0 هط ه « الغرلسية 

وبهذا العدد تنتعى السنة الحادية عشرة لجل الحاماة وسيصدر الفهرست قر يبا م؟ 

لجنة التحرير 
داعب 0-0 ُر صرى العام 


العرر العاسّر ار سر نول 
لبيك الحاديٌ عسيرة ا ص 6 بع الوا 


(الرقى التأمنى مو القالود واقترام ادال فى الفعر بع ا مدمرى ) 
(عاهعن6آ عناوغطغ0م1117) 
نص الحاضرة الى القاها حضرة الاستاذ سلم بك رطل الحاى على حيرات الحامين نحت القرين يوم 
اميس 98 يونيه سئة ١11‏ 
١‏ - التأمين العقارى القانونى هو التأمين القائم بطبيعة الخالة وبحم القانون وهذا التأمين يظهر 
فى عا الوجود بغير اقتضاء أن يكون مصحوبا بارادة الدائن أو المدين . | 
مأخذ هذا التأمين هو شبيه يحق الامتياز . وعناز عنه بأن الاءتياز خاص ببعض ديون عراماة 
طبيعتها وصفائها - مم ان التأمين العقارى الناتح 5 القانون جعل علاحظة حالة الأشخاص القانونية 
وعلاقاتهم مم الأشخاص الواجب أن يتحماوا على عقارانهم التأمين القانونى 
و يمختلف التأمين العقارى النانوتى عن التأمين العقارى الناتح من اتفاق الطرفين - وعن التأمين 
العقارى القضائى أعنى به الاختصاص النانح هن 35 لغمان المباغ النذق عليه - أو لكوم 5 
؟ - يوجد ثلاثة أنواع للتأمين العقارى الناتم - القانون 
١‏ - التأمين الذى يؤخذ لصا المرأة المنزوجة 
+ ه اه « ا م القصر والمحجور عليهم وغيرهم من فائدى الأهلية 
مدت ه د م «ج ده« الجكى م 
ومنها ايض التأمين الذى بِوْخدْ لصامل (#دمنعنهومت6 الموصتى اليهمضد أعيان التركة والتأمين 
الذى يؤخذ على أعيان التغليسة لصالم عموم الدائنين لها 
تقو لكلة بصدد التأمين الذى يود لصالم الزوجة - ثم تنتقل بعد ذلك الكلام عن التأمين 
الذى يود لصا فاقدى الأ هلية 


٠٠‏ ّْ محاة المحاماة 


. فيا يختص بالتأمين القانونى الذى بِوْحذ لصالم الزوجة‎ - ٠ 
كان القانون الرومالى القديم يعطى تازوجة حق امتياز ضد زوجها يضمن به دفعد وطنها بالاولوية‎ 
عيل الدائنين العاديين ازوجهافق طلا الدائنين المسجلين على العقار.‎ 
. جاء جوستيان وأعطى للمرأة حق رهن نى على عقارات زوجها‎ 
برومير الس:ة السابعة ووضع للمرأة حق رهن قانوق‎ ١١ جاءالقانون الفرنساوى الذى ظهر فى‎ 
. على عقارات زوجها بشرط أن لا يأخذ درجته الا من يوم تسجيله‎ 
أما القانون الفرنساوى الخالى فانه الغى ضرورة التسجيل وجعل درجته قائَة من ثارعخ الزواج.‎ 
وان الباعث لا نجاد هذا التأمين هو ان المرأة توجد فى حالة طرعية أدبية لا تمكنها من أن‎ 
تطلب من زوجها ضمانات عينية على الدبون التى تكون الها طرف زوجها لا قبل الزواج ولا بعده‎ 
قبل الزواج - اذا طلبث هذه الغمانات فهذا الطلب فى أغلب الأأحيان يؤثر علىكرامة الزوج‎ 
. واحساساته . ورا نشأ من ذلك فسخ الخطوبة وعدم اهام الزواج‎ 
وبعد الزواج - لا يتأنى لازوجه أثف تطلب غعانات عينية من زوجها وهى تحت سلطته‎ 
1 وغاضية لسلطانة»‎ 
بناء عليه لا يمكن للمرأة أن تطاب بنفسها من زوجها ضمانات عينية مانا للدبون التى لطا طرف‎ 
زوجها - خا القانون يحميها-فقرر وضع التأمين القانونى لصاللها ضد زوجها وعلى عقاراته بمجرد اتهام‎ 
عقد الزواج - وما داست الزوجية قائّة - و يظل قَائما الى أن يحك بفسخ عقد الزواج أو بطلانه'"©‎ 
فيا مختص بالتأمين المقارى الذى يؤخذ 2 القاتون لصالم فاقدى الأهلية ( القصص‎ - 
) وال محجور عليهم‎ 
فى عهد القانون الرومائى كان لناقدى الأهلية حق امتياز ضد أوصيائهم مَمانًا اللدبون القى‎ 
كانت للم على أوصيائهم‎ 


)1١(‏ لامكن امجاد مثل هذا التشريم مير ولذا التضرت المقال فها يتعاق مده النقطة 
فالرأة المتزوجة بمصر حرة التصرف ف أموالها وف ادارتها سب وتعتير كأئها ير «تزوجة فا يتماق 
بادارة شؤونبا ؛ ولا .لطان أزوجها علي أملاكها فى تديرها كيف ما تثاء س بعكس ماهو حار بغرنسا فان 
الرأة تعتير فيحع القاصر ازوجها عامبا الوصاية ولا كنبا أن تأنى بأى تمل إلاباذن زوجرا <ق ولافر فعالدءاوى 
٠‏ الا اله يحسن بالشرع المصرى أن يفرش التأمين العقارى القانوق ضد الزوج فى حالة مااذا أعطته 
زوحته توكيلا ق ادارة أموالها ذهاناً لأ عسأه أن لمكن من الوكلة والسبب هلله الوكالة وطماناً التبديد الجاز 
حصوله أو الطمع فى أموال زوجته .”يا يشاهد ذلك كثيراً 


محلة الحاماة ؤءء١ ١‏ 


جاء الامبراطور قسطنطين فأوجد لفافدى الاهلية حق رهن عفارى على عقارات أوميائهم 
تبتدىء درجته من يوم أعلان الوصاية 

جاء القاثون الفرنساوى فأوجد هذا الرهن العةارى أيضًا - وقرر بأن لا ضرورة لنسجيله 

معفم" قل فاأقعمء 6م ه1 فسشوودة ه 11١‏ . 

ه - وكانوا قبل صدور القاثون الفرساوى قد رتبوا حق الرهن الءقارى القانوتى ضد الوكيل 
الغائب - لجاء القائون فأبطل هذه القاعدة اكثفاء بأن تعيين الوكل عن الغايب من قبل الحكة 
أكبر مان للغايب لان العادة ان المحكة لا تعين هذه الأمورية الا من مكون فيه الكفاءة والاقتدار 

ماش الحمكة التى حملت واضع القاثون على ان ينص على وجوب أخ_ذ رهن قانونى ضد 


الومى ولصالح القاصر؟ - 
ان الانسان البالغ الذى نوكل أمر ادارة أمواله الى الغير فى وسعه ان #4تاط يكل الغمانات 
الت يراها فى مصلحته . 


أما الفاقد الاهلية فأنه ليس فى وسعه ان ينظر الى مصلحته فى أمر تعيين الوصى ولا ان يتخذ 
ضده الضمانات التى تضمن وجود ثروته بيد وصيه 

على ان الوصى يعين عادة لفاقد الاهلية يحم القانون .والفاقد الاحلية ملزم بأن يتحمل تعيينه 
وليس فى استطاعته ان يسهر على مصالحه.فالقانون كا أنه سعى فى أمر ادارة اموال الفصر-كذلك 
يجب عليه ان يتخذ ضد الأوصياء جيم الغماثات لصيانة نآك الأموال 


- لمن يجب تقرير حمق الرهن القائونى ؟ 

لفاقدى الاهاية - القعمر والحجور عليهم - ضد أوصيائهم ؛ اذا لا يجوز تطبيق هذه القاعدة 
ضد الاشخاص الذرن توكل اليهم ادارة أموال الغير متى كانوا قد بلذوا الرشد . 

كذلك لا يجوز تطبيقها ضد الاشخاص الموكول البهم مراقبة القام.ر واحجور عليه «تى خرج 
من الوصابة ووضع تحت النجربة لأن هؤلاء ليسوا بأوصياء - كذلك الأمر فيا بخص بالاشخاص 
الممتوهين الذين بوضعون فى مسئشى اللجاذيب بغير ان يحجر عليهم قانونا . 

كذاك الأب الذى له حو الولاية على ابنه القاصر فيا يختص بأمواله الشخصية لا تنطبق 
عليه هذه القاعدة لان الأأب ليس بومى على ابنه . 

كذلك المشرف على الوصى لا تطبق عليه هذه الفاعدة أيضًا . 

المشرف على الوصى اذا أخطأ فى عله وترتب على ذلك مسئولية «دئية ضده؛ فالدعوى التى 
لرفم ضده نكون شخصية لا ريلحتها أى حق عينى حتى ولوقام مقام الومى كومى خصومة عندما 
بكرن هناك تعارض بين صوالح القاصر والوصى | 

كذلك من يقوم مقام الوصى فى ادارة اموال القاصر من غير ان يعين رسميا بهذه الصفة 


لا نطبق عليه تلك القاءدة أيضً) لاأن الغير الذين يتعاملون معه لا يعلمون ان ذلك الشخص قام 
تلك الوظيفة فلا ّي ان يكونوا صضحية ة أ ملا ذنب لم فى عدم معرفته فى حين ان القانون م 
فى تطبيق تلاك القاعدة ان يكون الوصى وصيا معينا من الساطة المختصة . 

.الوصى الثانى الذى يعين وصيًا بالاشتراك مع الوصى الاول يدخل عن الفاعدة المذكورة فتعثبر 
أملاكه مرهونة رهن عقار)) م الفائون ان لأموال الفاقدى الاهلية : 

الحجور عليه الذى يستفيد من هذه القاعدة- هوكل من حجر عايه م نال لطة الختصة .وسواء 
وقم الحجر بحم القاضى أويمم القانون سيب عقوبة بدنية توقعمت عليه . 

فالقم الذى يءين عليه فى سارالا حوال. : بطبى عليه قاعدة توقهم الرهن المقارى 3 القاتون 
على أملاكه مانا لأموال المحجور عليه التى تكون فى عهدته 


0 - وتؤداد المسألة : تعقيداً فى حالة ةك 
زوجها الأول . 

فالقانون يذرض عليها قبل أن تمقد الزواج الثانى أن تملن مجلس العائلة بذلك وعلى الجاس 
فى هذه الالة أن يقرر استمرار صفتها أوعزطا 

فاذالم تفعل ذلاك فاتها تعزل من الوصاءدة 5 المانون وريصبح زوجها الثالى مغرلا شخس] 
و بالتضامن معها عن التأنح التى تتولد من استمر تمرار بقاء الزوجة وصية على ولدها القادر يغير حقّ ٠‏ 

وهذه السثولية على الرأى الراجح يضممنها حق الرهن العقارى القانونى المتوقم على أملاكها 
اصالح القامر يحم وصايتها بل وتضامن زوجها اثانى معها يكون مضبموث مع حق رهن قائوى يعتبر 
متوقماً على أملا كه هو لأنه يعتبر كأنه شريك فى الوصاية مع زوجته .ولا ضرر فى ذلك على الغير 
المتعاقدين مع الزوج لأنجم لا يجهاون أمر ز واجه من جهة ٠‏ وكان يتعين عليهم أن سوا هل بعد 
تزوج المرأة 2 ثانا حصل تعيين ودى آخر للفاصر أم لا- - وكان من المعقول أن يعلءوا انه فى 
حالة عدم تعيين ومى آخر لاقاصر ظلت الزوجة وصية على ولدها القاصر وان زوجها الثانى أصبح 
شريكا مها 

ه - ما هى الديون التى يترتب على ضماها توقيع الرهن العقارى القانونى ضد الوصى أو القيم 
ولصال فاقد الأهلية 00 

- يجب أن يكون الودى مدينًا لحجوره بهذه الصفة و بسبب الوصاية التى أدار حركتها. 

عملا بهذه القاعدة يدخل#ن الدبون التى للمحجور عليه حق الرهن العقارى القانونى ضمانا لها: 

00 الأصلية ( أعنى بها رأس المال ) الذى استهها الوصى لحساب محجوره‎ 0 ١ 

ب الايرادات التى حصاها الوصى لساب محجوره - وضل استعيلها فى صالم محجوره, أو 

0 - أو استثيرها بطريقة مشروعة وقانونية - 


محل الحاماة الاءوا 


م - المبالغ التى ضراعت على القاصر يسبب اهمال الوصى واستحال تحصيلها وتكون قد سقيات 
بمغى المدة - أو باعسار المدين الذى طرأ بعد ذلك 

؛ - الخساثر والاضرار التى لقت بالناقد الأهلية بسبب اهمال الوصى فىادارة أموال محجوره 

و بالاجمال الرهن العقارى القانونى الذى يفرض ضد الومى يضون وفاء جميع ما على الوصى 
او القيم لحجوره ببسبب حساب الوصاية كذا الرهن المدّ كور يضون الدبون التى كانت بذمة الومى 
لحجوره وقت تعيبنه فى الوصاية اذا أصبحت واجبة الدفع فى أثناء الوصاية 

اذا باع الوصى أو تصرف فى أموال القاصر بدون أن يتحصل على اذن بذاك من الساطة 
المختصة فللقاصر أو المحجور عليه أن يطلب إبطال آللك التصرفات ورد الأموال المباعة اليه - وله 
أيضً) أن يقر تلك النصرفات و يطالب وصيه برد ادن لذى استولى عليه وله أن بتقسك بحق الرهن 
المقارى القانونى وفاء لثمن المذ كور 

- أن علانات القاصر مم الوصى تنته عند ما تنتهى الوصاية فاذا يق الومى يدير حركة 
أموال محجوره السابق فهذه الادارة اذا ثعج عنها مسثولية - تعتبر شخصية محضه ولا يضمن وفاءها 
الرهن العتتارى القاثونى الذى انقضى بانقضاء الوصاية . 

. ماش العقارات التى تعتبر مرهونة رهبا فانوي لصالم فاقد الأهلية ضد الوصى أو التنم‎ - ٠ 

هذا الرهن محمل على . - 

١‏ - العقارات التى نكون فى ملك وحيازة الوصى نوم تعيينه - العقارات التى يملكبا فى مدة 
الوصاية ولغاية انمهاتما 

. العقارات التى بملكبا بعد اثثنضاء الوصاية ولا يدخل منها العقارات التى يملكها ورثاه‎ - ٠ 

حتى إذا أفلس الومى فافلاسه لا .يؤثر على الرهن القاونى الذى للتاصر على أملاك وصيه - 

- جواز حصر أو تنقيص الرهن المقارى القانونى الذى للقامر ضد وصيه‎ - ١١ 

يجوز حصر وتنقيص هذا الرهن فى بحر مدة الوصاية والباعث على ذلك أنه رؤى أن ليس من 
العدل تضمين جميع أموال الودى العقارية وحبسسها ذَءَنَا لأموال القاصرالتى قد نكون ضئيلة - 

ولذاتك رؤى جعل الغمان العقارى الذى يوْخْدْ ضد الوصى متناس سُ أموال القصر 


عن المصر - صمنتاءاناوع] 
١١‏ - عند صدور قرار تعيين الوصى جب أن #صل هذا الحصر أو التقييد 
بل ويب على الوءى عند صدور القرار بتعيبنه أن يطلب هو تقرير هذا الحصى من السلطة 
الخّمية والاسقط حمّه فى طلبه هذا اذا كان عاضراً بالجلسة بوم تعبيئه واذاكان غا) تحدد له 
ميماد ووب عليه فى خلاله أن يطلب هذا الحصر - 


م١١٠١‏ مجخلة الحاماة 


بعد ذلك لا يسوغ طلب الحصر الا من المكة بدعوى ترفم لأن مجاس العائلة ( الجاس 
٠‏ الحسبى ) لا يصبح مختصًا أن ينظر فى مثل هذا الطلب . 

-١‏ الرهن العقارى القانونى متى حصر ضهن دائرة معينة يستمر حائزاً لكل آثاره القانونية كم 
ولوكان قَائا على جميع أموال الوصى العقارية - ويعافى من النسجيل - 

س1 06 ومؤقدعمةه 0 ععأة'0 علاستاجامه 6116 

١4‏ - الحصر لا يتأبى الا بالنسبة للودى الذى يعينه مجلس العائلة 

أما هذه القاعدة فلا تطبق على القيم او الومى الذى يعين بحم القانون فهذا يجب عليه ان 
يلتجىء الى الحكة لتحك بالحصر اذا دعت الحالة 


عن التنقيص تمناء:12»01 


٠١‏ - فى بحر مدة الوصاية يجوز تنقيص الرهن القانونى الخاص بناقد الاهلية - فضرورى 
لذاك من صدور حم من الحكة فلا يكنى الحصول على قرار من مجلس العائلة خوفً) من التساهل 
الذى يمكنه ان ,يبدو اضراراً يحقوق القاصصر 


فيجب أولا - : 

١‏ -ان لايكون حصل حصر الرهن وقت تعيين الوصى 

؟ - يهب ان ما يعلكه الوصى من العقار تكون قيمته زائدة على قيمة أدوال القاصس 

" - يجب أنْ يسبق الطلب قرار الموافقة من مجلس العائلة وهذا القرار لا بقيد المحكة بشىء ما 

؛ - يجب ان يقدم الطلب من الومى ضد المشرف - وذلك نظراً لتعارض صوالم الوصى - 
على القاصى - والمشرف هو الذى يدل القاصر حينئذ ضد الوصى . 

ه - يجب مماع أقوال النيابة العمومية . 


5 - أن حصرأو تنقيص قيمة مقدار الرهن العقارى القانونى لصالل القاصى لا وز قوة” 
الثىء الحكوم به فا حكة يوز طا بعد ان رفضت طلب الحم أو التنقيص - ان تعيد النظر فيه . 

وكل ما يريده الثاثون من وراء ذلك هو مراعاة صاعلم القاصر ققد أجاز 'الحصر أو التتقيص 
بشرط ان هذا لا يمس يحقوق القاصر وأجازوا للمشرف ان يطلب زيادة تأمين عقارى من الوصى 
اذا ئيين ان التأمين المعطى أولا ليس بكاف لضمان حقوق القاصر- 

- بعد انقضاء مدة الوصاية و بلوغ القاصر رشده لا يجوز لاودى ان إستصدر من القادس 
الذى بلغ رشده ورقة مخالصة مالم يسبق هذه الخالصة حساب تغصيل عن مدة الوصاية مؤيداً 
بالندات التى تثبت سحة اللساب بل ومصحوبا بتلاك المسئتدات وجب حافظة تتحرر من 
أجل ذلك 


4 - كل ورقة نتحرر بالخالصة بغير ان تكون مصحوية بالحساب والمستندات تعتبر لاغية 
وكل ورقة أو اتفاق يتحرر برفع الرهن المقارى التانوني الذى كان لقاصر على أ.لاك وصيه فتعتبر 
لاغية أيضا - وحلك البطلان يعيد الرهن العقارى الى قوته الأصلية . 

هذه نظرة ه سربعة ختصرة أوضحت فها مدى هذا الحمق الذى' فررته بعض الشرائع الغربية 
مانا لأموال فاقدى الأهلية ضد الاأوصاء والقوام . . وأرجوان أ كون قد اثرت ببا 5 ف 
الحث فى هذا الموضوع الخطير التعازن بشأن من أم شئوننا حى مين الوقت لادخاله فى 
النشريع المصرى .وقبل أن ل مدر ع لا نرق واءنية نبديها وهى : 

١‏ - ان الوكيل عن الغائب غيبة منقطعة جب أن يعامل بذات الماءلة الثى يعامل بها الوصى 
والقيم عن الفاقد الاهلية اعنى انه بمحرد تعيينه يوخَذ على اءواله الثابتة رهن عقار)) 8 القانون 
ضانًا للأموال التى تكون تحت حيازته سواء كانت أموالا مكونة ون رأس امال أو اءوالا متحصلة 
إسبب ادارة أهوال الغائب الثابتة - وذلك منعا لكل تبديد #وز أن يصدر من الوكيل عنالغائب 
ولجاية أموال هذا الأخير 

- ان الناظر على الوقف الخيرى يجب ان يعامل أيضا بذات المعاملة التى يعاءعل بها الوصى 
م عن الفاقد الاهلية أعنى انه بمجرد ووه على أمواله الثابئة رهن عقارى بحم القانون ضهنا 
لاموال الوقف الب تكون نحت حيازته والنائجة سن أدارثه وان الاختيار قد دل على سوء لية جلة 
نظار على أوقاف أهلية قد استبدوا فى ادارهم وتصرؤوا بأموال المستحتين بصورة غير مشروعة 
لدرجة أدت الى التبديد وقضايا الحام ملأى بهذه الشكاوى من المسشحقين 

فتقرير وضم الرهن العقارى بحم القاثون على أموال النظار الثابتة يترتب عليه حماية المستحةين 
من التيديد ومدوء التمرف الذى بصدر من ناظر الوقف - ويكون الرغن ع المأخوذ على عقارائه 
ضانا تانج هذا التيديد 


٠١‏ محل الحاماة 


: تفسير القوانين‎ ١ 
الغرامة الجلائي: اله ادر ةف المواد المكرررةٌ ووصوب ميزه بأكلرها على مال ا محصكوص علير‎ + 


بقلم حضرة القاضى ذكى خير الابوتيجى 


#ربير 


بتار 5١‏ اكتوبر سنة 1٠‏ أصدرنا حكا فى القضية المدلية غرة 415؟ سئة 90 محكة 
الموسكى نشرفى مجلة الحاماة فى ااعدد الرابع من السئة الحادية عشرة ص م45 217 ذهبنا فيه الى 
وجوب تنفيل الغرامة النى يحم بها من حكة الجنح فى المواد المخدرة بأ كلها على اموال المنهم 
احكوم عليه وأن التنفيذ بالاأكراه البدنى عليه طبقا للمادة 07+؟ من تقيق الجنايات لا يبرىء ذمته 
مما يقبق من الغرامة , : 

وقد نكرم حضمرة الزميل الفاضل القامى محد مختار عبد الله فك.لهذا الحم بدقة جه ونشىر 
فى العدد السابع من السنة الحادية عشرة من مجلة الحاماة مقالاً قماً ابدى فيه رأيا علما ووجه تقده 
الى بعض الأسباب التى بنى عليها الحم اللثار اليه ومع تقدير آرائه الجليلة نستميحه عذرا فى اارد 
على نقده ومخالفته فى الرأى 

أما وجوه الخلاف قتتحصر فيا يألى:- 

أولات.ورداق اسبات ال أن قانون اللخدرات الصادر فى 15 ابريل سئة م97 جاء معدلا 
للمرسوم بتاثون الصادر فى ١؟‏ ينابر سئة ه؟5 وقد نص فى دبباجة المرسوم الممدل على « انه نيا كٍِ 
لسوء استمال الجواهر الخهدرة يازم تعديل التشريع المعمول به الآن وانه يستحسن هن جهة أخرى 
جعل هذا النشريع متناسمًا مم النشريع اللأجنى والدولى والاعتراض على هذا أن المادة 45 من 
القانون الجديد ا و فكل ماورد ف ذلك المرسوم ٠انى‏ لا أثر له 
ولا محل للاخذ بأحكا م قانون ملغى 

والاغثراض 0 أن تعديل النشريع قصد به تعديل العقوبة والنشديد فيها فنط ولا تأثير 
بذلك على قواعد الاجراءات المنصوص عابها فى قانون تحقيق الجنايات 

ان - جاء فى اسباب الحكم انه لا يتفق مع العدالة والمنطق2 أن يستوى فى العقاب من حي 


)١(‏ كان الحم قد نعر علىانه صادر منمحكمة المنصورة ولكنصحح هذا الخطأ فى العدد الحامسمن اللجلة 


محلة الحاماة لق 


عليه هالة جنيه غرامة ومن 5 عليه بألف وأن قائون المخدرات الأخير قاثون صارم أراد الشارع 
الزجر به » 

والاعثراض على هذا أن ذلك لن يكون بحال ما مبرراً لناذى أن يتجاوز سلطانه وهو تطبيق 
القائون الالى الى الاتيان بقاعدة جديدة مخالفة للواردة فى النشريع امعدول به وليس لاسلطة 
القضائية اغتصاب سلطة المشرع مهما كان الغرض نبيلاً 

الم أخثم المقال بضرورة تدخل الشارع لوضع نص دمربح صونا للنصوص القانونية من العبث بها 

ازاء هذا الاعتراض وجب اولا استعراض قواعد تفسير القوانين التى بنى عليها حكنا وش 
اجيم عليها من شراح القانون وغيرثم ثان) تطبيق هذه الةواعد على عنوبة الغرامة المنصوص عليها 
فى قانون: الخدرات الصادر فى سنة 918 لاستخلاص طريقة التنفيذ التى يقصدها الشارع وهل 


تفسير القوائين 

لاخلاف ف انه اذا كان نص القاثون صر يا جلا ومعناه ظاهراً فا على القاضى الا ,تطنيقه - 
اما اذا "كان المعنى غامضًا أو أغفل الشارع الاص او تضارب مع نص سايق فيتحم على الفاضى 
أن بستخلص المنى او قصد الشارع بواسطة قواعد التفسير الصحيحة 

والتفسير ينحصر فى نوعين 5 قال أو برى ورو ( طبعة خاءسة جزء اول ص 194 بند )4٠‏ 
أولها التغسير الاغوى وهو قاصر على شرح الممنى الذى قصده الشارع للألا'ط الواردة فى النص 
القانوقى ولا نحل الخوض فى بحث هذا النوع لأنه بعيد عن مدى يثنا والنوع الآخر هو التغمير 
المنطق الذى يستعان به فى حالة التقص او الاغفال فىالاص او التضارب او غير ذلك ثما يخرج عن 
يحث مداتى الالفاط المنصوص عليما. والمسألة التى ينناوها مقالئا تندرج تحت النوع الثانى بدليل أن 
حضرة القاضى عختار أعاب بالشارع المصرى ليتدخل لوضع نص صرح مبدد للابهام والغ.وض . 
وقبل بيان طرق التفسير المنطق يجب التنويه الى انه من واجب القاضى أن يحم فى الدعوى 
ولو كان القانون غادضيا أو صامبًا أو متضارب) ولا يتجاوز القاذى ساطانه اذا فءل ذلك لان الشارع 
المصرى يفرض على القاضى أن يك جتتذى قواعد المدل اذا لم بوجد نص صريح فى القاثون طم 
للمادة و؟ من لائحة ترتيب الحاك فالقاضى الذى يتخذ قواعد التفسير سبيلا لاوصول الى ثمابيق 
العدالة لا يتجاوز سلطته الفضائية بل يعمل فى حدود واجبه 

وأول طرريق يسير فيها من يتولى تسير النص القانوتى هو البحث وراه القصد الذى أراده 
الشارع من القانون هنهه هاسعاده8 ثم حكة النشريع التىتستفاد من الباعث او الدافع الذى جل 


سس لا سمه 


اها مله المحاماة 


الى وضع القانون فتعه1 1ه وهذه فى الخطوة الكبرى للتغسير المنطق ويقول سالموند ما يأبى :- 
أعه) ولنتاءع 1ه مط استذدط عماج! وماأتدععس!ا أمماعدم 521 علأ دمع جه قا قعدناة معمطكلز 
(141 7 006206 ممما ,ملممتتالج5) غ1 0 ؤمعلاء ملاأع 210 القارعدقة 210136 أعكدوه مله 


اى انه اذا كان هناك غرض حبق لاشارع وراء النص البيب فيتتم على الحاكم أن تثبيئه 
وتقم له وزنًا » 

وثال اوبرى ورو فى ص ١194‏ بند 4 فى اأرجم المثار اليه فى بيان طرق التفسير المنطقى 
ان من ينها 


)801 (قلع16 وأكق؟ 101 5[ 08 أتعرروء) 101 15 ع1 غتاط 00 011 قثتأممم م00 ملأء ممعم هك » 
"عع 1«فامة أزه2 ه16 فدوة 6أهع رتامتاعما: ه1 21218116 ه نع أذلن قه6 220322601 ومع ق18 قوق 


وءعناه « أنه من بين طرق التفسير اأنطقى البحث وراء البواعث على وضع القانون أو روح 
النشريع ويكون ذلك اما بالاطلاع على الاعمال التحضيرية التى سبقت وضعه او بالرجوع الى 
القانون السابق لصدوره » . وارئكز الشمراحعلى نص المادة ١157‏ من القاتون الفرنمى التى تطابق 
المادة م1 من القاثون المدنى الاهلى التى نصت عيل انه ه يجب أن تفسر المشارطات على حسب 
الغرض الذى يظهر ان المتعاقدين قصدوه » وقاسوا عليه أن تغسير القانون يجب أن يكون يمقتضى 
الغرض الذى قصده الشارع ويقول اوبرى ورو فى هذا الصدد ( جزء اول ص )١58‏ أن القائون 
الدنى لم ينص على قواعد لنفغسير القوانين ولكن النص الوارد فى المادة ١167‏ لاجل نفسير العقود 
يجوز تطبيقه بطريق القياس على تفسير النصوص القانونية لان القوانين مظهر لارادة الشارع كا أن 
المقود مظهر لارادة المتعاقدين » وقد عدد حضرة امد بك صفوت فى كتابه ( مقدءة القوانين 
صن ١07+‏ - 104 ) طرق التفسير بالاسهاب نذكر متها ( ١‏ ) التفسير الاغوى ( * ) الرجوع الى 
الاعمال التحضيرية ومّها صورة المشروع الاصلى لاقاون ومنافشات الجالس النيابية التى دارت 
حول مواده وغيرها ( * ) الاسترشاد بالحمكةوالغرض المقصود من النص ( 4 ) الاستنتاج المنطقى 
( ه ) الرجوع الى المصدر التاريخى ام 
بعد هذا البيان ترجع الى الاسباب التى بنى عليها حك محكة لوسك فنقول.أن الغرامة الو يحم 
. بها فى الخدرات يج أن تنفذ علىمال الحكوم عليه لآخر مباغ مما وقد بنى هذا الك على قاعدتين 
أولاهما- ان قصد الشارع المصرى هو تشديد العقوبة بفرض غرامة جسيية تصيب الهم 
الحكوم عليه فى ماله وهذه هى السك التى قصدها الشارع من تعديل القائون السابق والتدرج فى 
عقو بة المبس وعقوبة الغرامة مما والا كان فمله هذا من قبيل العبث وكان رفم مقدار الغرامة لغوً 
وبلا جدوى 
بهم - أن القانون السابق الذى صدر فى سنة 15+86 قد فسر غرض الشارع ص القانون 
الصادر فى سئة .م57 


م كيس اق را ةلق ل ضر يرن ٠‏ جنيه مساويا لا يحم 
به على ملهم آخر بلغ .. ٠‏ جليه اذ تبرأ ذمة كل مهما اذا تنقذ الأكراه البدنى لمدة * شهور 
أى با بوازى مبلغ عشرة جنيهات تقر يب طبنًا للمادة 510 تحقرق جنايات 

رابمًا - ان الجتمع الانساتى على وجه عام والاأمة اللصرية خاصة تنطلب اصابة تجار الخدرات 
ومدمنيها فى مالهم وحريثهم حتى لا ينخر سوسها فى عظام الفئة العاملةءكل هذه القواعد الموضحة فى 
الحم اذكو تنفق مع ما أوردناه من قواعد التفسير التى ذهب اليا علباء القاثون 

أما التفد الذى بنى على ان قاتون سسنة 48 قد ألغى وانه لا محل لنفسير ثانون الخدرات الذى 
صدرف سنة14 بقانون سابق ملغى فهذا تقد" يتعارض مع ما أجمع عليه علماء القاثون.فهاك دالوز 
فى موسوعاته ( جزء ٠‏ ص ١‏ بند ؟1) يفول قول لفق علق مومارة هذا نقد إذ شك 
بصر العبارة ما يأنى : - 


وع1 مهان72م متك غذومعم لهملة أدعكم76 ,قعفعمعطة عتتغلم رقعستتعتلعمة هزه1 زعا 
(518 8 قنه1 وعزماععرم8 081102) ممعم ترفاودم 


أى « ان التوانين القدمة ولوكانت ملغاه يمكن الاستعانة بها لتغسير القوانين اللاحقة» وكذيك 
يقول أو برى ورو فى كتابه جزء أول ص 154 بند ثرة 4١‏ انه يمكن الوصول الى تعد الشارع من 
الرجوع الى القوانين السابقة ولا محل لإدهشة هن هذا.فالشارع الذى يسن تانوًا جديدا و يامى آخر 
يظهر قصده بكل جلاء اذأكان ير يد النث ديد أو التخفيف ف المقوبة و تقارنة القانون السابق واللاحق 
جاو قصد الشارع . فالشارع المصرى أظهر بوضوح قصده وحكته النشريعية فى اصداره القاتون 
الصادر فى سنة مه اذ تدركج فى تشديد عقوبة الحبس وتدرج ايض فى الغرامة فرفعها عدة 
اضعاف وإذلك أظهر بلا اقل ريبة أوشك انه يريد أن يصيب الجرم فى حريته وفى مله؛ ويؤيد 
هذا ما سيأنى من مناقشات مجلس النواب حول هذا القانون 

أما الاسننتاج المنطق الذى ذهب اليه حكم حكة الموسكى موصبيح لأنه لم يظهر النقد فساده 
منطقي) ولا حرج على القانى فى أن يحم قواعد المنطق والمعقول اذا أراد استجلاء قصد الشارع , 
والاستنتاج الدطق هو طريق من طرق التغسير المأثورة أوضحنا ذلك ما تقدم 

أما : نفع امجتمع الانسانى وفائدة الأمة الزن اسئندنا علمهما لهذاعا يق مم البارق الحدئة 
فى تفسير الفانون.وهنا يجدر اقتباس ما ما ذ كه العلامة بلانيول فى كتابه القانون المدلى بند غرة 5 
ص وم جزء أول طيعة خاءسة وقد له عن العلامة اهرنبج قآل ما بأنى فى معرض البحث في 
تغسير القوانين : - ْ 
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000 الذى يقول حول غيرعادلة أو خطره اما هوعل” فامد ويؤدى الى عكس المراد .ولا 


ؤم مجاه الحاماة 


يجوز الاعهاد على الطرق المنطقية وحدها فى النفسير بلجب تلطيف قواعد المنطق باعتبارات الددالة 
والقائدة ولواله ليس لقاضى وهو يفسرالقوانين أن يحل فكرته الخاصة محل سلطة الشارع الا أن 
عله أن سل يدق لا كدرالتوائين طبيرا ميكانكا يعكين العرض التصوة دنيا وهو فائدة 
اجتمع الانسانى » 

بقبت تقطة أخرى وه القول اننا قد خالئنا أحكام المادة 17م ه ن قاون نحقيق الجنايات 
الأعل فرداً على ذلك تقول ان قاثون ا فى سئة 4 قد تصد به رفم الغرامة 
وتنفيذها فملاً وان الشارعقصد أنيخالف الأ حكام الواردة فى القوانين السابقة فى وجوه كثيرة .مها 
رفع الغرامة وينها ان عقوبة جنحة احراز ا قد رفعث فى المادة هم الى المبس للدة حمس 
مئوات مع انه قد نص فى قانون العقو بات ان الجنحة هى ما ريعاقب عليها بعقو بة المبس وان الحبس 
لانزيد مدته عر ثلاث سنوات فالشارع اراد أن ييضع أحكاما خاصة غخالئة لأحكام قانون 
المقوبات وقانون نحقيق الجنايات .وقال العلامة بلايول فى بند + ص 84م انه اذا كان هناك 
تضارب بين نصين فيمكن اعتيار أحدهما قاعدة عامة واللص الآخر عثابة استثناء للأول. 

مما تقدم لا ثرى ان حكنا ابتعد عن الصواب 


ووب تلفي عةو,: الغرامز على ريع مال التوم الصكوص علير 

١(‏ ) ورد فى مضبطة الجلسةالادية والسبعين مجلس النواب المنعقدة فى يوم السبت؛ الحجة 
سنة 1840 الموافق 4 بونيه سئة 1481 ما ,أنى : - 

قال «قرر اللجنة محمد صبرى ابوعل افندى 2 والان وقد امتعرظا الحالة بالنسية لاجراتم 
واننشارها والعقوبات الموقعة واثرها تنتقل الى دراسة التشريع الأجنى فى هذا الصدد . وطبييى 
فى الوفت الذى نجه فيه الرغة الى جعل هذا القانون ساوما على المصريين والأحان على السواء 
أن لا نبتعد بنشريعئا عن مستوى النشريع الدولى ملاحظين ف الوقت نفسه حالة البلد وظروقه 
الخاصة سن حيث ألما شخت بازاء خطر عام وب أن ساون ابيع على مكافته ؛وانه فى الوفت 
الذى تعقد فيه المؤتّرات الدولية والاتفاقيات الخاصة بين الدول لمكاغة اتنشار الجواهر الخدرة 
لاتمتقد مطلقا أن أى تدبير أو تعديل خاص بنشديد العقوبة يقف حائلا دوف قبول الدول 
الأجنبية لسريانه على رعاياها خصوصا انه يجب أن لا ننسى أن مصر اما تدفع عن نفسها شر غارة 
هاجمة وقد تذرءت من قبل بالوسائل النشربعية لمع زراعة الحشخاش. والقنب الحندى مع أنها كانت 
مدر رجح لفريق من المزارعين الصريين 

لهذه الاعتبارات بحت اللجنة فى القوانين التى أصدرتها الدول التى مهددمها هذه الاافة 
واضطرت في سبيل التخاص مها الى وضع تشريم كفيل بدفع أذاها : القاتون الانهليزى - ينص 


محل الحاماة ٠86‏ 


الفاثون الصادر فى ١7‏ مابو سنة 8ه والمءدل لنانون سنة .4 الخاص بالمواد الخدرة عل ما يأفى:- 

كل شخص برتكب جرعة من الجرائم المنصوص عايها فى هذا التانون يعاقب بالا لى : 

)١(‏ فى حاة الحاكة الجنائية يعاقب بغرامة لا تتجاوز الف جنيه أو بالشغال الشاقة لمدة 
لا تتجاوز عس سنوات أو بالعقوبتين معأ 

( ب) فى حالة الحاكة الجزئية يعاقب بغرامة لا تنجاوز ٠0 ٠‏ جدها أو بالحبس مع الشغل 
أو بدونه لمدة لا تنجاوز اثنى عشر شهراً أو بالعقوبتين معأ ( وذللك خلاف العنوبات التبعية من 
مصادرة وغيرها ) 

وقد جاء هذا القانون معدلا لفانون سنة 810 الذى كان عاقب على هذه الجرائم بعقوبات 
لا تزيد على ستة شهوور . وفى حللة المرد بسنتين 

أمريكا : - يقضى قانون أمريكا ( الولايات التحدة ) بالحدس لس سئوات أو بغرامة 
الفى يال أذ أو بهما مما على من يخالف قانون الجواهر اللخدرة 

فرنسا : - أما فى فرنسا فينضىقانون1 بوليه سنة 457 بغرامة من ٠٠٠١‏ فرك الى ٠٠‏ 
2 ك و بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين أو بأحدى هاتين العقوبتين على كل م ا 
الواح الناصة بالا فيون الخام أوالمصنوع والكوكابين والحشيش وستحضراته الح . وذلك غير 
العقوبات التبعية الأخرى هن مصادرة واغلاق وحرمارت من الحقوق المدئية ومن حق الأفامة 
مدة معيئة ال . : 

كندا: - يقضى ثانونه ١‏ كتو بر سئة 1ه ان لدة لا تتتجاوز 
السنة أو بالمقوبثين مما على كل من يتورد الى بلاد كندا أو يصدر منها أوراق الكركابين الح 

ايطاليا: - أما فى ايطاليا فالعقوبة من شهربن لسنة او بغرامة من الف الى ثانية لاف ليرا 
مع زيادتها بقدار النصف فى حالة العود وفى حالة إعطاء هذه الواد لاشبان 

اليونان : - أما اليونان فالعقوبة لديهم من شهر الى سنة أوغرامة من ٠.١‏ الى 5.٠‏ 
درحة أو المقوتان مم 

وظاهر من هذا البيان أن الدول التى وجدت نفسها أمام خطر عظيم من النشار #ذه المواد 
اضطرت الى زيادة العقوبة زبادة تكفل دف أذاها ( مثل اليابان وامريكا واتجلننا وكوريا ) ففى 
هذه البلاد يعائب على جرم الجواهر الحدرة . بعقوبة الجناية . وقد كان هذا البيان وحده كافيا 
لاإغراء الاجنة يقبول الاقتراح الذى يربى الى جعل الأتجار بالجواهر الخدرة جناية. غير أنها رأت بعد 
البحث أن اعتبار هذه 9 مة جناية سيصادف عقبات كثيرة عند تطبيق القائون على الأجانب 
لعدم وجود محا جنايات بحام الختلطة وعدم ملاءمة قانون تحفيق الجايات الختلط الذى وضع 
وقت انشائبا لروح الأنظية الحاضرة مما يستدعى اعادة النظر فيه , وهذا يستغرق وق طو بلا 


اما مجحلة المحاماٌ 


وهذا رأت اللنجنة ألا تجعلها جناية . ورأت فى الوقث نفسه أن تفرق بين جرعتى الاتمار 
والاستمال ( أو التعاطى ) قان المتعاطين انما يجذون أولا و بالذات على أنفسهم . أما المتجرون ذه 
الجواهر فهم الذبن يمتصون دماء الشبان ويسيئون الى “عمة البلاد والأمة . ويسهوون الافراد 
بكافة الوسائل ونجدون من وراء هذا الشقاء. الذى يرمون به الامة . الثروات الطائلة ٠‏ فبؤلاء 
خطر على الامة ويجب أن تقسو فى معاملهم القسوة الكفيلة بزجرمم وجملهم يستشعرون 
رهبة القاون 
وهذه الأسباب تقرر بالاماع وجوب التفر يق بين الجر يتين ( جر يمة الاتجار وجر يمة التعاطى ) 
كا تقرر بناء عليه باجماع الأراء أن تحكون عقوبة الاتجار بالجواهر الخدرة أو جلبها أو 
تصديرها أو حيازتها لهذا الغرض جنحة يعاقب عليها بالحدس مع الشغل من سئة الى خمسسنوات 
وبغرامة من مائتي جايه الى الف جنبه . وقد لوحظ أن فى رفم الغرامة لى هذا الد ما يغنى عن 
تشديد العقوبة الى اكثر من الحد الذى وصلت اليه اللجنة فى مشروعيا 
وسيجرى تحصيل هذه الغرامات طبع بالطريقة النصوص عليها فى قانون تحقيق الجنايات . 
أى بطريق التنفيذ على أموال الحكوم عليه الا اذا تبين بعد العجز واسئنفاد كافة الاجراءات 
النصوص عليها فى قائون المرافمات انه لا يلاك مالا. فتى هذه ااالة يلجأ الى حبس الحكوم 
عليه المدة المناسبة للغرامة . ولا محل للاعتراض على فداحة الغرامة ٠‏ فان اللجنة انما رمت فى الواقم 
الى أن تصيب المنجرين فى أعز ما يغر يهم بالاتجار حتى تصرف عنه نفوسهم وحتى يشعروا امهم 
اذا وقموا فى بد العدالة كان القصاص الذى ينتظرم فى ثروتهم ليس بأقل من الذى ينتظرم فى 
حر ينهم وكثير من هذه الطبقات لا يبائون بالجبس ما دامت أموالم سليمة 


20س) 

وجاء فى مضبطة الجلسة الرابعة والمانين لمجلس النواب امنعقدة فى بوم الاحد ١‏ ذى الحجة 
سنة 1848 55 يونيه سنة 19317 مابألى :- 

مد صبرى ابو عل اقندى ( مقرر الاجنة ) وثفنا فى جلسة ؛ بونيه عند المادة هم 
وقد توجوت وقتئذ اعثراضات من جضربى العضوين الحترمين ممد بوسف بك وابراهم اللباوى 
بك ضد شدة العقوية التى تضمنتها المادة 0 وقالا اله على الرنم من ان الجر يمسة لا نزال جنحة 
فالعقوبة شديدة خصوصاً بالنسبة لالة العود - وتذ كرون اله عند ما عرض هذا القائون فى المرة 
الاولى حصات مناقشة حول جءل جرية الاتجار بالمخدرات جناية . وكان لهذا الرأى أنصار كنت 


مجاة المحاماة يلل 


من بذهم ٠‏ ولكن عند يحثنا لهذا القائون وجدنا انه يجب أن تيق الجرعة جنحة لينسنى تطبيقه 
على الاجانب والمصسرريين عل السواء . لأأئنا ان جملناها جناية استدعى هذا اجراء تعديلات ىق 
قانون تحقيق الجنايات الختاط الذى وضع حوالى سنة 1410 ولأن الاجانب سيشترطون وجود 
نظام احلفين فى الجنايات يا هو الخال عندثم ‏ مع ان العمل به غير متيسر الآن فضلاعن انف 
محا م الجنايات الختاطة لا وجود طا . فلبذه الاعتبارات رأينا أن تق الجرية جنحة . ولكن امام 
تيار هذه الجراتم الشديد - وهذا ظاهر من الا<صائيات المراققة لهذا التقرير وجدنا أن الحاجة 
ماسة الى أتذاذ اجراءات شديدة مثل التى عمدت اليها البلاد التحضرة الى وجدت نفسها مستهدفة 
لخطر اننشار المخدرات . وثما سن ذ كره أن القاثون الانجليزى فى سنة 15٠١‏ كان يغرضعةوبة 
ستة ششهور فقط الا امهم امام الزيادة الجيفة فى هذه الجرام اضطروا الى رفع العقوبة الى حمس 
سنوات فى بعض الاحوال وعشر سنوات فى أحوال أخرى مع غرامة الف جنيه.وثرون حضراتم 

من القارنات الواردة فى صدر التقرير ان كثيراً من الدول عمدت الى , رذم العقوبة الى عشر سنوات 
ومس سنوات يخلاف العقوبات الاضافية التى أخذت الاجنة ببعضباما هو بين فى المواد التالية 
للمادة ( د" ) وعند مناقشة هذا القاتون رفع مجاس الاواب صوته بأن العقوبات التى سبق توقيعها 
كانت غير كفيلة بردع الجرمين . فاتفات وزارة المقانية اجراءات كان من شأنها أنْ متوسط 
العقوبات التوقعة أخذ فى الارتفاع وعدد الجرائم فى النقص. وهذا واضح من الاحصاء الواردبتقرير . 
اللجنة عن العقوبات التى توقمت فى الآر بعة الشهور الاولى من سنة 1597 الٌضائية 7 

نعم ان هذا لا يتخذ دليلا على عدد الجرام فى السنة القضائية كلما ولكن ارتفاع متوسط 
العقوبة كان سب فى ارهاب المتجرين بتلك الواد . ْ 

وا رأت الاجنة أن زيادة العقوبة أصبح لها تأثير فعال فى اتقاص عدد الجرائم عمدت الىرفم 
مستوى العقوبة يا هو مذ كور فى المادة ( 0" ) ورفعت الغرامة الى ٠٠١١‏ جنيه وزيادة الغرامة 
ضرورية لل هذا النوع من الجرمين لأن هن أشد ما يغريهم بارتكاب جرائمهم دو الريم الطائل 
الذى يتوقعونه فان وجدوا ان العقوبة التى تصببهم فى مالم .ليست بأقل من العقوبة التى 'تصيموم 
فى حر يتهم قل اقداءبم على اركاب هذه الجرام 

ثانا - وورد فى هضبطة الجلسة الرابعة واثغانين مجلس النوا اب يوم الاحدة؟ الحجة سنةه؛*١‏ 
الموانق 1؟ رياه 131 ما يأنى: - : 

الاسثاذ عبر عمر- نصت امادة (05) طم لشروع لجنة الحقانية على ان عقوبة من بحرز 
المواد الخدرة بقصد الاستمال الشخصى تكون الحبس وااغرامة أى يجمع القاذى بين المقوبتين ٠‏ 
ولاأرى محلا لهذا الججعاو يكن توقيع عقوبة الحبس فأن الشيخص:الذى يتعاللى تلك المواد السامة 


4 مجلة الحاماة 


اغا هو مريض منكوب يحتاج الى تقبيد حربته مدة طويلة ليبرأ هن مرضه أما الحم بالغرامة فلوس 
علاجا ناجما لحذا المرريض 


الرئاس سعد زغلول باشا - أتريد العطف على الهم 

الاستاذ عمر عمر - لا أريد عطمًا عايه ما دمت أطلب النشديد فى عقوبة الحبس بزيادتما من 
سئة الى سنتين وائما أطاب رفم عقوبة الغرامة لأنها لا تجدى في ردع الهم 

الريس سعد زغاول باشا - المراد من العقوبتين ان يصاب الهم فى هلله وحريته 

الاستاذ عمر عمر - قات ان هذا الشخص مر ريض ومنكوب 

الرئيس - الأ صل فى العقوبة هو الردع والعبرة 

الاستاذ مر عمر- ان عقوبة الغرامة مجدية مع المتجربن بهذه المواد مدر الذين يجذون من 
وراء هذه التجارة ثروات. طائلة وطذا أرى ان تقصر عوبة الغرامة عليم 

المقرر- فى الواقع ان عقوبة الغرامة موجودة فىكل مواد الجنح 

الاستاذ مر حمر - الى أرى عدم توقيع عقوية الغرامة والاكتفاء ببزيادة مدة الحس 


المقرر - ان آكثر الذين 0 ا ثم من الذين اعتادوا ط السجون وعلى ذلك 
فالغرامة ر يبمأكانت أردع لهم من 


١‏ الخلامة 
ان الرأى الذى يلابق غرض الشارع وي#شى مع حكة النشريع هو القائل وجوب تنعيذ 


الغرامة الجنائية الى َ بها في لأواد الخدرة على جميم أموال الحكوم عليه ولا ثبرأ ذمته بالا كراه 
البدبى امنصوص عنة 5 المادة (5و) تحقيق جنايات 


ملة الحاماة 


0 


1 


١آه‏ 
8 يتأبر سئة ١991‏ 
شروع , سور مازل فلا , بقصد السرقة .انطباقه 


المأ القائوى 

ان نسور امازل فعلا بقصد السرقة يعتبر 
شروعا قانونيًا فيها لا مجرد عمل من الاعمال 
التحضيرية التى لاعقاب عليها. ذلك بأن المنازل 
حرم آم نلا يجوز لأأحد دخوطا الابرضاء أصحاببا 
أو فى حدود القانون . فالجرم الذى يقصد السرقة 
تنتهى اعماله التحطير ية الى تسور اأنزل بحيث 
لو تخ هذا السور بثقب أو تسور وصارفى هذا 
الحرم الآمن الذى لا حق لأحد من غير أهله 
فى الوجود فيه سواء أ كان وجوده هو فى داخله 
أو فوق سطحه فان قله هذا الخالف انون 
لا يمكن اعتباره شي آخر غير بدءفى تنفيذ كرت 
الجنائية » فاذا ما فوحء وهو على تلك الحمال 
فاضطر على الرغم منه لابرب قبل البحث.بالازل 
على الشىء المقصود وسسرقته وقبل تناوله ياه فلا 
يستطيع الادعاءبأنه إريأت الا جرد عل تحضيرى 

اكير 


« حيث ان عبد العاطى مد شحاته الطاعن, 
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الرابع بين أسبا ب طعنه فطعته مقبول شكالا دون 
طعن الاولين الذين اقتصر وا على التقرير به م 
الكتاب دون بيان أسباب . 

« وحيث انه متقى جردت أسباب الطءن هن 
الاقوال امتعلقة بالموضوع يكون الباق مها ان ما 
أثبتته الحكة من قمور المهمين «أزل امجنى 
عليه لا ينتير شروءًا فى السرقة لأأنه م يكن قد 
حصل باء فى الانفيذ بعد . 

« وحيث ان الذى أثيئته محكة الجنايات أن 
الطاعن وغيره من المه.ين«نوصلوا بواسطة النساق 
الى سطح منزل المجنى عليه لغرض السرقة ول 
ببق لديهم لاتامبا ما ينعهم عن ذلك اذا إيطرأ 
طارىء لا دخل لارادتهم فيه بل ان أحدهم 
اعترف فى تحقيق الليابة اهم نزلوا من سطح 
الازل الى داخله فملا لغرض السرقة .... الخ» 

« وحيث ان محكة الجنايات أصابت إذ 
اعتبرت أن تسور امازل فعلابقصد السركة يعتبر 
شروعا انون فيها لا جرد عمل مر" الاعمال 
التحضيرية التى لا عقاب عليها - ذلك بأن 
المنازل حرم آمن لايجوز لأ حد دخوطا الا برضاء 
أصحابها أو فى حدود القانون فالجرم الذى يمد 
السرقة تنتعى أعاله التحضيرية الى سور النزل 
يحيث لو تخطى هذا السور بتقب أو تسوروصار 


ناث سملم 


1١ 


فى هذا الحرم الآمن الذى لاحق لأحد من 
غير أهله فى الوجود فيه سواء أ كان وجوده هو 
فى داخله أو فوق سطحه فان فعله هذا التخالن 
لاقانون لا يمكن اعتباره شيعا آخر غير بدء فى تنفيذ 
فكرته الجنائية. فاذا ما فوجىء وهو على ثلاك 
الخال فاضطر على الرشم منه لابرب قبل البحث 
بالأزل على الشىء المقصود سرقته وقبل تناوله 
اياه فلا يستطيع الادعاء بأنه لم يأت الا مجرد 
( طمن امد بسيوني الجل وآخرين ضد النيابة 
العسومية رقم 9“ *سنة 48 قضائية .رئاسة وعضوية 
حغرأت أ صواب السعادة والعزة عبد العزيز اشا تهمى 
وتمد فريد الشافعى بك وحمد توق حق بك واحمد 
امين بك وعلى زى العر الى بكمستشارين وحسر عبد ال رحمن 
بك وكيل النيابة ) 
١ه‏ 
وم ينابر سنة 1911 
١‏ اشتراك . فى جرعة, بالاتفاق والتحررش . 
تعليل المحكمة له , كاف لثبوته 
٠‏ سل نقض. وصف لهمة. تعديل المحكمة له.عدم 
ثليه لمهم لَه. أ تعداءالفرر من التمديل «رفضه 

السادى القائوته: 

6 ليس من الواج ب أن يشتمل1 الصادر 
من مكة الموضوع على الوقائم الكونة للاشتراك 
بالاتفاق والتحر يضلا نهذا النوع من الاشتراك 
قد لا يظير فى الخارج بأعمال مادية ويكنى أن 
الانناق والاحر يض بطر يقة نسوغالاعتقاد حقيقة 
حصوله ( ؟! فعات محكة الموضوع ق القضية 
المرفوع عنما هذا النقض ومبين بأسباب حكها ) 

(؟) اذا عدلت الحمكة وصف النبمة وجماكث 
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الهم شريكا فبها بدلا م نأن يكون اعلا أل 
"كا جاء فى اعلان الاتمام فلا يمكن أن يصب 
امهم اى ضرر من وراء هذا التعديل .كا أن 
الحكة لم نكن يحاجة الى تنبيهه الى هذا التعديل 
قبل الأخذ به لأنه لم يترتب عليه اضافة وقائم 
جديدة الى الهءة المنسوبةاليه ولا تغييرفى العقوبة 
اذ أن الشريك يعاقب بعقوية الفاعل الاصل 
سواء بسواء.فالطعن الى على هذا السبب٠رفوض‏ 

الوتيره 

« من حيث أن الوجه الاول من اوجهالطعن 
عردود ها أثبتهالمسم المطعون فيه هن أنالطاءن 
اعترف أمام الحكة بالجلةالتىنظرت فيها الدعوى 
بأن المواشى الحجوز عليها كانت لا تزال باقية 
لغاية العام الماغى.واذن فطمنه هذا الذى يريد 
بدتمز بز دفعه بسقوط الدعوىالعموءية بمغهىالمدة 
هو طعن فى غير محله ٠‏ 

« ومن حيث ان الوجه الثالى مرد ود ايضا بأنه 
ليس من الواجب أن يشتمل الحم الصادر من 
محكة الموضوع على الوقائع الكونة للاشتراك 
بالانفاق والتحر يض لأ نهذا النوع منالاشتراك 
قد لا يظهر فى الخارج بأعمال مادية ويكنى أن 
تكون الكة قد علات ما استنتجته من وجود 
الاتغاق والتحر يض بطر يقّة تسوغ الاعةةاد محقيقة 
حصوله .وهذا ما فماته محكة الموضوع فى القضية 
الحالية.اذ قالت معن أسباب حكبا المطعون فيه 
بعد أن اثبتت أن الطاعن سبق له أن أوعز الى 
غيره برقم دعوىاسترداد عن المواثى الحجوزة 
فرفعها وكان نصيبها الرفض ( وحيث مع رفض 


محل الحاماة 


اكءا 


. دعوى الاسترداد 'وثيوت ملكية المدين وعو 
المنهم - الطاعن - طذه المواثنى الحجوزعليها 
ومع عدم تنديها للمحذس فى اليوم الحدد للبيع 
وهو بوم "١‏ د يسمير سئة 1984 ومع اعتبارأن 
المصلحة فى التبديد راجعة الى الهم ومم ايع 
الحارس من اتباعه كل هذا فيه الدلالة الكافية 
على بوت نهمة التبديد قبل الهم ) 

« ومن حيرث أن الوجه الثالث عردود يض 
يأن التعبير ىبعض مواطن الحك المطعون فيه- 
فى العبارة التى سلف اتتراسها منه فى الوجه 
السابق - بأن مهمة التبديد - بدلا منالاشتراك 
فى التبديد - ثايئة على الطاعن لا يضمن قيمة 
الحم اذ هو اختضار فى التير ل يخل الى 
المقصود منه والواقم أن الفاعل الا صلى والشر 
سواء فى أن كلا منهما يعد مرككيا 0 
اشتركا فيها وان كانت دقة التعبير تمتفى القول 
أن وها لزتكمبابصت فاءلا ساوقا اشنرلئى 
ارتكابها.على أ نكل لبس ف المنى_اذاكان له محل- 
قد ارتقع حا ما الأبتته احمكة فىتلخيص الهمة فى 
خائة حكها اذ قاات أن ما نسب الى لذهم وثيت 
عليه هو انه اشثركمع. .. . وهذا الأمر امعاقب 

عليهبا مواد 95 ١و-‏ 4 وا ؛ءن قانون العقوبات . 

«ومن حيث أنالوجه الرابع عرد ود بأن الطاعن 
لم يصبيه أي ضرر من وراء تعديل المحكة اوصف 
النبية وجعله شر يكا فيها بدلا من اعتياره فاعلا 
أصل) كا جاء بأعلان الجنحة الماشرةعلى ما بدعى 
الطاعن ول تكن الحكة بحاجة 3 تنبيهه الىهذا 
التعديل قبل الأخذ به لانه لم يترتب عليهاضافة 
وقائع جديدة الى النهمة المفسوبة ال ولا تغيير 


فى العقوبة اذ أ نالشريك يعاقب يعقوية الفاعل 
الاصلى سواء بسواء . 

( طمن عبد الرجمن افندى جعغر ضدالنيابة العمومية 
واخرين رقم ؛ لا“ سنة 44 قضائية رئاسة وعضوية 
حضرات أصعاب السعادة والمرة عبد العزيز باشا أمعى 
وشمد فريد الشافمى بك وتمد فهمى حسين بك وحمود 
فعى بوسف بك واد امين بك مستدأارين وجندى 
عبد الك بك رئيس النياية ) 


دحك 
0 ينار سنة 1و١‏ 
طعن . فى ممارضة . ببطلان الحم الغياني . مع 
التكام فى الموشوع . عدم قبوله 

ا مرا القانوى 

اذا دفع النهم عند نظر المعارضة المرفوعة منه 
عن الحم الغيابى الصادر من المحكة الاسئثنافية 
ببطلان هذا الحك لعدم اعلائء اعلانا قاونيا 
بالجلسة . ثم تجاوزه وتناول الوضوع فترافع فيه 
وأبدى طلباته يخصوصه بدون أن تأمره المحكة 
بالمرافعة فى الموضوع . إل ترائم بمحض اختياره 
من غير أن تمس حر به فى لك المرافعة أو تتأثر 
حقوقه فى الدع . فلا يقل منه فى هذه الحالة 
الطمن يطلان حم المعارضة المطعون فيه ولا 
عبرة با يقوله الطاعن من انه وان كان ثرافم فى 
الموضوع الا أن الحمكة الاستثنافية أيدت حكها 
الغيالى ممكونه باطلا لبطلان التكليف بالحمضور 


الذى سبقه . والح المؤيد لحم باطل يكون 
ثله باطلا . لاعبرة بذلك مادام جوهر السألة 


هو ان الحكةقضيت عليه قضباء صحيحا بعد مرافعة 
صحيحة بنفس العقوبة الى الحم الغيابى وهذا 


| أم ملم به باطلا كان الحم الغيابي أو صصيحاً 


يفيل 


محاة الحاماة 


المويود 

م حيث أن مبنى الطعن ان الطاعن قد صدر 
عليه الح الغبالى الأؤيد بلحم 
غير أن يكون اعلن اعلانًا قانويا بالجلسة وانه عند 
نظر معارضته دفم ببطلان الحم الغيالى هذا 
السيب ولكن المحكة رفضت دفعه وحكت 
تيد ذلك الح . وقول الطاعن أن نصرف 
المحكة مخالف لاقاثون و يطلب ابطال الحم 
المطعون فيه ٠‏ : 

« وحيث أنه سواء أ كان الشكايف بالحضور 
للجاسة التى غاب فيه الطاعن وحكم عليه غيايا 
قد كان صصحرحا كما قلت الحكة الاستثنافية أم 
انه كان باطلاكا يزال يدعيه الطاعن فان الحم 
المطعون فيه صحبح ولا جل لنقضه . ذاك بأنه 
إذ قدم دفمهالفرعى ببطلان الحكم المرابى بالجلسة 
الى نظرت فيها مءارضته لم يقف عند حد هذا 
الدفم ول تمسك بضرورة الأدلل فيه ابتداء بل 
ان الدفاع عنه حي هو ثابت وحغر الجلسة-بعد 
أن قدم هذا الدفم قد تجاوزه وتناول الموضوع 
. فترافم فيه وابدىطلباته مخصوصه بدون أن تأمره 
المحكة بالمرافعة فى اللوضوع . ومفهوم هذا ان 
الطاعن حضر هتعد للمرافعة فى الموضوع وانه 
ثرافم فيه فعلا بمحض اختياره وانحر ينه فى تلاك 
المرافعة وحقوقه فى الدفاع لم تمس ولم تأثرأدنى 
تأثر . ومتىكان الاأمركذ لك فلا بقبل دنه الطعن 
ببطلان ح؟ المعارضة المطعون فيه . . انما كان 
يقبل هذا الطعن لوانة كان تمسك ببطلان الحم 
العارض فيه ووقف عند هذا الحد ول ينئاول 


الوضوع ومعذلك حكت عليه الحكة أو لوان 


الطدون فيه هن 


ليبج ___ __ب”ب--ن-ا ا-ا--ب ناح سح _اابسببيبيبايايييي ب بي يي 


ا حك ةكانت ضمت الدفع الفرعى للموضوع وأمرته 
بالدفاع عن نفسه فيه تأظهر عدم استعداده وانه 
اما إنترافم اجابة لطلب احكة ٠‏ ولاس ثىء ءن 
ذلك حاصلا . 

« وحيث انه لا عبرة عا يقوله الطاعن من انه 
وان كان ترافم فى الموضوع الااث المحكة 
الأسئئنافية أيدت حكها الغيابى مع كونه باطلا 
لبطلان التكليف بالحضور الذى سيقه وا 
المؤيد لحك باطل يكون «ثله باطلا - لا عبرة 
بذاك لما هو ظاهر من أنهذا اعتراضافلاطوتى 
لا أهمية له ما دام جوهر المسألة هو ان المحكة 
قضت عليه قضباءصحييحا بعد مرافعة صحيحة بنفس 
المقوبة التى بالحكم الغيابى وغهذا أمر مس بهباطلا 
كان الحم الغيابي أو صيدا ‏ والقضاء الصحيح 
لا يسقط لثل :لك العلة النظرية الافلاطونية ٠‏ 

( طعن يد على خضمر ند النياءا العدومية رقم ؟ 


سنة 4 4 ق بافيئة السارقة ) 


اه 
8 ينار سئةٌ 1 ١5+‏ 
١‏ سح سيق الاصرار . تعريقة . حالانه . 
؟ س سيق الاصرار . وه وعدمه . مسآلة 


موضوعية.حق تحكمة النقش ف المراقبة 
ا مارىء القانو: ني 


١‏ - أن سبق الاصرار !-ثازم <ما ان يكون 
الجإلى قد أتم تفكيره وعزمه فىهد وء سمح بتردد 
الذكر بين الاقدام والاججام . وترجيح أولها على 
الآخر وليست هذه حالة دنهم رأى أباه حفس 
منالغيظ مصابا ولاعلم منه بأ حصل “بيج فأخذ 
فأسا ومقى الى الغيط وهو على 'لاك الحال من 


محزة الحاماة 


يفا 


التمبج الذى لم يخف منه توسط بعفهم و بمجرد 
ان التق فيه بوالد ضارب أبيه .ضر به بالفأس 
تلك الضربة التى قضت عليه فيا بعد إذ أتف 
المنهم انما ارئكب جرعته فى هذه الجالة وهو فى 
حالة بيعج استمر كل الفترة التى قطم فيها المسافة 
من العزبة الى الغيط ولم يكن فيها مش.ع ولاق 
مهيجه سكون يسميم باعمال الروية واللبصر فى 


؟ - ان ثبوت سيق الاصرار وعدمه وان كان 


من الامورالق يفصل فيها قاضى الموضوع الا أن. 


للحكة النقض حق مراقبته اذا خرج فى حكه ءا 
يقتضيه تعريف سبق الاصرار قانون فاسئنتجه 
من واقعة تثنافر مع مقتضى التعريف ولا تصلح 
وحدها أسامًا لاستنتاجه منها " 

الوتكرد 

«وحيث ان الوجه الاول يتحصل فىان 
الحمكةاعتبرت ان الجريمةوقمت مع سبق الاصرار 
مع ان وثالها بحسب ما أثبته الحم لايكن ان 
ينتننج منها توفرظرف سبق الاصرار واذن 
يكون الحك باطلا من هذه الوجهة ٠‏ 

« وحيث انه بالاطلاع على الحم المطءون 
فيه وجد ان ما أثبته الحكة هوان مشاجرة 
حصلت بالغيط بين عبد العال حسير والد الطاعن 
وبين آخرين فأصيب فبها والد الطاعن وحضر 
الى المزبة مصاي) وتقول الهكة . «وهناك عل 
عيدالجيد غبدالعال حسين وأخوهمصطف بالتعدى 
على أبيهما فأخذ عبد الميد عبد العال حسين 
فأسا وقصدمحل النزاع وما اقترب منه رآ طلخان 
عامر مراد الذىكان فى غيطه اجاور حل المادثة 


فأراد ان يمنعه من الذهاب الى أولاد خلينةلأنه 
ظورعليه علامات الشر فل يتثل وتمكن من الافلات 
من يده بالقوة وكان فى الوقت نفسه حضر سال 
سيد خليئة لا بلغه الخبر . فبمجرد أن وقم نظر 
عيد اليد عبد العال حسين عليه ضربه ضربة 
وأحدةٌ بفأس على رأسه أحدثت به الاصابتين 
المبينتين بالكشف الطبى الاتين احداها أدتالى 
موله ثم فر 6. 

« وحيث ان هذه الرواية دالة أوضم الدلالة 
على ان الطاعن بمجرد أن رأى أباه حضر من 
الغيط مما وعل منه ها حصل له تبيج فأخذ 
فأسا ومذى الى الغبط وهو على تلاك الال من 
العريج الذى لم يخذن منه توسط بعضهم وبجرد 
ان التق فيه بالحنى عليه ( وهر والد ضارب أيه) 
ضربه بالقأس”لك الضرية التى قضت فيابعد عليه 

«وحيث أنه من الواضح جلا - والحال ماذكر. 
ان الطاعن نا اركب جر ينه وهو فى حالة بج 
استم ركل الفترة النى قطم فيها المسافة من العزية 
الى الغيط ولم يكن فبها «نسع ولافى تبيجه 
سكون يسمح بأعال الروية والتبصرفى عافبة مأ 
هو مقدم عليه . فن تجوز الحد فى الاستنتاج أن . 
يقالانه ارككب جر ينه مع سبق الاصرار إذ هذا 
العنى يستازم حا ان يكون الجانى قد أم تفكيرم”' 
وعزمه فى هدوء يسمح بتردد المكر بين الاقدام 
والاحجام . وترجيح أولها غلى الآخر وهذا غيد 
حاصل فى حالة الطاعن . 

« وحيث ان يبوت سبق الاصرار وعدمه 
وان كان من الاءور الى يفصبل فيها قافى 
ا موضوع الا ان لحكة النقض عق مراقبته اذا 


كيل 


خرج فى حكه عما يقتضيه تعرريف سبق الاصرار 


قانونافاسنتجدمن واقعة تننافرمع مقتغى التعرريف 
"ولا تصلح وحدها أساسا لاستنتاجه متها . 


« وحيث أنه مع استبعاد ظرف سبق الاصرار 


تعين تطبيق الفقرة الاولى من الادة ٠٠١‏ من 
قانون العو بات بدل اافقرة الثانة التى طيقحها 
المحكمة مع تعديل العقوءة تبعًا لذاك . 
( طمن عيد اليد عبد العال ضد الثيانة السومية 
وآخرين رقم 54" سنة 4 4 ق باللهيئة السابفة ) 
015 
هك يناير سنة 1991 

5 استئناق : في معارضة من المتهم . طرحه 
الممارضة جانياً ونظره فى استئناف النيابة عن 
المج الابتداتى . بطلاله . نتانجه 

البراً القابوق 

رقمت الدعوى العمومية على متهم يتمق 

نصب وسرقة . وحكت الحكة الجزئية ببراءته 
نه فاستأنفت الثيابة ‏ ومحكة الجنعم الاستشنافية 
حكت غيابيا بتأبيد الحم بالنسبة لنهمة النصب 
و بألغائه بالنسبة لنهمة السرقة وحكت عليه 
بالحدس . عارض المهم فى هذا الحم. واقلري 
الحدكة فى المعارضة وطرحت المعارضة وا الم 
الغيابي جانيً . وتناوات المكم الستأنف وقضت 
بالغائه بالنسبة لنهمة النتصب ويحيس الهم مع 
إيقاف التنطيد و بتأبيده بالنسبة لنهمة السرقة . 
طعنث النيابة فى هذا الحم بالنقض 

ود قضت محكة النقض.بأن الحكة فاتها أن 

اسنثناف النيابة قد فصل فيه باحك الغيابى الذى 
أصدرته والقاضى بتأديد 5 بالبراءة من جهمة 


محلة الحاماة 


تبمة النصب وبألغاله.ن جهة مهمة السرقة وحبس 
الهم عنها . وفاتها أن المنظور أمامها هو معارضة 
لمهم لا استئناف النيابة عن الحم الابتدالى . 
ومعارضة المنهم لا تتعلق الا بتهمة السرقة فقط 
وأما ثبمة النصب قد أصبحت نراءته منها أمرا 
مكدو با له نهان) . كبا هذا ظاهر البطلان من 
جهة تجمة النصب فأ نأمر البراءة منّها أصبح نهائيا 
مما تقدم واعادة نظر الحكة فيه مخالف #اقانون 
وأما بالنسبة لنهمة السرقة فانه وأ نكان الحم 
لم يبحث هذه الهمة على أحها محكوم فيها بالقو بة 
غيابي) ؤأن المنظور لدى اللحمكة هو معارضة الهم 
فى هذا الحك . بل يحنها على اعتبار أنه محكوم 
فيها بالبراءة ليتدائا . وأن اانظور لدى الحمكة 


هو استئناف النيابة الح؟ الابتداق . إنه وان 


كانذلك الاان الحكة قد يحثث هذه اللهمة فى 


مواجية الهم ورأت انه لا يستحق عقا فبرأته 
ولا سبيل قطي لاءادة محا كنه . 

الك 

« حيث أن واقعة هذه الدعوى تتحصل ى 
أن المنهم 
وسرقة فاستأنفت النيابة العامة ومحكة الجنح 
الاستثنافية حكت غيابيا فى ٠١‏ مابو سنة ١9٠‏ 
تيد 35 البراءة بالنسبة لترمة النصب والغائه 
بالنسبة لنهمة السرقة ويحيس الهم عشرة أيام 
فعارض المم.م فى هذا الحكم فالحمكة أطرحت 
المعارضية والح الغيابي جان) وتناوات الحم 
المستأتف فقضت فى ؟ دسوبر سنة :58 بقيول 


الاسئئاف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحم 


5 ببراءته ابتدائياً من مهمتى نصب 


عله الحاماة 


الستأنف بالنسبة لنهمة النصب وبحيس الهم 
عنها شهر بنمعالشغل مع ايقاف التنفيذ و بتأييده 
بالنسبة لمهمة السرقة . فطعنت النيابة فى هذا 
الحم الئته للقانون وقدمت سببين أحدهما 
مفهوم والاخر غير مثهوم . 

« وحيث ان الواضح من الاطلاع على الحم 
المطعون فيه وعلى باقى أوراق الدعوى ان الممكة 
فانها أن استئئاف النيابة قد قصل فيه الحم 
الغيابى الذى أصدرته فى ٠١‏ مابو سنة .1 
اضيا تيد حك البراءة الابتداق من جهة مهمة 
النصب و يألغاله من جهة تهمة السرقة وحبس 
النهم عشرة أيام وفائها أن المنظور أماءها هو 
معارطة المنهم وأنها لا تعلق الا بنهمة السرقة 
فقط وأما تهمة النصب قفد أصبحت براءته منها 
أمرا مكسوباله نهائبا. فاتها ذلك ويحات الدعوى 
على اعتبار أن المنظور أمامها هو استثناف النيابة 
عن الحم الابتدانى فقبلت الاستثئاف وقدرت 
فالغته من جهة مهمة النصب وماقبت 
'عليها وأيدت البراءة منجة مهمة السرقة . 

وحيث ان هذا الحم ظاهر بطلانه من جمة 
تهمة النصب فان البراءة منها أمر أصبح نمائيا كا 
تقدم واعادة نظر الحكة فيه مخالف لقانون . 
و يجب اذن الغاء السك من هذه الجهة وتيرئة المهم. 
بالنسبة لنهمة السرقة وان 
كان لم ييبحث هذه النهمة على انها محكوم فيا 
بالعوبةغياب وان المنظور لدى الحكة هو معارضة 
الهم فى هذا الحم بل مما على اعتبار أنمها 
محكوم فيها بالبراءة ابتدائي) وأن المنظور لدى 
اممكة هو اسثثناف النيابة للحم الابتدانى - 


هذاا 


«وحيث أن ١‏ 


16 


وان كان ذلك الا أن الحكة على كل حال قد 
يحت هذه النهمة فى مواجية اللهم ورأت أنه 
لا يستحق عتابً عليبا فبرأته ولا سبيل قطدي) 
لاعادة ا كته 

( طمن النبابة العدوءية ند إحمد ابراهم 
رقم ٠/ا"‏ سئة 8 4 ق إإلهيئة السابتة ) 


اللهجرمى 


اك 
ه؟ ناير سئة 1١981‏ 
تيديد . تطبيق المادة ٠ه«‏ ع . مالك الاشياء 
المحجوزة ٠‏ عدم تعييته حارساً . تصرفه فى 
الاشياء الممجوزة . قير مائع من عقابه , 

امبر القائوق 

0 لا يشترط فى تطبيق للادة٠.ماع.‏ .أن 
يكون حكوم عليه حارسا ولا ان تكون الأشياء 
المبددة قذ نسامت اليه رسيا والا لطبقت عليه 
المادة داع أو :المادة باو؟ نه اذا كان هو 
امالك للاشياء المبددة 

ووجود حارس على الأأشياء الحجوزة لا يمنع 
من عقاب امالك الذى لم بعين حارساً متتفى 
المادة ٠.معاذاكان‏ هو الذى :صرف فى الأشياء 
امحجوزة برغم وجود الارس . 

الولو 

0 من حيث أن الوجه الأولمن أوجه الطعن 
مردود انا باحك . من بان الواقعة كاف ٠‏ 
أما القول بأن الحم لم يناش الآدلة التى قدمها 
انهم من أنه لم يكن حارس ولا استلم النقولات 
المبددة فيرد عليه أن المادةالتىطيفتما الحكة على 
الطاعن هى المادة.8؟ من قانون العةو بات وهذه 
لا يشترط فى نطبيةها أن يكون الحكوم عليه حارس 


اميل 


مجلة المحاماة 


ولا أن تكون الأشياء المبددة قدسلدت اليهرس) 
والا لطبقت عليه المادة 3 ؟من الفانون المذ كور 
أو المادة 917؟ مه اذا كان هو المالاك للأشياء 
الميددة كا هو الحال فى هذه القضية فدفاعه من 
هذه الوجهة لا يقدم ولا يؤخر ول تكن الل كة 
بحاجة الى الرد عليه . 
«وءن حيث أن الوجهين الثانى والثالث بردود 
ان بأن المكة الجزئية أثبتت فى حكها الغيابى 
' - اميد لأسيابه فى المعارضة والاستئئاف - ان 
الاشياء المبددة كانت ينزل الطاعن واذا كانت 
الحكة لم تذ كرسوء النية مراحة فلاانه مستفاد 
بطبيعة امال من قوطا (انه لم يقدمالاشياء الحجوز 
عليها عند البيع وقد كانت نحت يده ). اما القول 
أن الأشياءالحجوزة استلمها أحد الحراس الذين 
ينهم الحضر فيرد عليه أن الحضر لم يمين الا 
3 واحداهو المدعو دود محمد حسين وهذا 
الحارسكان مقدمامم الطاعن بهمةالتبديد فبرأته 
الحمكة الجزئية لأنه ثبت لديها (أنهرجل فلاح 
من أتباعالمهم عبد الرحمن افندى جعفر- الطاعن 
اليوم - وانه لايمكن أن يكون مسئولا عن نبديد 
. الاشياء المححوز عليها لأن هذه عبارة عن أثاث 
كثير العددكان موجودا منزل امهم عبد الر-من 
افندى جعفرولا تطوله يدالتهم مود مد حسين 
ف يثبت عليه اختلاسه بأى كينية كانت ) وم 
تأنف النيابة الحم بالنسية اليه . أما اذا كان 
الحارس الذى يعنيه الطاعن هو حس ين افندى 
نصار المشار اليهفى الوجه الثالث من أوجه الطعن 
فان تسايم الحضر الاأشياء اليه مع وجود المارس 
الأصلى ألين هذا التسايم اذا صح وقوعه 


فاه لا يقدم ولايؤخر بالنسبة الى الطاعن اذ أن 
الذىثبت على الطاعن نان ممقتضى الحم الغراى 
الحزتى لذ بد لأسيابه فىالممارضة وفى الاستعئناف 
هو أن الأ شياء المحجوزة كانت تيده هو وأنه 
هو الذى امتنع عن تقديها وم البيع . والواقم أن 
وجود حارس على الأشياء الحجوزة لا ينم من 
عقاب المالاك الذى لم يعين حارس بقتضى الادة 
٠‏ عقوبات اذا كان هو الذى تصرف فى 
الأشياء الجحوزة برثم وجود المارس » 

( طمن عبدالر*ن افندى جمغر ضدالنياءة الع.ومية 
وآخرين رقم 7859 سئة 9غ ق بالهيثة السابقة ) 

5ه 
ه؟ ناير سنة ١911‏ 
ائيات . مادة جنائية ٠‏ شاهد . صغيراً او محروماً 
من الحقوق المدنية . سماع شبادته . على سيل 
الاستدلال , الاخد ما . 

امسر القاوى 

للحكة الجنايات أن تكون عقيدتها ٠‏ نكل ما 
يدم فى الدعوى من الأدلة. فاا أن تأخذ بشهادة 
الشاهد الذى - على سبيل الاستدلال لصخره 
أو لهرمانه من بض حةوقه المدنيةو بدون حاف 
عين اذا اعتقدت أن شهادته هى الصادقة طبقا 
لنظرية حر بيةتكو بن العقيدة دمقاء :دده مسناد1 
وبقطم النظرعما ببن الشهادتين من التقاوت 
أدبا ل لخلف المين وعدم الحاف 


كر 


« حيث أن وجه الطعن الاول مبنادان اللنى 


مجلة الحاماة 


عليه كان قد حي عايه فى حادثة قتل بالاشغال 
الشافة عشر سئوات وقد افج عنه قبل الحادثة 
بقليل وانه وفت أن أدى شهادته امام البوليس 
والنيابةكان تحت المراقبة المثرتبة على الحم. 
وها انه يحم نص المادة 6؟ من قانون العةوبات 
محروم من حق الشهادة امام الحا 1 د ةلقو 
الا على سبيل الاستدلال فأقواله التى أبداها امام 
البوليس والثيابة لا تعتبر هن باب أولى دليلا 
بخك بهء 

« وحيث أنه سواء أ كان الجنى عايه نحت 
المراقبة للافراج عنه قبل اتقضاء ٠دة‏ العقوبة كا 
ذهب الى ذلك الدفاع عند المرافمة ام انه كان 
٠‏ تحت المراقبة المترتية على الح بالاشغال الشاقة 
( العقوبة التبعية ) كا يؤخذ من تقرير الطعن 
فان المتغق عليه بالاجماع ان محكة الجايات لها 
أن تكوّن عقيدتها ١‏ نكل ما يتوم فى الدعرى 
من الادلة فابا أن تأخذ بشبادة الشاهد الذى 
ممع على سبيل الاستدلال لصغره أو لحرمانه من 
بعض حقوقه المدنيةو يدون حافيين اذا اعتقدت 
ارت شهادته عى الصادقة طب لنظرية حرية 
تكو بن العقيدة (ددئئه0081 مسنستاو بقطع النظر 
عما بين الشهادتين هن التغاوت أدبا نظراً ملف 
العين وعدم الحلف 

« وحيث ان الوجه الثانى لاطعن خاص بتقدبر 
المحكة لشهود الننى وهى لم تأخذ بشوادهم 
فهو موضوعى بحت 0 

( طعن عبد اليديع فيد الرحبم سيد امد وآخرضد 
الئيابة العمومية رقم ؛ ه" سنة 48 قبالهيثة السابقة) 


/لااة 
ه؟ ينابر سنة ١911‏ 

استجواب . متهم . محري القاثون له . احواله 

المسراً القانوق 

ان استجواب الهم الذى يحظره القانون هو 
مناقثة النهم مناقشة تفصيلية فى أمور الممة 
وأحواطا وظروقها ويجاببته يبا قام عليه من الادلة 
ومناقشته فى أجؤبته على مثال ما حصل فى 
التحقيق الابتداق مناقشة براد بها استخلاص 
الاقيقة التى يكون كاتا لها . أما بمحرد سؤال فرد 
من قبيل الاستعلام البسيط أو لفت النظر الى 
ما يقول ااشاهد فليس فيه أدنى خروج على مخارم 
القاثون ولا مساس يح الدفاع 

امكو 

« حيث ان مينى الوجه الأول ان المحمكة 
استجوبت الهم دون أن يطلب هو ذلك 

ه وحيث انه بالرجوع الى ضر الجلسة تبين 
انكل ماهو موجود به مما يؤسس الطاءن طلامته 
عليه العبارة الآنية  :‏ الحكة سألت الهم عنا 
اذأ كان موجودا فى الممركه قال لأ كن موجودا. 
وإ أسمم» - وكان سؤال الحكة له واجابته بذلاك 
أثناء شهادة أحد الشهود . 

« وحيث ان .ثلهذا السؤال الفرد ليس هو 
اأقصود بالاستحواب الذى يحظره القانون بل 
الاستجواب هو مناقثة الهم مناقشة تفصيلية فى 
أمور النهمة وأحواطا وظرونها ومجاببته يبا قام عليه 
من الاأدلةومناقشتهفى أجو بته على مثال ما حصل 
فى التحقيق الابتدانى مناقشة براد بها استخلاص 


جما اع عد 


١4 


القيقة التى يكون كاتا ها. أما ذلك السؤال الغرد 
فليس الا من قبيل الاستعلام البسيط أو لفت 
النظر الى ما يقول الشاهد وليس فيه أدبى خروج 
على مارم القائون ولامساس يحق الافاع. خصوصاً 
وان الاجابة عليه كانت سلبية متمشية مع اذكار 
الطاعن لهمة عند ما سثل عنها وقت بدء 
الحا كة بالجلسة . 
( طمن عبد الباق امد عيد الرحمن ضد النياية 
العمومية وآخرين رقم هه” سنة 'م ؛ قبلحيئة السابقة) 
1ه 
6 ينابر ممئة ١97 ١‏ 
ثقض وابرام .طمن النيابة العمومية".فى حم غيابى 
استثناق 5 ميعاده .من تاريخ صيرورئه تهائياً 


المبرأ القائرى 
لإبيدأ ميعاد الطمن من النيابة العمومية بطريق 


النقض والابرام ى 2 غيابي صادر من المحكة 
الاسئثنافية الامن تاريخ صيرورة الحكم بات 
اكور 
«حيثان الحكم المطعون فيه وان كان 
صدر ف ١4‏ يوليه سنة 140 والطعن لم يحصل 
بقل الكتاب الا فى 18 اغسطس سنة ٠‏ موا 
وتقر ير الاسباب الا فى ٠٠١‏ اغسطس سئة ٠‏ "8 | 
الا ان ذلك الحم غياب م يملن المحكوم عليه 
الا فى "٠‏ بوليه ممنة 190٠‏ ولم يصبح نهانيا الا 
بعد أن مشى ميعاد المعارضة ولم يعارض فيه 
المحسكوم عليه ومن وقت صيرورته مانا قط 
جاز لنياية أنتنطعن فيه بطريق النةقض. والميعاد 


عدلة الحاماة 


م يمض من ذاك الوقت الى يوم التقرير بالطمن 
وتقديم الاسباب .ولذاك يكون هذا الطعرن 
اقول 05 

« وحيث ان هينى الطعن أن الحمكة الجرئية 
قضت بايقاف تنفيذ عقوبة الحبس التى أوقعتها 
على المنهم فاستأنقت الثابة لأن للمنهم سوابق 
حيس قنع يمن اياف التفيد :ولكن المكة 
الاستثنافية أيدت الحكم كا هو فوقع حكبا 
عالفًا لاقانون . 

« وحيث انه ظهر من صحيفة سوابق المنهم 
الموجودة من أوراق الدعوى انه سبق الحم 
عليه بعقوبات حبس آخرها المبس ستة اشبرق 
١‏ ينابر شنة 191ءفايقاف تنفيذ العقو بةالمقفى 
عليه بها الآآن عخالف لصرخ المادة؟ دمن قانون . 
العو بات ٠‏ و يتعين تصحيح الحكيم المطعون فيه 
يجمل المقوية نافذة . ش 

( طمن النياية العموءية ضد السيد على اجد رقم 
3١‏ سئة مغ ق بليثة السابقة ) 

619 
؟ ينابر سمنة ١91‏ 

نقض وابرام . طعن . حصوله منمحام بيد توكيل 

خاص . أو فويض فى نوكيل هام .عدم قبوله . 

الأبراً القائ وى 

لا يقبل الطعن المقدم من محام بيده توكيل عام 
عن الطاعن وليس فيه تفويض خاص بالطعن 
بالتقض . ققد جرى قضاء محكة النقض على أن . 
الطعن بطريق النقض ان لم يحصل من 
الطاعن شخصيًا فلا بد أن يكون التوكل بعل 


محلة الحاماة 


اخحفل 


توكلا خاصا أو على الاتل أن يكون تقويض) | أكتو بر سنة ٠‏ المذكورين وقدم أيضًا 


خاصا ضهن نوكيل عام 

الكو 

«حيث أن المتهم لم يقرر بنفسه بالطعن بقل 
البكتاب ولكن إلذى قرر به نيابة عنه هو محام 
توكيله عام وليس فيه تفويض خاص بالطمن 
بالنقض . وقد حرق قضاء هزه الحمكة على أن 
الطعن بطريق اانقض ان لم يحصل من الطاعن 
شخصيا فلا بد أن: يكون التوكيل بع.له هو توكلا 
خاصا أو.على الا قل أن يكون تفو يض خاصًا ضمن 
توكي عام .ولذلك يتمين عدم قبول الطعن شكلاه 

( طعن عمد اد على ضد التابة العموهية رتم وا 
سنة 44 ق إلهيئة السابقة ) 

ك0 
0 يثابر سئة ١991‏ 
تقض وابرام ..طعن المدعى. المدنى . فى حم لم 
.يكن خمما فيه . أو بعد المعاد . عدم بوه 

اليا القائوى 

رفم شخص جنحة مباشرة ضد آخر بنهمة 
حلفههِينًا كاذية أمام الحدكة الشرعية وطاب الحم 
عليه بتمويض قدره قرش صاغ واحد . بحكت 
الحكةالجزئيةباليراءة و برفض التو يض . استأنف 
المدى المانى الحم وكذا النيابة. قضت الحكة 
الاسئثنافية فى ١‏ | كتو بر سنة ٠؟‏ بعدم جواز 
استثناف المدعى المدنى . ثم حككت 1٠٠١‏ كتوبر 
ممئة ٠‏ + + يالغاءا لحك المستأفف و بعدم قبول الد عوى 
قرر الماى المدنى فى ه نوشبر سئة 197١‏ ب 
الكتاب بالطمن بطر يق النتقض ىق حكى ؟و0؟ 


تقر يراً بأسباب طعنه منصياً جميعه على حك .م 
أكتو بر سنة. 19 ففررت محكة النقض ما يأى 
ان المدعى الدنى من جية لم يكن خمما فى 
٠‏ كتوبرسنة 191 بل خصومته قد 
؟ أكتو بر سنة ١50‏ الذى قرر 
بعدم جواز اسسنئنافه لعدم يلوغ طليه حد النصاب. 
ومن جهة أخرى فان طعنه فى حك ١‏ ا كتوبر 
عملة - *91| - وهو الح الخاص به - لم يحصل 
الافى ه توشير سنة 141٠‏ أى بعد مشى الميعاد . 
وفوق ذلك فتقرير الاسباب لاشىء فيه مما يتعلق 
بهذا الحم الخاض به فطعنه من كل الوجوه غير 
مقبول شبكلا 
الكو . 
« حيث أن وقائع هذه المادة تتحصل فى أن 
الطاعن رفع دعوى جنحة مباشرة ضد يوسف 
افندى الراس بسبب حلفه مين كاذبة أمام الحكة 
الشرعية وطلب الحم عليه بتعو بض قدره قرش 
صاغ واحد . لكت الحكة الجزئية فيبا بالبراءة 
و برفض التعو يض. فاستأنف المدعى المانى الحم 
ما استأئفته النيابة . والحمكة الاستئنافية نظرت 
استئناف المدعى المالى أولا وقضت ق ١١‏ كتوبر 
سنة 14٠‏ بعدم جوازه لأن التعويض الطلوب 
أقلمن النصاب ثم نظرت اسنئناف النيابة بتار يخ 


تبت بم 


00 أكتو برسلة: 191 وقضت فيه يالغاء الحكم 


المستأنف وبعدم قبول الدعوى , فالدىى اللدنى 
قرر فى ه أوفبر سنة 19,٠‏ بقل الكتاب بالطمن 
بطرريق النقض فى حكى ؟ 1 كنو بر سنة :157 
و٠"‏ اكتوبر سنة 4 المذ كورين وقدم فى 


١ 


ذات البو تقريرا بأسباب طعنه منصبًا جبعه على | 


٠‏ أكةوبر سنة 800وا 
« وحيث ان هذا المدعى بالحق الماتى هن جهة 
يكن خصما فى حي "١‏ أكتوبر سنة ٠‏ وا 
ا 0 قد اننبت م ؟ أكتوير 
سئة ١9٠‏ الذى قرر بعدم جواز استثنافه لعدم 
بلوغ طلبه حدالنصاب:ومنجهة اخرى فان طعنه 
ف حك ؟ أكتوبر وهو الحم اخاص به م يحصل 
إلا فى ه وشير سنة 118٠‏ أى بعد مضى الميعاد 
وفوق ذلك فان تقرير الاسباب لا شىء فيه ثما 
يتعاق بهذا الحم الخاص به . فالطعن من كل 
الوجوه غير مقبول شكلا » 
(طمن بوسف افتدى الشاغزرىضد نوسف افتدى 
اراس والنيابة رقم ع )”ا سئة 4 4 ق بالطحيثةالسابقة ) 
١ىه‏ 
ه فبراير سنة 1918١‏ 
نقش واءرامه خاص بنقص فى احراءات محكية 
اول درجة.السكوت عتها استئنافياً. عدم قبوله 
امبر القائوى 
جرى قضاء محكة النقض على عدم قبولالطعن 
لنقص ف اجراءات الحا كة أمام محكة أول درجة 
بعد السكوت عليها وعدم التظلم منها لمحكة 
الاسئئئاف 
اللو 
د حيث أن الطعن بني على س.بب واحد 
وهو يتحصل فى أن محكة أول د رجة بعد ان 
المستأنف 
بدون أن تسأل الهم أو تتركه يدافم عن نفسه . 


بعت أقوال الشهود قضيت با 


خجلة الحاماة 


«وحنث ان الهم استأفف بعد ذلك الحم 
و يتل الحكة الاستئناف من هذا التقص فى 
اجراءات الحا كة . 
« وحيث ان قضاء محكة اانقض قد جرى 
على أنه لا يقبل الطعن أمامها بنقص فى اجراءات 
الحا كة أمام محكة أولدرجة بعد السكوت عليبا 
وعدم النظلل منها لحمكة الاستثناف ( راجع حم 
محكة التقض والابرام الرقيم ١‏ فبراير سئة 1998 
فى القضية رتم 5 سنة 45 قضائية )017 
( طمن حسن زينهم احمد ضد النيابة العومية رقم 
4خ؟ سئة 48 ق رئاسة وعضوية اسحاب السعادة 
والمزة عبد المزيز باشا فهمى ومراد بك وهبه وتحود 


على سرور بك واد بك امين وسلهان السيد وسلجان 
بك مستشارين وعمد جلال صادق بك وكيل النياية ) 


)00( منشور عجلة الخاماه السئه التاسعه 8 ركم 
ولام ص لا١٠»‏ 


نف 
ه فيرابر سنة ١5911‏ 

اتفاق جنائى . على قتل آخر . شرط أعامه 

ا مسرا القانوئى 

أراد اهمون الأتفاق مع شخص على قتل 
آخرقى مقابل مبلغ معين , وأعد 00 بندقية 
لهذا الغرض . وقبل دفع مبلغ وقسايم 
لهدا الشخص بلغ الأخير ضدم 

ومحكمة الننض وافقت محكة الجنايات فى 
عدم اعتبار. هذه الواقمة مكونة للاثئاق الجناق 
النصوص عليه بالادة 40 عقو بات لاأنه ينقصه 
الاتغاق نهائيًا مع من يباشر تنغيذ القتل كا ينقصه 
قم الاتفاق بتسليم السلاح والجعل لمن أريد 


الاثفاق معه على التنفيذ 


غة الحاماة 


لمكو 

« حيث ان ميل الواقمة الثابتة فى المج فى 
ان المممين أرا ادوا الاتغاق مع من يدعى مفتاح 
عبد الرحمن على ان يباشر قل مد جمغرى 
مقابل مبلغ عشرين جنيب يدفم له وان هؤلاء 
المنهمين كانوا قد أعدوا بندقية ذا الغرض ومن 
قبل ان يدفعوا امبلغ لمفتاح عبد الرمن فملا 
ويساموه البندقية فعلام علمهم منتاح عبدالرحمن 
فضبطوا ورفعت عليهم الاعوى . 

« وحيث ان محكمة الجنايات قد أصايث فى 
عدم اعتبارها هذه الواقعة مكونة للائئاق الجتالى 
المنصوص عله بالمادة لاغ مكررة من قاتورنف 
العقوبات لأ نه ينقصه الانفاق ممائي) مم من يباشس 
تنفيذ القت لكا بنقصه ت#بم الانفاق ياي السلاح 
والجعل من أر يد الاتفاق معه على التنفيذ ولذلك 
يتعين رفض الطعن . 

( طنن النيابة العموهنية ضد حسن حسن عبد المنعم 
وآخرين رقم 1 ١88‏ سنة لاىق رثئاسة وعضوية اسعاب 
السعادة والمرة عبد المزيز ياشا فهمى ومسيو سودات 


وى برزى بك واجد امين يك وحامد فهمى بك 
مستشارين ود جلال صادق بك وكيل النيابة ) 


وفك 
ه فبراير سئة ١9191‏ 
اقراض برا فاحش ٠.‏ عن قرضين ربويين . كاف 
لتكوين ركن العادة 

ا مسرم رأ القائرقى 

يكفى لتكوين عادة الاقراض بائربا الفاحش 
وجود قرضين ربويين طبقًاً للمادة 94؟ فترة 
ع مكررة عقوبات ‏ 


ندل 


الك 

« حيث أن الطعنهينى على أن 08 الاعتياد 
منود لأن واقعةاقراض كل من أمين سيد خضر 
وشاكر عبد العالانما هى واقمة واحدة وذلاكمن .| 
أنحاد تارم السندات'لتى تحررت على المجنى عليب.| 

« وحيث ان الثابت يمحضر الجلسة وبا 
الابتدا الؤيد لأسبابه بالحم الطمون فيه أن 
الطاعن فى يوم اول ناير مسئة 1958 اقرض 
شاكر عبد العال ثلاثين جنسا بربا فاحش اذ 


أحرر عليه سندين قيمتهها 40 جنيو اولها باخ 


٠‏ قرش ومستحق السداد فى اول أكتوبر 
سنة 1959 وثانيهما مبلغ ١٠٠؟‏ قرش وستحق 
السداد بعد سنة أخرى واقر ضامين سيد خضر 
جيم يريا فاحش ايطًا اذ استصدر منه سئداً 
مبلغ .ولام قرشاً فى اول ناير سنة 9؟وا 
ومستدق السبداد في اول ينابر سنة ١5.‏ 

« وحيث انهمن ااتفقعليه أن وجود قرضين 
ربويين يكفيان لتكوين عادة الاقراض بالربا 


5 3 


.الفاحش . 


«وحيث أن العملية التى أجراها الطاعن تحتوى 
على قرضينر بويين فص تَكرّن اذن أركنالعادة 
الذى يتطلبه تطبيق المادة 544 /م مكررة من 
قاثون العقويات ولاعيرة با يدعيه الطاعن مئان 
اتحاد تارعخ القرضين يفقد ركن العادة لأن قوله 
هذا يكون محل نظر فبا لوثب تأنتملية الاقراض 
كانت عملية واحدة الشخصين معا فى أنْواحد 
وان دفم المبالغ القرضة حصل فى وت واحد 
أما والمال مؤلاف ذلك ؤانكلا فن المقترضين 


١١م‎ 


اقترض ميلفه وقبضه فى وقت غير الذى قبض 
فيه التخر. فلا محل للقولبأن اتحاد تار مالسندات 
يجءل واقمة الاقراض واقعة واحدة . 

( طعن قد حسئين ضد النياءة الع.ومية رقم 41١‏ 
سنة 44 رعاسة وعطر ية حاب السعادة والمرة 
عبد العزيز باشا ذهعى وماد بك وهيه وتمود على 
سرور بك وامد امين بك وسلمان السيد سلبان بك 
وتمد بك جلال صادق وكيل الثيابة ) 


ند 
ه فيراير سئة اثلاة | 
١ح‏ تصب ٠‏ صرف فى ملك الغير ٠.‏ جر بمة قائمة 
يذاتها . ه شرطه . تطبيقه 
؟ سس نقل الملكية, بحسب قواعد قانوزالتسجيل. 
لتسجيل فقط 
00 0 . شرط لانتقال الملكية. 


علاقة البائم. بالمشترين الاول والتاتى . لادخل 
لحسن النية او سوكبا فها 
الأمارى” العَانونئ 
(1) جعل الشارع تصرف المتصرف ف غير 
ملكه نوع) من الاحتيال ام بذاته ومستقلا عما 
بقع بالطرق الاحتيالية الاخرى المبينة بامادة 58؟ 
عقوبات . وقد اشترط لاعتبار هذا التصرف 
نصبا معاقبا عليه بهذه المادةٌ أن يكون المال الذى 
حصل التصرف فيه ليس ممأوكا للمتصرف ولا 
له حق التصرف فيه.ويينبنى غلى ذلك ما يألى: 
)١(‏ اذاتصرف ف عتاركان مأوكاله وسبق 
له التصرف فيه لشخص آخر فيختلف الحكم 
تحسب ما اذا كان حق الملكية السابق التصرف 
فيه قد انتقل قانوت الى المنصرف له أولا . أو لم 
بنتةل اليه. فاذا كان قد انتقل بالتصرف الاول 
وقع التمرف الثانى فى غير مأكه ووجب عقابه 
عليه بعقوبة النصب والا فلا 


محلة الماماة 


(س) ان جرية النصب فى صورة البيع 
مرتين لا تتحةق الافى جانب اأشترى الثالى . 
وفى صورة ضياع ماله بسبب غش البائع له من 
جهة وحرمانه من العين المتصرف له فيها من جهة 
أخرى . أما المتصرف له الاول فلا يتصور قيام 
أية جرية فى حقه . 

(؟) بصدور القانون رم 4 سنة لاوا 
الخاص بالتجيل أصبح عقد البيع لا ينقل »لك 
الييم الى الشترى الا بالنسجيل . فاذا كان 
المشترى الاول ّ سحل عقده وباع البائع العقار ا 
مرة أخرى الى آخر وسجل هذا المشترى عقده 
فان الملكية تنتقل اليه هو بالتسجيل ولاعقاب 
على البائع فى هذه الالة لأن البيع الاول الذى 
م يسعبل عقده لم يخرج اللكية من بده قطا. 
ولأنه وت صدور البيع الثئىكان القاثون لايزال 
العتيره مالك لأعين المبيعة 

() يحسب أحكامقانون النسجيل لادخل 
مسن النية وسوثهافي|يتعلق بعلاقة البأئع بالشتر يون 
الأول والثانى م لا دخل لحسن نية المشترى 
الدالى ولا لسوئها وقتشرائه. لاأن انتقال الملكية 
أصبح م هذا القانون مرتبط) بالنسجيل وحده 
اثثقات اليه اللكية فعلا بالنسجيل 

الكو 

« حيث ان وقائع هذه المادة تتلخص قى 
أن مد مذ جادالق المدعىبالحق المدنى ادعى 
فى الدعوى المباشرة التى رفعها لمحكة جنح 
الوسكى ان الطاعن باعه حصة فى متزل علّكه 


مجلة الحاماة 


ببندر مغاغه من مقبوض قدره ماثة جنيه ثم 
باعها مرة ثانية لا خرسجل عقد شرائه وأويكون 
بذلك قد استولىمنه بطر يق النصب على ماقيضه 
0 وهوام معاقب عليه عةتفى المادة وم 

ن قانون المقوبات. لفكت تلك الممكة بتغريم 
0 الف فرش وبالانه أن 3 لمدعى 
بالق المداتى واحداً وأر بعين جمها نعو يضا. وأ يدت 
محكةمصمر الاستثنافية هذا الحم أعذا شاف 
ويقول الطاعن أن لاعةوبة عليه فى تصرفه 
بإيع تلك الحصة مرتين : لأن التصرف الأول 
كان بعقد غير مسجل لم بنقل ملك الحصة المبيعة 
للمدىى بالحق المدنى فق هو مالكا لما حثى 
ترف فيها النصرف الثانىولم ينتقل حق الملكية 
الى هذا المشترى الثانى الا عند تسجيله عقدشراله 
واذن قلا يمكن اعتباره متصرفً فى عار لس 
ماوكا له ولاله خق التصرف فيه حتى تصح 
معاقبته بالمادة 89 عقوبات 
« وحيث أن الشارع اذ جمل تصرف 
المتصرف فى غير ملكه نوءا من الاحتيال ا 
بذاته ومستقلاعما يع بالطرق الاحتيالية الاخرى 
المبدنةبالمادة 5؟ عقو-بات قدا شترط لاعتيار هذا 
التصرف نص معاقبا عليه بهذه المادة أن يكون 
المال الى حصل التصرف فيهليس ممأوكالتصرف 
ولاله حق التصرف فيه 

«وحيث اله يتفرع عن ذلك أولاءانهكيا أقدم 
شخص على بيع عقار لم يكن ماوكا له أصلا أو 


على رهنه اوعلى المفاوضة فى ذلك وتوصل بهذم | 


الطريقة الىالاستيلاء على مال غيره :يكو ن فمله 


يف 


منطيقًاً على المادة 4؟ عقوبات . أما اذا تصرف 


فى عقا ركان مملوكا له وسبق له التصرف فيه 
لشخص آخر فيختاف الك محسب ما اذا كان 


حق الملكية السابق التصرف فيه قداتقل قانوم ” 
الى التصرف له أولا أو ينتقلاليه. فاذا كان قد 
تقل بالنصرف الأول وقع النصرف الثانى فى 
غير ملكه ووجب عقابه عليه بعقوية النصب 
والا فلا ا «أنجر يمة النصب فىصووة البيع 
ق الا فى جانب المشترىالثالى وفى 
صورة ضياع ماله إسبب عَم ش البائم من جهة 
وحرمانه هن العين المتصرف له فيها ٠ن‏ جهة 
أخرى . أما التصرف له الأول فلا يتصورقيام 
أية جرية فى حقّه . 

«وحيث انهكان دترت ب على جرد المقادالبيم 
الصحيح يقتفىالمادة557؟ هن القآنون المدنى انه 
بمجردعةده تنتقل ملكية المبيع الى الشترى بالنسبة 
تلعاقدين , فكان لذلك يعاقب البائم بنص الادة 


مرئين لا تتحقق 


9؟ عقوبات اذا باع مرة ثانية ما سبق له يعه 
لانه يكون عند البيع الثانى متصرف)بفي مال قد 
خرجت ملكيته من يده بالعقد الأول و جرد 
المقاده وككون جر ينه كا سلف واقمة على المشترى 
الثانى دون الأول . فلما صدر القانون م 1/4 
سنة 198 وأوجبت المادة الاولى منه تسجيل 
التصرفات التى من شأنها انثشاء حق ملكية أو 
حق عينى عقارى آآخر أو تقله أو تغييرم أو زواله 


ورتب على عدم تسجاها.ان هذه الحقوق لاتنشأ 


ولا تتفل ولا تتغير ولا تزول لا دن اللعافدين 
ولابالنسبة لغيرم. لاصدر. هذاالقانون معدلا" لقواعد 


٠4 


عه الحاماة 


قل الملكية علىهذ! الندو أصبحعقد اليعلا. ينقل 
ماك للبيع الى المشترى الا بالقسجيل وقد ترتب 
على ذلك 0 كان المشترى الأول ا سجل 
عقّده و باع البائعالعقارمرة اخرى الى آخر وسجل 
هذا المشترى عقده فان الملكية تنتقل اليه حو 
بالأسجيل ولاعقاب على البائع فى هذه الالة 
لأن البيم الاول الذى لم ييسجل عقده لم يخرج 
اللكيةمن يددقط ولأنه وقت صدور البيع الثاني 
كان القانون لا يال يعتبره مالكا للعين المببعة 
ولا دخل لحسن الئية وسوتها فيا يتعاق بعلافة 
البأئم بالشتر يين الأول والثانى كا لا دخل لحسن 
نية المشترى الثالى ولا لسوئما وقت شرائه لان 
أثتقال الملكية أصبح حك قانون النسجيل مرتبط 
بالتسجيل وحده ولأن الاسيقية بين المأزاجين 
أصبحت ,من اتقات أليه اللكية فملا بالتسجيل 

« وحيتث أن العقد الصادر لادى بالحق 
اللدنى والعقد المبادر للمشترى اله" خ ركلاه| خاضمع 
لأحكام قانون التسجيل لصدورها بعد وجوب 
العمل به . فلاعمّاب على ما نبب للطاعن من 
'نصرقه ببيع ماكان يله مرتين لأن البيمالاول 
الذى لم يسجل عقده لم يخرج الك من يده قط 
ولأنه وقت حصول البيعالثانى الذى سجلعقده 
فيا بعد كان الاانون لا يزال يعتبره مالكا للعين 
المبيعة وبذلاك كان «الكا للعقار وقت صدور 
كل من البيعين 1 

« وحيث أن واقعة البيع الاول لا نصب فيهأ 
على كل حال حتى فى مدة العمل بالقانون القديم 
وواقعة البيع الثانى لا يمكن ان يقم النصب فيها 
الا على المشترى الثاني دون الاول . 


« وحيث ان الال التى يمكن فمها : نصور وقوع 
النصب هى حالة مااذا اتفق البأئع مع المنثرى 
الأول بعتد ّ يسجل يعدم أوم المشترى الثانى 
فاع له وهو بعلم ان المشترى الأول على وشك 
تسجيل عقده قبل أن يدرك المشترى الثانى 
انعا عبد هو وان هذا المشترى الثانى ستضيع 
عليه العين حمّا . فى مثل هذه الصورة - ان 
وجدت فى العمل - يكون البائم قد نصب على 
المشترى اانى ولكن جر يمته لا تكون مما تنطبق 
عليه العبارة الثانية من اللمادة وم وي الخاصة 
بالتصرف فى غير المماوك بل من جراتم النصب 
العادية المنصوص عليها بالعبارة الأو من المادة 
ولا بد فبها من اثبات الطريقة الاحتيالية . 

د وحيث انه يبين من جمي ما تقدم انه لايمكن 
قانونا اعتبار مجرد نصرف الطاعن بالبيم عرتين 
نصبا يعاقب عليه مقتضى المادة 9؟ عقوبات . 
ولذا يتعين قبول الطمن ونقض الح وبراءة 
© | الطاعن مما نسب اليه وذلك من الوجهة الجنائية - 
أما فيا ريتعاق بالتعويض المدنى الحسكوم به فلا 
شك ان هناك خطأ من جانب الطاءن فى حق 
المدعى بالق المدلى هو اخلاله بالئقة التى وضعها 
فيه عند التعامل معه وان كان هذا الاطأ فى ذاته 
لم يصل الى حد الاجرام المعاقب عليه . 

( طعن حسين حسانين اقندى ضد الثيابة العومية 
وآخرين رقم 1١‏ سئة /اغق رئئاسة وعضوية اسسحاب 
السعادة والمزة عيد العزيز باشأ فهعمى ومسيو سودان 
وذّى برزى بك واحمد أءين بك وحامد لهمى بك 
مستشارن وحمد جلال صادق بك وكيل النياءة ) 


محلة المحاماة 


00 هه كي سسلل ل 0 
لك هو ده يكام 
0 م لاا 
بصم 1 


فك 
٠٠‏ ينابر سئة ١97*1‏ 


|. 


سر عع ال 


١‏ يولي سنة 1485 الموقع علمها من الستأنئف 
علبهمالى وتحت اذن بنك مص رتبين أن المدينين 


تمهداث . عملية قرض وتعهد بتوديد أقطان. | تعهدوا بدفم قيءة الدين بوجه التضامنو!ا تأخروا ش 


استقلال الليتين 
أثفاق_«زاتى , عند عدم التوريد . استسقاقه . 
حصو لضرر للبنك 
المبراً القانوق 

. ان عمليى القرض «التمهد بعمل ثىء وهو 
توريد أقطان بشروطعينة ها عمليتان مستقاتان 
عن بعضهما جائزئان قانوثا ولا يضيرهما حصولها 
بعقد واحد ولا محل اقول يأنه اذا أضيفت 
الغرامة المشترطة فىحالة عدم القيام بالوفاء بالتعهد 
بالتور يد الى فائدة عملية القرض الاولى تجاوزت 
الفئدة المقدار المسموح به قانونا لآن التعويض 
المتنق عليه بعقد الاور .يد هو نظير ما ينوت التعهد 
له (البنك)من المنفعة بسبب عدم ثور بدالاقطان 
لأنها إذا توردت تنشأ علها عملية أخرى هى 
اعتماد يحساب جارى تأمين هذه الاقطان يلأزم 
به البنك قبل العميل ان يقرضه قرضًا جديداً 
والبنلك أمام هذا الالتزام يرصد مر" أمواله 
مبلمً موازيا نسبة معيئة من قيمة البضائع اننظاراً 
للقيام بهذا التعهد . فاخلال العملاء بالتوريد 
يفوت على البنك الاتفاع باستخدام ماله 

واستغلال شونه 


اكور 
« حيث اله.بالاطلاع على السكبيلة الؤرخة 


عن الدفم فى الميعاد عمل البروتستو بتاريخ ؛ ينابر 
سنة 1180 و بلغت مصار يفه 6 مليا 

« وحيث.انه بالاطلاع على عقد التعهد بتورريد 
أقطان المؤرخ ١١‏ يوليه سنة 1988 تبين أن 
الستأنف عليهم تعهد وا بطر بق التضامن أيضًا أن 
بوردوا لبنك مصر ١5١‏ قنطاراً من القطن 
السكلار يدس بحيث لا يتأخر تور يدها عن ١٠‏ 
أكتو بر سنة وأمهم عند عدم نور يد هذه 
الكية يكونون ٠ازدين‏ بدفمتهو يض يقداراثنين 
فى الماية ع نقيمة البضائع يوم6٠‏ أكتوبر اكور 
ولا خلاف بين الخصوم فى أنه لم يمحصل 'ورريد 


٠ 5‏ إإت : تآ[ 
مىء من هذا القطن وأن سعره يوم 1 ١‏ دور 


سئة 1989 كان 51 و 95 ريالا من القنطار 
الواحد من الصنف التفق عايه 

« وحيث أن عملي الفرض والتعهد بعل 
شىء وهوتوريد الأقطان بشروط معيئة هما 
عمليتان مستقلتان عن بعضهما جائزتان قانونا ولا 


يضيرهما حصولما فىوقت واحد و بعقدواحد . ولا 


محل ا ذهيث اليه محكة أول درجة بأنه اذا 
أضيفت الغرامة المشترطة فى حالة عدم القيام بالوفاء 
بلتعهد بالتور يد الى فائدة مملية القرض الأولى 


وامم-د 


١ 
تجاوزت النائدة المقدار المسموح به قانونا وترتب‎ 
عليه رفش طالب البنك؛ لأن التعوويض المتفقعليه‎ 
بعد التورريد هو نظير ما فات البنلك من المنفعة‎ 
إسيب غلم توريد الأقطان لاا اذا توردت‎ 
تنشأ عنها عملية أخرى هى اعّاد محساب جارى‎ 
بتأمين هذه الأأقطان يازم به البنلك قبل العميل‎ 
أن يقرضه قرضً) جديداً بنسبة معينة عن قيمة هذه‎ 
الأ قطانهى ستين فى الماية و يمتفظ البنك لنفسه‎ 
باحتياطى ( مارج ) قدره أربعين فى اماية من‎ 
قيمة الأأقطان التى لم تتورد والتى تكون تأمي‎ 
وغعانًا لسداد مطلو به حي بعد حأ هذه الأ قطان‎ 
وبيهما يكون للبناك الحق فى خصم مطاوبه من‎ 
رصيد هذا الحساب الذى كانت الأأقطان تأميئ)‎ 
له ودرف الباق للعميل والبنك أمامهذا الالتزام‎ 
يرصد من أمواله مبلفًاً موازي) لستين فى المابة من‎ 
قيمة البضائم التفق على توريدها اننظاراً لاقيام‎ 
بهذا التعهد. واخلال العملاء بالتوريد يفوت على‎ 
" البنك الانتفاع بآستخدام ماله واستغلال شونه‎ 
«وحيث انه لذلاك يتعين تعديل الحسك والتضاء‎ 
بالتضامن المشثرظ صراحة فى العقدين والتءو يض‎ 
الشترط عن عدم الوفاء بتوريد الأ قطان امتعاقد‎ 
على تورريدها مع المصار يف يما فيها مصارريف‎ 
البروتستو والانعاب عن الدرجتبن‎ 


( استئداف بنك مصر وحضر عنه الاستاذ إراهم 
عبد الحادى ضد الست فردوس هائم علا وآخرين ركم 
سلة م4 تضائية ب دائرة حضرة صاحب الغزة 
كامل ابراهيم بك وكيل الحمكمة وممضور حضرقى 
جمود ساي بك وملام عمد بك مستشارن ) 


ش مجاة الحاماة 


فد 
٠‏ ينابر سنة ١981‏ 
زع ملسكية, منافمعامة . خبراء . قرار وزارى. 
«يعاد الطءن فيه . طمن أحد الطرفين . جواز 

الطءن للطرف الاخر بعد الثلاثين بوما . 

امسر القائور 7 

قضت امادة ( ٠١‏ ) من قانون نزع الملكية 
بأنه ه يجوز لاطرغين الطمن فى عمل أهل الخبرة 
بالطرق المعتادة امام الحكة الابتدائية وذلاكى 
خلال الثلائين يوم التالية ليوم اعلان القرار 
الوزارى ٠‏ ومتى انقضى هذا امياد يصبح عمل 
أهل الخبرة انا » 

وغرض الشارع من هذا النصانه اذا لم يطعن 
الطرفان على القرار الوزارى أصبح ماني بالنسبة 
لها . أما اذا طءن عليه أحد الطرفين فى الميعاد 
ظَلل باب الطعن مفتوحاً للاخر. 

اكير 

« حيث ان وكيل المستأنف طلب أولا الغاء 
الحم المستأنف فيا تعلق بالمءارضة المرفوعة منه 
وقبوطا شكلا . 

« وحيث ان الحكة الابتدائية حككت بعدم 
قبول المعارضة لأنها تقدمت بعد الثلاثين يوم 
المنصوص عنما بالمادة(٠؟)‏ هن قاثون تزع الملكية 

« وحيث ان المادة المذكورة نصت على "انه 
« يجوز لاطرفين الطءن فى عمل أهل الأبرة 
بالطرق المعتادة امام المحكة الابتدائية وذلك فى 
خلال الثلائين يوم) التالية ليوم. اعلان القرار 


محل الحاماة 


مفلل 


الوزارى ومتى اشَذى هذا الميماديصبمل أهل | حددتما الادة (4") من قانون امجالس الحسبية 


الخبرة 0 6 

« وحيث ان هذا النص ليس معناه أنه اذا 
طمن أحد الطرفين فى القرار الوزارى فى الميعاد 
فلا تجوز لاطرف الآخر بعد فوات الميعاد أن 
يطعن عليه لأنه ليس من المقبول أن يصبح 
قراراً مجان بالنسبة لطرف وغيد نمسالى بالنسبة 
للطرف الآخر و بذلك يكون غرض الشارع من 
هذا النص انه اذا لم يطعن الطرفان على القرار 
الوزارى أصبح مها بالنسبة لها اما اذا طمن 
عليه أحد الطرفين فى اليعناد ظل باب الطعن 
مفتوحا للآخر 
« وحيث انه بذلك يكون الحم الصادر بعدم 
قبول معارضة المستأفف فى غير محله و يتعين الغاؤه 
والتقرير يقبول المعارضة شكلا ». 

( استئناف وزارة الاشغال ضدابراهم شانافندى 
وحشر عنه الاستاذ عمد ابو الخيد رقم 1ه و 1.؟ 
سئة اع ق س وثئاسة وعضوية حذمرات السيد خمد 


عبد الحادى الجندى يك وعلى حيدر حجازىبك واجمد 
مختار بك مستشارين ( 


ند 
"٠‏ ينابر سنة 91 

5 ثتقأدم . وصى كم . مطالبته بالحساب‎ ١ 
مقوطه عفى خس‎ ٠. حق رفم الدعوى‎ 
سنواث . منعاد ابتدائها . التهاء الوصاية‎ 
. أو رقم الحجر‎ 

و حور . اذن المحجور علنه بالادارة فيا عدأ 
التصرفات النائلة قلك. حق رفم الدعاوى. 
جوازه 0 بقع سرياث الجس سئوات سن 
ناريح صدور التقرار . 

المسادى القالوئير 

١‏ - لا يبتدىء سريان الخمس السنواتالق 


لسقوط حق القاصر والحجور عليهفى رفع الدلعوى 
على الوصى أو القم بطلب الحساب الا من وقت 
بلوغالقاصر سن الرشد أو رفع حجر عن الحجور 
عليه . لامن تارم 'ننهساء وصاية الرصى أو 
قوامة القء 

؟ - اذا أذن الجلس الحسى الحجور عليه 
بادارة أمواله فيا عدا التصرفات الناقلة للك أو 
المنقصة لهاعتبر فى حكالر فو ععنهالحجر .و يبدأ 
احنداب مدة الس السنوات المقررة بالمادة + 
هن بوم اذنه بالادارة 

1 

«منحيث أن هذه الدعوى فى دعوى حاب 
رفمت من المستأنف عليه الذى كان حجوراً عايه 
ضد ال-تأنف الذى كان قبا عليه بطالبته يتقديم 
حسأب تفصي عن مدة قوامته على ا حجور عليه. 

« ومن حيث أن المستأنف سك أمام محكة 
أولدرجةىا تس كأمامهذء الحمكة بسقوط المق 
فمطاليته تقديم الحساب لمغى أكثر من خس 
نوات من يوم قبول المجلس الحسبى استقالته 
فى/ا؟ أوشير سسنة؟15 إلى بوم رفم هذهالدعوى 
فى م يناير سنة ١985‏ واستند فى هذا الدفرعلى 
المادة 4" من انون الجالس الحسبية الصادر ى 
١١‏ أكنو بر سنة 1196 التى نصت على أنكل 
دعوى لقاصر على وصيه أو للمحجور عليه على 
قيمه كون «تعلقة بأمور الوصاية أو القوامة سقط 
بمضى خمس سنوات من التاريخ الذى اننمثفيه 
الوصاية أو القوامة.وقد ذهب المستأنفق تغسير 
هذه المادة بأن مدة السقوط التى قررتها تيدأ من 


١4 


ارخ اثنهاء وصابة الوصى أو قوامة القم لا من 
تاريخ بلوغ القاصر سن الرشد أو رفع الحجر عن 
المحجور عليه » 

« ومن حيث ان الم تأنف يؤيد وجوة نظره 
فيا ذهب اليه من تغسير بدء مدة القوط.الىأن 
الشارع المصرى قرر فى المادة المذكورة أن سقوط 
الدعوى يبدأ منالتارعخ الذى اننوت فيه الوصاية 
أو القوامة ٠‏ ولم ينص على أن يدء السقوط يكون 
من ناريخ بلوغ سن الرشد أو رفع الحجركا قرر 
ذاك الشارع الفرشى فى المادتين ها وو0١ه‏ 
من القانون المدلى الفرسى . وطذا السبب يرى 
المستأنف أن الشارع الصرى ل يرد بهذا النص 
إلا أن السقوط يبتدىء من ثاريم اننهاء وصاية 
الود ىأو قوامة القيم وإلا اوأراد غير ذلك لنضص 
عليه صراحة 5 فعل القانون الغرنسى . 

« ومن حيث أن تغسير المادة 4؟ من قانون 
الجالسالحسية على هذا النحو بعيد جدا عما أراده 
الشارع إذ هو لم يرد بانتهاء الوصاية أو القوامة 
المنصوص عليه فى المادة 4" السالف ذكرها إلا 
باوغ ارشد أو رفع الحجر . بدل على ذلك أن 
قانون الجالس الحسبية فس انتهاء الوصاية او الولابة 
على امال بباوغ القامر سن الحادية والعمشرين 
ميلادية (مادة 5؟) وفوق هذا فند جاء بالمذكرة 
التفسيرية التى وضعتها وزارة الحقائية هذا القانون 
ما يدل على أن الشارع اللمصرى لم يرد بالنص 
على سقوط الدعوى لمفى حمس سئوات مخالنة 
الشرائع الاأخرىالتى قررت أن السقوط يبندىء 
من بوم بلوغ سن الرشد ؛ وان كل ما خالتها فيه 
هو تقصير المدة المقررة لاسقوط . إِذْ جاء هذه 


مجحلة الحاماة 


المذ كرما يأتى: «والنصالثانى (المادة ؛م) خاص 
بسةوط دعوىالقاصرأو المحجور عليه على الوصى 
أو القم فيا يتعلق بأمور الوصاية أو القوامة . اغلب 
الشرائع تقفى سقوط هذه الدعوى عذى مدة 
أقصر من المدةالمقررةعادة لسقوط الدعوى وهذا 
أمر تقى به العدالة »وقد رؤى من العدل جعل 
ميماد سقوط الدعوى فى هذه الحالة حمس سنوات» 

« وحيث انه مما تقدم يثبين أن ليس هناك 
عت محل لاشك فيا أراده الشارع من أن ٠يعاد‏ 
سةوط الدعوىالذى قررته المادة 6م لا يبتدىء 
إلا من وقت بلوغ القاصى سن الرشد أو رفم 
الحجر عن الحجور عليه 

« وحيث ان الحكة فى ذلك جاية واضحة 
ومى أن نحاسب من كان عديم الأهلية بنفسه 
الودى أو اليم عليه عن مدة ادارته ماله <تى ولو 
اعتمد المجاس الحسبى حساباته عن تلك المدة أو 
كان الودى ا لخلف قد حا سب سلفه لاآن المفروض 
أن الأأصيل أدرىمن الوكيل وأقدر على مناقشته 
منه - وقد خوله القانون هذا الحق فىمدى الس 
سنوات التالية لباوغه سن الرشد أو رفع الحجر 
عنه أى من الوقت الذى استرد فيه أهليته وصار 
له الحق فى رفم الدعاوى بكافة أنواعها بنفسه . 

« وحيث أنه متى تقرر هذا وجب البحث فيا 
اذأكان المحجور عليه الذى أذنه الجلس الحسى . 
بأدارة أموا لله ول بمنعه إلا من التصرفات الناقلة 
للملكية أو المنتصة لهاء نسرى عليه مدة السقوط 
المقروة بالمادة 4 من يوم اذنه بالا دارة أو أنها 
لا نسرى عليه إلا من يوم رفع الحجر عله . 

« وحيث ان الحجور عليه الأذون بالاأدارة 


محلة المحاماة 


تير رشيدافباله حق مباشرته من التصرفات 
ومحجوراً عليه فيا منع منهاءولا تزاع بعدئذ فى أنه 
من التصسرفات الخولة له قانوا حق رفع الدعاوى 
بكافة أنواعها سواه ما تعلق مها بالنفس أو بالال 
و يدخل فى هذا النوع بطبيمة الال حق رفع 
الدعوى على القيم عمطالبته بتقديم الحساب عن مدة 
قوامته فان قرشت تامسن المقررة 
ماده 4” سقط حقه بعد ذلك فى متقاضاة الم 
لان حقه هذا تولد من بوم اذنه بالادارة ٠‏ 
«وحيث أن ممود افندى ابو زيد قد أذنه 
المجاس الحسى بتاريخ ٠١‏ فبراير سنة ١95١‏ 
شؤون نفسه عدا التصرفات الناقلة أو 
المنقصة للملكية وهولم يرفم هذه الدعوى إلا فى 
م ينابر منة 1509 أى بعد أ كثر من خمس 
عدوا معأنه كان فى خلال هذءالمدة يرفمالدعاوى 


بأدارة ث 


الختلفة بنفسه؛ ومع أن مد بك سرور رفع عليه 
فى ١١‏ مليه سنة 476 دعوى يطالبه بأتعابه عن 
مدة قوامته وكان له أن يرفع دعوى الحساب 
عليه اما بدعوى فرعية فى ثلاك الاعوى أو بدعوى 
أصلية إن أراد ول يكن له مانم يمنعه من رفعها 
لذ!ك تكون دعوى الاب قد سقطت بمفى 
المدة؛ ولامحللاقول بأن دعوى الحساب فى هذه 
الخالة لا يبدأ ميعاد سقوطها إلا من يوم رفع الحجر 
أى من وقت استرداد الاهلي ةكاملة:لأنه مادام 
أن للمأذون بالأدارة أهلية رفع الدماوى فرفع 
الحجر عنه لا يزيد فى أهليته هذه شيا وانما الذى 
يتوقف على رفم المجر عنه مباشرة التصرفات 
النائئة لشن سار دام أن رفع 
الاماوى ليست من هذا النوع من التصرفات 


عنه الاستاذ عمد صبرى انو 


أخيف ا 


فيكون توقيف ميعاد مسر يان مدة السقوط على 
رفع الحجرغير متذق مع المذوق الخخولة له ولامع 


إرادة الشارع من تنقيص مدة الوط الى حمس 


سنوات بدلا من المدة العادية 

«وحيث انهمن ذلك يكون ما دفع به المستأفف 
من سقوط الحق فى رفع الدعوى مقبولا ويتعين 
اجابئه والح بالغاء 21 الستااق وستوط 
المق فى رفع الدعوى لمضى المدة القاثونية » 

( استئناف عمد بك سرور وحشر عنه الاستاذ مد 
بك زى على ضد ممود افندى أمين ابوزيد وحضر 
رقم ١11٠١‏ سنة 41 
قضائة دائرة حشراتالسيد مد عيدالمادى الجندىبك 
وعلى حيدر حجازى يك واجد مختار بك مستشارين ) 

4 
١؟‏ نابر سنة 1981 
الختماس الحام الاهلية بوجه طم . وصية . عدم 
٠‏ اخختصاس الحا الاهلية بالبحث متها وشكابا 
وأهلية الودى . ابقاف 

الممراً القائوى 

اذا قام النزاع أثناء النظر فى دعوى أصلية فى 
صحة وصية من حيث جواز حصوطا بين الخصوم 
حسب الملة التايم لاس الموصى ومن حيث عدم 
استكالها الشروط اللازمة لصِحئها شكلا تعين 
على الحا الأهلية ايقاف الأصل ف الدعرى 
ال صلية حتى تطرح مسألة صمة الوصية على الجهة 
الختصة بالفصل فيها طيمً لمادة 1١‏ من لانمة 
ترئيب الام الأهلية ولامادة 1 0( من القانون 
المدنى التين تعتبران الوصيةن الأحوال الشخصية 


الهاو 


' 0 ؟ى بو اه . . 
د حيث أنه ثبين أن الغرض من نح ريرهدين 


بقل 


عله الحاماة 


المقدين هو تمليك أحد الزوجي نكل ماله للآخر 
فى حالة وفاته قبله بدون مقابل فهو اذن تمليك 
مضاف الى ما بعد الموت بطر يق التبرع 

« وحيث انه بناء على ٠٠‏ ذ كر يكون العقد 
الذى تفسك به الزوجة المرحومة حنيئة جرجس 
سعد ضد المستأنفين هو عند وصية 

« وحيث انه يتعين البحث بعد ذلاك فيا اذا 
كان لهذه الحكة الحق فى أن تفصل فى نناذ 
هذه الوصية مع حصول مطاعن متعلقة مم| من حيث 
اسثيفازها لنشروط اللازمة لصحتها أم نوقف الى 
أن يغصل من اللهة الخختصة فى ذلك 

« وحيث ان المادة 11 من لانحة رثاب 
الحم الأهليةنصت على أنها غيرمختصة بالفصل 
فى المنازءات الخاصة عسائل الوصية والميراث 
وغيرها مايتماق بالاأحوال الشخصية ولا تأويل 
الأحكام التى تصدر من الجهة الختصة . 

« وحيثان عبارة (وغيرهامما يتعلق بالا<وال 
الشخصية ) معادة ومضافة الى ما قبلها من عبارة 
« مسائل الوصية والارث - ينهم منه أن مسال 


الوصية والارثهذهمنكمن الاحوالالشخصية» " 


« وحيث أنه علاوة على ما تقدم فان الشارع 
الصرى بعد ان وضع فى لانحة ترتيب الحاكم 
الاهلية هذه المادة قرر صراحة فى المادة 6 من 
القانون المدنى بأنه يراعى فى أهلية الموصى لعمل 
الوصيةوصيةتها الأحكام امقررة اذك ى الاحوال 
الشخصية الختصةبالملة التابع لها الموصى .ون هذا 
بدى بكل وضوح وجلاء أن المشرع قرر بصراحة 
أن الوصية انما هى حالة من الأأحوال الشخصية 

«وحبثان الفضاء الصرى هن أهلى ومختلط 


سمار على الاعتبارسالف الذ كر وأنه كلا طرأتى 
الدعوى المطاروحةأمامهامنازعة خاصة بوصية وتوقن 
الفصل فيهاعل معرفه صة الوصية منعدمه يوقف 
النصل فى الدعوى <تى يفصل نهان) من قاضى 
الاحوا الالشخصيةالخةصفالمنازعات الخاءة بذلك 
« وحيثأن المستأنف عليهما بنازعان فيصحة 
الوصية من حيث جواز حصوطا بين الخصوم فى. 
الدعوى الحالية حسب املة التاب ها الموصى كا أنهما 
يقولان أن ملة المودى غير ثابتة لان وأنالوصية 
إنستكل الشروط اللازمةلصحتها شكلا.ولذاك 
يتعينايقاف الفصل فى هذه الدعوى حتى تطرح 
مسألة صحةالوصية على الهة المختصةبالفصل فها . 
(اسكناف واصف افتدى قزمان وآخر وحضر 
عنهما الاستاذ اد رشدى طد الديدة فيكتوريا 
مى وآخر وحضر عنهما الاستاذان مد بك ذى على 
وزى ذومى ب معدور رقم لال سنة 5غ قطائية “كت 
دائرة حفرات مراد وهيه بك وتمود على سرور يك 
وسلمان السيد سلهان بك مستشار ين ( 
للد 
؟؟ ينابر سنة ١971‏ 
١‏ - قوة الدىء المسكوم فيه . ٠نطوق‏ الأسي. 
أسباب مباشرة . اسياب عرضية 
؟ سب قوة الشىء اكوم فيه . طلبات الخصوم. 
منطوق الم .تقدير قوةالعىءٍ الحكوم فيه 
الجبائية على الاك المدنية 
4 س قوة القىء الممكوم فيه . حم جنال '. 
جرممة خيانة أمانة . عقد الامانة . جواز 
تغييره ,ععرذة المحكمة المدثيةالى عقدامانة 
اخ رابكو نالجر بمة.عدمجوازما لنة المج 
المجنالى فى 'ذيك ” 1 
ه س وكلة . ناظر زراعة . ليس توكيل . ميدأ 
ثوث بالكتاءة ٠‏ عدم تقريره 
المبارىء القائو: ّ 
١‏ - الأصل ان قوة انشىء الحكوم فيه نكون 


مجلة الحاماة 


لمنطوق للك لا لأسبابه. وما تصلح الأسباب 
لتفسير المنطوق وتحديد معنى العبارات الواردة 
فيه . ولكن من المنفق عليه فتها وقضاء أنه توجد 
بعض أسبابترتبط ارتباط) وثيقنا منطوق ١‏ 
لدرجة اعتبارها مشتركة مع اأنطوق فىقرة الثوء 
اكوم فيه : وهى الا سسباب #الفادمزطهة المباشرة 
القىعى روح الحم وأساسه وتتعاق بموضوعه حمّا 
ولا تقوم للمنطوق قامْة الابها ولايمكن القييز ينها 
و بين المنطوق . فهى جزء لا بنفصل عنه ؛ وقوة 
الشىء الحمكوم فيه التى لنطوق الحك تكو نطذه 
إل سياب ٠‏ 

وذلك يخلاف الأسباب امر ضية فكناءوزداه 
وهى الاسباب البعيدة فليس هناك شك فى أنها 
لا الارك مم نطوق الحم فى فوة الثى ؛المحكوم 
قه أذ هى ليست الا رأىالقاغىق مسألة قانوية 
أوفى تقدير بعض الوقائع أو بعض|اظاروف العرضية 
أو الابعية فىالدعوى: و يان القاضى لرأبه في هذه 
الأسباب مهما توسع فيها لا.يصل الى درجة 
اعتياره قضاء فى الدعوى لأن بان القافى أو 
الفروض التى يمترضها ليست حك فى الدعرى 

- ان ميزان تفدير قوة الثىء الحكوم فيه 

هى طليات الخصوم فى الدعوى لاما هى الى 
تكون الرابطة التاتونية نْبا دتمامناس سند 
وها أن القضاة مقيدون بالك فى هذه الطابات 
دون غيرها يجب لمعرفة «دىقوة الشىء الحكوم 
فيه «قارنة طلبات الخصوم بنماوق الحك. اذ أن 
محلم ليست مقيدة بكل ما يذكره القامى فى 
أسباب.حكمه وقوة الشىء الحمكوم فيه لا ثتعاق 
بالملإتحظات ولا للبيانات إلتى تذكرها الحكبة 


لل 


| الجنائية مالميكن مرن وظيتتها لأنها تمكون 


أسبابا عدية التأثير وزائدة عن الحاجة ٠‏ 
انق الحام المدنية والحاك الجنائية كل ا 

ا ن الأأخرى فى قضائمهاولكل مها السلطة 
الثامة في هو من اختصاصها - ولكن ها أن الحا 
الجنائية هى صاحبة الاختصاص المطاقى الحم 
بأنالذ سس الندوبللتهم مكون جريمة أولا. وان 
انهم هو المرتكبله أو لا.وهل هومستحق العقاب 
أو لا.فالح؟ الذى تصدره فىهذه الأ مور له قوة 
وواجب عل الحا 1 المانية احترامه. ولذلككانت 
أحكام الحا م الجنائية حجة على الكافة فى هذه 
الأعور - ولكن الحا المدنية مع ارتياطها بنص 
لحك لجنائى و بأسبابه الى تتعاق 3 الى 
تق طأكل سلطتها فىتقدير العقود المرتبطة بهذه 
الأأفعال النىكانت محلا للاحاكة الجائية والتى . 
هى فى الوقت نفسه أساس للدعوى المدنية.ؤلكن 
اذأكانت بعض المقود المانية تكون ركنا 
أركان الجريمة كءقد الوديعه أو الوكلة أو اارهن 
بالنسبة لجريمة خيانة الأءانة فان قضاء الحكمة 
الجنائية شوت وجود هذه العقود أو عدم مومها 
فى أسباب حكها بالادانة أو بالبراءة فى مهمةخيالة 
الأمانة تتكون. لأسباب حكهاقوة الشىء الحكوم 
فيه أمام الحا 1 المدية ؛ وكذلك الال مثلا فى 
الفصل فى الملكية فى دعوى سرقة يدعى انهم 
فيها ان الشى«المسر وق ملكه-ولكنقوة الشىء 
احكوم فيه لا تنطبق على الأفمال التى لا تدخل 
فى تكوين الجرية والتى تعتبر منفصلة عنما 

- الواضح من أقوال الشراح بوجه عام ان 
الحا المدئية ها تام الحرية فى قضائها علشرط 
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أن لا تتعارض مع ما قضت به الحام الجنائية فى 
دائرة اختصاصها » فاذا حكت الحكة المنائية 
بالعقوبة على شخص باعتباره مبددا فالمحكة 
المدنية أن تغير وصف المقد ولكن بشرط ان 
الوصف الجديد لا يكون من شأنه محو جريمة 
خمانة الا مانة 

وعل ىكل حال فانه لا تأثير لقوة الثى: الحكوم 
فيه جناي أمام الحكة الجنائيه الا فها يختص 
بدعوى نعويض الضرر الناثىء عن الجرية 
بالذات أو الاعاوى المدنية الا'خرى التى ترتكز 
فى أساسها على الْعل المكون للجرعة 
ه-لابعتبرناظرالزراعةوكيلاءن المالك؛ فتصرفاته 
فى غير الأعمال الزراعية هىأعمال تهيدية خاضعة 
لقبول امالك أو رفضه ولو أعطى الناظر الم كور 
1 لنفسهصفة ( وكيل دائرة ) ولايمكن اعتبار الورقة 
الصادرة من مثل هذا الشخص بدأ بوت 
بالكثابة تبيح الاثبات بالبينة فى حق امالك لأأنه 
يشترط أن نكون الاوراق التى تعتبر مبدأ ثبوت 
بالكتابة صادرة هن نفس الخصم المراد الاثبات 
صده وهى صادرةٌ سو شخص لاصفة له فى 
اصدارها بالتو وكل 

المعو 
«دحيث ان محا المسأنف ضده قمسك بأن 
محكة الجنح حش تكل هذا بأسباب حكمها فى 
دعوى تزو بر عقد الأطيان المذكورة بأمم زوجة 
شحاته صليب وأثبنت صورية هذه الأوراق ؛ 
وصورية دفاعه هو والياس بك.وان 35 محيكية 
الجنح بنصه وأسبابه قد حاز قوة الشىء الحكوم 
فيه ويجب علي الحام المدنية أن ترتبط بهذا 


الحم ولا تعيد البحث فى مسألة الصورية مرة 
أخرى وارتكن على الاسباب المطولة التى جاء بها 
فى هذ كته . 

« وحيث ان نحكمة أول درجة قدتشت» 
هذه التُكرة وقالت فى أسباب حكمها ان أسباب 
الصورية نوقشت مناقشة وافية فى الحم الصادر 
فى قضية اللزوبرغرة 4 سايرة سنة ١97‏ 
أبوقرقاص وا الحم الاستثنانى الخاص ببذهالجنحة 
وترى الحكمة المذكورة الاخذ با جاء بها خاصا 
بالصورية وأنها ترى ان هذين الحكمين باعتبار 
أنهما ممائيان قسد حازا قوة الشىء الحكوم فيه 
منطوقها وأسبابهما المرتبطة بهذا امنطوق وأنهءا 
يسر يان قانونا على كل١٠‏ يأنى بعدها منالمنازعات 
المدنية عملا بقاعدة ان الجناتى يوقف المانى . 

''كهام'1 نه الاك 16 نلعأ اعقلستطاعه ورزء 

« وحيث ارث الامر يستازم يحث النقعاتين 
الآ يتين من الوجهة القانونية 

أولا - ا هى الاسباب المرتبطة ارئباطً وثيقا 
مع ٠نطوق‏ الحم والتى يمكن ان يكون لها قوة 
الثىء المحكوم فيه . 

ان - ما هو مبلغ تأثير الاحكام الجنائية أمام 
الحا 5 المدنية . 

غى الذمر الذ ول 

«حيث أن القاعدة الاصلية هىانقوة الشىء 
الحكوم فيه تكون لنطاوق الم لا لأسبابه. وافا 
الأسباب تصلح لتفسير المنطوق وتحديد معنى 
العبارات الواردة فيه .ولكن من المتغق عليه قنها 
وقضاء أنه توجد بض أسباب ترتبط ارتباط) 


محة المحاماة 


ةا شرق الحم لدرجة اعتبارها مشتركة مم 
المنطوق فى قوة الشىء الحكوم فيه لذلك قسموا 
أسياب الاحكام الى قسمين - أسباب عرضية 
8 هه قناماة وه الاسياب البعيذة التى 
تدعو القاضى الى تكو ين رأيه-وأسباب جوهرية 
أتاهوزنطه كثنامكة وه الاسباب المباشرة التى هى 
روح الحم ٠‏ ولس هناك خلاف قان الاسباب 
العرضية لا نشترك مع منطوق الحم فى قوة 
الى الحكوم فيه لان الاسباب الذّكورة ماهى 
الا رأى القاقى فى مسألة قانونية أوفى تقدير 
بعض الوقائع أو بض الظروف العرضية أو التبعية 
فى الدعوى.و بان القاذى لرأيه فى هذه الاسباب 

هما توسع فيها لا يل الى درجة اعثباره قضاء 
فى الدعوى .لان يان الفاذى أو الأروض التى 
يفترضها ليست حكاف الدعوى وأما الأسبابالتي 
من النوعالثانى وهى الاسباب الجوهر بة 18ثامةز01 
فعىأساس الحم وتتعاق بموضوعه حما ولا تقوم 
للمنطوق قاقَة الا بها ولا يمكن القييز ببنها وبين 
المنطوق فص <زء لا ينفصل عنه . وقوة الشىء 
اكوم فيه التى لمنطاوق الحم كن يك 
الاسباب أيضا. فثلا زيد رفع دعوى على بكر 
يطالبه بدين له عليه قيمته عشرة آلاف قرشاً 
وبكردقم الدعوى بطلب القاصة لان له دين 
فى ذمة زيد فيمته عشرة الاف ترشا أيضً) - 
وهنطوق الحم اقنصر على الزام بكر بأن يدقع 
مباغ عشرة آلاف قرش) الى زيد ول يذكر شيتا 
عن دين بكر .ولكن بالرجوع الى أسباب الحكم 
ينضح ان الحكمة ذكرت ان دين بكر قبل زيد 
قام الدليل على عدم وجوده . فهل لبكر بمد هذا 


٠ 


ان يجدد الدعوى ضد زيد فيطالبه ببلغه . ليس 
له هذا الم طبعًا . لأن السبب يفسر منطوق 
الحم بأن دين بكر لا وجود له بذمة زيد.وناء 
علرهذا فالسبب ننسهيكنستوة الشثى» الحكوم 
فيه مع منعاوق الحم بسبب هذا الامتزاج 
أو الارتباط الوثيق (يراجع فى هذا الممنىدومولب 
جزء ١4‏ طيمة سنة 5لالم1 ص ١8م‏ - 1ه 
رة اذه ). 

« وحيث ان ميزان تقدبر قوة الشىء الحكوم 
فيه هى طلبات الخصوم فى الدعوى لامها هى التى 
تكون الرابطة القانوئية بينها معنمنهتقهة نصادم0 
وبا ان الفضاة «قيدون الحم 
دون غيرها .فيجب اذن لعرفة مدى قوة الثىء 
امحكوم فيه مقارنة طلبات الخصوم هنطو الحم 
إذ أن الحم ليست «قيدة بكل ما يذكره القائى 
فىأسباب حكمه.وقوة الثىء الحكوم فيه لاتتعاق 
بالملاحظات ولا البيائات التى تذكرها الحكمة 
الجنائية مالم يكن من وظياتها لانها تكون أسبابا 


عدعة التأثير وزائدة عن الحاجة . 


فى هذه الطليات ' 


عى الامر التابى 

« حيث أن الفكرة الصحيحة من الوجية 
القاثونية التى سادت قضباء هى ان الحا 1 المدية- 
والحام النائية كل منه! مستقل عن الأخرى فى 
قضائم! ولكل ممم اا لطةالتامة فماهومن اختصاصها 
ولكن يا انالحاك النائية هصاحبة الاختصاص 
المطاق فى الحم بأن الفعل المتسوب للنْهم 
مكون جريمة أولا.وان انهم هو المرتكبله أو لا 


وهل هو مستحق العا بأو لا الحم الذى تصدره 


نيد 1 ممم 
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فى هذهالامور لدقوة .وواجب على الحاك المدنية 
احترامه والقول بغير هذا يؤدى الى تالا يقبايا 
العقل. لذاك كانت أحكام الحام النائيه حجة 
على الكافة فى هذه الأأمور . وقد جاء فى شرح 
العلامة جارسونيه لقاثون المرافمات جزء ٠‏ ص 
4- مه 4 نوتة 5 تعليقا على الفقرة 71 اذا 

كانت الاحكام الصادرة من الحاكم الجنائية لها 
السيادة وقوة الشىء الكوم فيه بالنسبة للكافة. 
فانمعنى هذا انه لا يجوز لأى انسان العودة الى 
مناقشة الفملالذى قضت الحم الل كورةشيوثة 
أو بعدم ثبوته . أو بأن الفءل الذى كان أسامً 
للدعرىالعمومية مكون لجر يمة أو لا.ولكن الحاكم 
المدنية مع ارتباطها بنص الحكم الجنالى وبأسبابه 
التى تتملق بالوصف الجنانى تبتى ا كل سلطتها فى 
تقدير العقود المرتبطةبهذه الافعال الت كانت محلا 
للمحاكة الجنائية والثى هى فى الوقت نفسه أساس 
للدعوى المدنية . ولكن اذا كانت بعض العقود 
المانية تكون ركم من أركان الجر يمة كد الوديعة 
أو الوكالة أو الرهن بالنسبة الجريمة خيانة الاءانة 
فأن قضاء الحكة الائية يأبو ت وجود هذه العتود 
أو عدم ثُبوتها فىأسياب حكبها بالادانة أو بالبراءة 
فى تهمة خيانة الامانة تكون لأأسباب حكبا قوة 
الشىء الحكوم فيه أمام اللجاك المدنية » وكذاك 
الخال مثلا فى الفصل فى اللكية فى دعوى سرقة 
يدعى النهم فيها أن الثى؛ المسروق ملكه ‏ 
فد جاء فى كتاب العلامة لا كوست ص مه» 
فقرة ١1/4‏ . ان الم الذى تقضى به المحكة 
الجنائية فى المسائل المدنية لا يريط القائغى المدنى 
الإ اذا كانت المسائل المدنية التى قضى فبها ركم 


محلة الحاماة 


أساسي) اح الجنائى.فثلا فى جرعة السسرقة.اذا 
اد عى انهم أ نالثى»الدعى بسرت مماوكله.فيقذمى 
القاذى الال بأنه ليس ماوكا له . نهذا ال> . 
تكون له قوة الثىء المحكوم فيه أءام الحكة 

المدنية.وكذلك المال جر يةالتبديد إذا عرض 
القاضى الجنانى لبحث أى عقد «دلى كالودبعة 
والوكلة.ولكن إذا كان امهم جرح شهادة أحد 
الشهود بسبب درجة قرابته والنيابة العدومية 
عارضت فى هذا التجر يج فان حك القاضى الجناى 
بوجود القرابة أوعدمها لا يدت هذه القرابة أو 
ينفيها إلابالنسبة لادعوى المنائية؛ لان هذه مسألة 
تبعية . وقد ذ كر فى الفقرة التى تليها و ففرة 
١‏ أن الحكة المانية ليسث ءازمة بابقاف 
الفصل إذا كان الامر خاصا بعلاقة مدنية.ولكن 
وجود هذه العلاقه مستقل عن الفعلى:المكون 
اجرية . وقوة الثىء الهكوم فيه لا تتماق إلا 
بالاسباب الضروربة والمباشرة للحي بالبراءة أو 
بالادانة.ولكنها لاتتعلق بالملاحظات ولا بالبيانات 
القى لم تكن من وظيفتما.لانها تعتبر أسبابا زائدة 
عن الحاجة وعدة التأثير» وللمحكة المدنية أن 
تضرب صفحا عنها عملاجيدأ ان أسباب الاحكام 
ليس لطا قوة الثىء الحكوم فيه إلا بشرط أن 
ككون هذه الاسباب متزجة مناوق الحم 
فالمكة الإنائية تستنفد ساطئها بعد أن ثيين 
الوقائع المنسوبة للمتهم وتقرر ادائته أوعدمادائته 
وكل ما تثبته بشأن الحقوق المدنية لاقيية له 
وتطبيقًا لهذه القاعدة قالوا ان قوة النثىء المحكوم 
فيه تتحدد با قضى فيه صراحة فى حم العقوبة 


ولا ننطبق على الافعال اللا تدخل فى تكوين 


محلة المحاماة " 


٠4ه‎ 


الجرية والتى تمتير منفصلة عنها - وان حك الحم | يجوز للقاضى المدنى أن يمتبر العقد الذى بين زيد 


الجنائية فى مسائل مدنية رفعت اليها عرضًا أو 
بطر يقة تبعية . ليس لا قوة الشى: المحكوم فيه 
أماء الحا 1 المانية. فثلا الحم الذى يصدر بادانة 
شخص متهم بقتل أبيه أو الفلس أوالاهم بتعدد 
الزوجات (عندمم) لا تكون له قوة الشىء الحكوم 
فيه فى المسائل المدنية مثل البنوة أو الافلاس أو 
صحة الزواج الاول و بطلان الزواج الثالى- 
. ( جارسونيه جزء اص 477 - 108 فقرة 
60ا/ك ) والواضح من أقوال الشراح بوجه 
مام أن الماك المدنية اتام الحرية فى قضائها 
على شرط أن لا تتعارض مم ما قضت 
يه الما 1 الجنائية فى دائرة اختصاصبا.وهذه هى 
القكرة الاأساسية فى الموضوع . لذلك قد ناقش 
العلامة جارسونيه ص 48 فقرة .78//؛ جزء ٠"‏ 
ما إذا كان لمحأ 1 المدنية الحق فى وصف العقود 
المرتبطة بالجر يمة من الوجهة المدئية بوصف يخالف 
الوصف الذى وصفتها به الحم الجنائية وضرب 
مثلا.إن زيداً أودع عند بكر بضائع.فأضانها الى 
ملكه.فرفعت ضدبكردعوى يانة الامالة فشكت 
عليه الحكة الجنالية بالعقوبة باعتبار أنه بدد هذه 
البضائع التى سات البهعلى سبيل الوديمة . 
و بعدذلك رفع زيد دعوى مدنية ضد بكر يطالبه 
بالّن.فادعى بكر الها لم تكن وديمة-فهل للمحكة 
المدنية أن تغيروصف العتد الذى حصل بينها ! 
ان الأأمر يحتاج الى تفصيل - فاذ! كان الوصف 
الجديد من شأنه محو جرية خيانة الامانة فلا 
يجوز . أما إذا لم يكن تغبير الوضف مؤثراً على 
وجود الجرية فأنه يجوز . وف حالة هذا الثل 


وبين بكرعتد رهن . لأن هذا الوصف الجديد 
لايمحو جر يمة خيانة الامانة » أما إذا ءدل الوصف 
مثلا الى عقد يع فأن بكرا يصبح مالكا للبضائع 
وهذا التعديل لا تجوز احراؤه .لان مؤداه إن 
بكرا لم يرتكب الجريمة 
«وع لكل حال فانه لاتأثير لقوة الثنىء الحكوم 
فيه جنائيً أمام الحمكة الجنائية إلا فيا مختص بد عرى 
تعويض الضرر الناثىء عن الجرية بالذات أو 
الدعاوى المدنية الاخرى التى ترتكز فى أساسها 
على الفمل الَكوّن الجرعة - وقد ذكر العلامة 
لاحكوست فى كتابه قوة الثىء الحكوم فيه 
ص 6ؤه؛ فر 1١076‏ . أن المحكة المدلية مازمة 
بالايقاف كنا كانت الحقوق المتتازع عليها بين 
الخصوم ترتكز على نفس الفعل المكوّن للجريمة . 
< وحيث ان الدعوىالمدنية الحالية هى دءعوى 
منفصلة تام الانفصال عن جريمة التزوير التي 
كانت مر فوعة بشأبها الاعوى العموميةضدالمستأنن 
ضده وآخرين والثى ادعى قبها الستأنف محق 
مدنى.لأ نأ ساس الدعوى الهالية اتفاقات حملت 
ينتضى أوراق سابقه على جر يمة التزوير.ولريكن 
هذه الاتفاقات أساس يرجم الى جريمة التزوير 
فالحَي الصادر من الحكة الإنائية فى دعوى 
النزوير برمته ليس له قوة الثىء الحكوم فيه 
بالنسبة لموضوع هذه الدعوى ٠.‏ 
« وحيث انه على كل حال فان الاسبابالتى 
ذكربها محكة الجنح فى دعوى التزوير الخاصة 
بصورية انذارم | كتوبر سنة 1115 وأقرار 
4" مابو سنة 197٠‏ والاقرار الحاصل فىدعوئن 


ايل 


مجلة الحاماة 


جاد الله جادكابا أسباب غير جوهرية بل هى | التى تمت كانت كابا جدية من جائب المستأنف 


أسباب عرضية بينتها الحكة وافترضتها لتكوين 
اعتقادها ببراءة المهمين من التزوير . فهى من 
الاسباب البعيدة النى لذ نحكسب قرة الثىء 
الحكوم فيه مع المنطوق ولا احترام لها الا من 
وعية الحم النالى . 

د وحيث انه بناء على هذا لا يوجد أى مانع 
منع المحكة المدنية الآن م١‏ الفصل فى قيمة 
المستندات المذ كورة لمعرفة ان كانت حقيقية أو 
صورية غير متقيدة بالاسباب الواردة فى الحم 
الجا 

« وحيث ان الصور يذلا نابت بين المتعاقدين 
الا بالتكتابة . وما ذهبت اليه محكة أول درجة 
من اعتبار ايصالى السداد اللذين حصل علمهما 
الستأنف ضده من عبد الرحمن عطيهمبدا بوت 
بالكتابة بيبح الائبات بالبينة غير صصحيح . لأأنه 
يشترط أن تكون الاوراق التى تعتبر مبدأثبوت 
بالسكتاية صادرة من نفس اخصم المراد الاثبات 
ضده.والابصالان المذ كوران صادران من شخص 
لا صفة له فى اصدارحما بالتوكيل عن التأنف 

كا سوق بيان ذلك .فلا يمكن اعتباره) مبدأ ثروت 
بالسكتابة يبيح الاثبات بالبينة ولا بالقرائن ضد 
الستأف. 2 ' 1 

« وحيث انه لا يوجد فى الدعوى دليل على 
صورية انذارم أكتو برستة 1515 ولا اقرار 
4 مابو سنة 197١‏ ولا الاقرارالصادر فى قضية 
جاد الله جاد . خصوصا وان انذار | كو بر 
سئة 1515 حص ل من محانى المستأفف حال 
غيبة الستأ:ف فى اوروبا .وظاهر ان الاجراءات 


كا سبق بيان ذلك بالجزء الاول من أسباب 
اما اذا كان مراد المستأننضدهأن 
الصوربة حصات باتفاقه مم عبد الرحمن عطيه 
فانه لابيكون لهذا العمل أى تأثير على المستأنن 


« وحيث انه وان كان ما يدعيه المستأنف 


١ هذا‎ 


ضده صحيحا من حيث عدم قبضه مراغ الأألن 
جنيه وكسور من عبد الر-من عطيه فانه لا شأن 
لاستأفف فى هذا والستأنف ضده وشأنه مم 
عبد الرحمن عطيه الذى كان فى الواقم أميئه فى 
الاجراءات التى قت بشأنه عملية فسخ البيع . 

« وحيث انه مما تقدم ينضح أن عقد البيع 
الذى يرتكن عليه المستأنف ضده وهو عتد ١4‏ 
بونيه سنة 1931 والتعهد الذى حكت:ب ورقة 
٠٠‏ فبرايرسنة 1915 قد ألغيا فعلا ولا حق له 
فى طلب تثييت ملكيته للأطيان المرفوعة بشأنها 
هذهالدعوى . يتعين الغاء الحم المستأنف والحكم 
برفضدعوى اللستأنف ضدممع الزامهبالمصارريف» 

( استثناف ااياس بك عوض وحفر عنه حفرة 
الاستاذ مرقس ذهمى ضد شداته افندى صليبوحفر 
عنه الاستاذ نصيف ذكى رقم 514 سنة لاوق سب 
دائرة حضرات عمد فهمى حسين بك وود فهمى 
يبوسف بك وعد نور بك مسآخارين ) 


“اه 
1" ينابر سنة ١9*1١‏ 
اعلان , بوامطة مندوب محضر . وجوب توقيم 
شاهدين على الاصل والصورة . بطلان اعلان 
الحم . جواز القسك بالبطلان امام الحسكمة 
من غير حاحة لاجراءات اخرى 
ا مير القائونى 
اذا أعلن الحم بواسطة مندوب محضر ومن 
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غير أن يوقم على الصورة العلنة شاهدان تطبيقاً 
للمادة ١٠‏ من قانون المرافمات . وجب اعتيار 
الاعلان باطلا طبقاً للمادة 7١‏ عرافمات . ولا 
حاجة للبحث فبا اذا كان الاعلان ثم وتسامت 
صورة الحك الى المعلن اليه فملا أم لا-لأأنهمادام 
أنهناك نصا على بطلان الاعلان الذى 1 يستوف 
شرائطه امقررة قانونا وجب تطبيق حم القانون 

ويجوز المسك بهذا البطلان أعام احكة من 
غير حاجة لاتباع اجراءات أخرى هما نصت عليه 
المادةم ١‏ مرافعات لأن ماجاء ببذهالادةخاص 
بالبطلان الحاصل فى اعلان الدعوى» والبطلان 
هنا فى اعلان الحم 

لكر 

« با أن وزارة المواصلات دفبت بمدم قبول 
الاستثئاف المرفوع من اسكندر افندى بارس 
لرفمه بعد الميعاد واستندت فى ذإك الى أنها 
أعلته بالحم الابتداى وما أغسطس سنة 7*٠‏ 
مم أن صحيفة الاستشناف لم تعان للوزارة الافى 
© أكتو بر سنة 300 أى بعد واحدوستين يوم 

« وحيث ان اسكندر افندى طلب رفض 
هذا الدفم قائلاً ان اعلان الحكم باطل لحصوله 
بواسطة .:دوب محضر ول يوقم على الصورةالتى 
أعلن بها سوى شاهد وا<د .مع أن القاتون أوجب 
بالمادة “من قانون المرافمات أن يوقع على الاصل 
والصورة شاهدان .وان الاخلالعا أوجبته هذه 
المادة يستوجب بطلان الاعلان عملا بالمادة ؟؟ 
من القانون المذ و : 


« وحيث أن الحاضر عن المستأنتتث طاب أن 
تصرح له احكة بتقديمشهادة دالة على أن الذى 
أعلن الحم مندوب محضر لا محف را ادءت 
الوزارة ؛ وقد أجابته الحمكة الى طلبه غير أنه لم 
يتيسر لهاحضار الشهادة المطلوبة ولكن عل الرنغ 
من عدم تقديم هذه الشهادة اله تبين من توقيع 
شاهدين على اصل الاعلان ان الذى قامباعلانه 
مندوب محضرء والا لو كان الذى أعانه حفس 
لأغنته صنته هذه عن احضار شاهدين يوقمان 
معه على أصل الاعلان 

«وحيث أنه بعد ان يدث مما تقدم ان | 
أعلن على بد من دوب مخضير وان الاجراءات 
اللقررة بالادة 18 مرافمات لم تم حيث لم بوقع 
معه على صورة 'لاعلان سوى شاعد واحد. تعين 
البحث فيا اذا كان هذا الاعلاز علىئاك الصورة 
يعتبر باطلا” طبقا للمادة 5 مرافمات أم أنهمادام 
أن الصورة وصات فملا الى الممتأنف فالبطلان 
قد زال لانتفاء الفائدة من المسك به 

« وحيث ان الادة م١‏ مرافمات قضتبأنه 
اذا كانت الورقةالتى أقيمت يها الدعوى الاصلية 
أو الفرعية باطلة وحضر الخعم المطلوب حضوره 
فيزول البطلان و بسقط الحق فى الدفم به وقد 
بشت هذه المادة طريقة السك بالبطلان ققالت 
دأ يجوز الخص الذى تف عن الحضور أنيرقم 
دعوى بطلان ورقة الطلب فى وقت المارضة فى 
الحم الصادر فى غيبتة او فى وقت اسئثنافه اما 
يجب عليه اجراء ذلك قبل أبداء أى دقع آخرة 
وما لا ثزاع فيه أن من أوجه بطلإن صحيفة ٠‏ 
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الدعوى اعلانها على خلاف الاوضاع المبيئةبالمادة 
١١‏ مرافعات . 
«وحيث ان تطبيقأ حكام الماد18مرافعمات 
على الواقمة التى تحن بصددها فى هذه الدعوى 
وش بطلان اعلان المك ليس صحيحا لأنيجب 
التفرقة بين أن يكون البطلان حاصلاً فى اعلان 
الدعوى أو أن يكون فى ورقة أخرى كا هو الحال 
فى اعلان الحم فا نكان الاول طبقت أحكام 
المادةم ١١‏ حرافمات وان كان الثانى وجب تطبيق 
أحكام الفانون الواردة بالمادة *” مرافعات من 
غير يحث فيا اذا كان الاعلانتم وتسامت صورة 
الحم الىالمعان اليه فملا أم لا-لأنه ما دام أن 
هناك نضا على بطلان الاعلان الذى لم يستوف 
شرائطه المقررة قانونً وجب تطبيق 5 القائون 
لان من أعان اليه الحم بطر يقة مخالغة للا نص 
عليه القانون ليسله طريقة للطعن ببطلانه الااأن 
سك به أمام الحكة مزغي رأ ن ينيع اجراءات اخرى 
« وحيث ان الصورة المعلنة للمستأنف تم 
اعلامهامن غيرأن يوقم علمهاشاهدان تطيقاً لأمادة 
١‏ .و لذابتعين اعتمارهاراطلةعملابالمادة؟ ؟مرافمات 
« وحيث انه من ذلك يكون الدفع بعدم قبول 
الاسئثئاف فى غير له لعدم اعلانه الحم اعلا 
قانوني).ولذ اك يتعين رفضه والح بقبول الاسئثئناف 
(استئناف اسكندر بك بطرس وحضرعيه الاستاذ 
فبليب إشارة ضد وزارة المواصلات وآخرين وحفر 
عنها حضرة الاستاذمصطى عبد اللطيف متدوبا وعن 
الاخرين الاستاذ عمد الوكيل رقم١1-‏ ولالا سنة 
ه؛ ق س داترة حشيرات السيد يد عرد المادى 


الجندى بك وعلى حيدر حجازى بك واد مختار بك 
متثارين ) 


محاة الحاماة 


١ه‏ 
/ا؟ تأبرسئة ١5*1١‏ 
فسخ . عقد بدل . عدم وفاء أحد المتعاقدبن 6 
الفسخ.رد مقابل لأنفعة والربع . لاحل لتك 
بحسن النية . 

امبر القانوى 

اذا قضت الحكة بفسخعقد بدللعدم حصول 
الوفاء من أحد المتبادلين مقابل البدل وجب على 
الطرف الحكرم عليه بالفسخ رد ما يقابل المنفعة 
التى حصلت له يسبب التعهد سواء أ كان انتفاعه 
بحسن نية أو بسوء نية. ولا يقبل منه أنيقسك بأنه 
واضع بده يحسن نية فلا يسأ عن الريع الامن 
تار خرف دعوى الفسخ.اذ أن وضع اليدالمصحوب 
يحسن نية الذى لا بوجب رد النئعة التى نشأت 
من وضع اليد محله أن لا يكون وضع اليد مترتب 
عن تنفيذ تعهد بين صاحب اللك وبين واضع 
اليد عليه 

المىيو 

«من حي ث ان موضوع الدعوى المالية نحص 
فى أن السيدتين اسكندرةعبد الك ومارى جرجس 
داوود يطالبان المستا فعأيه عرده مصطئى سعيد 
بريع مزل انتئع به عقب بيعه له من مورث 
المستأننتين المرحوم جرجسدأوود .وانه لاكان 
هذا البيع فى الحقيقة عقدبدلعن أطيان فىمقابل 
مُن المتزل المبيعءوانه نظراً لأأن الا طيان المد كورة 
لم تكن ملاك الذى حصل عمد التبادل معه فقد 
5 مهائياً من شحكة الاستئناف بثارمخ 7٠د‏ يسمبر 
سئة 1972 بفسخ عقد بيع المتزل وعقد البدل . 


محلة الحاماة 
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و بأحقية السيدتين امذّكورتين لملكية المنزل بناه | دفع الدعوى ايضيا بأنه كان واضما يدمعلى الأزل 


على هذا الفسخ 
ش «ومن حيث أنه تقدم 32 محكة الاستئناف 
القافى بهذا الست والبطلان 

« ومنحيث أنه من القرر انه اذا انفسالتعهد 
بسبب عدم امكان الوفاء تنفسخ كافة التعيدات 
المتعلقة به بدون اخلال ما ,ارم من التعويضات 
مستحقيها فىنظير ما استحصل عليه غيرهءن اأننعة 
بغير <حق (11/9 مدلى ) 

« ومن حيث ان فسخ عمد بيع المازلالصادر 
من امرحوم جرس داوود للستأنف عليه حصل 
يسبب عدم امكان الوفاء بلك الأطيان التى 
اشترط على أن تكون مقابل المازل المذ كور 
فيح اذ طرف للمادة الذّكورة للمرحوم جرجس 
داوود أو ورثتهمطالبةالستأن عليه عبده مصطق 
سعيد !ا استحصل عليه من الانتفاع,النزلالمذ كور 
من ناريخ وضع بده على المازل لغاية رده لابائع 
المذ كور أو ورده 

« ومن حيث ان المستائف عأيه المذ كور ببدعى 
بأنه غير مسئول عن الريع اعاداً على ان العقد 
الصادر له من المرحوم جرجسداوود هوعقد بيع 
لاعقد بدل 


« ومن حيث أن هذا الدفم في غير محله لأن 


انها :وقوفة وحم صادر عليه يب احترامه 
وتنفيك ما يترتب عليه من الأ.حكام القانونية 
ومن حيث'ان الستأفل عليه عبده مصطى 


سسسلحيييييبع يييجج 8 
سس سس يبيبيبححي ببببب ‏ ل ااا ‏ بحب 0 


وانتفع به عقب عفد البيع وأن وضع بده هذا كان 
بحسن ليه فلا يسأل عن الريع.الا من ثار عم رفم 
الدعوى لفسخ البييع 

« ومن حيث انه من المقرر قائونا انه فى حالة 
فسخ التعهدات لعدم الوفاء نكون المسثولية عن 
المنفعة الت حضات بسبب هذا التعهد واجبة على 
كلحال و يب على الطرف اللحكوم عليه بالفسخ 
رد ما غابل هذه النفعة التى عادت عليه سواء 
أ كان انتفاعه يسن نية أو سوء نية. أما وضع اليد 
المصحوب يمسن النية الذى لا وجب رد المنفعة. 
التى نشأت من وضع اليد فمحله في حالة لايكون 
وضعاليد ترتب عن تنفيذ تعهد بين صاحب الاك 
و بين واضع اليد عليه ١‏ 

« ومن حيث أنه لهذا نكون محكمة أولدرجة 
قد اخطأت فى عدم الزام الستأنف عليه الثشبخ 
عبذه مصعانى سعيد برد ما حصل عليه من الانتفاع 
بالنزلفى المدة السايمة على رفم الدعوىعايه بالنسخ 

« ومن حيث اله لا تقدم لا نرى المحكية 
البحث اذا فيا اذا كان وضع يد الشيخ عبده 
مصطنى كان بحسن نية أم لا 

« ومن حيث انه ثبت للمحكمة من الأوراق 
القدمة فى الدعوى ومن كشف المساب المقدم 
فيها أن ريم المنزل فى المدة الثى وضع الشبيخعيده 
مصطف اليد عليه عقب عقد الببع الحكوم بفسخه 
لغاية رفع بيده عنه بلغ ٠‏ ؟ جنبهاو؟ ماما مخصم 
منه قيمة العوائد وقدرها وه جنيها و 6٠٠١‏ مليا 
.يكون الباق +١‏ جنيها و5 مليا وهوصاق الر ريع 
الذىاتفم به الشنبخ عبده مصطف المأكور ويتعين 


٠6 


عة المحاماة 


عليه به للسيدتين المذكورتين 
خصوصا وأنه ل يعترض على هذه الأرقام وم 
يتازع فى ححا . 

( استثناف السيد عيده مصطق وحضر عنه الاستاذ 
مد حسن ضّد السيدة اسكندرة عيد أألك واخرى 
وحشر عنما الاستاذ كامل فانوس رقمم 0+ مرة4 ١ه‏ 
سنة 41 قضائية ل دائرة حضرة صاحب المزة كامل 


ابراهبم بك وكيل الممكمة وحور حضرنى تود ساى 
بك وعلام جمد بك مستشارى ) 


اه 


" وبراير سمئة 191 


حينئل | 


: تعويض . موظف” مدير . فصله بقرار من محلاس 
الوزراء. عدم اثبات اساءة استعال الجلسلنه. 
لاحل للتموريض 
الميرأ لقائرا 7 
ان وظيفة المدير من الوظائف الكبيرة المنشعبة 
الاختصاصات والتى #١له‏ داتم الانصال والارتباط 
برؤساله الوزراء الذين يثلهم مباشرة ويعبر عن 
مروطم و ,يعمل بارشادهم . غيرأن أقل خلاف يجعل 
الإدارة صعبة إن لم تكن مستتحيلة , ومن الحم أن 
لك الحكومة المسثولة عن النظام حق اسئيدال 
اموظفين الذين هم من هذا النوع مثى أصبحوا غير 
مكن لم مباشرة أعالمم وغير حائزين لثتتهم . 
فاذا قر مجلس الوزراء فصل 
مالهمنالحق فى قصل كبارالموظفين قبل بلوغ السن 
بدون ابداء الاسباب ول يثبت المدير ان الحكومة 
أساءت استعال هذا المق مد فوعةبغرض شخصى 
أو ارضاء شهوة <ز بية .فليس له حقفى مطالبتها 
إأى انعو بض 


“دير وجب 


امير 

« حيث ان دفاع المستأنف يتلخص فى أنه 
52 يؤدى واجبه بشىء من الاستقلال فى 
الرأى والحرية فيه غير متقلب مع الاهواء السياسية 
لا يعتقده واجبا على من إشغل مثل مركزه كا أنه 
كان يعترض بصراحة على بعض تصرفات 
رؤسائه التق يرى فيها افتثانًا على حقوقه وحقوق 
زملاثه . ومن ذلك أنه أرسل فملا قبيل عزله الى 
دولة رئيس الحكومة ووزير الداخلية اعتراضات 
من هذا القبيل وانه على استعداد ان يثبت أن 
الحكومة انما فصلته لانه لم يسجبها منه استقلاله فى 
ارأى والصراحة فى الاحتجاج ويزعم أنه كان 
على الحكية ان : متثم با أورده بعر يضة دعواه 
ان تحيل الدعوى على التحقق لاثبات ما تقدم 
وأضاف الى ذلك فى مرافمته أمام هذه الحكية 
أنه لا بوجد ماف خدمته ما يواخ عايه وأن 
وزيره لم يطلب احالته الى المعاش . 

«وحيث ان المبادىء التى قررتها دوائر الحكية 
الجتممة وجرت عليبا هذه المحكمة اسئقرت على 
ان لمجلس الوزراء الح فى فصل كيار الموظفين 
قبل بلوغالسن بغير ابداء الاسباب. والمفروض أن 
هذه ايئة العليا المهيمنةعلى أهور الدولة اماتتصرف 
للمصلحة الءأمة . ولكن للموظف ان يثبت ان 
فصل كان ننيجة سوء استهال الحكومة قبا 
مدفوعة لغرض شخعى أو ارضاء لشهوة حزبية 
وله ان #سك ها يفيد ذاك من ملف خدمته . 

« وحيث اله بالاطلاع على دوسيه خدمة 
المستأنف لم تنبين الحكمة حقيقة أنه وقع منه أثناء 
مدة خدمثه ما يدعو أؤاخذلة, بل بصح القولان 


عاد الحاماة 


اميل 


ماف خديته لا نشو به أى شائبة ولكنه ليس به 
أثر لما يشير اليه امستأنف بأنه قدم اعتراضات أو 
:ا<تجاجات على أى تصرف لرؤسائه قبيل عزله 

« وحيث أنه مع النسليم بأن المستأف كان 
كفا ومستقيا فأن وظيفة المدير التى كان يشغابا 
وقت احالته على المعاش هى من الوظائف الكبيرة 
المتشعبة الاختصاصات والتى تجمله داتم الاتصال 
والارتباط برؤسائه الوزراء الذين عثلهم مباشرة 
و يعبر عن ميو لم ويعمل بارشادهم بحيث ان اقل 
خلاف يجعل الادارة صعبة جداً ان ل تكرن 
مستحيلة . ومن الحتم ان تلك الحكومة المسئولة 
عن النظام دق استبدال الموظفين الذبن ثم من 
هذا النوع متى أصبحوا غير مثاين لم مباشرة ولا 
يعبرون عن ميولم وغير حائزين لثقتهم التامة . 
و يلاحظ ان ما يقوله المستأنف بانه كان يحتج 
على ندرفاترؤسائهو يعترض على بع ضاجراءاتهم 
التى يظن ان فها افتئان على حقوقه وحةوق 
زملائه - ان صح هذا القول الذى يطاب اثبأنه 
فلا يكون الا دليلا على أنه لم يصبح موضع 
نهم ولا يعبر عن مبوط, ووجهة نظرجم فى الادارة 
التى م مسئولون عنها وقد ترى الحكومةالتىيرجع 
المبادون سواها فى تقدير المصاحة العامة ان 
هذه المصلحة تبرر ماقررته من احالته الى المعاش 

«وحيثان المستأنفو هو الذى عليه عبءائبات 
ان المكومة أساءت استعال حتها فى احالته الى 
المحاش لم ببين وقائع صريحة معينة يمكن تحقيتها 
وتكون مؤدية الى الاقتناع بأنها هي الأسبابالتى 
دفعت المكومة فى الواقع الى احالته الى المعاش 


لاغيرها. لذلك لا ترى الحكيةإحاية طليه الاحالة 
على التحقيق طالا أن ما ذّكره ليس من شأنه 
لو يبت الحم با يدعيه من أن الحكومة احالته 
الى المعاش تعسفً) مدفوعة بعامل شخصى أو 
لشهوة <زبية 
الاستاد وهيب بيك دوس صّد وثارقى الداخليةوالمالة 
رقم 86 سلة اق - دارة حششرة كامل يك 
ابراهم ول المحكمة وءضوية حغرنى مود ساي بك 


ش اناك 
م فبراير سنة 15171 
اختصاص الحام الاهلة. لانحة الترع والجسور. 
حق ارثفاق . الحاك الاهلية. ممتعة بالفصلفيه 
دون غيرهاه 
المسراة القائرا 7 
ان الامر الءالى الصادر فى ٠١‏ فبراير سئة 
4 بننظيم لانحة الترع والجسور الذى خول 
أوزارة الاشغال حق النصل فى دعاوى وضع 
اليد فى مسائل المساقى والمصارف حيث صب حلا 
ع الحم باعادة الحالة الى ما كانت عليه (المادة 
)لم يسلب الحا الاهلية حتها العام فى 
الاختصاص فى هذه الدعاوى وكل ما يمكن أن 
يترتب على ذلك انه بهذا الأمر العالى أصبحت 
هناك هيئتان مختصتان بالنصل فى دعاوى وضع 
أليد (معلممهقهط) ما دعاوى الملك (وعه؛تافم) 
فانها م تزال من اختصياص الحاك الاهلية صاحبة 
الولابةالمامة ,فالدعوى بطلب ملكية حق ارتفاق 
من اختصاص الام الاهلية دون غِيزها ٠‏ 


سم # ا سم 


دل 


اليو 

« من حيث ان الاأمر العالى الصادر فى ++ 
فبراير سئة ١854‏ بننظيم لانحة الترع والجور 
خول وزارة الاشغال ( تفتيش الرى ) حزن 
الفصل فى دعاوى وضم اليد فى مسائل المساق 
باعادة الحمالة 


والمصارف. فأصبح ل حق الحم 


الى ما كانت عليه ( راجع المادة ١5‏ ) ولكن | 


هذا الامر العالى لم يسلب الحم حتها العام فى 
الاختصاص فى هذه الاعاوى وكل ما يمكن أن 
يترتب على ذلك أن بهذا الامر العالى أصبحث 
هناك هيئتان مختصتان بالفصل فى دعاوى وضع 
اليد 5 أو دعاوى الملات رودنم نانم) 
فانها ما تزال من اختصاص الاك الأهلية صاحبة 
الولاية العامة . 

« وحيث ان الدعوى مرفوعة الآآن بطاب 
ملكية حق الارتفاق فهى من اختصاص الحا 
ال هلية دون غيرها . 

« وحيث أنه وان كان الأصل أن يق 
الدعاوى من مماع الشهود والمعاينة الل هو من 
أخص واجبات المكمة وعليها أن تموم به فى 
بنفسما الا انه للمحكمة ايضّاً متى رأت ضرورة 
ذلك ندب خيير يباشر هذا التحقيق؛ومادام مر ج 
الأأمر للاحكمة فان الخصوم كل الحرية فى أن 
سكو أمامها بكل أوجه الدفع التى يرونبا فى 
,مصلحتهم .واللحكمة<ها مقر 3 أن الطعن وجيه 
فانها تعيد التحقيق بننسها لنسمعالشهود او تعاين 
محل النذاعبو بالجلة فانها وم المسثولةءن الم 


محلة الحاماة 


ونتائجه فانها طبمً) لا تدخر وسعا فى سبي الوصول 


الى اظهار الحقيقة وقد وكاب رط “حر تروك ليزة :ل 
( استثئاف قاطمة هام اجلال وحضر عنها الاستاذ 
عمد ذى على بك ضد اسماعيل على الوكيل وآخر وحغر 


عنهما الاستاذ مرقّس صادق ووزارة الاشغال رق 
بالا سنة 48 ق,دائرة حضرات السيد #دعيدافادى 
الجندى بك وعلى حيدر حجازى بك واد مختار بك 
مستشارين ) 
5 . 
0 فبراير ممئة ناوا 

. محجور عليه . عديم الاهاية . تعامل , 
٠ 0‏ مطالبة عديم الاهلية برد المنفعة الى 
عادت عليه . المتعامل ملزم باثبات حصوطا . 
مستنئدات اللعلبل .لا تصلح ام النفعة 


المسراٌ ل" القائو! ف 

لا يازم عديمالأهلية قانونا إلا برد قيمة المنفعة 
الت استحصل عليها بتنفيذ المشارطة كنص المادة 
(181) منالقانون اللدنى .وجب على هن يتعامل 
معه أن هم الدليل على حصول هذه النفعة 
لعديم ال دلية 

ومن المقرر قَانونا أنه لا يجوز الاستدلال على 
حصولٍ هذه النفعة بنفس المسئندات الحررة مع 
عدي الأهار م 3 لأن هذه المستندات باطلة و جب 
إقامة الاليل على توفر هذه المنفعة بدليل آخر 
غير هذه الساندات 

الأو 

« حيث أن عقد البيع اللهانى الذى تحرر بين 
المستأنفينو بين الحجور عل ةسمل دوقع الجن 
بلا نزاع فهو باطل كا أن العقد الابتداى الحرر 
بيهم بتازيعخ ؟ بونيه سنة 8 حصل قبل توقيع 
الحجر بثلاثةأيام و بعد طلب الحيجر فهو باطل بض 


مه الحاماة 


« وحيث أن عدم الأهلية ليس لما انون 
الا برد قيمة المفعة الى استحصل عليرا يتنغيذ 
المشارطة كنص الادة ٠ ١‏ من القانون المالى 

« وحيث ان المستأنفين هما اللذان يدعيان 
حصول النفعة للحجور عليه يقدار المبلغ الذى 
يطابان الحم برده فهما الملزمانباقاءة الاليل على 
حصول هذه المنئعة للمحجور عليه 

« وحيث انه هن المقرر قانونا انه لا يجوز ليا 
' الاستدلال على حصول هذه النفعة بننمن 
المسئتدات الحررة ينهما وبين الحجور عليه لان 
هذه المسئندات:باطلةو يجب عليهما اقامة الدايل 
على توفر النغعة لللحجورعل بدليل آخرغيرهذه 
المستتدات ( راجع بهذا العنى د يمولب جز 14 
طبعة ممنة 11/5 ص 588 ثفرة 11/4 ) 

« وحيث ان المتأظين لم يقها الدليل على 
حدول منئمة للمحجور عليه من تنفيذ عتقفدى 
ابيع الابتداق والغهاى اأشار المرما اننا فليس ليا 
٠‏ حق فى طاب رد الملغ الذى يالبان الحم به 
على الستأنف ضدها بصتتمها 1 

( أسكثتاف الشيخ رشوان حين او جبل وآخر 
وحشر عنبءا الاستاذ السءيد رءغان ضد الست ائيسة 
كرعة احمد افتدى هائم وآخر وحشر علهما الاسثاذ 
عيد النتاح رحائى رقم ١١45‏ سنة اع ق دارة 


وعضوية حضراث ممد فيدى حسين بك و#ود فهدى 
يوسف يك وتمد نور يك مستشارين ) 


هه 
ه فبراير سئة 1١9191‏ 
يبع ادارى . وجود 'سجيلات على العتار . 
بطلان حك سرسى | أراد. صد وره منسلطة غيزئخاصة 
المرا القائوى 
اذا ثبت أن العقار مثقل بالدبون المسجلة 


وك 


فلاجوز نزع ملكيتهبالطرق الادارية»فاذا سارت 

جمة الادارة فى اجراءات ابيع الادارى رغمسبق 

تسجيل حق اختصاص على الاعيان كان 

مرءبى امزاد صادراً من ساطة لا تملكه . 
الور 

«حيث أن محكمةاول درجة اعتبرت أندين 
النفقة دين صورىوا نالاحكاءالتى حصلت عليها 
المستأتفة أخذت بالتواطؤ ينهاو بين زوجب المدين 

« وحيث انه لا يوجد دليل على أن احكام 
اللئتة أخذت بطريقة النواطة لأن الاحكام 
المذكورة حصلت ف الفثرة التى كانت فيا 
المستأئنة مطلقة من زوجها واماكل ما يقال طمئا 
على اميل الذى ننذت به المستأعة ألا احنسبت 
النفقةمستمرة من تارعخ الحم لها ىوقت التنفيذ 
2 أنها عادت الى الزوجية بتاريخ 15 مارس 
سنة1 11 فاتقطعت نتقنها عن ذلك التاريخ) وسواء 
استمرت مع زوجها فى معيشة واحدة بعد هذا 
الزواج الأخير اول تستمر قأنه ليس للا التتفيذ , 
قتذى أحكام النقتة السايمة على الزواج . 

0 وحيث انه مع ملاحظة عدم سقوط النفقة 
السابقة على الزواج الثانى الا بالاداء أو الابراء 
علا بالمادتين الأولى والثانية من الفائون غرةه؟ 
سنة 49 فان بيعالعقار بالطر يقة الادارريةورسو 
مزاد الاطيان المرفوعة بشأنها هذه الدعوى على 
المستأغة بتارعخ م سبتمير سنة 484 لا يمكن أن 
يكون حجة على الى تأنف ضدم لسببين - الاول: 
أن الاطيان المذكورة كانت مثقلة بالرهورف 
الم جلة لانه ثابت من الشبادات الرسعية المقدمة 
علف الدعوى وجود اختصاص مسجل فى ١‏ ؟مابو 


٠6م‎ 


سنة 470 بناء على طب حسن الطو يجى وشركانه 
على ١١‏ دأناو ؟١‏ قيراطأ وه أسهم من نها 
الاطيان المتتارع عليها نظير مبلغ 1760 جنيها 
والختصاص آخر مسجل فى ٠١‏ مايوسنة 4؟ه 
بناء على طلب السيدتين هدى هائم ولوزه هاتم 
نظير مبلغ اوم | جنيو 100 مليا وغيرها وقيمة 
الديون المسجلة توق قيمة الاطبان فهى اذن 
مثقلة بالرهون ٠‏ 

« وحيث أن تسجيل هذه الرهون ( لان 
الاختصاص نوع من الرهنالعقارى ؛ سابق على 
32 مرمى ٠زاد‏ الاطيان على المتأفف فا كان 
يجوز لهة الادارة السيرفى تزع الملكية والبيع 
عملا بنص المادةالعاشرة من لانحة التنفيذ بالطرق 
الادارية التىنصت على أنه اذاكان العقار مثتلا 
بالرهون المسجلة لا يجوز تزع ملكيته بالطرق 
الادارية ؛ فا 
الثانى -ان اللانحة المذكورة قضت فى المادة ١5‏ 
منها بأنه على المشترى أن يطلب تسجيل عقده 
فى دفاتر تسجيل الرهون ؛ والمتأنفة لم تقنم ببذا 
الواجب ؛ ومن ثم فلا يكون 5 تزفق اد 
حجة على الستأنف ضدم : 

وحينث انالحذء الاسباب يكون الحم المستف 
فى مله و سّعين تأنيذه : 

( استثناف الست لبيبه كرعة الشيخ حسين مود 
ودضر عنهأ الاستاذ نصيف زى ضدالكيخ مد حسين 
الطويجى وحضر عنه الاستاذ اد بك نميب براده 


اذن صدر من غير د سلطة. 


وآخرين وحضر عنهما الاستاذ امين خليغة رقمه ٠١‏ 
سئة 4 ق دارة حضرات عمد فهمى حسينيك ورد 
فهعى بوسف بك وعمد نور بك مستشارين ) 


له الجاماة 


1ه 
؟ فبرار سنة ١981‏ 
#نظم . تعديل خطوط التعظيم ٠‏ الغاء شارع . 
“ذوال عق القعة: الغانة عه اوخرل ف 
الك الخاص . 
لامر القانوق 
اذا ترتب على تعديل خطاوط التنظيم الغا شارع 
باعتباره زوائد تنظم او يتحول من الا لاك العمومية 
الى الاملاك الخصوصية التى يجوز التصرف فيها 
وأكنسابها بضىامدة :ومن هذا الوقت لا ببق 
لا حد حق الاستمرار فى الانتفاع بالشارع الماغى 
كأكان ؛لاأنه لم يق من الأملاك العامة الخصصة 
لنفعة الجهور ويفقد الجهور فى الخال حق المرور 
منه أو فتح أبواب وءطلات عليه الا بالطرق 
القانوية المآررة لاكتساب حقوق الارتفاق ؛ 
والقول بغير ذلك يؤدى الى انه لا يمكن لاغاء 
أى شارع وى حيث دق لاجءوور حق 
الاستمرار فى الانتفاع به بعد الغاله 


الك 

« حيث اله على أثر ردم الرصيف وتعديل 
خطوط التنظم تحول شارع السلطان سليم الذى 
كانعليه منزل المستأنف عليه من مكانه الااصل 
الجزء المردوم من البحر وأصبح الشارع الأصل , 
زوائد تنظ تفصل منزل المستأنف عليه وباق 
النازل عن الشارع الجديد 

« وحيث انه بهذه الطريقة قد الى الشارع. 
الأصلى وأصبح ملكا خاصا لابادية وتول بذلك 


غلة الحاماة 


٠ ووء‎ 


ف يا ا ل ال 


من الا ملاك العمومية الى الا ملاك الخصوصيةالتى 
يجوز التصرف فيها وا كتسابها فى المدة 

« وحيث انه من هذا الوقت لم ببق لأحد 
حق الاستمرار فى الانتفاع بالشارع الملغىيرا كان 
لأنه لم يبق من الأملاك العامة الخصصة لمنفعة 
الجهور . وهقد الجهور فى المال حي المرور منه 
أو فتح أبواب أو مطلاتعليه الا بالطرق القاتونية 
لاكساب حقوق الارتفاق ؛ والقول بغير ذلك 
يؤدى الى أنه لايمكن الغاء أى شارع موى حيث 
دبق للجهور حق الاستمرار ف الانتفاعبه بعدالغائه 

« وحيث ان البحث ليس الآن فى النتحات 
الى كانت للمستأنف عليه على الشارع الملغىقيل 
الغائه ولكنفىالباب الجديد الذى فتحه المستأنن 
عليه بعد أن الغى الشارع وتحول الى ملك خاص 
اللبلدية وبناء على ما تقدم يكون المستأنف عليه 
غير مق فى فتحه . 


«وحيث ان الم أن ةرفعت الدعوى وطلبت الزام. 


المستأنف عليه بسد الياب الذى فتحه سد تام 
حك فى ظرف أسبوع من تاريخ اعلانه بالحكم 
الذى سيصدر والا فيصير اجراء ذلك عمرفة البادية 
بمصار يف ترجع بها عليه .وفى الاستثناف طلبت | ف 
ذلك من باب أصلى واحتياط) الزامه بسد الباب 
وجعل الفتحة قاصرة على ما كانت عليه أصلا 
بالطريقّة السابقة:و بمحضر الجلسة قالت أن النتحة 
كانت فى الأصل شبا كا وحوها المستأنن ءايه 
الى باب ثم قدمت رمعا به موقم وابعاد الشباك 
الاأصلى والباب الحالى وظهر منه أت الشباك 
.الم كر كان منوراً عرضه ستون سنتيمرأوارتفاعه 


انون سنتيمتراً وقاعدته ترتفم عن الأرض عثر ين 
وعش رين ساتيمتراً. 

( استثناف مجاس بلدى اسكئدرية وحضر عنه 
الاستاذ بوسف بك قميس ضد هنصور الفولى رقم «١‏ 
سنةم 4 قضائية-دارة حضراتحسن نيه المصرى بك 
ود توفيق حق بك وعلى ذكى العرابىبك مستشارين) 


ند 
قبراير سئة ١917”1‏ 
تزع ملكية : قاضى - ٠‏ فصله فى مسالة غير 
داخلة في اختمرا ٠‏ دقم بعدم الاختمياص 
لوجود ا . فصله فيه . وعدم قبول 
الايقاف . بطلان 0 مرسى الراد . 
استثناف . قرار قاضي البيوع .حم مرمي امزاد , 
تصرف التأضي بالفصل فى مسآة ليست من 
اختصاصه. ميماد الاستثناف العادى ,لانخسة ايام 
الميراً القائونى 
اذا دفع يعدم اختصماص المحم الاهلية بالبيع 
لوجود صالم لاجنى طرأ بعد الحم بنع اللكية 
وحب اقاف احراءات البيع الى ان يعرض هذا 
الامر على الحكمة الختصةللفصل فيه» فأذا فصل 
قاض البيم فى الدفع ول يقيل الايقاف فتضاه 
فيه خارج عن اختصاصه ويكون حكمه فيه 
قابلا للاسئئئاف ف الميعاد العادى للاستئناف لا 


ل ون 2 تونق 


المزاد قد وقم 1 الملة باطلا وشين 7 


فى ميماد هسة ة أيام ف 


والامر بايقاف اجراءات البيع الى ان يفصل من 
الحكمة الختصة فى الافع بمدم اختصاص الحكمة 
ألييع أوجود الصا الاجنبى 

الك 

ه حيث ان المستأنف ضذه الاول دفع فرميا 
فى مذّكرنه بعذم. قبول الاسئثناف -ستنداً على 


٠64 


نص المادة همه من قانون المرافعات الى تقغى 
بعدم جواز اسئثئاف 5 البيع الا لعدم استيفائه 

الشروط المقررة ٠‏ 

«وحيثان ل تطبيقهذهاادة انما هو حالة 
ما اذا اقتصر - رسو اازاد على نوقيع الببع. أما 
اذا تعرض قاذى البيم للفصل فى أمر خرفيجب 
التفريق بين حالة ما اذا كان هذا الامر داخلا 
صن الاختصاص الول له عقتضى المادة 17> 
من قاثون المراقعات و بين حالة ما اذا كان ذلك 
الامر ارجا عن ذلك الاختصاص 

« وحيث انه اذا كان الامر الذى فصل فيه 
قاضى الببوع داخلا فى اختصامه المبين فى المادة 
هرافعات أى المسائل الخاصة ببطلان 
الاجراءات الحاصلة بعد تعيين يوم البيع فأنحكه 
فى هذا لايقبل المءارضة ولا الاستئناف . وأما 
اذا كان الام رالذى فصل فيه خا رجاعن الاختصاص 
النهاق المذكور فانه ييكون غير مخةص بالنصل فيه 
لان اختصاصه محدد فى المادة +0 مرافمات 
ويب على قاضى ابيع فى هذه الحالة الاأخيرة 
ان يوقف البيع الى ان ,يطرمح هذا الامر أمام 
المحكة الختصة وامصل فيه. 

« وحيث ان الدفع بعدم اختصاص الجاع 
الاهلية بالبيع لوجود صالل اجني قد طرأ بميد 
الحم الصادر يذزع اللكية بتارنخ 1١‏ مارس 
سنة 19٠‏ لان الشهادة التكيلة الى نشل 
الاختصاصات المسجلة لصمام الاجانب محررة 
بتارعخ ؛؟بونية سئة 9 أى بعد تجديد يومالبيع 

«وحيث ان هذا الدقم خارج عن اختصاص 
| قاضى البيع ركان يجب عليه ايقاف البيعالى ان 


حة الحاماة 


يعرض هذا الأمر عل المحكة الختصة وتفصل فبه 
وبا انه لم يفعل هذا وفصل ف الدفم المذ كور 
فنضاؤه فيه خا ج عن اختصامه ويكون حكه 
فيه فابلا للاستئناف لا فى ميعاد الخدة أيام فتط 
وائا فى الميعاد العادى للاستئئاف 
«وحيث انه لذلك يكون اسككنافا 
ومقبول شكلا لخصوله فى اميعاد القانوتنى . 
« وحيث أنه قد ظهر مما سبق يانه ان قاضى 
البيع قد فصل بغير حقفى الدفم بعدم الاختصاص 
وقذى برفضه وأمر بألبيم فى نفس الجامة فيكون 
حكه عرسى اد قد وقم باطلا ويتعين الغاء 
حكمرمىاازاد اكور والامر بأيقافاجراءات 
الييع الى ان ييفصل من الحكة الختصة فى الدفع 
بعدم اختصاص لحكة بالبيع لوجود الصا الاجنبى 
( استثناف الشييخ سالم عبد الله الوكيل وآخرين 
ضد تمد بك منيب وحفر عنه الاستاذ زى فليءولن 
وآخر رقم ه4١‏ منة !4 ق دائرة حشرات تمد 


جائز 


فهدى حسين بك وكود فهدى توسافب بك وقد توريك 
مستدارين ) 


1 

7و١‏ فبراير سنة ااه 
استئناف . احكام صادرة طبقا لاثفاق الخصوم على ٠‏ 
اختصا سالقاضى الجزفى. استثنافها امام المكة 
الكلية . عدم جواز تطبرق احكام القانون رتم 

7 لسنة ٠.‏ وا 

الميرا القائوبى 

لانسرى أحكام القاثون الجدرد رقم ؟ السئة 
٠‏ على حالة مااذا حصل الاتفاق على تغيير 


الاختصاص بين المتعاقدينىوا اها يسرى فقط على 


محل الحاماة 


يديل 


القضايا التى كاننتخاضعة لاحكام المرسوميقاثون 
الرقيم ه؟ فبراير سئةه؟4. اذا اتفق الخصوم على 
أن نفصل محكة جرئية فى نزاع من اختصاص 
الحا 1 الكلية كان استئناف هذا الحم للمحكة 
الكلية للا لحكة الاستئئاف ٠.‏ 

الكو 

« حيث ان الهامى عن المستأنفين طلب احالة 
الدعوى على' محكدة المنصوره الابتدائية الأهلية 
المنعقدة بهيئة استئنافية لأنها ى اللخاصة بنظرها 
دون هذه الحكمة:لآن عد الاتجار مشترط فيه 
اختصاص محكه المنصورة الزية بنظر كل نزاع 
ينشأ سب هذا العتد. وقد صدر الحسكرا استوف 
أمام محكة الاصورة الابتدائية قبل صدور القاثون 
الجديد فتيق محمكة المنصورة هى الختصة » لأن 
هذا القانون لم ينص على حالة الاثفاق على تغيير 
الاختصاص . 

« وحيث انه مر:. المقرر قانونا.أن احكام 
الحا البرئية القابلة للا ستئناف يكون استثنافها 


أمام الحا 7 الابتدائية مها كانت قيمة الدعوى | 


التي صدر بشأنها هذا لمم لأن الاتناق على 
تغيير الاختصاص بالنسبة لنوع القضية جاتر قانونا 
لأأنه ليس من النظام العام:فاذا ما أتفق على أن 
'الحكة الإزثية تكون مختصة بالنظر فى دعوى 
قيمتها كبر من الاصاب الذى تمك فيه هذه 
المحكية )كان من الطبيعى أن يكون اسئئئاف 
حكها أمام الحكة الابتدائية التابمة لمالا أمام 
تحكة الا ستثناف :ولا يغير من هذا الاختصاص 
صدور قانون جديد لأن هذه الاعري غير 


خاضعة لتقواعد العامة ولكنها خاضعة لتاق 
المتعاقدين وما قصدوه من تغير الاختصاص مالم 
يكن هذا الاتفاق عنالمًا النظام العام . 

« وحيث ان القانون الجديد رقم ١١‏ سنة 
٠‏ لايسرى على حالة مااذا حصل الاتفاق 
على تغيير الاختصاص واقا نسرىق فقط عل 
القضايا التى كانت خاضمة لأ حكام القاثون الرقم 
ه؟ فبرابر سنة 191/0 
المنصورة هذه الدعوى على هذه امحكة فى غير 
محله وترى المكمة اجابة طاب المستأنفين وامادة 
القضية الى محكمة المنصورة الابتدائية المنعقده 
ببيئة أسائنافية . 

( استئئاف السعيد ابو النجا عيسى واخرين وحضر 
عنهم الامتاذ زى منصور صَد نال عبد الإيل 
واخرن رقم 517 وسئة 49 قضائية ‏ دائرة حضرات 


مراد وهيه بك وتمود على سرور بك ودليال السيد 
سلبان بك مستشارين ) 


للك 
17 اد سنة 13"1ة ا 

وس دءوى أستحقاق . أصلية . فرعية 

» ب استئئاف . يعاد , الميماده المترر 

الممراً القانوى 

١‏ - دعوى الاستحفاق لا تكون فرعية الا 
اذا رفءت أثناء قيام الدعوى الاصلية ؛ وهذه 
الدعوى الاصلية لا تمتبر قائمة الا أثناء اجراءات 
البيع ؛ فانهذه الاحراءات فى فى الحقيقة دعوى 
لِك جبرى يقفى به القاضى فيحك يليك هن 
برسم عليه المزاد.لدين الخاصة _بالدين؛ ولذالك 


٠١6+ 


محلة الحاماة 


فان دعوى الاستحةاق قد تكون أصلية اذا 
رفعت مستقلة بنفسها قبل أو بعد اجراءات البيع 
* -وليست اجراءاتنزع الملكيةمناجراءات 
البيع واما هى اجراءات منفصلة عمماءوعلى ذلك 
فا نصت عليه المادة )1٠٠١(‏ من قانون المرافمات 
الاهلى من جمل ميماد اسنئناف الاحكاء الصادرة 
فى دعوى الاستحقاق عشرة أيام من تاريخاعلان 
الحم لا يمكن ان بنصرف الا الى الدعاوى التى 
ترفع مستقلة قبل أو بعذ اجراءات البيع ٠‏ 
754 
«حيث ان الحاضر عن المستأنف عليها الاولى 
دفم فرعي بعدم قبول الاستئناف شكلا ارفعه 
بعد الميعاد القانونى المبين بالمادة )+٠٠(‏ مرافعات 
لان القضية فضية استحقاق وميماد الاستئناف 
فيها عشرة أيام والمكم أعان فى "٠‏ ابريل سنة 
8 والاسئئناف رفم فى 9 بوليه ممئة 1919 
والحاضرعن المستأئف رد على ذلك بأنالدعوى 
رفعت قبل اجراءات البيع قهى من الاعاوى 
العادية التى جوز استئنافها فى المبعاد الحدد قانون 
بالمادة ( بوه" ) مرافعات 
«وحيثان القائون المصرى خاو من الصراحة 
فى هذه النقطة . ولذا كان هذا الموضوع ل 
خلاف فقد ذهب بعضهم الىان دعوى الاستحقاق 
وهى المقصمودة بائادة )٠٠0(‏ مرافعات هى التى 
ترفم اثناء اجراءات البيع وبعد الحم بنزع اللكية 
( راجع فى ذات الفقرة ٠١7١‏ من قسم التنفيذ 
٠ن‏ كتاب امرحم أبى هيف بك ) واحمد قحة 
بك وعبد الفتاح بك السيد فى كتابهما « التنفيذ 


عدا وعلا » بأن دعوى الادتحقاق التق مخضع 
لنص المادة ٠٠١‏ مرافعات هى التى ترفم من 
تارم تسجيل تنبيه نع املك ( راجم ص 6/اه 
من هذا الكتاب) 

«وحيث ان المادة )1٠١(‏ من قاتون المرافعات 
نصت على اسئثناء مسربح من القاعدة العامة التى 
قررها القانون بالمادة (ه”؟) فيجب عدم التوسع 
فى هذا الاستثناء ونحديد دعوى الاستحقاق 
المفصودة .بده المادة 

« وحيث أنه بمراجعة نصوص القانون فى هذا 
الاب الخاص بدعوى الغير استحتاق العقار 
(54ه وما يلمها) نجد ان القانون جاء بها باعتبارها 
قمما أو نوعا من المسائل الفرعية الثى تنشأ عن 
نزع الملكية ولذلك قضت المادة (04) مرافمات 
بأنه لا جوز لأى انسان ان يدعى باستحقاق 
العقارالمقصود ببعهفىاثناءاجراءات الدعوى الاصاية 

« وحيث ان دعوى الاستحقاق لا تكورل 
فرعية الا اذا رفعت اثناء قيام الدعوى الأصلية " 
وهذه الدعوى الاصلية لا تعتبر قائعة الا أثناء 
اجراءات البيم فأن هذه الاجراءات هى فى 
الحقيقة دعوى تليك جيرى يقضى به القاذى 
ابحم عّليك من برسو عليه اأزاد للعين الخاصة 
بالمدين » ولذاك فأن دعوى الاستحتاق تكون 
أصلية اذا رفمت مستقلة بنفسما قبل أو بعد 
اجراءات البيع 

« وحيث ان الحاضر عن المستأنف_علها الاولى 
ذهب الى ان اجراءات البيم تبدأ من تاريخ 
جيل ثنبيه تزع املك 

« وحيث ان اجراءات نزع الماك ليست من 


مجلة الحاماة 


ليل 


اجراءات البيع وا هى اجراءات منفصلة عنما 


ضرورة أعلان طالب البيع والمدين اخصابا فى 


وذلك )١(‏ لان دعوى نزْع املك فى المقيقة | الدعوى واذا اقيمت بعد لمق الاعلانات فيجب 


ليست بدعوى خصومة حقيقية وافاهى دعوى 
اجراءات لا تبحث فيه الحكة الا من جه ةاستيفاء 


الاجراءات و جب على الحكة الماروحة أماءها 


هذه الدعوى أن ترا اعىعدم سقوط المواعيد المفررة 
فى القانون ولذلك فأمها لا توقف اجراءات نزع 
املك بناء على رفم دعوى استحقاق (؟) لاله 
من المقرر علا وتملا الا يقبل دخول خعم ثالث 
فى دعوى نزْع املك باعتبار ان هذه الدعوى 
الأخيرة لا تقيل المعارضة ولا الاستائاف وما 
دعوى الخمم اثالث الا دعوى استحماق 

« وحيث انه اذك لا محل للتمسك بالترجمة 
الغرنسية للمادة ( 4ه ) مرافعات التى تفيد ان 
الغرض بدعوى الاستحقاق الدعاوى التى ترفم 
أثناء اجراءات ع الك 0 
لا اجراءات البيع ويجب قصر هذه الاعاوى على 
ما يرقم أثناء اجراءات البيع, فقط 

« وحيث أنه ثما يعرز ذلاك ماحاء بالاد دوه 
وما بعدها من الاحكام الثى فرضها القانون فى 
دعوى الادتحةق المقصودة بهذ ا الباب أى 
دعوى الاستح<ةاق الفرعية قفد أوجب التانون 


اعلان أول الدائنين أيضًا وأوجب القائون أيضّا 
ايداع أمانة ل 

كل هذه الاحكام لايمكن ان تتأ الا اذا 
كانت دعوى الييع قاع أمام قاضى الييوع فأنه 
لا وجود للدائنين أمام محكة 2 الملكية ولا نشس 
فى هذه الدعوى 

« وحيث أنه مق تقرر ذلك 0 دعوى 
الاستحقاق الت رفعت هن المستائف دعو ىأصلية 
ويكون حكبا خاضما للقاعدة العامة البيئة بالادة 
(هم) مرافمات 

« وحيث ان الحم أعلن فى ٠‏ ابريل سنة 
4 والاسئئناف رفم فى "51 نوليه نه 19178 
فو أعان فى ايعاد القاونى . ولذلك بتعين 
رفض الدفع الغرعى وقبول الاستئناف شكلا 

( استثئاف متح ام اشدى عد حسن وحفر عله 
الاستاذ بوسف امد اإندى ضد الست زينب رشوان 
واخر وحفير عنالاولىالاستاذد زى عيدأنجيد رقم 
ا سلة دوق س داثرة عفرات السيد عد 
عبد الحادى الجندي بك وعلى حيدر حجازى بك واد 
مختار بك مستشارين ) 


لإ 
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مواد مخدرة . تركيها عنتذي :ذكرة طبية قانونية. 
ععرفة صيدلى قير «رخص له . مخالفة . لاجئحة 

المبراً الغان وى 
اذا كان مدير المصيدلية هو صيدلى قائوى 
مرخصلهبالاتجار بالجواهر السامة وهمها المخدرات 
وكانث التذكرة التى صرف يقتضاها الخدر 
اذ كرة قانونية من طبيب «سئول ومستكلة 
لجميع الشروط اللازمة قانوثا. وقيدت فى الدفثر 
اللعد لقيد . وم تقم فى صرفها أو بسبب تركيها 
أو قيدها اية مخالنة لقاثون الانجار بالمخدرات .وكل 
ماوقع بصددها مخالنا للقانون منحصر فى أن اليد 
التى قامت بتحضير اللنواء وتركييه لم ككن بد عامل 
مرخص له بعملية التحضير.وهو مالا شأن لقانون 
الانجار بالخدرات به . ولدم غتالئته لاحكة 
المقصودة من هذا النشريع طاما كانت التذ كرة 
والصيدلية التى صرقتها كلاها حائز لشروط هذا 
القانون . والدواء مستحق الصرف لحامل التذكرة 
سواء من هذه الصيدلة أو من أية صيدلية أخرى 
مع ذلك الفرق المنحصرف أن اليد التى ركيتها 
لم نكن ربد الصيدلى حامل الرخصة .بل يد عامله 
الغير مرخص له بعملية التحضير . ومثل هذه لالة 
تعتبر مخالنة منطبقة على المادئين ١‏ و 84 من 
القانون رقم 4 سنة 1985 الخاص عزاولة مبئة 


الصيدلة الذى يقذى بوجوب تركيب الأدوية 
بعرفة صيدلى بيده تصريح بذلك . وليست هى 
جنحة اتجار فى مواد مخدرة 

لمر 

« ها أن وقائم هذه الدءوى تتلخص فى أن 
امين اسماعيل افندى مننش الصيدليات شهد 
فى إلتحقيقات وباحكة أنه ذهب بتاريخ ٠١‏ 
اكتوبر سنة 1488 الى صيدلية اللال الاجر 
التى يديرها الذواجة ليون حرنسيان واننهز فرصة 
غياب المدير الم كور وقدم الى انهم وهو كانب 
الصيدلية نذّكرة طبية محررة من الد كتور يوسف 
حلاق ومشتملة على مس جرامات من صبغة 
لقنب الهندى وهىمن المواد المخدرة وعلى جواهر 
أخرى بعضمرا سام وهى م جراءات من صبغة 
الجوز المقىء وه جراماتم نسائل الزرنيخ فأخرج 
الهم مفاتيح دولاب السموم من جيبه وتناول 
زجاجات الجواهر المثار البها وباشر تركيب 
النذكرة بنفسه بحضور الشاهد ثم قيدها بخطه فى 
دفتر قيد التذا كرك حرر بطاقة الزجاجة المشتملة 
على الدواء وطر يقةاستماله وحرر أيضًاً صورة من 
التذكره وساءها اليه كطلبه ثم دفم له م قروش 
تنها وعلى آثر ذلك حضر مدير الصيدلية 
واطلع على التذّكرة ول يبد أى اعتراض على 
تصرفات المهم بل أقره عليها عدا ما أبداه من 
ملاحظة أن اسم الشه ركان يجب كتابته 
بالحروف لا باارقم 


محا الحاماة 


أكا 


« وما ان المهم وكذا مدير الصيدلية أنكرا 
على الشاهد صحة هذه الوقائع وقال المدبرنانه هو 
الذى قام بتحضير التذ كرة بشخصه وأن كل 
ماقام به الهم هن عمل مقصور على كتابة صورة 
التذكرة التى سامت الى الشاهد وأءا قد التذكرج 
ف الدفتر ققد حصل بعرقته هو لا بعرفة المنهم 
وقد صادق الهم المدير على هذه الوقائم 

«وعا أنه لابوجد لدى المحكة مابدعو الى 
الشك فى صدق رواية الشاهد لعدم وجود أى 
باعث بحمله على تغيير الحقيقة والشهادة كذباضد 
. المنهم أو صاحب الصيدلية وأن ماذّكره هذان 
الا" خيرا ان لم يكن إلا جرد الدفاع ودرء المسثولية 
المترتبة على «ثل هذا العمل الْخالف لقانون .. 

«وكا أنهبناء على ما تقدم يكون الحم التاق 
جاء صوايا من حيث الفضاء بصحة الوقائ الى:دة 
الى اللهم غير أن ثقطة البحث منحصرة فى 
الوقوف على طبيعة الجر يمة الى اشتمات عليهاهذه 
الوقائم وهل تكوان الجرية المنصوص عليها فى 
المواد او؟وه*و1؟من القانون ١”؟‏ سنة 
3-3 بشأن الاتجار بالمخدرات التى طبقنها محكة 
أولدرجة أوامها جرد مخالفة منطبقة على اماد نين 
١‏ و؛م من القاثون غرة ١4‏ سنة 1489 بشأن 
مزاولة مبئة الصيدلة ما يذهب الدفاع ؛ ؟ 

« وما أن المستند الذى ترتكن عليه النيابة فى 
طلب تطبيق قانون الحدرات هو النص الوارد 
بالبند ( ١‏ ) من الفقرة السادسة من المادة ه؟ 
من ذلك القانون والذى مؤداه ان كل شخص 
ليس من الصيادلة أو م الاشخاص المرخص 
م الاتجار بالجواهر الخدرةيكون قد باع جواهر 


مخدرة أو تنازل عنها أو صرفها بأى صفة كانت 
أو قدهها للتعاطى أو معبل تعاطيها ينا أو بقابل 
يتمع نحت طائلة العقاب المنصوص عليه في صدر 
هذه الادة . 

دوا انه وان كان تطبيق عبارة النص الف 
لكر تطبيقا حرف قد يؤدى الى جمل الهم 
مسؤولا عن جرية الاتجار بلخدرات نظراً لكونه 
غير صيدلى وصرف نذ كرة مشتملة على جوهر 
در غير أن العبرة فى تطبيق نصوص الفانون 
عداولها وما انطوت عليه من قصد المشرع مها 
والغرض الذى يرمياليه من ورائها مهمأ كان الممنى 
اللغوى أو اللفظلى لعبارة النص مع مراءاة ماتقتضيه 
حكة النشريم والمصلحة العامة لمقصودة منه 

« وجا أن العمل الذى قام به الهم يمه 
بصغتهالشخصية ولحسابه الخاص بل قام به بطرريق 
الوكلة عن صاحب الصيدلة الذى أنابه عنه فى 
تحضير التذاكر الطبية فى فترة غيابه بدليل تركه 
متاح دولاب السموم معه وأقراره على جميم 
تصرفاته النى باشرها فىغيبته وقبضه كن التذ كرة 
التى تولى المهم تحضيرها وصرفها بالنيابة عنه . 
الهم فى الواقع لم يخرج عن كرنه جرد عامل 
بالصيدلية قام بأداء عمل من الاعمال المتغلقةبهذه 
الصيدلية المتصملة بها اتصالا ويا لا يقبل التجرئة 
ما جمل صاحب الصيدلة هو الشخص المسئول 
انون عن صرف ما اشتملت عليه النذ كرة من 
خدرها أمالم تصرف إلا بأذنه ولمسابه ٠‏ فلو 
فرض وكان ذلك المابر موجوداً بشخصه فى 
الصيدلية حال قيام امهم بتحضير التذّكرة وصرفها 
وقبل ثمنها لذمته وأن علية التحضير قاميم| ارم 


٠5 


بأ مخدومه المذّ كور وندت! شرافه ومراقبته لكان 
من امسا بهفىمثل هذه ا حالة اعتبار مدير الصيدلية 
هوصارف التذ َك 5 والمسؤولعما اشتمات عليهمن 
عدر إن كان هناك وجه هذه المسؤولية قانو 

ه وها ان تكليف مدير الصيدلية الهم وانابته 
عنه فى نحضير ودرف مابرد للصيدلة فى فترة 
غيابه من الاذا كر لايغير من طبيمة هذه المسئولية 
ولا من طبيعة العمل الذى قام به المنهم بصفته 
عاملا فى الصيدلة وتئ) عن صاحبها مكأن الذى 
عرف التذكرة وقبض مها واتتجر بما اشتملت عليه 
من مخدر هو مدير الصيدلية وصاحبها فأن جاء 
هذا الاتجار ناقص) شرط) من شروط قانون 
الاتجار بالدرات كان ذلك المدير مسئولا عنه 
أصلا وكانت مسئولية الوكيل تابمة مسثولية الاصيل 
وإلا فلا محل لمثولية الوكيل فيا لو كانت واقمة 
الأجار من جانب الاصيل مستكلة جيع شروط 
انون الخاص بذلك الانجار 

وما أنه من المسل به أن مدير الصيدلية هو 
صيدلى قاثونى مرخص له بالانجار بالجواهر السابة 
ويجملتها الخدرات. واث التذكرة التى مرف 
منتضاها الخدر تذكرة قانونية من طبيب مسئول 
ومستكلة لجيع شروطه اللازمة قانوً وقد قيدت 
فى الدفتر المعد لاقيد ول تقع فى صرفها أو سيب 
تركيهاأو قيدها اب مخالفةلقائون الانجار بالغدرات 
وان كل ما وقم بصصددها الا لقانون منحصس 
فى ان اليد التى قامت بتحضير الدواء وتركيبه ل 
نكن يد عامل مرخص له بعملية التحضير وهو 
مالا شأن لثانون الاثهار بالخدرات به ولعدم 
تعلقه بالحكة القصودة من هذا النشريم إِذْ ان 


مملة الحاماة 


التذكرة والصيدلية التى صرقتها كلاها حار 
لشروط ذلك القانون والدواء مستحق الصرف 
لهاءل التذكرة سواء من هذه الصيدلية أو من 
أية صيدلية أخرى مع ذلك القرق المنحصر فى 
أن اليد التى ركيتها لم تكن يد الصيدلى حامل 
الرخصة بل يد عاملهالغير مرخ ص له بعماية التحضيز 
وهو ما بعد مخالن لنص المادة الاولى من القانون 
رقم 14 سنة 1536 الخاص ِراولة مهنة الصيدلية 
الذىيقغى بوجوبترك ب الادوية يبعرفة صيدلى 
يده تصريم بذلك 

وما أنه مما تقدم يتضح ان طبيعة الجرمة التى 
شتملت عليها الافعال المسندة الى المنهم رد 
مخالفة منطبقة على المادتين ١رعم‏ من القاثون دخ 
14 سنة 9؟وا الخاص وزاولة «هنة الصيدله 
ليست جنحة اتجار فى مخدرم ذهبت الى ذلك 
محكة أول جرجة . وهذا يتعين تعديل الحم 
الستأنف والح على الهم بعقوبتى المبس 
والغرامة المنصوص علهما فى المادة 4م من ذلك 
القانون لانه بتارم ٠‏ أ كتوبر سلة 1988 ببلدر 
طنطا زاول مهنة صيدلى بغير ‏ رخيص 

( قضية النيابة ضد ماستيك دروريان ركم . . 
سنة 5 ؟ 1١5‏ س رئاسة وعضوية حضرات القضاة بوسف 
شبدى بك وحمد فتحى وخمد نحرالدين زغاولوحشور 
حضرة تمود حسن البحيرى بك وكيل النيابة ) 

١‏ هه 
محكة مصر اامكاية الاهاية 
"١‏ دلسمبر سئة |989٠‏ 

قانون . أغفال درجه بالجريدة الرمية , عدم ثفاذه 

الميرأ القائوى 

طق للمادة الاولي من لانحة ترئيب الحاكم 


محلة اللاماة 


ذل 


الاهلية والمادة <؟ من الدستور الصادر فى سنة 
موا هب لنفاذ القوانين درجها فى الجريدة 
الرسعية» هجرد نشر القانون بهذه الجريدة ضمن 
اعمال مجلسى الشيو والنواب لا يعتير نفاذا له 

اموي 

« حيث ان الحافى عن المهمين دفم بأن 
الحادثة غير منطبقة على قانون التجمهر رم ٠١‏ 
سئة 1414 لأن هذا القاثون الغى بقائون آخر 
واذق عليه مجاس النواب وأقره مجلس الشيوم 
وأرسل للتصديق عليه من جلالة اللك ولم يرد 
فى ظرف شهر وهذا القاثون نشر بالوقائع الرمعية 
بتار 5 فبراير سنة +197 بالعدد ١١‏ 

« وحيث انه من المسل به أن القانون لا يلغيه 
الا قانون آخرريصدر بالكينية أوالاوضاع المقررة 
فى الدستور ولاتحة ترتيب الحا . 


« وحيث ان المادة الاولى من لانحة تريب 


الحاكم تقكى بأن القوانين والاواميكون معمولا 


بها عند اعلائها بواسطة درجها بالجرائد الرسبعيةتما 
أن المادة 5؟ من الدستور الصادر فىسئة 158 
تنص على أن القوانين تكون نافذة المنعول فى 
جميع النطر الصرى بأصدارها من جانب جلالة 
الاك وستفاد ه_ذا الاصدار من نشرها فى 
الجريدة الرسمية 

« وحيث ان القانون الذى يقول الدفاع بأنه 
صدر ملغ (فآنون المظاهرات لم ينشر فى الجريدة 
الرمعية طيمًا لمادة 6؟ من الدستور 

« وحيث ان نشر هذا القانون ضمن أعمال 


بحلسى الثواب والشروخ لا يعتبر نشراً الفانون 
واغا هو نشر لأعال الجلسين 
« وحيث انه من كل ذلك يكون الدفع فى 
غيد محله ويكون قانون التجمهر منطبمًا على 
هذه الحادثة ... 
( قضية النيابة الع.ومية ضد ابراههم مرمان 
واخرين رقم 17159 سئة ١76‏ أسكئناف, رئاسة 
وعضوية حضرات القضاء نصار على بك وتمد صالح 
الدهرى واحد ميحى عزتوحطور حضرة حمدائئدى 
ججال الدبن وكيل التبابة . ) 
5 
محكة الاسكندرية الكلية الاهلية 
ه نابر منة 1١51‏ 
دين .فىعقد 007 ط الاستحقاق والسداد.علق 
على اللندرة . جوازه عدم تخالفته للنظام العام 
البراً القاثوى 
اذا اشئرط فعقد رهن أن قيام المدين بالسداد 
معلق على اقتداره ولا حق له فى استلام الاطيان 
قبل نحقق هذا الشرط . قثل هذا الشرط وان 
ظهر أنه شرط شيارى الا أنه فى الواقع يتعلق 
بأحوال قد تحدث وقد لاتحدث . فهو جار 
قانونا. ولا يتناف مع النظام العأم. خصو صا اذا كانت 
الارض المرهونة نحت ,بد المرتبنين يننفعون بها 
74 
« حيث أن دعوى المدعين تتلخص فى انه 
بموجبعقد رهن عرف غير هسجل؛ ثاريخه أول 
وير سنة رهن من يدعى مد عبد النعم 
نأصر الى مورثى المدعين المرحومين الششبخ على 
هيبة والششيخ شد هينه فدانا واحدا وا قيراطأ 
مبيئة الحدود والممام ببذا العقد ولدة سنة واحدة 


٠ك‎ 


خا الحاماة 


وقد تضرف الراهن الم كور ببيع الاطيانالمرهوئة 
الالمدى عليه الذى قبل بتعهد مؤرخ 1٠١‏ كةو بر 
سئة 15171 سداد مبلغ الرهن الى المرنهنين ٠‏ 

5 وحيث انه ظهر من مرافمة الخصوم ومن 
الاطلاع على هذا الءقد أنه اشترط فيه أن يكون 
قيام المدعى عليه بسداد مبلغ الرهن معاقاً على 
اقتداره ولا حق له فىاستلام الاطيان قبل ةق 
هذا الشرط 

«وحيث انهذا الشرط وان ظير أنه خيارى 
الا أنه فى الواقم تعلق بأحوال قد تحدث وقد 
لا محدث . فهو لذلك يكون جار انون وواجب 
الاحترام ؛ راجع بهذا المعنى فتحى باشا زغاول 
ص 1٠١8‏ ودوهاس الجزء الاول ص 457 بند 
فند ذكرا أن شرط تعليق نغاذ الاتفاقأو 
الاشتراط على المقفدرة جار قانون. ولايئناى مع 
النظام العام ( انظر أيضً) تملبقات دالوز على المادة 
| نبذة لا١‏ وها ض ‏ جزء ثالث ) فقد 
حكم بأن شرط الدفم عند الميسرة شرط جائر 


68 211581 الله'ل 0118110 ,لمتعتام ول قتسممن) 
(.1220[7688 


« وحيث ان الارض المرهونة لم تزل نح تيد 
المدعين باعترافهم يستولونعلى غللها ولم يطالبهم 
المدعى عليه باستلامها ولم يثبت للآن مقدرته 
على السداد حتى يصح مطالبته بلغ الرهن- وهذا 
مستفاد من دفاعه ومن الظروف الخالية وماأحدثته 
علا كالاراذى والمزارعينمن! ثار وأزمات شديدة 
لاترى الحكة معها محسلا لاحلة الدعوى على 
التحقوق لاثبات ميسرة المدعى عليه وقدرته على 


الدفم _- ومن مم يرى أن رفع الدعوى سابق 
لأوانه . لهذا يتعين عدم قبوها الآآن » 

( قضية ورثة المرحوم على هيبه واخرين ضد الشيخ 
ابراهم ابراهم بدوى رقم 455 سئنة ١‏ ساك س 
رئاسة وعضوية حضرات التضاة خليل عفث ثابت يك 
وكمد صادق مدى وتمد شاذمى اقيان ) 


1ه 
محكة اسيوط الكلية الاهلية 
“١ '‏ ينابر سنة 198١‏ 
سس طلب اصلى 5 تعرقه ٠.‏ 
“8 مسمم تضامن . طلب اصلى . 
الدعوى الاصلية . جواز طابه بدعوى جديدة 
الممراً القالوى 
١‏ - من المتذق عليه قنها وقضاء أن الطلب 
الأأصل هو الذى لايعتبر دليل اثبات أو نف 
كتعيين خبير أو اتفال المحكة أو الاحالة على 
التحقيق أو نحليف الهين الماسمة . وما خلا ذلاكت 
يعتبر من الطلبات الأأصلية الواجب على الحمكة 
أن تفصل فيها 
١‏ - التضامن بين المدينين لايمتبر وصم للدين 
بل هو تعدد لمسثولية المدينين قبل الدائن مجميم 
الدين . فهو طل ب صل يترتب عليه زيادة مسئولية 
المدين فى سداد الدبن 
؟ - اذالم يقدم طلب التضامن للنضاء فصل 
فيه من الدعوى الا صلية فلا مانم من رفم 
دعوى جديذة به 
7-9 
« من حيثان المدعية رقعت هذه الدعوم ضد 


المدعى عليهم طلبت فبها الحم بأن يكون تننيذ 


عدم طلبه في 


مم الحاماة 


وكا 


الحكين الصادرين من هذه الحكة لمصلحها | التحتيق أو تحرف العين الجامعة وكل ما خلا 
فالقضيتين كرة 51" سئة9؟15 وغرة ١‏ 4/ سنة | ذلك يمتبر من الطايات الاصلية الواجب على 


1 بالتضامن بين الدى علييم واسندت فى 
ذلك على عقد الانجار الصادر من الماعى عليهم 
ها يتارم " نوشبر سنة 134 وكان الأساس 
الذى بنى عليه الحم فى الدعويين 

« ومن حيث ان الحاضر عن الاعى عليه 
الأول طلب رفض الدعوى مسئندا فى ذلكعلى 
أن المدعية بعدم طلبها التضامن فى الدعويين 
سال الذكر قد تنازلت عنه ضمنا فلا يجوز لها 
رفم دعوى به على حدة .خصوصا وأن التضامن 
ليس طلا من الطلبات بل هو وصف لإرين فضلا 
عن أنه لا محل لذاك الطلب موضوعا إذ أن 
المدى عليهم قد قاموا بسداد مبلغ الاتجار عن 
سنة 175 وقدموا إيصالا به 

« ومن حيث أن البحثف قبول هذهالدعوى 
من عدمه يتعين مع هالفصل أولا فيا اذا كانطاب 
التضامن يعتبر طلا أصل] يضح للمدعية رفم 
الدعوى به وعما اذاكان يعتبر رفع الدعوى من 
المدعية بعد الانجار دون طلب التضامن تنازلا 
عنه مما لايصح معه رفم دعوى جديدة به ٠‏ 

« ومن حيث للأصل ف النقطة الأولى وهى 
ما اذا كان طلب التضامن يعتبر طلا أصايا 

#تمدسعة مه تهنله هد جب الرجوع لاقوال 

الشراح فى تعريف الطاب الاصلى 

«ومن حيث انهمن المنفق عليه قنها وقضاء ان 
الطلب الاصلى هو الذى لايعتبردليل اثبات أو نفي 
01 226096 06 2207672 كنآ 288 208 


. مثل تعيين خبير أو انتقال احكة أو الاحالةعلي 


المحمكة أن تغصل فيا 

« ومن حيث ان التضامن بين المدينين لابعتبر 
وصفا للدين بل هو تعدد لمسثولية الدينين قبل 
الدان يجميع الدين ولذلكيكون طلب التضاءن 
هوطاب أصل يترتبعليه زيادةمسثولية لديز 
سداد الدبن؛وقد أخذ يبذا الرأى النضاء الختلط 
والفقه الفرنسى « راجع الاسئئئاف الختلط جزء 
؟ صحيفة +1 والعلامة لوران جِزء أول صمينة 
غرة 617 والفقرة “لام من كتاب الالقاس 
للاستاذ احمد .نيب الحاى صحيفة مرة 141 » 

« ومن حيث أنه يجب البحث فيا اذا كان 
رفع الدعويين دون طلب التضامن فبهما بين ٠‏ 
الدينين وصدور ال فيهما يعتبر تنازلا من 
المدعية عنه . 

« ومن حيث بالاطلاع على عريضة الدعوى 
فىكلتا التضيتين ظهر أن المدعيه لم تطلب الحم 
بالتضامن وانما ذكرت فى خهاية طلبآنها مع حفظ 
جميع حقوتها . 

« ومن حيث أنه من القرر قانونا أن التتازل 
عن الحقوق يكون صراحة أو ضَنا 

« ومن حيث أن المدعية لم ثتنازل صراحةعن 
طلب التضامن ولايمكن أن يؤخذ من عدم طلبها 
التضامن حصوا ل تنازطا ضما عنه 

« ومن حيث متى تقرر ذلك يجب البحث 
فها اذاكان يجوز للمدعية رفع دعوى بدعلى حده 

« ومن حيث ان التقه والنضاء قد اختلنا فى 
حالة رفع الدعوى يجملة طلبات ول تفصل الحسكة 


فطل 


فى احداها . فبعضهم أجاز رفم دعوى جديدة 
بهذا الطاب والبعض الآخر لم يجزه لانه لاسبيل 
للطمن فى الحم إلا بطر يق الالقاس 


«وين حيث أن هذه الحالة تختاف عن حالتنا 


هذه إِذ ان المدعية : تقدم للضاء هذا الطاب 
افصل فيه أولا . ولذاك ليس أمامها من 
سبيل للمصل فى طلبها سوى رفع دعوى به «راجع 
استثتاف ١١‏ ثوشير سنة 1416 الجموعة الرسعية 
ا عدد لم صعيفة مه جلة المقوق سنة 9م 
كر 1١1‏ » 

« ومن حيث'ان مادقع به الدعى عليه الاول 
من قيامه سداد انجار سئة 41 لاحل للبحبث 
فيه لامها متعلقة يننفيد الحكم لا موضوع الدعوى 
٠‏ ومن ثم ينعي الك للمدعية بطلباها 
فى نظر الدعوى على دفعتين فثرى المحمكة الزاهها 
عمصار يف هذه الدعوى 
رقم ؤم سنة 1و زاك مسسرئاسة وعضوية حفئرات 
التضاة حسن فومى بسيوثق يك ويمد ايوبوباسيل مومى) 

11 
محكة الاسكندر ية الكلية الاهلية 
هك نار سئة 1 وا 
١‏ - سر المهئة . حالة الاعفاء 
# عابر اليتة . مصدر سرى . أفثاء . مئعة 
أو اباحته . 5 

7 * ل محقيقات ادارية . قبمتها التضائية , 

الممادى8 لانو 

١‏ - جقارنة ما ذهب اليه الشراح والقضماء 
الغرنسى ما وضعه المشرع للصرى من النصوص 


مله المحاماة 


فى قانون مرافعاته يظهر أن المشرع المدمرى قد 
مال الى الأخذ برأى من يرى أن نص قالون 
العقوبات مادة 7097 أهلى (5078 فرنمى ) ل 
ينشىء الا حالة من حالات الاعفاء لا حالة من 
حالات عدم الاهلية 

؟ - للموظف أن يقغى ممصدر عام هالسرى 
بالتوضبحات المتعاقة ما يصل الى علمهمن الجراام 
لأن نص المادة 706 مر .ينم قط جرهم على 
الافضاء خصوصا متى كان الموظف مهاجماً بدعوى 
شبه جنائية كالتبديد مثلا . 

م - لا نحوز التحةيةات الاداربة الضمانات 
القضائية التى تغنى عن التحةيقات القضائية كاوها 
من ضماءة المين مثلا . 

لهي 

« حيث أن واقمة الدعوى تتلخص فيا ادعته 
الحكوية المصرية - « المستأنفة  »‏ من ان 


دمياط وف المدة من ه مابو سنة 156 لغاية 
اول ابريل سنة 1455 استل مبالغ جموعها +١‏ 
جنيبا و78 ملما من المكافأة التى صرفت من 
مصلحة الجدارك فى سبع وعشرين قضية خاصة 
بواد مخدرة وذلك على ذمة دفمها للاشخاص 
الذين قدموا الارشادات فىملاك القضايا .وأكنه 
لم يسهبا البوم واستولى عليها لنفسه فعى تطالبه 
فى هذه الدعوى بردها 

« وحيث ان المستأنف عليه دفع هذه الدعوى 
أنه سل تلك البالغ لأأسحاب الحق قا ومو 
يرى انه فى حل من عدم تتبيان أمماء الاشمخاص 
الذين سلها اليهم لأنهم م «صدر عله بالجرئم 


مل الحاماة 


1 


0ك 


القى حصل ضبطبا م انه فى آخرالاأمرة كرأمماء أ التعاقة با يصل الى علدهم من الجرام . ويستفاد 


بعض أولئك الاشخاص ول يذ كر الباقين مما 
ورد يانه بالتحقيقات الادارية المضمومة . 
«وحيث انهوقد نص قاثون العقو بات المصرى 
فى الادة 107 .نه على تحريم افشاء سر امبنة 
فيتعين البحث فيا اذاكان المستأن ف عليه بافضائه 
فى الدعوى الحاضزة بأسماء الميافين اليه معرضًا 
للعقوبة المنصوص عنها فى المادة ٠17‏ عقوبات 
وفى هذه الحالة يمكن أن يقدر عذره اذا هويجز 
عن الاستشهاد بهم فى اثئات براءة ذمته من 
بلغ التي استولى عليها لتوصيبا الييم . 
«وحيث أن المادة إ1؟ عةوبات مصرى 
بدلالة نصها لا نسرى الا فى الأحوال التى لم 
يرخص فيها قانون بافشاء امور معينةكالمقرر فى 
المواد 50 الى ٠٠6‏ مرافعات؛ وقد كان المشرع 
المصرى بذلك حكيا حتى لا يتعارض نص انون 
العقوبات الذى وضع لخحاية الاسرار مم نصوص 
القون الخاصة باباحة وتنظيم الاثيات بالمينةلجاية 
الحقوق . ولهذا جاءت المواد 75١+‏ وما بعدها 
عرافعات منظمة لاستمال الواجب أو الحق فى 
افشاء أوكمّان سر البئة.ففثلا جاءت المادة ٠١‏ 
مرافعات مانعة من الافضاء عضمون الاوراق 
الاميرية الا اذا سبق نشرها أو أذنت بافشاتها 
جهة الاختصاص . وجاءت الادة 0 تثرك 
للموظاف حر ية التقدير ان كان من الصالم العام 
أن يفنشى أو أن يكتم ما صار تبليغه اليه على 
سبيل المسارة فى اثناء اجراء وظيفته . وجاءت 
الادة 06* تمنع جبر رجال القضاء ورجال الضبط 
على التعريف عن مصدر علمهم بالتوضيحات 


من هذا النص أن أولئك الوظئين لا يجبرون 
على الافشاء كا يستفاد منه أيضًا أن لم حق 
الافشاء اذا أرادوا . وجاءت المادة ٠٠6‏ مانعة 
من افشاء كل ما يعلمه صاحب الصنمة أو الخدمة 
بواسطتها ولو بعد انتهاء الخدمة أو أعمال الصنعة 
وقيد الشرع هذا المنع بقيدين أولها - أن يكون 
الغرض من التبليغ ارتكاب جناية أو جنحة 
وثانيهما-الا يطل صاحب السر اداءالشهادةعنه 
وجاءت المادة ٠١‏ مائعة أى الزوجين من افشاء 
ما بعامه أحده) اثناء الزيجة ولو بعد اننهاء العلاقة 
مهما الا فى حالتين اولاها - اقامة دعرى من 
أحدها على الأ خر وثانيتهها- رفم دعوى على 
أحدها بسبب جناية أو جنحة 

« وحيث ان المشرع الصرى يما وضعه فى 
قاثون المرافمات من قواعد تنب كنمان أو 
افشاء سس المبنة قد تلاق كثيراً من الصعو بات 
التى نشأت فى الثقه والقضاء الفرنسى بج بوجود 
نص المادة هلام عمو بات فرنسى وهو الذىيحرم 
افشاء سر المبنة وساقب عليه ٠‏ وعدم وجود 
نصموص أخرى لاتوفيق بين هذا التحريم وبين 
كثير من الضشرورات التى من أجابا يجب أن 
بباح هذا الحذورما هو الال فى واجب اداء 
الشهادة خدمة لامدالة . ومن حقبا أن تقف على 
الحقائق ( جارسون تعليقات على المادة م/م 
فقرة م ص و١٠‏ ) وقد أدى هذا النقص 
فى النصوص الفرنسية الى اختلاف الاظرق 
طبيعة الاأثر الذى للمادة ملام عقو بات هلكوم 
بالشاهد الذي تنطيق عليه المادة الا عفوباث 


سد 4 صب 


١ك‎ 


حالة من حالات عدم الاهلية مامه جدددة لاداء 
الشهادة - ومن يكدمها بعاقب قاون - أم هى 
كرد اعماء مكيأ مومتتواممة1 36 مهنع وعلط 
ويترتب على اختلاف هذا النظرا لاف فى 
النتاتج.فن يقول بأنهاحالة من حالات عدم الأهلية 
أو المنع المطلق يرى أن الشاعد يأثم اذا هو رغب 
تار فى آداء الشهادة و يتعرض بذلك عاب 
وأنه لا يجوز للفضاء سماع شبادته والأكان عله 
باطلا .و بهذا أخذ جههورالقضاءو بالاخ ص الحديث 
منه.أء من يقول بان الخحالةهى مجرد اعفاء م نأداء 
الشهادة . و بهذا يقول جارسون - فقرة ؟ه من 
التعليقات ذاتها - فيرى أن الشاهد الذى يختار 
الافشاء لا يتمرض للمقاب لأن المادة #/اع'لم 
تعد لتحريى الشهادة أمام القضاء فان من يشهد 
لأمر أمام القضاء يخضع لواجب مفروض كذلك 
تختلف التائ فى وحهتى النظر المذ كورتين فى حالة 
ما إذا #مح رب السرللمن أودعه إياه بأفشائه 
فأصحاب النظرية المطئقة لا يرون لهذا السماح 
مر وأصحاب نظرية الاعفاء يرون السماح ماحياً 
الجر يمة - جارسون ققرة ١‏ , من التعليقات ذامها . 

« وحيث انه عتمارئة مأ ذهب اليه الشراح 
والقضاء الترنسى مما وضعه المشرع المصرى من 
النصوص فى انون مرافمانه,تضح يجلاء أن الشرع 
الصرى قد مال الى الخد برأى من يرى أن 
نص قاثون العقو بات لم بوجد الا حالة من حالات 
الاعفاء لا حالة من حالات النم المطلق المعادل 
لعدم الاهلية . 

«وحيث أنه عل ضوءهذه القواعد يمكن الاهتداء 
الى صصمة القول بأن المتأنف عليه وقد كان من 


مله الحاماة 


رجال الضبط وعل بتوضيحات متعلقة بها وصل الى 
علمه من جرائم معيئةوان كان لا جبرعلى التعر يف 
عن مصدر علمه الا ان له الحق فى أن ,يدل على 
هذهالمصادر دون أن يتعرض للءقاب طبتنا للمادة 
اداع أهلى . إذ أن المادة ٠١4‏ مرافمات منعت 
جبره عل الاذؤثاء مما يستفاد منه انها تركت له 
حرية التقديرها هو الخال فيمن نصث عليهم 
المادة 70 مرافعات 

« وحيث ان ترك هله الكرية فى التقدين 
للموظف بشأن ما يتصل بعلمه من الجرام هو أمر 
واجب حتق لا نتمطل مع الحافظة على الأسرار 
الوسائل الفعالة لضبط الجراتم والعقاب عايها ٠‏ 

« وحيث ان وضع المكافات لتوزيعها على 
المبلفين أمر ملحوظ فيه تقوية الوسائل اؤدية 
لضبط الجراتم فن النظام العام إذن أن تكفل 
الوسائل اللازمة لاتحةق من وصول هذهالمكا قات 
لمستحقمها حتى يتحّق الغرض النظاتى مثما.ولذا 
يكون المستأفف عليه فى اثباته قيامه بتوصيل 
ما استلمه من المسكافات لأر بابها مدافما عن غرض 
نظاتى يبيح له الافشاء بأسماء امبلغين اليه 

« وحيث ان مركر المستأنف عليه فى هذهالخالة 
هو ركز مدعى عليه مماجهه دعوى مدنية أساسرا 
خيانة أمانة عهدت إلى ذمته ذهو لذإك فى دائرة 
واسعة من الاباحة للافضاء يأسماء مبلغيه دون أن 
يتعرض للجزاء الجنالى عن افشاء ذلك الس 
وثأنه شأن الطبيب الذى ترقم عليه الدعوى 
بتعويضات عن إعال نسب اليه فى عمله فيباح 
له الافضاء بالمرض السرى الذىكان يعالجه دون 
أن يتعرض للمسئولية الجنائية عن افشماء هذا السر 


خجلة الحاماءٌ 


حارسون قفرة 1*1 التعليقات السابقة 
« وحيث انه لا تقدم لا يكون المستأنف عليه 
معذوراً اذاهو ليدم البيئةمن»بلفيه على اسئيلائهم 
عبل ما يستحقونه من المكافأة . 
«وحيث ان التحقيقات الادارية المضمومة 
لا تصلح أاسًا كافيا تتطيع هذه الحكة أن 
تعول على ما به للتحقق مما إذا كان الم تأنف عليه 
قد أدى ماعهداليه من الامانة أم لا. وذلاك لماوها 
من الضمانات النضائية فى التحقيقات الجنائية 
ككتلوها ٠ن‏ ضمابةالهين مثلاً ولأنما أجرييت جمرفة 
الجهة التى اهمته ولا مانم قانونًا من إباحة الاثبات 
بالبينة لأن المبلغ المطالب برده مكون هن أجزاء 
يدخل كل مها فى نصاب البيئة 
«وحيث ان هذه الحكة ترى قبل الصل 
فى اموضوع احالة الدعوى إلى التحةيق ليئبت 
المستأنف عليه بكافة الطرق القاثونية ما فيها البينة 
انه أدى المكاقات التى اسئذها والتى متدارها 
٠‏ جنيهًا و 8 ؟ ماما إلى أر بابها من المباغين 
فى التضايا المبينة يمذ كرة المكومة . وللحكومة 
الث بالطرق ذاعها . » 
( نشية وزارة الداخلية ضد حمود افندى حجاج 
رقم لاسنة ٠9و‏ رسب رئاسة وعضوية حغرات 
. اسماعيل عمد يك وكيل المدكمة وعبد الرحم غنم وتمد 
عفت التاضيين ) 
66 
تحكة مصر الكلية الأهلة 
ه قبراير سنة 191 
نصا. عرض شيك من منهم , لا حساب له فى 
البنك . وهو طلم بذلك.توفر طريق الاحتيال 


ا ميرأ ‏ لقائ رب ى 
ان إعطاء تحويل على بنك ليس لاحول ب 


ك1 


تقود وهو يع أنه لم وله ثىءفى البنك طريق 
من طرق الاحتيال الى قد يتأثر بها الجنى عليه 
لكون الهم تاجراً ولأن التحويل على ورقة 
مطبوع عليها اسم البنلك واسم امهم وكرة حسابه. 
فاذا توصل الممهم بالاحتيال الى الاستيلاء على 
بضائع من الهنى عليه ياستعاله طرقا احتيالية وهى 
عرض شلك على الجنى عليه مابوما باسم البنلك 
وعليه اسم الهم وثغرةحسابه وأوهمه بواقعة «زورة 
وى أن له حسابا فى البنك المذكور. فتكون 
هذه الواقعة نص معاقيا عليه بالادة 5ع 

د 

« حيث انه يجب الثثبت قب لكل شىء من 
وقائع الدعوى 

«ومنحيث ان اللاعى يقرر أن الهم استجر 
منه بضاعة وسامهشيكا غرة 4؟7؟1ه ببلغ سين 
جنا على بنك دصر فلا عرضه لاصرف أجيب 
بأن ليس [لنهم حاب به وقت الصمرف 

« ومن حيث ان السك المذكور مطبوع بمعرقة 
بنك مصر وعليه اسم امهم بالآالة الكاتية وفرة 
حسابه القديم وإمضاء الهم 

«ومنحيث ان النهم يعثرف بأن ورقةالشيك 
من دفتر فيعهدته ولكنه يال وجودها مم المدعى 
بأن هذا طلبها منه ليتفرج عايها فأعطاه اياها 
وكتب على ظهرها ما يفم منه أمها ملغأة و يوجد 
بر حو فى ظهرالشيك ولكن لا يستطاع قراءة. 
ماعى وترى الحكة أن هذ التعليل سقيم 
فلا تأخذ به .وان مجو الذى برىفى ظهر الشيك 
يدل على تدبير سابق لهذا الدفاع 

« ومن حيث ان محكة أول درجة لدبت 


الا 1 


خيراً لتحقيق امضاء الممهم الموقع بها على اليك 
فغلهوت ححتها واللحكة تقرر لذلك أن الورقة 
صميحة وكان على ححكة أول دوجة أن تفصل 
فى صمها لأن المنهم طعن عليها وحقق طعنه 
فوجب الحم فى هذا الدفم 

« ومن حيث ان محكة أول درجة قالت أن 
الشيك كتب بعد استلام البضاعة . واذا لم يكن 
الواسطة فى استيلاء امهم على البضائع 

«ومن حيث أن المعاملات التجاربة مبنية على 
اثقة فتقديم البضاعة أولا من البائع يقالله دفع 
لعن . وعماد المعاملة هو هذا الُن. ومغهوم انه هو 
الباعث للمدعى المدلى على تور بد البضاعةاذ لوكان 
يعلم أنه لن يحصل على ال مأ كان ورد 

« ومن حيث ان إعطاء تحو ريل على بنك ليس 
للمحول به تقود وهو بعل أنه لم يبق له ثى٠‏ فى 
البنكطريق من طرق الاحتيال وقد تأثر المدعى 
لكون انهم تاجراً رأ وبالورقة المطبوع عليها اسم 
بنك مصر وامم المنهم وفرة حسابه. وقد 3 
عند را بأن تقديم كبيالة مسحوية 
على شخص غير مدين لساحبها معاقب عليه : 
نققض"*؟ د إسمبر سنة 1841 : وهذا أيضا رأى 
العلامة جارو (جارو فقرة 51/٠‏ اوراجم فى ذلك 
كتاب الاستاذ احمد بك أمين صعينة بابل 
. شرح قانون العقوبات الخاص ) 

« ومن حيث انه لذلك ككون الوقائم الثابنة 
منطبقة على المادة 0؟ عقوبات اذ توصل الهم 
بالاحتيال الى الاسثيلاء على بضائع من الجنىعليه 
باستعالطرقً احتيالية وى أنه عرض عليه شيكا 
مطبوعا باسم 


غجاة الحامأة 


حساءه وأوهمه بواقمة «زورة وهى أن له حسابا 
فى الينك المذ كور 

( قضية النيابة واخر مدعى مدنى ضد ابراههم 
حسني رقم 1١1١١‏ سنة 191 واس رثتاسة وعضوية 
ضرات القضاة كامل وصق ابو الذهبيكويونس ثابت 
ومختار نور وحضورحضسرةعبد المنعم اجال و كيل انيابة) 
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كة قنا الكلية اللأهلية 
5؟ فبراير سنة 0001 
اختصاص الحام الاهلية . حجر اهلى . حجر 
مختلط . اختلاس الاشياء الحجوز عليها 
لا عنم هن اختصاص الحاكم الاهاية بها 

المراً القائوى 

تختص الحاك الاهارة بالفصل فى جر ةاختلاس 
الاشياءالحجوز عليها بواسطة محضر امام الاهلية 
ولوأن الحا 1 الختلطة تختص بها أيضًا اذاوقمت” 
هذه الجرية تنفيذا لأحكام الماك الختلطة . 
ولكن ها أنه لا يمكن توقيع عقو بين هن أجل 
جريمة واحدة فيجب أن بوكل الفصل فبها الى 
الحمكة الى رفعت الها الدعوى العمومية أولية 

اليو 

ه حيث اله ثبين من التحقيق الذى جرىق 
الدعوى أنه بتارم ١/1‏ حدر فس 
محكة دشنا الاهلية حجر تنفيذي) على جاموسة 
وأشياء أخرى مملوكة للمتهم وفاء لمبلغ ١8٠٠‏ ه قرش 
والمصاريف الحكوم بها لمصلحة مد ا-مد النجار 
وتعين عبداللطيف عبد اليد حارسا عليها وتحدد 
للبيع بوم 10 ك٠‏ اشسوفى يوم اام ره / ١ه‏ 
حجز محضر محكة مصر الختلطة حجزاً آخخر على 
هذه الجاموسة و بقية المنقولات الاخرى بناء على 


ل الحاماة ْ و 


طابدائيال ستون وقاء لمبلغ ٠‏ ؟ جنيهاوالمصار يف 
ا محكوم بها ضد المنهم وعيئه حارسا عليها ونحدد 
٠‏ للبيع بوم 1/781 لاحو يوم ١ /1/1٠‏ 
قدم الهم والحارس المعين من الحضر الاهلل 
بلاالممدة الحلفايةبحرى يقولان فيه بأنالجاموسة 
المحجوز عليها تسربت ولا يعرفان مقرها وند 
جرى النحقيق فى ذلك البلاغ ورأت النيابة أن 
الهم اختلس الجاموسة وهر بها فراراً من التنفيذ 
عليها. فرفعت الدعوى العمومية عليه م نأجل ذلك 
و.الجلسة أمام محكة أول درجة حددت النيابة 
وصف النهمة وقالت بأنها تطاب شماكة الهم 
ن أجل التبديدالذى وقع اضراراً بالحاجز الصرى 

« وحيث أن محكة أول درجة حكت بعدم 
اختصاص الحم الاهلية بنظر الدعوى ارككا 
على وجود حجز آخر موقع من محضر الحكة 
الختلطة على الجاموسة المذ كورة 

«وحيث انه لانزاع فى أن الحا المختلطة مختصة 
بالفصل فى جر يمة اختلاس الاشياء الحجوز عايها 
تنفيذاً لاحكام الحا الختاطة كا أمن الحام 
الاهلية مخدصة أيضا اختصاصا مطاف فى جرم 
اختلاس الأشياء المحجوز عليهسا بواسطة محضر 
الحا 1 الاحلية " 

«وحيث أن الجاموسة احتاسةق هذه الدعوى 
محجوز علمها من المهتين القضائيتين المذ كورتين 
مما . فهها مشتركتان فى الاختصاص كل منهما 
بالنسبة للحجز المتوقع منها 

« وحيث ان الثمل الذى وقم من اأهم فى 
اشتلاسه الجاموسة لا يكون.الا جرية واحدة 
فلا بكن وفيع عقوبتين عليه من أجلها احداها 


من الحا ع الاهلية والاأخرى من الحا م الختلطة 
وهوميدأ أساسى فىقواعد النشر يع الجناق ندعو 
العدالة الى العمل به 

ه وحيث ان هذه المحكة ترى ازاء هذا 
الاختصاص المشترك أن بوكل الفصل فى الجرية 
الى أسيق محكة رفءتالمها الدعوى فاذا ماأقيت 
الدعرى لوبي أمام الحم ااهلية وجب علي 
أن تفصل فيها لامها غير ممنوعة من نظرها ولا 
بوجد أى شبب فى القانون يجملها تنخلى عن 
اختصاصها للمحا 5 اختلطة.خصوصا وأن الحا م 
لاهلية تعتبر هى القاضى التي للمتهم المصرى 
وقد بؤدى هذا التخل الى افلات الهم من 
الا كة أمام القضاءن المصرى والحتلط لأن 
مصير الدعوى العمومية أمام الماك الل#تلطة ليس 
كضمون لا قد ينشأ من الظروف ف المستقيل 

« وحيث ان الحاى الختاطة ان هى الا عام ش 
مصرية فيجب عليبا كما يجب على الحم 
الاهلية أن تحخترمقضاء الجهة الاخرى فيا هو واقم 
فى اختصاصبا 

ه وحيث انه بناه على ما تقدم تكون الحم 
الاهاية مختصة بالنظر فى الدعوى لان الدعوى * 
الغمومية رفعت اليها أولا م تقدم يانه و بالتالى 
يتعين الغا الحم الستأف الذى تَعى بعدم 
الاختصاص 

( قضية النيابة شد عبد العزيز عبد ايم احد 
عا رقم 1٠١‏ سنة 1ه س - رئأسة وعضوية 
عشرات نحي بك .مرقص رعيس الحمكمة. والقاضيين 
متمد امين زى وأئراهم ادهم وحضور حضرة أحمد 
جدى خالا عضو النيابة ) - 


1 


محلة الحاماة 


د 
محكة مصر الكاية الاهلية 
ا أبريل سئة 1981 

تقادم. دن تجارى.سقوط المق ف المطالبة به.مفى 

لس سنوات. افتراض السداد . قريئة قانونية 

الكبرا القائوقى 

ان الدقع بسقوط الحق فى المطالبة بسند تحت 
الاذن لمضى ةس سئوات طيمًا للمادة ١54‏ تجارى 
مبئى على افتراض حصول السداد بدليل الهينالقى 
فرضها الشارع على التاجر وورثئتهفى المادةالمذكورة 
ثانا لبراءة ذمتهم عنى ان الشارع رأى فى عرور 
الخس سنوات دون المطالبة بالديون النجارية 
قرينة قاثونية ندل على السداد . فاذ كان دفاع 
المدين يناقضما افترضه الشارع كأ نيتكر المدين 
الدبن مثلا أو يطعن عليه بالبطلان لأ ىسبب من 
الاسباب الى لا ثثذق مع حصول تسديده كان 
الدفع بالسقوط غير مقبول لعدم تحقق القرينة 
القاونية التى فرضها الشارع 

اليو 

دحيث ان المدعية قدمت اثبان) للدعوى سنداً 
نحت الأذن صادراً من مورث المدعى عليها 
ومورخا فى 5؟ ابر يل سئة ١95‏ 

« وحيث أن الحاضرعن المدى عابها دفمع 
بسقوط الهق للمطالبة بالدين لمضى هس سنوات 
بدعوىانه دين نجارى ناشىءعن سند تح تالاذن 
وموقع عليه من تاجر تطبيقا للمواد ١‏ فقرة سابعة 
و94 من القانون التجارى » وأما التسديدات 
الحررة على ظهر السند والتى من شأنها ان تقطم 
مد التقادم قهو يتكرهاو يدعي أمهامن عمل المدعية 


« وحيث أنه طلب فى الموضوع رفض الدعوى 
بناء على ان سبب الدين باطل لعدم مشروعيته 
الأوجه التى ذ كرها فى مرافعته وشرحها فى مذ كرته 
مرككنا على الخطابين الصادر ين من المدعية لورث 
المدى عابرا ومرفةين بالاوراق ٠‏ 

«وحيث انه عن الدفم بسةوط المق فىالمطالبة 
مضى الس سئوات فأنه رنيا من أن المدعىعامها 
لم تقدممايثبت ان مورثها كان تاجراً فأنالسقوط 
فى هذه الحالة مينى على افتراض حصول السداد 
بدليل الهين الى فرضها الشارع على التاجر وورثته 
فى المادة94١‏ اثبانا لبراءة ذمته. ممنى ان الشارع 
رأى فمرور الس منوات دونالمطالبة بالدبون 
التجار بة قرينة كانونية تدل على السداد . فاذا 
كان دفاع المدين يناقض ما فرضه الشارع كأن 
يتكر المدين الدين ءثلا أو يطعن عليه بالبطلان 
لأى سبب من الأسباب اللا تتفق مع 
حصول تسديده كان الدفع بالسقوط غير #بول 
لعدم نحقق القرينة القانونية التى فرضها الشارع . 

« وحيث انه ظاهر من دفاع الدعى علبها 
السابق ذكره انها لا تدعى السداد بل بالعكس 
فع تنكره وتنكر سداد الاقساط الحررة على 
ظهر السئد وائما تطلب بطلان الدين لبطلان سببه 
وهو ما يتعين على الحمكة البحث فيه موضوعا 
واذْأفيكون الدفم بالسقوط غير مقبول و يتعين رفضه 

« وحيث ان الخطابين اللزين ترتكن عليهما ٠‏ 
المديمىعليها ليس قيهما ما يدل على صمة ما تدعيه 
لأنهما لم يخرجا عن كونهما مطالبة بالدفع بايجة 
ثم على ان الكاتب لها يطلب حم وليس فيهءا 


أى ممى من معالى الس جداء الذى تدعيه 
الدعى عامها 

« وحيثث أنه فضلا عن ذلك ققد قددت 
اللدعية خطاا من البلك الكريدى ليونيه يدل 
على المأ كانت مودعة بالبننك الم كور الف جنيه 
ْ سحيت هذا الغ فى نفس التاريخ الذى كب 

« وحيث أنه لذلك يتعين الحم للمدعية 
بطليائها مع النوائد عن الس سنوات الهلالية 
السابقة 3 0 المطالبة الرسمية لارف ما عدا 
ذلك من ول دقط عضى امدة القاثونية 
طرف 7 ١1؟‏ مدلى. 

( قضية الست هولسه روقائيل وحضر عنبا الاستاد 
ضر مسعوده ضد الست راشرل ارملة المرحوم موءى 
المصرى بيغا وحذر علها الاستاذ رياض سرور 
رقم/18197سنة 8و اك رائاسةوءضوية حضراتالتضاة 
لوسف فهمى بك وعمد بدير ود أهين لسيونى) 

لاك 
ححكة .صر الكلة الاهاية 
5ا أبريل ممنة 1 58 ا 

دعرى صوة تعاقد . شخصية 

ا مبراً القائوى 

تعتير الد عوى شخصية مق كانت لا تنصب 
على الحق العنى نفسه . و بناء على ذلاك تعتبر 
شخصية الدعوى الثى يرفعها باع العقار قبل 
المشترى بطلب الحم بصحة التداقد أو دفم 
عن الشى* الميوم . 

لكر 

:« من حيدث أن المعارض ضدة رقع هذه 
الدعوى ضد المعارض تمد افندي حسن الاعسسر 


امام محكة مصر الاهلية طلب فيها أصلِّ) | 
بأثباتصعة التعاقد الحاصل بين المعارض واأعارض 
ده بارج 8 ديسمبر سنة 19517 مع الزام 
الممارض بأن يدفم للاعارض صده ف خلج 
و5564 م والفوائد بواقم ٠‏ /ْ من أول نوقبر 
سنة ١58‏ على مبلغ 148 ج'و110 م 
حتى تام السداد ومن أول'وفير سئة ١49‏ على 
مبلغ 18 جنيها و/11؟ هاما حتى تام السداد 
قيمة قسطى اع أكتوير سنة 197 وإم 
أكتور سنة 1481 واسبايا الحم بف 
الاتفاق المبرم دينه و بينالمعارض وأحفيةامعارض 
ضده الى مبلغ ٠٠١‏ جنيه الدفوعة عر بول 
والزام المعارض بأن 5 الى المعارض ده 
لذيان المبينة بعر يضة ة الدعوى مع المصار يف 
كا فيها مصاريف الأسجيل والاتعاب ؟ 
مشمول بالنفاذ المعجل و بلا كفلة مع حفظ حدق 
المعارض ضدهف المطالبة بريعالعقارات المذ كورة 
عناأدة من ٠‏ افيرارر سئة 1114 يوم الاستلام 
لغاية النسايم بدعوى على حدة 1 

وقضت مكة مص الاهلية غيايا بالطلبات 
الأملية بتار + توفبر مسنة ٠م19‏ مع الزام 
المعارض بالمصار يف و 5٠١‏ قرش أتعا ب حاماة 


فمارض الححكوم عليه فى هذا الحم تار 


١١‏ فبرابر سئة 198١‏ وتقيدت معارطته نحت 
ثم م سنة 11٠‏ قضائية ,' 

«وحيث ان الممارض دف فرعيابيدم اختصاص 
محكة مصر الاهلية حجة أن الدعوى 'المطر وحة 
امام الحكة هى دعوئ:عينية عدار ية وانه طبمًا 
للمإدة 4 مرافمباتٍ أدلي يجب أن ترفع امام” 


مل 


محاة المحاماة 


المحسكةالموجود بدائرتها العقار وهى محكة الزقاز بق 
الاهلية ولذلك تكون مجكة.صر الاهايةغير ختصة 

«وحيث أن المعأرض ضده قول أن الدعوى 
المرفوعة همى دعوى شخصي 3 رفم الى محكةالمدعى 
عليهلا الى تحكةالعقا رلا مباخاصة بطلب صحةالتعاقد 

« وحيث أن الادة الاولى من قاثون النسجيل 
الصادر فى نونيو سنة 17# قررت أن الملكية 
لاتنمأ ولا تنتقل ولاتزول ولا تتغير الا بالنسسجيل 
ولا مكرن للعقود غير المسيجلة 2 لتر هوق 
الآزامات شخصية بين المتعاقدين جار بةفىذاك 
على غط النشريم الامانى ٠‏ 

د وحيث انه من بين الالنزامات الشخصية 
اللتى تترتب على العقد غير المسجل هو الازا مكل 
من البائع والشترى بالامتناع عن أى صمل يعرقل 
التسجيل فاذا فعل أحده| شم من ذلك كان 
عرضة لرفم دعوى شخصية عليه اه 
الأولى من قاثون النسجيل المشار اليه « راجع 
كتاب الاستاذ الملالى بك ص 4# بند 17١‏ 
وراجع بهذا المعنى حك شحكة الاسثثناف الختلطة 
الممادر فى /ا فبراير سنة م99١‏ والوارد يجاز رت 
المحم الختلطة السئة الثامنة عشر ص 1٠‏ بند 
4 والوارد ايضًا بمجموعة النشريع والقضاء 
الختاط السنة الاربعين ص 185 » 
السلم به ان قانون النسجيل 
الجديد لم ينسخ شب من الفواعد القائونية 

الخاصة بالبيع الافى قطة واحدة وه تعليق 
تقل ملكية الثىء المبيع على شرط النسج ل 
ولذا بق عقساك البيع من عةود الترافى التى ى نم 
' وتنايج آثارها بمحرد وافي الارادئين فباتزم 


2 وحيث أنه من 


البائع بنقل ملكية الثىء المبيع وتسليمه الى 
المشترى مع ضمان وضع بده ويلتزم المشترى 
بدفم القن الى البائع - انما بنها طبقنا لأحكام 
القانون المدنى كانت نتقل ملكية الشىء اليا 
الى الشترى عجرد الأجاب والقبول ! إذا بقانون 
النسجيل الجديد يملق تقل اللكية فيه حتى بين . 
المتعاقد ين على شرط التسجيل وهذا يجعل المشئرى 
بعقد غير مسجل يرفم مالهمن الدعاوى الشخصية 
امترتبة على هذا العقد الغير مسجل ضد البائم 
لالزامه بالقيام بالازاماته قبله وهنا الزامه بنقل 
ملكية المبيع اليه والامتناع عن كل ٠١‏ يعرقل 
النسجيل و.ثل المشترى فى ذلك مثل البائم 
سواء بسواء « قارن الحم الصادر من محكة 
الاستئئاف الأهلية بدوائرها الجتمعة بتاريخ 
نونيه سنة 19717 فى القضية غرة ١4‏ سئة 44 
قضائية والنثور بالصحيفة غرة "لا من ##وعة 
هذه الأأحكام وقارن أيضاحم كة الاسئئئاف 
المختلطة الصادر فى ١؟‏ ديسمير سئة 955 الوارد 
بمجموعة النشر يم والقضاء الختلطة السنة التاسعة 
والثلائين ص١٠‏ اوحك محكة الاستكناف الختلطة 
الصادر في ه ابريل سنة ١559‏ والوارد 
بجموعة النشريع والقضاء اخلط السنة التاسعة 
والثلاثين ص ؤدى؟ » 

« وحيث أنه جرى اأقضاء فى فرئسا على اعتبار 
الدعوى ششخصية مت كانت لا تنصب على الحق 
العينى 'فسه وذلك بغض النظارعن منشأ الالتزام 
المرفوع به الدعوى وه لكان مقصوداً به انشاء 
أو استعمال حق عينى ( راجع ,هذا العنى الحكم . 
المدتى الصادر فى ه مارس مبنة ١86٠‏ والوارد 


عله الحاماة 


بدالوز الدورى السنة السين عدد ١‏ ص ه4؛) 
وأنه طبقا لذاك اعتيرت دعوى شخصية الدعوى 
الى يرفعها لبئع قبل المشترى يطلب فيه أمامعقد 
البيع أود فع ادن وهذا الرأىهو الذى ناخد بههذه 
المحكة (حم 
سنة ١800‏ والوارد بموسوعات دالوز عام 1847 
وراجم أيضًا ما جاءمن الاحكام والتعليفات بدالوز 
العملى جزء أول ص ٠١9‏ نحت بندى ؟او*١‏ 
وراجع أدضًا كتاب الاستاذ بول كبش طبعة 
بار يس عام 1 ص 104 بند 184 ) 

« وحيث أنه مما تقدم تكون دعوى طلب 
الح بصحة التعافد دعوى شخصية ترفع الى 
محكة المدعى عليه لا إلى محكة العقار إذ الملكية 
لم تنتقل فل يكن هناك حق عينى مجيز الشذوذ 
عن الناعدة العامة الأأصلية فيطرح النزاع أمام 
حك العقار( راجم بهذا امعنى كياب الاستاذين 
عبد النتاح اليد بك والمسيو مارك دسرثو فى 
الرافعات الدنية والتجارية طبعة ديمون عام 
١و‏ ص ١19‏ بند 1617 وكتاب المرافمات 
للوز ينا بلك طبعة الفاهرة عام 41١‏ جزء أول ص 
وم وما بعدها ( 


ك1 ديومالصادرق ٠‏ السهير 


« وحييث أنه عن طلب فس التماقد واازام 
المعارض بنسام العين فهو طلب احتياط والطلب 
الاحتياطى يأبع الطلب الأصلى عملا بقاعدة 
الفرع ينبع الأصل . 

« وحيث أله مما تقدم يكون الدفم الفرعى فى 
غير حله ويتعين رفضه » 
بنك مصر رقم ٠«م‏ سئة 190 كلى حل رائاسة 
وعضوية حثيرات التضاة سامال ببحجت ود يود 
قراعه ود كامل ملش ) 


و/عض ٠١‏ 
656 
محكة شبين السكوم الكلية الاهلية 


39 أبريل سنة 191 

١ح‏ دس . حلول الاحجل . شروطه بلمادة 

امد 

»؟ ل حلول اجل الدين . انطاقه علي <لة 

الاعسار المدني . شروطه 

؟ - دان . رفع دعواء على مدينه مباشرة الاين 

المؤجل . ضرورة اثيات الاعسار 

ا ممارى/ القانوس: 

)١(‏ ندترط المادة ٠١١‏ مدلى ثوافر احدى 
حالتين لول الدين الؤجل الأ ولى لهورافلاس 
المدين . اثائية فعل مابوجب ضعف التأمينات 
الضامئة للوفاء بالتعبد المؤجل . وهذه الخحالة لا 
تكون الا اذا كانت التأمبنات اأذكورة خاصة 
بالتعهد المؤجل ومن شأنها أن تجمل الدائن ممنازا 
على غيره من الدائنين الذين ليس لم مئل تأمينه 
كا فى حالة الرهن المقارى أو الح_ازى . فلا 
يدخ لتحنها الغمانالعام الذى <وله القانون للدائن 
العادى على أموال مدينه الخالية والمستقبلة 

(؟) من المتفق عليه علما وقضاء ان المادة 
مذلى بالرنم من ظاهر نص الثقرة الأولى 
منها تنطيق على حالة الاعسار المانى أيضًا . 
ويشترط فيه توقف المدين الغير تاجر بالفعل عن 
دفم ديونه وزيادة دونه والتزاماته على قيية 
حقوقه المالية وامواله 

(©) ادائن الحق فى أن يرفع دعواه على 
مدينه مباشرة بالمطالبة بالدبن المؤجل بمجردظهور 
أعساره له وتغطية دونه والتزاماته مجموع امواله. 
وذلك بدون حاجة الى رفم دعوى اخرى باثباتٍ 


١ كلاء‎ 


اغضازة» وتكرق المحام حرة فى تقدير وجود 
الاعسار من عدمه 

اللو 

« من جيث ان وقائع القضية تتلخص فى أن 
المدعى بداين المدعى عليه فى مباغ 444 جنمها من 
ذلك ميلغ 4٠١‏ جنيهات يقتضى سند مؤرح 
“نابر سائة 1918 بستحق الدفم فى اول 
ديسمبر سمنة ١951‏ ومبلغ 84 جا مغو 
م 7" ينابر سنة 19178 يستحق الوفاء على 

ثلاثة أفساط متساوية . الاول فى اول دإسمبر 
سمنة ١5179‏ واكثانى فى اول دإسمبر سئة 8*٠‏ ! 
والثالث فى أول ديسمدرسنة 19١‏ ومتفقفيهما 
على الفوائد بواقع ه سنوي من تاريخ الوفاء . 
ولأ عسار المدعى عليه وتوقيع اختصاصاء عديدة 
على أمواله العقاررية نحيث أصبحت الأخيرةلائنى 
بدنونه والتزاماته رفم عليه هذه الدذعوى يطلب 
الحم بالزامه بأن يدف له جميع الدبن المعجل 
والمؤجل مسئنداً فى ذلك الىتصالمادة ٠١1‏ مدلى 

« ومن حيث ان الحاضر عنالمدعى عليه دفم 
الدعرى بعدم انطباق المادة ١٠١١‏ مدبى بشطريها 
على وقائع هذه القضية.هذا فضلا عن أن أمواله 
المنقولة والعقارية تنى بأ كثر من الديون المارئبة 
ق ذمته 

« ومن حيث أن النزاع بين الطرفين يشحصر 
( أولا) فيا اذا كانت شروط الادة ؟١٠‏ مدنى 
متوافرة أم لا( ثانيا ) فيا اذا كان المدعى مازم 
برفم دعوى اثبات اءسار الماعى عليه قبل رفم 
الدعوى الحالبة قياس على الدعوى التجاررية 
بافلاس التاجر أو لا 


محلة الحاماة 


« ومن حيث ان المادة ٠١١‏ مدلى تشترط 
توافراحدى حالتينلحاول الدين المؤجل (الاولى) 
ظهور افلاس المدين ( الثانية ) وجود تأمينات 
ضامنة لوفاء التعهد المؤجل وأن يفعل المتمهد ما 
بوجبطعفها :وهذه الملة لا تكون الااذا كانت 
التأمينات الذ كر رة خاصة بلتتءهد المؤجل 
ومن شأنها أن تجمل الدائن ممتازاً على غيره من 
الداثنين الذين ليس للم مثل تأمينه كا فى حالة 
الرهن العقارى أو الميازى. على ذلك لا يدخل 
تحنها الضمان العام الذى خوله القاثون للدائن 
العادى على أموال مديئه المالية والمستقيلة وكون 
إذن وقائع هذه القضية غير منطبقة عليها 

« ومن حيث وأوانه ظاعر نص الفقرة الارل 
من المادة المذ كورة يقول اول الدين فى حالة 
افلاس المدين والافلاس حالة متعلقة بالمدين 
التاجر دون غيره من المدينين الا ان المتفقعليه 
ما وقضاء انها تنطبق على حالة الاعسار اللدلى 
أبضا كا يهم من روح المشرع وغرطه هن وضم 
تاك المادة فى الناثون المدنى مع وجود ماذة 
أخرى فى القانون التجارى متعلقة بافلاس المدين 
التاجر وأثره فى حقوقه والتزاماته 

« ومن حيث أن القانون المانى م يعرف 
ماهية الاعسار وشروطه كا نص على ذلا كإلقاثون 
التجارى فى حلة إفلاس المدين التاجر وثرك 
ذلك لتقدير اجام تقضى فيه على ضوء الوقائم 
المطروحة امابها فى كل قضية وعلى مقتذى قواعد 
العدل.ومن ثم فليس من اللازم أن يرفع الدائن 
الذى يطلب حاول ديه لسبب اعسار مديئه 
الغير تاجر دعوى بائبات اعضاره اولا أسوة 


مجلة الحاماة - 
يبيب بي لعي 


بدعوى اشبار الافلاس التى يرفمها الدا التاجر 
على مدينه التاجر إل رفم دعواه عليه مباشرة 
بالمطالبة بالدين المؤجل بمجرد ظهور اعساره له 
وتغطية ديونه والتزاماته لمجموع أمواله وذلك 
نحت مخاطرته لاأن الجاع حرة فى تقدير وجود 
الاعسار من عدمه ما تقدم فان ظهر طا من وقائم 
الدعوى ثبونه قضت محاول الدين المؤجل والا 
فتحم بعدم قبول الدعوى ارفها قبل أوائها 
( يراجع فى ذلاك ثعليقات دالوز علي نص امادة 
مدلى فردى المقابلة للمادة ؟١١‏ مدتى 
مصرى بذ 45" وءا بعدها ) 

« ومن حييث ان الاعسار المالى يتطلب 
توافر شرطين ( الاول ) توق المدبن الغير تاجر 
بالفعل عن دفم ديونه ( الثالى ) زيادة ديونه 
والتزاماته على قيمة حقوقه المالية وأمواله 

« ومن حيث انه بين من أوراق الدعوى 
ومستندات الطرفين ومناقشة الحاضرين عنهما 
فى الجلسة ان المدعى عليديلك انين فدان و.أزلا 
قيمته ٠٠٠١‏ جنيه واله مدين بلغ يزيد عن 
ألا حد عشر الف جنيه 0 لدائنين حتانى 
الجنسية خلاف المصار يف القضائية وغيرها وانه 
توقف أخيراً وبعد نشوء دين المدعى عن دفع 
دبونه الامر الذى اضطر الدائئين الاخيرين ارقم 
دعاوى عليه وتوقيع حجوزات وأَخذْ اختصاصات 
على أمواله العقاررية حيث نوقم اثنى عشر اختصاصا 
وحجراً على عقاراته فى طوال سئة 181 وبعد 


مفييل 
ترئيب دين المدى فى ذمته الحاصل فى ا ينابر 
سنة 1915 هذا فضلا عن رهنه عقارا بالبقية 
الباقية من أطيانه والى لم ينوقع عليها اختصاصات 
لحمد بك نجيب فى 1 ديسمير سئة ٠8و‏ 
( يراجم الشهادات العقارية امقدمة من الماعى ) 

« ومن حيث أنه حتى مع احتساب الفدان 
عن قدره جنيها مع مراعأة ما يحصل فى 
البيوع الجبر بة هن مخس فى الاممان مضاقا المبا 
الفظروف امالية السيئة الحالية تكون مموع أمواله 
لائنى بوفاء ما عليه من الديون والالتزامات 
ويكون لذلك فى حالة اءسار «دنى ينطبق عليه 
الحالة الاولى من المادة ٠‏ ماللى ونحى معه 
الحم بحاول الدين المؤجل 

« وءن حيث أن فوائد الدبن من ملحتاته 
وتحل معه بمجرد حلول أجله طبن للقاعدةالتائلة 
نبعية الفرع للا صل والدين المؤجل أصبحواجب 
الاداء نتضى هذا الحم . ومن ثم يتمين القضاء 
بها من تار ع صدوره 

« ومن حيث ان طلب النفاذ فى مله لآن 
الحكم بنى على سندين غير رسمبين لم ينازع فبهما 
( مادة وم مرافعات ) 

( قضية مصطق ممطق نصار طضىد ممود أحمد 
مصطق تمار رقم 86 سنة 19171.ك سس ركئاسة 


وعضوية حضرات يوسف رفعت بك وكيل المكية 
والقاضيين عمد على راتب وحمد طاهر راشد ) 


ل محلة الحاماة 
ا ا يماض هه 
٠6ه‏ وذّكر فى العقد بأن مُن هذه الأطيان ٠..ه‏ 
ممكة ابتاى البارود المزئية قرش صاغ وأن المشتر ين لا يضعان اليد على 


, 1959 مانو سنة‎ ٠ 
وصية . ية المتعاقدين . تقل الملكية . الى ما‎ 
بعد الوت.‎ 

ومبية . قيول المومى آليه . اعتباره عند الوفة . 

عدار وجوه الموصى قبلها 

الادىء القانُويٌ 

(1) لمعرفة ما إذا كان العقد بِيعًا أو وصية 
بتعين البحثفى نية المتعاقدين فاذا قصدا التقال 
الملكبة من وقت التعاقد وثابل كان العقد يما . 
أما إذا قصدا إضافة الغليك الى ما بعد اموت 
بطر يق التبرع كأن العقد وصية 

() قبول الموصى اليه المعول عليه شرم 
لا.يعتبر إلاعند وفاة الموصى-فيحق ذا الرجوع 
فى وصيته صراحة أو دلالة كأن يتصرف فى 
الوصى به تصردًا بنم عن عدوله عن وصيته 

امو :2 

«حيث أن المدعية تسئئد فى اثيات دعواها 
على عقد البيع المؤرسم 6 يناير سنة 415 ومسجل 
فى " أوشير سنة 1917 وعقتضاه باعت ز ينب 
سلوان باشه الى ولديها السيد حسن باشه مورث 
المدعية وسليان حسن باشه ١‏ ف و8 اط 
و “1س أطيانا زراعية بناحية تكلا مها فدانا 
وض الامسير و؟1ط و15 س نحوض العقر 
على أن يختص كل من الشتريين بنصف المبيع | 


العين ولا يتصرفان فبها إلا بعد وفاة البائعة كا أنه 
نص فيه على أن لابائعة ما دامت على قيد الحياة 
التصرف ف العين وعلىهذا الشرط تحرر عقدالبيع 

« وحيث انالمدعى عليبن والخصمين الاالثين 
دفعوا الدعوى بأن العقد الذىتستند عليه المدعية 
وصية رجعءت علها الموصية بتصرفها ببيع أطيان 
حوض العقر الى ذكر الله زعتر مقنضى عقد 
البيع المؤرخ 5 أغسطس سئة 14:٠١‏ ومسجل 
فى 18 ا كتو بر سنة 150 وهذا باعها لمورث 
الخصمين الالثين بتاريم 8 لونيه سنة 15760[ 
بعقد مسحل فى 94 بوليه سسئة 1995 و بتصرفها 
6 أطيان حوض الأ مير الى بنانها المدعى عليون 
بتاريخ 18 فبراير سنة 1954 بمقد مسجل فى 
١6‏ ابريل سنة 1951 وقد بعن هذه الأطيان 
للخصمين الثالثين بقتفى عقد »ؤرخ أول مابو 
سنة /551 ١‏ ومسجل فى ه مانو سنة /1951 

« وحيث أنه يتعين إِذْنْ البحث فيا اذا كان 
المقد الذى ترتكن عليه المدعية عقد بيع كا تقول 
المدعية أو وصية كيصفه بهالمدعى علمهن واللاصمان 
الثالثان وبعبارة أخرى فيا إذا قصد المتمافدان 
انتقال الملكية من وقث التماقد يقابل أو اضافة 
الفليك إلىمابعد الموتبطريق التبرع (استثناف 
أهلى "7 فبراير سنة ١411‏ مموعة رمعية رة | 
عدد 5ه ) 


محزة الحاماة 


دوحيث اله عن انتقال اللكية فلا نزاع بأن 
متع المشتر بين عن وضع يدهماعلى المبيع والتصرف 
فيه واحتغاظ البائعة يدق التصرف الذى اعتبرته 
شرلا لتحر ير العقدثم إبداع العقد لدىمدطايل 
ديوس كا ثبت من الاطلاع على قَضبية المعافاه مغرة 
م اسنة ١9517‏ ايثاى البارود المرفوعةمن المدعية 
م عن رغبةالبائعةفى إضافةالقليِك إلىما بعد لمر - 

«وحيث ولوانه نص فى العقدأن من الأطيان 
٠‏ قرش صاغ الا أنه لم يذكربه أن البائمة 
قرضت ومن الثتر بين أسوة باذ كرف المفدين 
الصادر ين من البائعة بعد ذلك لذ كر الله زعثر 
وللمدى عليهن ول تم الاعية الدليل على دفع 
مورتهما لثمن الأأمر الذى يستدل منه أن اثتقال 
الكلكية لم يكن عقابل بل بطر يق التبرع 

« وحيث انه مت ثبت ما تقدم يكون العقد 
بلامراء وصية"ها بصفهبه المدعى عليون والخهمان 
الثالثان ولا يكن اعتباره بيعا كا تقول المدعية 

«وحيث ان قبول الوصى اليه المعول عايه 
شرعا لا يمتبر إلا عند وفاة الموصى ويحق هذا 
الرجوع فىوصيته صراحة أو دلاله كأن يتصرف 
فى المومى به تصرقًا ينم عن عدوله عن وصيته 
(شرح الاأحكام الشرعيه فى الأحوال الشخصية 
لحمد بك زيد جزء ؟ ص )55١‏ 

«وحيث ان ز ينب سامان باشه رجعت فى وصيتما 
لولدمها سيد حسن باشه وسليان حسن باشه يبيع المومى 
به إلى دكر الله زعتر وبناتما المدعى عليين كا تقدم 
فلا يكون للعقدالذىثرتكن عليه المدعيةقيمة قانونية 
وتكون دعواهاعلى غير أساس ويتمين إذن رفضما 
(قضية خضرةالسيد بدوى مد حسئهحسنوآخرينرقم 
١9‏ ؤسنة هلاه ١‏ رثاسة حضرة القاغى ذؤاد عزيز) 


١+4 
6١ 
محكة الفشن الجزلية‎ 


, 198 بوني سلة‎ ٠ 

تتازل . عن حق فى تركة انساف حى . بعطلانه 

الب اقانوئى 

ان التتازل عن حق فى تركة انسان على قيد 
الحياة باطل ومثله فى ذلك مثل الييع 

اكير 

« حيث ان الاعى عليبا الأولى قدمت 
اقراراً من المدعى الأول مؤرخاً فى 78 شوال 
سئة 1845 الى زوجته سغيره بتنازله بعد وفانمها 
الى بنامه عن حقه فيا تتركه من أملاك ومصاغ 
وود( سفيره توفيت فى 0 أكتوير سئةم197) 

« وحيث ان الادة +5 مدلى أهلى نصث 
على أن بم الحقوق فى ثركة انسان على قيد 
الحياة باطل ولو برضاله 0: 

« وحيث انه ولوأن القانون المدنى الأهل لم 
ينص على حالة التتارل عن الحق فى تركة انسان 
على قيد المياة إلا انه يؤخذ بالقياس على البيع 
أن التتازل باطل أيضًا لاتحاد العلل فى كلمهما ومى 
الخوف من الرغبة فى التمجيل يوفاة المتنازل عن 
الحق فى تركة ومنم القامرة يحق الارث ولذلك 
نص القانون المانى الفرنسى ف المادة ١11/؟‏ 
على أنه لايصحلانسان أن يسقط حقه فى الميراث 
فى حياة مورثه ولا أن يتعاقد بأى عقد على ثىء 
من الميراث قبل أباولته اليه بموت المورث وأو 
رضى المورث بذلك ومن البدهى أن حق الارث 
لايخاق الا بموت المورث ولا جوز التتازل عن 


١٠م‎ 


حق لم يخلق بعد وعليه يكون هذا التنازل 
لاقيمة له قانونا . 

« وحيث ان عقد البيع ال محكوم بصحة توقيع 
سفيره عليه خاص بنصف المازل وقد د كر به أن 
النصف الآآخر سيق ان باعته لنشس ا مشترى 
بعقد سابق وأفر المدعى علمهما الأ ولان أن العقد 
حرق وقد 'نبت من شهادة شهود الطرفين وضع 
بد المشترى على المأزل وتردد سثيره على المأذل 
لايدل على وضع يدها عليه للأن ابنتها حليمة 
مقيمة فيه وسفيرهمقيمة مع زوجا فى مأزل آخر 
كا ثبت من الفسايم المتقدمة أن حسن على سسلامه 
وابنه الدعى الثانى هما الاذان كانا يتوليان دفم 
الخفر والعوايد عنه . وليه يتعين رفض دعوى 
المدعيين فيا يعاق بالأزل الذ كور . 


( نضية جمد عبد المعطى وآخر وحشر عنهءا الاستاذ 
فى صر معارك صد حليية بشت حسن وآخريئن 
ودضر عنهم الاستاذان لشرىئ مسءود وأمين 
خليفة رقم 511 سئة 5ه س رئاسة حضرة القامى 
عارف تمد) 


؟ نه 
محكة تلا الجزثية 
١‏ أوشبر سلة |910٠‏ 
معارضة . حم غيابى . ميعاد قيولها 
دعوى استحقاق . فرعية , اجراءاتها ومواعيدها 


النارىء القانو ئس 
)١(‏ تقبل الممارضة فى الحم الثيبى اذا 


حصلت فى طرف الاربعة وعشر بن ساعةالتالية 
لوصول محضر الحجز سلا أو أى ورثة أخرى 


مجلة المحاماة 


تشعر المعارض #صول التنفيذ اليه او الى محله 
الاصلى . وليس اعلان المعارضة ف هذا الميعاد 
شرطا لازم لقبوطا 

(؟) ان الاجراءات المنصوص عنما بالمواد 
4 الى ١1١‏ من قانون المرافمات خاصة بدعاوى 
الاستحفاق الغرعية التى ترفع بعد مزع الملكية 
فعلا. أما دعاوى الاستحقاق الاصلية فتتيع فيها 
الاصول وامواعيد المعتادة 

الما 

« حيث ان الممارض ضدها الاولى دفعمت 
ثلاثة دفوع فرعية(اوطا ) بطلان عريضة 
المعارضة لعدم اعلامها فى محاها الأ على ( والثانى) 
رفع المعارضة بعد الميعاد ( والثالث ) عدم جواز 
الغيلي عملا بالادة 5.٠١‏ 
مرافمات لأن الدعوى استحقاق 

« وحيث انه فيا يختص بالدفم الاول ققد 
نمت المادة «سم مرائمات على انه نحصل 
العارضة على حسب الاصول المقررة لاتكليف 
بالحضور للخصم الآنخر فى الل المعين او فى مخله 
الأصلى ٠‏ وبذا يكون القائون قد أجاز اعلان 
العارضة فى الحل المعين فى عر يضة الدعوىكا 
اجاز اعلانما فى الحل الاصيل 

« وحيث انه ظاهر من الاطلاع على عر يضة 


المعارضة فى | 


الدعوى الاصلية اأؤرخة ٠١‏ فبراير سنة ١5٠‏ 
ان المعارض ضدها الاولى اتخذت مكتب وكيا 
الاستاذ خليل افندى ابراهيم الحامى محلا مختاراً 
ها بتلا وثابت من اعلان المعارضة المؤر 08 


مجلة الحاماة 


مابوسئة 190 انها اعلنت فى الكت بالمذ كور 
فيكون الدفع الفرعى الاول فى غير محله ( يراجم 
فى ذلك كتاب المرحوم ابوهيف بك فى 
المرافعات بند 1155 وكتاب العشماوى بك فى 
المرائمات بند 78٠‏ ) 

د وحيث انه عن الدفع الثالى فالثابت من 
محضر الحجز التنفيذى الؤرخ ١١/‏ ماوسنة:. +5 
ان الممارض ضضدها الأولى نفدت بالصار يف 
على المءارضة.وقد رفعت المعارضة بتار يخ امايو 
سئة 199٠‏ 

« وحيث ان المادة 99" من قانونالمرافمات 
نصث على انه تقيل المعارضة فى الاحكام الصادرة 
فى الغيبة الى الوقت الذى عل فيه الغائب يتنفيذها 
كا نصت المادة 0٠‏ على انه يستبر على الخصم 
يتنفيذ الحك الصادر عليه فى غيبئه يضى أربعة 
وعشرين ساعة بعد وصول ورقة متملقة بالتنفيذ 
لشخصه أو لحله الاصلى او وصول ورقةمذ كور 
فيها حصول شىء من التنفيذ به ويؤخذ من 
ذلك أن المشرع جعل ميعاد المعارضة ليس 
قاصراً على مضى ار بعة وعشرين ساعة على 
محرد التنفيذ بل رتب سقوط الحق فى المعارضة 
على «ضى الماة الملذ كورة بعد عل المحكوم عليه 
به فتكون المعارضة مقيوة اذا حصلت فى ظرف 
الاربمة وعشرين ساعة التالية لوصول محضر 
الحجز مثلا أو أى ورقة أخرى تشعره يحصول 
التنفيذ اليه أو الى محله الاصلى ( براجم ذلك 
كتاب المرافعات للمرحوم ابو هيف بك بناد 
15 و55١١‏ وكتاب عشماوى بك بندبالالا 
ودلالا ص 6مه ) 


هنا 

د وحيث انه لذلك يكون الدفم الثالى غير 
حل وشعين رفضه أض 

« وحيث اله صوص الدفم الثالث الخاص 
بعدم جواز المعارضة فى الاحكام الغيابي ةالصادرة 
بالاستحقاق ققد اتذق الشراح واجمعت الجاكم 
على ان الاجراءات الواجبة الاتباع والنصوص 
عنها فى المواد 1 هالى ٠٠١ ١‏ من قانون المرافمات 
انما هى خاصة بدعاوى الاستحقاق الفرعية اما 
دعاوى الاستحقاق الاصلية فعى دعاوى ملكية 
تنظر امام الجاك بالطريق الممتاد و.واعيدالطعن 
فى الاحكام الصادرة فبها هى المواعيد العادية 
( راجم كتاب التنفيذ للمرحوم ابوهيف بك بند 
ه5٠٠‏ وبئد إلا ١‏ وكذلك حم محكة ميث 
غر الصادر فى 59 ديسمبر سنة 4١‏ المجموعة 
عُرة 1١١‏ حينة 707٠١‏ ) 

« وحيث ان الثابت من عريضة دعرى 
الاستحاق الااية المؤرخة ٠١‏ فبرابر سنة 9٠‏ 
ان المعارض ضدها الأولى قررت فيها انالمعارضة 
شرءت فى نزع ملكية المعارض ضده الثالى من 
امازل وبذا تكون دعوى الاستحقاق قدرفمت 
قإل نع اللكية فتكرن. دعوى أصايةم انه لم 
يتقدم من المعارض ضدها الاولى ٠١‏ يدل علىان 
الييع اوقف 1 ودع الامانة التى هى شرط . 
لاعتبار الدعوى فرعية ( راجع فى ذلك كتاب , 
التنفيذ لقمحه بك 7١‏ ) 

« وحيث انه لذلك يكون الدفم الفرعىالثألث 
فى غير محله كذلك ويتعين رفضه 

« وحيث أنه فيا بختص بالموضوع فان الممارض 
ضدها الاولى سك بالعقبد المؤرخ ه مارس 


١١م‎ 


غلة المحاماة 


سنة 1998 وثابت التارعغ فى 1 ١اسنة‏ 71 

2 وحيث أله بقطع النظرعن صحة او عدم 
صحة ما ذهرت اليه المعارضةم نان العقد المذ كور 
عمل بطريق التواطؤ بين المعارض ضدها الاولى 
والثانى اضراراً بها فان المادة الاولى من القانون 
ولقاع امد على ان- جميع العقودالصادرة 
بين الاحياء بعوض أو بغير عوض 4ب أثشمبارها 
بواسطة تسجيابا فى 0 كتاب الحكة الابتدائية 
كا نصت على انه يترتب على عدم النسجيلان 
الحقوق المشار البها لا تنشأ ولا تنقل ولا تتغير 
ولا نزول لا بين المتعاقدين ولا بالنسبة لغيرثم 
ولا يكون لاعقود المسحلة 5 الاثر سوى 
الالتزامات الشخصية بين المتعائدين 

« وحيث ان العقد الذى تقسك به المعارض 
ضدها الاولى غير مسجل طبه للانون السالف 
ذكره فتكون دعواها بتثبيت ملكيتها فىغيرعلها 
ويتعين اذأ الغاء السك الممارض فيه ورفض 
دعوى المعارض ضدها الاول 

( معارضة الست خضرءا براهم وحضر عنها الاستاذ 
حسئين عفيق ضد الست هيروكه حسئين شحاته 
واض رقم ١784‏ سلة 0ه ا 
التاضى مرسى فرحات ) 

؟'وة 
محكة الاقصر الجزية 
4 فيراير سئة 1991 
بيع وفائى ٠‏ شرط الاسترداد . جوازه بورقة لاحقة 
بيع وفائى ٠‏ ضالة الدن . قريئة على اخناء الرهن 


رئاسة حضرة 


ا ممارىء القانور َ 


سس 00 


ف ابيع 0 1 اعقد . وان كان لا ينفذ 
ار ا 
قوية على انه يخمى عقد رهن 


المي 

« من حيث ان المدعيين قدما اثيانًا لدعواها 
ورقة صد «ؤرخة "٠‏ اغسطس سمنة 914اوهو 
نفس اليوم الذى حرر فيه عقد البيم جاء فيا 
تعهد المشترى وهو مورث المدعى عايهم بالتنازل 
للبائع مورث المدعيين عر ال ؛ ط وض 
بدران غرة ١١‏ اذا دفم له 8 قرشافى ظطرف 
خمس سنوات هن تار يخه 

« ومن حيث أنه بالرجوع الى عقد الببع وجد 
أنه بين نفس الطرفين اللذين تحررت بدمهما ورثة 
الضد ويشمل ال 4 ط'ذاتها وبالعن عينه وهذا 
بدل دلالة قاطمة على أن هذه الورقة مقصودبها 
ذلك العقد وى تعثبر ورقة ضد عنه 

« ومن حيث أن المدعى عليه الثانى يةرر بأن 
ورقة الضد هذه تعتير وعدا بالبيع من جانب 
المشثرى لأنها لاحقة لعقد البيم الذى صدر يان 

« ومن حيث أنه ليس ما ينع من أن يكون 
شرط الاسترداد لاحم للعقد وان كان لا ينفذ 


على الغير الا من تارعم تسجيله ( بهذا المعنى 
دى هلس جز 4 تبع بند 391 ) فهويب_له 
الحالة عفد بيم وذلى لا بات 


< ومن حيث اله مق تقرر ذلك فيتعين 


البحث فى نفس العقد معرفة ما اذا كان بيمأوفاي 


(1) ليس ما ينع أن يكون شرط الاسترداد حم أم انه يخنى عقد رهن 


مجلة المحاماة اقل 
« ومن حيث أن نصوص القانون الاهلىخالية | اعترض على قائُة شر وط الببع وأظهر حالة العقار 


من القرائن التى ترشد القاضى فى بحثة هذا وقد 
أغئل الشارع الاهلى قبل تعديل مسنة 1998 
قصدا د كر هذه القرائن التى نص عتها في المادة 
م40 مختلط وترك القاضى حرا فكو بن اعتقاده 
وان كان ف التعديل الجديدايادنين سووهم 
الصادر بالقانون 49 سنة 48 ذ كر على سبيل 
الككيل بالمادة الاخيرة حالتين يمكن أن يعتيرا 
قر ينة كافية على أن العقد قصد به اخفاء رهن 
على انه مما لاشلك فيه أن ضا لة الم نتمتبر قرينة 
قوية أيضًا على ذلك (جراذولان امتياز بند155) 
( قضية احد خليل حامد واخر ضد الشيخ عمد 
تمود بدران وآخرين رقم 1444 سنة 15٠‏ ل 

رئاسة حضرة القاضى عمد مختار عيد الله ) 

6ه 
ححكة قنا المزثية 
مارس سنة ١و١‏ 
اسهد بيع قضائ 3 المديئ المزوع ملكيته. اعتباره 
اثعا . كماله ٠.‏ رقعه عئه . شرطه 
لاسب ضمان.في البيع التضاتى . جواز ارجوع على 
طالب البيع بالءن 

” ل شروط البيع . النص على عدم ضمان طالب 
البيع .غير مائع من المطالبة بإلن دوذالتعويضات 


السادىء العَائو: تس 

)١(‏ إنه وان اختلف علماء القاثون فى مسألة 
الضمان فى البيوعالفضائية ؛ الا ان الرأى الراجح 
لدى الشراح وأحكام الجاك هو اعتبار أن المدين 
اللأزوع ملكيته هو البائع ؛ وبذلك يكون عليه 
الممان . ولا يرفع عنه هذا الضمان إلا اذا 


الحقيقية وما للغير من الحقوق 

(5) يجوز الرجوع على طالب البيع بن فى 
حالة استحقاق العفار لا باعتباره ضامئًا . ولكن 
بناء على قاعدة ان من أل شيا بنيرحق وجب 
عليهرده . ولا جوز الرجوع عليه بتعو يضات إلا 
إذأكان مىء النية أو ارتكب خطأ جسما كأن 
تعمد عدم ذ كر سيب الاستحقاق أو أهمل فى 
ذكره مع علمه به 

(©) ان النص الوارد فى شروط البيع بعدم 
الرجوع على طالب البيع باه نأو التعوويضات عند 
استحقاق العقار لانحول دوناسترداد الم نالمدفوع 
بغير مقابل وان كان ينع من المطالبة بتعو يضات 

الموببرء 

دمن حيث أن دعوى المدعين تتلخص فى 
أن وزارة الأوقاف لدين لها على السيد منصور 
المدعى عليه اثثالى اتفذت اجراءات تزع الملكية 
والبيع على ١8‏ فدانا و ١؟‏ ط و؟١اس‏ .واأله 
بتاريخ 11 مارس سنة 198 رسا-عليهم مزاد 
الاأطيان المذكورة بسعر الفدان الواحد ٠١‏ جنيها 
و50 مل والمصار يف وانه ظبر فيا بعد أن 

! هناك دعوى مقامة أمام محكةقنا الابتدائية الاهلية 

من حننى بك مصطف بصفته قيا على أخيه مود 
مصطن ضد ديد منصورالمدى عليه الثالى يلبوت 
ملكيته إلى .م فدانا من الأطيان اذ كورة 
ومقيدة نغرة ٠سئة‏ 1874 كلى قنا وش مضدومة 
هذه الدعوى وأنالمدعين ومعبم وزارة الاوقاف 
قد أدخلوا بعد ذلك فى الدعوى وحم فى ١١‏ 
يثابر سنة 45 بأحقية حننى مصعانى بك بصفته 


6201 


اللدذكورة لثلاثين فدانا وقد تأيد هذا الحم من 
محكة استئناف اسيؤط . فلزلك قد رفعوا هذه 
الدعوى على وزارة الأأوقاف يطلبون أحقيتهم 
لصرفء مبلغ "6٠‏ قرشا وهو قيمة ما يوازى 
عش من الثلاثين فدانا المذ كورة كا طلبوا الزام 
الوزارة يام 8 جايبا رسوم عرمى المزاد المقابلة 
ا ومبلغ عشرين جنيها تهو يض 

« ومن حيث ان وزارة الاوقاف طلبت أصاي 
الحم برفض الدعوى ارتّكانا على أن البند 
الرابع من شروط البيع ثنص على أن الراسى عليه 
المزاد قبل مشترى الاأطيان بالحالة التى هي عليها 
وليسله الرجوع على طالب البيع بالمّن والتعو يض 
علد ظوور تحز أو عيب أو فى حالة استحفاق ' 
العقاركله أو بعضه ومن باب الاحتياط أدخلت 
السيد منصور المدعى عليه الثالى ضامئاً فى الدعوى 
ليحك ا عساه كم به عليها قولا مثا بأن المدين ' 
الممزوع «لكيته هو الذى عايه الغمان فى الييوع 
الجبرية وليس على طالب البيع ثىء من ذلك 

« ومن خيث أن علماء القاثون وان كانوا قد 
اختلفوا فى مسألة الغمان فى الببوع القضائية سواء 
منجهة أصل وجوده أومن حيث تحديد الشخص 
الذى يتحمل هذا الذمان فتطرف بعضهم الى 
القول بعدموجود الضمان فى البيوع الجبربية أصلا 
قولا نهم بانه لا الدان ولا المدين هوالبائولكن 
المحكة فى الت بيع وهم لا تكون ضامنة وقد 
أخذت بهذا اارأى بعض أحكام الحاكم الفرنسية 
القدئة (محكة كولار 1١‏ يناير سئة ١١م‏ ومحمكة 
كاش 7 ديسمير سنة 811 ) وهو رأى لا يتفق 
والاصول القانونية فضلا عن اله خطر إذ أنه ينفر 


مجلة الحاماة 


الشتربن من البيوع القضائية ويجعل القن فيها 
ف منتهى الانخفاض. وذهب الخرون من الناحية 
الاخرى الى أن طالب البيع وحذه هو الذى 
يعتبر بانعًأ و بالتاللىيتحمل الذمان. على أن طالب 
الييم قد يكون هونفسه الرامى عليه الأزاد فكينن . 
يكون باع ومشتريًا فى الوقت نفسه وصكيف 
يضمن نفسه لنفسه ؟ وقال فريق آآخر ومنهم 
جارسوئيه بأن الطالب والمدينكلاها بائع - الا 
ان الرأى الذى أذ به جهور الشراح وسارث 
عليه جل الاحكام هوأن المدين المنزوع ملكيته 
هو البائع وهو الذى عليه الخمان ولا برتفم عنه 
هذا الغمان إلا إذا اعترض على ثائْة شروط 
البيع وأظبر حالة المقار الحقيقية وما لاخير عليها من 
الحقوق (شريح دالاوز الجديد على المادة 1٠17*‏ 
مدنى نبذة 48؟ وما بعدها واوبرى ورو طبمة 
رابعة جزء رابع إسذة 550 وديانت ودعولب 
وستيار طبعة ثائية جزءسابمكرة1 لاولوران جنء 4؟ 
نبذة ٠0‏ وجيلاوار طبعة ثالثة جزء أول غرة 
"١‏ وبودرى لآكالتنرى وسينيا بذة هوم 
وده" وابو هيف بك طرق التنفيذ نبذة 4١و‏ 
وما بعدها ).كم امهم قرروا أبيضا أنه يجوز 
الرجوع على طالب البيغ بالكُن فى حالة استحقاق 
العقار لا باعثباره ضام للبيع ولكن باه على 
قاعدة انم نأخذ شينًا بغير حق وجب عايه رده 
لقتنا ملأع متاك 1له") طبق لدادة ١44‏ مدق 
( راجع أيضًا كولان وكابيتان جزء + صعيفة 
417 وجلاسون جزء ؟ نبذة 41 اوأبوهيف 
بلك نيذة 5١5‏ و١1‏ ) وانه لا تجوز الرجوع عليه 


غملة المحاماة 


1 ١م‎ 


بتعو بضات الا إذا كان سىء النية أو ارتكب 


خطأجسيا كأن تعمدعدمة كر سببالاستحقاق 
أو أهمل ذ كره مع عامه به ويكون أساس 
التعو يضات المادة 16١‏ مدلى ( أنظر امراجم 
الذكورة وحم حتكةاسنتاف اسكندر ب ةامختاطة 
الؤرخ ه فبراير سنة 160 جموعة النشريع 
والاحكام سلة ١‏ ص 114) 

«ومن حي ثانهوان كانقد وردبشررط البيع 
بأن الراسى عليه المزاد ليس لدحق الرجوع بان 
أو التعويضات عند استحتاق العقار الا انه من 
المقرر قانون ان مثل هذا الشرط لا يحول دون 
استرداد لمن المدفوع بغير مقابل إذ لا يجوز 
لاحد أن يغتنى على حساب الغير وققط يحول 
دون المطالبة بتعو يضات ( انظر المراجم السابقة 
وكتاب الاستاذ عيذ الفتاح بك السيد فى التنفيذ 
نبذة 51ه و54 ) 

( فضية عمد هلال كترى واخرين وحضر مم 
الاستاذ جيب سليان ضد الاوقاف واخر رقم 517٠١١‏ 
سئة و#«هو١‏ س رعئاسة حثيرة القاضخى السيد 
على السيد ) 

ههه 
محكة النشية المزئية 
1 ارسق سنة |١971‏ 
١ح‏ تاميتات خاصة .طبقا للاتفاق أو القانون. 


سريانه عليهأ 
د اعار. قياسهيحالة الافلاس.ضرورة طروثه 


»» ل اعسار . أخذ اختصاص , غي ركاف لثبوئه 
البادى” القائوي 
)1١( .‏ من المجمع عليه أن الغرضٍ من عبارة 
« التأمينات التىكانت شلا لوفاء الت.هد » الواردة 


فى م 3٠١١‏ مدتى اما هى التأمينات الخاصة التى 
حازها الدائن يقتذى الانفاق أو القانون كالرهن 
أو الاختصاص .اما ذمة المدبن عامة » وضمان 
الدائن العام على جميع أموال مدينه » فلا تعتبر 
نات خاصة ولا يسرى علبها 2 المادة 
المذ كورة 

(0) ولوان الرأى الغالب قياس الاعسار 
على الافلاس فحم المادة ٠١١‏ الاانه لاجدال 
فى أن الاعسار يجب أن يكون لاحمًا للاتفاق 
ببن الدان ومدينه والذى مقتضاه منح المدين 
أجلا لاوفاء . اذ نص المادة وروحها يدلان على 
ان الاعسار يجب أن يكون طارثًا اما اذا كان 
قافا وقت التعاقد تقد زالت مشر وعية النضص 
وسقطت حجة الدائن 

(0) برد أخذ اختصاص على عقار لأمدين 
دون تعقيبه باجراءات تنفيذية لا ينض دليلا 
على ثبوت حالة الاعسار. 

الىرو 

د حيث انه ظاهر ان أجل المطالبة لم يحل 

«وحيثان المدعيين اسئندا في حلول الاجل 
على الشطر الأخير من مادة ٠١*‏ مدلى اذ 
ذكرا ان المدين أضعف التأمبنات التى كانت 
محلا للوفاء . وقدما دليلا على ذلك شهادة من 
الحكة الختلطة بتصرفات المدين العقارية تفيسد 
وقبع عدة تسعبيلات ضذه 

د وحبث ان من الج عل أن خرش ب من 
عبارة « التأمينات الى كانت محلا لوفاء التمهد»ه 
نا هى التأمينات الخامسة التى مازها.الدائن بنتضى 


١ ١ءهخ‎ 


الاتفاق أو القانون كالرهن والاختصاص . أما 
ذمة المدين عابة وضيان الدااقن العام ص جميع 
أموال مدينه» فلا تعتبر تأمينات خاصةولايسرى 
عليها حكم المادة الماحكررة ( راجم فى ذلك 
تعليقات دالوز على القانون المدنى م ١١8‏ نبذة 
“اه وما يلمها . ودى هلس جزء رابع - أجل - 
نبذة 1 وذهني بك النزامات ص ١ه‏ ) 
« وحيث أنه من جهة أخرى لايمكن القول 
بأنه وا نكانت التصرفات التى يتذرع بها المدعيان 
لا تعتبر اضعافًا من جانب المدين للتأمينات التي 
كانت محلا لوفاء التعهد الا انها دليل على إعساره 
وبذلك يسقط الأجل طبعًاً لانقرة الأولى من 
مادة؟١٠»‏ اذ ولوان الرأى الغالب قياس الاعسار 
على الافلاس فى َ المادة المذكورة الا انه 
لا جدال فى ان الاعسار يجب أن يكون لاما 
للائفاق بين الدائن ومدينه والذي عنتضاه منح 
المدين اجلا لأوفاء ؛ اْنص المادة وروحها بدلان 
على ان الاعسار يجب ان يكون طارثً) . اما اذا 
كان اما وقث التعاقد فند زالت مشروعية 
النص وسقطت حجة الدائن ( راجم تعليقات 
دالوز على مادة ١١88‏ ققرة ٠١‏ ) 
« وحيث انه بمراجمة الشهادة العقارية التى 
قدمها المدعيان ينضح منها ان التصرفات الخسة 
الأولى سابقة على الاتفاق اذ تفع بين اغسطس 
سئة 199 ومابو سنة 1389 اى ان آخرها 
سابق على تارعخ السند موضوع الدعوى الخالية 
بسنة تفرريبا .أما النصرفات الار بعة الباقية فائنان 
مها اجراءات تنفيذية للتصرفات السابقة أما 
التصرفان الراقيان فيقمان على عين كانت موضوع 


غلة الماماة 


تصرق سابق فض لا عن ان المدعيين لم يثبنا 
وههاالمكلغان بالاثيات قانوناان هذين الاختصاصين 
الاخيرين سببا حقاً اعسار المدين اعساراً يخشى 
معه على وفاء دينه اذا حل الأجل اذ جرد أخذ 
اختصاص عل عقار للمدين دون تعقيبه باجراءات 
تنفيذية لا ينض دليلا على بوت حالة الاعسار 
« وحيث انه إذلك يتضح ان الدعوى سابقة 

لاواتها ويتعين الح بعدم قبوها 
( قغبية معمطنى يحيى وآخر ضد ليله بات على رقم 
4 سئة ١931‏ . رئاسةحفر:القامى عبدالمزيؤمد) 
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محكه الموسكى الجزثية 

5 أبريل منة ١91‏ 
كفالة .طلب ردها . اختصاص القاضى المنأى به 


الب اقائرثى 

ان القاذضى المانى غير مختص بنظر الدعوى 
الدنية الرفوعة برد كفالة حكم بها فى جنحة 
وصادرتما النيابة بل تختص بنظرها الحمكة الجنائية 
التى أصدرت ذلك الحكم 

مويو 

« من حيث ان المدعى عليها الاولى دفءتث 
بعدم اختصاص الحا 1 الدنية فى نظر المنازمات 
الخاصة بالكثالة التى يقدرها القاذى الجناق فى 
قضايا الجبح . 

« وحيث انه يِؤْحْذْ من نص المادة ١١6‏ من 
قانون تحقيق ال+ئ_ايات انه للقاضى فى الاحوال 
النصوص عنها قاثونا ان يذّكر فى حكه مقدار 
الكفلة الى يقدرها لايقاف تننيذ الحم الجناق 


عل الحاماة 


ما 


فى أول درجة وهذه الكفالة لغمان حذور 
الحمكوم عليه امام جلسات الجنح المستأنفة ولهمان 
تتغيذ الم عليه . 

« وحيث انه من القواعد الاساسية انكل 
محكة تختص بنظ ركل ننزاع أو اشكال نشأ اثناء 
تنفيذ الاحكام الصادرة .ها والكغالة اذ كورة 
ف الحم الجنالى هى جز هن الحم الذى نطق 
به القانى الجناى فهو وحده الذى#ختص بالفصل 
فى النازءات التى تدور حول سقوط الحق فى 
الكنالة أو عدمه . 

« وحيث ان هذا البدأ سار عليه القضاء 
الفرنسى فى بعض أحكامه إِذ قد صدر حم من 
محكة النقض والابرام الفرنسية بتاريأول فبرابر 
سئة 1871 ( انظر دالوز ١81‏ جزء اول صفحة 
بسر ) جاء فيه ان المكة التى قدرت 
الكفالة هى وحدها الختصة ينظ ركل نزاع يقوم 
بشأنها وءلى الاخص النزاع الذى يدور حول 
مصادرة الكمالة , وصدر حم ايضا من محكة 
ميان فى 19 اغسطس سنة 1895 وسور فى 
سيرى سنة الم ١‏ جزء ؟ صحيفة 910 ورد فيه أن 
محكة الجنح المستأتفة التى فصات فى الدعوى 
الجنائية هى الختصة وحدها باظر التزاع انام 
بثأن الكفلة . انظرأيط) حك غكة الفض 
والابرا ام الفرنسية الصادر فى 4١مارس‏ سسنة لام 
داللوز 1804 - ١77 - ١‏ وحم محكة توزيل 
الصادر فى ل؟ نوشير سنة 127/١‏ سيرى4/الم1 
»م-سم. وهذا الحم فى بعدم اختصاص 
لحك المدنية بالنظر فى دعوى موضوعها مصادرة 


الكفالة بعرقة النيابة يأن المدعى أخل بشروطها 

« وحيث انه ذ كرفى تعليقات وزارة الحقانية 
أن قاعدة فرض الكفلة للمحكوم عليهقد نقات 
عن القانون الانجليزى ددا سكي 

« وحيث انه بتصفح هذا القانون يتضح أن 
فرض الكفالة لذمان حضور الحسكومعليه تتذق 
مع روح المادة 4؟1 من قاثون تحقيق الجنايات 
الفرسى التى تعدلت باللائحة الصادرة فى ١4‏ 
بوأيه سنة 1876 وقد نص فى هذا التعديل ان 
اأنازعات الخاصة بالكثالة ترفم الى الجحكة التى 
أصدرت الحم ف أودة الشورة . 

« وحيث ان البحث فى مصادرة الكثاله 
وعدمه ينناول حا ما اذاكان الحبكوم عليه قد 
حضرف الجلدات الجنائية السابقة أم لاهو يتناول 
البحث فى الاسباب القبرية التى منعت الحسكوم 
عليه من الحضور اذا ادعى ذلك . 

« وحيث انهلاس لقاضى المالى أن يقدرما 
اذا كان الكو م عليه قد أخل بتهده بالحضور 
امام القاهى الجنانى بل يكون ذللك من اختصاص 
القاضى الجناى وحده فله دون سواه أن يقررما 
اذا كان الشخص الملزم بالحضور امأمه قد حضر 
أولم يحضر أو قد عاقته قوة قاهرة الى غير ذلك 


٠‏ « وحيث انه مما تقدم نكرن الحمكة المدنية 


غير مختصة بالنظر فى النازعة حول مصمادرة 
الكفاله جعرفة النيابة العمومية » 

(قضية تمود حسن البقرى صد وزارة الحقانية 
وآخرن رقم . 784 سنة 1581 ء رئاسة حفرة 
القاضى دي خير الابوتبجى ) 


لاقهة 
محكة الاستئئاف الختاطة 
٠‏ فبرابر سئة 1919١‏ 
وس عتقد عرق . قوته فى الاثبات . حالة الهو 
او الاثات أو التشير 
بو س صورية . اثباتها بالنسبةقغير . بكانةالطرق. 
وبالنسبة لمتعاقدين أو خلفاتهم باأكتاية 
م« ل اثيات . تقديم دفائر خاصه فى لزاع مدى . 


عدم قبوله 

س يكين صينتها. منافضتها للاوراق . عدمتبولها 

مس عين سأمعه, توجبها ٠‏ الخصوم فى الدعرى. 
او الورية . 

س ببع, مزع ملكيةالمشترى, ردالعن وملحفاته. 
اشتراط عدم الغمان : 

ا س بيع . لزع الملكية . الفوائد . قيمتها 

م س فوائد . النس عنها . بالنسبة 
الطرف , سريائها على الطرف الأخر 

و تضامن . عدم النص عليه فى عقد اليم 
بالنسية للبائنين ن . امكان الج به 


.عن الءن 


ا ممارى/ الهاو 

)١(‏ ان نصوص الادة ؟4؟ مد.م . تستظير 
الحالة التى تكون فيها نصوص الانغاق 15 هى 
واردة بالعقد العرفى غير منطبقة على شروط 
التعاقد بسبب محو أو تغيير أو تزوير مادى فى 
العقد أو ذ كر وائعة غخالنة للحقيقة والتى كان 
العتد محلا لاثباتها . وليسث هذه حالة ما اذا 
طمن بالصورية فى عقد اذ ان المظبر الصورى 
لثل هذا العفد يكون محلا للطعن بالذات ويمكن 


عا الحاماة 
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0 


1 اثبات التماقد الحقيق بطرق الاثبات المقررة 
فى أحوال الصورية 

(5) للغير الحق فى اثبات صورية عقد لم يكن 
طرفًا فيه بكافة طرق 0ك با فيها القرائن . 
أما بالنسبة للاتعاقدين أو خلنا نهم فلايجوز هم 
اثبات صورية العقد المدعى 5 الا فى 7 
الواردة بالمادة هدام 

() فى نزاع مدنى محض وبين أشخاص 
لبوا تجاراً لانجوزالار بتقديم المستندات الخاصة 
كالدفائر المأزلية مشلا الا اذا كانت هذه 
المستندات ملكا مشتركا للطرفين المتنازعين 

(4) ان صيغة هين التى بوجهها طرف لآخر 
ويعلق عليها نهو النزاع ليست مقيدة بحدود 
خاصة. ولكن اذا كانت الواقعة الموجه عنها الىين 
مناقضة للسئندات أو لظروف الدعوى فلاقاضى 
أن يرفض توجبهعا 

(ه) ولوائه من اللفرر كيدأ أن المين الخاسمة 
لنزاع لايجوز توجيهها الا فى الدعوى 
ولواقمة خاصة به . الا انه يجوز فى جميم الاحوال 
توجيهها الى ارامل وورثة المدينين 

(1) للمشتر ىالذى » تزع مه المقار المبييع المق 
فى رد امن ورسوم الشد: ركذا الساري 
المعقولة فضلا عن النوائد الا اذا كان البائع طبن 
لنص امادة “لام مد .م . قد اشترط عدم ضمانه 
أوان المشترى قد أقر صراحة أنه يشثرى على 
مسئوليته الخاصة 


مجلة الحاماة 


١46‏ ر 


(0) وللمشترى المذ كور الحق فى فوائد امن 
المدفوع ابتداء من اليوم الذى كان يحق له فيه 
طبقًا لنس العقد أن يستولى على كار العقار المبيع 
٠‏ (م) اذا نصف اتغاق على فائدة معينة يتحملها 
أحد المتعاقدين . فله أن ينقاضى مثل هذهالفوائد 
بالنسبة للمبالغ التى يستحقها. وفى حالة زع الملكية 
من المشترى فيستحق فوائد الوْن الذى يجب 
رده بذات الفائدة التى يتحملبا عن باقى امن 
الذى كان يستحق عليه دقعه 

(5) اذالم ينص فى عقد البيع على تضامن 
البائعين وائما نص فقط على ضماتمم فى تنقيدذ 
العقد . فلا يكوتون متضامنين فيا قد يحم به 
عليهم فى حالة تزع ملكية المشترى 1 

( استثناف على بك مصطق خليل واخرين ضد 


ورثة سلم شديال رعاسة الستر ماك ارات . محلة 
التشريع والقضاء سنة 49 عدد ١٠ص )88١٠‏ 


رةه 
محكة الاستششاف امختلطة 
: 0 فيراير سئة 15١‏ 
١س‏ بيعء تفاذه بالتسجيل, استصد اركب .شروطه 
؟ ب اثبات. شهادة مستذرجةمنسجل . بالتصديق 
دلى | مضاء, عدماعتبارهاهبدأثوت بالكتاية 
م دان ٠‏ دعوآه بأسممديئة ٠‏ لاثيات حصبول 


ا مدارىء الفأنُوسٌ 

(1) طبمًا للمادة الاولى فقرة "من قانون 
النسجيل رم سنة 1988 وف حالة امتناع 
البئع نتنفيذ تعهده بالنصديق على عقد مستوف 


ليع الشروط الشكلية اللازمة لنسجيله يجوز 
للمحاك فى مثل هذه المالة أن تصدر حك يقوم 
مقامالعقد المذ كوز و بنسجيله يكون ناقلا للمأكية. 
على انه فى حالة انكار البائم حصوله يجب على 
المشترى - لاستصدار مل هذا الحم ان 
يبت أولا وقوع الببع وانه قد دفم لمن فملا 
أو شت استعداده لهذا الدفم فى الوقت نفسه 

(؟) لا يعتبر مبدأثيوتبالكتابة بيبح لادائن 
(الذى يريد أن يحل محل مدينه فى رفعدعواه) 
ان يثبت باليينة صدورعقد لصالم هذا الدين 
بالاسنناد على شهادة مستخرجة من سجلات 
محكة ألية ثبت التصديق على امضاءات الطرفين 
فى عقد بيع . مع عدم بيان واضح عن الاعيان 
امبيعة كا انه لم يكن ما بببا أكثر من رقم 
القن بغير د كر لدفمه من عدمه . ولا هذ كوراً 
بها أيضا الشروط التى تحرر العقد على أسامما . 

(©) الدائن المذ كور الذى يدعى ان عقاراً قد 
بيع فعلا الى مدينه مع الكار البائع اذك لايجب 
أن يقتصر على اثبات بدء الدفيذ كتلم العقار 
مثلا لمدينه ٠‏ .بل عايه أريضًا أن بثثبت أساس النزاج 
وهو ان البيع قدتم فعلا وان لمدينه الحق فى 
مقاضاة البائع بتنفيذه بالتسجيل لنقل اللكية. 
وأنه هن جهة قد نفذ أو على استعذاد أن ينفذ 
تعهده بدفم العن ٠‏ 

(استثناف حبيب ليتو «سعوده ضد انطوان مارك 


نسكولودس وآخرينرثئاسةااسترماك بارنت يجلة التشر بع 
والتضاء سئة *) عدد ٠١‏ ص )9١١‏ 


وأ 


محلة الحاماة 


66 
محكة الاستئئاف الختلطة 
١١‏ قبراير سئة وا 
وس تاير . اثيات صفته , ضرورته , 
بس عمل نجارى . توريد مياه لثير . بأ لة 
رى خاصه . عدم انطباقه 
م ب عمل جارى . طحن لال . بواسطهآلة 
رى ٠»‏ تقاذى أجرة عله . عدم أعتباره 

امبارى/ القافونيز 

)١(‏ اذا حق من وصف بأنه تاجر فى أوراق 
الاعلانات أن يهدم بالدليل القرينة التى قاست 
بشأن هذا الوصف لببعد ما يترتب عليهسا من 
النتاتم؛ فلا يصح نسبة صفة التجارة لشخص 
لييسث له بمجرد نعته بها حتى ولو أعلن امام الحكة 
التجاريةوحكعليهبدون بحث لصحةهذه الصفة. 
فاذا رفءت عايه دعوى افلاس والكر انه تاجر 
فعلى من يدعيها أن يقدم الدليل على ذلك 

(5) لا يعتير عملا تاري) توريد مالك الياه 
لاخر ين بواسطةآ لات الرى اخاصة به و بأجر معين 

(؟) اذا تقاضى شخص أجرة على طحن 
ابوب فى طاحونة ندار بواسطة آله رى فلا 
يعتبر هذا بالنسبة لإالك عملا تجار م الا اذا 
ثبت ان هذا العمل ليس تابعًا لادارة حركة 
أطيانه , بل هو عمل خاص يقوم به عمال 
خصوصيون وتدفم مم أجورثم ٠‏ وأنه نثولاه 
كممل أساتى اعتيادى . او اذا ثبت ان هذا 
امالك يتاجر بشراء الحبوب ثم يبيعها بعد تحويابا 
الى دفيق 

( استئناف فلتس مخائيل ضد در سكوهلن واخرين 
رئاسة المببيو فافنك, المجلةا مد كورة سنة لغ عدد 1١٠‏ 
ص 95؟١)‏ 


5٠ 
محكة الاستشاف المختلطة‎ 
١99١ فبراير سنة‎ ١ 

ببع ٠.‏ بضاعة . فى نظير تسام الفوائير . 

المعاينة . غير مقيول 

بيع . بضاعة . رفض استلاءها . اعادة ببعها وديا 

٠‏ اوقضائيا. على حساب المغترى 

المبادى/ القانوئيز 

)١(‏ اذا اتفق على دفع كن بضاعة فى نظير 
تسليم المستندات ( الأوائير ) فلا ت#وز للمشترى 
أن يضيف للشروط المنفق علمها ضرورة معايئة 
أو مرائبة البضائع قبل استلاءها و إلأكان معرصًا 
لفسخ العقد تحت «سئوليته هو 

(؟) ان الالتجاء لاقضاء لبيع البضائعااورفضها 
المشترى ليس واجباعلى البائع انما هو حق له 
اذا رأى استماله بقصد تغادى أىنزاع فى الستقبل 
بالنسبة لاقيمة الحاصل بها البيع ٠‏ فليس للمشترى 
أن يدعى ان بيع البضائم المتنازع عليها وديا بدلا 
من بيعها قضائيا يعتبر قبولا من البائع بفسخ المقد 
وانه لا يجوزل بثاء على ذا البيع الودى أن 
يطالبه بفرق العْن 

م اسئئئاف داجيان وشركاه ضلك ديكوس واولاده 
رعاسة المسيو نافنك , انجلة الل كورة دنة “اغ عدد 
٠7‏ ص بلمو) 


طاب 


كه 
محكة الاسنثاف الختلطة 
١‏ فبراير مملة 1 وا 
“هد . دين طبيعى . استبداله . مازم 
ا مير القائويقى 
أن مجرد القيام بأداء خدمات لخادم مسن وغير 


مجلة الحاماة ةنا 


قادر على العمل ٠‏ كنحه نفقة شخصية . بعد أن 
استل ما يستحقه من الأجرة وخرج من الخدمة 
بمحض اشتياره لا يعتبر فى ذاته تعهدا طبيعيا 
مازما قائونا الا اذا حصل استبداله . فثى هذه 
اذاه تحزل عن تيد طنى ال تود دق 
ويترتب عليه المطالبة قانوثا . مثال ذلك حالة 
ما اذاكان ادوم د أن وعد اللادم بنحه 
| تمتاجه لمساعد"ه حسب اثقائه معه حول هذا 
الوعد الى تعهد بدفع مبلغ معين له 

(استكئاف جانميكو ضد باسيل ماركو واخزنرئاسة 


المستر ماك بارئت . اللجلة المذكورة سنة مغ عدد ٠١‏ 
ص غ778 ) 


؟لكه 
محكة الاستثناف الختلطة 
١‏ فبراير سئة 1511 
تكليف ملوناء. فقير الاحوال المنصوصعلهاإلمقد. 
عدم سريانه 
ليرا القافوى 
يكون معدوم الأثر التنبيه بالوقاء الحاصل فى 
أحوال مخالفة كل اللهالفةلنصوص المقد.فاذا تنازل 
دائن لمديندعن جزءمن المبالغ اكوم بها لصالحه. 
وتعهد المدين بسداد الباىعلى أقساطعدة واشخرط 
أنه فى حالة التأخير عن سداد أى قسط فى بحر 
عشرة أيام من ارمخ التنبيه الأبق بصبح الوعد 
بلتنازل السايق صدوره لاغخيا حنم .ثم اعلن اللحكم 
مع الثبيه لا سداد القسط المستحق سداده فعلا 
وقتضى الاتفاق بل بالباقى من مموع المبالغ احكوم 
بهاء فلا يعتبر هذا تكلينا بالوناء سقط اق 
المدين فى الفسك بالتنازل الحاصل له 
(استثناف الشركة التجارية المئارية ضد ورثة تمد 


على اسماعيل رئئاسة المستر ماك بارنت الج المدكورة ا 


سنة مع عدن ٠‏ وص غ78 ) 


7ه 
محكة الاسئشاف الختاطة 
4 فبرار مئة 1 وا 
اج ا دن قاذى الا.ور المستمجلة . عوال 
المددول عنه ةّ 
؟ سس حو نحت اليد . ضد شريك . جوازه . 
المجر نحت بد للبنك . عدم جوازه . 
الا فى شركة الخاصة 
إن تعويش . عن حجز . على أحد الشريكين. 
في شركة مخاصة . رفضه 
الممارى» العَانُومٌ 
(1) لقاضى الامورالمستعجلة العدول عن أمر 
سابق له اذا تغيرت الظروف سواء بالنسبة لوقائع 
الدعوى أو لمركز الخصوم فيها 
(؟) لدائن أحد الشركاء فى شركة نضامن أن 
يحجز تحت يد الشركةعلى جميع المبالغ اافىيستحتها 
قاع القارق لان القرك لذن لبت 
مديئة له . ومن جهة أخرى فاذا كانت الشركة 
شركة محاصة غير معلومة من الغير فإدائن أحد 
الشركاء الحق فى الحسجز نحت يد البنكعلى المبالغ 
امودعة به سواء لحساب المدين أو الشر يك الآخر. 
بشرط التحقق من الاطلاع على الحسابات الخاصة 
بالعمليات العقودة لحساب الشر يكين عن اأبالغ 
التى يستحقها المدين الم كور 
(م) اذا فتح شريك فى شركة محاصة حسابا 
فى مصرف بأسمه وبأسم شر يك مما يدعو الدثن 
لان بأن امبالغ الموجودة بهذا الحساب هى كابا 
و بعضها على الافلمن حق هذا الشريك»فلوس 


سد لاإ سه 


٠6 


محلة الجاماة 


لاشر يكالذى فتح الحساب الحق- بناء على حجز 
توقم على هذه المبالغ -أن يطالب بتعو يضات أو 
فوائد حتى ولو كانت المبااغ الحجوز عليهائت 
يد البنك ععرفة أحد الدالاين مستحقة له جميعها 


( اساتاف جورج فلسكا كس ضد أبو الخير عدر 
واخر رئّاسة المسيو ذافنك. الل المذي وره : سئة 137 
عدد ١54ر‏ ص #4١‏ ) 


5ه 
تحكة الاستعئاف امختاطة 


4 فيراير سئة 1981 
وس#التلك الخمسى . حسن النية . اثباتها 
»و استئناف : أدخال مثشتر . اثثاء قرامه. جوازء 
م« س#اثيا ت التارييخ . التأشير على عقدبارسمو الرقمء؟فايته 
ع س ملك . عقد فير مسجل . لا يكسب الملسكية 


مس ساوات 


الممادى؟ القانوف: 
١‏ - أن الكلك بغى هس سئوات يتحقق لمن 


كان واضمما يده على العقار المتتازع عليه بسبب صحبح 


دة أكثر من نس ستوات الااذا كان فى 
استطاعة المستحق هدم قر ينة حسن النية بالنسية 
لواضع اليد ١‏ 

١‏ - يصح لأول مرة فى الاستثناف ادخال 
المشترى لعقار مرفوع عنه دعوى استحقاق إذا 
كان قد اشترى أثناء قيام النزاع . وكان مثلا 
فيه فعلا أمام المحكة الابتدائية بواسطة البائع له 
اذى كانت عرفوعة ضده هذه الدعوى 

؟ - ان الرثم الرمى وانبات دفع ارم ف 
هامش عقد يكفيان لاثيات ثار يه 

00 أحكام القانون رّ 9 سئة 78و 
الخاص”" بالنسجيل لا اشير م كيم بالنسبة” 
لتدلاك بمذى هس سنوات عقد البيغ الغير 
سجل ولو كان عقداً 2 وثابت التاريخ لانه 
غير ناقل لللمكية قائو : 


( استئناف دام مترى 550-06 سيك 
أحمد سعداق واخرين رعاسة” اأستر ماك بارات الخيلة 
المذكورة سنة 8غ عدد ١١‏ سض ب#معم ) 


0516 

محكة النقض والابرام الفرفسية 

١917٠ وشبر سملة‎ 1١9 
. نقش وابرام ., مسائل موطوعية‎ 

الاحتياطات . مدكر لية مدنية 

البراً القائويى 

اذا قررت محكة الموضوع بناء على | أستفته 
من ملف قضية جنائية مودع بأوراق الدعوى 
)١.(‏ ان مالك أحد الاسطبلات تأخر ثلاثة 
إيام رن تيه الحكم البيعارى -فى تباي العمدة 


خط فى 


عن مرض وباى و( ؟ ) اله ل يعزل اليو انات 
لمر يضة ولم نتخذ الاحتياطات الأأواية انم تشثى 
الوباء . س كانث تقريراتها ذه موضوعية 
ولا رقابة لمحكة اانقض عليها 

واذا قضت محكة الموضوع بناءعلى ذلك بالزام 
هذا الماللك بدفع تعويض الى صا حب الاسطبل 
الجاور سيب التقال العدوى الى المووانات 


الفى عنده كان حككبا صسحميحا من الوجهة القانونية . 
(عة فرنأ القغائية عن لا١١‏ سنة 8و١‏ 
عدد 05 


محلة الحاماة ١٠.‏ 


كه 
محكمة استكناف بوائنيه 
؟ دلسيير سنة 1980 
عمل نجارى . شركة تجارية . إدارة «مبحة أو 
ل علاج 
امبر القانوى 
تعتبر المصحات والعياداتالطبية التى يقيل فهها 
الرذى - مقابل مبلغ من امال - و يعالجون 
وريقدم لحم الغذاءوالميسكن اعبالاتجارية فىالاصل 
ولو كان الذى يديرها طبيب ومها كانث أهمية 
العلاج الطبى بالنسبة للأشياء الاخرى التى تقدم 
للمرضى؛ الاهم إلا اذا "كانت هذه الخال مؤسسة 
لأغراض انسائية ولا يقصد هن ادارتها تحقيق 
فائدة خاصة ٠‏ 
فالشركةالمعقودة بين جراحين احتف ظ كل مهما 
بحقه فى الاستيلاء على اتعاب العمليات التى بدعى 
كل منهما لاجرائها ولكنهما يشتركان مما فى 
هذا الاستغلال . تعتبر شركة تجارية 
(مجة فركا القضائية ص 8؟١‏ سئة 1١5١‏ ) 
/لأكة 
محكمة استئناف مويليه 
©« داسمير سئة |888٠‏ 
اثبات ه مبدأ اثبات بالكتابة . حطور الاخصام 
ا ميرأ القائ وى 
فى محضر جلسة رسبى موقم عليه منهم بعد 


حضورهم شسخصي أمام الحمكمة بثابة كتابه صادرة 
من الخصم الذى يراد الاحتجاج بها عليه . 
ولاكانت المادة ( 1840 ) مدلى تشترط أن 
تكون هذه الاقوال من شأنها أن تجءل الواقعة 
المدعى بها قريبة من الصحة وان كانت لانشترط 
أن تباغ مبلغ الاعتراف التام الصري .قاذا كانت 
تصريحات الماعى عليه «الذى ينكر الصف ةالعهانية 
للعقد الذى باع مختضاه محصول العنب » تدل 
باعترافامها الجزئية و بعدم معقولينها وها هوظاهر 
فبها من تعمد الدمى عليه السعى اتخلص من 
الصفقة التى تعاقد عليها سعيا للاستفادة من 
الاأسعار الى ارتفعت عقب التعافد فلاتضاة أن 
يعتيروا حمق اث هذه التصريحات من شأنها 
مجتبعة أن تجمل ادعاء المدعى قرى) من الصحة 
وعلى ذلك تكون الشروط الى تشترطها المادة 
( 1849 ) متوفره ويصح اثبات التعاقد بالقرلان 


( ملة فرنا التضائية ص لم١‏ عدد ٠١‏ 
سنة 1١51"١‏ ) 


1 
محكمة ببزانسون الاستئنافية 
٠‏ دلسمير سنة ١991‏ 

شلهد. أعطاء شبادة عن الوقائم التنازع عاييا , 

ا مسرا القانونى 

الشاهد الذى برد على أسئلة شمركة الدفاع عن 
السبارات بخطاب يحدد فيه الظروف التى وقم 
فيها تصادم بين سيارتين ويحمل أحد السائقين 
مسئولية الحادث يعتبر ثابة مقدم لشبادة عن 


4 خحلة الحاماة 


الوقائ التنازع عليها . وعلى ذلك ناذا استدعى 5 
بعد ذلك ف التحقيق القضانى الرممى فلا يمكن 
مها كانت أماته أن يحتفظ بحريته الكاملة : 
8 0 ؟7 ينابر سنة 1911 

ولا يعدم ده التام لانه ارتيط 0 ارتاطا 1 
1 1 1 1 1 اسعئات ٠‏ عدم قوله . الرضاأ بالمع ٠‏ دقم 
أدبيا بالعلومات المكتوبة التى قدمبا وبوجه | الصاري 
الماصوص بالنسبة لتقدبره للسئولياتث التاشئة 
عن الحادث ٠‏ 

ولا أهية لكون السند قد حرر قبل رفع 
الدعوى وأن الشبادة لم سم لخدم فى الدعوى 
بل لشركة الدفاع عن السيارات إذ أرن هذه 
الخصم الذى سلمته فى النباية الخطاب المكتوب | رضاء الحم ما سمح بتطبيق ما تقضى به المادة 

( ملة فرأسأ التضائية ص ١48‏ عدد ٠١‏ منة | ( 1807 ) مرافعات 
أع«وا) ( محلة فرنا القضائيةعدد ١١‏ ستةثانية صم )7١‏ 


محكمة استئناف ليون 


ا مسرأ الا وى 

إذا حكمت محكمة#ار ية على ث.خص فاستأنف 
ولكنه فى صباح اليوم التالى لاعلانه الحم 
لابتدالى قام بدفع المصار يف الى الحضر منغير 
أى تحنظ أو احتجاج فهذا العمل يعتبر منجانبه 


العرم الغاشير فرت الئا الخانى عه 

صعيفة 

ج.٠٠1‏ الرهن التأينى يحم التاثون واقتراح ادخاله فى النشريم المصمرى ( محاضرة الاستاذ 
ملم بك رطل ) 


٠٠‏ 0 اليمحثا فى ١(‏ ) تفسير القوانين (؟ ) الغرامة الجنائية الصادرة فى المواد الدرة 
ووجوب تنفيها بأ كلها على مال الحكوم عليه لحضرة القاضى رى خير الابوتيجى 


ْ الد مطأم 


١ ِ‏ | رع لتم ظ ملخص الاحكام 


ظ ١‏ - ( محكة التقض والابرام ) 


١لة‏ و١٠‏ | ا يابر امه شروع . تور مازل فعلا. بقصد السرقة .| 44/" وم٠معم‏ 


2 5/504 روه 
الطبسافه وذااع 


أؤزهأ|ء؟٠لأ‏ ه؟ م « | ١‏ - اشتراكفى جرعة .بالانقاق والتحريض ٠١‏ ٠4و41وءوو‏ تنم 
تمليل الحمكة له.كاف لثبوته -؟ - نقض . وصف 
النهمة . تعديل الحمكة له ,عدم تنييه انهم له . 
انعدام الضرر من التعديل ٠‏ رفضه 

بح لفك د م « | طمن.فى سسارضة . بيطلان الح الغيابي .| 705 ثم 
مع التكلم فى الموضوع . عدم قبوله . 

مله إم؟.]] م م م ١‏ - سيق الاصرار تعر يفه.حالانة -- سيق | ٠١‏ ع و54 ثم 
الامرار . ثبوته وعدمه . مسألة موضوعية . حق 


. أعكة اللقض فى الراقبة . 


مله الحاماة 
المرد العاركر زر بت الس الجارر عسشرة 
© || ني الأحكا ظ اد القا: 
2 رخ م مواد العانون 
غزه | ؟١لأهة؟‏ نار اغه استثنانى . فى معارضة من المنهم . طرحه | «1و491379 اعم , 
المعارضةجاذءا.ونظره ف اسثئناف النيابةعن الحم 
الابتداق . بطلانه . ننائجة . 
ماه أه؟١٠|‏ « «ه « تبديد . تطبيق المادة ٠١‏ ؟ع . مالك الأ شياء ولالار ٠ماع‏ 
الحجوزة ٠عدم‏ تعييته حارس تصرفه فى الأ شياء 
الحجوزة . غير مالع من عقابه . 
|٠١١١| 5‏ « « « 


دواع ٠.‏ 
من اللفوق المانية . ماع شهادته . على سبيل 
الاستدلال. الخد بها 
ل لفل » 


ه | استجواب . متهم . تجرم القائوزله . احواله.| 0م و .1نم 
هذه أم١١٠|‏ « « « تقض وابرام ٠‏ طمن النيابة العمومية . فى حكم ل 
غيابى استئنافى . ميعاده من ثاريم صيرورته مانا 
واه |1٠١١|‏ « ه « | تقض وابرام. طعن . حصوله من مام بقيد | ورور رمم تم 
توك ل خاص.أو نفوويض فىتوكيلعام «عدم قبوله ا 
أمن أ5؟١٠|‏ « « ام تقض وابرام . طعن المدعى المدنى ف 95 11م ولع( م 
|إيكن خمما فيه. أو بعد الميعاد عدم قبوله 
ألأةأسء لاه قبرايراعة 


تقض وابرام:. خاص بنقصفى اجراءات محكة | .00 نم 
أول درجة . السكوت عنها اسئئنافيا . عدم قبوله 


اتذاق جنا . على قتل ار ء شرط اتقهامه . 


2 «5 « |٠١٠١| لان‎ 


اع مكررة 


العرد العاشر 


0 


سبق ١ ١|‏ زه فبراير ١‏ وا 


4”ه أا١٠|‏ م م م 


همه أو١ ٠‏ .م بابر إسره 
كك إدس 1 ١٠؟‏ يثاير انه 


اسه الا 8[ ٠٠١‏ يار اغره 


تاريخ الحم ظ ملخمن الاحكام مواد القاثون 


محلة الحاماة 505 


فررست السنز الحاريه عشرة 


تابع قضاء محكة النقض والابرام 


اقراض برب فاحش ٠‏ عن قرضين ربويين ٠١‏ 052 / ماع 
كاف لتكوين ركن العادة . 

١‏ - نصب . تصرف فى ١لاك‏ الغير . جر عة | 5ع وقانو زالتسجيل 
قامة بذاا . شرطه . تطبيقه - , - ققل الملكية 
قنط -" - تسجيل ٠‏ أسبقية . شرط الأتال 
الملكية . علاقة البائع بالمشتريين الأول واثانى . 
لادخل لمسن النية أو سوثها فيها 

؟ -( قضاء محكة الاستثناف الأهابة ) 

١-تههدات.عمليةفرض‏ وتعود يتور بد أفطان .| 4وو+؟ اوه امد. 
استقلال الممليتين -,-اتذق جزالى . عند عدم 

نزعءلكية. منافم عامة . خبراء .قرار وزارى .| ٠"قانول‏ تزع الككية 
ميعاد الطءن فية . طعن أحد الطرفين . جواز 
الملعن للطرف الآخر . بعد الثلاثين بوم 

- تقادم . ودع . قم . مطليجة بالحساب 1٠١‏ 4*منالمرسومبقانوث 

٠ 0 0 00‏ لاض مالس الحيد 
حقى رفمالدعوى. سقوطه بمفى ه نوات. ميعاد العادر فى ١‏ ا كتوبر 
ابتداتهاء انتهاء الوصاية أو رفم الحجر - ؟ - أسنة ؟ه 
حجر . اذن الحجور عليه بالادارة فياعد 
التصرفات الناقلة للمالك . حق رفع الدعاوى . 


ا حوازه . بدء سريان انس سنوات من تأرعم 


صدور القرار 


2-57 محلة الحاماة 


العرد العأشر فررست السلمٌ ا حادرتعسرة 


تابع قضاء محكة الاسئئناف الاهلية 


ممه أدم٠‏ | ١م‏ يناير رعره | الختصاص الحم الأهلية بوجه عام . وصية .| ٠١‏ لاتحة “رتيب 


عدم اختصاص الحم الأهلية بالبحث فى صم أد ** مدان 
وشكلبا وأهلية الوصى . ايقاف 


3ه |٠١50|‏ 7م ينابر امه | ١‏ -قوة الشىء المحكوم فيه . منطوق الحك. لوس« مد اهل 
أسباب مباشرة . أسباب عرضية-؟- قوة الثىء 
الحكوم فيه . طلبات الخصوم . منطوق الحم. 
تقدير قوة الشىء المحكوم فيه - م - قوة الثذىء 
الحمكوم فيه . تأثير الأسحكام الجنائية على المحاك 
الدنية - ؛ - قوة الشىء الحسكوم فيه . حك جنا 
جرعة خيانة اللامانة . عقك الامانة جوار لغياره 
وعرفة الحمكة المدئية الى عقد امانة آآخر مما يكون 
الجريئة.عدم جواز مخالفة الحم الجنانى فى ذلك 
ه - وكلة . ناظر زراعة. ليس بوكل.مبدائيوت 

٠ه 1١45|‏ |لا؟ ينابر اسه | اعلان بواسطة ندوب محضر. وجوب توقيع م 
شاهدين على الأأصل والصورة . بطلان اعلدت ساقت لل 
الحم ٠‏ جواز السك بالبطلان أمام المحكة من 
غير حاجة لاجراءات أخرى . 

ا"ه إلم؟١٠|‏ <« « و« فسخ عقد بدل . عدم وفاء أحد المتماقدين . 
أثر الفسخ. رد مقابل النفعة والريع . لا محل 


داز عدلى اهلى 


مجلة اللحاماة ؤؤءاء 


العرد العاكر فرررست الس الحادي عشرة 
ا ا ا 
3 2 تاريخ الحم | مالخص الاحكام مواد القأنون 


تابع قضاء محكة الاستئناف الاهلية 


مسن إءونلاث فبراير ده تعويض . موظف . مدير. قصله كرار من ٠‏ مدلى اهلى 
خلس الوزراء . عدم اثيات اساءة استمال الجلس 
لحقه . لا محل التعو يض 
الختصاص الحاكم الأهلية . لاتحة الترعخ| وس دن اس مال 
ا 12 عا بتة 
بالتصل فيه دون غيرها . والجسور ْ 
4ه ؟وءلأه «ظ هه حجر . محجور عليه . عدم الأهلية . تعامل . ١‏ مدق 
بطلانه . مطالبة عديم الأهلية برد المنفمة التى 
مستندات التعامل . لا تصلح لاثيات المنفعة 


5 
كو 


جم إرهة١‏ || جم 


وسن أسرى.٠||‏ «ه هسه « ١-بيع‏ ادارى . وجود نسجيلات على العقار, لمن لانحة التدفيذ 
-١ |‏ بطلان 9 عرمى الزاد .-صدوره من مايئة الإلطرق الادارية 

غير ختصة. 

+هة ١١٠١64‏ «ام تنظيم . تعدريل خطوط التنظيم . الغاء شارع , 
زوال صفة المنفعة عنه . دخوله فى الاك الخاص 

انه أهه١ ١١|‏ فبراير 1م ١-نزع‏ ملكية.قاضى الببوع .فصله فى مسآلة 
غير داخلة فى اختصاصه .دفع بعدم الاختصاص 
لوجود صالح اجابى ٠‏ قصله قية ٠‏ وعدم قبول 
الايقاف.بطلان 5 مرمى المزاد -؟-اءأئئاف 
قرار قاض البيوع . حك مرمى امزاد . تصرف 
القاضى بالفصل فى مسألة لست من الختصاصه . 

| ْ ميعاد الاستئناف العادى . لا حسة أيام ٠‏ 


تابع قضاء محكة الاستئنافى الاهلية 
جره أكم١٠‏ أألاا كيرا را جة) اسئئئاف. أحكام صادرةطيمًا لانئاق الخصوم 
على اختصاص القاضى الى . استثنافها أمام 
المكة الكلية . عدم جواز تطبيق أحكامالقانون 
7 م ؟ لسنة 1١9٠‏ 


ومه الاه١٠|‏ ه ه « | ١-دعوك‏ استحقاق . أصلية . فرعية| سمو .. 
+ ب استئناف, ميعاده . الميعاد المقرر . 


) قضاء الحام الأهلية‎ ( - ٠ 


000 1 5 .بك أستة و8 الخاص مينة 
قاثونية يمعرقة صيدلى غير مرخص له . مخالفة '|الميدية . 0007 
لا جئحة 
١ه‏ أكك١‏ ذاه ديسميرهمة| قانون. اغفالدرجهبالجريدة الرسمية.عدمتقاذه. | .. 1 من 5-8 
0٠84+‏ ينابر |١91١‏ دب . فى عقد رهن . شرط الاستحقاق | ٠١*“‏ و4١٠‏ مد 
والسداد . معلق على المقفدرة ٠‏ جوازه ٠‏ عدم 
مخالفته لانظام العام 
”!|٠١51|85‏ «م. م ١‏ -طلب أصلى. تعريقه - 7 - تضأمن ٠‏ هلأ مد 
طلبأصى .عدم طبه ف الدعوى الاصلية. جواز 
طلبه بدعوى جديدة 


0133 كحلا لمع نابر وا ١‏ - سير أأرلة . حالة الاعفاء 7 - سر المهنة. نا ع أو مع 


مصدر سرى . أقشاء.مئعه أو أباحته م م .قات 5د 8065 مى, 


ادارب . قيمنها القضانية ٠.‏ 


محاة المحاماة 


هوه |١٠١5‏ ه فبراير 1مة أله فالبنك وهو ءالم بذلك .توفر طريق الاحتيال 


اختصاص الام الأهلية .حجز أهلى .حجز 


+6 ء/ا٠٠|51”‏ « « مختاط . اختلاس الاشياء الحجوز عليبا . لانم 


باع أس/ا١٠|‏ ه١1‏ ريل ه 


هذه .)| ؟١ا‏ « « 


ب9:وأه/ا١٠|‏ ؟" « «م 


جمه أحبؤ| اماو هجو 


وه أولاء ا 


ا 


من اختصاص الحاكم الاهلية ببا . 
تفادم . دين تجارى ٠.‏ سقوط الحق فى المطالبة 
دعوى حة تعاقد . شخصية 


١‏ - دين . حلول الأجل . شروط . المادة 
و مدلى -؟ حاول أجل الدين . انطباقه 
علىحالة الأعسار المدنى -م - دان . رقع دعواه 
على مدينه مباشرة بالدين المؤجل ٠.‏ طرورة 
اثبات الاعسار ش 


+ - ( قضاء اللحاكم الجزئية ) 


0 
العرد العاكمر فُررست السل الحادر عدمرة 
6 1 تارعخ الحم | ملخص الاحكام ظ مواد 9 
تابع قضاء الحم الأهلية 
نصب . عرض شيك من متهم . لاحساب| #اقلاع 


لو دالاو ءعما'ع 


مور نا 


١‏ من قافول التسجيل 
سئة 8 و 74/ امل 


“ا (١‏ مف 


-١‏ وصة . نية المتعاقدين . قل الملكية . الى مه اا | ييل 


مأبعد اموت - - وصية . قبول الموصى اليه . 
اعتباره عند الوفاة . جواز رجوع المؤصى قبلا 


وهةةه من الاحكام 
الشعرعية ١:‏ 


00 مجلة الحاماة 


العرد العأشر لقف السم الحادي عسشمرة 
ا ١‏ | قارع سم ملخص الاحكام ظ مواد القانون 


تابع قضاء الاك الجزئية 
م ؟ نوفير .موا ١-معارضة‏ . حلم غيابى ٠‏ ميعاد قيوطا -"- | ورم ومم م وئنه 
1 دعوى استتحقاق . فرعية . اجراءاتها ومواعيدها | 73515 0 
هه م١‏ + فبراير إسره ١-بيم‏ موف . شرط الاسترداد .جوازه نورقة أم مجر وم ممد, معد 
1 لاحقة - * - بيع وفاى ضالة اهن . قرئينة على 
اخفاء الرهئ 5 
م٠‏ | " مارس ١ .| 98١‏ - بيع قضاق ..المدين النزوع ملكية .اعتياره 0 و ان 
. انعا . طيانة ٠‏ رفعه غنه . شرطه - * - ضهان . 
|فى إلبيم القضاتى . جواز الرجوع على طالب البيم/ 
الى - - شر وط البيع . النص علىعدم ضمان 
طالب البيع . غير مائع من المطألبة بالمن. دون أ: 
التعويضات 
6# أوم ٠١‏ أا! مارس ١ 98١‏ - تأمينات خاصة. طيقًا للاتفاق أو القانون | ١١٠‏ مدتى 
١‏ سر بأنه عليها -٠9-‏ اعسار .قياسه تخالة الافلاس . 
ضرورة طروئه - م - اعسار. الخد اختصاص. 
غي ركاف لثبوته 
دهه أكد١ ١‏ |ة؟ ابريل ١8ة|‏ كنثالة . طلب ردها ٠‏ اختصاص القامى| ٠١6‏ تم 
الجنالى به . 
٠‏ ه - ( قضاء الحام الختلطة ) 
اده أحفى ٠١11١‏ فيراير إسة |[ ١‏ - عقد عرف . قوتهفىالائيات . حالة الجو. | .7 و4.م و١١‏ 
أو الاثبات . أو التغيير- *- صورية ٠‏ اثياما ربوب« 
ا لاغير . بكافة الرق و بالنسبة للمتعاقدين أد ١١‏ تما 
وخلفائهم بالكتاية - مت اثبات ٠‏ تقديم دقائر 
35 فى نزاع مدني بعلم قبوله - بغ - عين . 
7 صيغتها. مناقضها للا وراق. .عذمقبولها خة- كيت | . 


محلة المحاناة 


١ 
العرد التاركر فررسسٌ " السسئز الخاررة عر"‎ 
ا‎ 5 210 
ع تار الح : ظ ملخض الا حكام مواد القانون.‎ 0 


تاب قضاء الحاك الختلطة 
حاسعه . توجبهها للخصوم فى الدعوى . أو اورئة 
1- بيع . لزع ملكية المشترى.رد لون وملحقاته 
اشتراط عدم الفمان - ؛ - بيع . نزع الملكية . 
الفؤائد . قيمتها - م د فوائد عن الدُن . النص 
عنها.بالنسبة لطرف . مسر يامها على الطرف الآآخر 
- تضامن . عدم النص عليه فى عةد البيع 
بالنسبة لبائعين . أمكان الحم به 
١‏ - بيع . ففاذه بالتسجيل . استصدار حلم تانون التسجيل ١١7‏ 
بهء شبروطه -* د اثيات . أشهادة مستشحة أ مد ك1 ف امد عف 
من سجل ٠‏ بالتصديق على امضاء .عدم اعتباره 
مبدأ بوت بالكتابة ‏ م - داق . دعواه باسم 
مدينه . لاثبات حصول بيع . أزوم اقامة الدليل 


١‏ - تاجر . أثبات صفته . ضرورته -8- عمل مام 


همه أخمر١ ٠١ |١‏ فبرار لفك 


وءه أنة١٠| 1١‏ «. لخو 
| تجارى . تور بد مياه للغير.. بآلة رى خاصة .عدم 
انطباقة -+- عمل تجارئ . طحن غلال . بواسطة 
آلة رى . تتاضى اجرة غنه . عدم اعتباره 
١‏ يع مبضاعة. ير سل لاتير .طلبالمايئة] 414 مد. م 
غير مقبول - ؟ - بيع بضاعة. رفض استلامها . 
اعادة بيئها وديا أو قضايً) على حساب الشترى | 
تعهد . دين طبيعى . استبداله . مازم ّْ اي اا 
.تككليف بالوفاء : ف غير الأحؤال المنصوص 


0000 7 الك 


أجواإبف١ ١|‏ « إخه 


أده إنحءل| ١‏ «< اليه 121700 


|٠٠١4,‏ مجلة الحاماة 


العرد العاشر 0 الس الحأدير عر ظ 


تابع قضاء" الحا 1 الختاطة 


سدةٌ أوى :"ها قراير اس “آم . من“قاضى الأأمور المستعجلة .جواز | +7١‏ م.م 

٠‏ |العدولعنه -؟- حجر نحت اليد.ضد شريك. 

جؤازه . الحجز تحت ,بد البنك ددم جوازء . 

الا فى شركة الحاصة -- تعويض . عن حتّجز 

على احد الشربكين فى شركه محاصة . رفضة ٠.‏ 
١‏ ان النى. حسن ال ابيا .| مده 
؟- استئناى. ادخال مشثر . اثناءقيامه .جوازه. 

+ - اثبات التاريم. التأشير على عقد بالرسم والرقم. 

كتابته - -؛- ملك .. عقدى غير مستجل ٠.‏ 

لا يك اللكية بخمس سنوات _ 


5د أعجد٠٠|‏ 274 «. م 


. - ( ققباء لهاك الأجنبية) 
تقض وابرام “سال نرشزية خلا ىن 
الاحتباطات 0 
عل نجارى . شركة تجاربة ٠.‏ اداو مصحة أو ومجافة 
مل علاج 5 
اثبات «مبداً اثبات بالكتاية. . حضور الاخصام :ل مد. ف 
ند علا د عن الوائع المتناز ععليها 


اسنئناف . .عدم قبوله . الرضاء التي دقم| ضفر 
امصاريف. 
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